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0 سم اتر الک ار وار E‏ 


الخد للده والصلاة والسلام فل سول للم وة 

:'فهذا كتاب «توضيح الأفكار» للامام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
ّم -. صاحب كتاب «سبل السلام» - وكتابه هذا «توضيح الأفكار» شرح 
لكتاب «تنقيح الأنظار» لابن الوزير كم وذلك في مصطلح الحديث 
وفواعده. 7 

قام أخوان كريمان وهما الأخ أبو ا بدر بن رجب» والأخ أبو أويس 
أشرف بن نصر - حفظهما الله تعالى - بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في 
ثناياه» والجكم عليها بما تستحقه صحةً أو ضعمًا» ومراجعة النص وضبطه 
على نعض المخطوطات» فجزاهما الله خيرًا على ما قدَّما. 

واكك وك تق راكنا من الناحية الحديثية» فالحمد لله قد أفادا فيما 
Ea‏ ناراك Ka‏ الانناةم 7 المسلفيق بو 61 ببارلك 
في صنيعهماء ويرحم مؤلفٌ الكتاب وشارحه» ويرحمنا معهماء اللهم 
آمين. ش 

وص الل وال نينا E‏ الح ادرت الال : 

كتبه 


رقت 
جچں يري اچ ی 
«شاس د« لارو ۲ے 
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إن الحمد لله تعّالی» E‏ ولستعينه ) ونستعفره» ا بالِله من 


فون أشي اف ااا من يهد الله فلا مُضِل له ومن ييل قل 
هَادِي لَه وَأَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَخدة لا شرك له و سهد أن مدا 


> واو 


عرده شر 
ایتا ألَِنَ اموا أنهو اه حی تقایی ولا مو إلا راشم میسرت © 4 ذال 


حدق ڪل منها روجها وي مما رجا 
كرا وض واتھوا اہک ای ساون بو. الان آله کان لیگ رقا 
«يكأيها الین امنا اتقو لله فول فرلا سیا 9© ييخ لم امس يعفر 
کے ر ل و 7 لال موا e‏ مه 
کک بطع أ ورسولم فقد فار ووز عظِيمًا 03 € [الأحزاب: ٠۷ء‏ 
إن أصدق الحَدِيث كاب الله خير الى اى تحت و انون 
اتا وَكل مُحْدَنَةٍ بدْعَة» وَكل بِدْعَةٍ ضلالة9" . 
وبعد؛ فإن علم الحديث رفيع القدرء عظيم الفخر» شريف الذكرء لا 
يعتني به إلا كل حبر» ولا يحرمه إلا كل غمُر» لا تفنى محاسنه على ممر 
ا فكم من إمام آلف فيه على ممر الأزمان كالرامهرمزي» والحاكم 
الليسابوري› والخطيب البغدادي› وابن الصلاح» وزين الدين العراقي» 
وابن حجر العسقلاني» وابن الوزير اليماني» والصنعاني (صاحبا كتابنا 
هذا)» وغيرهم - رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ «كل ضلالة في النار» شاذة» وقد تكلمت عليها في حاشية «الاعتصام» للشاطبي. ط. دار ابن 
رجب (ص/اه) بتحقيقي . وانظر: سم غير مأمور - شرح ألفاظ خطبة الحاجة في (مجموع 
الفتارى») (۱۸/ ۲۹۰-۲۸۵) , 


رق 
ا جي 
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س 
xX‏ 
أسباب تحقيق الكتاب 


إن الأسباب الباعثة على إخراج هذا الكتاب عديدةٌ منها: 

-١‏ نفاد طبعته التي صدرت عن دار الخانجي بالقاهرة بتحقيق الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميد كل . 

- وأيضًا: فإنها خالية من التحقيق الحديثي . 

وثم طبعة صدرت عن دار الكتب العلمية بها عزو للأحاديث وأخطاء في 
النص عديدة. 

۳- ثناء عطر للشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد على المتن فضلًا عن 
الشرح حيث قال : 

7 فإن «توضيح الآفكار» شرح لمتن جمع ا ثلاثة» ذكرها 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد في مقدمتة ل «توضيح الأفكار» /١(‏ 
/ا)) حيث قال : 

«وهذا الكتاب ثلاث ميزات» تكفي كل واحدة برأسها لأن تكون باعنًا 
على نشره بين الناس في هذا العصر . 

فاا اول هتاه الميدات القلاكف وذ كرو مداه الزيدية» و اسا ها جاب 
ذكره لمذاهب غيرهم من أهل الملة الإسلامية» بحيث يظهر بأدنى تأمل من 
وافقهم من الزيدية في كل مسألة من مسائل هذا العلم ومن خالفوهم فيها. 

وأما ثاني هذه الميزات فإنه جمع اصطلاحي علماء أصول الفقه وعلماء 
أصول الحديث» بحيث لا يحتاج المطلع على هذا الكتاب إلى الاختلاف 
إلى كتب الفريقين» ويبين وجوه الاتفاق بين الاصطلاحين ووجوه الافتراق. 


¥ 


وأما ثالث الميزات فراجعة إلى نفس المؤلف وقدرته العلمية» وأنه بلغ 
مرتبة الترجيح» إن لم«نقل كما قال بعض من ترجم له: إنه وصل إلى مرتبة 
الاجتهاد المطلق» وقد مكنته هذه المقدرة العلمية من أن يوازن بين الآراء . 
المختلفة» ويذكر ما يلزم على بعضها من اللوازم الفاسدة» ویر بع 
هذه الآراءء ويقوي بعضها الآخر. 

كل هذا يذكره المؤلف في عبارة موجزة سهلة دقيقة الدلالة علق ما 
يريد).اهم 

5- بَيْنَما كنت أتجول في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة في عام 
)١570(‏ كعادتي» إذ التقيت بالشيخ عبد الفتاح الزيني - حفظه الله - 
(صاحب دار ابن تيمية) فعرض علي هذا الكتاب» فاستخرت الله فانشرح 
له صدري فاستعنت الله ثم اصطحبت معي في العمل أخي أبا نورالدین بدر 
ابن رجب - حفظه الله - على إخراج هذا الكتاب في ثوب قشيب. 
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مخطوط وتن نتنفيح تنقيح الأنظار» 


و«توضيح الأفكار, ومطبوعهما 

ما «تنقيح الأنظار» فقابلناه على مخطوطتين مصورتين من المسجد 
النبوي» ومطبوعة: 

# أما المخطوطة الأولى فتقع في )١78(‏ صحيفة" في كل صحيفة (1؟) 
سطراء بخط نسخ جيدء وعليها مقابلة من قبل يحيى ابن أمير المؤمنين 
المنصور بالله محمد بن يحيى يَرْيَرُهْه على شيخه عبدالله الجنداري. 

ورمزنا إليها ب (م). 

* أما المخطوطة الثانية فعلى الورقة (ص/ )١١‏ منها ختم الجامع الكبير 
بصنعاء» وعليها مقابلات تنبئ عن اهتمام بها» إلا أن بعض أوراقها غير 
منظمة» وبعض الكلام غير واضح . 

ورمزنا إليها ب (ن). 

#* أما المطبوعة فمن مطبوعات دار ابن حزم بتحقيق الشيح محمد صبحي 
حلاق وعامر حسين - حفظهما الله - فقد بذلا فيها جهدًا مشكورّاء ورمزنا 
إليها ب.(ط) إلا أنه ندت فيها بعض الأخطاء والتصحيفات والسقط ذكرناها 
في الحاشية . 


مخطوط «توضيح الأفكار, ومطبوعته 
أما «توضيح الأفكار» فاستندنا في ضبطه إلى مخطوطة نفيسة من 


(۲) وذلك حسب ترقيمنا لها. 


مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء اليمن» وتقع في مجلدين كبيرين» مكتوبة 
بالمداد الأحمر والأسود» وعليها مقابلات وتعليقات كثيرة» انتقينا منها ما 
ارتأيناه . 

جاء على طرتهاء البداية: حديث 2))١0١(‏ مصطلح .)5١7(‏ 

3/] توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الآثار» المتن للسيد 
الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير الحسني اليمني مؤلف «إيثار الحق 
على الخلق» وغيره » المتوفى في محرم سنة )۸٤١(‏ أربعين ولمانمائة› 
والشرح للسيد الامام الشهير محمد بن إسماعيل الأمير الحسني اليمني 
صاحب سبل السلام» وغيره» المتوفى فى شعبان سنة (۱۱۸۲) اثنتين 
وثمانين ومائة وألف. رحمهم الله تعالى وإيانا والمؤمنين آمين . 

وتوفي ابن حجر سئة )۸٥١(‏ اثنتين وخمسين وثمانمائة كما يأتي في 
الشرح في الكلام على صحيح الترمذي بين قوله: هذا حديث حسن صحيح 
... إلخ. 

عدد أوراق الكتاب الجليل :)١4١(‏ سنة )١17١4(‏ قاسم محمد تمام. 

فرغ في قصاصته يوم الخميس سلخ شهر. .. (119). 

[١/ب]‏ «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للسيد العلامة الإمام 
الأمير تغشاه الله بواسع الرحمة والرضوان آمين. 

باسم الله من خزانة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين 
الحجة الحرام .)١١۳١(‏ 


فيما من الله به على عبده الحقير الفقير إلى الله تعالى قاسم بن محمد بن 


بد و ات 


إسماعيل غفر الله ذنوبه وستر عيوبه» آمين. 

الحمد لله وقع قصاصة هذا في شهر رجب سنة .)١715(‏ 

ثم وقع قصاصته في شهر رمضان الكريم... قاسم بن محمد. 

وقد ختم بخاتم: صياغته مكتبة الجامع الكبير صنعاء. حديث .)٠١١(‏ 

وفي نهاية النعولف الأر لان التختارد ا قلعا لكان كاسم ين تعمد 
ابن المتوكل : 

«الحمد لله رب العالمين» تم قصاصة هذا على الأم الذي أكثرها بخط 
الشارح رحمه الله تعالى بحسب الطاقة والإمكان وتعبت بسبب ذلك» أرجو 
الله سبحانه وتعالى يكتب لي الأجر في ذلك» ويحسن الختام بحرمة سيد 
الأنام وآله الكرام عليهم أفضل الصلاة. ... سنة .)1١719(‏ 

و[؟/١/أ]‏ «هذا تمام الجزء الثاني من «توضيح الأفكار شرح تنقيح 
الأنظار» للعلامة الشهير محمد بن إسماعيل الأمير 4 وسبب انفصاله 
هكذا أنه وقع نسخ الجزء الأول بقلم مولانا العلامة المرحوم محمد عبد 
الملك الآنسي بالأجرة من الحقير» وكانت الأم مع رجل من النجد فعزم 
صاحب الأم والكتاب الأم معه فتوقف القاضي محمد» وكثر منه ومني 
السؤال لأم نتمم عليهاء فتوفي كف والكلام على هذا إلى الآن يسر الله 
سبحانه وتعالى بعض العلماء الأعلام فتوصى لها وخرجت من آب فنسخنا 
هذا عليها نلربنا الحمد والشكر دائما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وآله وصحبه. 

رمضان سنة »)۱١١۹(‏ قاسم بن محمد بن إسماعيل المتوكل...2. 

وفي نهاية الجزء الثاني : 

هذا تمام كلام الشارح وحمدًا لله في شرحه الذي بخطه المعروف 


تغشاه الله بواسع الرحمة والغفران وأسبل عليه سابيب الضياء والرضوان في 
أعلى غرف الجنان» وهو السيد العلامة الشهير بحر العلوم النمير محمد بن 
إسماعيل الأمير» عفا الله عنه وعنا كل ذنب صغير وكبير بحق القرآن العظيم 
والنبي الكريم وآله عليهم أفضل الصلاة والتسليم”"» آمين آمين. وفي 
هامش الشرح المرقوم بخط الشارح رحمه الله تعالى ما لفظه: بلغ عرضا 
على المسودة في )۲١(‏ شهر ربيع سنة .)١1١157(‏ بلغ قصاصة هذه النسخة 
من أولها إلى هنا على الأم التى أكثرها بخط الشارح» رحمة الله على 
المصنف والشارحء وأسكنهما جنات النعيم» وألحقنا بهما صالحين بحرمة 
القرآن العظيم والنبي الكريم» وآله أولي التكريم» عليهم أفضل الصلاة 
والتسليم» على مر الأزمان وأحسن الختام» وعلمنا القرآن العظيم والعلم 
الشريف والعمل بهماء امين. ار ل 
الله وما بعدها بخيرء آمين والحمد لله رب العالمين» فلقد والله وقع 
السرور بوجود الأم فلله الحمد والشكر... كتبه الحقير الفقير إلى الله 
تعالى قاسم بن محمد بن إسماعيل المتوكل على الله عفا وغفر له آمين. 
الحمد لله بلغ قصاصة آخره لهذا الجزء في شهر شعبان سنة )17١19(‏ فأرجو 
أن قد صح هذا الجزء ولله الحمد» ١.ه.‏ وإليها الإشارة ب(ج). 

وأما المطبوعة فمن مطبوعات مكتبة الخانجي بالقاهرة» بتحقيق الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميد يث » وهي أفضل مطبوعة وقعت عيني 
عليها للكتاب» لكنها خالية من تخريج الأحاديث والحكم عليهاء وفيها 
أخطاء وسقط وتصحيفات أودعناها في الحاشية 
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الرحاه الأرلى من الخطوطة (م) 


(#) أقر هذه الكلمة «مجمع اللغة العربية»). 


= ۳ سه 


اش مداو ترام ت توغرا 


ميض الزي د ف لام علوم للتريث فطل الف الوق بلوجاخ علخ ور ود را 7 
يه اشتودطٌ فاخا ج اليب دالت عبر الاي دخان “والشلص ولا 


1 2 فدرم المشلنر شلد رارقا انواعت م 1 
بون قبل د السام تلام الول د16 بير اهيل دخلا كابر سك ۰ 
العمل ستوب لقصل وبل اضر شی کل اب غلدم لور ٠‏ ب 3 
داصط ةحاب هلم وکچ الات هذا لعن مغز د اوخو 0 لك 2 
فسا م الو ریمش مہ اشاي یڈ المها یا چ رخن رسن 1 
العصويا 2 کہ عزوم ملاتا سه حك و وي لت تخ ر لم يشرط السا الا 
تریس لدو والعل: رابک ناشت ايا الصا لات س رطا و۵ ایو 
TT‏ أا در 
َر يم 3 خثلثوازذ سنو او او تو ینم ال ج دمو ج ه جاعه 
السود بادتو قلبل لتت م ولك اب جلر دق مو لہا جيبا ويا هر eT‏ عم ياد 
د دة چا ية دكهاء نر ف لوھ وكدّلل الفعیہ عرز ادتو بن زد اد ال 
قو لرر ادو لے جا ع جو لد ان کا ت کو اش امد رين خطلا ہہ كو د کک كدر ف 
ال دی غ ۶وی ال جل نظ لخن لد ازجاع ررم اولمع اه الي 


مكنأ اا ابی انس دمن الشد د وَالعَلد فی لاس ار ص ال رت 


ف مدن الشوسلين نط ر خی قتع یرادم نان مر امى الي الميعتل سا 
اتر جر ي يحون لقي الب ابن ن اللاي ور يڻ ارين اځ 
سَااتص]اتناذة سعيل عبر ل صا E‏ عِبرَسَد وم يږی دجم و نسب 


انج تو البرينلوور لهد الد ب کے بصع لمعن نان + اس 


الصحيفة الثانية من الخطوطة 0 


= غ4 سمس 


کت قر کا و ا [ 

ف دک لمال فوس الرى جع ھر ا لسترلىم وصكد انا هرا مو سم 
ونتا لاله غالى انيجريمنا دص ری 
ثالمموطنالسلامواط- 7 
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-١‏ ضبط الكتاب على مخطوط ومطبوع كما سبق بيانه. 

؟- الحكم على الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب بما تستحقه صحةٌ 
أو ضعئٌ9). 

+« بیان معاني ب بعض المفردات . 

ع٤‏ إثبات بعض الحواشي المفيدة من مخطوط «توضيح الأفكار». 

ه جعلنا كلام ابن الوزير بين قوسين باللون الأحمرء وكلام الشارح 
باللون الأسود كما كان في أصل المخطوط . 

1- ترجمنا للمؤلف والشارح - رحمهما الله تعالى. 

والكية إلى أء TE‏ نار 0 اللهم عَلى تیا مُحَمدِ 
وعلى اله وسلم. 


كتبه المحققان 
أبو أويس أبو نور الدين 
أشرف بن نصر بن صابر الكردي بدر بن رجب بن محمد 
مصر- كفر الشيخ - بلطيم مصر - البحيرة - الرحمانية 
نزيلا منية سمنود - أجا - دقهلية 
هاتف : ٠۱١۷۱۹۲٦۹۹‏ هاتف : ۰۱۲۹۵1۷۰۲۰۵ 


(6) تبيه :عمل أخي بدر بن رجب - حفظه الله - في الحكم على الأحاديث يبدأ من «مسألة حقيقة 
الاعتبار والمتابعات والشواهد» إلى نهاية الكتاب . 
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العلامة ابن الوزير كاذه يانه (0/الاه- ١٠1/ه)‏ 
نسيه: 
هو:الإمام العلامة المجتهد محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 
المعروف بابن الوزير اليمني. 
مولده: 
ولد في شهر رجب عام خمس وسبعين وسبعمائة (5/الاه) . 
في اللغة العربية :العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير» ومحمد بن حمزة 


في علم الحديث :علي بن عبد الله بن ظهيرة بمكة المكرمة؛ وفي غيرها 
نفيس الدين العلوي . 

في علم أصول الفقه: علي بن محمد بن أبي القاسم . | 

في علم الفروع :عبد الله ب بن الحسن الدواري» وغيره من مشايخ صعدة. 

في علم الكلام : علي بن عبد الله ب بن أبن الخير اليمني. 

والحاصل: أنه قرأ على أكابر مشايخ صنعاء وصعدة» وسائر المداين 
اليمنية ومكة» وتبحر في جميع العلوم» وفاق الأقران» واشتهر صيته» وبعد 
ذكره» وطار علمه في الأقطار. 


€ 


ثخاء العلماء علده: 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني” : مقبل على الاشتغال بالحديث» 
شديد الميل إلى السنة بخلاف أهل بيته . 

قال صديق حسن خان" : الإمام العلامة والمحدث الأصولي النحوي 
a‏ أن لع 
الدهر» خاتمة النقاد وحامل لواء الإسناد وبقية أهل الاجتهاد بلا خلاف 
وعناد» رأسًا ذ فى المعقول والمنقول» إمامًا في الفروع والأصول. 

وقال الشوكاني : إنه ممن يقصر القلم عن التعريف بحاله» وكيف يمكن 
شرح حال من يزاحم أئمة المذاهب الأربعة» فمن بعدهم من الأئمة 
المجتهدين في اجتهاداتهم » ويضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في مقالاتهم» 
ويتكلم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين مع إحاطته بحفظ غالب المتون» 
Es a‏ لز نوز اومان وتبحره في جميع 
العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف. 

ومن رام أن يعرف حاله ومقدار علمه» فعليه بمطالعة مصنفاته» فإنها 
شاهد عدل على علو طبقته . 


والحاصل: أنه رجل عرفه الأكابر» وجهله الأصاغر» وليس ذلك مختصًا 
بعصره» بل هو كائن فيما بعده من العصور إلى عصرنا هذاء ولو قلتُ: إن 
اليمن لم ينجب مثله لم أبعد عن الصواب» وفي هذا الوصف ما يحتاج معه 
إلى غيره. 


(۵) فى (إنباء الخمر» (۷/ 70/7) . 
(7) في «أبجد العلوم» (۳/ 150). 
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مشاهير تلامذته: 
-١‏ محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير. 
؟- الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي بن محمد. 
عبد الله بن محمد بن المطهر. 
5- عبد الله بن محمد بن سليمان. 
ومن مؤلفاته: 
١-١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم»» وقد أشاد بهذا 


|! تاب کل من ترجم له وهو مطبوع في مو نة الرسالة بتحقيق الشيخ 
شعيب الأرنؤوط. 


؟- (تنقيح الأنظار في علوم الآثار) . 
-٤‏ «إيثار الحق على الخلق» (مطبوع) . 
ه-«ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان»؛ (مطبوع). 


1- «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» وهو مختصر 
«العواصم)» (مطبوع) . 

هذا بالإضافة إلى الكثير من المخطوطات التي لم تطبع بعد. 
وفاته: 

وكانت وفاته - تغمدنا الله وإياه بعفوه وغفرانه - في السابع والعشرين 
من شهر المحرم سنة )۸٤٠١(‏ أربعين وثمائمائة”" . 
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(۷) انتهى ملخصًا من «البدر الطالع» (۲/ ۲۷-۱۹)ء و«أبجد العلوم» (۳/ .)۱۹١‏ 
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الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني را0 


أسمه ونسبه: 


هو الإمام العلامة البارع المحدث المجتهد أبو إبراهيم محمد بن 
إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف كأسلافه 
بالأمير» والملقب ب «المؤيد بالله». 
مولده: 

لد يا بكحلان - وهي على مسافة ثلاثة أيام من مدينة صنعاء شمالًا 
إلى الغرب . . . فى ليلة الجمعة منتصف جمادى الآخرة عام )١١99(‏ تسعة 
وتسعين وألف من الهجرة. 

انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء سنة (1١١1ه)‏ فنشأ بها وأخذ عن 
علمائهاء ثم رحل إلى مكةء وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء 
المدينة ثم عاد بعل ذلك إلى صنعاء لنشر لنشر العلم وإحياء السنة» فجلس 
للتدريس واشتغل به حتى علا قدره» ا 
وتفرد برئاسة العلم في صنعاء» وصار مرجمًا لأهل العلم في بلده وتظهر 
بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء 
الفقهية. ونهض بالدعوة إلى الإصلاحء والأمر بالمعروف والنهي عن 


(8) انظر - غير مأمور -: «البدر الطالع» (؟/ ۱۳۳)ء و«الأعلام» (5/ 757 ). 


¥ ¥ لم 


المنكرء وصدع بالحق وشدد فى النكير على المبتدعة والمنحرفين» لا يبالي 
بما يصيبه من آذاهم» ولا يخشى فى الله لومة لائم» وجرت له مع أهل 
عصره خطوب ومحن» فكفاه الله غائلتهم» واجتمع حوله خلق کثیر» وكان 
له الأثر المحمود. 
شيوخه: 

. أخل عن عدة شيوخ»› ومن أشهرهم: 

-١‏ العلامة زيد بن محمد بن الحسن. 

؟- العلامة صلاح بن الحسين الأخفش . 

۳- العلامة عبد الله بن علي الوزير والقاضي. 

EE‏ هد الس 

وغيرهم من العلماء وأهل العلم . 
تلامذته: 

قال الشوكاني : وله تلامذة نبلاء علماء مجتهدون منهم: 

-١‏ العلامة عبد القادر بن أحمد.. 

- والقاضى العلامة أحمد بن محمد قاطن . 

۳- والقاضى العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال. 

30 العلامة الحسن بن إسحاق بن المهدي.‎ -٤ 

4- العلامة محمد بن إسحاق بن المهدي. 


فضلًا عن أولاده إبراهيم وعبد الله والقاسم. 


YA =‏ الم 


عقددته: 

كان ييه معروفًا بسلفيته فى الاعتقاد» حيث كان من أكابر علماء أهل 
الشرك» ونشر التوحيد» وهو من معاصري الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
اذه ۰ وکان موافقًا له . 
وفاته: 

وتوفي كل بصنعاء في يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة اثنتين وثمانين ومائة 
وألف (87١1ه).‏ 


تصائيقه: 
له مصنفات كثيرة » ورسائل عديدة مفيدة في فلون ا 
-١‏ «سبل السلام شرح بلوغ المرام». 
؟- «اليواقيت في المواقيت». 
+« «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد). 
ع- «العدة»» وهى تعليقات حشا بها «الأحكام) لابن دقيق العيد. 
ه- «قصب السكرا نظم «نخبة الفكرا لابن حجر. 
5- (إسبال المطر على قصب السكر». وهو شرح للنظم السابق. 
۷ - اتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»» وهو كتابنا هذا. 


(9) قال الزركلي في «الأعلام»: له نحو مائة مؤلف. 
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وبه نستعين 


وشكرًا لك على أياديك الحسان المنزهة عن الضعف والإاعضال. 

والصلاة والسلام على رسولك المرسل الموصول بشرائف الخلال» وعلى آله 
الذين أحاديث شرفهم مرفوعة غير موضوعة» وعلوم حديثهم لمن أرادها غير 
مقطوعة ولا ممنزعة 2 الموقوف على حبهم الفوز في المعادى الموضوع من 
ناوأهم عن الاعتماد وعلى أصحابه الذين عليهم يدوو فلاف الاسناذ: 

وبعد: فهذا شرح كتبته على ١‏ تنقيح الأنظار » تأليف الإمام الحافظ العلامة 
النظار» محمد بن إبراهيم الوزير أسكنه الله جنات تجري من تحتها الأنهار! 

فإنه جمع فيه نفائس تحقيقات أئمة الآثار» وأضاف إليه من أنظاره ما هو نور 
للبصائر والأبصارء ولما أخذ علينا فيه بعض من لا يقنعه من التحقيق إلا أقصاهء 
ولا يشفيه من الأبحاث إلا ما بلغ غايته ومنتهاه» أمليت عليه من المعاني عند حل 
المبانى» ما يجب أن يدخره الأول للثانى» فطلب كتب لفظه» وإبرازه فى الوجود 
الخطى إبقاء لحفظه» فكتبت عليه ما هو قرة لعين طالب التحقيق» ولا يستغنى عنه 
إلا من لشفي لمجرد ٠‏ التضون عن التصديق» وسيته « توضيم الأنكار؛ 
لمعاني تنقيح الأنظار » والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه والناظر بعين الإنصاف 
في ألفاظه ومعانيه. 

واعلم أن المصنف تأنه تعالى لم يجعل لمسائل كتابه عنوانا بمسألة ولا فصل 
ولا نوع ولا باب» وفي عنوان المسائل بذلك ما لا يخفى على ذوي الألباب» 
وقد [1/ ب] عنون ابن الصلاح كتابه بالأنواع» والمصنف كله جعل اسم كل نوع 
تر جمته) كقوله : «أصح الأسانيد» وقوله: ا ركد 
فرأيت أن أجعل عنوان كل بحث لفظ مسألة» إذ قد لا ينتبه الناظر لجعله أسماء 


7 في (ع): [بمجرد]. 
() في (ع): [يتنبه]. 
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[رب یسر وأعن على التمام وصلى النه على سيدنا 
محمد E:‏ 


الحمد لله الذي رفع أعلام علوم الحديث» وفضل العلم النبوي 


الأنواع عنواناء وقد قال جار الله”": إنه ابوب المصنفون في كل من كتبهم 
أبوابًا مرح امور اخرا جره ومن فوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف كان أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون ببائًا““ واحدا. 

ومنها: أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط 
بطوله» إلى آخر كلا مه . 

وقد أضبظ من أجوز خفاء ضبط لفظه من الرجالء أو أذكر من حاله بعض ما 
له من الخلال» ولا أتعرض لمن هو مشهور الصفات» تعرفه طلبة الفن الأثبات 
كأهل الأمهات» ومن شاركهم في الشهرة من الرواة أو أئمة المصنفات. 

(الحمد لله الذي رفع أعلام) جمع عَلْم وهو كما في «القاموس» العلم محرك: 
الجبل الطويل» والراية» وله معان آخرء وأنسبها هنا الراية؛ إذ رفع العلم هنا 
كناية عن علو الشأن بالنصر ونحوه (علوم الحديث) شبه علوم الحديث بالجيش» 
ثم أثبت لها لازمهء وهو العلم» فهو من باب أظفار المنية (وفضل العلم النبوي) 


(#) ليست في (ن). 


)۳( قرا اه مشر وين ا الخوارزمي» النحوي» كبير المعتزلة 
صاحب «الكشاف» و«المفصل»» وكان داعية إلى الاعتزال سامحه اللهء توفي سنة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة . 

(6) أي: طريقة واحدة. 

.)۱۲۸/۱۷( «الکشاف»‎ )٥( 


ح المعاني تتقيح الأنظار 


بالإجماع» على شرفه في قديم الزمان والحديث» اشترك في الحاجة إليه 
والحث عليه القرابة» والصحابة والسلف والخلف» فهو علم قديم الفضل» 
شريف الأصل» دل على شرفه العقل والنقل» ا ا 


هو كل ما صَدَرَ عنه يي من قول أو فعل أو تقرير» ون القزارة في العلم 
النبوي إلا أن يحمل العلم على أن اللام فيه لعلم الحديث " ري م كرون 
كان قوله (بالاجماع) يناسب أن يراد به ما يشمل القرآن والسنة؛ لأنه من المتفق 
(على شرفه في قديم الزمان والحديث) ولا ضير في إرادة الأعم وإن كان التدوين 


للأخص » إذ الحديث شعبة من القرآن في معانيه وبيان ما فيه» وقوله (اشتر ترك فى و 


الحاجة إليه والحث عليه القرابة) وهم آله إل (والصحابة) يأتي تفسير الصحابي 
(والسلف) [/ أ] سلف الأمة فيشمل الصحابة ومن بعدهم؛ إذ السلف كل متقدم 
كما يفيده القاموس (والخلف) هو من ذهب من الحى ومن حضر منه كما فيه 
أيضًا”" والمراد هنا الآخر (فهو علم قديم الفضل) لحاجة السلف إليه وحثهم عليه 
(شريف الأصل) لأنه نبع من بحر النبوة» وتفرع من دوحة الرسالة فلا غروء ولأنه 
(دل على شرفه العقل) لأنه علم دل على كل ما يقرب إلى الله ويبعد عما سواه» . 
وأرشد إلى مصالح الدين والدنياء ودعا العباد إلى نيل الذروة العلياء وما كان 
بهذه الصفات دل العقل على أن له الشرف الذي تقصر عن وصفه العبارات 
(و)كذلك دل على شرفه (النقل) عنه اي فإنه ورد ما لا يدخل تحت الحصر من 
بيان شرف علم الحديث. 

أخرج البيهقي من حديث ابن عباس ڪا[ عن النبي 48ا “سن تَمَسَّك بتي 
عند قَسَادِ أنّتي فله أجرُ مائة هيبي . 


(5)أي: أن اللام للعهد الذكري . 

(0) أي: في القاموس . 

(۸) من : (ع). 

(9) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «الزهد؛ )۲٠۹(‏ وابن بشران في «أماليه» )٥۳۰۷۰۱(‏ وابن 
عدي فى «الكامل» ١م‏ وفي إسناده الحسن بن قتيبة ضعيف جدا. 


هلها هاه هد هد هه هده ها ود ود واه واه قاو قاع فاع NOG‏ و6٠‏ وار شه دقام و 


وأخرجه الطبراني”'' ' من حديث أبي هريرة» قال الحافظ المنذري: بإسناد لا 
بأس به» إلا أنه قال: «أجز شهِيرِا. 

ا وكفى فيه بحديث معاذ ن قال: قال رسول الله ي : ١تَعَلْمُوا‏ اليم 5 
عله لله حَطية ٠‏ وطَلَبَهُ ياد وَمُذَاكرنَهُ هس والبَحْتٌ عَنْهُ جِهَاد وتَعْلِيْمَهِ لِمَنْ 
لا يَعْلَمُه صَدََةٌ وبَذْلَهُ لأهله قَدْبَة؛ لأنّه مَعَالِم الحَلال والحَرَام» [ومنار سبيل 
الجنة]' ١‏ وهو اليس ذ في الوَحْشَّةٍ) والصَّاحِبُ في الغربةء والمحدث في 
الخلوة؛ والدَلِيل عَلَى لاء والضَّدَاء والسلاح على الأعداء, والرَّينُ عند 
الأخلاء. يرقم الله به أذ وما قَيَجُعَلَهُم ذ في الخَير قادة وأِمةُ تفص ارم » ويقتدى 
بأفعالهم , وَيُنْتّهَى إلى ١‏ رَأَيهِم» ET‏ المَلائِكَةٌ في م وبأجِيِحَيها 
لمتحي لسر لهم كل رطب ويّابسٍء وحِيْنًا ان البَحْرِ وهَوَامُه؛ ومِبَاعٌ لبر 
وأَنْعَامّه؛ لأنَّ اليم اء الوب م ن الجهل» ومصابيح الأبِصَارِ م ت الظَلم يبل 
الْعَبْدٌ بالعلم ازل الأخيار والدَّرَجَاتِ العُلَى في الدنْيا وَالآخِرَةء التفكرٌ فيه يعدل 
الام ومُدَارسَته تعدل, القیام ! به ُوْصَلُ الأرْحَامُ وبه يُعْرَفُ الحَلالُ يِنَّ الحَرَام 2 
وهو إِمَامُ العمل والعَمَلّ ابه :لبه المُعداة: :وتحرمة O AN‏ ! 


)١١(‏ في «المعجم الكبيرة /7١(‏ 20) وفي «الأوسط» (2515) وأبونعيم في الحلية» (۸/ )٠٠١‏ من 
طريق محمد بن صالح العذري عن عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة وة 


نه . 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء». وزاد الطبراني: « تفرد به ابنه 
عبد المجيدا. 
قلت أبوأويس : محمد بن صالح العذري لم أقف له على ترجمة» وكذا قال الهيئمي والألباني 
رحميما الله 

(۱۱) ليست في (ع). 


(1) موضوع : أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲۹۸) من طريق موسى بن 
محمد بن عطاء القرشي نا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عن معاذ زف . = 


= المعاني تنقح الأنظار 


ههه هه وا واه هه واو وا واو هد و واف ا نه ف و قاف .دواو وا وا. وه عا واو .فد ف .د .هد اعد هه دقام 


رواه ابن عبد البر في كتاب «العلم»» اال وهو [۳/ ب[ حجنن 
جذا» وکین اله سناد کروی :تھی 

قال الحافظ ابن حجر : أراد بالحسن حسن اللفظ قطعاء فإنه من رواية موسى 
ابن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي والبلقاوي. هرا كذات 
كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث. 

والظاهر: أن هذا الحديث مما صنعت يداه» وعبد الرحيم بن زيد العمي 
متروك أيضّاء أنتهى . 

E EOL SNS‏ ا التندية انيف 
ويريدون حُسْنَ لفظه» وسيأتي هذا في بحث الحسن» وقال الحافظ المنذري: 
وإسناده ليس بالقوي» وقد رويناه من طرق شتی موقوفا. انتهى . 

ولا يخفي أن عليه حلاوة الكلام النبوي وطلاوته» ولفصوله شواهد في شرف 
العلم والأحاديث كثيرة» وكل حديث في الحث على العلم وفضله»ء فإنه صادق 
على علم الحديث, بل هو العلم الحقيقي والفرد الكامل عند إطلاق لفظ العلم: 

العلم قال الله قال رسوله إن صح ولإجماع فاججهد فيه 

وحذار من نصب الخلاف جهالة بين النبي وبين قول فقيه 


= وفيه علل: 
-١‏ موسى بن محمد كان يكذب قاله أبو حاتم وأبو زرعة» وزاد أبو حاتم: يأتي بالأباطيل. 
7- الحسن لم يسمع من معاذ كوف . ش 
٣‏ - وروي موقوفا ولا يصح؛ ففي إسناده نوح بن أبي مريم متروك الحديث. 
قاله أبو حاتم ومسلم والدارقطني وغيرهم . وروي عن أبي هريرة وعلي وأنس ور ولا يصح . 
وممن حكم عليه بالوضع العلامة الألباني في «الضعيفة» (2197) والشيخ محمد بن عمرو في 
«تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع» )١7(‏ رحمهما الله. 

(1) من (ع). 

)١4(‏ في (ع): [هذا]. 


= حبحب حتت ص توم روف = 
واعتضد الاجماعان عليه من بعد ومن قبل › والصلاة ة على خاتم الرسل» 
وعلى آله خير أهل» وعلى أصحابه کنوز الفضل› aR‏ 


رتال ال ينه فاد : 

العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وَرالهُ 

[فإذا أردت حقيقة تدرى بمن وراثه فكرت ما میراثه]“ 

ما خلف المختار فيل وقد نينا فذاك متاعه وأثائه 

فلنا الحديث وراثة نبوية ‏ ولكل تُحدث بدعة أحدالثه 
- (واعتضد) من عضده كنصره أعانه (الإجماعان) إجماع السلف والخلف (عليه) 
أي : على فضل العلم النبوي (من بعد) أي : من بعد إجماع السلف» وهو إجماع 
الخلف (ومن قبل) أي: من قبل إجماع الخلف» وهو إجماع السلف ويحتمل 
إجماع الصحابة والقرابة أو إجماع أهل العقل والنقل» ولا ريب أن علم الحديث 
من أشرف العلوم وأفضلها؛ لأنه ثاني أدلة علوم الإسلام ومادة علوم الأصول 
والأحكام. لا يرغب في نشره إلا كل صادق تقي» ولا يزهد في نصره إلا كل 
منافق شقي . : 

قال أبو نصر بن سلام: وليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض ]//٤[‏ ' 
إليهم من سماع الحديث وروايته وإسناده”'' (والصلاة على خاتم الرسل) لما 
كانت هذه الصفة معينة للموصوف وهو محمد وإ اكتفى بها عن تعيين اسمه 
(وعلى [آهله]"') هم آله (خير أهل) له» أو خير أل لكل ذي أهل (وعلى 
أصحابه كنوز الفضل) في القاموس : الكثْر: الال الْمَدُفُونُ: فقد جَعَلَ الفضل 


)١٠١(‏ من (ع). 

(1١)أخرجه‏ الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ۳۲ ) والهروي في «ذم الكلام» (۲۳۱) سمعت 
أحمد بن سهل الفقيه سمعت آبا نصر بن سلام به. والأول ثقة والثاني لم أقف له على موثق . 

(۱۷) في (م). (ن)» (ط): [آله] والمثبت من (ع). 


س لعائي تنقيح الأنظار م 


وسيوف الفصل . 


وبعد: 


فهذا مختصبٌ يشتملُ على مهماتِ علوم الحديث» واصطلاحات أهله» 
ولا غنى لطالب هذا العلم عن معرفته أو معرفة مثله. 


كالمال المدفون» وجعل الصحابة محله الذي يستخرج منه (وسيوف الفصل) 
أي : السيوف التي تفصل الحق من الباطل والمؤمن من الكافر. 

(وبعد) أي : بعد الحمد لله والصلاة(فهذا) أي : المعاني ي الميخزونة فين النفس 
بعد تنزيلها مله ان لكمال رر لذي رخ کل على جات 
علوم الحديث) وهو علم دراية» لا رواية» رسمه الشيخ عط" في مختصره 
المسمى «بالقول المعتبر في مصطلح أهل الأثر» بقوله : 0 يعرف به حال 
الراوي والمروي من جهة القبول والرد. 

وموضوعه : الراوي والمروي عنه من هذه الجهة. 

وغايته: معرفة ما يقبل وما يرد. 
1 وأما الحديث فهو: علم رواية» ورسمه أيضًا بأنه: علم يشتمل على تَقلٍ ما 
أضِيف إلى النبي بإ قيل: أو إلى صحابي فمن دونه قولا أو فعلا أو هماء أو 
تقريرا أو صفة» وقيل: ما جاء عن النبي إل . 

والخبر: ما جاء عن غيره» وعلم درايته اصطلاحي كما قال المصنف 
(واصطلاحات أهله. ولا غنى لطالب هذا العلم) أي: اكت الحديث (عن 
معرفته) أي : المختصر (أو معرفة مثله) وقد جعل ابن الصلاح أنواع علوم 


الحديث خمسة وستين نوعاء وجعل النوع الأول معرفة الصحيح كما جعل 
المصنف أقسام الحديث أول أبحاثه. 


)1۸( في هامش (ج) : «هوى من علماء العصر ‏ مهاجر في مكة» أرسل إلينا برسالة ألفها متا وشرحًا 
في مصطاح آهل الحديث». 1 
)015 من (ع). 


ت 


a 
5 5 0 كاه‎ 
نين کے توضيح الأفكار س‎ 


ق الخطابى فی «المعالم» : إلى صحيح » وحسن » وسقيم» . 


مسالة 

قال : (أقسام الحديث) أي في اصطلاحات أئمة الحديث (قسمه الخطابي) هو 
الحافظ حمد [بفتح الميم]'" بغير همزة كما رواه الحاكم أبو عبد الله أنه سئل 
الخطابى عن اسمه فقال: اسمى حَمّد ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليهء 
والخطابي فقيه أديب محدث له مؤلفات منها «معالم السئن» على أبي داود» وله 
«أعلام السنن في شرح البخاري»» وغير ذلك وفاته: سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة بمدينة بست بضم الموحدة وسكون السين المهملة [٤/ب]‏ ومثناة 
فوقية مدينة من بلاد كابلء والخطابي بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة 
وبعد الألف موحدة نسبة إلى جده» وقيل: إنه من ذرية زيد بن الخطاب (فى 
المعالم) أي معالم السئن جمع معلم بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح 
اللام. 1 
: في القاموس: معلم الشيء كمقعد مظنته وما يستدل به عليهاء كالعلامة 
كرَّمّانة» والمراد مظنة السنن وما يستدل به عليهاء وبهذا سمى البغوي تفسيره 
«معالم التنزيل» (إلى صحيح » وحسن» وسقيم) .وقال ابن الصلاح في كتاب «علوم 
الحديث»: [اعلم""“ أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف . 


(۲۰) من (ع). 
)۲۱( من (ع). 


س لعاني تتقيج الأنظار ‏ _ ۲ 


پو ۲ اک 
وعرّف الصحيح بأنه عندهم: ما اتضل منندة و دلت نقلته» ولم يشترط 


(وعّف الصحيح) أي رسمه (بأنه عندهم : ما اتصل سنده) السند : هو الإخبار عن 
طريق المتن؛ من قولهم : «فلان سند» أي معتمد» سمي سندا لاعتماد الحفاظ في 
صحة الحديث وضعفه عليه وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله» وقد 
يستعمل كل منهما مكان الآخرء فقوله : (ما اتصل سنده) احتراز عن المنقطع وهو 
الذي لم يتصل سنده بأقسامهء [ويأتي بيان أقسامه في كلام المصنف)"" 


(وَعدّلث نقليه) د حترازٌ عن المسة ور ومن فيه نوع جرح» والعدل عندهم: من ٠‏ له 


ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة» ويأتي لنا بحث في رسم العدل بهذا. 

(ولم يشترط) الخطابي في رسم الصحيح (الضبط) كما اشترطه غيره من أئمة 
الحديث. قال السيوطي في شرح ألفيته: قال الحافظ ابن حجر: قول الخطابي 
«وعدلت نقلته» مغن عن التصريح باشتراط الضبط ؛ لأن المعدل من عَدَلَهُ النقاد 
أي : وثقوه» وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط» بخلاف من عرفه 
بلفظ العدل» فيحتاج إلى زيادة قيد الضبط. > فلا اعتراض عليه [ويؤخذ من هذا 
أنه إذا قيل: فلان ثقة يخطئ ففيه مناقضة] " نعم يبقى الاعتراض عليه بعدم 
زيادة قيد السلامة عن الشذوذ كما يأتي » والضابط عندهم من يكون: حافظا 
متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء» وهذا الضبط التام؛ 
وهو المراد هنا. 

واعلم أن الضبط قسمان: 

ضبط صدر؛ بأن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. 

وضبط كتاب ؛ بأن يصونه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه؛ لأن الناقل 
إن كان فيه نوع قصور عن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن وإذا [1/5أ] 
نزلت درجته عن ذلك ضعف حليثه . 


(۲) من (ع). 
(YT)‏ من (ع). 


(ولا) اشترط الخطابى (سلامة الحديث من الشذوذ) احترازا عن الحديث 
العاف اساد تسو الى رها لكن اة ان وان ق الاد 
اندر ۷ ارط اه مق [العلة) ار ن الحديك المنعل ا لدی 
لم يسلم منها يقال له المعل أي: الذي لم يسلم عن أسباب خفية قادحة كما 
ستعرفه في تعريف العلة في كلام المصنف . 

ا قر ذا هه مر 48 يكي على الا لار مكل اك 
القادحة» قيل : يقال: الصارم قد ينبوء والحازم قد يسهو. 


(ولابدَ من اشتراط الضبط) أي لا راق ولا مَحالةٌ كما فى القاموس: أي لا بد 
من اشتراط تمام الضبط» لا مطلقه» كنا سس قفي عار الغ أئمة هذا الشأن» 
وكأن المصنف أطلقه بناء على أن الضبط التام هو الفرد الكامل المتبادر كما هو 
الواقع في رسوم الصحيح عند علماء الفن. 

قال ابن الصلاح: «أما الحديث الصحيح فهو: الحديث المسند الذي يتصل 
إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه . 

وقال الحافظ ابن حجر في «النخبة»: بنقل عدل تام الضبطء ومثله عبارة 
المصنف في «مختصره» في هذا الفن . 

ووجه الاحتياج إلى هذا القيد في الرسم قوله (لأن من كثر خطؤه عند 
المحدثين) الظاهر تعلقه بقوله (استحق الترك) فلو أخره كان أولى» فإن المعنى 
استحقاق كثير الخطأ الترك عند أئمة الحديث. لا أن كثرة خطئه عند المحدثين 
كما هو واضح ترشد إليه عبارته الآتية قريبًا (وإن كان عدلًا) إذ العدالة لا تنافي 


(14) ليست في (ع). 


وكذلك عند الأصوليين إذا كان خطؤه أكثر من صوابه» واختلفوا إذا استويا 
والأكثر منهم على ردو ومنع رده جماعة منهم المنصور بالله 4 ولكنه 


كثرة الخطأ في الرواية؛ إذ مدرك ذلك عدم تمام الضبط» ومدرك العدالة غيره 
وهذا فى كثرة الخطأء وأما خفته» فإنه يكون الراوي معه مقبولاء ويصير حديثه 
عدا كما قال العاف ا ا قير الو ا 

وقال المصنف في «مختصره»: فإن خف الضبط وكان له من جنسه تابع أو 
شاهد فالحسن» ويأتي تحقيق ذلك في بحثه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

(وكذلك) أي : يستحق الترك (عند الأصوليين) أي : أهل أصول الفقهء ولكن 
بشرط غير /٥[‏ ب] شرط الأولين وهو (إذا كان خطؤه أكثر من صوابه. واختلفوا) 
أي : الأصوليونء لا أهل الحديثء فإنه يعلم أنهم إذا تركوا من كثر خطؤه 
فتركهم من [خطؤه أكثر من صوابه]*"' بالأولى» والفرق بين كثير وأكثر ظاهرٌء 
فهذان قسمان» والثالث: أشار إليه بقوله: ( إذا استويا والأكثر منهم ) أي : 
الأصوليين (على رَدَهِ) لعدم الظن بصدقه؛ لأنه لا يحصل الظن بصدقه» ولا يقبل 
إلا ما يظن صدقه» وإلا كان تحكما وهذا ثالث الأقسام» ورابعها: أن يخفِ 
ضبطه» وهذا لم يذكره المصنف» وقد أشرنا إليه. 

وخامسها: E‏ على يوقو شور كه الس سي قال: . 
لأن من كثر خطؤه عند المحدثين استحق الترك كما سلف» وهذا يحتمل أنه 
الخفيف الضبط فهو مقبول عند المحدثين» لكن حديثه حسن لا صحيح 
عندهم» ويكون مقبولا عند الأصوليين (ومنع رده جماعة منهم المنصورٌ بالله 
[] ) عبد الله بن حمزة (ولكنه قال: طريق قبوله الاجتهاد) ولا يخفي أن 


)0( في (ع): [تساوى خطؤه وصوابه]. 
(0) ليست في (ن) . 


توضيح الأقكار = 


كما هو قول عيسى بن أبان ذكره فى «الصفوة» وحكاه عنه فى «الجوهرة)» 
وكذلك الفقيه عبد الله بن زيد ذهب إلى قبوله» وادعى الإجماع على قبوله 
إن كان صوابه أكثر من خطئه» ذكر ذلك كله فى «الدرر». 


هذه كلها أخبار آحاد وطريق قبولها الاجتهادء وهو النظر فى أدلة التعبد بأخبار 
الآحادء فما وجه تخصيص هذا 0 بالشرط المذكورء ثم لا يخفى أنه إذا 


يعما به فإن ا المنصور بالله أ أنه إذا حقته قرائن 2 تقيد 1 حن لمجتهد ظن صك 


فليس يعمل بالمشكوك فيه من هذه الجهة» بل من جهة ما حفه من القرائن (كما 
هو قول عيسى بن أبان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ( ذكره ) المنصور بالله ( 
في ) كتابه (الصفوة. وحكاه عنه في الجوهرة) للشيخ الحسن الرصاص (وكذلك 
الفقيه عبد الله بن زيد) العنسي (ذهب إلى قبوله) أي: قبول من تساوى ضبطه 
وغد واا قوله: (وادعى الاجماع على قبوله إن كان صوابه أكثر من خطئه) 
فيحمل [على]”""' أن ضمير قبوله في هذه الجملة للراوي المقيد بكثرة صوابه 
على خطئه لتصح دعوى الإجماع [إذ لا يتصور دعوى الإجماع]”"'' فيمن تساوياء 
وإن كانت عبارته [1/أ] تقضي بعرد الضمير إليه؛ إذ الكلام فيه. ولا يصح أن . 
يجعل قوله: (إن كان صوابه أكثر من خطئه؟ قيدًا لقوله: «ذهب إلى قبوله» لأنه 

غير محل النزاع» فإن النزاع فيمن تساويا فيهء لا من كان خطؤه مكثورًاء فإن 
مفهوم قوله آنفا أنه يرد الأصوليون من كان خطؤه أكثر من صوابه.. أن من كان 
صوابه أكثر من خطئه غير مردود عندهم؛ وكذلك عند المحدثين ؛ لأن الأظهر أنه 
المراد بخفيف الضبط الذي جعلوا حديثه حسئًا؛ ولهذا راج للفقيه عبد الله دعوى 
- الإجماع على قبوله (ذكر) الفقيه عبد الله ( ذلك كله في الدرر ) جمع درة وهو 


(50) من (ع). 
(1) في (ع): [لا]. 


س لعاني تنقيح الأنظار ع م 


وفي دعوى الإجماع نظرْ؛ لمخالفة المحدثين» 


كتاب للفقيه في أصول الفقه (وفي دعوى) الفقيه عبد الله (الإجماع نظرء لمخالفة 
المحدثين) . 

اعلم أنه يتصور هنا أربع صور: 

الأولى: تام الضبط . 

الا دمن تاوف اط وع 

الثالثة: من كان ضبطه أكثر من عدمه. 

الرابعة: من كان عدم ضبطه أكثر من ضبطه. 

وينضاف إليها صورتان: 

الأولى: من قل غلطه. 

والثانية: من كثر غلطه. 

الأولى من الأربع شرط الصحيح» والخامسة شرط الحسنء فإن قلة الضبط 
هى خفته» والسادسة هى التى قال المصنف: إنه يستحق صاحبها الترك عند 
اال وأما 0000 أكثر من خطئه وهي الصورة الثالثة» فمفهوم كلام 
المصنف أن صاحبها مقبول عند الأصوليين» ويحتمل أنها صورة خفة الضبط عند 
المحدثين» فيكون مقبولا عندهم أيضّاء فإنا لم نرهم عينوا خفة الضبط برتبة 
يتميز بها عن غيره وعلى هذاء فقد قبل المحدثون أهل هذه الصفة في رجال 
الحسن» فلا يتم قول المصنف: إن في دعوى الفقيه عبد الله الإجماع نظرا 
لمخالفة المحدثين» فإن الفقيه عبد الله ادعى الإجماع على قبول من صوابه أكثر 
من خطئه وهو فيما يظهر لنا خفيف الضبط» فيتم دعواه الإجماع على قبوله من 
الفريقين» لكنه شرط للحسن» والفقيه عبد الله إنما يتكلم على مجرد [۷/ب] 
القبول» لا على ما هو شرط الصحيحء ويدل لذلك أن المحدثين جعلوا من 
القوادح في الراوي فُحْش غَلَطِهِ: أي: كثرته» وسوء حفظه» وهو عبارةٌ عمن 
يكون غلطه أكثر من إصابته» هكذا ذكره الحافظ في «النخبة» وشرحها. 


42 سبسب_ بل سسحتت توضيح الأفكار = 


إلا أن يعني إجماع غيرهم» أو إجماع الصحابة» كما أشار إليه. 

وأما السلامة من الشذوذ والعلة؛ فقال الشيخ تقي الدين في «الاقتراح» : 
في هذين الشرطين نلَرٌ على مقتضى نظز الفقهاء؛ فإن كثيرًا من العلل التي 
يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. 


فالذي ذكره المحدثون أربع صور: تام الضبط. خفيفه» كثير الغلط. من غلطة 
أكثر من حفظهء فالأوليان مقبول من اتصف بهماء والأخريان مردود من اتصف 
بهماء فعرفت أن قوله: (إلا أن يعني إجماع غيرهم أو إجماع الصحابة كما أشار 
إليه) لا حاجة إليه» اللوع إلا اذا يدير اد الميحدائين لشركوك ی ايه أ كدر 
من خطئهف م ٠‏ فيقبلون الثاني ف في الحسن ويردون الأول» صح 
ما قاله المصنف ك 

را م الور تراط الضبط) 
أي : وأما اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة أي : في رسم الصحيح كما صنعه 
جماعة من أئمة الحديث (فقال الشيخ تقي الدين): هو العلامة التقي محمد بن 
علي الي المعروف بابن دقيق العيد (في) كتابه المسمى («الاقتراح» : في هڏين 
الشرطين نظرٌ) أي في ذكرهما في رسم الصنحيح (على مقتضى نظر الفقهاء) لا على 
مقتضى نظر أئمة الحديث» وقد صرح بهذا المفهوم بقوله: «إن أصحاب الحديث 
زادوا ذلك في حد الصحيح» (فإن كثيرًا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري 
على أصول الفقهاء) فليست عندهم شرطا في صحة الحديث. 

واعلم أن بعض المحدثين يردون الحديث بالعلل» سواء كانت قادحة أو غير 
قادحة كما صرح به الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح حيث قال : وأما 
الفقهاء فلا يردونه إلا بالعلة القادحةء كما ذكره الشيخ تقي الدين ‏ بقوله: «فإن 


0( هر الإمام ألفقيه المحدث تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق 
العيد وسبب تسمية جده (دقيق العيد) ما ذكره الأدفوني في «الطالع السعيد» (517/4): أنه 


ح لعاني تنقيح الأنظار 


قال ابن الصلاح › م ا 
كثيرًا من العلل» إلى قوله «لا تجري على أصول الفقهاء» . 

فإن فيه ما يدل أن قليلا منها ما تجري على أصولهم» وهي: العلل القادحة» 
لا غير القادحة. 

قال الحافظ : وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة - 
أي : عند الفقهاء - فكثيرة: 

منها: أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثله عن صحابي حديثا فيرويه [۷/] 
عدل ضابط مثله مساو له فى عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن 
ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخرء فإن هذا يسمى علة عندهم - أي المحدثين- 
لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه» ولكنها غير قادحة؛ لجواز أن 
يكون التأبعي سمعه من الصحابيين معا ومن هذا جملة كثيرة. انتهى . 

قلت: كلام الشيخ تقي الدين تنظير على شرطي السلامة من الشذوذ ومن 
قاصرة عن المدعى» ثم لا يخفى أنه قد تحصل مما ذكر أن اصطلاح الفقهاء في 
صحة الحديث غير اصطلاح المحدثين» إذ المحدثون يشترطون خلوه عن العلة 
مطلقاء والفقهاء يشترطون خلوه عن العلة القادحة» فهو باصطلاحهم أخص منه 
باصطلاح الفقهاءء EEE‏ جم الخاض بو العام ف ep‏ 
غير وارد» بل لابد من مخالفة الرسمين لاختلاف الاصطلاحين. 

(قال ابن الصلاح): هو كما قال الذهبي في «التذكرة» اللإمام الحافظ المفتي 


د من أهم مؤلفاته : 

۰ ١-«الإمام‏ في معرفة أحاديث الأحكام». ۲-«الإلمام بأحاديث الأحكام»ء وهو مختصر من 
الإمام. 
۳-«شرح الالمام بأحاديث الأحكام». ٤-«الاقتراح؟.‏ 


جنا 52-7 7 
کے توضيح الأفكار = 


وزين الدين: فالصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير 


® ف SG GCG DER‏ واو فوا فاع قاف ةماع هدأقاو ا قافا .د هام 


شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان الشَهْرَرُوري الشافعي صاحب كتاب 
علوم الحديث» وقال أبو حفص ابن الحاجب في معجمه: إمام ورع وافر العقل 
حسن السَّمْت متبحر في الأصول والفروع بارع في الطب" وأثنى عليه الذهبي 
كثيراء ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة» قال ابن خلكان: كان أوحد فضلاء 
عصره في التفسير” " والفقه. 

(وزين الدين): هو العلامة الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
بن العراقي البغدادي» كان إماما علامة مقرئا فقيها شافعى المذهب أصوليا 
منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته» ارتحل فيه إلى البلاد الناثية وشهد له 
بالتفرد فيه أئمة عصره» وعولوا عليه » ولي قضاء المدينة نحو ثلاث سنين» وانتفع 
به الأجلاء مع الزهد والورع والتحري في الطهارة وغيرها والتقنع باليسير وسلوك 
التواضع والكرم والوفاءء أفرد [۷/ ب] ابنه له ترجمة في تأليف» مات في شعبان 
سنة ست وثمائمائة عن إحدى وثمانين سنة» ذكره الحافظ السخاوي في شرح 
الألفية. (فالصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا 
علة قادحة) ظاهره أن هذا رسم ابن الصلاح والزين بلفظه» والذي رسمه ابن 
الفاح سوواط اراس بل لفظه كما قدمنا بعضه. وتمامه «وأن لا يكون 
شاذا ولا معللا» وأما الزين فإنه زاد وصف العلة بالقادحة في رسمه" فكأن 
المصنف أراد أن هذا ا مجموع رسميهماء وإن ذكر أحدهما ما لم يذكره 
الآخرء ل E‏ هذه الك الت 
في بيان اصطلاحهم» وعرفت أنهم يشترطون في الصحيح السلامة عن العلة 


٠‏ (۳) فى «التذكرة»: (الطلب). 
7 (والحديث)ء كذا في التذكرة. 
(" بقوله في بيت (۱۳): 


فبو ل بخ حص تنص لتر . . E RR E E‏ 


س لعائي تنقيح الأنظار 


NPE E ES OE BS PNM ONE IER فك ها‎ ER AE o hr E A E E 7ه‎ RO r kg عن‎ 


مطلمّاء فزيادة القادحة كي وصف العلة زيادة قادحة في صحة الرسم على 
أصلهم» فحذف ابن الصلاح لها هو [الصلاح]”""» وإثبات الشيخ زين الدين لها 
صير رسمه على اصطلاح الفقهاءء وهو بصدد بيان اصطلاح المحدثين» : نعم قال 
ابن الصلاح في بيان فوائد قيود حَدّو: ١‏ نه احترز صما في علة قادحة يريد أن وقع 
الاحتراز عر هذا بقوله: «معللا» ومراده قادحة رأي المحدثين وإن 

ختراز عن هذا بقو م هن 
قادحة عند الفقهاء بدليل أنه مثل في النوع الثامن عشر في بحث المعلل بأمثلة 
يقدح بها المحدثون ولا يقدح بها الفقهاء» وسيأتي . 

وبهذا تعرف أن وصفه للعلة بالقادحة عند بيان القيود وإهمالها في الرسم بيان 
منه لما عليه المحدثون» فإن العلة تقدح عندهم في صحة الحديث وإن لم تقدح 
عند غيرهمء فحذف وصفها بالقادحة في الرسم؛ لأن ألفاظه إنما يؤتى بها 
للاحتراز والجمع والمنع؛ > فلو أتى بقيد القادحة فيه لحمل رسمه على اصطلاح 
الفقهاء فإنه يحترز به عن العلة التي ليست بقادحة عندهم» وأتى به في بيان فوائد 
القيود وصفًا کاشمًا لا يحترز به عن شيء: ويه تعرف أن [۸/ آ] وصف العلة 
بالقادحة عند الفقهاء احتراز عن علة لا يقدح بهاء وأن وصفها في لسان المحدثين 
إنما هو للكشف لا للاحتراز. 

[وقلنا في نظمنا للنخبة في رسم الصحيح : 

وهو بنقل العدلٍ ذي التمام ‏ في ضبط ما يُروى عن الأعلام 
ت اناد ما ارو ل خا نولا شلوا فيه 


0س 


يدعي الصحيح في العلوم عرفا با ور واوا ا ا ب 
0 
فهذا كما ترى جامع مانع على اصطلاح أئمة الحديث]. 


(۴۳) في (ع): [الصواب]. 
(۶) ما بين المعقوفتين علم عليه التاسخء وكتب مقابله في الحاشية: «هذه زيادة لم توجد - 


E FQ 
= کے ا ص قوضي الافکار‎ 


قال الشيخ تقي الدين : لو قيل هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته 
لكان حسنا ؟ لأن من ]١[‏ لا يشترط هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه 
الأرصاف› ومن شرط الحد الجمع والمنع. 


وبهذا التحقيق تعلم أن اعتراض الشيخ تقي الدين ليس في محله» وتعرف أن 
- قول ابن حجر في جوابه عن اعتراضه: إن ابن الصلاح لم يخل بذلك القيد بل 
قوله في الرسم : «ولم يكن معللا» يريد علة خفية قادحة مستدلا برسمه للحديث 
المعلل على اصطلاح المحدثين حيث قال: «إنه الحديث الذي اطلع في إسناده 
على علة خفية قادحة» غير صحيح؛ لأنه لم يرد بوصف العلة بالقادحة في رسم 
المعلل إلا القادحة عند المحدثينء ولا مفهوم لهاء بل هي وصف كاشف› 
وتعرف إتقان ابن الصلاح في رسمه وجريه على اصطلاح أئمة الحديث من غير 
ملاحظة لاصطلاح غيرهم» وقد حذف المصنف في مختصره في رسم الصحيح 
قيد القادحة فهو غير موافق لما قررناه هناء فتأمل. وتعرف أنه كان يحسن من 
المصنف تأخير كلام الشيخ تقي الدين» وأن يفرد عبارة ابن الصلاح ثم يورد 
عقبها اعتراض الشيخ تقي الدين فإنه اعتراض لرسم ابن الصلاح. 

(قال الشيخ تقي الدين: لو قيل هذا) أي الرسم الذي ذكره ابن الصلاح وزين 
الدين رسم (الحديث الصحيح المجمع على صحته لكان) قولا (حسنا؛ لأن مَن لا 
يشترط هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف) يريد أنه لو قيل: إن 
رسم ابن الصلاح الذي سبق اعتراضه له رسم للحديث الصحيح المتفق على 
صحته لكان حسئًا؛ لأن من العلماء من لا يشترط ما ذكر من الشروط [۸/ ب] 
فيما يجعله صحيحا فيكون هذا صحيحا عنده لأنه حوى ما شرطه وزيادة. (ومن 
. شرط الحد الجمع) لأفراد المحدود (والمنع) لدخول غيرها فيه (قال ابن 
الصلاح: هذا صحيح باتفاق أهل الحديث) قلت: ذلك لأنه قد جمع القيود 


= في نسخة عليها خط مؤلفه قدس سره». 


المعتبرة عند أئمة الحديث وهي ثلاثة ثبوتية» وهي: 
- اتصال السند. 
- وعدالة الناقل. 
- وضبطه. 


وقيدان عدميان» هما: 


فهذه الخمسة هى المعتبرة في حقيقة الصحيح عند المحدثين » لكن تقييده هنا 
للعلة بالقادحة أخرج منه بعض أفراد الصحيحء وهو ما فيه علة غير قادحة؛ فإنه 
غير صحيح عند المحدثين كما عرفت» فقوله: «صحيح باتفاق المحدثين» مُسَلْم 
الشيخ تقي الدين «من شَرْطٍ الحدّ الجمعٌ والمنع» وهذا الحد قد جمع أفراد 
المحدود ومنع ما عداها وإن خرج منه بعض أفراد الصحيح عند أئمة الحديث. 

وتسمية مثل هذه الرسوم حدودًاء لا يتم على اصطلاح أهل الميزان» فهو من 
باب التسامح في ذلك» ويحتمل أن يراد بقوله: «ومن شرط الحد. .. إلخ' 
الاعتراض علي الحد بأنه لم يشمل كل أفراد الصحيح على اصطلاح 
[المحدثين] ٠‏ فلم يكن جامعاء فإن أراد هذا فجوابه ما سلف أنه بصدد 
[قصد]" "“ رسمه على اصطلاح المحدثين » ومعناه أخص من معناه عند الفقهاءء 
ولا يتم جمع الأخص والأعم في حدٌّء وقد أفصح ابن الصلاح عن مراده من بياث 
معناه عند الفقهاء بما نقله عنه المصئف من قوله: «فقال ابن الصلاح : هذا 


() في (ع): [الفقهاء]. 
(75) ليست في (ع). 


(TY) 3 7 E‏ ل 
صحيح باتفاق أهل الحديث» [ولفظ ابن الصلاح «فهذا هو الحديث] 5 الذي 
يحكم له بالصحة» بلا خلاف بين أهل الحديث» انتهى . 

فتسامح الزين في عبارته ولم ينقلها بلفظهاء وتبعه المصنف» ثم رأيت بعد 
كشب هذا بأيام في «شرح الإلمام' تأليف ابن دقيق العيد» المتن والشرح له ما 
لفظه : «إن لكل من أئمة الحديث والفقه طريقا غير طريق الآخرء فإن الذي تقضيه 
قواعد الأصول والفقه [1/4أ] أن العمدة في تصحيح الحديث عدالةٌ الراوي 
وجَرْمُهُ بالرواية» ونظرهم يميل إلى اعتبار النَجُويز الذي يمكن معه صِدق الراوي 
وعدم غلطه, فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته 
ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يُترك حديئه» وأما أهل الحديث 
فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن 
الحكم بصحته) انتهى كلامه بنصه» وهو صريح فى اختلاف الاصطلاحين في 
مُسَمَّى الصحيح من الحديث كما قررناه والحمد لله. 

[واغله] 7 أن ابن الصلاح قال فی كتابه 20 «علوم الحديث»: «أما الحديث 
الصحيح فهو: الحديث المسند الذي يتصل بإسناده بنقل العدل الضابط عن 
العدل الضابط إلى منتهاهء ولا يكون شاذا ولا معللا» ثم قال: «فهذا الحديث 
الذي يُحْكم له بالصحةء بلا خلاف بين المحدثين» انتهى كلامه بلفظه. 

إذا عرفت هذا عرفت أن تعريف ابن الصلاح جاممٌ مانعٌ على رأي أهل 
الحديث كما قررناه» ولكن المصنف لما أتى بالتعريف الذي نسبه إلى ابن 
الصلاح والزين وفيه تقييد العلة بالقادحة فخرج بزيادتها عن أن يكون جامعا على 
رأي المحدثين كما عرفناك» ثم قال ابن الصلاح: «فهذا هو الحديث. .. إلى 


: من رع(‎ (TV) 


(8”) كتب مقابله في حاشية ج : «من هنا غير موجود في تلك النسخة المشار إليها آنفا» . 
(۹)مقدمته» (ص١١5١).‏ 


ع العانى تنقح الأنظا م ا ل ل ے قي 
في تدفيح ر > e‏ 
قال زين الدين: وإنما فيد نفي الخلاف بأهل الحديث؛ لأن في المعتزلة من 
يشترط العدد حكاه الحازمي في «شروط الأئمة). 
قلت : بل مذهب البغدادية من المعتزلة اث شتراط التواتر» 


o MQ‏ عام هاه 


آخرها مشيرًا إلى رسمهء د مانم على رأي المحدثين» 
وزيادة قااحة للزين 200 و أن قول ا «فقال 0 الصلاح : : هذا 
صحیح) تقل [لمعنى كلامه]” > على أنه إنما أشار بهذا إلى الحديث حيث 
قال: «فهذا الحديث الذي نحكم 7 بالصحة» وعبارة المصنف 45 : ان قاضية 
بأن الإشارة إلى الحد الذي فک “ (قال زين الدين: وإنما قيد) يعنى: ابن 
الصلاح (تفي الخلاف بأهل الحديث ؛ لأن في المعتزلة [4/ ب] من يشتر 1 العدد) 
أي: زيادة عدد الرواة على الواحد (حكاه الحازمي) هو الإمام الحافظ البارع 
اسا اور كمد بن حوس بن خانم ادا ان عن اا 
وذكر له عدة مؤلفات» منها: «الناسخ والمنسوخ» في الحديث» وعد له أشياء 
غير ذلك. (في شروط الأئمة) لفظ الزين في شرح ألفيته بعد نقل كلام ابن 
الصلاح: وإنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث؛ لأن بعض متأخري المعتزلة 
يشترط العدد فى الرواية كالشهادة» إلى آخره. . . فأفادت عبارته أنه أشار ابه 
يسىر في الرو إلى حر بن 
الصلاح إلى من يقول: إنه يشترط في الرواية عدد الشهادة وهو الاثنان» وهذا 
0 د وأنه با يشترط ل في الزوانة م عا 


OS 


الوسط والطرفين» بشرط اك 1 الحس» ولا يشترط له عدد معين عند 


060 في (ع): [لكلام ابن الصلاح بالمعنى]. 

0 أشار مقابله إلى أنه هنا ينتهي النقص المشار إليه. 
۳ في (ع): [الهمذاني]. 

(؟) في (ع): [تحيل العادة]. 


تو ضيح الأفكار تحت 


onan“‏ واه GGG‏ .اود و و واو 6ف »د عد ود وا فا هاه nenn‏ واه و هام 


المحققين كما عرف في الأصول» وكأن المصنف أراد بمجرد الإفادة أن من 
الناس من ي ا ل نه 
من المعتزلة؛ لأن من يشترط التواتر لا يشترط عددًا معينا. 

وعبارة الزين: 0 بعض المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة»؛ فلا 

ماه سا ارسي نح ب 

ن قلت: لعل معتزلة بغداد يجعلون للتواتر عددا معينا فيصح تفسير ما قاله 

ا 

قلت: لا يصح وإن قالوا بالعدد؛ لاتفاق القائلين: إنه لابد وأن يكون أهل 
التواتر أكثر من أربعة» وزين الدين أشار إلى من يقول: إن الرواية كالشهادة» 
والشهادة عند الإطلاق تتبادر إلى الاثنين» على أنا لو حملنا عبارته على أكثر 
نصاب الشهادة فهو أربعة [كما في الزنا]”**' والتواتر لا يكفي فيه الأربعة. 

واعلم أنه قال الحافظ ابن حجر: إنه رأى في تصانيف الجاحظ - أحد 
المعتزلة - أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة» وعن أبي علي الجيّائي 
أحد المعتزلة كما حكاه أبو الحسين [1١١/أ]‏ البصري في المعتمد أن الخبر لا 
يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر وعضده موافقة ظاهر 
الكتاب» أو ظاهر خبر آخرهء أو يكون قد اشتهر بين الصحابة» أو عمل به 
بعضهم . انتهى . 

ار الشف المنتهى» لابن الحاجب: أن الجبّائى يقول: لا يجوز التعبد 

بخبر الواحد عقلاء وأما وجوب ا 
لقا واب ارو ا رکاج مسألتين. 


وعندي أنه لو لم يقيد نفي الخلاف بذلك» كما فعل الشيخ تقي الدين لكان 
صحيحًا» ويحمل على إجماع الصحابة ومن بعدهم حتى حدث هذا 
الخلاف» 


Oa‏ هاعد راو دواع فاع و قد فاه وه عد قد ها فاه فقفاه هاه فاده هام ياوارا ار نامي 


(وعندي) أنه أي : ابن الصلاح (لو 2 يقيد في الخلاف بذلك) أي بقوله: 
[بين أهل الحديث]”** (كما فعل الشيخ 7 تی الدين) ابن دقيق العيد فإنه قال : «لو 
قيل هذا الحديث الصحيح المجمع على ضحت فإنه أطلق الإجماع. ولم يقيده 
بالمحدثين ولا غيرهم (لكان) أي الحد مع عدم التقييد Ce‏ 
إجماع الصحابة) أي : يحمل رسم ابن الصلاح للصحيح بتلك القيو على أنه أراد 
إجماع الصحابة . والمراد إجماعهم على قبول 3 له تلك 6 لا أنهم 
رسموا الصحيح» » فإن هذا التقسيم للحديث عر حادث بعد عصرهم (ومن 
بعدهم) من التابعين (حتى حدث هذا الخلاف) أي : خلاف المعتزلة. 

قلت: وفي كلام المصنف كله تعالى أبحاثٌ: 

أحدها: أن Rls‏ الأوصاف» فإنه سيأتي 
للمصنف كته تعالى أن علنًا كاف كان يحلف الراوي» وقد علم من كتب 
الحديث أن عمر كيلف رد خبر المغيرة a‏ 


(44)في (ع): [عند المحدثين]. 

(47) إسناده منقطع : أخرجه مالك في «الموطأ» »)۱۰٦۷(‏ ومن طريقه أبو داود (5445؟)» 
والترمذي(1١٠5).؛‏ والنسائي ذ في «الخيرى) 01/4/90 وغيرهم عن ابن شهات» 0 
ِسْحَاقَ بن حرشا عَنْ فيص ِن ديب أنه ال : « جات الْجَدَة إلى أَبِى بكر الصّدّيق. . 
وتابع مالكا أبر أويس» وخالفهما عشرةٌ بإسقاط عثمان بن إسحاق كما في«العلل» 0 
1/9 4). 
ثم قال: «ويشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس وأن الرَّمْرِي لم يسمعه من قبيصة 
وإنما أخذه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عنها. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (501/4): «رَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ لِيَْةِ رجاله إلا أن - 


¢ # قاع وى هع SGA‏ قاقد واو HORAN‏ ع مد واه قاو فد فد قاف قاف واعا ار يار رد وام 


ورد خبر أبي موس ی۴ حتى انضم إليهما غيرهماء ورد خبر فاطمة بنت 
فیس 17+ ورڈ علي ةا تخیر معثل بن معان" » وقال: أعرابي بوال على 
عقي وإ قلإ لم بسح عد قم كاثوا شرن المرسل انيم نالوا ]3 ابن 
عباس وا لم يسمع من النبي 4# إلا بضعة عشر حديثاء وقبل: أقل» وروي 
الكثير الطيب عن الصحابة من دون ذكرهم وكذلك غيره. 


الثاني : أن ابن الصلاح قد صرح بمراده من قيد نفي الخلاف» فإنه قال: « 


3 صُورَتَهُ مُرْسَل إن فيص لا بمح ا خا د لكاي لجان خبرةة انما قله ).عر 
البربمَْتَاُ رند أخْتلِفٌ في مَوْلِده المي أنه ولد عام اقح يمد د شيره الْقِصَة ود عله عئدُ 
الْحَنّ عا لابن حَرْم بالانقطاع». 
وثم رواية بإثبات رجل بين ابن شهاب وقبيصة. وأخرى بالشك. 

)٤۷(‏ أي: في ابعدافه على عو وک رإرسال أبن بن كيك ابام ری جد انظر: 
الصحيح مسلم!(51517). 

(4:) أي : في شأن النفقة والسكنى للمطلقة ثلاناء وأن ١‏ النبي مله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» 
وأما عمر فة فقال: « لا نترك كتات الله وسّنْةٌ نبيّنا لقو امرأة» اير 
نَسِبِثْ؟ لها السكنى. والنفقةٌ؛ قال الله كك : لا شرو من بوه ولا مجن إلا أن يتين 
قحد ميه وانظر: ااصحيح مسلم)(118) بعد (17). 

() أي : : ما ورد عن ابن موو أنه سل عَنْ رَجُلٍ بروج امأ وَلمْ برضن لها صَدَافوََمْ يَدْخْلُ 
بای مَاتَ فقا ابن مسْعُودٍ : لها يل صَدَاقٍ نِسَائهَا > لاوس ولا شَطَط وَعَلْيْهَا الْعِدَّهٌّ 

وُلََا الْمِيرَاتُء قا مغل بن ميان الْأْشْجَِي َال : قصَى رَسُولُ اللو عه في پزوَع پت راثي 

ك ارا يئا - هِثْلَ الي قَصَيْتَء فُفَرِحَ بها ابن مَسْعُووٍا»» أخرجه الترمذي 

في لجامعها(13 ١١)؛‏ وأحمد(١418:15419//1)١"49),‏ وإسناده صحيح» وسبق الكلام عليه 

في تعليقي على«إعلام المرقعين». وأما قول علي في معقل وها فلم يثبت» 0 

E‏ ال 0 » بلفظ : «لا شل ول عْرَابِنٌ من 


جم عَلَى تاب الله وفي إسناده مزيدة بن جابر» قال فيه أبو زرعة : اليس 0 
.(VA/Y)‏ 


المعاني تنقيح الأنظار 


هع SRG Saa‏ واه قال هدو 4ه واو فاو هد ها واه فازد وه مهاد قاو 5 ها عفاود و راو و ود ع هام 


خلاف بين أهل 1١٠/ب]‏ الحديث» وفيه””*' أنهم يختلفون في صحة بعض 
الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيهء أو لاختلافهم في اشتراط 
بعض هذه الأوصاف كما في المرسل». انتهى 

فأفاد أن المحدثين يختلفون في صحته؛ لعدم وجود بعض الأوصاف التي هي 
عندهم صحيح بلا خلاف بینهم» NS‏ وسل 
بالمرسل؛ لأنه فقد فيه الاتصال» وقد ذهب أقوامٌ إلى أنه صحيح» ولذا قال 
المصنف في «مختصره» في رسم الصحيح : ١‏ الاش عدل تام الفط مرا 
غير معل» ثم قال : وعند من يقبل المرسل نقل عدل غير مغفل بصيغة الجزم دون 
صيغة التمريض والبلاغ» فجعل المرسل عند قابليه قسمًا من الصحيح. 
ش رداص صيعةا عرد د اإئو ادع لير عر «بلا خلاف بين أهل 
اللحديث» الإشارة إلى من ب يشترط العدد من المعتزلة كما قاله زين الدين» بل 
الإشارة إلى خلاف أهل الحديث الذين ألف كتابه في اصطلاحهم» ولذا قال: 
«وفيه أنهم مختلفون» أي: أهل الحديث أنفسهم» فالحديث إن جمع تلك القيود 
اتفقوا على صحته» وإن فقد بعضها جاء فيه الخلاف بين أهل الحديث إذ منهم 
من لا يشترط تمام الضبط فيدخل الحسن في الصحيح كما يأتي . 

وبه تعرف أنه لا بد من التقييد لنفى الخلاف بالمحدثين, إذ التأليف على ضبط 
E A ER pe‏ 
ريا إساع ا ل ی يشترط العدد 
اا وهو يقول: «لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه 
أو لاختلافهم في [اشتراط]" اه الأوصاف - أي: في شرطيته - 


(0) كتب في حاشية (ج): [أي: في كلام ابن الصلاح]. 
0 من (ع). 
9 من (ع). 


Cm‏ فقا هاه قاع واو فا فاه .واف هد قد ع قافا فى GaGa‏ .اود وان ها ىد رام 


كالاتصال» فإن من يقبل المرسل لا يشترطه» ولم يقل لاختلافهم هل تكفي هذه 
الأوصاف أو لابد من زيادة عليها حتى يفسرها باشتراط العدد. 

وبه أيضًا تعرف أن قول المصنف «قلت: بل مذهب البغدادية من المعتزلة 
اشتراط التواتر» ليس فى محله[١١/أ].‏ 

البحث الثالث: أن [من””* جعل ذلك القيد للإشارة إلى من شرط العدد 
٠‏ مبني [على]“ أنه أريد بالعدل الضابط في الرسم الواحدء فلا يدخل فيه الاثنان 
وهو : ما يرويه اثنان عن انين . 

والمشهور وهؤو: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» والكل من قسم 
الأحاد. ورسم الصحيح عام لهما فلابد من أن يراد بالعدل والضابط الجنس 
ليشمل ما ذكز» وحينئذ لا يخرج عنه من يشترط العدد باثنين أو أكثر . 

البحث الرابع : كلام الزين والسيد محمد - رحمهما الله تعالى -: أن شرط 
العدد إنما هو لجماعة غير أهل الحديث غير صحيح» فإن أهل الحديث قاطبة قد 
اعتبروا العدد في العزيز وهو أحد أقسام الآحاد كما عرفت» وإنما اختص الجبائي 
بأنه حصر المقبول من الآحاد عليه فما فوقه» ثم إنه قد نقل ابن الأثير في مقدمة 
. اجامع الأصول» أن شرط الشيخين أن يروي الحديث الصحابي المشهور بالرواية 
عن رسول الله و وله راويان ثقتان» ثم يرويه [عنه]'**' التابعي المشهور 
بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه من أتباع‌التابعين الحافظ 
المشهور وله رؤاة من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاري ومسلم متقنا 
مشهورا بالعدالة في روايته» ثم قال: وهذا الشرط الذي ذكرناه ذكره الحاكم» 


(or)‏ من (ع). 
(ok)‏ من (ع) . 


ثم رد ابن الأثير على من قال: ملحي ادي لح ل اسردم ريق 


الشرط كما هو معروف في كتابه» ا 1 0 


وقال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها عند ذكر (العزيز): وهو: أن لا 
يروي الحديث أقل من اثنين ار شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه» وهو: 
أبو علي الجبائي من المعتزلة و! يرمق كام الساكو اف علوم ا يك 
قال : الصحيح أن يرويه ا الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم 
يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة» وصرح به القاضي 
أبو بكر /١١[‏ ب] ابن العربي في «شرح البخاري» بأن ذلك شرط البخاري. 

ثم قال: قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أول 
حديث فيه مذكور انتهى. 

قلت: وإليه أشرنا في «نظم النخبة» ‏ قولنا: 

وليس شرطا”””' للصحيح فاعلم وقيل شرط وهو قول الحاكم 

ومراد ابن رشيد بأول عدي حديث !إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالات“ وهو رف 
بالأحاةاقانه ل روه لا عير و ير رم عه إلا علفمة ر وروم عن ا 
إلا محمد بن إبراهيم» الرره يه معي ادن ن ی ا 
حديث مذكور فيه وهو حديث اكَلِمَنَانِ حَفِيِمَتَانِ عَلَى اللْسَانِ. إل" يرك 
إلا أبو هريرة» وتفرد به عنه أبو زرعة» وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع» وتفرد به 
محمد بن فضيل وعله انتشر. 


۳ كتب فوق كلمة شرط : [ليس]» والكلام محتمل . 

(00) «قصب السكر؛ ( ص: )١1‏ وفي عجز البيت : ١‏ وقد رمى من قال بالتوهم». 
60) في (ج): [شرط]. 

0) أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 

00 أخرجه البخاري (۷۲۱) ومسلم (5145). 


وسوف يأتي تعريف الحسن والضعيف وغيرهما إن شاء الله تعالى. 


وإذا عرفت هذا عرفت أن في اعتبار العدد خلاقًا لبعض أئمة الحديث» وادّعي 
أنه شرط البخاري» لكن التحقينَ خلاف ذلك . 
(وسوف يأتي تعريف الحسن والضعيف وغيرهما إن شاء الله تعالى) نَع 
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س لعاني تنقيح الأنظار ..- ر 


المراد بالصحيح والضحيف 


قال زين الدين: وحيث يقول المحدثون: «هذا حديث صحيح» فمرادهم 
فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز 


هالع ده هاو هاو و هد ود و هد واه و QQ‏ ف ع هد ود و واو وها رد ف ود هي 


(المراد) أي : مراد أهل علوم الحديث (بالصحيح والضعيف) ذكره وإن كان 
تعريفه متأخرًا ذكرًا لحكم النقيض عند حكم نقيضه (قال زين الدين : وحيث يقول 
المحدثون: ی a‏ 
مقطوع بصحته) هو مأخوذٌ من كلام ابن الصلاے'' قإنة قال ون من ف 
بريد ي - أن يكون مقطوعًا به (في نفس الأمر) وهذا كلام صحيح صحيح (لجواز 
الخطأ والنسيان على الثقة) سواء أريد [المصحح أو" المصحح له من الرواة 
إلا أنه لا يخفى أن هذا الإخبار عن مرادهم قليل الإفادة؛ لأنه معلوم أن ما في 
نفس الأمر لا يطلع عليه إلا الله تعالى؛ وله لا يكلف احا“ إلا بالعمل بها 
خوطب به وظهر له صحته أو غيرهاء وقد قال نبينا 4#: «إنّمَا أَقْطْعُ لَه قَطْعَةٌ مِنْ 
ار“ OIE AE OY‏ ره مول 


(110) في ١مقدمته»‏ (ص : 0۲( . 

0) ليست ذ في (ع). 

E‏ : [أحد]. وكلاهما صواب. 

(14) أخرجه البخاري (۲۹۸۰) ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة وا . 
036١‏ من (ع). 


هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلمء خلافا لمن قال «إن خبر الواحد 
يوجب العلم الظاهر» كحسين الكو انف وغيره» جح شك و 


نصاب الشهادة مثلا وإن كانت كذ كذيًا في نفس الأمرء وقد نقل إليه و أن رجلا 
بأتي ام ولتوفارسل غلا 4# لله فرج رة فتركهء فقال النبي 425 : 
ولكنه ذكره المصنف ليتوصل به إلى قوله: (هذا هو الصحيح 
الذي عليه أكثر أهل العلم. خلانًا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب اا الظاهر 
كحسين الكرّابيسي) نسبة إلى الكرّباس بالكسر: الب الأبيض من القطْنِء 
مُعَرّبُء فارسِيية بالفتح عيّروه لِعِزَّةِ فَعْلالء والبْسْبَةُ: كرابِيسِيّ كأنّهُ شب 
بالأنْصَارِيٌ وإلا فالقيامثٌ كَرْبَاسِيٌ » قاله في القاموس (وغيره) . 
واعلم أن ظاهر مراده بالعلم العلم بالمعنى الأخص؛ إذ العلم بالمعنى الأعم 
قعل ای کی لما قال اا یں یع ابن ی إنما يكون ذلك مخالمًا 
لو قيل يفيد العلم وأطلقء فأما الظاهر -وهو غلبة الظن على صحته - فلا خلاف 
في أنه يفيده» والله أعلم بمراد الكرابيسي» فإن العبارة المذكورة هنا لا تصرح 
بالمقصود» وقد نقل عن أبي بكر القفال مثلهاء وأوّل ذلك بغالب الظن؛ لأن 
العلم لا يتفاوت. انتهئ . 


قلت: يعني لا يقال: فيه ظاهر وغير ظاهرء بخلاف الظن . 


ع 
(أاحسنت) 


7) وفي نسخة : [أمة]. 

۷ أخرج مسلم عَنْ أنس أن رجلا كا هم بأ رَد رول الل ته قال سول الله ا علي : 
«اذْهّبْ فَاضْرِبْ عَنقَه .ااه علي قدا هُرَ في کي برد ياء َقَالَ لَه عَلِىٌّ : « ارخ ». اله يده 
رجه ذا هو موب ایس له دك کف علي عله م نی اي ت قا : يَا رَسُولَ الله 
إِنَّهُ لمَجُبوب ما لَه در . 
وأخرج أيضًا )1١00(‏ عَنْ أبي عَبْد الرّحْمَنِ قَالّ : ١‏ خَطبٌ حلي فَقَالَ :يا نها الاس » أَقِيمُوا عَلَى 

أَرِثَايكُمْ الْسَد مَنْ أَحْصَنَ ينهم ومن لم بُخْصِنْ؛ إن أَمَةُ ِرَسُولٍ الله له رنت كَأَمَرَنِي أن 


أَجْلْدَمَا قدا هي حَدِيتُ عَهٍْ بياس نَخَثِييتُ إن آئا جَلَدئها أن ها فدََرْتُ ڏک لني 5ه 
فَقَالَ: « آَحْمَيْتَ)؛. 


وحكاه ابن الصباغ فی «العَذَّة) عن قوم من أصحاب الحديث. 


(وحكاه ابن الصباغ) بفتح الصاد المهملة فموحدة مشددة فغين معجمة بعد 
ألفه. هو أبو نصر عبد الله بن محمد بن عبد الواحدء فقيه العراقيين فى وقته» 
مؤلف كتاب «الشامل» في فقه الشافعية و«العدة) في الأصول (في العْحَةِ عن قوم 
من أصحاب الحديث) قد علم أن خبر الواحد يفيد الظن» فإذا حفته القرائن أفاد 
العلم كما قال الحافظ في النخبة وشرحهاء وقد يقع فيها - أي: في أخبار 
الآحاذ*"2 المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب وهي أقسام الآحاد - ما يفيد 
العلم النظري بالقرائن على المختار. انتهى. ْ 

0 

وقد تفيدٌ العلمَ أعني النظري إذا أتت قرائنٌ للخبر 

واعلم أن الأقوال في خبر الواحد في إفادته العلم ثلاثة كما ذكره ابن الحاجب 
والعضد وغيرهما: 

الأول: أنه يفيد العلم بنفسه مطردّاء أي: [١١/ب]‏ كلما حصل خبر الواحد 

حصل العلم» وهو قول أحمد بن حنبل. 

والثاني : أنه يحصل يحصل به العلم ولا يطردء ٣آ‏ : لين كلما حمل حمل حصل العلم به. 

الثالث: أنه لا يحصل العلم به إلا بقرينة. 

الال مستوفاة هنالك» والمراد بيان أن المسألة من المسائل المعروفة» 
e:‏ فأحد أقوال أحمد كقول الكرابيسي» وكأنه الذي أراده ابن 
الصلاح ٠‏ بقوله عند قوم من أصحاب الحديث : «والحق أن فيه ما يفيد العلم 
كما هو أحد الأقوال». 


وقد كان ٍي يبعث الآحاد إلى الأقطار يدعون إلى الإيمانء ولا بد فيه من 


(1) في (ج): [الأخبار]. 
(59) في (ع): [الصباغ]. 


ا ا 4 14 س 
زو سح حك توضیح الأفکار = 


قال الباقلاني: إنه قول من لا يُحصّل علمَ هذا الباب. 


العلم؛ ولا يكفي فيه الدخول بالظن» وكان يرتب على خبر الآحاد ما يرتب على 
ما يفيد العلم كقبوله خبر الوليد بن عقبة في قصة بني المصطلق وإرادته 6 
غزوهم استنادًا إلى خبره» حتى أنزل الله طإإن جاک ایق رچ الحجرات: +00" ثم 
إن المراد من العلم هنا بخبر الآحاد العلم بالمعنى الخاص» وهو الاعتقاد الجازم 
المطابق الذي لا يبقى معه شك ولا شبهة» فقول [الكرابيسي]": «العلم 
الظاهر» يريد به هذا المعنى؛ إذ العلم بالمعنى الأعم لا خلاف في إفادة خبر 
الآحاد له على أن قول الكرابيسي: «العلم الظاهر» يحتمل أنه لا يريد به ما في 
نفس الأمر بل إنه يفيد خبر الآحاد العلم المذكور ظاهرًا لا قطعًا (قال الباقلاني) 
هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني بفتح الموحدة» وبعد الألف قاف ثم لام 
ألف» وبعده نون - نسبة إلى الباقلا وبيعه» وأنكر الحريري هذه النسبة» وقال: 
من فصر الباقلا قال: باقلى» ومن مد قال: باقلاوي وباقلائي» وفي «جامع 
الأضول» « قولهم : (باقلائي) على خلاف القياس مثل صنعائي»» ذكر ابن خلكان 
أنه سكن بغداد وصَّئّف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وسمع الحديث (إنه) 
أي : القول بإفادة خبر الواحد العلمَ ( قول من لا يحصل علم هذا الباب) أي : باب 
ما تفيده أخبار الآحاد» ولا يخفى ما تقدم من قول أحمد وغيره بإفادته إياه. 
والحاصل : أنه قيل [11/ أ] بإفادته العلم مطلقّاء وعدمها مطلمًاء وإفادته تارة 
وعدمها آخری» فكيف يقال: إنه قول من لم يحصل علم هذا الباب؟ على أنه لا 
يخفى أن من أخبر عن نفسه بأنه حصل له العلم بأي سبب من الأسباب المحصلة 
له» يصدق في نفسه» وأما حكمه بأنه تحصل لغيره ما حصل له من العلم بذلك 


(7) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (4/ ۲۷۹)ء والطبراني في «المعجم الكبير» (۳۳۹۵)» وغيرهم . 
من طريق عيسى بن دينار المؤذن» عن أبيه. عن الحارث بن سرارء به. ودينار المؤذن 
مجهول . قال ابن حجر في «الإصابة» (5/ 515): «قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم ` 
بتأويل القرآن أنها نزلت فيه. يعني: في الوليد». 

() في (ع): [الزين]. 


س المعاني تنقيح الانظار 


قال زين الدين: إن أخرجه الشيخان» أو أحدهماء فاختيار ابن الصلاح 

القطع بصحته» وخالفه المحققون كما سيأتي» وكذا قولهم: «هذا حديث 
ضعيف»» مرادهم فيما لم يظهر لنا فيه شروط الصحة لا أنه كذب في نفس 
الأمر؛ لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ. 


ال او على اليد شه اا فلن ال و او ا 
معلوم »فلا يكاد يستوي اثنان في رتبة» فالقول بأن هذا السبب الفلاني مثلا يفيد 
العلم [أو لا يفيده]'"' لكل من حصل له؛ ليس بمقبول (قال زين الدين: إن 
أخرجه ) أي الحديث الصحيح الأحادي (الشيخان) البخاري ومسلمء 5 
اتفقا على إخراجه عن الصحابي (أو) انفرد ( أحدهما ) بإخراجه (فاختيار ابن 
الصلاح القطع بصحته» وخالفه المحققون كما سيأتي ) للمصنف في ذكر حكم 
الصحيحين › ويأتي الكلام عليه. 

(وكذا قولهم ( أي: أئمة الحديث ((هذا حديث ضعيف»., مرادهم فيما لم 
يظهر لنا فيه شروط الصحة) أي : ولا الحسن (لا أنه كذب في نفس الأمر) [هذا 
إذا كان تضعيفه لكذب راويه» وإلا فإن أسباب التضعيف كثيرة كما يأتي» فلو 
قال: ١‏ لا أنه ضعيف في نفس الأمر» لكان أشمل» وفي قوله: «وإصابة من هو 
كير الها سان إلى مااصوينا عار ا كير افا ليس حير كديا يل 
مردودًا]" (لجواز صدق الكاذب وإصابة مَّن هو كثير الخطأ) . 
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واختلفوا هل يمكن معرفة أصح الأسانيد؟ 
قال زين الدين: المختار أنه لا يصح 


هاه عه عد وه قاقد هده 6د هد واو واو و فد .ةا هاه 


مسألة 
ی 

(أصح الأسانيد - واختلفوا) أي: أئمة الحديث على ثلاثة أقوال: إطلاقين 
وتفصيل كما ستعرفها (هل يمكن معرفة) المحدث (أصح الأسانيد؟) وكذا يجري 
[هذا]”* '" في الحديث نفسهء قال ابن الصلاح: ولهذا نرى الإمساك عن إسناد أو 
حديث إلى آخره. فليس الكلام مقصورًا على الأسانيد كما هنا. 

قلت : كأنه حذف الزين قوله: «أو حديث» لأنه قال الحافظ ابن حجر: لا 
يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح الأحاديث على 
الإطلاق؛ لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به 
أصح من المتن المروي بالاسناد المرجوح؛ لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني 
ووجودها فى الأول» أو كثرة المتابعات وتواترها على الثانى دون الأول؛ فلأجل 
هذا ما شاف اة إلا فى ا ]إضامية .. وعانه قال شل يكن ار 
ا مر | 

(قال زين الدين: المختار أنه) أي: معرفة الأصحء ذكر الضمير لإضافته إلى 
المذكر (لا يصح) الظاهر أن يقال: «لا يمكن» لأنه عنوان البحث» فكأنه أراد 


(74) ليست في (ع). 
(5) ليست في (ع). 


= المعاني تنقيح الأنظار 


لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحةء 
ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد من ترجمة واحدة بالنسبة 
لجميع الرواة. وقريتث من هذا قاله الحاكم..... ا ا 


بالصحة الإمكان (لأن تفاوت مراتب الصحة) التي يفيدها صحيح وأصح» إلا أن 
ابن الصلاح ذكر هذا البحث بعد بيان مراتب الصحةء فإنه قال : «الصحيح يتنوع 
الى لتقن و ويه وب ويتتوع ی و وغريت ونين و 
درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسّب تمكن الحديث من الصفات المذكورة 
التي تنبني الصحةٌ عليهاء وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على 
العادٌّ الحاصر». انتهى . 

وهذا التفاوت في المراتب التي علل بها زين الدين لا يتضح إلا بعد معرفة 
هذه التقاسيم» فلو أشار إليها كان أتم في الإفادة لقوله: (مترتب على تمكن 
الإسناد من شروط الصحة) ولا سبيل إلى معرفة تمكنه منها إلا بعد معرفة 
[هذه]""' ' التقاسيم ليعرف [الأمر"" الأعلى مرتبة من الأدنى» كما قال: (ويعز , 
وجود أعلى درجات القبول فى كل فرد فرد) من الرواة بأن يكون أكمل رواة 
الأحاديث عدالة وضبطًا بالنسبة إلى كل راو في الدنيا للحديث النبوي (من ترجمة 
زف ا ف ار ده لا يح في فصن رواد ار تر اعم س 
لرواة متعددين كما يأتي أنه قد حكم على بعض التراجم بالنسبة إلى راو معين» 
وهذا التعليل يشعر بأنه يمكن» وإنما يعزء ولو عبر المصنف في أول البحث 
بقوله ايعز معرفة أصح الأسانيد» لكان أوفق لما ذكره هناء ار الحاكم 
بلفظ لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد» وكأنه لذلك 
قال المصنف: (وقريبٌ من هذا) أي من كلام الزين (قاله الحاكم“ ) أي: أبو 


(V7)‏ من (ع). 
(70) ليست في (ع). 


(۷۸) فائدة: ينقل العلامة ابن الوزير في هذا المتن عن اثنين يلقبان بالحاكمء هذا أحدهماء = 


توضيح الأفكار = 
وسيأتى كلامه إن شاء الله. 


قال ابن الصلاح: إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك فاضطربت 
أقوالهم : 


فقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. 


عبد الله الإمام الكبير الحافظ الشهير [المفتي]”""' النيسابوري» متفق على إمامته 
وجلالته» ويأتي ذكر كتابه «المستدرك» وكلام الأئمة فيه وهذا الذي ذكره 
المصنف ذكره 3 في كتابه «علوم الحديث؛ [1/154] (وسيأتي كلامه إن 
شاء الله) [5 ا 7 الإطلاق الأول في المسألة والإطلاق الثاني ما أفاده 
قوله (قال ابن الصلاح: إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك) الغمرة - 
بالغين المعجمة فميم ساكنة فراء - من غمره الماءء أي : غطاه» ففي الكلام 
استعارة» شنّه البحث عن أصح الأسانيد بالبحر» فأثبت له الخو والغمرة» 
وهذا دليل على أن هؤلاء الخائضين يرون إمكان معرفة أصح الأسانيد» بل 
وجزموا فيما عينوه» وهذا القسم يقابل قول المصنف «يمكن» وكأنه قال: أو لا 
ثم ذكر القسم الأول وأخذ في ذكر الثاني (فاضطربت أقوالهم) أي : اختلفت في 
تعيين أصح الأسانيد (فقال البخاري: أصح الأسانيد) زاد ابن الصلاح لفظ «كلها» 
وكذلك الحاكم في الرواية عن البخاري» وما كان يخسن حذفها إذ فيها التنصيص 
على المراد: أي : على كل سند في الدنيا ما رواه (مالك) الإمام المعروف (عن 
نافع) مولى عبد الله بن عمر (عن ابن عمر) هو الصحابى الجليل عبد الله بن عمر 
بن الخطاب» أخرج هذا الحاكم عن البخاري في ا فهذا رأي البخاري» 
ولا يصح أنه يريد أصح أسانيد عبد الله بن عمر عنده وفي نظره؛ لأنه صرح 
= والآخر أبوسعيد المحسن بن محمد ابن كرامة المعتزلي الأصولي. 

(9) في (ع): [الضبي]. 

)من (ع). 


= المعاني تنقيح الأنظار 


وقال عبد الرزاق» وأبو بكر بن أبي شيبة: أصحها الزهري» عن علي بن 
الحسين[۲]» عن أبيه الحسين » عن جده علي بن أبن طالب» سلام الله 


عليهم . 


بقوله: «كلها؛ فإذّا هذا الحكم بالنسبة إليه ليس محلا للخلاف؛ إذ محله بالسبة 
إلى كل حديث يُروى» ثم إذا كان البخاري عَيِّنَ الأصح عنده فلا يقال: إنها 
اضطربت أقوال مَن عَيّن رتبة الأصح عنده؛ لأنه أخبر عن رأيه وما حصل عنده» 
فكل قائل قوله غير مضطرب في نفسه» ولا يلزمه القول بقول غيره إذ هو مخبر 

عما صح له (وقال عبد الرزاق) هو الصنعاني الإمام المعروف صاحب المسند 
(وأبو بكر بن أبي شيبة:) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المسند ‏ 
والمصنف (أصحها) مطلقًا (الزهري) هو محمد بن شهاب» التابعي المعروف» 
منسوب إلى زُهْرة بن كلاب» بطن من قبيلة من قريش» منهم أم النبي وَل (عن 
علي بن الحسين) زين العابدين وإمام المتقين» شهرة [١٠/ب]‏ أمره علي عن 
ذكره (عن أبيه الحسين) ابن علي ريحانة المصطفى وسيد الشهداء وقتيل كربلاء 
(عن جده علي بن أبي طالب) أمير المؤمنين أبي الحسن خامس أهل الكسا* 
وسيد الأتقياء وإمام الشهداء قد بَيّنا بعض ما يجب من بيان فضائله في «الروضة 
الندية شرح التحفة العلوي ية» (سلام الله عليهم) [أجمعين]"“ وهذه الرواية عن 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة أخرجها الحاكم في «علوم الحديث» بسنده» وفيها 
«أصح الأسانيد كُلّها؛. 


(41) يشير إلى ما أخرجه ابن حبان في (صحیحه» )1۹۷٩(‏ نند صحيح من حَلِيث وَاثلَة بن الأَسْقّع 
فيه فال : سألت عن علي في منزله فقيل لي خی رای رن لله إن جاه فشن ردول 
الماح ال لسع دل ل افد م ير 
يساره» وحسنًا وَحسَيْنًا بین يَدَيّْه وقال : : لما رده يذهب يڪم اخس 55 
وه ته را [الأحزّاب: الآية ومع الُم مَؤلَاءٍ أهلي» ٠‏ قال وَائْلَةِ قلت من تَاحيّة ابت : 0 
يا رَسُول الله من أهلك؟ قال : « وأنت من أهلي» . قال وَائْلَة : إِنَهَا لمن أَرْجَى ما أرتجي!!! 

(۸۲) من (ع). 


توضيح الأفكار س 
وقال أحمد وإسحاق: أصحها الزهري؛ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه . 
وقال عمر بن ٠‏ علي 00 وان بن حرناء 0 بن المديني : 

0 E › سيرين‎ 


وقال سليمان بن حرب: أصحها أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
عبيدة ) عن على. 


(وقال أحمد) هو [الإمام الهمام]"“ إمام المحدثين أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل صاحب المسند (وإسحاق) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» من 
أئمة الحديث عرف بابن رَامَويه (أصحها) مطلمًا (الزهري عن سالم بن عبد الله بن 
. عمر عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب ا ل 
الحاكم عنه» وفي کتاب ابن الصلاح «اعمرو) بفة بفتح العين» وهي نسخة في كتاب 
المصنف» واللاس بفتح القاء وتشديد اللام فسين مهملة (وسليمان بن حرب) 
وفئ كتاب «علوم الحديث» للحاكم: «ابن داود» وفي نكت الحافظ ابن حجر : 
«ابن حرب» مثل ما هنا (وعلي بن المديني) وهو الحافظ المعروف : شيخ البخاري 
(أصحها محمد بن سيرين) التابعي المعروف بتعبير الأحلام ا بفتح 
1 المهملة فموحدة فمثناة تحتية فدال. مهملة (السلماني) بالسين المهملة؛ نسبة إلى 
لمان وهو أخد الرواة» وسكون اللام ويقال: بفتحها (عن علي بن أبي طالب 
إلا أن علي بن المديني قال : أجود الأسانيد) كأنة عبازة عن أصحها ليوافق ما تقدم 
من قوله: أضبحها (عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي) 
فشرط أن يكون. الرّاوي عن ابن بثيرين عبد الله بن عون (وقال سليمان بن حرب : 
أصحها أيوب) السَّحْريَاني .الئقة المغرؤف “(عن محمد بن سيرين. عن عبيدة عن 
علي) فشرط في الرازي عن ابن مرا أن يكون أيوب» فقد اتفق الثلاثة أن 


3 في‎ 5 AP) 


لعاني تتقيح الأنظا _ 
ل لب يي U‏ 
وقال ابن معين : أصحها سليمان بن مهران الأعمش» > عن إبراهيم بن يزيد 


النجَّعي) 52007 عن عبد الله بن مسعود. فهذه الأقوال ذكرها 


أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي » وإن اختلفوا ذ في الراوي عن محمد» 
ا NEE‏ د 


(وقال ابن معين) ب: RE E E aS‏ 
00 الحافظ صاحب 7 والتعديل (أصحها سليمان بن مهران) 
الميم وسكون الهاء فراء (| عمش) بعين مهملة فشين معجمةء حافظ 
در يُرزق السماع منه» فهو تابعي برؤية 
الصحابي» Gs‏ أرسل عن كبار التابعين (عن إبراهيم 
ابن يزيد النخعي) ,: بفتح النون وفتح الخاء المعجمة فعين مهملة» فقيه كوفي أحد 
الأئمة المشهورين» تابعي رأى عائشة ة ولم يسمع منهاء وهو منسوب إلى النخع 
قبيلة كبيرة من مَذحج باليمين (عن علقمة) بعين مهملة مفتوحة فلام فقاف» فقيه 
سد وا ا كح ا 
اريس الحم e‏ - آي : : ليحيى - إنسان: الأعمش 
مثل الزهري؟ فقال: تربت يداك“ الأعمش أن ال 
كان يرى العرض والإجازة» وكان يعمل لبني أمية؛ وكان الأعمش.. . فمدحه 
فقال: فقير صبورٌ مجانب للسلطان (فهذه الأقوال) وهي خمسه ري 


(04) في (ج): [بفتح] والصواب المثبت من (ع): وكذا ضبطه الزبيدي في« تاج العروس»(مهر)» : 
ولاك له يي إن امي راد و0 

(4) في (ع): [برئت من]؛ قال النووي في «شرح مسلم» (۲۲۷/۲) في قوله 498 : « 
يمينك»: « والأصح الأقوى الذي عليه المحققون فى معناهء أنها كلمة أصلها e‏ 
العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي» فيذ كرون تربت يداك» وقاتله 
الله وما أشجعه ولا أم لف ولا أب له وثکلته امه وويل أمه» وما أشبه هذا من ألفاظهم» 
يقولونها عند إنكار الشيء؛ أو الزجر عنه ٠‏ أو الذم عليه أو استعظامه. أو الحث عليه أو 
الإعجاب به» والله أعلم). 


ضار حص توضي الأافكار حت 
ابن الصلاح . 

قال زين الدين : وفي المسألة أقوال أخر ذكرتها في «الشرح الكبير» وفيه 
فوائد مهمة لا يستغني عنها طالب الحديث. 
واحد» بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصحاييّها. 

قال الحاكم: لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي 


واحد. 


ابن الصلاح» قال زين الدين) بعد سياقه لكلام ابن الصلاح (وفي المسألة أقوال 
أخر ذكرتها في الشرح الكبير) الذي شرح به ألفيته» وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
أقزالأ اھ تعن انمه مز ا الحديث بأنها أصح الأسائيد غير ما ذكر (وفيه) أ 
في الشرح الكبير (فوائد مهمة لا يستغني عنها طالب الحديث) لنفعها في ذلك 
الفن» فهذان الإطلاقان إلى هناء والتفصيل ما أفاده بقوله (قال) أي: زين الدين 
(ولا يصح تعميم الحكم في أصح الأسانيد) كسند حديث أبي هريرة مثا (في 
ترجمة لصحابي واحدء بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصحابيها) على جميع 
تراجم الصحابة: أي حص انها اصع اطادة E‏ وهذا منه رد . 
لما قاله من [سياق1"*؟ كلامهم من الأئمة في حكمهم بأن أصح الأسانيد مطلقًا 
رواية الصحابي الذي عينوه» وهذا الكلام من كلام الحاكم فإنه قال بعد سياقه 
لما ذكر /١5[‏ ب] من التراجم التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد» وهي التي 
سلف ذكرها قريبّاء ما لفظه: إن هؤلاء الأئمة الحفاظ فذكر كل واحد منهم ما 
أدى إليه اجتهاده في أصح الأسانيد» ولكل صحابي رواة من التابعين» ولهم 
أتباع» وأكثرهم ثقات. ثم قال ما نقله المصنف بقوله : (قال الحاكم: لا يمكن أن 
بقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد) . 


(A)‏ في (ع) : [ساق]. 


کے معان امو وج الأنظا اذا | 
ني تنقيع الانظار ص ےا 


فنقول وبالله التوفيق: إن أصح أسانيد أهل البيت» جعفر بن محمد؛ عن 
أبيه» عن جده» عن على . إذا کان الراوي عن جعفر ثقة. 
قال مولانا رحمه الله: قال أحمد بن حنبل : هذا إسناد لو مسح به على 


مريضص لشفي » رواه المنصور بالله في المجموع المنصوري. 


ثم قال الحاكم (فنقول وبالله التوفيق) في بيان اصع الأسانيد وتقييد كل 
ويه فاا ناض ايد أهل ایت رو 
الصادق (ابن محمد) هو محمد الباقر (عن أبيه). 

[علي بن الحسين زين العابدين]”*” (عن جده) الحسين السبط (عن علي) وق 
(إذا كان الراوي عن جعفر ثقة) نقل عن المصنف أنه إنما قيد الحاكم بذلك لكثرة 
رواية الضعفاء عنه ([قال مولانا كله“ : قال أحمد بن حنبل: هذا إسناد لو 
مسح به على مريض لشفي» رواه) عن أحمد (المنصور بالله) عبد الله بن حمزة 
(في المجموع المنصوري) وذكره التمهودي في «(جواهر العقدين» من طريق 


جعفر) هو جعفر 


(80) في (ع): [ما رواه]. 

(6)بدله في (ع): محمد (عن جده) علي بن الحسين زين العابدين» وهذا الذي نقله المصنف هو 
لفظ الحاكم كما رأيناه في كتاب الحاكمء إلا أنه لا يخفي أن الظاهر أن يراد بأبيه محمد؛ لأن 
علي بن الحسين جد جعفر» لا أبوه» مع أنه مشكل فإن ضمير جده على هذا يكون لعلي بن 
الحسين» فأنه جد جعفرء ولكن علي بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب فيكون 
منقطعّاء فيكف يكون من أصح الأسانيد؟ 
وإذا أعيد ضمير أبيه إلى علي بن الحسين وإن كان جداً لجعفر فإنه يصح إطلاق الأب عليه لغة 
وحينئذ فلا انقطاعَ إلا أنه لا يتم إلا بعد ثبوت سماع جعفر من جده علي بن الحسين» ولأن هذا 
خلاف القاعدة لهم فإنهم إذا قالوا: «عن أبيه عن جده»» لا يريدون إلا أنه يروي عن أبيهء 
وأبوه يروي عن جده» وقد ثبت سماع جعفر عن جده علي بن الحسين لأن مولد جعفر سنة 
ثمانين ۰ ووفاة علي بن الحسين سنة ثلاث وتسعين» فقد صحب جعفر جله علي بن الحسين 
ثلاث عشرة سنة؛ فسماعه منه يقين؛ كما أن سماع زين العابدين من أبيه الحسين السبط يقين» 
فإنه حضر الف مع أبيه وعمره ثلاث وعشرون سنة». 

(44)في (ع): [قلت]. 


9١‏ أسانيد عمر: الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن جده. 


وأصح أسانيد أبي هريرة : الزهري› عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة. 


وأصح أسانيد عبد الله بن عمر: مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 
وأصح أسانيد عائشة: عبيد الله بن عمر عقف اللا لجو الم رط e Re‏ 
المحدثين» يريد أنه يشفي لبركة هؤلاء الأئمة» وكأنه يريد لو كتب ومسح به أو 
لو قرئ على المريض ومسح بيده القارئ» (قال الحاكم : وأصح أسانيد أبي بكر) 
e E O‏ و 3 
e‏ المهملة ا وقيس هو 1 عبد الله الكوفى الجا 5 
مخضرم من كبار التابعين» وهو ثقة (عن أبي بكر» وأصح أسانيد عمر الزهري عن 
سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله (عن جدة) عمر . 

وقال ابن حزم: أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر رواية الزهري ٠‏ عن 
السائب بن يزيد عنه (وأصح أسانيد أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب) 
بفتح المثناة وروي عنه أنه كان يقول: : بكسرهاء تابعي فاضل مشهور (عن أبي 
هريرة. وأصح أسانيد عبد الله بن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر) وهر 
[الذي]““ قال البخاري: إنها أصح الأسانيد مطلقا [7١/أ]‏ كما سلف (وأصح 
أسانيد عائشة : عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» كان 


(0) في (ع): زما رراه]. 
(41) في (ع): [البلخي]. 
() في (ع): [التي]. 


| المعائي تنقيح الأنظار : : ص 


عن القاسم» عن عائشة. 

وأصح أسانيد أبن مسعود: سفيان الثوري› عن منصور» عن إبر أهيم » 
عن علقمة» عن ابن مسعود. 

وأصح أسانيد أنس بن مالك : مالك» عن الزهري» عق أن 

وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دینار» عن جابر. 

وأصح أسانيد [۳] اليمانيين: معمرء عن همام» عن أبي هريرة. 

و أك ساني او عن يربخ بده 2200000 
أحد الأعلام (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر (عن عائشة) عمته أخت أبيه 
أخرج الحاكم عن يحيى بن معين أنه قال : عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد 
عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب (وأصح أسانيد) عبد الله (ابن مسعود: سفيان) 
هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد (الثوري) بالمثلثة مفتوحة وسكون الواو فراء - 
نسبة إلى ثور بن عبد مناف» وهو رأس في العلم والورع والتقوى (عن منصور) 
هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) تقدم (عن ابن مسعود» وأصح 
أسانيد أنس بن مالك: مالك عن الزهري عن أنس) فهذه أصح الأسانيد بالنظر 
إلى الصحابي من غير اعتبار محل » وأما باعتبار المحلات فقال: (وأصح أسانيد 
المكيين) من الرواة (سفيان) بسين مهملة مثلثة الحركات (ابن عيينة) بضم العين 
المهملة وفتح المثناة التحتية وسكون المثناة التحتية وفتح النون - هو أبو محمد 
سفيان ثبت حجة معروف (عن عمرو بن دينار) بالدال بلفظ الدينار المعروف (عن 
جابر) ابن عبد الله (وأصح أسانيد اليمانيين) جمع يمَانِيٌ منسوب» ويقال: في 
النسبة أيضًا مب ويمَانِ كقاض كما في القاموس والمراد رواة اليمن (معمر)_ 
بسع الع رشكرد لفن ا ريع التي اناد ر لخو أب مرو بق رايد 
الأزدي نزيل اليمن» ثقة فاضل (عن همام) بفتح الهاء وتشديد الميم ابن مُتبّهء 
تابعي وهو أخو وهب بن منبه اليماني صاحب د (عن أبي هريرة؛ وأثبت 
اشا المصريين) أي اسب الت بن سعد أحد أعلام عصره (عن يزيد بن 


ا 2 9 
عي, اس سح توضيح الأفكار 
وأثبت أسانيد الشاميين : الأوزاعي» عن حسان بن عطية؛ عن الصحابة. 


وأثبت ت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 


أبي حبيب) المصري أبي حازم » اسم أبيه سويد» ثقة فقيه» كان يرسل (عن أبى 
الخير) بالخاء المعجمة وتحتية» اسمه مَرْنّد بن عبد الله ثقة فقيه (عن عقبة) 
بضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة (ابن عامر) وعقبة صحابي معروف 
(وأثبت أسانيد الشاميين) جمع شامي منسوب إلى الشام ويقال [7١/ب]‏ في 
النسبة إلى الشام أيضًا شأم وشايِيّ كما في القامرس (الأوزاعى) بفتح الهمزة 
وسكون الواو فزاي مفتوحة مهملة - وهو [أبو عمرو]!”"» عبد الرحمن بن عمرو 
ثقة جليل (عن حسان) بمهملتين الثانية مشددة (ابن عطية) هو أبو بكر حسان 
الدمشقي فقيه عابد (عن الصحابة» وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن 
واقد) اسم فاعل من الوقودء ولي قضاء مروء وكان يحمل حاجته من السوق» 
وثقه ابن معين وغيره واستدكر أحمد بعض حديثه (عن عبد الله بن بريدة) تصغير 
برد بإلحاق التاء (عن أبيه) بريدة بن الحْصّيّب الصحابي المعروف» قال الحاكم 
بعد سياقه لهذا: ولعل قائلا يقول: هذا الإسناد لم يخرج منه في الصحيحين إلا 
حديثان» فيقال له: أؤجدنا للخراسانيين أصح من هذا الإسنادء وكلهم ثقات 
وخراسانيون» وبريدة بن الحصيب مدفون بمروء انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر ك بعد سياقه لكلام الحاكم هذاء ما لفظه: قلت: 
وهذا الذي ذكره فد ينازع في بعضه» ولاسيما في أسانيد أنس» فإن قتادة 

وثابًا““ البتاني أقعد وأسعد بخدمته من الزهري» ولهما في الرواة جماعة» 
نانك ات نايت الاي : حماد بن زيد» وأثبت أصحاب قتادة شعبة» وقيل: 
غيره» وإنما جزمت بشعبة لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما 


)4۳( في (ع): [أبوعمر]» وهو خطأ. 
20040 في (ج) : [وثابت]. 


جر ايع اي 
HBAS‏ 
ل لعائى تنقيح الأنظا ہ۷ ۶ے 
بي فيج 5 = 


صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه» وقوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر› 
فإن جماعة من أئمتهم رجحوا راوية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن 
ایا الحؤلاتي عن اذوه كم فل و لم يذكر المصعيدت بريه ابن 
الصلاح - أوهى الأسانيد وقد ذكرهالحاكم» وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى 
مقابله» انتهى . 
واعلم أن فائدة معرفة أصح الأسانيد مما ذكره وغيره أنه إذا عارضه حديث مما 
لم ينص فيه إمام على أصحيته ترجح ما نص على أصحيته عليه [۱۷/ أ]» وإن كان 
صحيحًا فإن عارضه ما نص أيضًا على أصحيته نظر إلى المرجحات فأيهما كان 
أرجح حكم بقوله» وإلا رجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها 
على غيره. 
CDI‏ 
(أصح كتب الحديث أولٌ من صنف في جمع الصحيح البخاري) هذا كلام ابن 
الصلاح » قال الحافظ ابن حجر : إنه اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي - 
فيما قرأت بخطه-: فإن مالكا أول من صنف الصرحيع› وتلاه حنبل» 
وتلاه الدارمي. 


قال: وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد» فلا يرد كتاب مالك 


(15)في حاشية (ج): [بلغ] ثلاث مرات» مما يدل على أنَّ هذه النسخة قد روجعت أكثر من مرة. 


هلها و ر د وم د فاه د هاو ر و ى و فاو و د فاو هاور هود و واه دودو دودو و دوو وا راو كاد وام 


. لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك ولا وجود لذلك في كتاب 
البخاري . انتهى . 

قال: وقد أجاب شيخنا - يريد به زین الدين - ثم ذكر جوابه واعتراضه بما هو 
حق» ثم قال: لكن الصواب في الجواب» ثم ذكر ما حاصله أنه يصدق على 
مالك أنه أول من صنف الصحيح باعتبار انتقائه للرجال» فكتابه أصح من الكتب 
المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة والثوري وابن إسحاق ومعمر وابن جريج وابن المبارك 
وعبد الرزاق وغيرهم» ولهذا قال الشافعي: ما بعد كتاب الله أصح من كتاب 
مالك» فكتابه أصح عنده وعند من تبعه ممن د يحتج بالمرسل والموقوف. 

وأما أول من صئف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال 
وغير ذلك من الأوصاف فأول من جمعه البخاري» ثم مسلم» كما جزم به ابن 
الصلاح . 

وأما قول مغلطاي: «إن أحمد أفرد الصحيح) فقد أجاب عنه الشيخ أي: ابن 
الصلاح في التنبيه ا الحسن. [انتهى كلام 0 

0 

قلت : ا SE E‏ 
الخمسة التي هي الصحيحان» وسنن أبي داود» وسنن النسائي › وجامع 
الترمذي» وما جرى مجراها في لامع بهاء والركون إلى ما يورد فيها 
مطولاء کمسند 1/٠١١/ب]‏ أبي داود الطيالسي» ومسند عبيد الله بن موسى» 


4۷ ١ 
ومسئد أحمد بن حنبل › ومسند إسحاق» ومسند عبد 7 2 حميد» ومسئل‎ 


(95) من (ع). 
(81)في حاشية (ج) : «عبد هذا غير مضاف» وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد بن حميد بن نصر 
الكشي سمع يزيد ب بن هارون ومحمد بن بشر العبدي وعلي بن عاصم وغيرهم» روى عله = 


الدارمي؛ [ومسند أبي يعلى الموصلي» ومسئلا الحسن بن سفيان] ومسند 
اران ابي بكر وأشاعها» فده غاد فبيا يعجرا فى سياد كل صا نما 
رووه من حديئه غير متقيدين بأن يكون حديئا محتجا به أو لاء فلهذا أخرت 
مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة) انتهى . 

ثم قال الحافظ : «وأما ما يتعلق بالدارمي» فتعقبه الشيخ [زين الدين]!*" بأن 
فيه الضعيف والمنقطع» لكن تبقى مطالبة مُغْلَطاي بصحة دعواه أن جماعة 
أطلقوا'علن:مسندد الدارمئ كونه صخيكاء فإني لم أر ذلك في كلام أحد ممن 
يعتمد عليه . ءْ 
- ثم قال: كيف ولو أطلق عليه ذلك من يعتمد لكان الواقع بخلافه» لما في 
الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والموضوعةء والموطأ في 
اللجملة أنظف أحاديث واتقن الا منه» ومع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي 
صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهماء ومن ادعى ذلك فعليه 
البيان. انتهى . 

قلت: ومن أدعى تقدم تصنيف البخاري على تصنيف الدارمي فعليه البيان 
أيضاء ان اغتر الحافظ العلائي بكلام مغلطايء [أو مغلطاي بكلام 
العيدو ا فة فال ينيقي أن يسما سد الذازمي سادا للخم يدل ابن 
م فإنه قليل الرجال الضعفاء» نادر الأحاديث المنكرة والشاذة» وإن كان فيه 
أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من سنن ابن ماجه» إلى آخر كلامه. 
= مسلم والترمذي وغيرهما وعلق عنه البخاري في دلائل النبوة وسماه عبد الحميد وكان من 

الأئمة الثقات» مات سنة تسع وأربعين ومائتين». انتهى . 
(۹۸) من (ع). 
(4) من (ع). 
٠‏ ليست في (ع). 


سا رد توضيع الأفكار = 
ركتابُة أصح من كتاب مسلم عند الجمهور. 

وقال النووي: إنه الصوابٌ. واختاره زينُ الدّين» قالا وغيرُهُمًا: والمرادٌ 
ما أسنده دون التعليقٍ وشاع ده عت ا 


ويحتمل أنه إنما أراد تفضيله على ابن ماجه بخصوصه وأن ابن ماجه رجاله 
الضعفاء أكثرء وأحاديثه الشاذة والمنكرة غير نادرة. 
إذا عرفت هذا فعلى تحقيق الحافظ ينبغي أن يقال: أول من صنف في 


1 1 


الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتضال قير ذلك هن الأرصاف 


البخاري» غير أن جواب الحافظ لم يتضح به رد كلام ا#إيغلطاي كل الاتضاح كما 
ل 

(وكتابة) أي البخاري (آصح من كتاب مسلم عند الجمهورء وقال النووي: إنه 
الصوابُ» واختاره [1/14أ] زين الدَّينء [قالا]"''') أي: النووي والزين 
(وغيرُهُمَا) من أئمة الحديث (والمرادٌ) بالحكم بأصحية كتابه على مسلمء 
أصحيّته (ما أسنده دون التعليق)يأتي تعريفه (و التراجم اجميع ترجمة» E‏ 
الباب الذي a El]‏ الأحاديث» ولاب أن تكون مناسبة لما يساق من 
الأحاديث قالوا: وذلك لأن الصفات التي يدور عليها الصحة في كتاب 0 
أتم منها في كتاب مسلم وشروطه فيها أقوى وأشد. 

أما رجحانه من حيث الاتصال فلا شتراطه أن يكون الر اوي قد ثبتت له لقاء من 
روي عنه ولو مرة» واكتفي مسلم بمطلق المعاصرة. 

وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذي تكلم فيهم من 
رجال مسلم أكثر عددًا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاريء فإن 
الذين انفرد بهم البخاري أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلا المتكلم منهم فيه 
بالضعف ثمانون رجلاء والذين تفرد بهم مسلم ستمائة وعشرون رجلا المتكلم 


(١١٠)في‏ (ع): [قالاهما]. 
في (ع): [تساق]. 


س المعاني تنقيح الأنظار : - 


Fg aa a‏ مها كود اها ok o‏ له Rea‏ أو لهك عاد مهام اط فود وا يور مهو OEE AR OEE SEED E‏ او هر 


فيهم بالضعف مائة وستون رجلا على الضّعف من كتاب البخاري» ولا شك أن 
التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه» ولأن الذين 
تنزد .بهم البتخاري مين تكلم فيه لم يكثر من تخريج حادم وليس لواحد 
منهم نسخة كثير”"'2 أخرجها أو أكثرها كنسخة عكرمة عن ابن عباس » بخلاف 
جابر. سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» [ وحماد بن سلمة عن ثابت عن انس 
دين عد رين مل ا ا ؛ ونحوهم» ادا كاري 
نشد و ان بون م و لك ل 
ذكره» ثم إن من يخرج لهم البخاري ممن تكلم فيه من المتقدمين يخرج 
أحاديثهم غالبًا في الاستشهادات والمتابعات [۱۸/ب] والتعليقات» بخلاف 
مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول» فأكثر من يخرج لهم البخاري في 
الأحاديث أقل عددًا TT‏ لق E‏ التي انتقدت 
علهها مامتا انالف الس ب وو انعفن الاي ينها بال رفن 


قلت: هذا كلام الحافظ هناء وسيأتي نقل المصنف عنه أنه ذكر في «مقدمة 
فتح الباري» مما اعترضه الحفاظ على البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث» 
وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى . 


)٠۳(‏ في (ع): [كبيرة]. 
)9١8(‏ ليست في (ع). 


ananassae واو ود فد واو هفادها عه واو ها و هدقاف هشاع اها و هد .اه قاور‎ Sand 


ثم قال: ويشتركان في اثنين وثلاثين» وباقيها مختص بمسلم» مع أنه قد اتفق 
العلماء أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم» وأعرف بصناعة الحديث 
. منهء وأن مسلما تلميذه وخِرٌيجه» ولم يستفد إلا منه» وتتبع آثاره حتى لقد کان 
يقول الدار قطني : «لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء»؟. ومن مرجحات 
البخاري ان سلما ضرع ي أرل م أن ان لاحك الاتضال إا تغاصز 
المعنين والمعنعن عنه» وإن لم يثبت اجتماعهما. [انتهى]” 

قلت : قال الملا علي قاري: فإن قلت: كيف يكفي ذلك مع أن كتابه صحيح» 
ولابد فيه من الاتصال؟! 

قلت: لعله جاء هذا الحديث في كتابه» متصلا في موضع آخرء أو كان 
اتصاله بمن روى عنه مشهوراء فالمراد بمن روى عنه من أدى عنه ظاهرًا ولو كان 
بالواسطة» وفيه أنه لو كان كذلك لكان الاختلاف لفظيا» قال: والصواب كون 
الخلاف حقيقيًا. انتهى . 


قلت : ولم يدفع الأشكال [بل ذكره خلاف نقل كلام الحافظ وهو قول" 


والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مره واحدة» وقد 
أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ. وجرى عليه في الصحيح وهو مما يرجح 
به كتابه» لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط 
البخاري لا عد بد اتصالا وأشد 

ا ا ا ل9[1١/أ]‏ تدل على المدعى» وهو 
أصحية البخاري» بل [غايتها] ٠‏ تدل على صحته» ثم إنه لا يخفى أيضًا أن 


)٠١6‏ من (ع). 
)١ 5)‏ بدله في (ع): [ثم قال الحافظ]. 
0) في (ج): [غاتها] والمثبت من (ع) : 


س المعاني تنقيج الانظار 


Ra كله"‎ Go E E هذ« يق امه بق‎ a نون هزد مهل الل‎ CESET oS بور يه حا مهد بواج‎ FG خا ون جه او عد كم‎ EE 


الشيخين اتفقا في أكثر الرواة» وانفرد البخاري بإخراج أحاديث جماعة» وانفرد 
مسلم بجماعة» كما أفاده ما سلف من كلام الحافظ» فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول: ما اتفقا على إخراج حديثه» فهما في هذا القسم سواء» لا فضل 
لأحدهما على الآخر لاتحاد رجال سند كل واحد منهما فيما رواه» والقول بأن 
هؤلاء أرجح إذا روي عنهم البخاري لا إذا روي عنهم مسلم عَيْنُ التحكمء 0 
بناء على أن المراد ما اتفقا عليه الاتفاق على رجال الإسناد جميعاء لا يقال: 
E‏ نه شرط البخاري اللقاء دون مسلم؛ لأنا نقول [الفرضص]” ''' أنهم 
على شرط البخاري ل اللقاء لأنه روي عنهم ولا يروي إلا عمن وافق 
شرطه» ومعلوم أنهم قد صاروا على شرط مسلم بالأولى لأنه إذا ثبت اللقاء فقد 
ثبتت المعاصرة. 

وإذا عرفت هذا فلا وجه للحكم بأصحية رواية البخاري فيما اتفق هو ومسلم 
على إخراجه ورجالهء وإلا جاء التحكم المحض» وهذا القسم هو أكثر أقسامه 
قطعّاء وحينئذ فلا الحكم على كتاب البخاري بالأصحية بالنسبة إلى هذه 
الأحاديث» وكيف يتم القول بأن كتاب البخاري أصح على هذا؟ . 

والقسم الثاني: ما انفرد البخاري بإخراج أحاديثهم» فهذا القسم ينبغي أن 
يقال: إنه أصح مما انفرد به مسلم؛.لأنه حصل فيه شرائط البخاري منفردة. وقد 
تقرر ببعض ما ذكر من المرجحات أنها أقوى من شرائط مسلم في الصحة وحينئذ 
فيتعين أن يقال : ما في كتاب البخاري من الأحاديث التي انفرد بإخراجها أصح من 
التي انفرد مسلم بإخراجهاء وهذا القسم قليل كما عرفت ولا بد من تقييد ذلك 
بغير من تكلم فيهم ‏ وهذ! التقسيم هو التحقيق وإن غفل عنه الأئمة السابقون» فإنه 
من المعلوم يقينا أن الصحة والأصحية ليستا بالنظر إلى ذات الشيخين» بل بالنظر 


)في (ج): [الحكم]. 
“انيج [الخرض] 


وله goo ao A‏ فاه هق افا هد فاه واو هادع هدو واو هاو اه ه فاو وا وا وار ود ود ود و فاو eens‏ 


إلى رجال كتابيهماء ثم لا يخفى أيضًا أن کون من تُكُلَّمَ فيهم من رجال [۱۹/ ب] 
لحري ان سل LE‏ سارت ارد 
مطلقاء غاية ما يقتضيه أن الصحيح فيه أكثرء وليس محل النزاع على أن في 
شرطه اللقاء» ولو مرة واحدة بحئّاء وهو أنه قد يكثر الشخص الحديث عمن لاقاه 
بحيث يعلم يقينا أنه لا يتسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي انحصر 
فيه اللقاء؛ فلابد من تقييد ذلك بزيادة أن يتسع زمان اللقاء لكل ما عنه روي» ثم 
رأيت بعد أيام مسلما قد ألزم البخاري حيث شرط اللقاء بهذا [اللازم ذكره11١‏ © 
في مقدمة صحيحه. 

ورأيت الحافظ ابن حجر قد التزم هذاء وقال يكفي اللقاء ولو مرة واحدةء 
ولو كان بعض ما يرويه عمن لاقاه لا يتحقق سماعه منه انتهى. 

وسيأتي لناء ولم يقيد كلام البخاري بما قبدناه به من قولنا إن اتسع إلى آخره. 
وإذا عرفت هذا فقد عاد إلى مجرد المعاصرة» على أن المعاصرة لا [يكفي 
مطلقها"''“ بأن يكون أحدهما في بغداد والآخر في اليمن» بل لابد من تقارب 
المجلات ليمكن اتال الزواة:وإلا كان من باب الإجازة والكاتة رلم لآ 
يكتفون به هنا [فينظر في مرادهم بمجرد المعاصرة1"'' . 

واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة» وأنه شرط 
فيها البخاري ملاقاة الراوي لمن عنعن عنه» وأطال مسلم في رد كلامه والتهجين 
عليه ولم يصرح بأنه البخاري» وإنما اتفق الناظرون أنه أراده ورد مقاله» ثم قال 
إن كل حديث فيه «فلان عن فلان» وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر 
واحدء وجائز أن يكون الحديث الذي روي الراوي قد سمعه منه وشافهه به غير 


)١١١(‏ في (ع): [الإلزام]. 


)1۲( في (ع): [تكفي مطلقا] . 
(17) ليست في (ع). 


ع لعاني تنقيح الأنظار 


RAR E وود لكل‎ REN كول يد يه‎ EEG GE OLE “عضي‎ O لجا يون لا لا اي حي لعي لل‎ Ê ين تي ها‎ ê 


أنا لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها 
بحديث» ثم قال: إن هذا هو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار 
والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روي عن مثله» وجائز ممكن لقاءه 
والسماع منه [١٠/أ]‏ لكونهما كانا جميعا في عصر واحد ولم يأت في خبر قط 
أنهما اجتمعا ولا تشافها بکلام فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمةء إلى آخر 
كلامه» وقد نقلناه فيما يأتي في بحث العنعنة. ش 

إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف بين الشيخين في رواية العنعنة لا غير [وهو 
الذي ل : اومن مرجحات البخاري أن مسلما - صرح إلى 
آخره) فشرط فيها البخاري اللقاء ومسلم المعاصرة وحينئذ فلا يرجح 
البخاري برمته على مسلم برمته بهذا الشرط» بل يقال: عنعنة البخاري أصح 
وأرجح من عنعنة مسلمء ٠‏ فالعجب كيف يعده الحافظ من وجوه ترجيح البخاري 
مطلقًاء ثم قد ظهر المراد بالمعاصرة أنها التي يمكن معها السماع ولا يكفي 
مظلقها . 

فإن قلت : إنما جعله ترجيحا للبخاري مطلقا لكون كل ما فيه من الأحاديث قد 
تم فيها شرطيّة اللقاء معنعنًا وغيره. 

قلت: أما غير المعنعن - وهو ما كان بنحو حدثنا - فهو ومسلم فيه سواءء 
. فإنه لا يكون إلا بالمشافهة» إنما الخلاف في روايةالعنعنة» وهي رواية متصلة 
وأنه بناه على عدم تحقيقه لمراد مسلم. 
ثم جعل الحافظ ابن حجر كون شيو البخاري هم الذي نكل فيهم وجهًا 

e‏ هم باب علمهء وعنهم أخذء وهب او 
رواياته» وقد علل الحافظ ذلك بما سمعته فانظر فيه» ثم لا يعزب عنك أن قولهم 


١5)‏ ١)زيادة‏ من (ع). 


ثم صحيح مسلم بعده» وذهب بعضيُ المغاربة والحافظٌ أبو علي الحسين بن 
علي التَيْسَابوري شيم الحاكم إلى تفضيلٍ مسلم على البخاري» وحكاه 
القاضى عياض عن أبى مروانٌ السو RSS E‏ 
«أصح الحديث ما اتفق عليه الشيخان» لا يوافق قولهم هنا إن أصح الكتابين 
كتاب البخاري؛ لأنهم قد جعلوا ما اتفقا عليه أصح أقسام الحديث» وقد عرفت 
أن الذي اتفقا عليه هو أكثر أقسام الكتابينء ولم يتفقا عليه إلا بعد حصول شرائط 
الرواية عندهما في [رواته]”' '' فهما وثلان في هذا كما أسلفناهء فلا يتم القول 
بأن كتاب البخاري أصح إلا باعتبار ما انفرد به» وهو القليل الحقير» ولا يحسن 
إطلاق صفة الجزء على الكل في مقام التقعيد والتمهيد. على أن استثناءهم 
التعاليق والتراجم فقط من الحكم بالأصحية [١؟/‏ ب] قاض بأن الحكم بها حكم 
على کل ,دنت ا ٩۹۹‏ كما تأولنا من وصف الكل بصفة الجزء وقد 
ألحقوا بذلك ما بُكُلّمَ فيه. 

(ثم صحيح مسلم بعده) أي بعد صحيح البخاري» فإن ا 3 
البخاري» (وذهب بعضُ المغاربة) أي : بعض علماء [المغرب] وسيأتى أنه 
ابن حزم (والحافظ أبو علي الحسين بن علي الليْسابوري شيخ الحاكم) يريد أن 
عبد الله صاحب المستدرك (إلى تفضيل) صحيح امسلم على البخاريعٍ 0 أبو . 
علي: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث بهذا 
اللفظ نقله عنه زين الدين والحافظ ابن حجر (وحكاه) أي : تفضيل كتاب مسلم 
(القاضي عياض عن أبي مروان الطبني) بضم الطاء المهملة وبعدها باء موحدة 


(5١١)في‏ (ع): [روایته]. 

في (ع): آلا أنه], 

(١١)في‏ (ع): [الغرب]. 

(0) إسناده صحيح : أخرجه الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي» ١957‏ و١تاريخ‏ بغداد» 
)١115/15(‏ ط. دار الغرب الإسلامي: حدثني أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن علي 
كار ا سبيت محمد سمال بو مناه رل ممعت اا ان عر 
النيسابوري به. 


سح المعائي تنقيح الأنظار 


عن بعض شيوخِوٍ . 
قال ابن الصلاح: فهذا إن كان المرادٌ به أن كتابّ مسلم يترجحٌ بأنه لم 
يمازجه غيرٌ الصحيح فهذا لا بأسَّ به وإن كان المرادٌ به أنه أصح. . .. 


مشددة مضمومة› وقبل ياء ال نون» كذا ضبطه ابن السَمْعَاني؛ 
وقيل: بضم الطاء وسكون الموحدةء حكاه ابن الأثير وغيره» وهي بلدة 
بالغرب””* ''' ينسب إليها جماعةء قاله البقاعىء واسمه عبد الملك بن زياد (عن 
البخاري » وحكاه الخطيب فى «تاريخ بغذأد) في ترجمة مسلم عن محمد بن 
إسحاق [عن]”' ''' ابن منده قال: أيضًا مما تحت أديم السماء» أصح من كتاب 
مسلم في [علم]""" الحديث» وإليه ميل كلام القرطبي في خطبة تلخيصه 
لمسلم؛ ونقله عن جماعة» وعزاه في اختصاره للبخاري إلى أكثر المغاربة» وعزا 
تر جيح البخاري إلى أكثر المشارقة» ذكره الزر كشي . 

(قال ابن الصلاح) بعد نقله لكلام أبي علي (فهذا) أي : تفضيل صحيح مسلم 
(إن كان المرادُ به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غيرٌ الصحيح) قال ابن 
الصلاح : فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث ا مسرودا فر ممزوج بمثل 
ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي [لم] يسندها على 
الوجه المشروط في الصحيح (فهذا لا بأمَ به) أي : لا بأس في التفضيل لصحيح 
مسلم من هذه الجهةء إلا أنه معلوم أن عبارة أبي على لا تساعد هذا التوجيه كل 
المساعدة (وإن كان المرادُ به) أي بقول أبى علي (أنه أصحٌ) كما هو المتبادر من 


۹( في (ع): [النسبة]. 

(۱۲۰) فى «الأنساب»» و«اللباب»: [بالمغرب]. 

(11) كذا في (ج)» و(ع)» وهو خطأ محض. والصراب بحذفها كما في "تاريخ بغداد» /٠١(‏ 
۳ ط . دار الغرب الإسلامي» و«الجامع لأخلاق الراوي» (1557). 

(٧‏ في (ج): [علوم]ء والمثبت من (ع)» و«تاريخ بغداده )١١١/٠١(‏ ط . دار الغرب الإسلامي. 

۳ في (ع): [۷]. 


عبارته (فهذا مردوةٌ) [71/أ] [لما]”* ''' أسلفناه من مرجحات صحيح البخاري 
كما عرفت. 

واعلم أن ظاهر كلام ابن الصلاح وزين الدين والمصنف أن بعض المغاربة 
ومن ذكر معه ذهبوا إلى تفضيل صحيح مسلم من حيث إنه أصح من صحيح 
البخاري» فإن كان بعض المغاربة هو أبو محمد بن حزم» وبه جزم we‏ 
حجر» فإنه قال : - بعد ذكر ابن الصلاح لبعض المغاربة - ما لفظه: [و] قد 
وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة فذكر أبو 
محمد القاسم بن القاسم التّجيبي في فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان 
يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث 
المنفردء انتهى . 

قال الحافظ : قلت : ما فضله به بعض المغاربة ليس راجعًا إلى الأصحية بل هو 
لأمور: 

أحدها : ما تقدم عن ابن حزم . 

الثاني : أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من 
غير تنصيص على اختصاره» بخلاف مسلم» والسبب في ذلك أمران: 

أحدهما: أن البخاري صنف كتابه فى طول رحلته» فقد روينا عنه أنه قال: رب 
حديث سمعته بالشام فكتبته بمصرء ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته 
'بخراسان» فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظهء فلا يسوق ألفاظه 
برمتهاء بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه» ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور 
أصوله في حياة شيوخه» وكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق. 


0 في (ع): [بما], 
(16) من (ع). 


لمعاني تنقيح الأنظار 


ERO‏ د واو وا فاع قاع ده فقا هد هد ها قاف هد وه واه قاف فا ها هداقا اعد فاه قافا 


و[ الثاني" أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه» فاحتاج أن يقطع 
المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي 
[استدل]""'' به على ذلك الحكم الذي استنبط منهء لأنه لو ساقه في المواضع 
كلها برمته لطال الكتاب» ومسلم لم يعتمد ذلك» بل يسوق أحاديث الباب كلها 
سردًا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد. انتهى.1١7/‏ ب] 

قلت: وبه يعرف أن بعض المغاربة هو أبو محمد بن حزم» ويعرف أنه لم 
يفضل صحيح مسلم من حيث الأصحية» ويعرف أنه ما كان ينبغي لابن الصلاح 


ومن تبعه جَعْل خلافه وخلاف أبى على النيسابوري [وبعض المغارية]*'") 
واحدّاء وأنه من جهة واحدة» ثم لا يخفي أن ما قاله الزركشي فيما نقلناه عنه آنفا 
إنَّ دائرة الخلاف أوسعء والذاهبون إلى ترجيح مسلم أكثر ممن ذكر. 

وقال الحافظ : ما قاله أبو على النيسابوري فلم نجد عنه تصريحًا قط بأن كتاب 
مسلم أصح من كتاب [صحيح]؟"'2 البخاري» وإنما [قصر الأصحية على كتاب 
مسلم]'''* ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري» 
فيجوز أن يوجد ما يساويه» فإذا كان كلام أبى على محتملا لکل من الأمرين 
فجزم ابن الصلاح أن أبا علي قال: «صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري» غير 
صحيح» وقد رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ محبي الدين النووي والقاضي بدر 
الدين ابن جماعة والشيخ تاج الدين البريرق وتبعهم جماعة» وفي إطلاق ذلك 
نظر لما بيناه» انتهى بمعناه. 


قلت: ولا يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره الحافظ خروح عن محل 


7 في (ع): [الثالث]» وهذا خطأ. 
(10) في (ع): [يستدل]. 

ومدق ليست في (ع). 

١‏ ليست في (ع). 


RR ¢‏ هاه قاو فده شه اودع هاو م قاد مهفاو قد فد هد هد قد ف قاع ene nanase‏ 


النزاع» فإن الدعوى بأن البخاري أصح الكتابين» وهذا التأويل أفاد أنهما مثلان» 
فما أتى التأويل إلا بخلاف المدّعي»؛ على أن قول القائل : «[فلان أعلم مَن تحت 
أديم سد يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقاء وأنه لا يساويه أحد في 
ذلك وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة» أعني زيادة إنسان عليه في 
العلم» لا نفي المساوي له [فيه] ''' والحقيقة العرفية مقدمةٌء سيماء في تتام 
المدح والمبالغة بقوله: «تحت أديم السماء». 


ثم رأيت بعد هذا أنه قال البقاعي: الحق أن هذه الصيغة تارة تستعمل على 
مقتضى أصل اللغة فتنتفي الزيادة فقط» وتارة على مقتضى ما شاع من العرف 
فتنتفي المساواة» فمثل قوله يلك :[؟5/ ]1 «ما طلعت شمس ولا غربت على 
[رجل]”””'' أفضل من أبي بكر»”* ''' وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما 
سيق لاثبات أفضلية المذكور والسر في ذلك أن الغالب في كل ائنين هو 


0( في (ع): [نفى الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه]. 

٧۲‏ في (ع): [ما تحت أديم السماء أعلم من فلان]. 

7 من (ع). 

7 ليست في (ع). 

)١1١4(‏ موضوع: أخرجه الترمذي (5784)» والبزار »)8١(‏ وغيرهما من طريق عبد الله بن داود 
الواسطى» عن عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدرء عن ابن المنكدرء عن جابر وة 
مرفوعًا. 
وقال الترمذي: « هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بذاكا. 
وقال الذهبى عقبه فى «الميزان» (۳۱۸/۲): ١‏ هذا كذب». 
وأخرجه القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» (0080110110)» و«المنتخب من 
مسئد عبد بن حميد» (۲۱۲)» وغيرهم من طرق عن ابن جريج» عن عطاء» عن أبي الدرداء 
وقال الدارقطني في «العلل»(۱۳/ ۳۲۷۰): الا یثبت». وقال أبوحاتم في 157737/57) «هذا 
حديث موضوع». . . وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)194/١(‏ 


لعاني تنقيح الأنظار © 

قال الزين: وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديثء وأما قول 
الشافعي «ما على الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك» فذلك قبل 
وجود الكتابين . 


التفاضل » دون التسارية فإذا نفى أفضلية أحدهما ؛ ثبتت أفضلية الآخرء انتهى . 

(قال الزين: وعلى 1 حال) سواء قيل ابخري أصح أو مسلم (فكتاباهما 
أصح كتب الحديث) لأن من قال كتاب البخاري أصح قائل بأن بعده في الصحة 
كتاب مسلم؛ ومن قال [إن اه 
البخاري» فقد اتفق الكل على أنهما أصح [الكتب الحديثية] ""' , ولما 
أن الشافعي قال: «إن كتاب الموطأ أصح الكتب الحديثية» قال الزين: (وأما قول 
الشافعي ما على) وجه (الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك فذلك) قاله 
الشافعي: (قبل وجود الكتابين) [فكأنه]”"''' صحيح نظرًا إلى زمان تكلم 
وهذه الرواية أخرجها عن الشافعي أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الصفار من طريق 
هرون بن سعيد الأيلي» قال: سمعت الشافعي يقول: ما بعد كتاب الله أنفع من 
كتاب مالك ذكره الحافظ ابن حجر. 

قال الحافظ ابن حجر: أول من صنف في العلم وبوبه ابن جريج بمكة. 
ومالك وابن أبى ذئب بالمدينة؛ فإن ابن أبى ذئب صنف موطأ أكبر من موطأ 
مالك بأضعافه» حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ فقال: ما كان لله 
بقي» والأوزاعي بالشأم» والثوري بالكوفي» وسعيد بن أبي عَرُوبةٌ والربيع ابن 
صبيح بالبصرة» ومعمر باليمين» قال: وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدري 


أنهم سيق : 

ل اد واد واي 
دزية I YE‏ 

(Iro)‏ من (ع). 


7 في (ع): [كتب الحديث]. 
۷ في (ع): [فكلامه]. 


ا 3ی 
کے یت ارو ےی 


.moswarat.c 


ي 2 ابو فا 
ہک توضيح الأفكار 


OS ڪي ي ا ي‎ ON 


6 عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث ١‏ 9 


قال زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي: لم يستوعب 
البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهماء ولم يلتزما ذلك وإلزام 
الدارقطنى وغيره إياهما بأحاديث 


واه ف هاو هادم وافاه .واف عاود فداه عاو . ا وا .ندا عد هم 


(عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث - قال زين الدين: عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي الشافعي) كان الأحسنٌ ذكر اسمه ونسبه في أول ما نقل عنه 
المصنف حيث قال: «قال ابن الصلاح» وزين الدين1؟١/‏ ب]: فالصحيح ما 
اتصل سنده. . . إلخ » (لم يستوعب البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهما) 
فعلى هذا كان الأحسن في الترجمة أن يقول المصنف «عدم ا 
كتابي البخاري ومسلم» ليوافق ما قاله الزين» وكما يأتي من الكلام الدال 0 أن 
الخوض فيهما لا غير» وعبارة الزين ٠‏ ف انظ اول ا الع لي 
لم يعمّ البخاري ومسلمٌ كل الصحيح» يريد لم يستوعباه في كتابيهما». | 

وعبارة ابن الصلاح «لم يستوعبا الصحيح في صحيحيها » ”م 
ذكر كلام البخاري ومسلم الآتي (ولم يلتزما ذلك) أي: استيعاب الحديث 
الصحيح (وإلزام الدارقطني)هو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» إمام كبيرء 
وحافظ شهيرء ذكرنا بعضًا من أحواله في «التنوير» شرح الجامع الصغير) 
(وغيره) هو أبو ذر الهروي كما في شرح صحيح مسلم (إياهما) أي : الشيخين 
(بأحاديث) صحيحة لم يخرجاها ولا أحدهماء ذكر الدارقطني وغيره [أن جماعة 


في (ع): [زين الدين]. 


ح المعائي تنقيح الأنظار 
ليس بلازم . 


قال الحاكم في خطبة ١المستدرك)‏ : ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم 
يصح من الحديث غير ما خرجه. انتهى . 


الجاع لجال اشن 


وقال مسلم: ليس كل صحيح وضعته هناء إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه . 


من الصحابة رووا عن رسول الله ية ورويت] !2155 أحاديث من طرق صحاح لا 
مَطْعَنَ في ناقليهاء ولم يخرجا من أحاديثهم شيعًا فيلزمهما إخراجها على مذهبهما 
(ليس بلازم) لهما لعدم التزامهما الاستيعاب. 

(قال الحاكم) أبو عبد الله (في خطبة المستدرك””؟'' ) بصيغة اسم المفعول» 
هذا الجاري على الألسنةء ويصح على اسم الفاعل من باب عيشة راضية (ولم 
يحكما) أي: [الشيخين]'*'' (ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما 
خرّجه. انتهى) كلام الحاكم» ساقه الزَّينُ كالاستدلال على ما ادعاه من عدم 
استيعايهماء ولكن لما كاد الحاكم ليس بناقل عنهما فهو كالدَّعْوَى أيضًا يحتاج 
إلى بينة» فقال الزين سكن ا : ودعوى الحاكم (قال البخاري: : ما أدخلت 
في كتابي الجامع) أي : من الأحاديث (إلا ما صح» وتركت من الصحاح لحال 
الطول) فدلت عبارته أنه لم يستوعب الصحيح وأن أحاديث جامعه صحيحة (وقال 
ن : ليس كل صحيح وضعته هنا) أي: في كتابه (إنما وضعت هنا ما أجمعوا 
عليه) لفظ ابن الصلاح : «قال مسلم : ليس كل شيء[۲۳/ أ] عندي صحيح وضعته 
هاهنا - يعني : في كتابه الصحيح - إنما وضعتٌ هاهنا ما أجمعوا عليه» إلى هنا 


(۱۳۹) ليست في (ع). 
(160) (۱/)(. 
GD‏ في (ج): [الشيخان]. 


يريد ما وجد عنئذه فيه شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يوجد 
اجتماعها في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم ۰ » قاله ابن الصلاح 


عبارة مسلم كما نقلها ابن الصلاح ثم قال ابن الصلاح مفسرًا لقول مسلم ما 
أجمعوا [عليه]””*'': (يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليه وإن 
لم يوجد اجتماعها): أي شرائط الصحيح (في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم) 
أي : لم يوجد عند بعض المجمعين من أئمة الحديث» ولا يخفى أن كلام مسلم 
لا يفيد ما قاله ابن الصلاح من قوله «وإن لم يوجد اجتماعها. . . إلخ» بل كلام 
مسلم أفاد أن جميع أحاديث كتابه مجمعٌ على اجتماع شرائط الصحيح فيهاء 
فالأحسن أن يقال: يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليه بحسب 
نظره واطلاعهء وإن خالفه البعض في بعضها (قاله) أي : هذا التأويل لكلام مسلم 
لي EE‏ 
إلى هنا» فإنه كلام أ بن الصلاح. 

تنبيه: إن قيل: CS‏ ل ا ا 
كتابيهماء ومن ادعى ذلك حتى يفتقر إلى نفيه؟ 
E SS‏ 
التسمية بالصحيح أنه جميع ما صح» وما عَذَاهُ ع ا فيفيد أنهما قد 
حصرا الصحيح» وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية بهء وإن كان قبلها من 
باب مفهوم الصفة» وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة فقد ذكر النووي عنه أنه قال: 
0 اتخذ طريقًا - يريد مسلمًا - لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن 
ل نا : ليس هذا في الصحيح . قال سعيد بن عمرو 


(٤)من‏ (ع). 
(4١)من‏ (ع). 


بعد ذلك الرَّيّ فبلغني [۲۳/ ب] أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن 
واره فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوًا مما قال أبو زرعة: إن هذا 
تطوّق لأهل البدع. فاعتذر مسلمٌ وقال: إنما قلت : هو صحيح» ولم أقل: إنما 
لم أخرجه من الحديث [في هذا الكتاب ب] "فهو ضحيف. ذكر هذا النوري في 
شرح مقدمة مسلم مُقَرّكًا. 

قلت : قد اتن تفق ما حَدَسُه* ''' أبو زرعة من ذلك التطرق» فقد ذكر الحاكم أبو 
عبد الله في خطبة المستدرك ما لفظه: (إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار 
كتابين مهذبين» انتشر ذكرهما في الأقطارء ولم يحكما ولا واحد منهماء أنه لم 
يصح من الحديث غير ما أخرجه» وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة 
يُسَمون برواة الآثار بأن جميع مالي ادوع عن لديف ادر عدر آلاف 
حديث» وهذه المسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أك كلها ية 
ا و 

فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيره قد وقعء وفي قوله: «عشرة آلاف» 
إشعارٌ بيدة أحاديث الصحيحين» فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على 
التعرض لذكر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهماء أما البخاري فقوله: 
«أحفظ مائة ألف حديث صحيح» وكون الذي أخرجه في كتابه لا يبلغ عَسْرٌ ما 
ذكره - صريحٌ في أنه لم يستوعب الصحيح. 

فإن قلت : قول الحاكم في مواضع من المستدرك في الحديث «على شرطهما 
زلا يقي وت ا عتمي کا فى الخظف و و 
0 ليست في (ع). 
(45١)أى:‏ ظنه. 
في (ع): [آوغير]. ‏ "م 
80 في (ع): [نقله عنه]. 


FF @__‏ 
ا مدا 


وقال النووي في شرح مسلم ما معناه: : إنه قد وقع اختلاف بين الحفاظ في 


نعض أحاديث البخاري ومسلم فهي مستثناة من دعوى الإجماع على صحة 


فائدة لقوله: «ولم يخرجاه». 

قلت: لعله لم يسّق قوله: «ولم يخرجاه» مساق الاعتراض عليهما بأنهما لم 
يخرجاه» بل ذكر ذلك إخبارًا بأنهما لم يخرجا كل ما كان على شرطهماء فهو 
كالاستدلال لما قاله في خطبته من أنهما لم .يستوعبا الصحيح. ولا التزما 
ذلك؛ وقد جرى على هذا الوهم - أعني أنهما حصرا الصحيح - السيد علىّ بن 
محمد [15/أ] ابن أبي القاسم في ترسله على المصنف بالرسالة التي رد عليها 
بالعراصم فإنه قال: وقد تعرضوا لحصر الصحيح فما لم يذكروه غير صحيح 
عندهم؛ ولكنه زعم أنهم قالوا إنما الصحيح محصور في الكتب الستة» فزاد إلى 
الوهم الأصلي وهمين طارئين» وقد بَيّن المصنف الرد عليه في العواصم بما يفيده 
ما ذكرناه. 

(وقال النووي في شرح مسلم ما معناه: إنه وقع اختلاف بين الحافظ في بعض 
أحاديث البخاري ومسلم فهي مستثناة من دعوى الإجماع على صحة حديثهما) كأن 
المصنف نقل كلام النووي إيضاحًا لكلام ابن الصلاح حيث قال: وإن لم يوجد 
اجتماعها في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم . 

ومن هنا يعلم أنه كان ينبغي للزين أن يزيد فيما سلف في آخر المسألة 
الأولى - حيث قال: والمراد ما أسنداهء دون التعاليق والتراجم - قيدّاء وهو 
«دون الأحاديث التي اختلف فيها» وهذا الذي نسبه المصنف إلى النووي» نقله 
النووي عن ابن الصلاح فإنه قال في أثناء كلام نقله عنه: «فإذا علم هذا فما أخذ 
البخاري ومسلم وقدح فيه معتمدٌ من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم 
الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذاك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في 
هذا الكتاب منها إن شاء الله تعالى» هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو». انتهى . 


| لعاني تنقيح الأنظار 


وقد ذكر الجواب على من خالف فى صحة تلك الأحاديث النادرة. 
قال زين الدين: وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم 
شيخ الحاكم كلامًا ]٤[‏ معناه: قل ما يفوت البخاري ومسلمًا مما يثبت من 
الحديث. 
قال ابن الصلاح : يعني في كتابيهما. 


فالكلام لابن الصلاح » نقله النووي. 
واعلم أن هذا كلام كان يحسر ن تأخيره إلى مسألة حكم الصحيحين وذكر تلقي 

الأمة بالقبول لهما ٠‏ فإن هذا الاستثناء إنما هو مما تلقته الأمة بالقبول والإجماع 
ولم يسبق له هنا ذكر سوى قوله: «فكتاباهما أصح كتب الحديث» وسيأتي 
مستوفى إن شاء الله تعالى عند ذكر المصنف له. 

(وقد ذكر) أي: النووي (الجواب على من خالف في صحة تلك الأحاديث 
الاد قان التروع:[8؟/ب] :وقد اجيي] ٠‏ عر کل لكف ار كرو وستزاء 
في مواضعه إن شاء الله تعالى» ذكره في شرح مسلم بعد ذكره للأحاديث التي 
انتقدها الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي على الشيخين» وسيأتي ذلك إن شاء الله 
تعالى عند كلام المصنف على حكم الضحيحين. 

(قال زين الدين: وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم) 
بالخاء المعجمة والراء المهملة - الشيباني المعروف أبوه بابن الكر ماني» ويقال: 
له أيضًا «الأخرم» إجراء للقب أبيه عليه» كان صدر أهل الحديث بنيسابور. 

قال عبد الغفار الفارسي: هو الفاضل في الحفظ والفهم. صف على الكتابين 
البخاري ومسلم» وكان ابن خزيمة يراجعه في مهمهء توفي سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة (شيخ الحاكم كلامًا معناه قلما يفوت البخاري ومسلمًا مما يثبت من الحديث. 


قال ابن الصلاح) بعد نقله لكلام ابن الأخرم (يعني) ابن الأخرم (في كتابيهما) لكنه قال 


٤‏ )في (ع): [أجت]. 


توضيح الأفكار ‏ حت 
قال النووي في «التقريب والتيسير» : والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة 
إلا اليسير - أعني. - الصحيحين › وسئن 5 داود والترمذي والنسائي. 


«أحفظ مائة ألف حديث صحيح) . 


ابن الصلاح «بعد هذا: ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل» فإن المستدرك على 
الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير» يشتمل مما فاتهما على شيء كثير وإن 
يكن في بعضه مقال» فإنه يصفو له منه صحيح كثيرا. 

قال الحافظ ابن حجر : «والذي يظهر لي من كلامه -[أي]“" الأخرم- أنه 
غير مريد للكاتبين» وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة» لكن لما 
كان غير لائق بوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا وإتقانا حتى 
ذكر عن الشافعي أنه قال «من قال : إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق» 
ومن قال: إن شيئًا منها فات الأمة فسق» فحيئئذ عبر عما أراده من المدح بقوله: 
«قلما يفوتهما منه» أي: قل حديث يفوت البخاري ومسلما معرفته أو نقول: 
سلمنا أن المراد الكتابان؛ لكن المراد من قوله: «مما ثبت من الحديث» الثبوت 
على شرطهما لا مطلقا. 

(قال النووي في التقريب والتيسير: والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا 
اليسير [5؟/أ1.» أعنى الصحيحين . وسنن أبى داود» والترمذی» والنسائى) وقد 
الا ا كما و الات «جامع الوا 

وغيره ألحق بها عوضًا عنه سنن ابن ماجه» وعلى هذا بني الحافظ المزي في 
تهذيب الكمال ومن تبعه من مختصري كتابه كالحافظ ابن حجر والخزرجي. 

(قال زين الدين ابن العراقي : وفي كلام النووي ما فيه؛ لقول البخاري: أحفظ 
مائة ألف حديث صحيح) تمام حكاية البخاري «ومائتي ألف حديث غير صحيح» 


() في (ع): [أعني ابن]. 
)٠٠١(‏ في (ج): [الجامع الكبير]. 


حت المعاني تنقيح الأنظار س متكي 


قال النووي: ولعل البخاري أراد الأحاديث المكررة الأسانيد» يعني 
المختلفة والموقوفات. 

قال ابن الصلاح: بعد حكاية كلام البخاري إلا أن هذه العبارة قد يندرج 
تحتها عندهم اثار الصحابة والتابغين قال: وربما عد الحديث الواحد 
المروي بإسنادين حديثين. 


فإنه دال على كثرة ما فات الكتابين من الصحيح» كما ستعرفه من عدد أحاديثهما 
فيما يأتي قريباء فلا يتم لابن الأخرم ما أدعاه». وعلى كثرة ما فات غيرهما من 
الثلاثة أيضًاء فلا يتم ما ادعاه النووي أيضًا. | 

قال الحافظ ابن حجر مراده -أي: النووي- من أحاديث الأحكام خاصة»› 
أما غير الأحكام» فليس بقليل. 

قلت: فلا يرد ما أورده عليه الزين. 

(قال النووي: ولعل البخاري أراد) بقوله: «مائة ألف حديث صحيح) 
(الأحاديث المكررة الأسانيدء يعنى: المختلفة) أي: التى اختلفت أسانيدها 
يطلق عليه لفظ الحديث؛» كما يدل له قوله: (قال ابن الصلاح بعد حكاية كلام 
البخاري إلا أن هذه العبارة) يعني : «قوله: مائة ألف حديث صحيح) (قد يندرج 
تحتها عندهم) أي: عند أئمة هذا الشأن (آثار الصحابة والتابعين» قال) ابن 
الصلاح: (وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين) باعتبار إسناديه. 
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کے توضيح الأفكار حت 


ولص ی ی کے کے ا 
yo e‏ 
عدة أحاديث البخاري ومسلم 


قال الشيخ زين الدين بن العراقي: أحاديث صحيح البخاري بإسقاط 
المكرر أربعة آلاف حديث على ما قيل» وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان 
وخمسة وسبعون حديثاء کذا جزم به ابن الصلاح» نل ف دور ا زو 


(عدة أحاديث البخارى ومسلم) كأن الباعثٌ على ذكر عدة أحاديث الكتابين ما 

ببق كرد بقن ا بن الأحرع ونا تقل مط اعقو نا ا ار ی زقاك 
الشيخ زين الدين بن العراقي) [عَدُوا](' ”2 (أحاديث صحيح البخاري بإسقاط 
المكرر) أي: من المتون (أربعة آلاف حديث على ما قيل) هكذا [نقل]"*" ابن 
/7١5[‏ ب] الصلاح بصيغة التمريض (و) عدد أحاديثه (بالمكرر سبعة آلاف ومائتان 
وخمسة وسبعون حديثاء كذا جزم به ابن الصلاح) لكن قد عرفت أنه جعل عدة ما 
ليس بمكرر روايةٌ عن غيره بصيغة التمريض» فيحمل كلام الرّين على جزم ابن 
الصلاح بالعدد الذي فيه المكررء فإنه جزم به ولم ينسبه لأحدء وذكر المصنف 

فى «العوا TS‏ البخاري - لا يشتمل إلا على قدر ستة آلاف 
خد ا م 


وفي «الروض الباسم» **"“ :جزم على أن صحيحه لا يشتمل إلا على قدر 


)١15١(‏ في (ع): [عدد]. 
(؟15١)‏ في (ع): [نقله]. 
)١67(‏ من (ع). 
)104( /1¥4(. 


ح المعائي تتقيج الأنظار د 


وهو مُسِلَّم في رواية القُربري» وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها , 
حديث» ودون هذه بمائة حديث رواية إبراهيم ین مَعْقِل ؛ 


۳ 


sa‏ اعد وا عد مده 


أربعة آلاف حديث من غير غير المكرر. ١‏ 


وكأنه يريد في عبارة العواصم [أنه 0 “© ولس EE E‏ 
واي بوك اماق وليف كدر كور 

قال زين الدين: (وهو) أي : ما قاله ابن ل في عدة أحاديث 
TT‏ (مُسَلَمُ) أي : :. في عدته بالمكرر» أو فى عدته بغير المكرر 
[أو فيهما]””*'' يحتمل (في رواية القربري) ‏ فِرَبْر كبن : قرية بېخارى»› 
كذا في «القاموس)» وهو محمد بن يوسف أحدٌ رواة صححيح البخاري» بل 
عمدتهم (وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها) أي دون رواية الفرئري (بمائتي 
حديث» ودون هذه) أي: رواية حماد بن شاكر (بمائة حديث رواية إبراهيم بن 
مَعْقِل) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف» ونقل المصنف هذا الكلام الذي 
ذكره زين الدين في «الروض الباسم» بلفظه» وظاهر عبارته أن رواية إبراهيم بن 
معقل تنقص عن رواية الفرئري يثلاثمائة حديث» وظاهره أيضًا أن هذا نقص في 
روايتهما ونُسَخِهما. 

قال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام شيخه زین الدين » ما لفظه : وظاهر هذا 

أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أسانيد» فإله 
اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العدة من غير تمييز [ما عده] ١”‏ وليس 
كذلك» بل كتاب البخاري في جميع روايات الثلاثة في العدد سواء» وإنما حصل 


(155١)في‏ (ع): [أن عدة]. 

0 ليست في (ع). 

(20١)ليست‏ في (ع). 

.)1١١١/9( بكسر الفاء وفتحهاء وجهان كما في «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه)‎ )١28( 
. )في أصل (ج): [قاعدة]ء وكذا في (ع)» وكتب مقابل (ج): ما عده] صح‎ 0 


ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم . 


الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم [17/ أ] بن معقل لما سمعا الصحيح 
اعا ٠‏ البجارى اه من ار اكا ی و باجا عله ره 
على ك ظاهرة وعدا E BEE‏ 
كتاب اتقييد المهمل» على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل» فروي بسنده إل قال: 
وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري» قال أبو على 
اا فاته من حديك ا فق قسة ی ی بات قر 
تعالى : یشوت أن يسَؤَلوا كلم مره التقم: لآنة ٠١‏ إلى آخر 8 

وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب؛ فتبين أن 
النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت 
لا من أصل التصنيف» وظهر أن العدة في الروايات كلها سواء» وغايته أن الكتاب 

(7) 


جميعّة عند الفرَئْري 00 ده 00 وبعضه بإجازة» 


والعدة عند الجميع في أصل اله لتصنيف سواءء فلا اعتراض على ابن الصلاح في 
شيء مما أطلقه. .انتهى بلفظه . 

ثم قال زين الدين: (ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم) هذا كلام الزين 
في شرح [الألقة""“ وقال فيما كتبه على ابن الصلاح ما لفظه: ولم يذكر ابن 
الصلاح عدة [أحاديث]" کات ب مسلم بالمکرر» وهو يزيد على عدة كتاب 
البخاري بكثرة طرقهء انتهى . 


0 في (ع): [على]. 

(0) في (ع): [نصر]. 

0 ) أخرجه البخاري رقم .)۷٠٠١(‏ 
)137( في (ع): [بسماع]. 

0 في (ع): [ألفيته]. 

(150) من (ع). 


ح لعاني تثقيج الأنظار سسب ب ا ۹ 
وقال النووى : إنه نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر ا 


(وقال النووي) في «التقريب والتيسير) (إنه نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر) 
قال الحافظ ابن حجر" : ذكر الشيخ في «شرح الألفية» عن أحمد بن سلمة أن 
عدة كتاب مسلم بالمكرر اثنا عشر ألف حديث» وعن الشيخ محبي الدين النووي 
أن عدته بغير المكرر نحو أربعة آلاف» انتهى . 

قلت: لم نجد في شرح الألفية الرواية التي ذكرها الحافظ عن أحمد بن 
سلمة وليس فيه إلا كلام النووي الذي.ذكره المصنف› ولعله في الشرح الكبير. 


ثم قال الحافظ: وعندي في هذا نظرء وإنما لم يتعرض المؤلف - يريد ابن 
الصلاح - لذلك /۲١[‏ ب]: أي لعدة ما في صحيح مسلم؛ لأنه لم يقصد ذكر 
عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلمء بل السبب لذكر 
المؤلف عدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي 
ليس في الصخيحين غير قليل» خلافًا لقول ابن الأخرم؛ لأن المؤلف رتب بحثه 

0 أن البخاري قال «أحفظ مائة ألف حديث صحیح». 

والأخرى: أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة 
وسبعون حديثاء فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر من الذي 
قلت : لا يخفى أن ابن الأخرم جعل دعواه متعلقة بالصحيحين ا 
يفت مؤلفيهما إلا القليل مما ثبت من الحديث» والجواب [عن دعواه لا] 
يتم إلا ببيان عدة أحاديث الكتابين» ونسبة تلك العدة إلى الأحاديث الصحيحة 


7 في «النکت على كتاب ابن الصلاح» (195/1). 

)17۷( في (ع): [إحداهما]ء وفي «همع الهوامع؛ (/ 54؟0): ١‏ (إحدى) خاصة تكتب بالياء حال 
اتصالها بضمير الخفض)». 

(0) في (ع): [أن. . تتم]. 


وذكر الحافظ ابن حجر فى مقدمة شرحه للبخاري : إنه ترك التقليد فى عدة 
أحاديث البخاري» E E‏ م ور 
مطلقّاء ليتبين أن ما فاتهما أكثر مما جمعاه» فلا يتم دعواه» وأما الاقتصار في 
الجواب عليه بأن عدة البخاري كذاء والذي يحفظه [البخاري]” كذاء فيتم 
في البخاري» ولكنه يقول: الدعوى أنه لم يفت الكتابين إلا القليل» واقتصرتم 
في الجواب على أحدهما دون الآخرء فلابد من ذكر عدة أحاديث مسلم ليتم 
الجواب» فنظر الزين وارد على ابن الصلاح» ودفع الحافظ غير واف بالمراد. 
نعم لك أن تقول: إنما لم يذكر عدة مسلم؛ لأنه ليس المراد إلا رد قول ابن 
الأخرم: إن الفائت ما لاوس اصح رد » فإنه إذا كان البخاري 
يحفظ منه مائة ألف حديث صحيح وكتابه حوى سبعة آلاف وكسوراء وهب أن 
مسلما حوى عشرين ألف حديث - ولم يحوها قطعا- م 
الصحيحين زيادة على سبعين ألف حديث فكيف إذا [ضمٌ “إلى الصحيع ما 
يحفظه مسلم مما لم يحوه کتابه» e sS‏ 
(وذكر [۲۷/ أ] الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري إنه ترك التقليد في 
عدة أحاديث البخاري) أي : ترك التقليد للقائلين إن عدته ما ذكرء ولا يخفي أن 
قبول رواية المذكورين لعدة أحاديث البخاري ليس من باب التقليد» بل من باب 
) 0 
قبول رواية العدل» واليست] "'' من التقليد كما عرف في الأصول» ويأتي 
للمصنف ذلكء فالأولى أن يقول: إنه ريه قاله لعي a‏ ر 
ا ار ل 


)159( 
(1۷۰) 


من (ع). 

في (ع): [انضم]. 
ا 

۳ في (ع): [يريد في عدة]. 


= المعاني تنقيح الأنظار 


وحرر ذلك بنفسه» فزاد على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثاء 
والجملة عنده بالمكرر من غير المعلقات والمتابعات› سبعة آلاف وثلاثمائة 
وسبعة وتسعون حديًا . : 

قال: وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وأحد وأربعون حديئّاء 
أكثرها مكرر مخرج في «صحيح البخاري» - يعني - في مواضع أخر. 


أحاديث البخاري» إلى كتاب السلمء فوجدته قال: إن فيه ثلاثين حديثا أو 
نحوهاء الشك منى» قال: فاستكثرتها بالنسبة إلى الباب» فعددتها فوجدتها قد 
نقصت كثيراء فرجعت عن تقليده وعددت محررا بحسب طاقتى » فبلغت أحاديثه 
بالمكرر سوى التعاليق سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثاء إلى آخر ما 
قاله المصنف (وحرر ذلك بنفسه فزاد على ما ذكروه مائة حديث و[اثنان]1"77) 
وعشرون حديثاء والجملة عنده بالمكرر من غير المعلقات والمتابعات سبعة آلاف 
وثلائمائة وسبعة وتسعون حديثا). 

واعلم أن معرفة عدة أحاديث الصحيحين ليست من علوم الحديث وقواعده 
[و]40"١2‏ لكن دعا إلى ذكرها ما عرفته من كلام ابن الأخرم» وزاد الحافظ عدد 
المعلقات (قال: وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وأحد وأربعون حديثا 
أكثرها مكرر مخرج في صحيح البخاري » يعني في مواضع أخر) لفظ ابن حجر في 
المقدمة «مخرج في الكتاب [في]7*") أصول متونه فتسمية ما ذكره تعليقا بالنسبة 
إلى ذكره له غير مخرج» لا بالنسبة إلى ذكره له مخرجاء فإن المخرج منها - وهو 
الموصول - داخل في عدة أحاديثه المخرجة . 

(قال) ابن حجر : (وليس فيه) أي: في المعلق أو في البخاري (من المتون) 


(۱۷۳) كذا في (م):(ط)ء والصواب: [اثنين]. 
)١074(‏ من (ع). 
)١0/5(‏ من (ع). 


التي لم تخرج في الكتاب» ولو من طريق أخرىء إلا مائة وستون حديثا. 
قال: وقد أفردتها في كتاب لطيف متصلة الأسانيد إلى من عُلّقّت عنه. 
قال ادا تويز بالغ لم أسبق إليهء وأنا مقر بعدم العصمة من السهو 


MOR HORA CCG nQ‏ هاه .د هد ف قد وا وا هد ه دافاو عد ف ود و واو و مد و وا م 


المعلقة (التي لم تخرج في الكتاب [۲۷/ب] ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون 
/ حديثا) فهذه في الحقيقة هي المعلقات لا غير لعدم تخريج البخاري لها. 

(قال) ابن حجر: (وقد أفردتها في كتاب لطيف) هو المسمى بتغليق التعليق 
عة اماك إلى عن لق عه دقان ماي ار و فاد 
في نفس الأمر» بل كلها متصلة» ثم قال ابن حجر : وجملة ما فيه من المتابعات 
والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائةٍ وأربعة وأربعون حديثاء فجميع ما في 
الکتات على هذا بالمكزر تا الاق حديق راتان و ماران حدق وده 
العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن 
بعدهم» وقد استوعبت أصل جميع ذلك في كتابي تغليق التعليق . انتهى 

(قال) ابن حجر: (وهذا تحرير بالغ لم أسبق إليه) فإنه لم يتعرض من تقدم لعد 
المعلقات ولا لعد ما لم يخرج منها قال: (وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ). 

وأما عدة طرق الصحيحين فذكر الحافظ ابن حجر عن الحافظ الجَوْرّقى أنه 
قال في كا الي ابال ٠‏ اه ارج على ج ها في الجن 
حديثا حديثاء فكان مجموع ذلك خمسة وعشرون ألف طريق وأربعمائة وثمانين 
طريقّاء وأما ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون» فذكر الجَّوْزَقَى أن جملة 
ما افق القبيحان على الخراجه من المعون- في كتابيهما' ألفان وثلائحاثة وبة 
وعشرون حديثا. 


(5) في (ع): [سبعة]. 
(۷ في (ج) E OS‏ 


.قاو عد وو وه ي و ويو ي دواع قفاو و ص وو و و و ف .د واف تقد ع فاع QQ RQ‏ ناو فاو لم 


تنبيه : قال الرركشى : إن عدة أحاديث أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث. 

قال ابن داسه: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبي 46 خمسمائة ألف 
حديث انتخبت منها هذه السئن فيها أربعة آلاف وثمائمائة» والمراسيل نحو 
ستمائة حديث . قال أبو داود: لم أصنف فيه كتب الزهد» ولا فضائل الأعمالء 
وهي أحاديث صحاح كثيرة» وعنه: ما في كتاب [۲۸/] السنن حديث إلا وقد 
عرضته على أحمد بن حنبل ويحبى بن معين. 

وأما كتاب ابن ماجه فقال أبو الحسن بن القطان صاحبه: عدته أربعة آلاف 
حديث» وأ ما أحاديث الترمذي والنسائي فلم أر من عدهما. 

وأما الموطأ - فقال أبو بكر الأَبْهَري: جملة ما فيه من الآثار عن النبي #5: 
وعد افوا التابعين الف وها كرون ك اله ها 
ستمائة حديث» والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثاء والموقوف ستمائة 
وثلاثة عشر حديثا: ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون» وذكر الكيا 
اا فى ق الك كان فيل ] "على مع 
آلاف حديث» ثم لم يزل ينتفي حتى.رجع إلى سبعمائة. 

ا د ا ابد عضر ع أن جر اتح نال 
الاح مااي اجر اي SS SG‏ 
وابن مهدي وأحمد بن حنبل أن جملة الأحاديث المسندة عن البي #: يعني 
الصحيحة بلا تكرير أربعة آلاف وأربعمائة حديث» وعن ا أنه 
سبعة آلاف ونيف . 


وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك 


0 ليست في (ع). 
0 [اشتمل]. 
)1۸۰( من (ع). 


ر 


چ ی 3ے ی 
جك کے کو بے 
کے 1 A,‏ ج n‏ کے = 
ا توضيح الأفكار 


الصحيح الزايد على الصحيحين 


قال زين الدين ما معناه: ما نص علي صحته إمام معتمد كأبى داود »]٥[‏ 
والنسائى» والدارقطنى› والخطابى» والبيهقى» فى مصنفاتهم المعتمدة فهو 
صحيح › کا قیده ابن الصلاح [بمصنفاتهم!. ولم أقيله بهاء ا a‏ 


ثمانمائة» وكذا قال إسحاق بن راهويه عن يحيى بن سعيد وذكر القاضي أبو بكر 
ابن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث» وقال 
أبو بكر السخْتياني عن ابن ن المبارك تسعمائة» وقال الحافظ : ومرادهم بهذه العدة 
ما جاء عن النبي 4#: من أقواله الصريحة في الحلال والحرا م [والله أعلم] ٠‏ 
وقال كل منهم بحسب ما وصل إليه» ولهذا اختلفوا. انتهى د . الله أعلم. 


ع 


مسالة 


(الصحيح الزائد على الصحيحين) [۲۸/ ب] اى هذا بحث الحديث الصحيح . 
الذي لم يرو في الصحيحين» وهو كالتتمة» لكون الشيخين لم يستوعبا 
الصحيح» كأنه قيل: من أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ 

(قال زين الدين ما معناه: ما نْصّ على صحته إمام معتمد كأبي داود والنسائي 
والدارئطني والخطابي والبيهقي في مصتغاتهم المعتمدة نهو صحيح» كذا قبده ابن الصلاح . 
[بمصنفاتهم]””*'') ‏ إلا أن ابن الصلاح لم يذكر الخطابي والبيهقي» وذكر أبا بكر 
ابن خزيمة» ثم قال «وغیرهم» (ولم أقيده بها) يريد زین الدين أنه لم يقيده حيث 


2161 ليست في (ع). 
۸ زيادة من (ع). 
2700© سقط من(ط). 


= المعائي تتقيح الأنظار لبن حت وإ اح 
بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم » أو صححه من 
لم يشتهر له تصنيف من الأئمة» كيحيى بن سعيد القطان» وابن معين» 
ونحوهماء فالحكم كذلك على الصواب» وإنما قيده لأنه ذهب إلى أنه ليس 
لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث» فلهذا لم يعتمد على صحة السند 
إلى من صحح الحديث في غير تصنيف مشهور» . وسيأتي كلامه في ذلك . 


قال: «ما نص على صحته» ولم يقل في كتابه (بل إذا صح الطريق إليهم أنهم 
صححوه ولو في غير مصنفاتهم) لأن العلة الموجبة لاتصافه بالصحة إخبارهم بأنه 
صحيح » سواء ثبت في تصنيف لهم أو غيره (أو صححه من لم يشتهر له تصنيف 
من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين ونحوهما فالحكم كذلك على 
الصواب) لأن التصحيح إخبار من العدل الثقة بأنه وجد في الحديث شرائط 
الصحة» وإخباره بهذا مقبول؛ لأنه من باب خبر الآحاد وقد بُرِهِنَ في الأصول 
على قبوله» ٠‏ فإذا ثبت له عنه فسواء كان له مُوَلَّف أم لاء إذا ليس ذلك من شرائط 
أخبار الآحاد» قال زين الدين: (وإنما قيده) أي : ابن الصلاح بالمصنفات (لأنه 
ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث) هذا محل تأمل؛ 
لأنه إذا قال ابن الصلاح: لا يصح لأحد في هذه الأعصار أن يصحح»› وإنما 
التصحيح مقصورٌ على من تقدم عصره» فمن تقدم عصره إذا صحت الطريق إليه 
بأنه قال هذا الحديث صحيح مثلا فقد حصل ما يريده ابن الصلاح من أنه صححه 
من تقلا قله شتراط أن يذكر ذلك التصحيح في تأليف له لا يلزم من القول بأنه لا 
يصحح أهل عصره»ء وهو واضح فما أظنه ذكر المصنفات قيدًا للاحتراز بل قيد 
ال E‏ 
له (فلهذا لم يعتمد) يعني ابن الصلاح (على صحة السند إلى من صحح الحديث 
في غير تصنيف مشهور) هكذا نسخة المصنف «من غيرا ونسخة الزين في شرحه 
«في غير» وهي أولى؛ لأن شرط ابن الصلاح أن يصحح في تصنيف - لا أنه 
يصححه ذو تصنيف ولو في غير مصنفه» ثم وجدنا في نسخة من التنقيح كعبارة 
ابن الصلاح (وسيأتي كلامه في ذلك) ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


توضيح الأفكار = 
قال مولانا رحمه الله : وسيأتى أيضًا ذكر من خالفه ورد عليه. 
قال زين الدين: ويؤخذ الصحيح أيضًا من المصنفات المختصة بجمع 
حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والانواع» ewanan‏ 


(1 قال مولانا ك1)““ وسيأتي أيضًا ذكر من خالفه) أي : ابن الصلاح في 
زعمه أنه ليس للمتأخرين التصحيح (ورد عليه) دعرأه. 

(قال زين الدين: ويؤخذ الصحيح أيضًا) أي: كما يؤخذ مما نص على صحته 
إمام معتمد يؤخذ (من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط) أي: من 
الصفات التي لم يخلط فيها الصحيح بغيره كسئن أبي داودء مثلا ولذا قال ابن 
الصلاح”**''ولا يكفي في ذلك - أي: في صحة الحديث - مجرد كونه موجودا 
:“قي اک اي داود والترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه 
بين الصحيح وغيره» ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم 
الصحيح فيما جمعه (كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وصحيح 
أبي حاتم محمد بن حبان البْسّْتي المسمى بالتقاسيم والأنواع) قال ابن النحوي في 
«البدر المنير»: 214 غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخهء إمام 
الأئمة» محمد بن حزيمةء إلا أنه قال ابن الصلاح: صحيح ابن حبان يقارب 
مستدرك الحاكم في حكمه. 

ونقل ابن حجر الهيتمي في فهرسته أنه قال الحاكم: إن ابن حبان ربما يخرج 
عن مجهولين لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح., إلى آخر كلامه. 
ونقل العماد ابن كثير أيضًا: أن ابن حبان وابن خزيمة التزما الصحةء وهما 


(144) فى (ن): [قلت]. 

(184) في «مقدمته» (ص/114). 
(187) في (ع): [سئن]. 
WMA)‏ 1(. 


= لعاني تنقيح الأنظار 22555515 ےو ا کک 


وكتاب «المستدرك» على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم على تساهل فيه . 
قال ابن الصلاح: ما انفرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط إن لم يكن 


قال ابن العراقي: الحكم عليه بالحسن تحكم . 


خير من المستدرك بكثير وأنظف إسنادًا ومتوئًا وعلى كل حال فلا بد للمتأهل 
من الاجتهاد والنظر» ولا يقلد هؤلاء ومن نحا نحوهمء فكم حكم ابن خزيمة 
ذلك جملة مع أنه يفرق بين الحسن والصحيح. انتهى 

قلت : فلا يؤخذ ما قاله المصنف والزين وغيرهما مما ذكروه حكما كليا 
(وكتاب اين الصحيحين لأبي عبد الله a‏ فبه) آي في 
د افيد اليل اليس ee‏ لا أن تظهر فيه علةُ توجب 
ضعفه) لفظ ابن الصلاح اعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد 
الحديث الصحيح على ما في الصحيحين » وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك 
أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رواه على شرط قد أخرجا على رواته 
في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده» أو على شرط مسلم وحده وما أدى 
اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهماء وهو واسع الخطو في 
شرط الصجيح متساهل في القضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره» فنقول: ما 
ا ل قد 

E ابن حبان حكم المستدرك»‎ ld 
إلا أنه قال الزين: إنه قال الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم.‎ 

(قال)زين الدين (ابن العراقي: الحكم عليه بالحسن تحكم)أي : قول بأحد 


توضيح الأفكار ‏ = 

والحنٌ أن ما انفرد بتصحيحه يتبع بالكشف عنه» ويحكم عليه بما يليق 
بحاله من الصحة» أو الحسن» أو الضعف» ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس 
لأحد أن يصحح في هذه الأعصارء فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. 

قلت : قد كشف عنه الذهبى» وبيّنه فى كتاب «تلخيص المستدرك»» 
وذكر أن فيه قدر الع ف الشيخين كما ادعى الحاكمء 
وقدر الربع صحيح لا على شرطهيماء وقدر الربع مما يعترض عليه في 


المحتملات بلا دليل (والحق أن ما انفرد بتصحيحه يتبع بالكشف عنه) بالنظر في 
رجال إسناده (ويحكم عليه بما يليق بحاله) المأخوذ من صفات رواته (من الصحة 
أو الحسن أو الضعيف» ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لاجد أن يصحح في هذه 
الأعصار ؛ فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه) ويأتي كلام في ذلك . 

(قلت: وقد كشف عنه) الحافظ أبو عبد الله (الذهبى وبينه فى كتاب تلخيص 
المستدرك وذكر أن فيه قدر النصف صحيحا على شرط القن كما ادعى 
الحاكم , وقدر الربع صحيح لا على شرطيهما) وهو الذي اجتهد في تصحيحه 
برأيه (وقدر الربع مما يعترض عليه في تصحيحه) . : 

قلت : وفى النبلاء للذهبى ما لفظه: فى المستدرك شىء [0:"/أ] كثير على 
رطا رشي كو على درطا جیا رلك م لك ت ااب ر 
أقل » فإن فى ذلك أحاديث فى الظاهر على شرط أحدهما أو كليهماء وفى الباطن 
لها علل كثيرة مؤثرة» وقطعة من الكتاب أسانيدها صالح وحسن وجيدء وذلك 
نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير وعجائب» وفي غضون ذلك أحاديث نحو 
المائة يشهد القلب بيطلانها. اه. ْ 

وفيه مخالفةٌ لكلام المصنف» وفيه إنصاف يخالف ما حكاه الذهبي عن أبي 
سعيد المّاليني أنه قال: طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره 
فم أر فيه حديثا على شرطهماء قال الذهبي: هذا غلو وإسراف منه وإلا ففي 


ا لعاني تنقيح الأنظار 


قلت: ولعل عذره في تصحيحه أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث» 
وصحح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول» فاتسع في ذلك ونسب 
لأجله إلى التساهل . 
اگ ل لصي 7 
المستدرك جملة وافرةٌ على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهماء وهو قدر 
النصف» وفيه الربع مما صح سنده أو حسن وفيه بعض العلل» وباقيه مناكير 
وواهيات» وفي بعضها موضوعات قد أفردتها في جزء. اه. 

وللحافظ ابن حجر تفصيل وتقسيم لأحاديث المستدرك يطول ذكره من أحبه 
راجعه في نكته على ابن الصلاح . 

رقلت: ملعل عل ) ی الحاكم (في تصحيحه) لما ليس بصحيح عند أئمة 
الحديث (أنه لم بلتم قو اعد ما الحديث » وصحح على قواعد كثير من الفقهاء 
وأهل الأصول. فاع في :لك ونسب لأجله إلى التساهل) هذا عذر حسن إلا أنه 
لا يطابق قول الحاكم «على شرطهما» فيما يخرجه فإنه ظاهر أنه أنما يصحح ما 
يوجد فيه شرائط الصحة عند الشيخين على اصطلاح الأئمة [من أهل 
اللحديث]”*'' بل على اصطلاح الشيخين» ولفظ الحاكم في خطبة المستدرك: 
وأنا أستعين بالله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو 
أحدهماء وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد 
والمتون من الثقات مقبولة. انتهى . 

فإنه علل بأن الزيادة مقبولة: أي زيادة رواة الصحيحين على ما فيهما /٠١[‏ 
ب]ء وهو ظاهر في أنه روي عن رجالهماء وقوله: «قد احتج بمثلها» أي : بمثل 
أحاديث رواتها ثقات» وهم رواة الصحيحين أو أحدهماء كما دل له قوله في أول 
حديث أخرجه في المستدرك» فإنه أخرج حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا) > وقال: إنه على شرط مسلم» وقد استشهد 


(IAA)‏ من (ع). 


(1489) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (۲۷/۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» = 


او با ان افد EEE E A‏ اود رن قا روك او لال حل e aa ee‏ 


بأحاديث القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرةء ومحمد بن [عمرو]”**') وقد 
احتج بمحمد بن عجلان» فدل على أنه لا يخرج إلا لرجالهماء سواء ذكروهما 
في الاستشهاد. أو الاحتجاج كما دل له قوله في القعقاع وفي محمد بن عجلان» 
ولكنه قدم قبل هذا في الخطبة ما لفظه: أن أَجْمَعَ كتابا يشتمل على الأحاديث 
المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها. انتهى . 

فإنه قال: بحتج ولم يزد أو يستشهد فلا بُدّ من حمل الاحتجاج على ما يشمل 
الاستشهاد مجازاء ثم رأيت الحافظ ابن حجر نقل عن الحافظ العلائي أنه قال: 
مراد الحاكم بقوله: على «شرط فلان» أن رجال ذلك السند أي: من نسب إليه 
الشرط أخرج لكل منهم احتجاجاء هذا هو الأصل» وقد يتسامح الحاكم فيغضى 
عمن يتفق أنه وقع في السند ممن هو في مرتبة من أخرج له وإن لم [يكن عينه. 


7 


ES‏ ال 0 وتراه ينوع العبارة فتارة يقول: «على 


(oA) =‏ والحاكم في «المستدرك» .)١ /1١(‏ والآجري في «الشريعة» (7174)» من طريقين 
عن أبن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح. عن أبي هريرة 5ه به . 
وهذا إسناد حسن . 
ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن واختلف عليه فرواه عنه محمد بن عمروء وعنه جمع غفير عن 
أبي هريرة به. 
أخرجه أحمد (؟/ 55)» وأبو داود (/؟2)45 والترمذي )١١7(‏ وغيرهم. 
وخالفه محمد بن إسحاق» عن الحارث بن عبد الرحيم بن المغيرة؛ عن أبي سلمة؛ عن 
عائشة با به . : 
أخرجه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة)(2)400 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۲/ .)۲۷١‏ 
والبيهقي في «الشعب؟ (5/ .)41١5‏ 
وقال أبوحاتم في «العلل» (5/5*): « وحديث الحارث أشبه» ومحمد بن عمرو لزم الطريق» 
اه. آي : أن الحارث أشبه لكونه حفظ غير الجادة: وابن عمرو لزم طريق الجادةء ومن المعلوم 
أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن؛ فرواية ابن عمرو أرجح . 

(۹۰) في (ع): [عثمان]. 

(111) في (ج): [تكن علة إلى الميل]. 


= المعاني تنقيح الأنظار 


وقد ذكر ابن الصلاح ما يؤيد هذاء فإنه ذكر أن الظاهر من تصرفات 
الحاكم أنه يجعل الحديث الحسن صحيحًاء ولا يفرده باسم كما سيأتي 
ذلك. ش 


[بل] قال زين الدين: إن الأولين قسموا الحديث إلى صحيح » وضعيف» 


شرطهماة وذلقف حك كرجا لذ وتارة على «شرط البخاري» أو مسلم» وذلك 
حيث يكون في السند من انفرد به أحدهماء ومتى كان أكثر السند ممن لم يخرجا 
له قال : (صحيح الإسناد» ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما» وربما أورد الخبر ولا 
يتكلم عليه كأنه أراد تحصيله وأخر التثقيب عليه» فغوجل بالموت من قبل أن 
يتقن ذلك . انتهى. 

وإذا عرفت هذا عرفت عدم تمام كلام المصنف في قوله: (إنه لم يلتزم قواعد 
أهل الحديث - إلخ» وإن أراد المصنف أن هذا العذر فيما صححه باجتهاده وليس 
على شرطهما فالظاهر: أن كل ما في كتابه قد زعم أنه على شرطهما [١"/أ])‏ 
اصطلاح أئمة الحديث» لكنهم حين كشفوا عنه وجدوه ليس كما ادعاه» وهذا 
الإشكال يرد على قوله: (وقد ذكر ابن الصلاح ما يؤيد هذا فإنه) قد (ذكر أن 
الظاهر من تصرفات الحاكم أنه يجعل الحديث الحسن صحيحًا ولا يفرده) أي : 
الحسن (باسم كما سيأتي ذلك) فإنه لم يؤلف كتابه إلا بما هو شرط الشيخين» 
على زعمه» ولیس عندهما حديث حسن بل كل ما هو على شرطهما صحيح ومن 
واصطلاح أئمة الحديث في حقيقته» وأنه لا يمكن جمعه في رسم واحد. 

([بل]”"*'2 قال زين الدين: إن الأولين قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف 


(195) ليست في (ن)؛ (ط). 


FF A _‏ بعت 
کا ١ا‏ ص توضيع الأفكار = 


ولم يذكروا الحسن. 

قال زين الدين: وكذلك يؤخذ الصحيح مما يوجد [1] في المستخرجات 
على الصحيحين من زيادة» أو تتمة لمحذوف. فإنه يحكم بصحته. 
قلت: وهذا كله إنما يشترط في حق أهل القصور عن بحث الأسانيدء 
ومعرفة الرجال» والعلل عند من يشترط معرفتهاء وأما من كان أهلا للبحث» 
فله أن يصحح الحديث متى وجد فيه شرائط الصحة المذكورة في كتب 


ولم يذكروا الحسن) يريد فهو يؤيد ما قيل من أن الحاكم جعل الحسن صحيحاء 
وقد تقدم تقسيم الخطابي للحديث إلى صحيح وحسن وسقيم «قال زين الدين: 
وكذلك يؤخذ الصحيح) هو عطف على قوله سابقا «قال زين الدين: ويؤخذ 
الصحيح أيضًا» (مما يوجد في المستخرجات على الصحيحين) قال ابن الصلاح : 
ككتاب أبي عوانة الإاسفراييني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر 
البرقاني وغيرهم لفن زيادة) على خلديث المنخرج علي (أوسمة لتحذوف) مناه 
زاد ابن الصلاح: أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين» وكثير من هذا 
موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي (فإنه يحكم بصحته) 
لما يأتي في [بحث ملعيف رون واد ولتي ما معدو ع 
الوا وه بدن ا لحا سر 1 روي 
حق أهل القصور عن بحث الأسانبد ومعرفة الرجال والعلل عند من يشترط 
ا 0 يشترطها أئمة الحديث» لا الفقهاء فإنهم إنما 
يشترطون القادحة (وأما من كان أهلا للبحث) عن الأسانيد والعلل مطلقا إن كان 
محدّثا أو العلل /١[‏ ب] القادحة إن كان فقيها (فله أن يصحح الحديث) ظاهر ما 
يأتي قريبا أن يقول فعليه (متى وجد فيه شرائط الصحة المذكورة في كتب الأصول 


(14) في (ج): [حديث]. 


ا اوقا ا نت 


وعلوم الحديث» ولا يجب الاقتصارٌ إلا على رأي ابن الصلاح»› وهو مردود 
كما سيأتي» بل لا يكون مجتهدًا متى قلد على الصحيح؛ كما يأتي الكلام 
على الرس إن اء الله تعالى: 


وعلوم الحديث» ولا يحب الاقتصار) 6 على تصحيح الأولين (إلا على رأي ابن 
الصلاح) من أنه ليس لأحد من المتأخرين أن يصحح اللحديث (وهو) أي رأيه 
(مردود كما سيأتي؛ بل لا يكون) من تبع الأولين على تصحيحهم (مجتهدا متى قلد 
على الصحيح كما يأتي الكلام على [المرسل!““ إن شاء الله تعالى) فلذا قلنا: 
إن الأولى أن يقال عليه» وسيأتي تحقيق الكلام عليه إن شاء الله تعالى» أن من 
قبل قول الأئمة في تصحيح الأحاديث فليس بمقلد لهم» بل عامل برواية العدل» 
وليس العمل بها من التقليد كما سيأتي للمصنف نفسه. 
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(۹) في (ن): [المراسيل]. 


رق 
هي «تتيروي. ««سل ی 
کے ومين 9رد ی 


توضيح الأفكار حب 


موضوع المستخرج أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري؛ أو مسلمء 


مسألة المستخرجات 
چ ل ر 


لين اماه ب ف لر عن السو امير 1 

فموضوع مستدخ رج أب تعيم عل البخاري كتاب اليخاري أسانيده ومتونه؛ 
لا نه يبحث في المستخرج عن كل منهما (أن يأتي المصنف) أي : من يريد تصئيف 

وإلا فإنه قد ذكر السيوطي في شرح تقريب النووي «فائدة: إنه لا يختص 
0 بالصحعيحين فقك استخرج محمد ا ا ك [بن أ یمن ٠‏ على 
اي وأملى الحافظ له مستخرجا لم يكمل؟. 

ثم رأيت البقاعي ذكر هنا ما لفظه بعد قوله المستخرج موضوعه «ظاهره أنه لا 
يسمى مستخرجا إلا إذا كان على الصحيح» وليس كذلك» ثم ذكر من استخرج 
على غيرهما كما ذكرنا آنفا عن [7/أ] السيوطي» ثم قال: «وعذر المصنف أن 
كلامه سابقا ولاحقا في الصحيح» وحق العبارة أن يقال: موضوعه أن يأتي 


(195) في (ع): [والمراد به حقيقته. لا الموضوع]. 
7 )من (ع)؛ وكذا في «تدريب الراوي» .)١١1/1١(‏ 


2 PE 
س لعاني تنقيح الأنظار کو۷ ا اس‎ 


فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري» أو مسلم» فيجتمع 
إسناد المصنف مع إسناد البخاري» أو مسلم في شيخه ويسمونه موافقةًء أو 
من فوقه ويسمونه عاليًا بالنسبة إلى الموافقة بدرجة أو أكثر على حسب 
بدرجة» وفي الثاني بدرجتين» ولحو ذلك» وذلك كالمستخرج على 
البخاري لأبى بكر الإسماعيلى» ولأبي بكر NERE‏ 


المصنف إلى كتاب من كتب الحديث إلخ انتهى». 

قال: واعلم أنه ليس المراد الموضوع المصطلح عليه» وإنما المراد حقيقة 
المستخرج ومعناه» وأما موضوعه بحسب الاصطلاح؛ فأحاديث الكتاب الذي 
استخرج عليه» فموضوع مستخرج أبي نعيم على البخاري كتاب البخاري أسانيده 
ومتونه» لأنه يبحث في المستخرج عن كل منهما (فيخرج أحاديثه) أي : البخاري 
أومسام (بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم فيجتمع إسناد المصنف) 
للمستخرج (مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه) أي: شيخ البخاري أو مسلم 
(ويسمونه) أي : هذا الع (موافقة) لأنه وافق المستخرج اسم فاعل البخاري أو 
مسلما في شيخه (أو) ب يجتمع المستخرج مع البخاري أو مسلم في (من فوقه) فوق 
شيخ أحد الشيخين اأ راق ا شيخ لهما ان إلا أن الشيخ في 
العرف لا يطلق إلا على من أخذ عنه البخاري مثلا (ويسمونه) أي : هذا النوع من 
الموافقة (عاليًا بالنسبة إلى الموافقة) لأنها موافقة فيمن فوق شيخ أي الشيخين 
(بدرجة) إن كان شيخ شيخ البخاري مثلا (أو أكثر) [من درجة بأن يقال شيخ 
ارچ وبعلاك]19"7) (على حسب العلو) ) ومثله بقوله : (فإذا اجتمع المستيخرج 
مع صاحب الصحيح في شيخ شيخه كان عاليًا بدرجة, وفي الثاني : بدرجتين › 
ونحو ذلك» وذلك كالمستخرج على البخاري لأبي بكر الاسماعيلي ولأبي بكر 


)4۷( ليشت في (ع). 


کل ج ڪڪ ,وصح :لافار = 
البزقاني» ولأبي نعيم الأصفهاني» والمستخرج على مسلم لأبي عوانة» 
وأبي نعيم أيضًا. 

ْ والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحدٍ من الصحيحين» بل رووه بالألفاظ 
التي وقعت لهم عن شيوخهم مع المخالفة لألفاظ الصحيحين» وربما وقعت 
المخالفة أيضًا فى المعنى فلا يجوز أن تعزى ألفاظ متون أحاديث 
المستخرجات ا ولا إلى أحدهما إلا أن يعرف eS‏ 


البَرقَاني)”*5١'‏ بالموحدة مكسورة وسكون الراء وقاف مفتوحة في القاموس 
برقّان بالكسر بلدة بحُوَارَرْمَ وبلدة بجُرْجانَ (ولأبي نعيم الأصفهاني) هذه كلها 
استخرجت على البخاري[17/ ب] (والمستخرج على مسلم لأبي عوانة وأبي 
نعيم أيضّاء والمستخرجون لم يلتزموا) في متن الحديث (لفظ واحد من 
الصحيحين» بل رووه بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم مع المخالفة لألفاظ 
الصحيحين) [أي والاتفاق في المعنى]"“"' فقوله في بيان موضوع المستخرج 
فيخرج أحاديث ما يخرج عليه أي يقصد ذلك» وإن اختلف لفظ ما استخرجه وما 
استخرج عليه» وإنما [سماه]”'' أحاديثه مسامحة أو باعتبار من ينتهي إليه 
الإسناد من شيوخه إلى الصحابي الذي ذكر حديثه في الصحيحين. 

(وربما وقعت المخالفة أيضًا فى المعنى) بخلاف الأول» فإنها تكون في اللفظ 
فقط والمعنى متحدء وإذا تخالفا لفظا أو لفظا ومعنى (فلا يجوز أن تعزى) أي 
تنسب (ألفاظ متون أحاديث المستخرجات إليهما) أي إلى الشيخين إن خرج لهما 
معا (ولا إلى أحدهما) [إن تفرد بالتخريج]”*" لأنه يكون كذبا (إلا أن يعرف 


(۱۹۸) قال ياقرت في «معجم البلدان» (۱/ ۳۸۷): 0 برقان بفتح أوله» وبعضهم يقول: يكسره) . 
وزاد السخاوي في شرح« الألفية /١(‏ 15) فقال : « بتثليث الموحدة) . 

)١59(‏ من (ع). 

)۲۰٠(‏ في (ع): [سماها]. 

(۲۰۱) ليست في (ع). 


لعاني تنقيح الأنظار 


اتفاقهما في اللفظ . 
ا و لاس ار ع أو أرفع من 
ذلك بسند صحيح. 


اتفاقهما) أي اتفاق المستخرج والمستخرج عليه (في اللفظ) جاز أن ينسب متن 
الحديث المستخرج إلى المستخرج عليه لف لخر لساري لا 
يصدق عليه أنه قد خرجه البخاري وإن كان رجاله غير رجال من ذكرهم في 
سندهء وإنما وافقهم في شيخه أو شيخ شيخه» إلى هنا كلام زين الدين. 

فتحصل من هذا أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين فلا 
يخلو إما أن يصرح بالمرادفة أو بالمساواة» أو لا يصرح: يم فذاك» وإن لم 
صر كان على الاحتمال» فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث 
منها أي : من المستخرجات ويقول هو على هذا الوجه فيهماء ولكن هل له أن 
ينقل منه ويطلق كما أطلق» هذا محل بحث وتامل. 

قلت : ومحل الاحتياط والتورع يقضي بأن لا يجزم بالنسبة إليهماء وكونه يريد 
أن أصله فيهما لا دليل عليه إذا هو تعيين لأحد المحتملات بلا دليل» ولذا ترى 
الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام! وغيره من المصنفين1/7] يقولون بعد عزو 
الحديث إلى من أخرجه «وأصله في الصحيحين» لأنهم قد عرفوا أن أصله فيهماء 
وبه تعرف ضعف الجواب الآتي للمصنف . 

(قلت: شرط المستخرج ألا يروي حديث البخاري أومسلم عنهماء بل يروي 
حديثهما عن غيرهماء فقد يرويه عن شيوخهما أو شيوخهم أو أرفع من ذلك) أي 
مخ فيوكهما أو شيو خهمء: كمااخر عه ولكنه لا ابد أن يكرن سند صحيع) 
وقياس ما سلف أنه لابُدَ أن يكون على شرط من خرج عليه. 


کر ٢‏ ل ست توضیح الأفكار = 


وق المستخرجات فوائد: ٠‏ 
أحدها: أنما كان فيها من زيادة لفظء أو تتمة لمحذوف. أو زيادة شرح 
في حديث. أو نحو ذلك حكم بصحته؛ لأنها خارجة من مخرج الصحيح . 
وثانيها: أنها قد تكون أعلى إسنادًا ذكرهما ابن الصلاح فقط. 


وثالئها: ذكره زين الدين: وهي قوة الحديث بكثرة طرقه للترجيح عند 


(وفي المستخرجات فوائد) ثلاث: 

(أحدها: أن ما كان فيها من زيادة لفظ أو تة لمحدوف أو زيافة شرح في 
حديث) قد قدمنا لك أن هذه الزيادة لم يذكرها زين الدين فيما مضى وذكرها هنا 
(أو نحو ذلك) هذه اللفظة ليست من كلام ابن الصلاح ولا الزين (حكم بصحته 
لأنها خارجة من مخرج الصحيح) فلذا قلنا لا بد أن يكون رجال السند 
[فيهم]””' '' على شرط من خرج عليه. 

(وثانيها : أنها قد تكون) الرواية المستخرجة (أعلى إسنادا ذكرهما) أي هاتين 
الفائدتين (ابن الصلاح فقط) لم يزد عليهما ما زاده من قوله. 

(وثالثها: ذكره) الأحسن ذكرها (زين الدين وهي قوة الحديث) المستخرج 
والمستخرج عليه (بكثرة طرقه) عند المستخرج والمستخرج عليه (للترجيح عند 
التعارض) فإذا تعارضت الأحاديث رجح أكثرها طريمًا. 

واعلم أن هذه الفائدة التي ذكرها زين الدين قد ذكرها ابن الصلاح في مقدمة , 
شرح مسلمء ونقلها عنه الشيخ محيي الدين النوويء فاستدركها عليه في 
مختصره في علوم الحديث» قاله الحافظ ابن حجر. 

ثم قال: وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها: 


(۲) في (ع) : [فيها]. 


س لعاني تنقيح الأنظار 5 


® فاه قاو هراعد و ها ع هد ع هفاواع قادواع قار افاي فاع .ود 4ق دواع ماحد ف قاع ود و 


إعدانا :عداو عر لاي ار فحز على قرا E‏ 
یح إلا ]7 [o‏ عن ثقة عنده» فالرجال الذين ف في المستخرج ينقسمون 
أقساما: 


منهم: من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيه. 


ومنهم: : من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن: إن كان مقبولا 
قادحا فیقدم» [وإلا فلا" . 


ومنهم: من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح» فتخريج 
من يشترط الصحة لهم ينقلهم عن درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق؛ 
فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد» ولو لم تكن في ذلك 
المستخرج . | 

الثانية : ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع. وهو في الصحيح 
بالعنعنة فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه 
المدلس عن شيخه» لكن ليس اليقين كالاحتمال» فوجود ذلك في المستخرج 
بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين. 

الثالثة: ما يقع [فيها“'“ من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل 
الاختلاط وهو في الصحيح [من حديث من سمع عنهم قبل الاختلاط والحال 
فيها كالحال في التي قبلها سواء]*'" . 

الرابعة: ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الإسناد في ش 
الصحيح. أو في المتن. 


0 ۲) من (ع). 
8 ا : [اختاط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو 


بعده]. 


توضيح الأفكار = 


| واعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون [۷] الحديث 
ال إلى البخاري 1 مسلمء وليس هو بلفظه فيهماء E‏ نو اه 


الخامسة: ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه؛ 
وذلك في كتاب مسلم كثبر جدا فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة 
ويحيل باقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده» فتارة يقول مثله فيحمل 
STS‏ على hh‏ 
والنقص› وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفي . 

السادسة: ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما [5"/أ] 
ليس من الحديث» ويكون في الصحيح غير مفصل . 

السابعة: ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعهاء وتكون في أصل 
الصحيح موقوفة أو كصورة الموقوفة. 

إلى إن قال: فكملت فوائد المستخرجات بهذه الفوائد التى ذكرناها عشرا. 
انتهى . ش ۰ 

وإذا عرفت أنه لا يجوز أن تعزي ألفاظ متون أحاديث المستخرجات إليهما ولا 
إلى أحدهما إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ فقد وقع لجماعة خلاف هذاء لهذاء 
قال المصنف (واعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث 
المستخرج إلى البخاري أو مسلم وليس هو بلفظه فيهما) ولا يعزب عنك أنه قد 
سبق أن المستخرجين قد يأتون بألفاظه ليست من الكتاب الذي استخرجوا عليه 
بألفاظهاء بل قد لا تكون بمعانيهاء وأنه لا يجوز لمن ينقل من المستخرجات أن 
يعزو ألفاظها إلى الصحيحين» وهنا قال: إنه قد يتساهل المستخرج نفسه وينسب 
الحديث إلى البخاري ومسلم» وليس كلام في المستخرج.» فإنه لا يتعرض لنسبة 
حديثه إليهما أو إلى أحدهماء وإنما يسوق إسنادا لنفسه يجتمع فيه مع إسناد 
البخاري أو مسلم ولفظ ابن الصلاح : الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو 
كتاب مسلم لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينهاء من غير 


س ‏ لعاني تتقيح الانظار کک 30ح 


السنة»» وغير واحدء فإنهم يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى 
البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني. 


زيادة أو نقصان»ء إلى قوله: وهكذا [ما أخرجه]' ''' المؤلفرن في تصانيفهم 
المستقلة كالسنن الكبرى وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه 
«أخرجه البخاري ومسلم». انتهى . 

وبه يعرف أن التساهل ليس للمستخرجين» بل للمؤلفين في تصانيفهم 
المستقلة» أي التي ليس المراد بها الاستخراج على أحد الكتابين» وبه تعرف أن 
قوله (وكذلك) قعل (البيهقي في السنن الكبرى» والمعرفة وغيرهما) من كتبه 
(والبغوي في شرح السنة» وغير واحدء فإنهم يروون[74/ ب] الحديث بأسانيدهم 
ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني) - صحيح في 
هؤلاء» فإنه لم يقع العزو مع الاختلاف إلا لهؤلاء فقط. لا لمن ذكره وأمثالهم 
ممن لم يرد تأليف مستخرج» فلو اقتصر على هؤلاء كما صنعه ابن الصلاح» 
لكان صوبّاء وعبارة الزين كعبارة ابن الصلاح ببعض تغبير ألجأه إليه النظم» فإنه 
قال الزين في «الألفية»: 

والأصل أعني البيهقي ومن عزا 

ثم قال في شرحها: «وقولي : والأصل أعني البيهقي ومن عزا كأنه قيل: فهذا 
البيهقي في السئن الكبرى والمعرفة وغيرهما والبعوي في «شرح السنة» وغير 
واحد يروون الحديث بأسنيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف في 
الألفاظ والمعاني. انتهى» . 

فعرفت أن المستخرجين لا يقع لهم الصنيع الذي ذكره المصنف. إنما وقع 
لغيرهم من أهل التآليف التي لم يقصد بها المصنفون ما قصده المستخرجون 


) من (ع). 


ص E‏ 
01 سبح حت قوفي الأفكار = 


والجواب عنهم : أنهم إنما يريدون أن أصل الحديث فيهما أو في أحدهما 
لا أن ألفاظه ومعانيه كذلك» 


فاه فقاو هد هدقاف وا وهاو وأو اه ود قاو فاه 4ه فده د قداو ودع هد هم 


(والجواب عنهم) عن البيهقي ونحوه» (أنهم إنما يريدون) إذا عزوه إلى واحد من 
الشيخين (أن أصل الحديث فيهما أو فى أحدهماء لا أن ألفاظه و) كل (معانيه 
كذلك) هذا الجواب تقدم [في شرح 3 «إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ» 
فتذ کر" ما فیه» وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح» فإنه قال - بعد ذكره لصنيع 
البيهقي ومن معه -: فلا يستفيد بذلك أي بعَّزو البيهقي للحديث إلى الشيخين أو 
أحدهما أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن 
يكون بينهما تفاوت في اللفظ. وربما كان تفاوتا في بعض المعنى . 

قلت : يريد أي: لا فى [كله» إذ لو كان التفاوت فى](*' © كل الألفاظ وكل 
الا كان عا امال ف في رر ا ی 
قيدنا قول المصنف ومعانيه بقولنا كل [فتدبر]" ء٠‏ ثم قال : فإذا كان الأمر في 
ذلك على هذا القياس فليس لك أن تنقل حديثا فيها وتقول «هو على [5"/ أ] هذا 
الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم» إلا أن يقابل لفظه أو يكون الذي أخرجه 
قد قال «أخرجه البخاري بهذا اللفظ» انتهى كلامه. 

وهو كلام واضح في المؤلفات المستقلة» لا المستخرجة» فإن الكتب 
المستخرجة لا يذكر فيها مؤلفوها أخرجه البخاري أو مسلم كما عرفته من ذكر 
المصنف لموضوعهاء اللهم إلا أن يثبت أن أهل المستخرجات ينسبون ما 
أخرجوه إلى أحد الشيخين؛ فإنا لم نر شينًا من الكتب المستخرجة» فإن كان 
كذلك لم يتم له ما سلف في بيان شروط المستخرجات. 


)¥( من (ع). 
0ن 
25 في (ج): [تقديرًا]. 


د لعاني تنقيح الأنظار 0 ا 


لصم 
وقد انتقد على الحميدي أنه أورد في الجمع بين الصحيحين ألفاظًا وتدماتٍ 
ليست في واحدٍ منهاء أخذها من المستخرجات» أو استخرجها هو ولم 
. يميزها. 
قال ابن الصلاح: وذلك موجود فيه كثيرّاء فربما نقل بعض من لا يميز ما 
يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ . انتهى . 


نعم اتفقت المستخرجات والمؤلفات المسندات بأسانيد [الشيخين] '" في 
أنه لا يجوز عزو ما فيها إلى لفظ البخاري أو مسلم اغترارًا بكون المستخرج 
استخرج على الكتابين؛ ويكون مؤلف الكتب المسندة بأسانيدها نسب ما ذكره 
إلى أحد الشيخين؛ لأن الأول لم يقصد إخراج ألفاظ ما أخرج عليه إلا أن يعرف 
اتفاقهما في اللفظ كما قرره المصنف فيما سلف بالنسبة إلى المستخرجات» 
ااي ف يدون إلى اوا اف اع اريت ا رد قال 
المصنف : (وقد انتقد على الحميدي) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر أبي 
فتوح حُمَيْد الأزدي الأندلسي الظاهري المذهب من أكابر تلامذة ابن حزم (أنه 
أورد في الجمع بين الصحيحين ألفاظا وتتمات ليست في واحد منها أخذها من 
المستخرجات أو استخرجها هو ولم يميزها) ولذا قال الزين في ألفيته : 

وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيِّوَا ' 


قال في شرحها: يعني أن أبا عبد الله الحميدي زاد في كتابه الجمع بين 
الصحيحين ألفاظا ليست في واحد منهما من غير تمييز. 

(قال ابن الصلاح: وذلك موجود فيه كثيراء فربما نقل بعض من لا يميز ما 
يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ . انتهى) تمام كلامه[ه "/ ب] «لكونه من تلك 
الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين)». 


(1۰) في (ع): [مؤلفيها]. 


دو اس اغا سمس- توضيح الأفكار = 

وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق» وكذلك مختصرات البخاري 
ومسلمء فلك أن تنقل منهاء وتعزو ذلك إلى الصحيح ولو باللفظ؛ لأنهم 
أتوا بألفاظ الصحيح . 

قال زين الدين: واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها 
حكم الصحيح» خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح» لأنه ما رواها بسنده 
كالمستخرج» ولا ذكر أنه يزيد ألفاظّاء واشترط فيها الصحة حتى يقلد في 
ذلك» وهذا هو الصواب. 

قلت: بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح» فإن الحميدي من أهل الديانة 


(وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق) بن عبد الرحمن الحافظ الحجة أبو 
محمد الأزدي الإشبيلي» أثنى عليه الذهبي في «التذكرة» وذكر له عدة مصئفات 
منها «الجمع بين الصحيحين! وغيره» واف على مجموع ما سلف كانه كاك 
أما الجمع بين الصحيحين للحميدي فلا ينقل منهء وأما الجمع لعبد الحق 
(وكذلك مختصرات البخاري ومسلم) كمختصر الحافظ المنذري له (فلك أن تنقل 
منها وتعزو ذلك) المنقول (إلى الصحيح) لأنها ألفاظه» ولذا قال (ولو باللفظ) بأن 
يقول «أخرجه البخاري بلفظه» (لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح. قال زين الدين: 
واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح › خلاف 
ما اقتضاه كلام ابن الصلاح) وإنما قال زين الدين: «ليس لها حكم الصحيح» 
لقوله: (لأنه) أي الحميدي (ما رواه بسنده كالمستخرج) لأن المستخرج أسند ما 
أخرجه» بخلاف من يجمع بين الصحيحين فإنه ليس له سند إلا سند الصحيحين» 
والحال أنهما لم يوجد فيهما (ولا ذكر) أي الحميدي (أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها 
الصحة حتى يقلد في ذلك وهذا هو الصواب) أي: القول بأنه ليس لها حكم 
الصحيح» ولا يخفى ما في قوله «حتى يقلد» وقد نبهنا عليه وسيأتي تحقيق ذلك . 

(قلت: بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح» فإن الحميدي من أهل الديانة 


س المعائي تتقيج الانظار ا 


والأمانة» والمعرفة التامة» وهو من أئمة هذا الشأن بغير منازعة» وهو أعقل 
من أن يجمع أحاديث الصحيحين ثم يشوبها بزيادات واهية» ولو فعل ذلك 
كان خيانةٌ في الحديث» وجنايةٌ على الصحيح . 

وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم به البخاري من التعاليق» والتراجم 
درن ما مرضه» فكذلك ما جزم به الحميدي وألحقه بالصحيح» ولم يميزه 
منه » وهو وإن لم ينص على ذلك فهو ظاهر من وضع ف ES‏ 


والأمانة» والمعرفة التامة» وهو من أئمة هذا الشأن بغير منازعة وهو أعقل من أن 
يجمع) بين (أحاديث الصحيحين ثم يشوبها بزيادات واهية» ولو فعل ذلك كان 
خيانة في الحديث وجناية على الصحيح) لا يخفي أن هذا هو الذي يقضي به 
حسن الظن إلا أن يعارضه أن هذه زيادات زادها لم يجدها الأئمة الباحثون[٠"/‏ 
أ] في الصحيحين قالوا: ولا ذكر أنه يزيدها من كتاب آخرء ولا قال: إنه ملتزم 
صحتهاء بل ظاهر تسمية كتابه (جمع الصحيحين» أن كل ما وجد فيه فهو منهماء 
ولم توجد تلك الزيادة» فيتتفى حسن الظن به وأما ابن الصلاح فليس في كلامه 
ما يفهم صحة كلام الحميدي» وإنما تكلم على زيادات المخرجين» قال: إنها 
ثبتت صحتها بهذه التخاريج؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو 
أحدهماء ولم يتكلم في زيادات الجمع للحميدي» فقول المصنف «قلت: بل 
الصواب ما ذكره ابن الصلاح» ليس في محله» ثم ذكر المصنف مختار المحققين 
بقوله : (وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم به البخاري من التعاليق والتراجم) أي 
إلحاقه بالصحيح (دون ما مرضه فكذلك » ما جزم به الحميدي وألحقه بالصحيح 
ولم يميزه منه) لعله يقال: الفرق بين الأمرين واضح» فإن الحميدي يقول: هذه 
أحاديث الصحيحين » ووجدنا في كتابه ما ليس فيهما فكيف يقول: هو كتعاليق 
البخاري المجزومة؟ فإن تلك تتبعت ووصلت مقطوعاتها كما عرفته مما نقلناه 
عن الحافظ ابن حجر» بخلاف ما زاده الحميدي فَتبِع فلم يوجد فيما قال إنه منه 
(وهو وإن لم ينص على ذلك) أي على صحة ما ألحقه وزاده (فهو ظاهر من وضع 


کا ححصت توضيع الأفكار = 


كتابه وقرائن أحواله» ألا تراه حذف من الجمع بين الصحيح ما علقه 
البخاري عمن لا يحتج به عنده» مثل حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعًا: «الله أحق أى يستحى منه) وحديث: «الفخذ عورة» 


فوا ةا واو فاه اه 


كتابه) يقال : وضع كتابه لجمع الصحيحين لا غير» فهذه الزيادات ليست فيهما 
(وقرائن أحواله). 

استدل المصنف لظاهر وضع كتابه وقرائن أحواله بقوله: (ألا تراه حذف من 
الجمع بين الصحيح ما علقه البخاري عمن لا يحتج به عنده» مثل حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا «الله أحق أي يستحى منه» )11". 

قال ابن الصلاح: إن هذا الحديث ليس من شرط البخاري» قال: ولهذا لم 
يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين (وحديث: (الفخذ عورة»)"'". 


(1) إسناده حسن: أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به كما في «فتح الباري» :)458/١(‏ ووصله 
أحمد (6/ 5)» وأبوداود (015»). والترمذي (71779), و(٤۲۷۹)»‏ وغيرهم من طرق عن 
بهز به , 
وحسنه التر مذي وابن حجر في «هدي الساري» ٠)٠١ /1١(‏ والسخاوي في «فتح المغيث» /١(‏ 
.)٤‏ والألباني في «إرواء الغليل» (۸٠۱۸)ء‏ وقال ابن دقيق العيد في «الإلمام بأحاديث 
الأحكام» :)۲۲١(‏ « ومن يصحح هَذِه الْسحَةفَالْحَدِيث عِلده صجبح لصكة الإستاد إلى بهزا. 

(١؟)‏ أسائيده ضعيفة : أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )١٤١١١۳١/١(‏ موصولاء وأحمد(٠/‏ 
,),٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١5(‏ ٠4١)؛‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(99١)»؛‏ وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير مولى محمد بن جحش » 
عن محمد بن جحش به. وأبو كثير مستور الحال. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» (2)77795 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (107). 
وغيرهما من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد؛ عن ابن عباس به» وأبو يحيى 
القتات . ضعيف. 
وأخرجه أبو داود »)٤١۱١(‏ والتر مذي فی «جامعه» (۲۷۹۵)» وغيرهما من حديث جرهد» قال 
ابن القطان في «بيان الوهم والايهام» (۳۳۸/۳): ١‏ هذا الحَديث لَهُ عانٍ: إِحْدَاهمَا: 
الاضْطِرَاب الْمُررث لسُقّرط الثَقّةَ بو» وَذَلِك أنهم يَخْتَلِمُونَ فيه. 5 


== لمعاني ننقیح الأنظار کن ای کے 


ونحوهماء فلو كان الحميدي متسامحًا لذكر ذلك مع 006 فكيف 
يحذف من كتاب البخاري ما هو منه لضعفه [۸] ثم يحشو فيه من الواهيات 
ما لبس فة هذا :سيف جدا: 

وقوله أيضًا: إنه لم يزد ألفاظًا ويشترط فيها الصحة فيقلد في ذلك غير 


جيد؛ فإن 


»® ® هاه هد ىه واو هاه ع ورا هد هاو ود فاو هادف وى .افد ف nna‏ ع عاو ود ود وهو واو 


فإنه قال ابن الصلاح: إن قول البخاري الله الا ]اما ردان E‏ 
ويروي عن ابن عباس [وجَرْمَد]'' '' ومحمد بن جحش عن النبي 425 : «الفخذ 
عورة» ثم ذكر أنه ليس من شرط البخاري (ونحوهماء » فلو كان الحميدي متسامحا 
لكر فلك ف ا > نكيف يحذف من كتاب البخاري ما مو منه لضعفه ثم 
يحشو فيه من الواهيات ما ليس فيه» هذا ضعيف جدًا) يقال: : تعم» هذه قرائن 
تفيد حسن الظن بهء لکن عدم وجود ما زاده قلع هذه القرائن» وإن أراد 
المصنف أن هذه الزيادات لها طرق عند الحميدي صحيحة» فقد زعم الزين أنه 
ررد كر ضرط و إنه رواها حتى يعتمد عليه في ذلك (وقوله أيضًا إنه لم 
يزد ألفاظا وي يشترط فيها الصحة. > فيقلد في ذلك غير جيد) يعني : قوله فيقلد (فإن 


2 فَمنهمْ من يَقُول : زوْعَة بن عبد الرَّحْمَن ٠‏ ومهم من يمول اررض ين عبد الله 
ومهم من يَقُول ر للم ثم من لاء من يمول : عن أيه عن الي مله 
رهم من يقُول : : عن أببه» عن جرهد عن التي وه . [ 
وَعِنْهُم من يَقُول: زرْعَة» عن آل جرهد؛ عَن جرهد» عن الي عه 
وَإِن كنت لا أرى الاضْطرَاب في الْاسْكاد يلّة وَإِنمَا دك إذا كَانَ من يَدُور عَلَيْه الكلويث فة 
فَحِيَيلٍ لا ب 2 يضرَهُ اياف النقلة عة إلى ند ومرسل؛ أو رَافع وواقف» أو وَاصل وقاطع . 
رما إذا كاد الي اضّطربَ عَلَيِْبجَمِيع هَذَاء أو يَغضهء أو برو غير ينّة؛ أو غير مَعْرُوف 
فالاضطراب حِئئِذٍ يكون زِيّادَة في وهنه؛ وَهَذِه حال هَذَا الس رَهِي الْعلّة الَايةء ودل أن 
زرْعةء وأباه غير معروفي الْحَال رلا مشهوري الرواية؛ اعنم ذيك». أه. 
وقد أشار البخاري أيضًا إلى ضعفه» وثم طرق أخرى ضعيفة بسطها العلامة الألباني في «الثمر 
المستطاب» (1/ ١‏ ۲) فما بعد. 

۲۳) زيادة من ع» وهو موافق لما في البخاري . 


توضيح الأفكار = 


قبول الثقة ليس بتقليد» بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة على 
وجوب قبول الثقات في الأخبارء والله أعلم. 


قبول الثقة ليس بتقليد» بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة على وجوب قبول 
الثقات في الأخبار والله أعلم) لا شك أن القائل من الأئمة «هذا حديث صحيحٌ) 
مخبر بأنها كملت عدالة رواته وضبطهم وسائر صفات الصحة› وخبر العدل 
يجب قبوله» وليس من باب التقليد للمخبر» بل من باب [الاجتهاد]”*'" كما 
عرف في الأصول» لكنه تقدم للمصنف قبل مسألة المستخرجات أن من قلد في 
التصحيح لا يكون مجتهداء وهذا ينافيه» والصواب هو هذاء ويأتي تحقيقه إن 
شاء الله تعالى . 

إذا عرفت هذا الكلام في جمع الحميدي» فاعلم أن هذا مبني من ابن الصلاح 
والزين والمصنف على تقليد الآخر للأول» وإلا فإنه قد تحقق الحافظ ابن حجر 
yy‏ م ل ل 
فقال بعد سياقه للكلام ما لفظه لفظه : وكأن شيخنا كرف قلد في هذا غيره» وإلا فلو 
رأى كتاب الجمع ب بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في 
هذه الزيادات وغيرهاء» ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من 
أصحاب المستخرجات» وتبعه 00 في ذلك الشيخ سراج الدين النحوي 
فألحق في كتابه ما صورته : هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح؛ لأنه مارواها 
ذلك» وقال شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في «محاسن الاصطلاح» في هذا 
الموضع ما صورته: وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي تتمات ولا وجود لها 
۰ في الصحيحين» وهو كما قال ابن الصلاح» إلا أنه كان ينبغي التنبيه على تلك 
التتمات لتكمل الفائدة» إلي هنا كلامه. 
قال الحافظ : والدليل على ما ذهبت إليه- من ٠‏ أن الحميدي أظهر اصطلاحه بما 


()في (ع) : [ قبول خبر الآحاد] . 


a o eA‏ ها كه وي هد a e‏ ع A‏ بهار للخم يو e‏ أ يا أ ل او ا رد جع وال جا E‏ امار فول لفاح وو قاو 


يتعلق بهذه الزيادات - موجودٌ فى خطبة كتابه» إذا قال في أثناء المقدمة ما نصه: 
وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما تنبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطنى وأبى بكر 
الاسماعيلى وأبي بكر الخوارزمي» يعني: البرقانى» وأبي مسعود الدمشقي 
وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين [البخاري 
ول ]من فيه على غرض» أو تتميم لمحذوف. أو زيادة من شرح» أو 
بيان لاسم أو نسب» أو كلام على إسنادء أو تتبع لوهم» فقوله: «من تتميم 
لمحذوف أو زيادة» هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني؛ 
لأنهما استخرجا على البخاري واستخرج البرقاني على مسلم» وقوله «من تنبيه 
على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو نسب» مختص 
بكتابي الدارقطني وأبي مسعود» وذاك في كتاب «التتبع»: وهذا في كتاب 
«الأطراف»» وقوله «مما يتعلق بالكتابين» احتراز عن تصانيفهم التي لا تتعلق 
بالصحيحين» فإنه لم ينقل منها شيئًا هناء فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في 
خطبة كتابه» ثم إنه فيما تتبعته [۳۷/ب] من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن 
يعزوها لمن رواها من أهل المستخرجات وغيرهاء فإن عزاها لمن استخرجها 
أقرهاء وإن عزاها لمن لم يستخرجها تعقبها غالباء لكنه تارة يسوق الحديث من 
الكتابين أو من أحدهما ثم يقول فيه مثلا: «زاد فيه فلان كذا» وهذا لا إشكال 
فيه» وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول. في عقبه : 
«اقتصر البخاري على كذاء وزاد فيه الإسماعيلي كذا» وهذا يشكل على الناظر 
غير المميز لأنه الذي حذر منه ابن الصلاح ؛ لأنه حينئذ يعزو إلى أحد الصحيحين 
ما ليس فيه» انتهى كلامه. 

قلت: بل لا إشكال فيه أيضًا بعد قوله «اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه 
الإسماعيلي كذا» وأي بيان أوضح من هذا البيان؟ 


وكأنه لذلك قال : «أشكل على الناظر غير المميز» ولكن هذا لا يخفي على 


(11) ليست في (ع). 


aaa Qa‏ ها هاه anan Saan‏ وقد ود و عا عد فاه هد قاف وقانا ود قاع .اه 


مميز ولا غيره» ثم لا يخفي أن قول الحافظ : «هذا هو الذي حذر منه ابن 
الصلاح» غير صحيح» فإن ابن الصلاح قد زعم أن الحميدي لم يميز الزيادات 
أصلاء بل ظاهره أنه سردها فى ضمن أحاديث الشيخين من غير بيان ولا ذكر 
قاغدة وها ميت مته على الوهم الذي وفع له ولف من الائمة» ولم يكشف 
قناعه إلا الحافظ بما حققه عن خطبة الحميدي. 

ثم ساق الحافظ أمثلة دالة على ما ذكره مقررة لما صدره» ثم قال: فهذه 
الأمثلة توضح أن الحميدي يميز الزيادة التي يزيدها هو أو غيره» ثم قال: وقد 
قرأت في كتاب الحافظ أبى سعيد العلائي في علوم الحديث له قال: لما ذكر 
المستخرجات: ومنها المستخرج على البخاري للاسماعيلي» والمستخرج على 
الصحيحين للبرقاني» وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون 
الأحاديث» وهي التي ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين منبها عليهاء 
هذا لفظه بحروفه» وهو عين المدعي ولله الحمد. انتهى . 

قلت: ولا يخفي أن هذه فائدة تساوي رحلة» فجزاه الله خيرا فقد تم الوهم 
على شيوخه وعلى المصنف. 

قلت : ولم [يبالغ]""'" الحافظ في كلامه» بل راجعنا كتاب الحميدي [88/ 
أ] فرأيناه ذكر ما ذكره الحافظ» وصح الواقع للواهمين وهذا من شؤم متابعة 
الآخر للأول من غير بحث عما قاله. 

ثم نذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الحافظ». فإنه قال: منها ما ذكره - أي: 
الحميدي - في مسند عبد الله بن عباس زا .في أفراذ البخاري”"''' عن أبي 
السفر سعيد بن محمد» قال مع ا نعاض كول E,‏ اس 
يئي ما اول لَكُمْ وَأسْمِعُوني ما تَقُونُونَ وَل تَذْهبُوا فتَقُونُوا: قال ان عباس مَنْ 


5 في زع): [يتابع ]. 
.(TAEA) (1۷)‏ 


طاق بِالْبَيّتِ فيط يِن وَرَاءِ الجر ولا تقُولُوا الْحَطِيم» فَإِنَّ الوَجُلَ في الْجَاهليّة 
كان يَسْلِفٌ مَيُلْقِي سَوْطَهُ أو نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ2 لم يزد - يعني البخاري - على هذا. 

وزاد البرقاني في الحديث بالإسناد المخرج به: «وأيما صبي حج به أهله فقد 
قضت حجته عنه ما دام صغيراء فإذا بلغ فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج به 
أهله فقد قضت عنه ما دام عيداء فإذا عتق فعليه حجة أخرى»» انتهى ما ذكره 
الحافظ نقلا عن كتاب الحميدي» وهو صريح فيما ذكره عنه من البيان لما زاده. 

قلت : وراجعت «جامع الأصول» لابن الأثير وفروعه في كتاب الحج فوجدته 
قد ساق الرواية التى نسبها الحميدي إلى البخاري مقتصرا عليهاء ونسبها إلى 
البخاري» ولم يأت بحرف من زيادة البرقاني» وكذلك فروع الجامع صنعوا 
صنيعه في الاقتصار والعزوء ثم راجعتها في باب حج الصبي» فلم أجدهم ذكروا 
زيادة البرقانى. 

ولعل من بِتَّبع الجامع لم يجده ينقل من كتاب الحميدي إلا ألفاظ الشيخين لا 
غير» وحذف ما فيه من الزيادات التي زادها من غيرهماء ومعلوم أنه حيث قد ميز 
الحميدي الزيادات وعزاها إلى من رواهاء أنه لا يأتي ابن الأثير وينقل الأصلء 
والزيادة وينسبهما معا إلى الشيخين: فإن هذا ما يفعله عالم ولا تقي» بل ولا 
[4"/ ب] عاقل . 

نعم كان على ابن الأثير أن يقول في خطبة الجامع - حيث قال : واعتمدت في 
النتقل عن البخاري ومسلم على ما جمعه الإمام أبو عبد الله الحميدي في كتابه - 
إلا أنى اقتصرت على لفظهماء وحذفت ما زاده من غيرهما؛ ليندفع الوهم الذي 


واعلم أن ابن الأثير حذف ما ذكره الترمذي في جامعه من قوله عقيب 
الحديث ا[صحيح]/14") حسن غريب» مجموعة تارة» ومفرقة أخرى» وهن 


(14؟) من (ع). 


ههه ود عد و وه واه amnanan‏ .دهده قاع فاه قاع هادع هاه فد ع قدجهد هد دارا و مام 


إخلال بما فيه نفع كثير وغنية عن الكشف عن حال الحديث من تصحيح وغيره» 
وإن كان في كلام الترمذي في هذه الصفات أبحاث تعرفها فيما يأتي» وكذلك 
حذف ما تعقب به أبو داود بعض الأحاديث من بيان أنها واهية كما نقل عنه 
وسياتي. 


إذا عرفت هذاء فليس لك أن تستدل يحديث الترمذي وأبى داود بمجرد 
وجدانهما في «جامع الأصول! وفروعه؛ بل لا بد من الكشف عن حالهء ولعل 
من هذا قول ابن الأثير في خطبة «جامع الأصول» ما لفظه : «وأما الأحاديث التي 
وجدناها في کتاب رزين یڈ تعالى ولم أجدها في الأصول [في الأمهات 
الست] 2150© فإز ني كتبتها نقلا عن كتابه على حالها في مواضعها المختصة بهاء 
وتركتها بغير علامة» وأخليت لاسم من أخرجها موضعا لعلى أتتبع نسخا أخرى 
لهذه الأصول وأعثر عليهاء فأثبت اسم من أخرجهاء انتهى». 

وكأنه وقع له ما وقع لمشايخ الحافظ في عدم مطالعتهم لخطبة الحميدي» فإنه 
وجد نقل بخط بعض العلماء أن في لفظ خطبة رزين في كتابه ما لفظه: «واعلم 
أني أدخلت عن التتاوت الجن لجرك لابن a‏ الدار تاي كن وواية .بين 
ا أحاديث 0 ا اه 
لحر متام بأحاديث يسيرة ثيت له سماعهاء 
وهي مروية من طريق آهل البيت ورعن علي وابن عباس وغيرهما». انتهى. 

هذا صريح في أنه [أي رزين] 0" أخرج أحاديث من غير الستة الأصول 
وعزاها إلى من ذكره» وإن ما زاده خاص برواية الموطأ لا غيرء وإنما قلت : 
«لعله» و«كأنه» لأني لم أجد نسخة من رزين فأخبر عما نقل عنه على اليقين» إلا 


(۲۱۹)من (ع). 
(۲۲۰)لیست في (ع). 


المعاني تنقيح الأنظار 


تتننهكء: 


® 


حكم ما نقله أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكري 


أني أظن قوة ما نقل عنه في الخطبة» لاستبعاد أن يريد جمع الأصول الستة ثم 
يأتي بأحاديث لا توجد في كتاب حديثي والعجب من الشيخ محمد بن سليمان 
أنه ينسب التخريج لرزين في كتابه الذي سماه «جمع الفوائد من جامع الأصول 
ومجمع الزوائد» فإنه قال في خطبته: إنه نقل ما بيض له ابن الأثير من روايات 
رزين التي لم ينسبها إلى كتاب» فنسبها الشيخ لرزين كما ينسب روايات البخاري 
وغيره» فيقول مثلا بعد سياق المتن «للبخاري» ويقول بعد سياق المتن «لرزين» 
فيوهم في نسبته إليه على حد نسبته إلى البخاري مثلا أنه أخرجه رزين؛ وابن 
الأثير ف بَينَضىَ له ولم ينسبه لرزین؛ لأنه لم يخرجهء والحال أن رزينا ليس من 
المخرجق أجاف لوس نا دك اق عن وأن أحاديث رزين بَيضَ لها ابن 
الأثير» فكان عليه أن بِيّض لها كابن الأثيرء أو تتبع مواضع ما يخرج منه» 
فيخرجها فيأتي بفائدة يعتد بهاء ا 
وقد كان في مكة وجمع من الكتب ما اشتهر عند أهل عصره أنه لم يجتمع عند 
أحد من أهل عصره مثله ثم إن 1[ابن]” ' الدييع اختصر من جامع الأصول كتابه 
المسمى «تيسير الوصول» فصنع كما صنع مع لحك ا سومان كن لعي اما 
ا ير إلى تخريج رزين [فيقول «أخرجه رذين»! 2 
شرح التيسير» في محلات كثيرة» ولله الحمد[۳۹/ ب]. 

(تنبيه: حكم ما نقله أبو السعادات [المبارك بن محمد بن]""'" عبد الكريم 


0 6)زيادة لابد منها. وهو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي» وجيه 
الدين» المعروف بابن الديبع - والديبع بلغة السودان: الأبيض-: مؤرخ محدث من أهل زبيد 
(في اليمن) . ومن مصنفاته : «تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول). توفي: 
(444).انظر: «الأعلام (۳/ )۳٠۸‏ للزركلي. 

)من (ع). 

۳ من (ط)ء(ع). 


لس سمه توضيح الأفكار = 
ابن الأثير في «جامع الأصول» عن البخاري» ومسلم حكم ما نقله 
١‏ الحميدي ؛ لأنه اعتمد كتاب الحميدي فى الجمع لأحاديثهما كما ذكره فى 


بن الاڈ ٹیر" في «جامع الأصول» عن البخاري ومسلم حكم ما نقله الحميدي؛ 
لأنه اعتمد كتاب الحميدي في الجمع لأحاديثهما كما ذكره في خطبة الجامع 
وده فإنه قال [- -أي : ابن الأثير في خطبة الجامع -]” E‏ «واعتمدت فى 
ارا PT‏ ير 
جمع هذين الكتابين» انتهى . 

إذا عرفت هذا عرفت أن فيما ينسبه ابن الأثير إلى البخاري ومسلم إشكالا؛ 
لأنه ينقل لفظهما من كتاب الحميدي» والحميدي أتى فيه بزيادات صرح أنها من 
كتب المستخرجين عليهماء وحينئذ فكيف يسوغ النقل عن جامع الأصول أو 
فروعه من كتاب البازري وتيسير ابن الديبع :ومعتمد ابن بهران وجمع الفوائد 
ااا ا يري ا 
وغيرهم بأن جامع الأصول أصلهم ومعتمدهم ثم ينسبون ألفاظ ما ينقلونه منه إلى 
الشيخين » فهذا لا يجوز على كلام المصنف في هذا التنبيه . 

نعم على ما قررناه آنفا من أنا راجعنا «جامع الأصول» فوجدناه يقتصر على ما 
فى الصحيحين من دون ذكره لما زاده الحميدي من غيرهما وقدمنا لك مثال 


() هذا أحد أبناء بني الأثير الذين قيل فيهم: 


وئر الأ نللا 5 1تار ل و ود و ر 
فؤر جَمَّعالغعْلُوم وآ زل وي الززز 
ود د شك ال زر لهدالئهَايةٌ فى الأَقوٌ 


کے وچ ر 


FF Ê E 
= | ٢و لعاني تتقيح الانظار سک‎ = 


a e e 


مراتب السند الصحيح عند المحدثين 


اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكن الحديث من شروط 
الصحة وعدم ت تمكنه» وقد ذكر أهل علوم الحديث أن 1 أ دا انهه ege‏ رس E‏ 


ذلك» فلا يتم قول المصنف «حكم ما نقله ابن الأثير حكم ما نقله الحميدي» وقد 
سبق له ولابن الصلاح ولزين الدين أنه لا يجوز نسبة ما في كتاب الحميدي إلى 
الشيخين لما عرفت؛ ولذا قال المصنف فيما سلف آنفا «وأما الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق وكذلك مختصرات البخاري ومسلم» فلك أن تنقل منها 
وتعزو ذلك إلى الصحيح ولو باللفظ». 

إذا عرفت هذا فهو إشكال لزم من كلام المصنف لا ينحل» دال على عدم جواز ذلك 
[1/ ). هذا [تقريب]"" مراد المصنف ين تعالى وكلام من تقدمه» وإلا فقد 
قدمنا لك من التحقيق ما يزيل هذا الإشكال» فإن ابن الأثير قال: إنه اعتمد في 
نقل ما في «الصحيحين» على «كتاب الحميدي» ولم يقل نقل «كتاب الحميدي) 
ولا إشكال بعد تقرير ما نقلناه عن أبن حجر وما نقلناه من المثال» واقتصار ابن 
الأثير فيه على كلام البخاري» ومن له همة تتبع ألفاظ ابن الأثير» وألفاظ «جامع 
الحميدي» فإنه يجد ما يقرر ما ذكرناه» أو يقرر ما ذكره المصنف كله تعالى . 


0 


مسالة 


(مراتب السند الصحيح عند المحدثين) يحترز من مراتبه عند الفقهاء (اعلم أن 
مراتب الصحيح متفاوتة) وأن جمعها الاتصاف بالصحة (بحسب تمكن الحديث 
من شروط الصحة وعدم تمكنه؛ وقد ذكر أهل علوم الحديث) أي : جمهورهم (أن 


(15؟) في (ع): [تقرير]. 


9 _ لست توضيع اافعار ‏ 
الصحيح ينقسم سبعة أقسام: 


القسم الأول: أعلاهاء وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم» وهو 
الذي يعبر عنه أهل الحديث بقولهم: «متفق عليه». 


الصحيح ينقسم) باعتبار ما ذكر (سبعة أقسام: القسم الأول: أعلاهاء وهو ما اتفق 
على إخراجه البخاري ومسلم)» [وذلك إن اتفقا في شيوخهما ثم في رجالهما إلى 
الصحابي]”""" (وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث) الناقلون من كتابي الشيخين 
(بقولهم : متفق عليه) يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم» [لأن]!*'") 
اتفاق الأئمة أيضًا حاصل على ذلك؛ لما تقدم من تلقيهم لها بالقبرل» كذا قاله 

واعلم أنك قد عرفت مما أسلفناه في وجوه" ترجيح البخاري أن شرطه 
أخص من شرط مسلم؛ لأنه يشترط اللقاءء ومسلم يقتصر على شرط المعاصرة 
[مع إمكان اللقاء]”' "" وكل من ثبت له اللقاء ثبت له المعاصرة» وليس كل ممن 
ثبت له المعاصرة ثبت له اللقاء» فرجح البخاري بخصوصية شرطه» أي: كان 
ذلك من المرجحات ووجود الأعم في ضمن الأخص ضروري». فكل راو 
للبخاري قد حصل فيه شرط مسلم ضرورةً وجودٍ الأعم في الأخص» وليس كل 
راو لمسلم يحصل فيه شرط البخاري الأخص» وقد عرفناك أن هذا الشرط إنما 
هو فيما /٤۰[‏ ب] يروى بالعنعنة» لا في غیره» فعلى هذا يحسن أن يقال: إنه 
يقدم رواية البخاري على مسلم فيما [يرويا] "١7‏ بالعنعنة لا مطلقاء فقد أسلفنا 
لك في وجوه الترجيح التي ذكرها ابن حجر مرجحات للبخاري مطلقا ما لا يتم به 
مدعاهم» فتذكر هذا باعتبار أصل شرطهماء لا باعتبار ما اتفقا عليه» فانضمام 


(۲۲۷) ليس في (ع). 
(4١١)في‏ (ع): لو]. 
(۲۲۹) في (ع): [وجوب]. 
(۲۳۰) من (ع). 

(۲۳۱) في (ع): [يرويانه]. 


هاه oa aa‏ هد هده وهاه GaGa oO‏ هاف Gana‏ وام فا وا مه ماما ع فا 


مسلم في روايته إلى البخاري لم يأت بزيادة تقوى رواية البخاري» وإنما القوة 
حصلت من حيث إنه صار للحديث راويان البخاري ومسلم» إذ قد اشتركا في 
رواية الحديث من أول رجاله إلى آخرهم ومن حيث إنه وجد في الرواية الشرط 
الأخص؛ إذ الغرض فيمن اتفقا عليه أنهم رواة البخاري الذي فيهم الشرط 
الأخص» هذا إن أريد بالاتفاق ما ذكروا وإن أريد أنهما اتفقا على صحابيه فقط 
دون رجاله» فليحقق المراد من مرادهم» ثم المراد""" بما اتفقا عليه: ما اتفقا 
على إخراج إسناده ومتنه معاء وهذا عند جمهور المحدثين إلا عند الجَورّق ”" 
فإنة يعلد لمعن 13 ]نقعا على إخر اعد ولو من حدينةا وک ن و واد کا 
إذا أخرج البخاري المتن من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم من طريق أنس. 

واعلم أنه تبع المصنف الرّين» وهو تبع ابن الصلاح في جعل أعلى أقسام 
الصحيح» ما اتفقا عليه» واعترض بأن الأولى أن يكون القسم الأول هو ما بلغ 
مبلغ التواتر أو قاربه في الشهرة والاستفاضة» وأجاب الحافظ ابن حجر بأنا لا 
نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في «الصحيحين» أو أحدهما. 

قلت: لا يخفي ما في جواب الحافظء فإنه لو سلّم أن كل متواتر في 
الصحيحين فلا خفاء في أنه أرفع رتب الصحة» وحينئذ فالمتعين أن يقال: أعلى 
المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين من أحاديثهماء ولك أن تقول: 
الكلام إنما هو في الصحيح من الحديث الأحادي فإن التدوين له وكذا في 
شرائطه» وأما المتواتر فلا مدخل للبحث عنه هنا. 


ثم قال الحافظ : والحق أن يقال : أن /٤١[‏ أ] - إن القسم الأول - وهو ما اتفقا 


(YY)‏ قال مقابل (ج): «هذا جزم منه بما تردد فيه آنفا». 

(۳) هو الحافظ الإمام الأوحد أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني» المعدلء محدث 
نيسابور صاحب الصحيح المخرج على اصحيح مسلم». 
نسب إلى جوزق» قرية من قرى نيسابور. 
توفي في شهر شوال سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. انظر : «تذكرة الحفاظ؛ .)١47//(‏ 


RR‏ ود واو GG SGA GROSS‏ قاف قا وفاد وف فقا واه فاع وام قاع هد قاع واع د واو فا هد هي 


أحدها: ما وصف بكونه متواترًا. 

ويليه: ما كان مشهورا كثير الطرق. 

ويليه: ما وافقهما فيه الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه الذين خرجوا 
السنن والذين انتقوا المسند. 

ويليه: ما وافقهما عليه بعض من ذكره. 

ويليه : ما انفردا بتخريجه. 

. فهذه أنواع للقسم الأول- وهو ما اتفقا عليه- إذ يصدق كل منهما أنهما اتفقا 
ثم قال: فائدتان: 

إحداهما: إن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوة» فحينئذ ما 
يأتي» من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقرى مما يأتي من 
رواية من انفرد أحدهما: أي: بالرواية عنه. ۰ 
والثانية: أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد 
الذي انفرد به أحدهما. 

ومن هنا تبيّن أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث 
صحابي واحد» وفيه إشارة إلى خلاف الجَوْرّقي كما قدمنا. 

ثم قال: نعم قد يكون في ذلك الحديث أيضًا قوة من جهة أخرى» وهو أن 
المتن الذي تعدّد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدةء والذي 
يظهر من هذا أنه لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي» بل قد يكون ما اتفقا عليه 
من حديث صحابي واحد» إذا لم يكن فردا غريباء أقوى مما أخرجه أحدهما من 
حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخرء وقد يكون العكس إذا كان ما 


س المعاني تنقيح الأنظار 


والثاني : ما أخرجه البخاري . 
والثالث: ما أخرجه مسلم. 
والرابع: ما هو على شرطيهما ولم يخرجه واحد منهما. 


اتفقا عليه من صحابى واحد فردا غريباء فيكون ذلك أقوی» انتهى كلامه. 
(والثاني) من الأقسام السبعة (ما أخرجه البخاري) منفردا به. 
(والثالث) منها (ما أخرجه مسلم) منفردا به » فيُقدم ما انفرد به البخاري على ما 


انفرد به مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر : هذه الأقسام للصحيح التي ذكرها المصنف - يريد أبن 
الصلاح - ماشية على قواعد الأئمة ومحققي النقادء إلا أنها قد لا تطرد؛ لأن 
الحديث الذي انفرد به مسلم /٤١[‏ ب] مثلا إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى 
يبلغ التواتر أو الشهرة القوية» أو يوافقه على تخريجه مشترطو الصحة مثلا لا 
يقال فيه: إن ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد 
أقوى من ذلك» فليحمل إطلاق ما ذكر على الأغلب. 

قلت: أو يقال: مرادهم أن ما انفرد به مسلم أو انفرد به البخاري مقيد بقيد 
الحيثية» أي: أن ما انفرد به مسلم من حيث انفراده» دون ما انفرد به البخاري 
من تلك الحيثية» فلا ينافي تقديم ما انفرد به مسلم من حيثية أخرى . 

(والرابع) من الأقسام (ما هو على شرطيهما) أي : الشيخين (ولم يخرجه واحد 
منهما) وإلا لكان من القسم الثاني. 

واعلم أنه قد قال ابن الهمام في «شرح الهداية»: «من قال أصح الأحاديث ما 

فى (الصحيحين) ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه » إذا 
لي ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراهاء فإذا وجدت 
تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين» أفلا يكون الحكم بأصحية ما في 
الكتابين عين التحكم». انتهى 


أن 2 5 5 
ا حت توضیح الأفكار = 


والخامس : ما هو على شرط البخاري . 
والسادس: وهو ما هو على شرط مسلم . 


والسابع: ما هو صحيحٌ عند غيرهما من الأئمة المعتمدين» وليس على 
شرط واحد منهما. 


قلت : قد يجاب بأن ما أخرجاه ونصا على رواته يعلم أنهما قد ارتضيا رواته› 
وأما ما كان على شرطهماء فإنه لم يقم دليل على تعيين شرطهماء بل أئمة 
الحديث بيّنوا“"“ شرائط في الرواة» وقالوا: هي شرط الشيخين ولم يتفقوا 
على ذلك» بل رد بعضهم على بعض كما ستعرفه» فالحديث الذي يقال فيه: 
على شرطهما لا يفيد إلا ظنًا ضعيمًا أنه على شرطهماء لعدم تصريحهما بشرطهماء 
بخلاف من رويا عنه في كتابيهماء فإنه يحصل الظن بأنهما قد ارتضياه» وإن قدح 
في بعض رجالهماء فالأغلب عدم ذلك والحكم للأغلب عند الظن. 

نعم إذا رُوي حديث بنفس رجالهما من غير نقص» فله حكم ما فيهما. 

(والخامس : ما هو على شرط البخاري) فيقدم (السادس : وهو ماهو على شرط 
مسلم) كما قدم ما انفرد بإخراجه والعلة العلة. 

(والسابع : ما هو صحيح 551/أ] عند غيرهما) أي: غير الشيخين (من الأئمة 
المعتمدين» وليس على شرط واحد منهما) هذا التقسيم هو المعروف في كتب 
علوم الحديث» وفائدة هذا التقسيم تظهر عند الترجيح هذاء وأما الحاكم أبو 
عبد الله» فإنه قسم الصحيح عشرة أقسام خمسة متفق عليها» وخمسة مختلف 
فيها ذكره ابن الأثير : 

الأول من المتفق عليه: اختيار الشيخين» وهو الدرجة العليا من الحديث» 
وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المعروف بالرواية عن رسول الله لي وله 
راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان 


(4؟) في (ع): [تتبعوا]. 


RAGGA aa ®‏ و هاو »ا هدي وافاع د فا ع ويام واو . د مام اه زه 


ثقتان» ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله [رواته]!*"") 
من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة 
في روايته» فهذه الدرجة العليا من الصحيح» والأحاديث المروية بهذه الشريطة 
لا يبلغ عددها عشرة آلاف . 

الثاني من المتفق عليه: الحديث الذي ينقله العدل عن العدل فيرويه الثقات 
الحفاظ إلى الصحابي» وليس لهذا الصحابي إلا راو واحد مثاله: حديث 0 
ابن مضرّس الطَائِيء قال: «أَنَيْتُ رَسُولَ الله 4# وَهْرَ بالمزدلفة فقلت: 
سول اللو اتيك بن جَبلٍ طني ل 
من جيل | إلا وَقَدْ وَتَفْت عَلَيْهِ. ..) الحديث 0 او ا الشريعة 
منقول بين الفقهاء ورواته كلهم ثقات» ولم يخرجه البخاري؛ إذ ليس له راو عن 
عروة بن مضرس إلا الشعبي . 

الثالث من المتفق عليه: إخبار جماعة من التابعين عن الصحابة» والتابعون 
ثقات» إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد. 

الرابع من المتفق عليه: الأحاديث الأفراد التي يرويها الثقات» وليس لها طرق 
مخرجة في الكتب» مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن 


(YY) 


النبي 5 : قال: : (إِذَا انْنَصَفٌ شَعْبَانء فلا تَصُومُوا حتى يجيء رمضان» وقد 


(10) في (ع): [رواة]. 

(11777) إسناده صحیح : أخرجه أحمد )577-77١/5(‏ وأبو داود في «سننه» )١907(‏ والترمذي في 
«جامعه؛ )۸4١(‏ وغيرهم من طرق عن عامر الشعبي» أخبرني عروة بن مضرس به. وقال 
الترمذي : « حسن صحيح» . وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: ( صحيح على شرط كافة أئمة 
الحديث». 

(170) إسناده حسٌ إلا أنه منكر: أخرجه أبوداود (۲۳۳۹) والترمذي (۷۳۸) وابن ماجه (015891 7 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )11١9(‏ وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به. 
واستنكره أبوزرعة وابن معين والامام أحمد على العلاءء وقال النسائي : «لا نعلم أحدًا = 


ا E‏ اواو قاد عر E N‏ به لفل وجلا رون هد Aer E E Ro‏ باك Ae‏ وا دلجي حي وبا إن 


ا اليك العلاء أكثرها في كتابه وترك [47/ب] هذا وأشباهه مما 
تفرد به العلا عن أبيه عن أب 00 

الاس هن الو عليه أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم 
ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وجده عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ومثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأحاديثهما على كثرتها محتج بها في 
كتب العلماء وليست في ١الصحيحين».‏ 

وأما الخمسة المختلف فيه: 

فأولها: المراسيل» فقد اختلف الأئمة في قبولها والعمل بها [وردها] "١‏ 
يأتي كلام المصنف فيها. 

الثاني من المختلف فيه: رواية المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم في الرواية 
فيقولون: قال فلان ممن هو معاصرهمء رأوه أو لم يروه ولا يكون لهم عنه سماع 
ولا إجازة ولا طريق من طرق الرواية» وأنواع التدليس كثيرة» وسيأتي ذكرها. 

الثالث من المختلف فيه: خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة 
المسلمين بسنده» ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلون» وهذا القسم كثير 
وهو صحيح على مذهب الفقهاء والقول عندهم فيه قول من زاد في الإسناد أو 


= روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن». 
والأحاديث المعارضة له أصح وأثبت» كحديث ١كَانَ‏ َه يَصُومٌ شَعْبَان إل قَلِيلا» أخرجه 
البخاري (1410) ومسلم .)١157(‏ وهلا يتََدَمَنَأحَدُكُمْ رَمَضَانَ يِصَوْم يَوْم وَل يَوْميْنَ؛ أخرجه 
البخاري (1914) ومسلم (81١1)؛‏ وذهب الجمهور إلى جواز التطوع في النصف الآخر من 
شعبان. 

(۳۸ )هذا الكلام بنصه في «الموضوعات؟ )77/١(‏ لابن الجوزي عقب الحديث . 

(۲۳۹)لیست في (ع). 


المتن إذا كان ثقة» وأما أهل الحديث» فالقول عندهم فيه قول الجمهور الذين 
وقفوه وأرسلوه لما يخشى من الوهم على الواحد. 

والرابع من المختلف فيه: رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب 
معروف بالرواية ظاهر العدالة غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. 

قال الحاكم : كأكثر محدثي زماننا هذا وهو محتج به عند أكثر أهل الحديث 
وجماعة من الفقهاءء فأما أبو حنيفة ومالك» فلا يريان الاحتجاج به. 

الخامس من المختلف فيه : روايات المبتدعة وأصحاب الأهواء وهى عند أكثر 
آل الت مفيولة إذا ار ها ساد ۰ 

وكان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدثني الصدوق في روايته 
المتهم في دينوا* 1" وفي البخاري جماعة من هؤلاءء وأما مالك ان قال لا 
يؤخذ حديث [17/أ] رسول الله # من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه 
ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يتهم أنه يكذب على رسول 
الله 4 . 

قال الحاكم: هذه وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة قد ذكرناها لئلا يتوهم 
متوهمٌ أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلمء انتهى منقولا 
من مقدمات «جامع الأصول» وصوبه صاحب «جامع الأصول»ء وبني على ما 
قاله من شرط الشيخين» وأطال في ذلك بما هو معروف. وخالفه الحافظ ابن 
حجر فتعقب كلام الحاكم فقال بعد نقل معناه: لولا أن جماعة من المصنفين 
كالمجد ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول» تلقوا كلامه أي: الحاكم بالقبول 
لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث 


(110) قال ابن خزيمة في صحيحه»(4۹۷٤۱):‏ «نا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في 
حديثه . . .». وقال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق رافضی؟. 


والنظر لأعرضتٌ عن تعقب كلامه هذاء فإن حكايته خاصة تغنى اللبيب الحاذق» 
فأقول: أما القسم الأول: الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم 
يشترطا ذلك ولا يقتضيه تصرفهماء وهو ظاهرٌ بِينٌ لمن نظر في كتابيهما وأما ما 
زعمه بأن ليس فى الصحيحين شىء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد» 
فمردود بأن البخاري أخرج حديث”'*'' مرداس الأسلمي» وليس له راو إلا قيس 
ابن أبي حازم في أمثلة كثيرة مذكورة في أثناء الكتاب. 

وأما قوله: إنه ليس في #الصحيحين» من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد؛ 
فمردود أيضًا بما أخرج البخاري “عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن 
مطعم » ولم يرو عله غير الزهري› فى أمثلة قليلةء وتنا قوله: إن «الغرائب 
الأفراد ليس في «الصحيحين» منها شيء» فليس كذلك» بل فيهما قدر مائتي 
حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسى فى جزء مفردء وأما قوله: ليس 
فيهما من روايات من روي عن أبيه عن جده» مع تفرد الابن بذلك عن.أبيه 
فمنتقض › برواية سعيد بن ال اك ج وبرواية عبد الله 
والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي /٤١[‏ ب]ء وغير ذلك“ و ومن 
ذلك ما تفرد به بعضهم وهو في «الصحيحين» أو أحدهما وأما الأقسام الخمسة ` 
التي ذكر أنه مختلف فيها وليس في «الصحيحين» منها شيء» فالأول كما قال نعم 
وأما ما اختلفا فى إرساله ووصله بين الثقات ففى «الصحيحين» منه جملةء وقد 
تعقب الدارقطنى بعضه فى «التتبع» له» وأجبنا عن أكثره» وأما روايات الثقات 
غير الحفاظ ففي «الصحيحين» منه جملة أيضًاء لكنه حيث يقع مثل ذلك عندهما 


(141)رقم (144) حديث : ايَذهَبُ الصَّالِحُونَ الأول الأول وَيبْقَّى حْمَالَةٌ كُحُمَالَةٍ الشّعِير ٠. . ٠‏ 
(140) رقم (۲۸۲۱) وفيه: «. . . لَوْ كَانَ لي عَدَدُ مَذِهٍ الْعِضَّاٍ ا ( 
)۲٤۳(‏ رقم (۳۸۳۳) اججاة سيل فِي الْجَاهِلِيةِ فَكَسَا مَا بين ن الْجَبليْن. . 

(544؟)رقم )011١6(‏ حديث: ١‏ النهي عَنِ الْمُنعَةِ وخوم ر 


= المعاني تنقيح الأنظار 


قلت: والوجه فى هذا عند أهل الحديث هو تلقى الأمة للصحيحين 
بالقبول» ولا شك أنه وجه ترجیح › وا مونو محري بدي EM ESE Ea Ê‏ 


يكونان قد أخرجا له أصلا يقويه. 


وأما روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي الصحيحين عن خلق كثير من 
ذلك» لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة» وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير 
الأحكام» نعم قد أخرجا لبعض الدعاة والغلاة كعمران بن حطان» وعَبّاد بن 
يعقوب وغيرهماء إلا أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه» وقد فات 
الحاكم من الأقسام المختلف فيها قسم نبه عليه القاضي عياض» وهو رواية 
المستورين» فإن روايتهم مما اختلف في قبولها وردهاء ولكن يمكن الجواب عن 
الحاكم في ذلك بأن هذا القسم - وإن كان مما اختلف في قبوله ورده - إلا أنه لم 
يطلق أحدٌّ تلقي حديثهم اسم الصحة عليه» بل الذين قبلوه جعلوه من قسم 
الحسن بشرطين : 

أحدهما: أن لا تكون روايتهم شاذة. 

وثانيهما: أن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه» فقبولها حينئذ إنما هو 
باعتبار المجموعية كما قُرّرَ في الحسن» انتهى . 

(قلت : والوجه في هذا) أي: في تقديم ما اتفق الشيخان عليه إلى آخر الأقسام 
السبعة. أي الدليل على ما ذهبوا إليه من الحكم بالصحة للأقسام السبعة وعلى 
ترتيبها المذكور. (عند أهل الحديث : هو تلقي الأمة للصحيحين بالقبول» ولا 
شك أنه) أي التلقي من الأمة بالقبول للصحيحين (وجه ترجيح). 

اعلم أن معنى تلقي الأمة للحديث بالقبول هو أن تكون الأمة بين عامل /٤٤[‏ 
أ] بالحديث ومتأول له كما في «غاية السول» وغيرها من كتب الارن وهذا 
التلقي لأحاديث «الصحيحين» يحتاج مدعيه في إثبات هذه الدعوى إلى إلى دليلء 
فنقول: هذه الدعوى تحتاج إلى استفسار عن طرفيها: هل المراد كل الأمة من 
خاصة وعامة» كما هو ظاهر الإطلاق أو المجتهدون من الأمة؟ وهو معلوم بأن 


GSC ao od‏ فاع ماهد و وده وده ه هاف قد ودف واوا فاه قافا عه واو ف ع هاه دقام .و هدام 


ا ال غ ا ی 


مة تلقي الكتابين بالقبول» ولا بد من إقامة البينة على هذه الدعوى» ولا يخفى 
1 من المتعذرات عادةٌ» كإقامة البينة على دعوى الإجماع» فإن هذا 
فرد من أفراده» وقد جزم أحمد بن حنبل وغيرهُ بأن من ادعى الإجماع فهو 
كاذب» وإذا كان هذا في عصره قبل عصر تأليف الصحيحين» فكيف من بعده؟ 
مع أن هذا الإجماع بتلقي الأمة لهما لا يتم إلا بعد عصر تأليفهما بزمان حتى 
ينتشرا ويبلغا مشارق الأرض ومغاربها وينزلا حيث نزل كل مجتهد» مع أنه يغلب 
في الظن أن في العلماء المجتهدين من لا يعرف الصحيحين» فإن معرفتهما 
بخصوصهما ليست شرطا في الاجتهاد قطعاء والحاصل منع هذه الدعوى 
ثم إن سلمت هذه الدعرى في هذا الطرق ورد سؤال الاستفسار عن الطرف 
الثاني » وهو هل المراد بالتلقي من الأمة لهذين الكتابين الجليلين 2 الأمة 
بأنهما تأليف الإمامين الحافظين؟ 
فهذا لا يفيد إلا صحة الحكم بنسبتهما إلى مؤلفيهما ولا يفيد 
المطلوب» والمراد تلقيها لكل فرد من أفراد أحاديثهما بأنه عن رسول الله 5ه 
وهذا هو المفيد للمطلوب» إذا هو الذي رتب عليه الاتفاق على تعديل رواتهماء . 
إذا التلقي بالقبول هو ما حكم المعصوم بصحته ضمنا كما رسمه بهذا المصنف 
فی كتبه» وهو يلاقى معنى ما أسلفناه عن الأصوليين من أنه ما كانت الأمة بين 
ار عامل ب إذ "لا وق دللثه 411 /ني] الابما جيم الهم« ولكن .هذه 
الدعوى لا يخفى عدم تسليمها في كل حديث من أحاديث الصحيحين غير ما 
استثني ؛ إذ المعصوم هو الأمة جميعا أو مجتهدوهاء ولا ب يتم أن كل حديث حكم 
المعصوم بصحته ضمنا؛ إذ ذلك فرع اطلاع کل فرد من أفراد المجتهدين على 
كل فرد من أفراد أحاديث الكتابين »على أن التحقيق أن الأمة إنما عصمت عن 


0 في (ع): [أن كل فرد فرد]. 


بو هل وه E‏ جف يود “هك E O KOE DRDO E‏ له o‏ خ فح O‏ هاج اطي كيد سيو و1 هد اليب جف “ار حي ارود اله ا بم ب عي لي 


الضلالة لا عن الخطأء كما قررناه في «الدراية حواشي شرح الغاية)» فحكم 
الأمة بصحة حديث من الأحاديث الأحادية - وهو غير صحيح في نفس الأمر - 
ليس بضلالة قطعا. 

ولئن سلمنا أن مجتهدي الأمة كلهم تلقوا أحاديث «الصحيحين» بالقبول 
وصاروا بين عامل بكل فرد من أحاديثهما ومتأول» فإنه لا يدل ذلك على المدعى 
وهو الصحة؛ لأن الحسن يعمل ويتأول» فليس التلقي بالقبول خاصا بالصحيح. 
فقول المصنف : «إن التلقي بالقبول حكم من المعصوم بصحته ضمنا) لا يتم إلا 
إذا لم يعمل المعصوم بالحسن ولا تأوله» والمعلوم خلافه. 

ولئن سلم ما ادعاه المصنف ومن سبقه ووجه دعواهم تم ذلك وجها لأحاديث 
«الصحيحين» لا غير» لا لما هو على شرطهماء إذ لا شرط لهما مقطوع به كما 
ستعر فه حتى يشمله التلقي بالقبول» ولا يشمل ذلك الوجه القسم السابع» وهو ما 
صححه إمام من الأئمة لاختصاص التلقي بالصحيحين» ثم إذا كان وجه 
أرجحيتهما هو التلقي المذكور فهما متلقيان على السوية» فلا وجه لجعل ما اتفقا 
عليه مققاها على بها ]ا الشريد كرالك منهماء ولا لجعل ما انفرد به البخاري 
أرجح من حيثية التلقي» لاستواء الجميع فيه إذا عرفت ما في هذا الاستدلال من 
الاختلال وإن تطابق عليه فحول الرجال» فالأولى عندي في الاستدلال على تقدم 
الصحيحين هو إخبار مؤلفيهما بأن أحاديثهما صحيحة؛ وقد علم أنهما عدلان بلا 
ريب» وخبر العدل واجب [1/45] القبول» فقول البخاري: «هذه أحاديث 
صحيحة» بمثابة قوله: «رواة هذه الأحاديث عدول ضابطون ولا شذوذ فيها ولا 
علة» وحينئذ فيجب قبول خبره كما يقبل تعديله للمجهول» وإخباره بضبطه 
وخلوص الحديث عن العلة والشذوذ؛ لأن لفظ «صحيح» متكفل بهذه المعاني 


(YET 


Ea DL E E a 


(41) من (ع). 


هم ري 


لق _ محا 
وقد اختلف هل يفيد القطع بالصحة كما سيأتي؟ 
فأما قوة الظن فلا شك فيهاء وإن لم يسلم لهم إجماع الأمةء فلا شك في 
ا جماهير النقاد من حفاظ الأئر وأئمة الحديث على ذلك» والترجيح 
يقع بأقل من ذلك» على من يعرفه من له أنس بعلم الأصول. 
9 أن هذا الفصل اشتمل على أمرين: 
أحدهما : أن ما في البخاري ومسلم من الحديث المسند صحيح متلقى 


وقال المصلف في «العواصم»: إن الثقة العارف إذا قال: إن «الحديث صحيحة 
عنده» وجزم بذلك» وجب قبوله بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر 
الواحد» ولم يكن ذلك تقليدا له ولعله يأتي. 

وأما أنهما أصح من غيرهماء فقد يستأنس له بما علم من تحريهما في الرجال» 
ا ل اي ا لوي من 
اا الثمرات النظر في علم الأ (وقد اختلف : ل ا 7 تلقي الأمة 
للصحيحين بالقبول (القطع بالصحة) لما فيهما (كما سيأتي) في مسألة حكم 
لصحيحين (فأما قو قوة الظن فلا شك فيها) أي في إفادته لها (وإن لم يسلم لهم) ٠‏ 
للمحدثين (إجماع الأمة)ء » لأن دعواهم تلقي الأمة بالقبول يتضمن إجماعها (فلا شك 
في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر وأئمة الحديث على ذلك, والترجيح يقع بأقل 
من ذلك» على من يعرفه من له أنس بعلم الأصول) هو كما قال إلا أنه خروج عن 
دعوى تلقي الأمة المتضمن للصحة كما قرره» ورجوعٌ إلى أن حديث الصحيحين 
أرجح من غيره من الصحيحء وكأنه يقول المصنف : إذا لم ي ينم التلقي بالقبول تم 
الترجيح » ا ا e‏ 

(واعلم أن هذا الفصل اشتمل على أمرين: 

أحدهما : أن م في البخاري ومسلم من الحديث المسند صحبح متلقى 


= المعائي تنقيح الأنظار 


بالقبول من الأئمة» وذلك هو الظاهرء فقد ذكر صحتهما المنصور بالله فى 
كتايه الد این ون کر وکر الاو اتن مم الارن فى 
كتابه «الشفاء» بلفظ الصحيح» وكذلك الزمخشري في «الكشاف» ذكر 
بلفظ[9] الصحيح مسلمًاء ونقل عنهما وعن غيرهما من المصنفين» 


بالقبول من الأئمة) لا يخفى أنه كان يكفي هذا عن قوله: «صحيح»؛ لأن التلقي 
يتضمن الصحةء بل [45/ ب] هو دليلها (وذلك هو الظاهرء فقد ذكر صحتهما 
المنصور بالله) عبد الله بن حمزة (في كتابه «العقد الثمين» وفي غيره» وذكر الأمير 
الحسين) أي ابن محمد مؤلف[الكثير من]"“" كتاب «شفاء الأوام» (صحيح 
البخاري في كتابه «الشفاء» بلفظ الصحيح» وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكر 
بلفظ الصحيح مسلمًا) في «العواصم» للمصنف أن الزمخشري ذكر صحيح مسلم 
بلفظ الصحيح» فينظر: هل ذكر فيه البخاري أيضًا كما هنا؟ إلا أنه قد يقال: إن 
ذكر من ذكرهما بلفظ الصحيح لا يدل على أنه قائل بصحتهما بالمعنى المراد 
هناء وذلك لأن لفظ الصحيح قد صار لقبّا لهما في العرف» فإنه لا اسم لها إلا 
صحيح البخاري وصحيح مسلم» ثم إنه استدل بأنه ذكرهما من ذكر بلفظ 
الصحيح» وليس من ذكر كل الأمة» وكأنه يريد الاستدلال على قول الزيدية 
بصحتهما لا على قول الأمة» إذ قد علم أن من عدا الزيدية قائل بصحتهماء وإنما 
الحاجة إلى بيان أنهم قائلون أيضًا بصحتهماء فذكر منهم المنصور بالله والأمير 
الحسين, إلا أنه لا يناسبه ذكر الزمخشري؛ إذ ليس من الزيدية وإن وافقهم في 
بعض قواعد المعتزلةء ثم ذكر جماعة من الزيدية بقوله: (ونقل عنهما وعن 
غيرهما) ای عن غير الصحيحين» ولا حاجة إلى ذكره؛ إذ الكلام في 
الصحيحين (من [المصنفين])”* '' من الزيدية (كالمتوكل) هو الإمام أحمد بن 


)١ 0‏ ليست في (ع). 
240 في (ع): [المصنفون!. 


توضيح الأفكار ‏ = 
في «أصول الأحكام» والأمير الحسين في «شفاء الأوام» ولم يزل العلماء 
يحتجون بما فيهما. 

قال المنصور بالله في المهذب: ولم يزل أهل التحصيل يحتجون 
بأحاديث المخالفين في الاعتقاد بغير مناكرة» وهذه أصح أحاديث 
المخالفين بغير مناكرة. 

وقد استمر ذلك» وشاع وذاع» ولم ينقل عن أحد فيه نكيرء وهذه طريق 
من طرق الإجماع السكوتي» بل هذه أكثر طرق الإجماع المحتج به بين 
العلماءء 


a he BREE E RE أ يها تود هل‎ a e E BRON ونا فد وها‎ E EE E ME ود ع‎ e 


امان (في) كتابه (أصول الأحكام» والأمير الحسين في «شفاء الأوام» ولم يزل 
العلماء) من الزيدية (يحتجون بما فيهماء قال المنصور بالله) عبد الله بن حمزة 
(في المهذب : ولم يزل أهل التحصيل) يريد من الزيدية لقوله (يحتجون بأحاديث 
المخالفين) لهم (فى الاعتقاد) في المسائل الأصولية كخلق الأفعال والإمامة 
والرؤية ونحوها (بغير مناكرة) لعل هذا آخر كلامه. 
واستأئف المصنف فقال: (وهذه) يعني : أحاديث الصحيحين؛ إذ الكلام فيها 
(أصح أحاديث المخالفين بغير مناكرة. وقد استمر ذلك) أي: استدلال أهل 
التحصيل بأحاديث المخالفين في الاعتقاد (وشاع وذاع؛ ولم ينقل عن أحد فيه 
نكير : وهذه) آي : صورة الاستدلال الشائع 411/أ] الذائع الذي لم ينكره أحد 
(طريق من طرق الاجماع السكوتي) إذ حقيقته عند أئمة الأصول: أن يقول 
. المجتهد قولا أو يفعل فعلا وينتشر ويعلم به الباقون من المجتهدين ولا ينكرونه» 
ويعلم أن سكوتهم رضا بقوله أو فعله» وهذه صورة من صوره» ثم هذا مبني على 
أن الإجماع السكوتي هذا حجة شرعية» وقد بحثنا في ذلك في الدراية على الغاية 
والهداية وحققنا ما في القول بحجيته. 
(بل هذه أكثر طرق الاجماع المحتج به بين العلماء) فإن غاية ما يقوله الباحثون 
والمدعون للاجماع «إنه قيل هذا القول أو فعل هذا الفعل ولم ينكره أحدء فكان 


س العاني تنقيح الأنظار سبت-ت اساسا س 


وهذا في ديار الزيدية» نأما بلاد الشافعية وغيرهم فلا شك في ذلك» وقد 
اشرت إلى ذلك ف (العراصم)ء وبيلت أكثر من هذا فليطالع هنالك. 


إجماعا» وأما الإجماع المحقق - وهر: اتفاق المجتهدين من أمة محمد #6 
على قول في عصر بعده - فقد قال أحمد بن حنبل: من ادعاه فهو كاذب» وذهب 
إلى إحالتة جماعة من أئمة الأصولء فلذا قال المصنف: إن الإجماع السكوتي 
أكثر طرق الإجماع (وهذا) أي: ما ذكر من استدلال أهل التحصيل إلى آخره (في 
ديار الزيدية) إلا أنه لا يخفي أنه قد يقال: إنه لا يتم دعوى الإجماع المذكور؛ 
لذن از مول" اغار لمجا فى عاد فق ما عون رار 
وفساقة» وسياتي أنها مسآلة اخلافية. ١‏ : 

وقد تكرر أنه لا نكير في الخلافيات» وحينئذ فالسكوت على ذلك وعدم النكير 
لكون المسألة خلافية» لا أنه للرضا من الساكت حتى يكون هذا من الإجماع 
السكوتي» فالحق أن هذا الاستدلال المذكور بأحاديث المخالفين فرع عن قبول 
كفار التأويل وفساقهء فاستدلال من ذكر بأحاديثهم دليل على قبولهم» وسيأتي 
دعوى الإجماع على ذلك وتحقيق المسألة إن شاء الله تعالى. 

(فأما بلاد الشافعية وغيرهم) من الفقهاء أتباع مالك وأبي حنيفة وأحمد (فلا شك في 
ذلك» وقد أشرت إلى ذلك في العواصمء وبينت أكثر من هذا فليطالع هنالك) قال 
فيها: والظاهر من إجماع أهل البيت وشيعتهم القول بما قاله الفقهاء من صحة هذه 
[47/ب] الكتب إلا ما ظهر القدح فيه» وإنما قلنا: إن الظاهر إجماعهم على ذلك» 
لأن الاحتجاج بصحيح ما في هذه الكتب ظاهرٌ في مصنفاتهم شائع في بلادهم ثم 
ذكر نقل الإمام أحمد بن سليمان والأمير الحسين وعبد الله بن حمزة وأنه إجماع 
سكوتي ثم قال : وأقصى ما في الباب أن ينقل إنكار ذلك عن بعض العلماء في بعض 
الأعصار» فذلك النقل في نفسه ظني نادر» واعتبار القدح بالظني النادر في عصر 


0 من (ع). 


روه 
اہ مهفا 


و أها الس الات وهو أن البخاري ومسلمًا أصح كتب الحديث فهذا مما 
لا يوجد للزيدية فيه نصٌّ» والظاهر من مذهبنا أن رواية أثمتنا إذا تسلسل 
إسنادها بهم › ولم يكن بينهم من هو دونهم أنها أصح الأسانيد مطلماء ولكنه 
يقل وجودها على هذه الصفة. 


ا كه ا م وإنما أطال هنالك 
في قول أبي نصر الوائلي السجزي حيث قال: أجمع أهل العلم القدماء وغيرهم أن 
رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري مما رُوي عن رسول الله له قد صح 
عنه وأن رسول الله ل قاله لا شك فيه. أنه لا بحنث والمرأة بحالها في حبالته» فقال 
الما في االو اا > يعدا ا الظاهر إجماعهم على ذاك» وإجماع غيرهم؛ 
لأن المعروف في كتب الفقه أن من حلف بالطلاق على صحة أمر وهو يظن صحته 
ولم ينكشف بطلانه لم يحنث؛ لأن الأصل بقاء الزوجية» ولا تطلق بمجرد الاحتمال 
المرجوح؛ كما لو ظن في طائر أنه غراب» فحلف بالطلاق أنه غراب ثم غاب عن 
بصره ولم يتمكن من أخذ اليقين في ذلك» فإن زوجته لا تطلق» انتهى. 

ثم ذكر في هذا المحل أربعة عشر بحثا إلا أنه لا تعلق لها بما نحن فيه. 

(وأما الأمر الثاني- وهو أن البخاري ومسلمًا أصح كتب الحديث - فهذا ممالا ' 

يوجد للزيدية فيه نص والظاهر من مذهبنا أن رواية أئمتنا) في العلم (إذا تسلسل 
إسنادها بهم) يأني تفسير المسلسل (ولم يكن بينهم من هو دونهم أنها أصح 
الأسانيد مطلقًا) لم يستدل المصنف لهذا الظاهر» وقد قال الإمام عبد الله بن 
حمزة مشيرا إلى هذا: 

كم بين قولي عن أبي عن جده وأبي أي فهو الإمام الهادي 

وفتى يقول روي لنا أشياخنا ما ذلك الإسناد من إسناد 

(ولكنه يقل وجودها على هذه الصفة) حتى إنه ذكر المصنف في (إيثار الحق» 
وغيره ]/٤١[‏ أنه لكرج في كتاب الأحكام لإلامام الهادي م مذهب الريدية» 
حديث مسلسل بابائه إلا حديثا واحداء وهو قوله: حدثني أبي وعماي محمد 


هاه امد هاه قا واه هد واو فد هاوه هاه وهام هاه دهاع وأو قاع قاف ف ف قاف .وداه واوا و واو ها .6 اه ه.ى 


والحسن عن أبيهما القاسم بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن الحسن عن 
أبيه عن جده الحسن بن علي بن أ أبي طالب و عن النبي لك : قال: «يا علي 
يَکونُ خر الرَمَانِ قوم لهُم تبر يعرفون به يقال لهم : الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم 
قتلهم الله إِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ» " انتهى بلفظه من الأحكام؛ فلذا قال المصنف «إنه 
يقل» وجود الأحاديث بهذه الصفة لأهل مذهبه. 


واعلم أن قول المصنف مذهبنا وأصحابنا جريا على المألوف» وإلا فإنه لا 
يعتزي إلى فريق في مذهبهء كما أشار إليه في أبياته الدالية ومنها: 

والكل إخوان ودين واحد كل مصيب في الفروع ومهتدي 

هذى الفروع وفى العقدية مذهبى ما لا غخالف فيه كل موحد 


/1١١6( أسانيده ضعيفة: أخرجه أبو يعلى في مسنده» (5744) والدارقطني في «العلل»‎ )١6١( 
بن الجوزي في «العلل المتناهية» من طرق عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف»‎ راو)18١-4٠‎ 
ولأبي الجحاف أحاديث غير ما ذكرته وهر‎ ١ وهو علته ؛ فقد ذكره ابن عدي في ترجمته وقال:‎ 
من غالية أهل التشيع وعامة حديثه في أهل البيت ولم أر لمن تكلم في الرجال فيه كلاما وهو‎ 
عندي ليس بالقوي ولا ممن يحتج به في الحديث».‎ 
والبزار (499) وابن‎ )١١54( وفي «السنة»‎ )٠١١/١( وأخرجه عبد الله في زوائد «المسند»‎ 
وغيرهم من طرق عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن بن‎ )7١1/ /۷( عدي في «الکامل»‎ 
الحسن بن علي عن أبيه عن جده علي تة أو عن جده عن علي به. وعلته كثير النواء فقد ضعفه‎ 
جمهور المحدثين وهو شيعي جلد.‎ 
وأخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب» (/599) والبيهقي ذ في «الدلائل» (7971) وغيرهما من‎ 
لين الجحاع رن نم عن ميدرة يق مور اذ عق أبن عا سما مسف‎ 
وروي أيضًا من.حديث أم سلمة وفيه سوار بن مصعب متروك.‎ 
قال أبو نعيم: « غريب تفرد به الحجاج عن ميمون».‎ 
وقال البيهقي: « وروي في معناه من أوجه أخر كلها ضعيفةء والله أعلم".‎ 
.26 وقال ابن الجوزي: « هذا حديث لا يصح عن رسول الله‎ 


ا 2 5 ۴ 
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وأما كتب الحديث فى أنفسها فلعل أصحابنا لا يخالفون أن أصحها 
البخاري ومسلم؛ لعزة شرطهما وما فيه من التحري» والاحتياط» وقد 
فقال محمد بن طاهر في كتابه في شروط الأئمة: شرط البخاري ومسلم أن 
قال زين الدين: وليس ما قال بجيد؛ لأن النسائي ضعَّف جماعة أخرج 


(وأما كتب الحديث فى أنفسها فلعل أصحابنا لا يخالفون) في (أن أصحها 
البخاري ومسلم» لعزة شرطهما وما فيه) أي : شرطهما (من التحري والاحتياط) 
ولما تكرر من المصنف ذكر شرطهما في تة تقسيم الصحيح وهنا توجه عليه ذكر 
شرطهما فقال: (وقد اختلف المحدثون في تفسير شرط البخاري ومسلم). 

اعلم أنه لم ينقل عن الشيخين شرط شرطاه وعيناه» إنما تتبع العلماء الباحثون 
عن أساليبهما وطريقهما حتى تحصل لهم ما ظنوه شروطا لهما؛ ولذا اختلفوا فيه 
لاختلاف أفهامهم فيهاء فإنهم اختلفوا [فيها]777" على ثلاثة أقوال: 

الأول: ما أفاده قوله: (فقال محمد بن طاهر) المقدسي (في كتابه في شروط ْ 
الأئمة: شرط البخاري ومسلم أن يخرّجا الحديث المجمع على ثقة ثقة نقلته) أي : 
عدالة وضبطًا (إلى الصحابي المشهور) فيه دليل على أنه يرى أن شرط الشيخين 
متحد وأنه شيء واحدء قلت: ولا يخفي أنه لا اروكاس السو 
الصحيح» ومن قولهم: «ثم ما على شرط البخاري» ثم ما على شرط مسلم». 

(قال زین الدين: 1١٤/ب]‏ ولیس ما قال) ابن طاهر (بحيد) حيث قال: 
المجمع على ثقة نقلته» فإنه غير صحيح (لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم 
الشيخان أو أحدهما) فلم يتم دعوى ابن طاهر أن رواتهما مجمع على ثقتهم 


(۲۵۱) من (ع). 


ح لعاني تنقيح الأنظار 


قلت : ما هذا مما اختص به النسائى بل شاركه فى ذلك غير واحد من 
أئمة الجرح والتعديل» كما هو معروف في كتب هذا الشأن» ولكنه تضعيف 
مطلق غير مبين السبب» وهو غير مقبول على الصحيح كما سيأتي بيان ذلك 
فى موضعه من هذا المختصر إن شاء الله تعالى . 


(قلت: ما هذا) أي: تضعيف جماعة من رواة الشيخين (مما اختص به 
النسائي» بل شاركه في ذلك غير واحد من أئمة الجرح والتعديل كما هو معروف 
في كتب هذا الشأن) كأنه لم يرد الزين إلا التمثيل» وإلا فإنه لا يخفى على مثله أن 
غير النسائي قدح في جماعة من رواتهما (ولكنه) أي: ما ضعف به من قدح فيه 
من رواتهما (تضعيف مطلق) فسر المطلق بقوله: (غير مبين السبب) فهو وصف 
كاشف (وهو غير مقبول على الصحيح كما سيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا 
المختصر إن شاء الله تعالى) سيأتي للمصنف ل تعالى في مراتب الجرح في 
الفائدة السادسة أن الجرح الذي لم يبين سببه غير مفيد للجرح» ولكن يوجب 
الريبة والوقف في غير المشاهير بالعدالة والأمانة» فلا يؤثر فيهم ولا يغتر مغتر» 
بأن الجرح مقدم على التعديل فذاك الجرح المبين للسبب» انتهى. 

قلت : إلا أنه لا يخفى أنه ليس كل من جرح من رجال الصحيحين جرحه 
مطلقّاء بل فيهم جماعة جرحوا جرحا مبين السبب منهم من جرح بالإرجاءء 
كأيوب بن عائذ بن[ مدلج" أخرج له الشيخان» قال النسائي وأبو داود: كان 
مرجئاء وقال غيرهما: كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوقء وبالأصب» فإنه أخرج 
البخاري لثور بن يزيد الحمصي وكان يرمي بالنصب» قال ابن معين: كان 
يجالس قوما ينالون من علي کته لكنه كان لا يسب. 

وأخرج البخاري [لحريزا"" بن عثمان الحمصيء قال الفلاس: كان 
(۲) في (ج)» و(ع): [مفلح] وهو تصحيف» والصواب المثبت. 


() في (ع): [لجرير] وهو خطأ. قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» في ترجمة: ١‏ جرير 
ابن عثمان: قلت وهذا شديد الالتباس بحريز بن عثمان الرحبي [الحمصي] المخرج له = 


سےا 7 ا : 
5 سد توضيج ار - 


وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله: إن شرط البخاري أن يخرج ما 


قمر 29491 علا قال التحافظ بن حجر :جاء عله ذلك من غير وجه وجا نه 
خلاف ذلك» روي عنه أنه تاب. 

وبالتشيع أخرج البخاري عن خالد القطواني قال ابن سعد: كان متشيعا 
مفرطاء وبالقدرما خرج لهشام بن عبد الله الدستوائي» كان حجة ثقة إلا أنه كان 
يرمى بالقدر» قاله محمد بن سعيد وفيهم عوالم ممن رمي ببدعة» وقد سقنا في 
«ثمرات النظر) جماعة من ذلك. 

وقد [54/أ] أخذوا السلامة من البدعة في رسم العدالةء فالبدعة قادحة 
عندهم فيها وفيهم من هو داعية إلى بدعته» حتى بالغ ابن القطان» وقال: في 
رجالهما من لا يعرف إسلامه. نقله عنه العلامة المقبلي» وإن كنا لا نرى هذا إلا 
من الغلوء فإنه من المعلوم أنه لا يروى أئمة الحديث عن غير مسلم» على أنه لو 
سلم للمصنف أنه ليس في رجالهما إلا من جرح جرحًا مطلقًاء فإنه قال: إنه 
يوجب الريبة والتوقف» وهذا كاف فيما تعقب به زين الدين ابن طاهر حيث قال : 
إن شرطهما أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته ؛ إذ الثقة لا يتوقف في قبول 
روايته لسلامته عن الجرح مطلقا مفسراء فقول المصنف وهو أي [المجروح ٠‏ 
مطلقا] "غير مقبول على الصحيح خلاف ما يأتي له من أنه يقتضي الريبة 
والتوقف لا أنه يجزم بعدم القبول به كما هنا. 

القول الثاني: مما قيل: إنه شرط الشيخين ما أفاده قوله: (وقال الحازمي»كما 
نقله عنه زين الدين (في شروط الأئمة ما حاصله: إن شرط البخاري أن يخرج ما 


= في الصحيح» ذاك بالمهملة أوله ثم الزاي» وهذا كالجادة» وذاك ناصبي وهذا 
رافضي'. وانظر : «هدي الساري» (ص: )٠٠١‏ . 

(154) في (ج)؛ و(ع): [يبغض] والمثبت من «تهذيب الكمال» (5/ 075) وغيره. 

(150) في (ع): [التضعيف المطلق]. 


لعاني تنقيح الأنظار کی 
اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمةً طويلةً: 
ونه قد يخرج أحيانًا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الاتقان والملازمة 
لمن ]٠١1‏ رووا عنه فلم يلازموه إلا ملازمةً يسيرةٌ» وأن شرط مسلم أن 
يخرج أحاديث هذه الطبقة الثانية» وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل 
الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت 
البناني وأيوب. 


اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة) هذا لا 
يوافق ما نقل عن البخاري من أنه يشترط اللقاء ولو مرة» بل هذا يدل على أنه 
إنما يكتفي بالمرة في حق أهل الطبقة الثانية الذين أشار إليهم بقوله: (وأنه قد 
يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الاتقان والملازمة لمن رووا عنه 
فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة وأن شرط مسلم ) عطف على قوله: إن شرط 
البخاري (أن يخرج» أحاديث هذه الطبقة الثانية) لا يخفى أن مسلما لا يشترط 
اللقاء أصلا كما صرح به في مقدمة صحيحه كما يأتي لفظهء وأهل هذه الطبقة 
يشترط فيهم اللقاء ولو يسيرا كما عرفت» فإن أريد أن مسلما قد يخرج لأهل هذه 
الطبقة فنعم ويخرج لأهل الأولى» وهم على شرطه وزيادة وليسوا شرطه» إلا أن 
يريد هنا تخريجه بغير العنعنة» إذ هي التي لا يشترط فيها اللقاء فلا بأس» لكن 
كان عليه أن يصرح بذلك هنا. ` 

(وقد يخرج) مسلم (حديث[۸٤/ب]‏ من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان 
طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت اللبناني وأيوب) قال 
الذهبي في «الميزان»: احتج مسلم بحماد بن سلمة في أحاديث عدة في 
الأصول. وتّحَايّده البخاري. 

قال الحاكم: في المدخل ما خرّج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا في 
حديثه عن ثابت قال الذهبي وحماد إمام جليل مفتي أهل البصرة مع إسحاق ابن 
أبي عروبة انتهى» ولم يذكر فيه جرحا إلا أنه ساق عنه أحاديث فيها نكارة. 


سے توضيح الأفكار = 


قال زین الدين : هذا حاصل کلام الحازمي . 


(قال زين الدين: هذا حاصل كلام الحازمي) ونقل النووي في شرح مسلم عن ٠‏ 
ابن الصلاح أن شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الخاد بنقل 
الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما عن الشذوذ والعلة. 

وقال النووي : أيضًا ذكر مسلم في أول ين ا ل 
ثلا ثة أقسام : 

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. ا 

والثاني : ما رواه المستوررن المتوسطون في الحفظ والاتقان. 

والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون» وأنه إذا فرغ من هذا القسم الأول 
أتبعه الثاني» وأما الثالث: فلا يعرج عليه» فاختلف العلماء في مراده: بهذا 
التقسيم فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصالحبه أبو بكي لبيهقي 
رحمهما الله تعالى: إن المنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني».وإنما 
ذكر القسم الأول. 

قال القاضي : عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد اللهء 
وتابعوه عليه . 

قال القاضي : وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد؛ فإنك 
إذا نظرت في تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما 
قال فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ. وإنه إذ انقضى أتبعه بأحاديث من لم 
يوصف بالحذق والاتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم؛ ثم 
أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته» وبقي من 
ذكره بعضهم و صححه بعضهم فلم يلكره هنا» ووجدته ذكر في كتابه حديث 
الطبقتين الأولتين بالأسائيد [1/49] الثابتة عنهما على طريق الاتباع للأولى 


(07) 


والاستشهاد» وحيث لم يجد في الباب [للأرل] شيئًا ذكر أقواما تكلم فيهم 


(505) في (ع): من الأولى] وكذا في أصل (ج)ء وضرب عليه مقابله وكتب المثبت. 


= المعائي تنقيح الأنظار 


دح تار n a‏ هم جو OS‏ لكاو O SFG‏ ل ور قاذ او GR‏ رفن قن ERE‏ بول قرا قد امعطم ا OO‏ 


قوم وزكاهم آخرون وخرج حديئهم ممن جت أن اتهم ببدعة» وكذا فعل 
البخاري» فتبين أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر» ورتبه في كتابه» 
وبينه في تقسيمه» وطرح الرابعة [كما نص EE‏ 

قلت: وهى التى تأتى فى عبارته بقوله وكذلك من الغالب على حديثه المنكر 
واكك انمه اماه حدق 

E‏ إلا ثلاث طبقات كما عرفت [كما نص عليه]”**'' فالحاكم 
تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابًا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة وليس 
ذلك مراده» بل إنما أراد ما ظهر في تأليفه» وبأن من غرضه أن يجمع ذلك على 
الأبواب» ويأتي بأحاديث الطبقتين فيبتدئ بالأولى» ثم يأتي بالثانية على طريق 
الاستشهاد والإتباع. حتى يستو في جميع الأقسام الثلاثة. 

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ د ثم الذين يلونهم» والثالثة هي 
التي طرحها وكذلك علل الأحاديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بها وقد جاء بهاء في 
فواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة 
والنقص» وذكر تصاحيف المصحفين وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه 
وإدخاله في كتابه كل ما وعد به. 

قال القاضي: وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي من يفهم هذا الباب فما 
رأيت منصفا إلا صوبهء وبان له ما ذكرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع 
ای ا 


00000007 «إنه يقسم الرواة على ثلاث طبقات من 
الناس: أمًا القسم الأول فإنا نتوخى أن ندم الأخبار التي هي أسلَم من العيوب 


(۲۷) من (ع). 
(۲۵۸) ليست في (ع) . 


من غيرهاأ وأنقّى م أن يكون a‏ أهلّ استقامة في الحديث» وإتقان لما 
نقلوه» لم يوجدٌ في روايتهم اختلاف شديدء ولا تخليطً فاحش. 

ثم قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف [4٤/ب]‏ من الناس أتبعناها 
أخبارًا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف 
المقدم قبلهم» على أنهم وإن كانوا ممن وصفنا فإن اسم الستر والصدق وتعاطي 
العلم يشملهمء ثم قال: وأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون 
أو عند الأكثر منهم فأنا لا نتشاغل بتخريج أحاديثهم . 

ثم قال: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر والغلط أمسكنا أيضًا عن 
حديثه . 
۰ ثم قال: أيضًا فلسنا نصرح بتخريج حدیثهم» ولا نتشاغل به لأن حكم هؤلاء 
عند أهل العلم» والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما انفرد به المحدث من 
الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما روواء وأتقن في 
ذلك على الموافقة مَهَ لهم . انتهى جملة ما قاله بلفظه. إلا حذف ما أتى به من تعداد 
رجالٍ من آهل كل صنف . 

إذا عرفت هذا فالذي أفادته عبارته أنه يخرج أحاديث أهل القسم الأول وهم 
أهل الاستقامة في الحديث والاتقان لما نقلوه» وهؤلاء هم المعروفون بتمام 
الضبط المأخوذ قيدًا في رسم الصحيح» ثم يخرج أحاديث الصنف الثاني» وهم 
الذين خف ضبطهم وهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم» وهؤلاء هم 
شرط الحسن فإنهم الذي خف ضبطهم مع عدالتهم» ثم ذكر أنه يترك الصنفين 
الآخرين بالكلية» وهما قسمان: 

الأول: المتهمون عند أهل الحديث أو عند الأكثر. 

والثاني : من الغالب على حديثهم المنكر أو الغلط فإنه صرح بأنه لا يتشاغل 
بأهل هذين القسمين ولا يخرج أحاديثهم» فعرفت أنه ذكر أنه يقسم الرواة ثلاث 


س لعاني نقح الأنظا د سے 
دي فيج ل 5 


قلت : ومراده بإخراج مسلم لحديث من لم يسْلُمِ من غوائل الجرح إذا 
كان طويلَ الملازمة» هو أن يكون متكلمًا عليه بضعف في حفظه لا في 


6 6ه .ام 


طبقات» وتحصل من كلامه أربع طبقات» فكأنه جعل من لا يتشاغل بحديثه 
قسمًا واحدّاء وبعد تحقيقك لما ذكرناه تعرف أن قول القاضي: (إنه أتى مسلم 
بالطبقات الثلاث» خلاف صريح قول مسلم بأنه لا يتشاغل بحديث المتهمين عند 
أهل الحديث أو عند الأكثر» فإن هؤلاء هم أهل الطبقة الثالثة في كلامه» وقول 
اقاي «إنه طرح ار ااا يويح لكنه ا اط 1 ٠‏ ا[ العالثة > فإنه حكم على 
أهل الثالثة والرابعة أنه لا يتشاغل بأحاديثهم» وقول القاضي «ويحتمل أنه أراد 
بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ ثم الذي يلونهم والثالثة التي طرح» يقال : 
هذا هو الاحتمال الذي يتبادر إليه في كلام مسلمء لكنه طرح الثالثة والرابعة 
أيضًا . 

وبعد هذا تعرف أن تأويل الحاكم بأنه إنما أتى بأهل الطبقة الأولى غير 
صحيح» لأنه صرح مسلم أنه بعد تقصي أخبار أهل الطبقة الأولى يأتي بأهل 
الطبقة الثانية» والظاهر أنه يأتي بهم في كتابه هذا لا في غيره» فتبين أنه أتى بأهل 
طبقتين» وترك أهل طبقتين» هذا ما يفيده كلامه في المقدمة من دون نظر إلى ما 
فى أبواب الكتاب» ولابُد لنا من عودة إلى هذاء ونذكر ما قاله الحافظ ابن حجر 

وقد اتضح لك أن صحيح مسلم فيه الصحيح والحسن بصريح ما قاله» 
واتضح لك أن الأمر أوسع دائرة مما قاله الحازمي. 

(قلت: ومراده) أي الحازمي ا ا 
الجرح إذا كان طويل الملازمة هو) أي من لم يسلم من غوائل الجرح (أن يكون 
متكلمًا عليه بضعف في حفظه لا في دينه) فهو خفيف الضبط (فإن ضعف الحفظ 
ينجبر بطول الملازمة) فيلحقه طول الملازمة بالحفاظ المتقنين (وهذا معلوم من 


N E 
ا‎ 


توضيح الإفکان = 
عرف المحدثين» ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة: إنه قوي إذا روي 
عن فلان» ضعيف إذا روي عن فلان» فاعرف ذلك . 

وقال النووي: : إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده فى 
كتابيهماء لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. 

قال زين الدين: وقد أخذ هذا من ابن الصلاح فإنه لما ذكر كتاب 
«المستدرك» للحاكم قال: إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا 
عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه. 

وعلى هذا عمل الشيخ تفي الدين فإنه REESE AS‏ 


عرف المحدثين» ولذا تجدهم يقولون في كثير من الرواة إنه قوي إذا روي عن 
فلان» ضعيف إذا روي عن فلان) فهذا كلام حسن جدا وفائدة جليلة فإنه قد يقول 
الناظر إذا رأي أئمة الحديث يقولون مثلا في إسماعيل بن عياش إنه مقبول إذا 
روى عن أهل الشام ضعيف في روايته عن غيرهم - :إنه كيف يُقبل في قوم 
ويضعف في آخرين؟ فإنه إذا كان فيه شروط الرواية كاملة قبل في الفريقين؛ وإلا 


رد فيهماء [ولذا وصى المصنف واه بمعرفة هذا بقوله : فاعرف ذلك 
لنماسته] 25550 


الثالث: مما قيل إنه شرط الشيخين ما أفاده قوله: (وقال النووي إن المراد 
بقولهم) أي أئمة الحديث (على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهماء 
3 /ب] لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهماء قال زين الدين : وقد 
أخذ) أي النووي (هذا من ابن الصلاح فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال 
إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته : فى كتابيهما إلى آخر 
كلامه) وهو قوله «أو على شرط البخاري وحدهء أو على ما وعد (وعلى 
هذا) الذي ذكره ابن الصلاح (عمل الشيخ تفي الدين) ق ابن دقيق العيد (فإنه 


(569) من (ع). 


ح لعاني تنقيح الأنظار لبا سسس وو ا = 


نقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا ثم يعترض عليه 
بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري وكذلك فعل الذهبي في مختصر 
«المستدرك»» وليس ذلك منهم بجيد» فإن الحاكم صرح في خطبة كتابه 
«(المستدرك» بخلاف ما فهموه عنه. 

فقال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات» قد احتج بمثلها 
الشيخان» أو أحدهما. 


فقوله: «بمثلها»» أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم» 200000108 


نقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا) أي يقول بعد إخراجه 
في «المستدرك» على شطر البخاري (ثم يعترض) الشيخ تقي الدين (عليه) على 
الحاكم (بأن فيه) أي الحديث الذي صححه الحاكم على شرط البخاري مثلا 
(فلاناء ولم يخرج له البخاري. وكذلك فعل الذهبي في مختصر المستدرك) فدل 
هذا منه ومن الشيخ تقي الدين أنهما جعلا شرط البخاري ومسلم وجود رجال 
الإسناد في كتابيهماء وأن شرطهما هو روايتهما عن الراوي في كتابيهما كما قاله 
النووي» وتبعهم الحافظ ابن حجر فقال في «النخبة» وشرحها: والمراد به أي 
شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح (وليس ذلك منهم) أي من ابن الصلاح 
والنووي وابن دقيق العيد والذهبي (بجيد) أي جعلهم شرط الشيخين ما ذكر غير 
جيد (فإن الحاكم صرح في خطبة كتابه المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال: وأنا 
أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما 
فقوله: «بمثلها» أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم) وحينئذ فلا يصح جعل شرطهما 
ما ذكره ابن الصلاح ومن تبعه إذا كان مستندهم هو صنيع الحاكم في المستدرك» 
فإن كلامه في الخطبة لا يوافق ما قالوه. 

قلت : ولكنه يبقى الإشكال في قول الحاكم على شرطهما ولم يخرجاه فإنه قد 
أثبت لهما شرطًا في الرواة» فلينظر ما أراد بقوله «على شرطهما' فإنه غير مبين 
ولا معلوم» ووجود من ليس من رواتها في حديث يقول فيه #على شرطهما» دليل 


هاه هه اه فالهد د عد و وا هد فاعة هاد واه واو وق قاف قاف ةدقاف قاقد هد ع واوا فد ف قاف قاف قاف واو و هام 


على أنه لا يقول بأن شرطهما رواتهماء وكيف يجهل رجالهما مع شدة عنايته 
بكتابيهماء ويجهل شرطهما مع أنه قد ذكر ابن الأثير في [مقدمة]7) 
كتابه[01/ أ] «جامع الأصول» ما نقلناه عنه في البحث الرابع في الكلام على رسم 
الصحيح» فإنه قال نقلا عن الحاكم «شرط الشيخين أن يرويا حديث الصحابي 
المشهور بالرواية عن رسول الله 4# وله راويان ثقتان _ إلى آخر ما قدمناه» 
ورجحه ابن الأثير وذهب إليه ابن العربي المالكي» وهذا قول رابع في شرط 
الشيخين» وحينئذ فإذا قال الحاكم: «على شرطهما» فالمراد ما ذكره هوء وقد 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في شرح «النخبة» ولكنه رده كما قدمناه. 

وإذا عرفت هذه الأربعة الأقوال في شرطهماء وعرفت أنها مدخولة كلها بما 
ذكرء فاعلم أنه يرد على ما ذكروه من جعلهم لشرط الشيخين متحدا كما هو 
الذي دل له كلام محمد بن طاهر وكلام ابن الصلاح ومن تبعه من الثلاثة 
المحققين إشكال من جهتين : 

الأولى: أنهم قسموا الصحيح أقسامًا أحدها: ما كان على شرطهماء ثم ما 
كان على شرط البخاري» ثم ما کان شرط مسلمء وقد قرروا أن شرطهما شيء 
واحد متحدء فكيف يتصور انفراد شرط أحدهما عن الأخرء وحيئذ فيسقط 
قسمان من السبعة الأقسام من أقسام الصحيح وتبقى خمسة. 

والثانية: أنهم جعلوا ما على شرطهما قسماء ولم يتعين لهما شرط فهو إحالة 
على مجهول. ٠‏ 

نعم يتم انفصال شرط أحدهما على شرط الآخر على كلام الحازمي وهو الذي 
أفاده كلام الحافظ ابن حجر فيما نقلناه سابقا في مرجحات البخاري على مسلم» 
وأن شرط البخاري اللقاء» ولو مرة وشرط مسلم مجرد المعاصرة ولو يسيرة [إلا 


(560) من (ع). 


قلت: ولا يخفي أن هذا خلاف ما صرح ل مون 
EE TES‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في «النخبة) وشرحها: إن الصفات التي تدور عليها 
شروط الصحة من العدالة وتمام الضبط في كتاب البخاري أتم منها في كتاب 
ملم واد 0 أي البخاري أقوى و[أشد]7”77) إلى آخر كلامه الصريح في 

ونا شديد د طعا لا ريا سس اا ع 
والتحقيق عندي أن العمدة في الصحة وجود شرط البخاري» لأنه أخص من 
شرط يتلم كما قررناه ووجود الأخص لازم لوجود الأعم؛ فإذا وجد الأخص 
فهو الأقوى» وحينئذ فشرطهما وشرط البخاري قسم واحد. 

وات الأقوال إلى شرطهما كلام الحازمي؛ لأنه فرق بين الشرطين» إلا أنه 
يرد عليه أنه قال: شرط مسلم أن يخرج عمن هم في أعلى درجات الإتقان» 
ولازموا من أخذوا عنه ملازمة طويلة أو عمن ليسوا ذ فى أعلى طبقات الاتقان» 
ولا لأرموا مق روزا ملارمة طويلة اناد أن جلما يشرط الها اده لالم 
الملازمة طويلة كانت أو غير طويلة» وقد عرفت أن مسلما صرح بخلاف هذاء 
بل هو مهتجن على من اشترطه إلا أن يخص كلام الحازمي بغير ما رواه مسلم 

وأما الحافظ أبن حجر فإنه تناقض كلا مه في «النخبة) وشرحهاء فذكر ما 
سمعته قريبا من أن شرط بالبخاري غير شرط مسلم» وذكر ما سعشته قرييا من أن 


(111) من (ع). 
(57) في (ع): [أسد]. 


شرطهما وراتهما مع باقي شروط الصحة, إلا أن يقال مراده شرطهما رواتهما 
وکل واحد منهما له في رواته شروط يمتاز بها عن رواة الآخر [اتجه كلامه» 
وسلم]”"" '“ لكن قوله «مع باقي شروط الصحة وهي السلامة عن الشذوذ والعلة» 
يفت في عضد هذا؛ لأن من كملت عدالته وأتقن ضبطه قد لا تسلم روايته عن 
العلة والشذوذ. 


ثم من الأدلة على عدم اتحاد شرطهما ما ذكره النووي في «شرح مسلم» أن أبا 
الزبير المكى وسهيل بن [أبي]2'"47 صالحء وحماد بن سلمة» أحاديثهم صحيحة 
لأنهم على شرط مسلم اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري 
ذلك فيهم» وكذا قال فيما أخرجه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس 
وإسحاق بن محمد [الفروي]”*"'' وغيرهما مما احتج به البخاري ولم يحتج به 
مسلم انتهى بمعناه. وهو مبني على أن شرطهما رواتهما كما سلف . 

ولكنه لا يخفى بعد هذا كله أن جعل شرطهما ما ذكر من أحد الأربعة الأقوال 
إنما [51/أ] هو تظنن وتخمين من العلماء أنه شرط لهما إذ لم يأت عنهما تصريح 
بما شرطاه» نعم مسلم قد أبان في مقدمة صحيحه من يخرج عنه حديثه كما 
عرفت. 
شرطهما» فيقول افيه فلان لم يخرج له البخاري» وذلك أن ترك البخاري التخريج 
عن شخص ليس دليلا على أنه ليس على شرطه عند الحاكم فإن الحاكم قائل بأن 
شرطهما ما قدمناه عنه بلفظه وأشرنا إليه قريبا فتصريحه بشرطهما عنده يدل على 
أنه لا يقول بأن شرطهما رواتهماء وبما صرح به من شرطهما ينبغي أن يتعقب 


(T4)‏ من (ع)؛ وهو الصواب. 
)19( في (ع): [القروي]. والصواب المثبت. 


چ 


ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديت. وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس 
رواتها. 


كلام ابن دقيق العيد في تعقبه للحاكم بأن فلانا لم يخرج له البخاري مثلاء وذلك 
لأن عدم إخراج البخاري عن فلان ليس دليلا أنه ليس على شرطه عند الحاكمء 
بل كل من وجدت فيه الصفات التي ذكرها الحاكم وجعلها شرط رواة الشيخين 
فهو على شرطهما وإن لم يخرجا عنه» فإذا أريد الانتقاد على الحاكم إذا قال: 
على شرطهما ثم وجدنا فيه رجلا لم يخرجا عنه نظرنا في صفات ذلك الرجل؛ 
هل هو جامع لما ذكره الحاكم من الصفات في شرط رواتهما؟ فلا اعتراض عليه 
بأنه لم يخرج له الشيخان مثلاء فالمعتبر وجود الشرط في الراوي لا وجوده 
عندهما أو عند أحدهما. . 

وبعد هذا تعرف أن قوله في خطبة «المستدرك) «قد احتج بمثلها» [أي]"" 
مثل رواتها في صفاتهم التي ذكرها وقد يكونون هم أنفسهم أو من اتصف 
بصفاتهم إذ ذلك هو المعتبر عنده»؛ لا أن شرطهما عنده وجود الراوي في كتابيهما 
كما عرفته من كلامه الذي نقله عنه ابن الأثير والحافظ ابن حجرء وإن كان كلاما 
غير مقبول» لکن المراد تطبيق كلامه على ما صرح هو به لا على كلام غيره كما 
فعله زين الدين» ويلزم زين الدين أن الحاكم لم يخرج عمن خرجا عنه في كتابه 
«المستدرك» أصلاء ولذا قال الزين: لا أنهم أنفسهم [؟5/ب]» وهذا خلاف 
الواقع فلم يرد الحاكم في خطبته إلا مثل من كان على صفة رواتهما التي هي 
شرطهما عنده أعم من أن يكونوا نفس رواتهما أو غيرهما ممن له تلك الصفات» 
(ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث) فيكون ضمير «بمثلها» للأحاديث لا 
لرواتهما (وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها) وبهذا الاحتمال يتم ما ادعاه 
ابن الصلاح ومن تبعه. 


قلت: ولا يخفى ما قدمناه قريبا من أن الحاكم قد بين في كتابه المدخل شرط 


سا ص الوضيع )فار 
قال زين الدين : وقد بينت المثلية في «الشرح الكبير). 
قلت: المثلية تقتضى الغيرية» وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين 
الدين بإخراجه لحديث من لم يخرج حديثه البخاري ومسلم» ب E‏ 


الشيخين » وتصريحه مقدم على شيء تحتمله عبارة خطبته» بل تصريحه يعين أحد 
المحتملينء وقد أوضحناه قريبا. 

إنما العجب كيف يؤخذ من كلامة المحتمل شرط الشيخين ويلغى ويترك ما 
صرح به من أنه شرطهما؟ 

وإذا عرفت ما أسلفناه في شروطهما عرفت أنه يتعين الإمساك عن الجزم 
بوصف حديث لم يخرجاه في كتابيهما بأنه على شرطهماء لأن شرطهما غير 
معلوم جزمّاء فكيف يجزم بوصف حديث لم يخرجاه ونصححه مع الشك فيما 
يوجبه ويتفرع عنه تصحيحه؟ والشك لا يتفرع عنه يقين» ولا يهاب إطباق 
المحققين على قولهم في حديث لم يخرجاه إنه على شرط الشيخين فإن الحجة 
في الدليل» لا في مجرد الأقاويل. 

(قال زين الدين: وقد بينت المثلية في الشرح الكبير) إلا أنه قال الزين قبل 
هذا: وفيه نظرء أي فى احتمال أن يراد بمثل تلك الأحاديث نفس رواتهاء فأفاد 
أنه لم يرتض الاحتمال الذي به يتم مراد ابن الصلاح ومن تبعه ثم قال: وقد بينت 

5 

(قلت : المثلية قت نقتضي الغيرية) أي حقيقة وإلا فإنه يأتي في [الكناية])""" أنه 
يراد بالمثل غير المغاير نحو «مثلك لا ييخل؛ أي أنت لا تبخل» ومنه قوله: 

وَلْمْ أقل يلك أعُيِي به سِوَاكَ يا فقَرْدَا بلا مُشْبِهِ. 

إلا أن قول المصنف: (وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه) 
أي الحاكم رالديف وخ لے لعزي البخاري ومسلم) يقتضي أنه لم يرد 


(177) في (ج): [الكتابة] . 


نت ١‏ لاني فق الا تتح س ا 


وكلامه يقتضي ذلك من غير هذه القرينة» فكيف معها؟ والله أعلم. 


الحاكم بالمثل إلا الغير أو الأعم منه (وكلامه) أي الحاكم (يقتضي ذلك من غير 
هذه القرينة) التي هي إخراجه لحديث من لم يخرج له الشيخان (فكيف معها؟ 
والله أعلم) . 

واعلم أنه لا ريب أن في كتاب[051/أ] الحاكم جماعة من رجال الشيخين 
قطعًا وجماعة من غير رجالها قطعًا فلا يتم حمل المثلية في خطبة «المستدرك» 
على غير رواتهما» ولا على نفس رواتهماء بل يتعين حمله على من اتصف 
بصفات رواتهماء وحصل فيه شرطهما الذي قرره الحاكم نفسه في المدخل كما 
قررناه قريبا فقول المصنف : (إنه قد تبين أن مراد الحاكم بالمثل ما ذكره الزين» 
غير صحيح» إذ ظاهره أنه ليس في كتاب الحاكم أحد من رجال الصحيحين» 
وهذا باطل» وقول المصنف: «إنه قد أخرج حديث من لم يخرج له الشيخان» 
مسلّم» لكن من أين أنه لم يخرج لمن أخرج له الشيخان؟ كيف وقد قدم 
المصنف كلام الذهبي بأن في المستدرك قدر النصف صحيحًا على شرط 
الشيخين» والمراد به أنه رواه برجالهماء لأن ذلك شرطهما عند الذهبي كما قاله 
الزين آنفاء ثم قال: وقدر الربع على غير شرطهماء أي: ليس رجاله رجال 
الصحيحين» فلذا قلنا قطعا في الطرفين» وبه يتبين أن الحق في كلام الحاكم في 
المثلية ما ألهمنا الله إليه» لا ما قاله زين الدين والمصنف. 


00 
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اد 
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ل 
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جى ارج مي 
ذم دی رو ہے 
ک۷ توضيح الأفكار = 


E u 8‏ 
إمكا ن التصحيح مطلقًا 
اعلم ان اجج [ |١‏ قن صو 
أحدهما: أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين 
المأمونين» فيقبل ذلك منه للاجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب 


قبول أخبار الآحاد» كما ذلك مبين في موضعهء 


(إمكان التصحيح مطلنًا) في أي عصر من الأعصارء ومن أي إمام من الأئمة 
(اعلم أن التصحيح على ضربين: أحدهما: أن ينص على صحة الحديث أحد 
الحفاظ المرضيين المأمونين» فيقبل ذلك منه) وهذا القسم قد تقدم [نصه]40"") 
فإنه أحد الأقسام السبعة الماضية لكنه ذكره هنا استيفاء للأقسام» ولأجل 
الاستدلال عليه بقوله: (للاجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول أخبار 
الآحاد كما ذلك مبين فى موضعه) من أصول الفقه» وقد استدل ابن الحاجب 
بالإجماع بعد ذكره لخلاف [القاساني]"" والرافضة وأبي داود» واستدل أحمد 
والقفال وابن سريح وأبو الحسين على وجوب العمل بخبر الآحاد بالعقل» وبيانه 
بالدليل العقلى مذكور فى مختصر ابن الحاجب» واستدل /٥۳[‏ ب] الجمهور 
بإجماع ا E‏ قالوا: بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر 


(114) ليست في (ع). 
(۲۹۹) في (ع) : [القاشاني]ء وقال الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه» (۳/ :)١٠١١‏ «القاساني 
بمهملة » والناس يقولونها بمعجمة) . 


= المعاني تنقبح الأنظار 


ولا يجوز ترك ذلك متى تعلق الحديث بحكم شرعي EET OD‏ 


الواحد» وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى» وقد تكرر ذلك 
مرة بعد أخرى» وشاع وذاع بينهم» ولم ينكر عليهم أحد» وإلا لنقل» وذلك 
يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح وإن كان احتمال غيره قائما في كل 
واحد واحد» هكذا قرر الاستدلال عضد الدين في شرح المختصرهء وتأتي الأدلة 
على ذلك في قبول رواية كفار التأويل وفساقه» وهو من باب الاستدلال بالإجماع 
السكوتي. 

دولا يجوز ترك ذلك) أي العمل بخبر الواحد بصحة الحديث الذي نحن 
بصدده (متى تعلق الحديث بحكم شرعي) وذلك لأنا قد تَعْبّدنا بالأحكام الشرعية 
قطعاء وقد قام الدليل على وجوب قبول خبر الآحاد» وأكثر تفاصيل الشرعيات 
أحادية؛ فيجب قبوله» وسره أن قول العدل: هذا (حديث صحيح؟ في قوة: هذا 
حديث عدلت نقلته» وثبت إتقانهم في الضبط» وسلم الحديث من الشذوذ 
والعلة» والعدل إذا عدل غيره وجب قبول خبره» وإذا شهد له بالاتقان في حفظه . 
وجب قبول خبره أيضّاء وقد بسطنا هذا فى رسالتنا المسماة «إرشاد النقاد» بسطا 
اوها أن كران A LEVEES‏ ا ات 
مجتنب للمقبحات ولما فيه خسة من الصغائر محافظ على المروءة» وكما وقع 
الإجماع على قبول تلك العبارة الإجمالية يجب قبول قول القائل من الأئمة: هذا 
«حديث صحيح) فإنه إخبار عما تضمنه الإجمال من التفصيل ”© وهذا الذي 
ذكره المصنف هنا هو الحق» لا ما تقدم له من قوله: «إنه من قلد في ذلك لا 


(٠۲۷)قال‏ مقابل (ج): «التصحيح ونحوه يرجع إلى القرائن الحاصلة في الرواةء والحكم بالقرائن 
نوع من الاجتهاد فمن قال: فلان ثقةء فقد أخبر عما حصلت عنده من القرائن على ذلك» وعلى 
ذلك يتفرع تصحيح خبره» وهذا اجتهاد لا إخبار» بل هو إخبار عما في الذهن من الاجتهادء 
ولهذا صرح الزركشي بأنه لا يكون قول بعض الأئمة حجة على بعض في المسائل الاجتهادية ؛ 
لأن في الجرح والتعديل ضرباً من الاجتهاد. انتهى . والتصحيح والتضعيف فرعان عن ذلك 
فتأمل 4 . 


و د توضيح الافکار = 
إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي خفي على من 
صحح حديثه» أو تغفيل كثير» أو غير ذلك من الموانع من قبول الثقات. 


يكون مجتهدا» وسيأتي زيادة في بحث المرسل إن شاء الله تعالى. 

(إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي خفي على من 
صحح حديثه؛ أو تغفيل كثير » أو غير ذلك من الموانع من قبول الثقات) حاصله أن 
قبول خبر العدل بأن الحديث صحيح مقتض[55/ أ] للعمل به ما لم يعارضه 
المانع. 

واعلم أنه قد سبق أنه إذا صحح الحديث إمام من المتقدمين كابن خزيمة وابن 
حبان قبل تصحيحه وجوبًا على ما ذكره المصنف إذا تضمن حكما شرعياء وهذان 
الإمامان [اللذين]""" نص على التمثيل بهما قد قدمنا ما قيل في كتابيهماء 
ومثلهما تصحيح الترمذي فإنه قال ابن حجر [الهيثمي]''"' في فهرسته «فإن 
قلت : قد صرحوا بأن عنده - أي الترمذي- نوع تساهل في التصحيح» فقد حكم 
بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث في سننه» وحسن فيها بعض ما انفرد به 
رواته» كما صرح هو بذلك. فإنه يورد الحديث ثم يقول عند عقبه: إنه لاحسن 
غريب) ولاحسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من الوجها. 

قلت: هذا كله لا يضره؛ لأن ذلك اصطلاح جديد له ومن بلغ النهاية في 
الإمامة والحفظ لا ينكر عليه ابتداع اصطلاح يختص به» وحينئذ فلا مشاححة في 
الاصطلاح وبهذا يجاب عما استشكلوه ه من جمعه بين الصحة والحسن على متن 
واحد مع ما هو معلوم من تغايرهما» انتهى . 

قلت: إذا كان اصطلاح الترمذي أن الحسن والصحيح شيء واحد فإنه لا 
يصح حمل قوله «صحيح» على المعنى الذي نحن بصدده» بل يحمل على أنه 
قسم من الحسن» وسيأتي كلام آخر في وجه جمعه بين الوصفين» على أنه لا يتم . 


۷۷) في (ع): [اللذان]. 
)٣(‏ في (ع): [الهيتمي]. 


ح لعاني تنقيح الأنظار 


eens GaGa nO 


ما قاله ابن حجر إلا إذا أريد بالحسن الذي يرادف الصحيح في اصطلاح التر مذي 
الحسن لذاته» لا الحسن لغيرهء فإنه قال ابن حجر أيضًا: إن أبا داود قال في 
خطبة كتابه: ذكرت الصحيح وها يكبية وما ا قم وا الذي رجه أن 
المراد بما يشبه الصحيح الحسن لذاته» وبمقاربة الحسن لغيره» وقد تقرر أن 
[كلام]””"'' هذين معتمد. قال: وإنما حملتها على ذلك لأن الحسن لذاته في 
الاحتجاج به مثله» أي : مثل الصحيح اتفاقاء بخلاف الحسن لغيره» فإنه بعيد 
عن الصحيح لأنه باعتبار ذاته وحده ضعيف» لكنه لما انجبر بغيره صارت له قوة 
عرضية؛ وصار بسبب ما عرض له من تلك القوة حجة أيضًا. انتهى. 

وقد وقع 1 ب] للبغري في «المصابيح» اصطلاح آخر في الصحيح 
والحسن فجعل الصحيح ما رواه الشيخان أو أحدهما في كتابيهماء والحسن ما 
رواه غيرهماء واعترضه ابن الصلاح والنووي وغيرهما أن تخصيصه الصحاح بما 
رواه الشيخان أو أحدهما في كتابيهما والحسان بما رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والدرامي» اصطلاح لا يعرف بل هو خلاف الصواب» إذا 
الحسن عند أهل الحديث ليس عبارة عن هذا الذي ذكرهء لما أنه وقع في 
[كتاب]”*"'' السنن: الصحيح وهو كثير والضعيف وهو كثير. 

وقد أجاب التاج التَبْرِيَزِي بأن هذا الاعتراض عجيبء إذ من المشهور المقرر 
عند أرباب العلوم العقلية والنقلية أن لا مشاححة في الاصطلاح» وحينئ فتخطئة 
المرء في اصطلاحه بعيدٌ عن الصواب» وقد اخترع غيره له اصطلاحًا آخر 
كالحاكم والخطيب»؛ فإنهما اصطلحا على إطلاق الصحة على جميع ما في سنن 
أبي داود والنسائي» ووافقهما في النسائي جماعة منهم أبو على النيسابوري» 
وأبو أحمد بن عدي» والدارقطني انتهى ملتقطا من فهرسة ابن حجر 


اني (ع): [كلا من]. 
٣۲0‏ في (ع): [کتب]. 
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الضرب الثانى: أن لا ينص على صحة الحديث أحدٌ من المتقدمين» 
ولكن تبين لنا رجال إسناده. وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيحة 
بنقل الثقات سماعًا أو غيره من سائر طرق النقل» فهذا وقع EE‏ 


[الش سيا 

وإنما نقلته لئلا يقف الناظر على تصحيح الترمذي أو تحسين البغوي فيظن أنه 
من قسم ما صححه إمام من الأئمة أو [مما حسنه]" بالمعنى الذي ذكره 
المصنف وغيره للصحيح» بل لايد من معرفة اصطلاح الإمام الذي قال صحيح 
أو حسن قبل ذلك. 

على أنه قد تعقب الحافظ كلام التَبْرِيزي في اعتراضه على ابن الصلاح فقال: 
وعندي أن ابن الصلاح لم يسق كلامه اعتراضًا على البغري» وإنما أراد أن يعرف 
أن البغري اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربعة الحسان ليستغني بذلك عن أن 
يقرل عقيب كل حديث يخرجه منها ما خرج أصحاب السنن أو بعضهم. 

وكلامه يكاد أن يكون صريحًا في ذلك حيث قال: «هذا اصطلاح لا يعرف» 
فبين أنه اصطلاح» وأنه حادث ثم قال: وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة 
عن ذلك» حتى لا يظن أنه ليس فيها إلا الحسن الذي تقدم تعريفه» ثم قال 
الحافظ ابن حجر : والحاصل أنا لا نسلم أن البغوي 001/أ] أراد الحسن المتقدم 
تعريفه» ولا نُسَلْم أن ابن الصلاح اعترض عليه» انتهى . 

(الضرب الثاني) من ضربي التصحيح (أن لا ينص على صحة الحديث أحد من 
المتقدمين» ولكن تبين لنا رجال إسناده) أي الحديث (وعرفناهم) بصفاتهم (من 
كتب الجرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعًا أو غيره من سائر طرق النقل) 
كالاجازة والوجادة پات بيانها (فهذا) الذي لم يصححه أحد من المتقدمين (وقع 


(0؟) في (م): [الهيتمي]. 
0 في (ع) : [نحسین] وضرب عليها في (ج)؛ وكتب المثبت. 


المعاني تنقيح الأنظار 


فيه خلاف لابن الصلاح» فإنه ذكر أنا لا نجزم بصخة ذلك لعدم خلو الإسناد 
في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه؛ EY‏ 
فيه) أي ني تصحيده (خلاف لابن الصلاح فإنه ذكر أنا لا نجزم بصحة ذلك) أي 
التصحيح» :إل ول اين كا م دمن ا العدم خلى الماد في هذه 
الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه) لفظه «إذا وجدنا فيما يروي 
من كتب الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين 
ولا منصوصا على صحته في شيء من و مصنفات أئمة الحديث 
المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته» فقد تعذر في هذه 
الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد» لأنه ما من إسناد من 
ذلك إلا ونجد في رجاله من يعتمد في روايته على ما في كتابه عريًا عما يشترط 

في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقانء فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح إلى 
الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة»» انتهى . 

قال عليه الحافظ ابن حجر : فيه أمور: 

الأول: «قوله فيما يشترط في الصحيح من الحفظ» فيه نظر؛ لأن الحفظ لم 
يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح» وإن كان حكى عن بعض المتقد مين 

من الفقهاء ولكن العمل في الحديث والقديم على خلافه» لا سيما عند رواية 
الكتب وقد ذكر المؤلف - يريد به ابن الصلاح - في النوع السادس والعشرين أن 
ذلك من مذاهب أهل التشديد» هذا إن أراد المصنف بالحفظ حفظ ما يحدث به 
الراوي بعينه» وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا فللحافظ في عرف 
المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاء وهو: : المشهور بالطلب 
والأخذ من أقواه الرجالء لا من الصحف» والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. 
والمعرفة بالتجريح والتعديل» وتمييز الصحيح من السقيم [04/ ب] حتى يكون 
مما يستحضره ه من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون» 


¢ @ قاف واف قافا CGR oO‏ فداه واو همه هافق فاع هاو وداياع د واع وقافقاعاعف قاع قاردا .د وا واف واو 


فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاء ولم يجعله أحد من أئمة 
الحديث شرطا للحديث الصحيح . 

نعم المصنف لما ذكر حد الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلاء فما قاله يشعر 
هنا بمشروطيته» ومما يدل على أنه إنما أراد حفظ ما يحدث بعينه أنه قائل به من 
اعتمد على ما في کتابه» فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من 
حزن كر لين ننه والمعروف عن أئمة الحديث خلاف ذلك كالإمام أحمد 
وغيره. 

الأمر الثانی : أن من اعتمد فى روايته على ما فى كتابه لا يعاب بل هو وصف 
أك رواة لمعي من ا الجا كار ا ن 

ثم قال: الأمر الثالث: «قوله فآل الأمر... إلخ» فيه نظرء لأنه يشعر 
بالاقتصار على ما يوجد منصوصًا على صحته ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم 
يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين» فيلزم على الأول تصحيح ما ليس 
بصحيح لأن كثيرًا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة 
فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة» ولا سِيما من لا يرى التفرقة بين الصحيح 
والحسن» فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم بصحته وهو لا يرتقى عن 
رتبة الحسن» وكذا في صحيح ابن حبان» وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة 
مع أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن» لكنه قد يخفي على الحافظ 
بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له» ويطلع عليه 
غيره فيرد به الخبرء وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان 
العدل» والعمل بما يقتضيه الإنصاف . 

الأمر الرابع : كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين مما 
حكموا بصحته في كتبهم المتقدمة المسرودة الطريق التي وصل إلينا بها كلامهم 
على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم» فإن 


= لعاني تتقيح الأنظار سح يه د 
وخالفه النووي فقال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. 
قال زين الدين : وهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث» فقد صحح غير 


أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث» ويبقى 
النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم وأكثرهم رجال الصحيح كما سنقرره. 

الأمر الخامس: ما استدل [٦٥/آ]‏ به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار 
المتأخرة عما ذكره من كون الأسانيد ما فيها سند إلا وفيه من لم يبلغ درجة 
الضبط والحفظ والإتقان». ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذرء لأن 
الكتاب المشهور المغني شهرته عن اعتبار الأسانيد إلى مصنفه كسئن النسائي مثلا 
لا يحتاج في صحة نسبته إلى -النسائي اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه» 
فإذا روي حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث 
المطلع فيه على علة: ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد 
من الأئمة المتقدمين؟: لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا النقل ما رواته رواة 
الصحيح . 

هذا لا ينازع فيه من له ذوقٌ في هذا الفن» انتهى. 

[فإنه إذا روى النسائي مثلا حديثا رجاله جميعا رجال صحيح البخاري»؛ وقد 
قلتم في رواية البخاري عن هؤلاء الرجال بأعيانهم أنها صحيحة» ثم تقولون: لا 
نعول في رواية النسائي عنهم أنها صحيحةء هذا الحكم لا يقوله عالم» بل لو 
وجدنا حديئًا فى أحد الستة رواته ثقات» والحديث متصل لا علة له ولا شذوذ 
فأي مانع لنا أن نقول: هو صحيح]”*""' ولذا قال المصنف (وخالفه) أي ابن 
الصلاح في دعواه (النووي نقال: والأظهر عندي جوازه) أي التصحيح (لمن 
تمكن وقويت معرفته» قال زين الدين: وهذا) أي التصحيح لما لم يسبق تصحيحه 
عن أحد من المتقدمين (هو الذي عليه عمل أهل الحديث» فقد صحح غير 


0 ليست في (ع). 


توضيح الأفكار ‏ = 


واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم يجر لمن تقدمهم فيها 
تصحيح كأبي الحسن بن القطان» والضياء المقدسي» والزكي عبد العظيم» 


واحد من المعاصرين لابن الصلاح. و) [من]**""' (بعده أحاديث لم [يجر] ^" 
لمن تقدمهم فيها تصحيح كأبي الحسن ابن القطان والضياء المقدسي» والزكي 
عبد العظيم) المنذري (ومن بعدهم) انتهى كلام الزين من شرح «الألفية». 

قال عليه الحافظ ابن حجر : أما استدلال شيخنا بأن من [عارض]*' ‏ ابن 
الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من 
المتقدمين [تصحيحها]”'”" فليس بدليل ناهض على رد ما اختاره ابن الصلاح 
لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد» وما أوردناه في 
نقض دعواه أوضح فيما يظهرء انتهى . 

[قلت: الزين ادعى أن عمل أهل الحديث على خلاف دعوى ابن الصلاح» 
ولفظ أهل الحديث عام شامل لكل أهل الحديث فهو استدلال بإجماع أهل 
الحديث في العمل على خلاف دعوى ابن الصلاحء ثم فرع على الاستدلال أنه قد 
صحح جماعة من معاصري ابن الصلاح وممن جاء بعده ما يمنع هو من 
تصحيحه» ومثل بثلاثة من أئمة أهل الحديث عملوا بخلاف دعواه» وإذا غرفت 
. هذا عرفت أنه استدل الزين بإجماع أهل الحديث لا أنه استدل باجتهاد معاصري 
ابن الصلاح» ويعرف قصور عبارة الحافظ في قوله : بأن من عاصر ابن الصلاح . 
فإن الزين: قال من عاصره ومن بعده. 

واعلم أن أبا الحسن بن القطان والضياء المقدسي من معاصري ابن الصلاح» 


۹ ) من (ع). 

(۸A۰)‏ في (م)(ن): [نجد]. 

(۲۸۱) في (ع): [عاصر]. 

(۲۸۲) في (ع): [الحكم بتصحيحها] . 


س المعاني تنقيح الأنظار 


واختار ذلك ابن كثير في علوم الحديث له» وذكر أنه قد جمع في ذلك 
الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي کتابًا سماه المختار ولم 
یتم» کان بعض مشايخنا ير جحه على مستدرك الحاكم» وسوف يأتي بیان 
كيفية التصحيح في هذه الأعصار في معرفة من تقبل روايته ومن ترد في آخر 
الفصل قبل مراتب التعديل . 


فإن وفاته سنة ثلاث وأربعين وستمائة» ووفاة الضياء في هذه السنةء بعده بأشهر» 
ووفاة ابن القطان سنة سبع وعشرين وستمائة» فهم أهل عصر واحد» ووفاة عبد 
العظيم المنذري سنة ست وخمسين وستمائة . فالكل أهل مائة واحدة. وكأنه 
أراد الزين تمثيل من بعد عصر ابن الصلاح به كما مثل بالأول لمعاصريه. 

هذا ولو قال الحافظ ابن ری اللي فيه الزين؛ قلت: لان 
إجماع أهل الحديث› ومن ذكرهم بعض من أئمة الحديث كان + 

(واختار ذلك) أي تصحيح المتأخرين لما لم يصححه المتقدمون (ابن كثير في 
علوم الحديث لهء وذكر) انتصارًا لما اختاره (أنه قد جمع في ذلك الحافظ ضياء 
الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا سماه المختار ولم ب يتم كان بعض 
مشائخنا يرجحه على «مستدرك) الحاكم)., 

خا التو ل ل ل 
في [55/ ب] ذلك » [علي ما قاله ل لد 
أنْ يقال: إن كلام الجميع إشارة إلى كون المسألة خلافية في عصر ابن الصلاح 
وبعده» وإن لم يخرج ذلك مخرج الاستدلال بل مجرد حكاية الأقوال (وسوف 
بأد SN LR EE a‏ 


(18) ليس في (ع)» وكتب علبها مقابل (ج): «صح أصل». 
(10) ليست في (ع). 


رق 
جی 9ے فی 
کے دح ارو ’سے 


-rmoswarat corm 


> م 


توضيح الأفكار د 


8 ل ge‏ 
حكم الصخيحين والتعليق 


اختلف الحفاظ من المحدثين › والنقاد من الأصوليين» فيمأ أسئده 
البخاري ومسلم» أو علقاه, مه بوكو a‏ مورحم و كوا وا حو وا OE OE GE a a‏ 


[في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه] 
3 آذآ سس ا nnn‏ اال 

(حكم الصحيحين) أي: ذكر حكم ما أسند في الصحيحين كما يرشد إلى 
تقدير ذلك قوله (والتعليق) فإنه من مسمى الصحيحين وإن لم تشمله الصحة. 
(اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخارى 
ومسلم أو علقاه) وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر› وأغلب ما وقع 
الك في كات لساري وهو كنات ا ا 
ما أسنداه -أي: الشيخان- فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به. 
قال النووي: أنه قال ابن الصلاح]“" في جزء له: ما اتفق البخاري ومسلم 
على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت [يقينا]!””*" لتلقي الأمة ذلك 
بالقبول» وذلك يفيد العلم النظري» وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر 
يفيد العلم الضروري؛ وتلقي الأمة يفيد العلم النظري» وقد اتفقت الأمة على أن 

ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدقء انتهى. 


(186) ليست في (ع). 
(7585) ليست في (ع). 


جح لعاني تنقيح الأنظار 


فأما ما أسنداه فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به خلانًا 
لقول من نفى ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة 
بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطئ. 

قال : وكنت أميل إلى هذا وأحسبه [؟١]‏ قويّاء ثم بان لي أن المذهب 
الذي اخترناه أولا هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ 
إلى آخر كلامه. 


(فأما ما أسنداه) أي : الشيخان أو أحدهما (فذكر ابن الصلاح أن العلم ل 
النظري واقع به)[أي بما أسنداه أو أحدهما]””*" (خلانًا لقول من نفى ذلك) أى 


إفادته اليقين وفي اشرح مسلم» ما يفيد أن اا ا ی ا 
(محتجا بأنه) أى : الحديث | ي (لا يفيد في أصله) أي : : في حق کل واحد 


من الأمة (إلا الظن) وأما قول ابن الصلاح في الاستدلال على إفادتهما اليقين 
كلتق الأمة ليها اول فاه و انا ل أي حديث الكتابين (الأمة 
بالقبول) لأنه يفيد الظن (لأنه يجب عليهم العمل بالظنء والظن قد يخطئ) ولا 

يتم به اليقين. 

(قال) ابن الصلاح : (وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاء ڈ ثم بان لي أن 
المذهب الذي اخترناه أولا» وهو كونه يفيد العلم اليقيني النظري الصحيح › 
لأن ظن من هو معصوم عن الخطأ) [00/]] وهم الأمة (لا يخطئ إلى آخر كلامه) 
وهو قوله: «ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بهاء وأكثر 
إجماعات العلماء كذلك» وهذه نكتة نفيسة نافعة» ومن فوائدها القول بأن ما 
انفرد به البخاري أو مسلم يندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد 
من كتابيهماء انتهى . 

وقال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته بأن ما في كتاب البخاري 


0 (ع). 


توضيح الأفكار س 


nene واو واه قاف هاه قاع ود قاع ود‎ mna هاه ود فد ف واه فد هد هاف هد ها فاع‎ ad 


ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي 8©هِ: لما ألزمته الطلاق» ولا حثته؛ 
لإجماع المسلمين على صحتهما. 

قال النووي: «ولقائل أن يقول: إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على 
صحتهماء للشك فى الحنثء» فإنه لو حلف على ذلك فى حديث ليس هذه صفته 
لوت وان كان روآيه مغ ققدم الت صل قبل الاجماع فلا يضاف إلن 
الإجماع» قال والجواب : أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا 
وباطناء وأما عند الشك فعدم الحنث حاصل محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده 
باطنا فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين» فهو اللائق بتحقيقه». انتهى . 

وأقول: في هذا الكلام بحثان : 

الأول: أنه مبني على دعوى تلقي كل الأمة للكتابين بالقبول» وقد قدمنا أن 
می علي الآمة كلها وه عر ت کا ا فى اكيراك ا 
وغيرها» وقد افر ابن الضد الل E‏ فإنه قال: إن الأمة تلقت ذلك 
قرول وى FE‏ وان نه وو فافمه زلا يفني أن سيق لاه 
ودليل العصمة شامل لكل مجتهد» والقول بأنه لا يعتد بمجتهد وإخراجه عن 
مسمى الأمة لا يقبله ذو تحقيق» وإلا لادعى من شاء ما شاء بغير دليل» وقد قدمنا 
سؤال الاستفسار عن هذا التلقى : هل هو لأصل الكتابين من حيث الجملة أو لكل 
فرد فرد من أحاديثهما؟ ۰ 

الأول: غير مراد لا يفيد المطلوب. 

والثاني: هو المرادء ولا يتم فيه الدعوى كما أشرنا إليه سابقا وقررناه في 
«اثمرات النظرا وفي غيرها. 


(AA)‏ فى (ج): [بعد]. 
۸۹ ليست في (ع). 


حت المعائي تنقبح الأنظار 


وقد سبقه إلى نحو ذلك: محمد بن طاهر المقدسي» وأبو نصر 
عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف» واختاره ابن كثير » وحكى في «علوم 
الحديث» له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث» وعن السلف» وعن 
جماعات كثيرة من الشافعية» والحنابلة» والأشاعرة» والحنفية» وغيرهم» 
والله أعلم. 
کہ 

البحث الثاني : بعد تسليم الدعوى الأولى أن التحقيق أن الأمة معصومة عن 
الضلالة وعليها دلت الأدلة كما حققناه في «حواشينا» على «شرح الغاية» المسماة 
«بالدراية» وقد أشرنا إليه سابقا والخطأ ليس بضلالة» وتأتي زيادة في هذا. 

(وقد سبقه) أي: ابن الصلاح (إلى نحو ذلك: محمد بن طاهر المقدسي» 
وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف› واختاره ابن 
كثيرء وحكى في «علوم الحديث» له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث 
وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية» والحنابلة» والأشاعرة» والحنفية؛ 
وغیرهم» والله أعلم). 

رأيت فى بعض رسائل ابن تيمية ما لفظه: ولهذا كان أكثر متون الصحيحين 
مما يعلم علماء الحديث غلما قطعيا أن الي ولك قال ثارة بتواتره عندهمء 
وتارة لتلقي الأمة له بالقبول» وخبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد العلم عند 
جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وهو قول أكثر 
أصحاب الأشعري كالأسفرايينى وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا 
الظن» لكنه لما اقترن به اعام أهل العلم اا بالتصدق 
كان بمتزلة إجماع أهل العلم بالصحة على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو 
قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدوت 
الإجماع ليس بقطعي» انتهى . 


(0 في (ع) : [تلقيه]. 


سے توضيح الأفكار ‏ 


قال النووي: وخالف ابنّ الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد 
الظن ما لم يتواترء ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين واختاره. 


وفيه أنه حكم على أكثر متون الصحيحين» وأن ذلك إجماع أئمة الحديث وهذا 
حسن» ولكنه ليس بالاجماع الذي ادعاه ابن الصلاح» فإن أراد ابن كثير هذا الكلام 
الذي لابن تيمية فلا يخفى أنه لا يحسن ضمه إلى ابن الصلاح ومن سبقه لأن أولئك 
ادعوا الإجماع من الأمة على التلقي» وابن تيمية يقول: إنه تلقاه علماء الحديث» 
أي : تلقوا أكثر متونهما بالقبول» وإنه بمنزلة الإجماع [من الأمة على التاق ]577 
وإن علماء الحديث هم يعلمون علما قطعيا أنه ي قال ما في الصحيحين مما 
نسب إليهء وهذا قول عدل إلا أن الدليل عليه كونه بمنزلة [08/أ] الإجماع» ولا 
يخفى أن الدليل إنما هو الإجماع لا ما هو بمنزلة الإجماع» لأنه ليس إجماعا 
ضرورة واتفاقاء إذ الدليل هو الإجماع كما علم في الأصولء لا ما هو بمنزلتة. 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر نقل كلام ابن تيمية إلا أنه بأبسط من هذه العبارة 
وضمه إلى من ضمه ابن كثير» وقوله غير قول من ضموه إليهم» ولا بد من حمل 
كلامهم على كلامه لأن من يُعتبر تلقيه بالقبول إنما هو من يعرف الفن ويميز بين 
صحيحه وسقيمه ويعرف رجاله» وذلك خاص بأهل الحديث وأئمة هذا الشأن» 
وهم الذين تروج دعوى ذلك عليهمء لا الأمة كلهاء فلو قال ابن الصلاح وغيره ' 
مثل هذا لقبل منه» وأما دعوى القطعية بعد تسليمه هذا القدر من التلقى ففيها 
خفاءء وإنما قلنا إنه لا بد من رد كلامهم إلى كلامه لأنه الواقع» وهو يفيد 
أرجحية ما فيهما كما أشار إليه المصنف فيما سلف لا القطعية المدعاة. 

(قال النووي) في اشرح مسلم» (وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون 
فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر» ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين 
واختاره) قال النووي””*”: فإنهم - أي: المحققين - قالوا: إن أحاديث 


(0 )ليست في (ع). 
)في اشرح مسلم» /١(‏ °( 


هاف » و و 4+ واه قاو فى فد ود ها واه ع فاو هد ود وها واه قاف aOR‏ فاو .د هد هماه ٠.‏ مام 


الصحيحين التي ليست متواترة إنما تفيد الظن؛ لأنها آحادء والآحاد إنما تفيد 
الظن كما تقرر» ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك» وتلقي الأمة 
بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه» فإن أخبار الآحاد في 
ها يحي الل ا ميت ااا ر ق وعدا 
الصحيحان» وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما 
صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهما 
لا يعمل به حتى ينظر فيه وتوجد فيه شروط الصحيح» ولا يلزم من إجماع الأمة 
على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه كلام النبي اي انتهى 

واعلم أنه قال الحافظ ابن حجر: إن شيخه - يريد: زين الدين - أقر كلام 
النووي هذاء وفيه نظرء وذلك أن ابن الصلاح لم يقل إن الأمة أجمعت على 
العمل بما فيهماء وكيف يسوغ له [04/ ب] ذلك والأمة لم تُجْمِع على العمل بما 
فيهما لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل» لأن فيهما أحاديث ترك العمل 


بما دلت عليه لوجود معارض أو ناسخء انتهى . 
قلت: ولا يخفي أنه وهمء فإن القائل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما 
هو النووي نفسهة )> لأ لل د ن الصلاح» ثم إن قوله: : الأجمعت على 


ل ا اا سراد مهما تعدا" ن و 
والمخصص قد خرجا من ذلك. 

ثم إنه نقل عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك تفصيلا في المتلقى 
بالقبول» فقال: الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته» ثم فصل ذلك 
فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يقطعوا بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم 


۳ في (ع): [لا أنه]. 
)4( ليست في (ع). 
)40( من (ع). 


والها فاع هاه ده افقاو ana‏ فادها ود و اه واف و قاف قاقداع د مايا و اناده ف دي 


وجوب العلم بخبر الواحدء وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعاء ثم 
قال: إنما اختلفوا فيما إذا أجمعت الأمة على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك 
على صحته أم لا؟ على قولين: فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحا بذلك» 
الإسلام في «محاسن الاصطلاح» - يريد به البلقيني - قول النووي: إن ابن 
الصلاح خالفه المحققون والأكثرون. فقال: هذا [مما قد نقله]!'*" , 
الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية أنهم 
يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. 

لك وكات عى الح تفي الدين بهذا الا ان تمت در 
ما أسلفناه من كلام ابن تيمية . 

قلت : إلا أن هاهنا بحنّاء فإنه لا يخفي اختلاف أحوال العلماء وغيرهم فيما 
يستفيدونه اعتقاداء فمنهم من يفيده خبر الآحاد العلم» وقد قدمنا في شرح رسم 
الصحيح شيئًا من ذلك» ومنهم من يفيده الظن» ومنهم من لا يفيده علما ولا 
ظناء ولذا اختلف فيما يفيده خبر الآحاد الاختلاف الذي سبق ذكره هنالك أيضّاء 
والتلقي بالقبول لا يجزم بإفادته القطع لكل أحد محقق لاختلاف الناس في 
الاعتقاد» فدعوى إفادته القطع لكل أحد غير صحيحة» وأيضًا إنما يستوي الناس 
في البديهيات591/أ] ككون الكل أعظم من الجزء ونحوه» وأما في الأمور 
التقلية فلاء فإنه يتواتر اللأمر لشخص دون شخص فيكون حجة على الأول دون 
الثانى. 

لي 


(45)) في (ع) : [ممنوع › فقد نقل]. 

(5910؟)قال مقابل (ج): #سراج الدين الكلام للبلقيني» فإن كان كنيته تقي الدين» فالكلام صحيح › 
وإلا فهو سبق قلم؟ . 

(40 في (ع): [بهذا البعض الشيخ تقي الدين]. 


س لعاني تنقيح الأنظار 


قلت : والمسألة دقيقة وقد بسطت الكلام عليها في «العواصم» وهي في 
أصول الفقه مذكورةٌ» وحاصل الجواب: أن المعصوم معصوم في ظنه عن 
الخطأ الذي خلافه الصواب» لا عن الخطأ الذي خلافه الإصابة» كالخطأ 
في رمي الكافرء وفي الحكم عن شهادة العدلين في الظاهر» ومن.. 


إذا عرفت هذا فالرد على ابن الصلاح بأن جماعة قالوا: لا يفيد إلا الظن» 
والرد على من رد عليه بأن جماعة قالوا: يفيد القطع غير صحيح في الطرفين» 
لأن هذه أمور وجدانية يختلف فيها الناس» فلا يحكم أحد على غيره بما عند 
نفسه» ولو كان المتلقى بالقبول يفيد القطع لكل أحد أو الظن لما وقع اختلاف 
في المسألة. 
ثم اعلم أن هذا التلقي المدعى مراد به تلقي العلماء ء هو من بعد تأليف 

الور ا ا ی ا 
المتأخرة فالدليل عليه نقل تلك الطبقة التلقي بالقبول» ولعله قد يكون آحاديًا فلا 
يفيده» أو متواترا فتقوم الحجة بنقل تلقي الأمة لهما بالصحة. 

ولما قال ابن الصلاح: إن ظن من هو معصوم لا يخطئ قال المصنف: 
(قلت : والمسألة دقيقة وقد بسطت الكلام عليها في «العواصم»» وهي في أصول 
الفقه مذكورة» وحاصل الجواب) على ابن الصلاح في قوله: إن ظن من هو 
معصوم عن الخطأ لا يخطئ (أن المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي خلانه 
الصواب) قال المصنف في مختصره في علوم الحديث : والحق أنه أي : الخطأ 
لا يناقضها أي : el TR‏ رمت 
خطؤه حينئذ بقبح (لا عن الخطأ الذي) هر (خلافه الإصابة كالخطأ في رمي) 
المؤمن (الكافر) حيث رماه فأصاب مؤمنا فإنه غير آثم قطعا 


(وفي الحكم عن شهادة العدلين في الظاهر) وهما لوقه (ومن 


(195) في (ع): [طلب]. 


و سے توضيح الأفكار = 
ذلك صلاة رسول الله ۽ بزيادة أو نقصان حيث سها وظن أنه ما سهاء فمن 
جوز [حل] هذا على المعصوم لأنه خطأ لغوي وهو في الحقيقة صواب 
مأمور به مثاب عليه . 


ذلك صلاة رسول الله بإ بزيادة) كما في صلاته الأربع خمسا (أو) في (نقصان) 
كما في صلاته الأربع اثتتين» أخرجه الستة من حديث ابن بحينة”'' © وسماها 
الظهر (حيث سها وظن أنه ماسها) فإنه قال له ذو ا اش الصلاة يا 
رسول الله أم نسيت؟ فقال: «لم تقصر ولم أنس»» وسيأتي. 

(فمن جوز [حل])''' (هذا على المعصوم) كالرسول[54/ ب] ب (لأنه 
خطأ لغوي) وهو: الخطأ المرفوع عن الأمة في حديث: «رفع عن أمتي 
الخطأ "' "© (وهو في الحقيقة صواب مأمور به مثاب عليه) وقد استدل المصنف 
لجوازه بالعقل والنقل في «مختصره» حيث قال: لنا لو وجب القطع بانتفائه لبطل 
كونه ظناء والفرض أنه ظن» هذا خلف» ولوجوب الترجيح عند تعارض المتلقى 
بالقبول» ولا ترجيح 000 ومن السمع قول يعقوبٌ نل في قصة أخي 
يوسف: : وبل سوا سَوَتَ TEE‏ مرا » [يُوشف: الآية 1۸] وقوله : فته ا 
[الأنبياء: الآية 75] وقوله في حديث: «فإنما أقطع له قطعة من النار) أخرجه الشيخان 
مرفوعا من حديث أم سلمة وأوله : نكم تَخْتَصِمُونَ إليّ وَكَعَلّ بَعْضَكُمْ أن يكون 
لحن جيه مِنْ بَمْضٍ فأقضي له على نحو ما أسمع منه كَمَنْ نَضَيْتُ له من حَقٌّ 
أَخِيهِ شيئًا ...» الحدر“" وأحاديث سهوه هو في الصلاة» ولا يمتنع أن يدخل 


(۰۰) صحيح : أخرجه البخاري (۳۳۰)» ومسلم »)٥۷۰(‏ وآبوداود »)۱٠۳٤(‏ والتر مذي في 
«جامعه» (۳۹۱)ء والنسائي (۲۰۰۱۹/۳)» وابن ماجه .)۱۲۰۷۰۱۲۰١(‏ وأحمد (5/ 
(FETE‏ 

(۳۰۱) ليست في (ن). 

(0) في كل طرقه مقال» ولمعناه شواهد يصح بها: وسبق تفصيل القول فيه في الاعتصام 
للشاطبی» ط ابن رجب» بتحقيقي . 

95 اغرجه البخارئي 1407 0 :وس 93/8 


= لعاني تنقيح الأنظار 


%@ ® ا واه هاه هد واه واو هاوه .اواو اه قدأفاد وه وا واو قافا ف 4ه ف GRO‏ قدو واه neee‏ 


الظن في استدلال الأمة ثم يجب القطع باتباعهم كخبر الواحد وطرق الفقهء 
ولذلك يسمى الفقه علماء فبطل القطع بأن حديث البخاري ومسلم معلوم كما 
ظنه ابن الصلاح وابن طاهر وأبو نصر. 

[قلت: اعلم إني قد بحثت فيما قاله 5 كا في مسألة حل العقال» وهي رسالة 
مستقلة على مسألةٍ ألّفها العلامة السيد حسن الجلال كأ تعالى» فنقل هو كلام 
السيد محمد كل تعالى بلفظه واتفقا على جواز الخطأ على المعصوم سواءً كان 

هو الرسل أوالأمة» وأقول: لا يخفى أن اتباعنا المعصوم فيما تعبدنا به قطعي 
الوجوب» سواء أصاب ما في نفس ااا لأن مناط وجوب 
الاتباع ثبوت المعجزة لمدعي النبوةء ونيد شرنها و ا ي »> فما 
كان عن ونحي أو كان عن اجتهاد» وعليها #ومآ تنگم الرسول في دود [المشر: ,م 
وقال كلل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ا 

وقال تعالى: حدر أدبن مالف عَنْ اسوه [اثور: الآية 71] وسواء في وجوب 
الاتباع ما كان مطابقا لما في نفس الأمرء أو غير مطابق. 

قال في كتاب «الفصول»: «فأما مخالفته أي: المعصوم, إذا جوز خطأه فيحرم 
إجماعا»» قال شارحه: سواء كان عن وحى أو [0١5/أ]‏ اجتهاد وتجويز الخطأ لا 
يلتفت إليه » فالاجماع إذا ثبت وجب اتباعه» طابق ما في نفس الأمر» أو خالفه؛ 
لأن عصمة الأمة أوجبت اتباعه مطلقاء وبه تعرف أن ما ذكره السيدان لا فائدة 
فيه» على أنه لا يعلم أن المعصوم من الرسل والإجماع خالف ما في نفس الأمر 
إلا بالوحي» أي : فالوحي والإجماع لا ينعقد ويقوم به الحجة إلا بعد عصر النبو 3 
اتفاقا» س 
الواجب اتباعه مطلقاء ثم لاايختى. أن قول يعقوت 4 : «وبل سوت ت لک اشک 
ا ابُوشف: الآية [١۸‏ الآيق الأظهر أن مراده : أن الذي نسبتم إليه بقولكم أن 


.)۷۲۸۸( أخرجه البخاري‎ )"١4( 


قال: إن تلقى الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع» ومن لم يجوزه 


امات سرف ين بول اليك لأن وجدان الصواع في وعائه» لا يدل على 
السرقة؛ لجواز أنه وم ودر لدعا كنا ين انه الراقع ه فقوليم : AF‏ 
أك كَ سی چه: ا[توشف: ]۸١‏ وقولهم : إن سرف قد ميك 5 سن َل [يُوشف: ۷۷] 
كله من تسويل الأنفس» وأما #ففهمتها 9 ا سملن (الأنبهاء: الآية ۷۹] فإنه كشف الوحي 
عق كر تنك وق مس ساق كاك لسن مره ولولا ذلك لوجب اتباع داود 
في حكمه» نعم إذا ثبت وحي بخطأ الأمة المعصومة في مسألة فهو المقدّمء 
ركو لال اليد المرور O‏ درام اريك انز نها فلع 
له قطعة من النار) فليس فليس الحكم من باب الاجتهاد» بل مناطه البينة التي تعبد الله 
ماس الت ل يها افع واو اجا ات ارال متو مع الج بقار حلي 
فالحاكم غير مطلع على ما في نفس الأمر في حكمه إنما خلل البينة في نفسها 
أوجب أن المحكوم له يأخذ قطعة من نار لما ارتكبه من إقامة بينة باطلة ولا لوم 
على الحاكم ولو كان نبيا؛ لأنه مأمور بالحكم بالبينة وقد فعل ما أمر به» ولذا 
قال : «فأقضي له على نحو ما أسمع»» وأما أحاديث سهوه يي في صلاته فليس 
من محل النزاع إذ الكلام فيما يجتهد فيه المعصوم والنسيان ليس من الاجتهاد 
قطعا ولم يعصم وليك من النسيان بل قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون»””' ‏ وقد صرح الجمهور من أئمة [50/ ب] السنة وغيرهم فإنه يجوز 
عليه ئ النسيان فى الأفعال البلاغية والعبادات أما الأقوال البلاغية فهى التى 
اد رسا لمجو حيافا روه PS‏ وقد نع المبالق 
عونت انعلا فاده وها كر م لسعم ع رياه وا لحي لله لذ بهد الهلا ونا 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (قال) جوايًا عمّن جوز (إن تلقى الأمة لخبر الواحد 
لا يفيد العلم القاطع» ومن لم يجوزه) أي: الخطأ الذي هو خلاف الصواب (على 


(704) أخرجه البخاري (401) ومسلم .)٥۷۲(‏ 


على المعصوم قال: إنه يوجب العلم القاطع» والله أعلم. 

قال زين الدين: ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته» 
قال: سوق أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدار قطني وغيره» 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. 


قال زين الدين: وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خطه نقلتٌ: 


المعصوم قال : إنه [يوجب]”"* " العلم القاطع, والله أعلم) ثم لا يخفي أن ابن 
الصلاح قال في دعواه: إن المتلقى بالقبول يفيد العلم اليقيني النظري» قال 
الحافظ ابن حجر : لو اقتصر على قوله العلم النظري لكان أليق بهذا المقام» أما 
العلم اليقيني فمعناه القطعي» فلذلك أنكر عليه من أنكر لأن المقطوع به لا يمكن 
الترجيح بين [أحاديثه]" ٠"‏ وإنما يقع الترجيح بين مفهوماته» ونحن نجد علماء 
هذا الشأن قديما وحديئا يرجحون بعض أحاديث الكتاب على بعض بوجوه من 

وهذا مناد على أن مرادهم أنه تلقى بالقبول كل فرد فرد من أفراد أحاديث 
الصحيحين» إلا ما استثنوه مما يأتى. 

(قال زين الدين: ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته قال: سوى 
أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره) كأبي مسعود 
الدمشقي وأبي علي الغساني الجَيّاني (وهي) أي : الأحرف اليسيرة (معروفة عند 
أهل هذا الشأن) قال البقاعى فى «النكت الوفية»: قال شيخنا: الدارقطني ضعف 
من أحاديثهما مائتين وعشرة: يختص البخاري بثمانين واشتركا في ثلاثين» 
وانفرد مسلم بمائة» قال: وقد ضعف غيره أيضًا غير هذه الأحاديث» انتهى . 
وقدمنا کلام الحافظ ابن حجر في عدة ذلك. 

(قال زين الدين: وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خطه نقلت: 


(05") في (ع): [زيفيد] . 
0" في (ع): [ آحاديه] . 


توضيح الأفكار = 
ا ل ل د يقول: قال 
ال ا و 
إتقانهماء وحفظهماء وصحة معرفتهماء فذكر من البخاري حديث شريك 
عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن ]١7[‏ يوحى إليهء وفيه شق صدره. 
قال ابن حزم: والآفة فيه من شريك. 

والحديث الثاني عند مسلم: حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن 
ابن عباس: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى 0 


قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدي ببغداد) صاحب «الجمع 
بين الصحيحين) (يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم) هو الظاهري [51/أ)] 
المعروف صاحب التصانيف البديعة (ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئًا 
مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهماء فذكر) أبو محمد (من البخاري حديث 
SS‏ مكو كال ابن 
صدوق› قال ا ا 


وقال ابن معين في موضع آخر: لا بأس به» ذكر هذا الذهبي في «المغني» . 


(والحديث الثاني: عند مسلم حديث عكرمة بن عمار) بفتح العين المهملة 
وتشديد الميم (عن أبي زميل) بضم الزاي وفتح الميم وسكون المثناة التحتية 
فلام» هو سماك بن الوليد تابعي (عن ابن عباس : كان الناس لا ينظرون إلى أبي 
(: ) أخخر جه البخاري »)۷١١۷(‏ وأشار مسلم إلى إعلاله (6) وقال أبن حجر: !ا ومجموع ما 
خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك». ؛ ارت . وقال ابن 
كثير : « فإن شريك بن عبد الله ب ين أبي نمر اضطرب في هذا الحديث» وساء حه حفظه ولم يضبطه؟ . 


س لعانى تتقبح الأنظا چ و 
دي تتفي ر _ س ے٠٠‏ ا 


سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي 86 : ثلاث [أعطيكهن؟] قال: نعم» قال : 
الحديث . ش 


قال ابن حزم: هذا موضوع لا شك في وضعه» والآفة فيه من عكرمة بن عمار. 


سفيان ولا يقاعدونه. فقال للنبي ب : ثلاث [أعطيكهن]7' " ؟ قال: نعم قال : 
عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: نعم - 
الحديث» قال ابن حزم: هذا موضوع لا شك في وضعه. والآفة فيه من عكرمة بن 
ا قال النووي في «شرح مسلم»: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث ' 


0 كذا في (م) وفي (ن): [أعطيتهن]ء وفي مسلم )١6١01(‏ [أعطنيهن]. 

0" أخرجه مسلم )١0٠1(‏ وغيره» ومداره على عكرمة بن عمار» وقد استنكره العلماء عليه؛ 
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۷/ :)۱١١‏ « قد ساق مسلم لعكرمة بن عمار في الأصول 
حديئاً منكرًا». 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ١ :)١١5-1١١١ /١(‏ فهذا الحديث غلط لا خفاء به قال أبو 
محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك» كَذَّبَهٌ عكرمة بن عمار» وقال ابن الجوزي في هذا 
الحديث: هو وهم من بعض الرواة» لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمار؛ لأن 
آهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش» وولدت له؛ وهاجر بها 
وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرء a‏ 
له إلى النجاشي يخطبها عليه» فزوجه إياهاء وأصدقها عنه صداقاً» وذلك في سنة سبع من : 
الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهُدنة فدخل عليهاء E SEES‏ 
يجلسن عليه» ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان. 
وأيضًا: ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» 
قال: «نعم» ولا يعرف أن النبي مله أَمْرَ أبا سفيان البتة . 
وقد أكثر النَّاُ الكلام في هذا الحديث» وتعددت طرقهم في وجهه» فمنهم من قال : الصحيح 
أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث» قال: ولا يُرد هذا بنقل المؤرّخين» وهذه الطريقة باطلة 
عند من له أدنى علم بالسّيرة وتواريخ ما قد كان. 
وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييباً لقلبه» فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره» = 


oom @‏ هاه QQ o‏ فاع هاو افقاو ها قاو ARSEN‏ وهدافد ود ود وه مدا م 


المشهورة بالإشكال؛ لأن أبا سفيان إنما أسلم عام الفتح» وكان النبي 4#: تزوج 
أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل» وجزم ابن حزم أنه موضوع» وفي رواية عنه أنه 
وهم» والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل» وأنكر الشيخ أبو 
عمرو ابن الصلاح هذا على ابن حزم» وبالغ في الشناعة عليه» قال: وهذا القول 


= وهذا باطلء لا يُظن بالنبي عله ولا يليق بعقل أ بي سفيان» ولم يكن من ذلك شيء. 
وقالت فام مدق الي رالكتدري ول اد كرد مله اا أي قياف ر 
بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة» فلما ورد على 
هؤلاء ما لا جيلة لهم في دفعه ين سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفارء وأن يتخذ ابئه كاتبا 
قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح» فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحدء 
والتعسّفٌ والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يُغني عن رده. 

وقالت طائفة : للحديث محمل آخر صحيح؛ وهو أن يكون المعنى : أرضى أن تكون زوجئّك 
الآذء فإني قبل لم أكن راضياًء والآن فإني قد رضيت» فأسألك أن تكون زوجتّك» وهذا 
وأمثاله لو لم يكن قد سُرَّدَتُ به الأوراق» وصنفت فيه الكُتب» وحمله الناس» لكان الأولى بنا 
الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال بهء فإنه من رُبْدٍ الصدور لا من زُبُدها . 
وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله مله طلق نساءه لما آلى منهنء أقبل إلى 
المدينةء وقال للنبي عله ما قال» ظنا منه أنه قد طلقها فيمن طلق» وهذا من جنس ما قبله . 
وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم 
aT‏ ل و ا ا ا 
على ابنته» وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله عله : هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ 
ثقال : «أفعل ماذا؟» قالت : تَكحها. قال : «أو تحبين ذلك؟» قالت : لست لك بِمُخْلِيةِ» وأَحَبُ 
ن َر گني في الخير أختي » قال: : «فإنّها انحل لي» فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي 
لل مه فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة » وهذا الجواب 
حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله ميه ما سأل. فيقال حينئلٍ: هذه اللفظة وهم 
a‏ 
المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه متا سأل» والله أعلم». 

وانظر: «السنن الكبير» (۷/ 4 لی ر ی ا 


لمعاني تتقيح الأنظا اهي ۾ 
اہ 3 


قلت: قد رد الحفاظ على ابن حزم ما ذكره» وجمع ابن كثير الحافظ 
جزءًا مفردًا في بيان ضعف كلامه» وفي الحديث غلط ووهمٌ في اسم 
المخطوب لها النبي #لت: وهي عزة أخت أم حبيبة خطب أبو سفيان رسول 
الله 4# لها وخطبته لها أختها أم حبيبة كما ثبت في الصحيحين» فأخبرها 
# بتحريم الجمع بين الأختين» وقد ذكر له تأويلات كثيرة هذا أقربها. 
والموجب للتأويل ما علم من تزوج النبي 4# أم حبيبة قبل 519200156 


من جسارته» وكان هجوما على تخطتة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم» ولا 
نعلم أحدا نسب إلى عكر مة بن عمار وضع الحديث» وقد وثقه وكيع ويحبى بن 
معين وغيرُهماء وكان مستجاب الدعوة» وأما ما توهم ابن حزم من منافاة هذا 
الحديث لتقدم زواجها فغلط منه وغفلة وجهل ؛ لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد 
التكاح ‏ يا لقلبه؛ لأنه ربما كان یری عليه غضاضةً في رياسته ونسبه أن 
[زوج]”' ' ' منه بغير رضاهء وأنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد 
العقد [51/ ب]» انتهى . 

وليس في الحديث أن النبي 42#: جدد العقدء ولا قال لأبي سفيان: إنه يحتاج 
إلى تجديد فلعله قال له :«نعم» وأراد أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة 
العقدء وكأن المصنف لم يرتض هذا الجواب [فقال]''' "' (قلت: قد رد الحفاظ 
على ابن حزم ما ذکره» وجمع ابن كثير الحافظ جزءا مفردًا في بيان ضعف كلامه, 
وفي الحديث غلط ووهم في اسم المخطوب لها النبي 425: وهي عزة) ف 
العين الحكملة رتد الزاي (أخت أم حبيبة خطب أبو سفيان رسول الله عل 
لهاء وخطبته لها أختها أم حبيبة كما ثبت في الصحيحين» فأخبرها 44# بتحريم 
الجمع بين الأختين» وقد ذكر له تأويلات كثيرة هذا أقربها) ووجه قربه أن التأويل 
في لفظة واحدة أسهل (والموجب للتأويل ما علم من تزوج النبي إا أم حبيبة قبل 


۲ ) في (ع): [تروج]. 
۳ من (ع). 


کے ۹۸ے 


إسلام أبي سفيان). 

قلت: ولم يتعرض المصنف لتأويل حديث شريك الذي أورده ابن حزم على 
صحيح البخاري » وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح البازي في الحديث 
العاشر والمائة مما اعترض على البخاري تخريجه في صحيحه حديث شريك عن 
أشن في الامتراء بطوله» وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في سنده ومتنه. 

ووجه إشكال حديث شريك ما فيه من قوله: إن الإسراء كان قبل أن يوحى إليه 
ل فإنه أخرجه الشبخان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر بلفظ أنه سمع أنس 
ابن مالك يقول : ليلة الإسراء أسري برسول الله 4# من مسجد الكعبة أنه جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وقد قال مسلم: إنه قدم فيه شيئًا وأخرء وزاد ونقص 

قال النووي في «شرح مسلم»: في رواية شريك في هذا الحديث أوهام أنكرها 
عليه بعض العلماء» وقد نبه مسلم على ذلك بقوله «قدم شيئًا وأخرء وزاد ونقص» 
وذلك قوله «قبل أن يوحى إليه» فإنه غلط لم يوافق عليه» فإن الإسراء أقل ما قيل 
فيه إنه كان بعد بعثته وَل بخمسة عشر شهراء وهو قول الزهري» وقال الحربي : 
كان ليلة سبعة وعشرين من ربيع قبل الهجرة [بسنة]”' "» وقال الزهري: كان 
ذلك بعد مبعثه بخمس سنين . 

قلت:571/أ] ولعل للزهري فيه قولين. 

وقال ابن إسحاق: أسري به وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل. 

قال النووي: وأشبه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق. 

قلت: ومثله قال القاضي عياض» واستدل بقوله: إذ لم يختلفوا أن خديجة 
صلت معه بعد فرض الضلاة عليه» ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدةء 


)في (ع): [بستة]. 


= المعاني تنقيح الأنظار ب للب ص و = 
وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء وطول القول في ذلك وأجاد 
وأفاد» فينبغي مراجعته ونقله من النبلاء . 

قال زين الدين : وقد ذكرت في «الشرح الكبير» أحاديث غير هذين وقد 
أفردت كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها فمن أراد 


وهالو هد هاو قفاوا هد ود وا واه هد و واو قاو وا فا قاف واع ا ها فاه فادهاو واف وداه وال 


قيل : بثلاث سنين» وقيل: بخمسء كما أن العلماء مجمعون أنه كان فرض 
الصلاة قبل الإسراءء فكيف يكون هذا كله قبل أن يوحى إليه؟ . 

قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» بعد ذكر رواية شريك: إنه قد زاد 
فيه زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» فقد روي حديث الإسراء جماعة 
من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة - 
يعني : عن أنس - ولم يأت أحد منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ 
عند أهل الحديث. وكذلك أنكر من حديث شريك قوله: ١إن‏ شق صدره وغسله 
في تلك الليلة» لأن المصحح أنه شق صدره وهو في بني سعد عند حليمة» قال 
القاضى عياض : وقد جود الحديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وأتقنه. 
وفصله حديثين» وجعل شق الصدر في صغرهء والإسراء بعد ذلك بمكة» وهو 
المشهور الصحيح . 

إذا عرفت هذه الأقاويل عرفت أنه لا اعتراض على مسلم في إيراده لحديث 
شريك بعد بيانه ما فيه من الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. 

(وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء» وطول القول في ذلك وأجاد 
وأفاد» فينبغى مراجعته ونقله من النبلاء) 

قلت : إلا أنه لا يخفي أنه شرط تخميني » لتصريحهم بأنه لم ينقل عن الشيخين 
ولا عن أحدهما ذلك» نعم مسلم قد ذكر في مقدمة صحيحه ما قدمنا لفظه فهو 
شرطه» (قال زين الدين: وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث غير هذين) مما 
انتقده الحفاظ على الشيخين» ويأتي غيرهما في كلام المصنف (وقد أفردت كتابا 
لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها فمن أراد الزيادة في ذلك 


فليقف عليه ففيه فوائد ومهمات: 
قلت : وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة في 


< 


: والدارقطني وذكر أنه يبين جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في «شرح مسلم". 


فليقف عليه) أي على [؟1/ ب] الكتاب الذي أفرده (ففيه فوائد ومهمات). 

قال الحافظ ابن حجر بعد نقل كلام شيخه ما لفظه : كأن مسودة هذا التصنيف 
ضاعت» وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها فلم أظفر بهاء ثم 
حكى ولده أنه ضاع منها كراسان أولان فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارها. 

واعلم أنه قد سبق عن ابن الصلاح أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول» قال: 
سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظء قال زين الدين: إن 
الذي استثناه من المواضع قد أجاب العلماء عنهاء ومع ذلك ليست بيسيرة. 

قال الحافظ ابن حجر تعقبًا له: اعترض الشيخ أولا على ابن الصلاح استثناء 
المواضع اليسيرة بأنها ليست يسيرة» بل كثيرة» وبكونه قد جمعها وأجاب عنهاء 
وهذه لا يمنع استثناءهاء أما كونها يسيرة فهو أمر نسبي» نعم هي بالنسبة إلى ما 
لا معن فيه في الكتابين يسيرة جداء وأما كونها يمكن الجواب عنها فلا يمنع 
ذلك استثناءها لأن من تعقبها من جملة من ينسب إليه الإجماع بالتلقي» 
فالمواضع المذكورة متخلفة عنده عن التلقي» فيتعين استثناؤهاء انتهى . 

(قلت : وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة في ذلك» 
وذكر مَن صنف فى ذلك كأبى مسعود الدمشقى» وأبى على الغسانى والدارقطنى 
وذكر أنه يبين جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في شرح مسلم) وذكر فصلا مستقلا 
فيما عيب به مسلم» فقال فيه: عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن 
جماعة من الضعفاء أو المتوسطين "١11‏ الواقعين في الطبقة الثانية الذين 


(TIO‏ ليست في (ع). 


ح لعاني تنقيح الآنظار سے 


قال النووي : وينبغي أن يكون هذا مخرجًا من حكم المجمع على صحته 
فهذا الكلام فيما أسنداهء وقد قصر هؤلاء في هذا الموضع » وجوده الحافظ 


ا تروط ا ولا عيب عليه في ذلك» بل جوابه من أوجه ذكرها 
الإمام أبو عمرو بن الصلاح : 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده» بل نقل عن 
الخطيب وغيره أنه قال : ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم 
الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت المؤثر مفسرًا. 

قلت: وهو الذي أشار إليه المصنف آنمًا. 

الثاني : أن يكون واقعا في المتابعات والشواهدء لا في الأصول. 
. الثالث: أن يكون ضعف الضعيف [7/أ] الذي احتج به طرأ بعد أخذه 
باختلاطه» وذلك غير قادح فيما رواه من قبل في زمن الاستقامة. 

الرابع : أن [يتعلق]”*'" بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية 
الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل 
هذا الشأن ذلك وهذا العذر قد رويناه تنصيصاء انتهى. وذكر أمثلة لما ذكره 
يطول ذكرها. 

قلت: ولا يخفي على الناقد ما في هذه الوجوه. 

(قال النووي: ويتبغي أن يكون هذا مخرجا من حكم المجمع على صحته 
المتلقى بالقبول مستثنى من الخلاف المقدم ذ في القطع بصحة المجمع عليه) وهذا 
هو الذي قد أشار إليه ابن الصلاح واستثناه بقوله سوى أحرف يسيرة (فهذا الكلام 
فيما أسنداه» وقد قصر هؤلاء في هذا الموضع , وجوده الحافظ ابن حجر في مقدمة 


(15) في (ع): [يعلو]. 


وعشرة أحاديث ولكنها اعتراضات لطيفة فى مشكلات ]١5[‏ اصطلحوا 
عليها أكثرها من علم العلل التي لا يقدح بها الفقهاء وأهل الأصول› ثم أشار 
إلى الخلاف في كل حديث في البخاري مروي عن مدلس بالعنعنة وهذا غير 
ما ذكر في كل حديث روي من طريق راو مختلف فيه وهم خلق كثير» ثم 
مسألة الخلاف فيما عدا ذلك كله فاعرف ذلك» والله أعلم. 


شرح البخاري فذكر مما اعترضه حفاظ الحديث على البخاري مائة حديث وعشرة 
أحاديث) وقال في نكته على ابن الصلاح: إنه تتبع الدارقطني ما فيهما من 
الأحاديث المعلة فزادت على المائتين (ولكنها اعتراضات لطيفة في مشكلات 
اصطلحوا عليهاء أكثرها من علم العلل التي لا يقدح بها الفقهاء» وأهل الأصول» 
ثم أشار إلى الخلاف في كل حديث في البخاري مروي عن مدلس بالعنعنة) سيأتي 
في بيان التدليس وأقسامه والعنعنة إن شاء الله تعالى (وهذا غير ما ذكر في كل 
حديث روي من طريق راو مختلف فيه» وهم خلق كثير) أي: الرواة المختلف 
فيهم خلق كثير» (ثم مسألة الخلاف) [أي: بين الأئمة في المتلقى بالقبول وأنه 
يفيد العلم اليقيني ري أو الظني]”"'" (فيما عدا ذلك) [أي : ما عدا ما انتقد 
عليهما]”"'" (كله فاعرف ذلك والله أعلم). 


قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر جملة الانتقادات ما لفظه: والكلام على هذه 
الانتقادات من قبل التفصيل من وجوه: 

منها: ما هو مندفع بالكلية. 

ومنها: ما قد يندفع» فمنها الزيادة التي قد تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها 
ثقة ولم يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه» فاحتمال كرن هذا الثقة غلط ظن مجردء 
وغايتها أنها زيادة ثقة» فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر» فهي مقبولة. 


(15”) ليست في (ع). 
(۳۱۷) ليست في (ع). 


= لعاني تنقيح الانظار ر 

وأما ما وقع فيهما غير مسند» وهو المعبر عنه بالتعليق عندهم وهو: أن 
يسقط البخاري أو غيره من أول إسناده د را ا ا 

ومنها: المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه» فيعلل بكونه 
روي عنه بواسطة كالذي يروى [77/ ب] عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
ويروى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» فإن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي 
سمعه بواسطة ثم سمعه بدون تلك الواسطة» ويلحق بهذا ما يرويه التابعي عن 
الصحابي فيروى من روايته عن صحابي آخرء فإن هذا يمكن أن يكون سمعه 
منهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وهذا إنما يطرد حيث يستوي الضبط 
والإتقان. 

ومنها: ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندًا ثم يشير إلى 
أنه روي مرسلاء فذلك مصيرٌ منه إلى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله. 

ومنها: ما تكون علته مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث الذي راويه ثقات 
متصلًا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعًاء أو يرويه ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعًاء 
ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللقاء قل أن تقع في البخاري بخصوصه؛ لأنه 
معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الاسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء. 

وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم يبق بعد 
ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدّاء ومن أراد حقيقة ذلك فليطالع 
المقدمة التي كتبتها لشرح صحيح البخاري» فقد بينت» فيها ذلك بيانًا شافيا 
بحمد الله. انتهى» بحذف يسير. 

(وأما ما وقع فيهما) [أي الصحيحين] ”'" وهو عطف على قوله «وأما ما 
أسنداه» (غير مسند» وهو المعبر عنه بالتعليق)أي المسمى به (عندهم) (و)حقيقته 
(هو أن يسقط البخاري أو غيره)عبارة النخبة من تصرف مصنف (من أول إسناده) 


(۳۱۸)لیست في (ع). 
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د 2 
۰ ۲ س توضيج الأفكار عت 


راويا فأكثر ويعزو الحديث إلى من فوق المحذوف بصيغة الجزم» كقول 
البخاري في الصوم: قال يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن 
أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر»» قال ابن الصلاح: ولم أجد لفظ التعليق 
مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره ولا فيما 

قال زين الدين: استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير 
المجزوم به منهم الحافظ المزي في «الأطراف». 


أي : بالنظر إليه» ومنهم من يعبر عنه بمبدأ السند (راويا فأكثر) ولا يشترط التوالي 
بين الساقطين وإن صرح به ملا على قاري في حواشيه على النخبة وشرحها 
(ويعزو الحديث إلى من فوق المحذوف بصيغة الجزم» كقول البخاري في 
الصوم :"قال يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة 
قال: إذا قاء فلا يفطر » قال ابن الصلاح: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط 
منه بعض رجال الإسناد من وسطه» أو من آخره) فلذا قال في حقيقته «من أول 
إسناده» (ولا) مستعملا (فيما ليس فيه جزم كيروى) بصيغة[14/أ] المجهول» 
ولذا قال المصنف في حقيقته أيضًا ابصيغة الجزم». 

(قال زين الدين: استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به 
منهم الحافظ المزي) بكسر الميم وبتشديد الزاي نسبة إلى بلد بالشام» وهو 
الحافظ الكبير أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحيم بن يوسف القضاعي 
الكلبي (في الأطراف) كتاب له سيأتي ذكره» وذكر حقيقتهاء قال زين الدين: 
كقول البخاري”'" في باب مس الحرير من غير لبس: ويروى فيه عن الزبيدي 


(۳۱۹) قبل حديث (۱۹۳۸) وَكَالَ لي يَحَْى بْنُ صَالِح : حَدَثنا مُعَارِيَةُ بْنُ سَلام» حَدَثَنَا يَحْبَى به. 
)۳۲١(‏ وصله الطبراني في «المعجم الكبير) (5709)) وفي «مسند الشاميين» )١1947(‏ حدثنا عمرو 
ابن إسحاق » ثنا أبى» ثنا عمرو بن الحارث . وتمام في «فوائده» )0۰۰( من طريق ج 


== لمعائي تنقيح الأنظار س ن ف 


قلت: أما ما سقط فيه رجل من وسط الاإسناد فهو يسمى المقطوع 
والمنقطع وما سقط من آخره فهو المرسل» كما يأتي جميع ذلك» وأما إذا 
سقط الإسناد كله وقال: قال النبي يله أو ذكر الصحابي فقط من رجال 
السند فقال ابن الصلاح : تعليق ولم يذكره المزي تعليقا في الأطراف» وأما 
إذا روى عن شيخه بصيغة الجزم ولم يقل SE‏ 


عن الزهري عن أنس عن النبي فلك » وذكره في الأطراف وعلم عليه علامة تعليق 
البخاري» (قلت: أما ما سقط فيه رجل من وسط الإسناد فهو يسمى المقطوع 
والمنقطع) ولذا قيل في رسم التعليق «من أول إسناده» (وما سقط من آخره فهو 
المرسل» كما يأتي جميع ذلك) أي: كل ما ذكر (وأما إذا سقط الاسناد كله 
وقال: قال النبي ي : أو ذكر الصحابي فقط من رجال السند فقال ابن الصلاح: 
تعليق) قال ابن الصلاح: إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ 
إسناده واحد فأكثر» حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسنادء مثال ذلك 
قوله: قال م كذا وكذاء قال ابن عباس كذا وكذاء قال سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة كذا وكذاء انتهى. 

قلت: وبه يعرف أن ابن الصلاح نقله عن غيرهء لا أنه له» ولذا قال الزين: 
حكاه ابن الصلاح عن بعضهمء ويعرف أيضًا أنه إذا ذكر الصحابي أو التابعي 
يكون على هذا القول تعليقا أيضّاء والمصنف اقتصر على الصحابي فقط (ولم 
يذكره) أي : هذا القسم (المزي تعليقا في الأطراف) لفظ الزين: ولم يذكر هذا 
المزي في الأطراف في التعليق» بل ولا ما اقتصر فيه على ذلك الصحابي غالباء 
وإن كان مرفوعا (وأما إذا روي) أي: البخاري (عن شيخه) (بصيغة الجزم ولم يقل 


= عبد الحميد بن إبراهيم» كلاهما عن عبد الله بن سالم» عن الزبيدي به. وعمرو بن إسحاق 
مجهول الحال» وعبد الحميد ضعيف . والحديث أخرجه «البخاري» (۳۸۰۲) ومسلم (1174) 
عن البراء. 
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توضيج الأفكان. > 
حدثنا ولا نبأنا ذ فمتصل حكمه كحكم العنعنة كما يأتي . كذا عند ابن الصلاح 
واختاره زين الدين خلافا لبعض المغاربة والمزي وابن منده. 


حدثنا ولا [نبأنا]'' "") قال الزين: كقوله: قال نلو 01 فلان (فمتصل حكمه 
كحكم العنعنة كما يأتي) قال الزين: إن حكمه - أي: المعنعن - الاتصالء 
بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس» 1 البخاري- 
معروف» والبخاري سالم من التدليس» فله [74/ ب] حكم الاتصال» انتهى . 

قلت : فهذا يختص بالبخاري ومن هو مثله فى شرط اللقاء» لا أنها قاعدة من 
قواعد علوم الحديث (كذا عند ابن الصلاح واختاره زين الدين) فإنه قال بعد نقله 
لكلام ابن الصلاح: أنه الصواب» قال ابن الصلاح: ولا التفات إلى أبي محمد 
ابن حزم الحافظ الظاهري في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر - أو 
أبي مالك - الأشعري عن رسول الله : «ليكونن في أمتي ...٠ء‏ الحديث77) 
وسيأتي في كلام المصنف قريبا (خلاًا لبعض المغاربة والمزي وابن منده) وهذا 
العمل بن المداراة كار بو سوير ؛ لأنه ساق كلامه بعد رده على ابن حزم» فإنه 
قال: [أي: زين الدين]"'" بعد ذلك: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل 
المغرب أنه جعله قسما من من التعليق ثانيا وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع 
.من كتابه: وقال لي فلان» وزادنا فلان» فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من ' 
حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى» وقال: متى رأيت البخاري يقول: وقال 
لي» وقال لنا فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به» وإنما ذكره للاستشهاد به 
ررك عير لفك رد "انظ لما كوي يتوم في E‏ 
وأحاديث المذاكرة [فلا]”* "© يحتجون بها. 


(1؟") في (ع): [أخبرنا]. 

(۲) صحيح لغيره: سبق تخريجه في «الاعتصام؟ (ص/115) ط أبن رجب» بتحقيقي . 
(۲ ) من (ع). 

) في (ع): [قل مال]. 


_ لعاني تنقيح الأنظار 


قال: وذلك كقول البخاري قال عفان» وقال القعنبي. 
وأخطأ ابن الصلاح في تمثيل التعليق بذلك» مع اختياره أنه ليس بتعليق . 
قال ابن الصلاح: وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار» وتعليق الطلاق ونحوه 
لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال» اي ا ان 
وقع فيهما. 


قلت: وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف 
بالبخاري وهو العبد الصالح أبو جعفر. بن حمدان النيسابوري فقد روينا عنه أنه 
قال: كل ما فيي البخاري قال لي فلان فإنه عرض ومناولة» انتهى. 

قلت: ولا يخفي أنه لا يقوم كلام غيره حجة غيره حجة عليه بمجرد قوله. 

(قال) أي: ابن الصلاح (وذلك) أي مثال ما يسقط من أوله واحد (كقول. 
البخاري : قال عفان) لفظ الزين «قال عفان» (وقال القعنبي) بالقاف مفتوحة فعين 
مهملة ساكنة فنون فموحدةء نسبة إلى قعنب (وأخطأ ابن الصلاح في تمثيل 
التعليق بذلك» مع اختياره أنه ليس بتعليق) عبارة الزين «فقوله قال عفان قال 
القعنبي كذا في أمثلة ما سقط من أول إسناده واحد مخالف لكلامه الذي قدمناه 
عنه لأن عفان والقعنبي كلاهما شيخ البخاري حدث عنهما في مواضع من 
صحيحه متصلًا [15/ أ] بالتصريح» فيكون قوله: قال عفان قال القعنبي محمولا 
على الاتصال كالحديث المعنعن» وهذا المثال ذكره ابن الصلاح في الفائدة 
السادسة من النوع الأول وهذا إيضاح لكلام المصنف. 

(قال ابن الصلاح : وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار) فال مُلا على في شرح شرح 
النخية : انتقد المصنف - يريد: ابن حجر- أخذه من تعليق الجدار» ولعل وجهه 
أن الطرفين أو أحدهما في تعليق الجدار باق على حاله غير ساقط» بخلاف تعليق 
الحديئ (وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال. وقد ذكر 
ابن الصلاح أن التعليق وقع فيهما) أي: في الصحيحين. 


لل ست توضیح الافکار ‏ 


قال: وأغلب ما وقع ذلك في البخاري» وهو في مسلم قليل جدًا. 

قال ]٠١[‏ زين الدين: في كتاب مسلم من ذلك موضع واحد في التيمم 
وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة أقبل رسول الله ويه من نحو 
بئر جمل . . . الحديث . 

قال فيه مسلم: وروي الليث بن سعد» ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث 
وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث» ولا أعلم في مسلم بعد 
مقدمة الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث» وفيه مواضع 
أخر يسيرة رواها بإسناده المتصل» ثم قال: ورواه O ED‏ 

(قال: وأغلب ما وقع ذلك في البخاري؛ وهو في مسلم قليل جدّاء قال زين 
الدين) في شرح الألفية بعد نقل كلام ابن الصلاح (في كتاب مسلم من ذلك) أي : 
من التعليق (موضع واحد في التيمم وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث) بضم 
الجيم وفتح الهاء فمثناة تحتية» وهو عبد الله بن الحارث ابن الصّمّة وقع في 
صحيح مسلم أبو الجهم بفتح الجيم من دون مثناة» قال النووي في شرح مسلم: 
هكذا في مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع في صحيح البخاري أبو الجهيه'”"" 
وضبطه بما ضبطناه» فهذا هو المشهور في كتب الأسماء» وكذا ذكره مسلم في 
كتابه في أسماء الرجال (ابن الصمة) بكسر الصاد وتشديد الميم (أقبل رسول الله 
له من نحو بئر جمل. . . الحديث) بفتح الجيم والميم» وفي رواية النسائي 
الجمل (قال فيه مسلم: وروي الليث بن سعد ولم يوصل مسلم إسناده إلى 
الليث) قال النووي : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين 
مسلم والليث» قال : وهذا النوع يسمى معلقا (وقد أسنده البخاري عن يحبى بن 
بكير عن الليث» ولا أعلم في مسلم بعد مقدمة الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا 
غير هذا الحديث» وفيه مواضع أخر يسيرة رواها بإسناده المتصل »ثم قال: ورواه 


(5؟")انظر: البخاري (770). ومسلم (NEAT)‏ 


فلان» وهذا ليس من باب التعليق إنما أراد ذكر من تابع راويه الذي أسنده 
من طريقه عليه» أو أراد بيان اختلاف فى السند كما يفعل أهل الحديث» 
ويدل على أنه ليس بمقصوده بهذا إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد 
ذلك من ليس هو من شرط مسلم كعبد الرحمن بن خالد بن مسافرء وقد 
بينت بقية المواضع في «الشرح الكبير). 
فإذا عرفت هذا فاعلم أن المحققين قسموه ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يورده البخاري بصيغة الجزم» ويكون رجاله رجال الصحيح 
فنحكم بصحته؛ لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده. 
فلان وهذا ليس من باب التعليق إنما أراد ذكر من تابع راويه الذي أسنده من طريقه 
عليه » أو أراد بيان اختلاف في السند كما يفعل أهل الحديث» ويدل على أنه ليس 
بمقصوده [560/ ب] بهذا إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد ذلك من ليس 
هو من شرط مسلم كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر) وهذا بناء على أن شرطهما 
رواتهماء وقد تقدم الكلام فيه (وقد بينت بقية المواضع) التي علقها مسلم (في 
«الشرح الكبير؟) انتهى كلام زين الدين. 

(فإذا عرفت هذا) هو جواب قول المصنف «وأما ما وقع فيهما'. وفيه نبوة 
والمعنى على أن قوله (فاعلم) هو الجواب لكنه جواب» إذا لا جواب أما (أن 
المحققين قسموه) أي : التعليق (ثلاثة أقسام) ولكنهم ذكروا المعلق من حيث هو 
منقسم المردود» مع أن بعض أقسامه مقبول يعمل به؛ وإنما ردوه للجهل بحال 
من حذف من إسناده. 

(أحدها: ما يورده البخاري بصيغة الجزم» ويكون رجاله) غير من حذف» فإنه 
مجهول (رجال الصحيح فنحكم) أي : يوقع الحكم من الناظر فيه (بصحته لأنه) 
أي : البخاري (لا يستجيز أن يجزم بذلك) أي : بنسبته جزما (إلا وقد صح عنده) 


وثانيها: ما يورده بصيغة الجزم أيضّاء ولكن يجزم به عمن لا يحتج به 
فليس فيه إلا الحكم بصحته عمن أسنده إليه» وجزم به عنه كقول البخاري : 
وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي 26 : «الله أحق أن يستحى منه» 

قال ابن الصلاح : فهذا ليس من شرطه قطعاء ولذلك ل ب امات 


وبقي قسم مثل [هذا]' "© القسم في الصحة أشار إليه الحافظ ابن حجر في شرح 
النخبة حيث قال: وقد يحكم بصحته إن عرف المحذوف بالعدالة والضبط بأن 
يجيء مسمى أي : موصوفا باسمه أو كنيته أو لقبه من وجه آخر أي: من طريق 
أخرى . انتهى . 

ولا يخفى أن وجه هذا الثاني: من الصحيح واضح» وأما الأول فمرجع 
الحكم بصحته حسن الظن بالبخاري في أنه لا يجزم إلا بما صح إلا أن قوله: 

(وثانيها: ما يورده بصيغة الجزم أيضًا ولكن يجزم به عمن لا يحتج به) أي : 
البخاري يفت في عضد حسن الظن في الطرف الأول؛ إذ العلة هي جزمه وقد 
حصل في القسمين (فليس فيه) أي هذا الثاني: (إلا الحكم بصحته عمن أسنده 
إليهء وجزم به عنه كقول البخاري) في أول باب من آداب الغسل» كذا قال ابن 
الصلاح. 
ْ قلت: وراجعت البخاري فرأيته ذكره في الثامن عشر من أبواب الغسل (وقال 
بهز) بنتح الموحدة وسكون الهاء فزاى وهو مقول قول البخاري (عن أبيه) هو 
حكيم (عن جده) هو معاوية بن حيدة صحابي معروف (عن النبي 4إ : «الله أحق ` 
أن يستحى منه» I‏ هذا مقول قول بهز. 

(قال ابن الصلاح) : بعد سياقه لهذا الكلام [3/ أ](فهذا) أي بهز عن أبيه عن 
جده (ليس من شرطه) أي : البخاري (قطعا ولذلك) ا لكونه ليس من شرط 
0 من (ع). 
۷ إسناده حسن: سبق تخریجه . 


لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين. 

وثالثها: أن يورده ممرضا وصيغة التمريض عندهم أن يقول: ويذكر» أو 
يُروى وتُقل ورُوي ونحوهاء فهذا لا يحكم بصحته كقوله: ويروى عن ابن 
عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي : «الفخذ عورة». 

لأن هذه الألفاظ استعمالها في الضعيف أكثر وإن استعملت في الصحيح . 


البخاري (لم يورده الحميدي في الجمع بين الصحيحين) قال الحافظ في «الفتح» 
إن بهزا وأباه ليسا من شرطهء قال: ولهذا لما علق في النكاح شيئًا من حديث جد 
بهز لم يجزم به» بل قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة» انتهى . 

قلت: وهذا مبني أيضًا على أن شرطه رواته كما سلف» وفيه ما سلف . 

(وثالئها: أن يورده) أي: البخاري (ممرضا وصيغة التمريض عندهم) وهي 
خلاف صيغة الجزم (أن يقول: ويذكر أو يروى) مبني للمجهول مضارعا (ونقل 
ووروي) ماضيا (ونحوها فهذا لا يحكم بصحته) واعلم أن هذا أمر عرفي وأن 
إتيان الراوي بصيغة المجهول دليل على ضعف ما يرويه» وإلا فإن للاتيان بصيغة 
المجهول في علم البيان نكتا معروفة (كقوله) أي البخاري في باب ما يذكر في 
الفخذ (ويروى عن ابن العباس وجرهد) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء 
فدال مهملة هو ابن خويلد صحابي (ومحمد بن جحش) بالجيم المفتوحة فمهملة 
ساكنة فشين معجمة» وهو محمد بن عبد الله بن جحش نسبة إلى جده» ولأبيه 
عبد الله صحبة وكان محمد صغيرا في عصره 5إ (عن النبي إو : «الفخذ عورة» 
لأن هذه الألفاظ) أي: صيغ التمريض (استعمالها في الضعيف أكثر وإن 
استعملت) نادرا (في الصحيح) والحمل على الأغلب أولى. 

واعلم أن ابن الصلاح جعل القسمين واحدا أي : ما جزم به عمن يحتج به وما 
أورده بصيغة التمريض» وقال: إنهما ليسا على شرطه قطعاء ولفظه: «قول 
البخاري: باب ما يذكر في الفخذء ويروى عن ابن عباس إلى آخر ما ذكره 
المصنف» ثم قال: وقوله في أول باب من أبواب الغسل: وقال بهز. . . إلخ» 


8 سم سسس-ه توضيح الأفكار = 

وكذا قوله: وفي الباب يستعمل في الأمرين معا. 

قال ابن الصلاح: ومع ذلك» فإيراده له فى أثناء الصحيح مشعر بصحة 
[] أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه E EEE‏ 
ثم قال: فهذا قطعا ليس من شرطه» انتهى . 

وإنما كان حديث ابن عباس ليس من شرطه؛ لأن فيه يحيى القتات -بقاف 
ومثناتين من فوق - وهو ضعيف» وحديث جرهد ضعفه البخاري للاضطراب في 
إسناده» [557/ب] وحديث محمد بن جحش فيه أبو كثيرء قال الحافظ ابن 
حجر: لم أجد فيه تصريحا [بتعديل]”7”" (وكذا قوله) أي: البخاري (وفى الباب 
يستعمل فى الأمرين معا) في الصحيح والضعيف. إلا أنه لا أغلبية له في أحدهما 
على الآخر حتى يحمل عليه الفرد المجهول» بل يتوقف الأمر على البحث. 

(قال ابن ان دمع ذلك) أي : 0 أررذ» بقارن (فإيراده 
الك سر لم مله لان ل كن إل عذا كلام ابن الصلاح 

ا ا ا RE‏ 
يصرح بأن ما علقه صحيح - يحكم [بصحة أصلها) "" إذا لم يجزم بمن لا : 
يحتج به وذلك لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده» وكذا أيضًا 
بعض ما روي بغير صيغة الجزم» وهذا لا يوافق ما قاله الجمهور من أنه إذا قال : 
راري المعلق مثلا «جميع من أحذفه ثقات» فإنه لا يقبل حتى يسمى» قالوا: 
لاحتمال أن يكون ثقة عنده دون غيره» فإذا ذكر يعلم حاله» وكذا قول من قال: 
«حدثني الثقة»؛ فإذا لم يقبل هذا فكيف يقبل قول من قال : «قد التزمت في كتابي 
أن لا أذكر إلا الصحيح»ء فيجعل التزامه أبلغ من قوله: حدثني الثقة» بل غاية 


(۳۲۸) ليست في (ع). 


= المعاني تنقيح الأنظار سسسسسببببب بح ی ا سه 


وتشدد ابن حزم» فلم يقبل شيئا من تعليقات الصحيح وتراجمه» وحمل ابن 
الصلاح قول البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وقول الأئمة 
في الحكم بصحته على مقاصد الكتاب وموضعه ومتون الأبواب» دون 

وأما الحافظ ابن حجر فصرح في مقدمة شرح البخاري بأن جميع تعاليقه 
غير صحيحة عنده» يعني على شرطه. وإن كان يمكن تصحيح بعضها على 
شرط غيره» إلا أن RR‏ لكب اج اما لكي ES RSE‏ 


التزامه هذا يفيد ما يفيده قول الراوي [من أحذفه ثقة]”''" وأما ما قيل من 
المناقشة» فكلام الجمهور بأن تقديم الجرح المتوهم على التعديل الصريح فليس 
بشيء؛ لأن التعديل الصريح للمبهم المجهول ليس بشيء (وتشدد ابن حزم فلم 
يقبل شيئًا من تعليقات الصحيح وتراجمه) سواء أوردها بصيغة الجزم أو غيرهاء 
ولعل وجه ما ذهب إليه هو ما قدمناه قرييا من عدم قبول الجمهور لمسألة التعديل 
على الابهام. فبالأولى عدم قبول تعليق من التزم الصحة. 

ولما كان في البخاري ما ليس بصحيح قطعا احتاج المصنف أن يذكر ما قاله 
ابن الصلاح في التلفيق بين ما قاله البخاري وبين ما وجد في كتابه فقال: (وحمل 
ابن الصلاح قول البخاري «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح» وقول الأئمة 
في الحكم بصحته) أي : صحة كتابه (على مقاصد الكتاب وموضعه 1/501] 
ومتون الأبواب» دون التراجم ونحوها) وقد تقدم هذا. 

(وأما الحافظ ابن حجر فصرح في مقدمة شرح البخاري) المسماة « 
الساري» (بأن جميع تعاليقه) بجزم أو تمريض (غير صحيحة عنده) أي: عند 
ا ا 


(۳۳۰) في (ع): [يرفعه]. 


و 1 ' 
عليه توضيح الأفكار = 


يسند المعلق مرة ويعلقه أخرى» فيكون تعليقه المرة الأخرى اختصارا. 


يسند) [أي البخاري]”' ”" (المعلق) أي : الحديث الذي علقه ( 
فيكون تعليقه المرة الأخرى اختصارًا). 

قلت: اعلم أن المصنف كي تعالى أجمل ما نقله عن مقدمة الفتح» وبيانه أنه 
قسم في المقدمة تعليقات البخاري إلى قسمين: 

الأول : : المعلق بصيغة الجزم. ثم قسمه إلى صحيح على شرطهء وهو الذي 
أشار إليه المصنف بقوله : : "إلا أن يسند المعلق» وهذا في الحقيقة معلق صورة. 
عنده لا حقيقة وإلى حسن تقوم به الحجة؛ وإلى ضعيف بسبب انقطاع يسير. 

الثاني : ما علقه بصيغة التمريض» فإنه قسمه إلى خمسة أقسام : : -١‏ صحيح على 


شر طه . ۴~ ¬ صحيح على شرط غيره» جزمًا لا إمكاناء كما قاله المصنف “!- حسن . 
0 


مرة ويعلقه أخرى, 


4- ضعيف غير [منجبر - ضعيف منجبر» فهذه خمسة أقسام. 


اريت هاعرت الال لساري لاج لشت مان الحورى مها ييه 
من الصحة ولا الحسن ولا الضعف إلا بعد الكشف والفحص عن حال ما علقه 
وعرفت أن هذا الذي ذكره الحافظ في المقدمة مة حكم مجمل لا بيان فيه» وقد 
جح ات الا فاب نوما اليج 

نعم قد بين الحافظ هذا الإجمال في نكته على ابن الصلاح» وأتى بأمثلته 
فقال: أقول : : الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه: 

منها: ما يوجد في محل آخر من كتابه موصولا. 

ومنها: ما لا يوجد إلا معلمًا. 

فأما الأول : : فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر 
شينًا إلا لفائدة» وإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو 


(۳۳۱) من (ع). 
(۲) في (ع) : [منخبر ] وهو تصحيف. 


س المعاني تنقيح الأنظار 


قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى» ومع 
ذلك لا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله إما بشيوخه أو شيوخ شيوخه أو نحو 
ذلك فإذا ضاق مخرج الحديث [717/ب] ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل 
على أحكام واحتاج إلى تكريرهاء فإنه والحال هذه إما أن يختصر المتن أو 
يختصر الإسناد» وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع 
آخرء وأما الثاني - وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا - فهو على صورتين: إما 
بصيغة الجزم CS‏ صييع إلى من علقه عد 
وبقي النظر فيما [لم يبرزا""" من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه» والسبب في 
تعليقه له إما لكون لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو 
الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق 
مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك ويتقاعده عن شرطه وإن صححه غيره أو 
حسنه» وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة. 

واه الثاني وهو امنا ية ارين مما قم يورده فو مواضع ار فلم 
يوجد ما يعلق [بغير شرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة؛ 
لكوئة ذكرها الت : 

نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه: إما لكونه لم يخرج لرجاله» أو 
لوجود علة فيه عنده» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف» وهو على 
قسمين : 

أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر. 

وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف» وحيث يكون بهذه المثابة» فإنه 
يبين ضعمه ويصرح به حيث يورده في كتابه. 


0 في (ع): [أبرز]. ٠‏ 
(TE)‏ من (ع). 


هاده وه واه هد هخ ي در هاده ها o ao‏ ها واه واه وه هاو قاف وه ود فاه هشاع واف وه هد افد وه فاع مام 


مردن للا ذكره اهيا من عن N‏ من صحيح البخاري لا نطول 

ثم قال: فقد لاح بهذه الأمثلة» واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من 
التعليق الجازم جملة كثيرة» وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في 
معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيحء أو حسن» أو ضعيف ينجبر» وإن 
أورده في موضع الرد فهو ضعيف عنده» وقد بينا كونه يبين كونه ضعيمّاء والله 
الموفق. 

وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة» أما الموقوفات فإنه يجزم بما 
صح عنده فيهاء ولو لم يبلغ شرطه» ويمرض ما كان من ضعف وانقطاع» وإذا 
علق عن شخصين وكان لهما إسنادين مختلفين مما يصح أحدهما أو يضعف 
الآخر» فإنه يعبر فيما [14/أ] هذا سبيله بصيغة التمريض والله أعلم. 

وهذا كلام فيما صرح بنسبته إلى النبي وَل وإلى أصحابهء أما ما لم يصرح 
بإضافته إلى قائل - وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن 
يصرح بكونها أحاديث - فمنها ما يكون صحيحا وهو الأكثرء ومنها ما يكون 
ضعيفا كقوله: «اثنان فما فوقهما جماعة» لكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام 
التعليق التي قدمتها إذا لم يسقها مساق الأحاديث» وهي قسم مستقل ينبغي 
الاعتناء بجمعه والتكلم عليه » وبه[أي بالذي لم يصرح بإضافته إلى قائ ۲" 
وبالتعاليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه البخاري من الأحاديث» ويوضح سعة 
اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام ج جملة وتفصيلاء 


وإثما أطلنا بنقله لافادته؛ ولأن المصنف ل 


(Yo)‏ ليس ذ في (ع). 


8 
1 
1 
9 
3 
1 


قال: وقد عرف ذلك من مقصد البخاري» فإن الحديث لو كان على 
شرطه في الصحة ما ترك وصل إسناده؛ وهذا الذي ذكره هو الصواب إن شاء 
الله . 

ومن أمثلة التعليق المختلف فيها قول البخاري قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» قال ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا عطية بن قيس قال: حدثنى عبد 
الرحمن بن عَنْمِ؛ قال: حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله 
لُك يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخرّ والحرير والخمر والمعازف», 
الحديث . فعند ابن الصلاح وزين الدين ومحبي الدين النووي أن e‏ 


الإشارة إلى كلام الحافظ» وقد عرفت معنى قوله (قال) أي: الحافظ ابن حجر 
(وقد عرف ذلك من مقصد البخاري» فإن الحديث لو كان على شرطه فى الصحة ما 
ترك وصل إسناده» وهذا الذي ذكره هو الصواب إن شاء الله ومن أمثلة التعليق 
المختلف فيها) بين ابن الصلاح ومن تبعه وبين ابن حزم (قول البخاري قال هشام 
اکاک نة وق الده قال اف لر بريد بو عا لاطي 
ابن قيس قال: حدثنى عبد الرحمن بن عنم قال: حدثنى أبو عامر أو أبو مالك 
الأشعري) [شك من الراوي» ولايضرء إذ هو انتقال من صحابي إلى 
فا 31" As aE‏ وق شك : ليكونن في أمتي أقوام يستحلون 
الخز) بالخاء المعجمة والزاي» مروت الح الجيم ارا وا a‏ 
والمعازف) بالعين المهملة والزاي بعد الألف ثم فاءء قال في القاموس 

المَعَازِفٌ: المَلاهي كالعود والطَّبُورِ والعازف: اللاعبُ بها المي (الحديث) 
تمامه «ولينزلن قوم إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم يأتيهم سائل لحاجة 
فبقولون: ارجع إلينا غغدًا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير 
إلى يوم القيامة» (فعند ابن الصلاح وزين الدين ومحيي الدين النووي أن 


(FF)‏ ليست في (ع). 


توضيح الأفكار = 
حكمه حكم المتصل بالعنعنة» وهي صحيحة ممن لا يدلس» والبخاري ممن لا 
مثل المزي والشيخ تقي الدين التعليق بهذا الحديث . 

وقال ابن منده: أخرج البخاري في كتابه الصحيح قال لنا فلان» وهي 
إجازة وقال فلان» وهو تدليس» قال: وكذلك مسلم أخرجه على هذاء قال 
الشيخ زين الدين : انتهى كلام ابن مئدذه» ولم يوافق عليه . 

وقال ابن حزم في «المحلى»: هذا حديث منقطع» لم يتصل ما بين البخاري 
وصدقة بن خالدء ولا يصح في هذا الباب شيء أبدًا وكل ما فيه موضوع. 


حكمه حكم المتصل بالعنعنة) مصدر مأخوذ من «عن فلان عن فلان» كالسبحلة, 
والحولقة ويأتي تحقیقها[۸٦/‏ ب] (وهي صحيحة ممن لا يدلس) يأتي بيان 
التدليس وأقسامه (والبخاري ممن لا يدلس» وذلك) أي وجه كونها كالعنعنة من 
غير المدلس (لأن هشام بن عمار من شيوخ البخارى حدث عنه بأحاديث) متصلة 
بلفظ حدثنا (وقد مثل المزي والشيخ تقي الدين) ابن دقيق العيد (التعليق بهذا 
الحديث) وهذا على رأيهما لا على رأي ابن الصلاح» فإنه ليس عنده بتعليق » كما 
تقدم أنه إذا روي البخاري عن شيخه بصيغة الجزم فإنه متصل» وتقدم تخطئة 
المصنف له حيث مثل المعلق بهذا الحديث (وقال) أبو عبد الله ( ابن منده) في 
جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة ما لفظه: 
(أخرج البخاري في كتابه الصحيح قال لنا فلان» وهي إجازة وقال فلان» وهو 
تدليس» قال : : وكذلك مسلم أخرجه على هذاء قال الشيخ زين الدين: : انتهى كلام 
ابن منده» ولم يوافق عليه وقال) أبو محمد (ابن حزم في المحلى) بضم الميم 
فحاء مهملة ولام مشددة من التحلية (هذا حديث منقطعء لم يتصل ما بين 
البخاري وصدقة بن خالدء ولا يصح في هذا الباب) أي باب النهي عن المعازف 
(شيء أبدا وكل ما فيه) من حديث (موضوع). 


المعاني تنقيح الأنظار 


قال ابن الصلاح : ولا التفات إلى ابن حزم في رده ذلك » وأخطأ فى ذلك 


قلت : قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» بعد ذكره لهذا الحديث وتصحيحه له: 
ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئًا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل 
في إباحة الملاهي » وزعم ا ؛ لأن البخاري لم يصل سنده» وجواب هذا 
الوهم من وجوه: 

أحدها: EEG‏ منه» فإذا قال: «قال هشام» 
فهو بمنزلة قوله عن هشام. 

الثاني : أنه لو لم يسمعه منه لم يستجز الجزم به إلا وقد صح عنه أنه حدث 
به» وهذا كثير ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته» والبخاري أبعد 
خلق: الله عن :الد ليش 

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به» فلولا صحته عنه ما 
فعل ذلك. 

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم» دون صيغة التمريض» فإنه إذا توقف في 
[هذا)""" الحديث أو لم يكن على شرطه قال: ويروى عن النبي 4# ويذكر عنه 
ونحو ذلك[14/ أ] فإذا قال : «قال رسول الله 4# فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا صفحاء فالحديث صحيح متصل عند غيره 
ٿم ساقه بإسناده عن أبي داود» انتهى. 

ی سدم دزت کی الماش م اين كنا اليم بل 
فيها أحاديث منها حسن» ومنها ما فيه لين» وبمجموعها يثبت الحكم. 

وقد أطلنا الكلام في ذلك في حواشينا على ضوء النهار. 

(قال ابن الصلاح: ولا التفات إلى ابن حزم في رده ذلك» وأخطأ في ذلك 


(TV)‏ من (ع). 


تي لبا با ى توضيح الأفكار ‏ س 


من وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح › والبخاري 
قد يفعل ذلك لكون الحديث ]١7[‏ معروفًا من جهة الثقات عن الشخص 
الذي علق عنه أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلًا أو لغير ذلك 
من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع . 

قال الاسماعيلي في «المستخرج»: حدثنا الحسن وهو ابن سفيان النسوي 
الإمام قال : نا هشام بن عمار فلكره. 


وقال الطبرانى فى «مسند الشاميين»: حدثنا محمد بن يزيد بن ا 
من وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح) وكأنه قيل: فإذا 
كان كذلك فلم صنع البخاري هذا الصنع؟ فقال (والبخاري قد يفعل ذلك لكون 
الحاية ريا د جه اتات كين تحصن الذي يعار دار كوه ره بي 
قلت : هذا 0 بوهم أن قول البخاري ا وأنه أخرج 
حر بصدده وه( ذلك م لاب ام لا يصحها ل انطع قل 
الحانظ زين ن الدين) مقررا لكلام ابن الصلاح (والحديث) ا حديث هشام بن 
عمار (متصل من طرق من طريق هشام وغيره) فهو يرد قول من قال: إنه غير 
متصل» إلا أنه لا يخفى أن ابن حزم قال: هو غير متصل عند البخاري» ولم 
تعر ره اقول ١‏ رک ماقي هر کن عد ما زلا 
أن يقال: تقدم كلامه عليه بخصوصه يخصصه عن العموم اللاحق (قال) أبو بكر 
(الاسماعيلي في «المستخرج)») على البخاري (حدثنا الحسن وهو ابن سفيان 
النسوي الامام قال : ثنا هشام بن عمار فذكره) فهذا اتصال باتفاق» برجال البخاري 
(وقال) أبو أيوب (الطبراني في (مسند الشاميين) : حدثنا محمد بن يزيد بن 


د طعاني تنقيح الأنظار > 3 


الصحيح صحة الحديث بلا ريب ولكن دلالته على التحريم ظنية 
معارضة : أما كونها ظنية فلأنه ذمهم باستحلال مجموع أشياء وهو استحلال 
الخمرء والذم بمجموع أمور لا يستلزم القطع على تحريم كل واحد منهاء 
لجواز أن يذم الكافر الفاسق.بأفعال بعضها حرام وبعضها مكروه» مثاله قوله 
تعالى : طخو و © لِم صله ©©» إلى قوله: م عد لا يمن با 
مير €9 ولا يحض على طم المشكين © ويقوي هذا أنه جعل استحلال الخز 


قال المصنف (الصحيح صحة الحديث) أي : حديث هشام بن عمار (بلا ريب) لما 
عرفت من ثبوت اتصاله (ولكن دلالته على التحريم) اف تحريم الملاهي (ظنية 
معارضة: أما كونها ظنية؛ فلأنه ذمهم باستحلال مجموع أشياء)[79/ ب] أ 
استحلال بعضها [كفر]””"" (وهو استحلال الخمر) أي : عده حلالاء لأنه رد لما 
علم من ضرورة الدين» فالكفر من هذه الجهة (والذم بمجموع أمور لا يستلزم 
القطع على تحريم كل واحد منها لجواز أن يذم الكافر الفاسق بأفعال بعضها حرام 
وبعضها مكروه. مثاله قوله تعالى: َو وه © ل للم صله © إلى قوله: 
م 36 لا ین بال اعيبر © ولا يحض عل مام المشكينٍ €3 رالحافة: .-04) يريد 
الحض على طعام المسكين ليس بواجب ولك أن تقول: إنه يجب» ويراد به من 
إطعامه لسد رمقه» ويؤيده قولهم ذلك وهم في دركات جهنم وقد قيل لهم: نا 
ملك فی سر @ تالا ر نك يت مَل © 4 رالش: ٠١‏ +4) ويحتمل أن قوله 
تعالى : «ؤولا يحض عل طعام اليشكين © [الحاثه: الآ م لا يحض نفسه على إطعامه 
فيكون مثل : ار نك لم ایتک 4 لش تهون . 

(ويقوي هذا أنه جعل استحلال الخز) بالخاء المعجمة والزاي» وهذه اللفظة 


(058 من (ع). 


اک 220 
= ج 


توضيح الأفكار کے 
من جملة صفات أولئك المذمومين مع أن جماعة من جلَةَ الصحابة 
والتابعين قد استحلوه ولبسوه» فيحتمل أن يكون وصفه لهم بذلك تمييزا لهم 
عن غيرهم كما وصف الخوارج حين ذمهم وحذر منهم بحلق الرؤوس 
وصغر الأستان وخفة الأحلام» و کون ڏي الثدية منهم ونحو ذلك والله 


أعلم . 


قد اختلف في ضبطهاء > ففي تيسير الوصول أنها بالحاء المهملة والراء» وهو 
الأوفق لعطف الحرير لما يأتي (من جملة صفات أولئك المذمومين مع أن جماعة 
من [جلّة]”*"" الصحابة والتابعين قد استحلوه ولبسوه) فإن لبس [الحلة](*) 
من فريقي السلف للخز يدل على أنه لا هي عنه ولا يتعلق به الذم ؛ لأنه الأولى 
بجلالة شأنهم وبعدهم عن المكروهات» ل ل ا ا 
عندهم «الحر» بالحاء المهملة والراء والمراد به استحلال الزناء هذا أولى مما 
يفهمه كلام المصنف من أنه بالخاء المعجمة والزاي» لأنه لا ريب في كراهة 
لبسه لهذا النهي وإن لم يكن محرما (فيحتمل أن يكون وصفه) أي : النبي تنه 
(لهم) ق للقوم المذكورين في حديث هشام بن عمار (بذلك) أي : بلبسهم 
الخزء واستحلالهم المعازف (تمييرٌا لهم عن غيرهم) لا لأجل أن لوصفهم بذلك 
دخلا في الخسف بهم والعقوبة لهم (كما وصف الخوارج حين ذمهم وحذر منهم 
بحلق الرؤوس وصغر الأسنان وخفة الأحلام) ولفظ الحديث عند الشيخين من 
حديث علي تزفق : : اسَبَخْوْج ج أقو ام في آخِرٍ الرَمَانِ حدثاء الْأَسْتَانِ سُفَهَاءُ الأحلام» 
ولون من حير ول لري لا جاور إِيمَنهُمْ حَناِرَهُم [ "٠‏ أ] يمرو مِنْ الدّين 
كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنْ ن لمانا وهم اوقم إن في كلهم جرال 
لهم يوم ايام 497 (وكون ذو الثدية) بضم المثلثة فدال مهملة مصغر ثدي 
(منهم ونحو ذلك» والله أعلم). 


(T4)‏ وفي (ط)» (ع): [جملة]. 
(10") في (ع): [الجلة]. 
)۳٤۱(‏ أخرجه البخاري )1۹۳١(‏ ومسلم .)1١557(‏ 


واه هاو و و و واو يو »¢ ao oo‏ هاو مه RSG SQ a QO‏ اواو واوا و و و كام 


وقد بين كيفية الثدية في حديث بلفظ : «آينُهُمْ رَجُلْ أَسْوَدُ إِحْدى عَضْدَيْهِ ِل 
تذي الْمَرأق أو يفل الْبَضْعَة در“ . 

دفي رواية: «أَنَّ فِيهم رَجْلًا لَه عد وَلَيْسَ لَه ذِرَاحٌ عَلَى [رَأْسِ]40" عَضّدِه 
ثل حَلَمَةٍ النَدَى عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضه149©, 

إذا عرفت هذا فمراد المصنف أن خفة الأحلام وحداثة الأسنان وحلق 
الرؤوس ليست من موجبات الأمر بقتلهم» فما ذكرت تمييزا لهم عن غيرهم. 
من أسباب المسخ لأولئك القوم» فلا يدل الحديث على تحريم المعازف [ولبس 
الخر]“" وأقول لا يخفي أنه: 

أولا: لیس في صفات الخوارج المذكورة هنا ضم شيء محرم من صفاتهم 
إلى مكروه أو مباح» بل جميع ما ذكر من صفاتهم مباحة ضم بعضها إلى بعض 

وثانيًا: أنه احتيج في حديث الخوارج إلى ذكر ما يميزهم عن غيرهم؛ 
لأنه ييه أمر بقتالهم» فاحتيج إلى ذكر ما يميزهم من الصفات» ليقدم على 
قتالهم على بصيرة؛ لأنهم مسلمون محقونة دماؤهم في الظاهر بخلاف القوم 
الذين يمسخون قردة» فإنه لا حاجة إلى وصف لهم مميز» إذ لسنا مأمورين فيهم 
بشيء» والأصل فيما ذكر من الأوصاف ورتب عليه الحكم وهو المسخ هنا أن 
كل صفة لها دخل في إثبات الحكم إما بالاستقلال أو بالجزئية» ولا يخرج عن 
هذا ويصير للتمييز إلا بقرينة كما ذكرناه في الخوارج. 


.)1١51( ومسلم‎ )”71١( أخرجه البخاري‎ )۳٤۲( 
. من مطبوع صحيح مسلم‎ )”1( 

(44") أخرجها مسلم .)1١51(‏ 

)۳٤٥(‏ ليست في (ع). 


توضيح الافكار = 


قال ابن الأثير في «النهاية»: الخز المعروف أولا ثياب ينسج من صوف 
وإبريسم» وهي مباحةء وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها 
لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين» وإن أريد بالخز النوع الآخر المعروف 
الآن فهو حرام؛ لأنه جميعه معمول من الإبريسم» وعليه يحمل الحديث. 

قلت: في هذا الحمل إشكال فإن الحديث إنما يحمل على ما كان يسمى خزا 
في زمانه و وفي عرف المخاطبين» وأما هذا الذي ذكره فهو داخل في تحريم 
الحرير» وقد فرق في هذا الحديث بين الخز والحرير وعطف أحدهما على 


واعلم أن المصنف جزم بأن الرواية «الخز» بالخاء المعجمة والزاي لا غير» 
وفي النهاية في حديث أشراط الساعة: «يستحل الحر والحرير» هكذا ذكره 
أبوموسى بالحاء والراء» وقال: الحر بتخفيف الراء الفرج ثم قال ابن الأثير: 
والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه» يستحلون الخز بالخاء المعجمة 
والزاي وهو ضرب ثياب الإبريسم معروف» وكذا جاء في كتاب البخاري وأبي 
داود» ولعله حديث آخر كما ذكره أبو موسى فهو حافظ عارف بما روي وشرح 
ولا يتهمء انتهى. 

قلت: ولا يخفى أن عطف الحرير عليه يناسب أن يكون المهملة والراء[٠۷/‏ 
ب]؛ لأن الحرير قد دخل فيه الخز بأحد معنييه وبالمعنى الآخر ليس منهيا عنه. 

(قال ابن الأثير في النهاية: الخز المعروف أولا ثياب ينسج من صوف 
وإبريسم» وهي مباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل 
التشبه بالعجم وزي المترفين. وإن أريد بالخز النوع الآخر المعروف الآن فهو 
حرام؛ لآنه جميعه معمول من الابريسم» وعليه يحمل الحديث. 

قلت: فى هذا الحمل إشكال. فإن الحديث إنما يحمل على ما كان يسمى خزا 
في زمانه ي في عرف المخاطبين» وأما هذا الذي ذكره فهو داخل في تحريم 
الحرير» وقد فرق في هذا الحديث بين الخز والحرير» وعطف أحدهما على 


الآخر فدل على التغاير فهذا مما يدل على أن دلالة الحديث ظنية» وأما أنها 
معارضة فلأنه 4# سمع زِمّارَة [14] الراعي 


هلها وهاو soos SQ os‏ و واو وا رد و و ني 


الآخر فدل على التغاير) هذا الكلام صحيح لو تعين في الرواية بالخاء المعجمة 
لكن الرواية من حيث الدراية قد ترددت بين اللفظين» وإن كان ابن الأثير رجح 
رواية المعجمة من حيث الرواية فهو معارض بترجيح رواية المهملة من حيث 
الدراية؛ ا المحرمات في و ل 
ولأن الخز المخلوط بالإبريسم غير محرم [ولا مکروه]" " وکونه زي العجم 
لا يقضي بضمه إلى المحرمات كتاب ولا سنة» ولامكروهيته» ولأن الأصل فيما 
ترتب عليه حكم هو ما عرفناك من أنه السبب أو جزؤه. 

(نهذا مما يدل على أن دلالة الحديث) على تحريم الملاهي (ظنية) والظني 
للمجتهد فيه نظرة» هذا من حيث الدلالة (وأما أنها معارضة فلأنه 4# سمع زمارة 
الراعي)”"* " بكسر الزاي وتخفيف الميم ككتابة اسم لفعل الزّمرء يقال زَمَرَ 
يزمر - بضم الميم وكسرها - زَمْرًا وزَّمِيرّاء وزَّمّرَ - بتشديد الميم - تَزْمِيرًا: عى 


( ليست في (ع). 
)۳٤۷(‏ في إسناده كلام : أخرجه أحمد (۸/ ۱۳۲)ء وأبوداود في اسننه» (54715): وابن حبان 
c(4)‏ وابن سعد في «الطبقات»» عن الوليد بن مسلم ثنا. 
وأحمد ( )۲٤/۹‏ عن مخلد بن يزيد. 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱۲۹/7)ء من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى . 
وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (15) من طريق عمرو بن سعيد. 
والخلال فى «الأمر بالمعروف. . .۰ /) من طريق مروان الطاطري خمستهم عن سعيد بن 
عبد العزيز: عن سليمان بن موسى» عن نافع عن ابن عمر وها به مرفوعًا . 
وخالفهم ضمرة بن ربيعة وعيسى بن يوسف؛ فأسقطا سعيد بن عبد العزيز . 
ورجح الدارقطني في «العلل» (48/1) الوجه الأول. واستنكره أبوداود. 
وسليمان بن موسى مختلف فيه وعنده مناكير؛ فلذلك لم يرو عنه البخاري» وقال ابن عدي : 
«ولسليمان بن موسى غير ما ذكرت من الحديث وهو فقيه راو حدث عنه الثقات من الناس = 


کا کک توضیع الأفکار = 


ولم يكسرها ولا بين له تحريمها وحديثها صحيح على الأصح› وأباح الضرب 


في القصب» وفعلهما زمارة ككتابة» أفاده في (القامرس» (ولم يكسرها ولا بين 
له تحريمها) بل سد أذنيه عن سماعها (وحديثها صحيح على الأصح) قد يقال: إن 
هذه واقعة عين قرر عليها الراعي؛ فلا يدري على أي وجه وقع» فلا تعارض ما 
ورد من أدلة كثيرة يفيد مجموعها التحريم 

وأما قوله: (وأباح الف بالات فى الم اردانو لمق 


وهو أحد علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره وهو عندي ثبت صدوق». 

وقال الذهبى: « هذه الغرائب التى تستنكر له يجوز أن يكون حفظها» . 

وله متابعان : 

-١‏ أخرج أبوداود (4477)؛ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (0179) من طريقين عن أبي 

المليح - الحسن بن عمرر الرقي - عن ميمون بن مهران عن نافع به . 

وأبو المليح وثقه أبوزرعة وأحمد» وقال أبو حاتم : « يكتب حديثه1» وميمون ثقة . لكن أبا داود 

استنكر هذا الطريق أيضًا. 

_- حا ودر رسع مسر ار ساي A‏ 00007 را 
قال شمس الدين آبادي في شرح الحديث : «قال أبو دارد : هذا حديث 0 هكذا قاله أبو داود» 
ولا يعلم وجه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس بمخالف لرواية أوثق الناس». وقد 
قال السيوطى : « قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي : هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر وتعلق 
على سليمان بن موسى وقد تفرد به ولیس كما قال؛ فسليمان حسن الحديث» وثقه غير واحد من 
الأئمة» وتابعه ميمرن بن مهران» عن نافع». 
والحديث صححه ابن حبان» وأبو الفضل محمد بن ناصر» والعلامة الألباني. 

٤۸(‏ *)أخرج البخاري )0١1417(‏ من حديث الرَبيّع بنت معو ابن قرا اقالت: سجاء الب سه 

فَدَخَلَ جين بني علي ٠‏ نُجلَسَ عَلَى فراشِي كَمَجلِسِك يئي فَجعَلَتْ جُوَيِْيَات لا يَرِبْنَ بالف 

ويٿ من يل مِنْ آبافي يَوْمَ ئرء إذ الت إِحْدَاهُنَ : وَفِيئا د يي بعلم م ما في ع قَقَال: «دَعى 

هَذِِ وَفُولِي بِالَّذِي كنت تَقُولِينَ؛. 


لعا فاا الأنظا اها 1 
ني فيج 2 علج کک ےل 


والعيد وعند قدوم الغائب ولم يأمر بكسره» ولا شك في كراهة ذلك في غير 
العرسن رعو نفا الكلام فى ضري التجرير رالكف عدن اتل ذلك من 


أهل العلم. 


والعيدثة؛ "© وعند قدوم الغائب0* 0" ولم يأمر بكسره) فقد يقال: هذه رخصة 
رخص فيها في هذه الأحوال لا غير» فيقتصر[١7/أ]‏ عليها (ولا شك في كراهة 
ذلك في غير العرس ونحوه) مما ذكره (وإئما الكلام في صريح التحريم) الأحسن 
في قطعية التحريم؛ إذ هو محل نزاعه فيما سلف (والكف عمن استحل ذلك من 
أهل العلم) لأنه محرم ظني لا نكير فيه » والمصنف استطرد هذا البحث في حكم 
الملاهي وليس هذا محله» وقد يوجد محذوفًا في بعض نسخ كتابه هذا. إِذًَا 


واد 
3و 
اد 
و 
واد 
۲A‏ 


(۳۹) أخرج البخاري )٩۹۸۷(‏ ومسلم :)۸٩۲(‏ ک‫ 95 با بكر لفق اله دَحَلَ عَلَيَِا وَعِنْدَهَا 
جاران في بام لى دقان قضربان ال مل متهن بتزيه اهرما أبو بر تحشف الي 
لَه عَنْ وهه قَقَالَ: : «دَعْهُمَا يا أا بكر فَإِنّهَا نام عِيلِ». 

(6") أخرج أحمد (5/ ۳۳۵) والتر مذي في «جامعه» (۳۹۹۰) واب بن حبان (1185) من طرق عن 
الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال : : حرج سول اللو عله له في بض 
ل 0 قَانتُ : E‏ م 


دمع 


َاضْربي» وَل لا ينات تراد 5 . وإسناده حسن . 


جر ہے 9ي 
گے دی وروی 


moswarat.co! 
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5 نقل الحديث من الكتب المعتمدة‎ 


يجوز نقل الحديث من الكتب الصحيحة المعتمدة في الصحة والضبط 
لمن يسوغ له العمل بالحديث وجعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك 
الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات 


متلوعة. 


قال النووى: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. 


من علوم الحديث» (يحوز نقل الحديث من الكتب الصحيحة المعتمدة في 
الصحة والضبط لمن يسوغ له العمل بالحديث)زاد ابن الصلاح «والاحتجاج به 
لذي مذهب».؛ ثم بين المصنف من الذي يسوغ له العمل بقوله: وهو العالم 
بشروط العمل بالحديث وكيفية الاستدلال بهء (وجعل ابن الصلاح شرطه أن 
يكون ذلك الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول [صحيحة]''* '' متعددة مروية 
نووايات 00 ابن الصلاح «قد قابله هو أو ثقة غيره»»[ثم ]200 قال : 

«ليحصل بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن يقصد بالتبديل والتحريف 
الثقة [بما] 0 .عليه تلك الأصؤل»:(قال)الشيخ محيي الدين (النووي فإن: 
ش قابلها بأضل معتمد : محقق أجزأ قال الزين: «وفي كلام ابن الصلاح في موضوع ١‏ 

آخر ما يدل على عدم اعتبار ذلك). 


(1هل)سقط من ط. 
(۲ )من (ع). 
(۳٣)في‏ (ع): [بصحة ما]. 


س لعاني تنقيح الأنظار 3 


قال زين الدين: وقال ابن الصلاح في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ 
تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. 

فقوله: فينبغي» قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك وإنما هو مستحب وهو 
كذلك . 


قلت : المعتبر حصول الظن» فإن كان الأصل صحيحا عليه خط إمام من 
الأئمة أو جماعة أجزأه» وإن كان ليس كذلك فلا بد من ضم أصول إليه فيحصل 
الظن بالصحة . 

(قال زين الدين: وقال ابن الصلاح في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي 
تختلف في قوله: حسن أو حسن صحيح أو نحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك 
بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه » فقوله فينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط 
ذلك) أَئ: تعدد النسخ (وإنما هو مستحب وهو كذلك). 

قال الحافظ ابن حجر تعقبا لشيخه ما لفظه: ليس بين كلامه - أي ابن 
الصلاح - هنا مناقضة بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستدلال 
بإدراك الصحيح بمجرد الأسانيدء لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من سند إلا ونجد 
فيه خللاء فقضية ذلك ألا يعتمد على[٠۷/‏ ب] أحدهاء بل تعتمد على مجموع ما 
يتفق عليه الأصول المتعددة؛ ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد. 
وأما قوله في الموضع الآخر: «ينبغي أن يصحح أصله بعدة أصول» فلا ينافي 
كلامه المتقدم؛ لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضّاء انتهى . 

قلت: ومراده بالعبارة ينبغي» وقد وقعت في اللازم في حديث: (إن هذه 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد» مع ورودها في لفظ آخر بلفظ : «لا تحل» ولكن 
الزين قد مرض ما قاله بقوله «قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك» فلم يجزم 
بإشارتهما إنما لاحظ مجرد الاحتمال؛ ثم استدل الزين لمختاره بما نقله بقوله 


د يع 
ا ظا 


توضيح الأفكار حت 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي . بفتح الهمزة. الاشبيلي 
وهو خال أبي القاسم السهيلي : وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن 
يقول: قال: رسول الله يإ كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولوعلى 
أقل وجوه الروايات؛ لقول رسول الله #ل4: ١مَنْ‏ كَدَبَ على مُتَعَمّدَا قليترَأ 


ل سر 


مَفعَدَهُ مِنّ التار» وفي بعضص الروايات علي مطلمًا دون تقييدكه . 

قلت: : ومن روى بالوجادة الصحيحة. فقد صار الحديث له مرويا بأوسط 
وجوه الروايات كما سيأتي في باب الوجادة» فلا معنى لاعتراض الشيخ زين 
الدين بذلك على ابن الصلاح والنووي. 


(قال الحافظ أبو بكر محمد بن خير) بالمعجمة فمثناة تحتية (ابن عمر الأموي 
بفتح الهمزة الاشبيلي» وهو خال أبي القاسم السهيلي)؛ قال: (وقد اتفق 
العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله 4 كذا حنى يكون 
عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات» لقول رسول الله إل : 
«من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بالنار» 9" رواه الجم الغفير من 
الصحابة» قيل: أربعون» وقيل: اثنان وستون» ومنهم العشرة المبشرة بالجنة 
ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد (وفي بعض الروايات «(علي» مطلمقًا دون. 
تقييده) بالتعمد . 

(قلت : ومن روى بالوجادة الصحيحة فقد صار الحديث له مرويا بأوسط وجوه 
الروايات كما سيأتى فى باب الوجادة)وهى : أن يجد بخطه أو خط شيخه أو خط 
من أدركه من الثقات» فيأخذ حظا من الاتصال» وإن كانت منقطعة في الحقيقةء 
ويقول: إذا روي وجدت بخط فلان» ويأتي كلام المصنف تاما في ذلك فهذا 
بعضه (فلا معنى لاعتراض الشيخ زين الدين بذلك على ابن الصلاح والنووي)لا 
يعزب عنك أن الزين نقل عن الأموي الإشبيلي الاتفاق على أنه لا يصح لمسلم أن 


.)4-١( ومسلم في «مقدمته)‎ »)1١1١١-1١3( )أخرجه البخاري‎ ٣۵ ٤( 


= لعاني تنقبح الأنظار 


دك 


وأما قوله: وفى بعض الروايات «من كذب علىّ» مطلقًا من غير تقييد» 
فالمطلق يحمل على المقيد» وشواهد هذا التقييد كثيرة فى القرآن والسنة» 
ولم يسلم من الوهم في الرواية أحد من الثقات غالباء والله أعلم . 


يقول: قال رسول الله چ كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل 
وجوه الروايات» فلعله يقول: من يروي بالوجاده» فقد روي على وجه من وجوه 
الرواية» ولعله المراد له بأقلها فهو [حينئذ]!**" داخل تحت شرط الاتفاق» 
فليس كلام الزين اعتراضا على ابن الصلاح ومن تبعه؛ لأن ابن الصلاح شرط في 
النقل مقابلة المنقول منه على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة» 
وهذا نقل بوجادة صحيحة» ثم [75/أ] نقل الزين تقرير ذلك عن الأموي وأنه 
اتفاق» فأين الاعتراض؟ إلا أنه لا يخفي أن كلام الأموي في الرواية عنه و 
جزما ونسبة الحديث إليه» وكلام ابن الصلاح في النقل» والنقل أعم من 
الرواية؛ إذ قد يكون للعمل لا للرواية ولهم في العمل شرائط غير شرائط الرواية 
كما يأتي» وقد يقال: أنه إذا امتنع في الوجادة أن يقال: «حدثنا) 0 
يقال "قال رول الله ا ود قله تون الوحادة طريقا للرواية ب 
قال»» فلا يفسر بها أقل وجوه الرواية في كلام الأموي» فتأمل. 

(وأما قوله : وفي بعض الروايات «من كذب علي» مطلقا من غير تقييد. فالمطلق 
بخمل على المقيد) بكرن الشكم للد و هذا ا ر فى القرآن) 
E:‏ يڪم جنا جاح فِيمآ أخطأً en‏ بهو وللکن ما مدت ُو (الأحزاب: الآية ]١‏ . 
E O‏ و ا 
في الروايات أحد من الثقات غالبًاء والله أعلم) . قد عرفت أن الكذب عند 
الجمهور ما لم يطابق الواقع فمن أخبر به متعمدا كان كاذبا آثماء ومن أخبر به 
غير متعمد كان كاذبا غير آثماء فالواهم غير آثم قطعًا. 


۰ (09) من (ع). 


هاه ه فاه واو هاه هاف هد وا هاه ها فاه وقداعدا و قاع فاو عا هادع ماهد ع عاو قاف هده .هد ف هد فد وه قام 


إذا عرفت هذا فالراوي بالسماع عن الشيوخ مثلا حاك عنهم أنهم قالوا: قال 
رسول الله ع كذاء فهو غير كاذب قطعاء ولو فرض أن الحديث كذب في نفس 
الأمرء وكذا من رواه بأي الطرق الآنيةء فإنه راو لما كاتبه به فلان أو وجده 
بخطه» أو أجاز له أن يروى عنه. 

نعم لا بد أن يعرف أن من حدثه أو وجد بخطه صادق فيما رواه وإلا كان راويا 
عن رسول الله َه ما لايجوز أنه كذب. وراوي الكذب أحد الكذابين. 


4 
لي 


a 
2 


اد 
u‏ 
اح 
23 
واک 


رت 
جى 9ے خی 
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6 القسم الثاني الحسن 


وفيه ذكر شروط أهل السنن الأربعة» وأهل المسانيد وغيرهم. 
اختلفت 0 الأئمة في حدٌ الحديث 5 


ولما فرع المصنف من التكلم على الصحيح أخذ في التكلم على الحسن 
فقال: 

(القسم .الثاني الحسن): تقدم له أنه قسم الخطابي الحديث إلى ثلاثة أقسام 
ثانيها الحسن . 

قال الشيخ [۷۲/ ب] تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه: إثبات الحسن 
اصطلاح للترمذي» وغير الترمذي من أهل الحديث ليس 8 إلا صحيح 
وضعيف» والضعيف عندهم : ما انحط عن درجة الصحيح › ا 
هو أن يكرن راويه متهما أو كثير الغلط» ر ا ب 
قال: وهذا معنى قول أحمد: العمل بالضعيف أولى من صاحب القياس (وفيه) 
أي هذا البحث المذكور فيه الحسن (ذكر شروط آهل السنن الأربعة) وشروط 
(أهل المسانيد وغيرهم) كأنه يريد أهل الأطراف. 

(اختلفت أقوال الأئمة) من أهل الحديث (في حد الحديث الحسن)., (فقال) 
في تعريفه (أبو سليمان الخطابي: الحسن ما عرف مخرجه) ,: ضح العم رمكود 
الخاء المعجمة وفتح الراء - قال الحافظ ابن حجر : إنه فسر القاضي أبو بكر بن 
العربي مخرج الحديث بأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث ' 
أهل بلذ كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في 
المكبين وأمثالهم» فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة مثلا كان مخرجه 


کم سے توضيح الأفكار حت 
واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر أهل الحديث» وهو الذي يقبله أكثر 
العلماء ويستعمله عامة الفقهاءء انتهى . 


قال زين الدين: ورأيت في كلام بعض المتأخرين أن ما عرف 
مخرجه احتراز عن المنقطع» وعن حديث المدلس قبل أن تبن تدليسه. 

قال [الشيخ] تة تفى الدين : لمق في عبارة اغا کر را 
فالصحيح قد عرف كرجه نكرو كاله ينكل ق ع 
وكأنه يريد ما لم يبلغ درجة الصحيح . 


معروفًاء وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذًا (واشتهر رجاله) أي كان رجال 
سنده مشهورين غير مستورين» وعرفه الحافظ في النخبة بتعريف الصحيح وإنما 
فرق بينهما بخفة الضبط في رجال الحسن» ومثله صئّع المصنف في مختصره في 
علوم الحديث (وعليه مدار أكثر أهل الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماءء 
ويستعمله عامة الفقهاء انتهى) كلام الخطابي (قال زين الدين: ورأيت في كلام 
بعض المتأخرين أن قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المنقطع › وعن حديث 
المدلس قبل أن ن ن تدليسه) لا يخفي أن كلام ابن العربي الذي نقلناه آنا دال 
على أنه خرج بذلك القيد الشاذ (قال [الشيخ]"*" تة تقى الدين) ابن دقيق العيد ' 
(ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص » وأيضًا فالصحيح قد عرف مخرجه و اشتهر 
رجاله فيدخل الصحيح في حد الحسن) على تعرر يف الخطابي» ([قال])" أي 

الشيخ تقي الدين متأولا للخطابي (وكأنه) أي الخطابي (يريد ما لم يطل را 
الصحيح) [في الأموو ا جاجع هذا القيح اوه 
العلائي فقال: إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن 


(05") سقط من (ط). 
(Tov)‏ من (ع). 
(ه") في (ع): [قد]. 


لعاني تتقيح الأئظار ر 

قال الشيخ تاج الدين التبريزي: في كلام الشيخ تقي الدين نظر؛ لأنه ذكر 
من بعد أن الصحيح أخص من الحسن» ودخول الخاص في حد العام أمر 
ضروري› والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد» فقد قال زین الدين : وهو 


فقط» أما وقد عرف الصحيح أولا ثم عرف الحسن فيتعين حمل كلامه على أنه 
أراد بقوله: اعرف مخرجه واشتهر رجاله» ما لم يبلغ درجة الصحيح» ويعرف 
هذا من مجموع كلامه» انتهى. 

قلت: هذا هو الجواب الذي أشار إليه الشيخ تقي الدين آخْرّاء لكنه أورد عليه 
الحافظ ابن حجر أنه على تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط» انتهى . 

قلت : ويقال للحافظ : وكذلك تعريفك الحسن في النخبة وشرحها بقولك: 
«فإن خف الضبط أي: قل مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فحسن 
لذاته» غير منضبط أيضّاء فإن خفة الضبط أمر مجهول ومثله تعريف المصنف له 
في مختصره» والجواب بأنه مبني على العرف أو على المشهور غير نافع إذ لا 
عرف في مقدار خفة الضبط . 

(قال الشيخ تاج الدين التبريزي في كلام الشيخ تقي الدين نظر؛ لأنه ذكر من 
بعد أن الصحيح أخص من الحسن) [يريد حيث قال: وكأنه مالم يبلغ درجة 
الصحيح فإنه أفاد علو درجة الصحيح على الحسن فاقتضى أنه أخص من 
الحسن]”** (ودخول الخاص) وهو الصحيح هنا (في حد العام) وهو الحسن هنا 
(أمر ضروري)[لوجود الخاص في ضمن العام]” " " ضرورة أن الخاص هو العام 
وزيادة (والتقييد بما يخرجه) أي الخاص (عنه) أي عن حد العام (مخل للحد) 
[أي لحد الحسن لو أنه أتى الخطابي بقيد يخرج به الصحيح لأنه إخراج لبعض» 
بكون الحد] 77" فإنه ليس ذلك حقيقة العام والخاص (فقد قال زين الدين: وهو 


(705) ليست في (ع). 


(550) في (ع): [لوجود العام في ضمن قيود الخاص]. 
(71") ليست في (ع). 


2 506 : 
ا سسس توضيع اور - 


اعتراض متجه . 
قلت : بل هو اعتراض غير متجه؛ لأن العموم والخصوص إنما يقع على 
الأجناس والفصولء وليس في الحديث الصحيح والحسن شيء من ذلك؛ 


اعتراض متجه) قال الحافظ بن حجر: بين الحسن والصحيح عموم وخصوص 
من وجه» وذلك بين واضح لمن تدبره» فلا يرد اعتراض التبريزي» إذ لا يلزم من 
كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل 
الصحيح في الحسن» انتهى . 1 
(قلت: بل هو) أي تنظير التبريزي (اعتراض غير متجه) على ابن دقيق العيد 
(لأن العموم والخصوص إنما يقع على الحقيقة في الحدود الحقيقية المعرفة 
للذوات المركبة المشتملة على الأجناس والفصول [// ب] وليس فى الحديث 
الصحيح والحسن شيء من ذلك) قد عرفت مما سلف أن رسم الصحيح "ما 
اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله - إلى آخره» ورسم الحسن «بأنه ما 
اتصل سنده برواية من خف ضبطه» إلى آخره؟ فقيد الضبط قد أخذ في الرسمين» 
إنما اختلفت صفة خفته وخلافهاء فقد تغايرا تغاير الخاص والعام» فكل صحيح 
حسن وزيادة» كما أن كل إنسان حيوان وزيادة والعموم والخصوص يجري بين 
المفاهيم عرضية كانت أو ذاتية» نعم رسم الترمذي للحسن على ما 
[يستحقه]"" مغاير لرسم الصحيح مغايرة ظاهرة» فإنه لا يشترط فيه 
الاتصال الذي لابد منه في الصحيح لعدم اشتراطه في رجاله ما يشترط في رجال 
الصحيح» وأما قول الحافظ: إن بينهما عمومًا وخصوصا من وجه فلا يتم على 
تقدير إرادة الحسن لذاته أو الحسن لغيره» بل على الأول بينهما عموم وخصوص 
مطلق» وعلى الثاني بينهما تباين كما ستعرفه» وقول المصنف (لأن كل واحد 


(۳۲) في (ع): [ سنحققه] , 


س لعاني تنقيح الأنظار 


منهما أمارة يجب العمل عندهاء وبعضها أقوى في الظن من الأخرى لا أن 
القوية متركبة من الضعيفة» ومن أمر آخر فإن الحديث الصحيح المروي 
عن ابن سيرين لم يتركب من الحديث الحسن المروي عن ابن إسحاق» 
ومن الحديث الصحيح العرري عن ابن ميري وأمتال ذلك 

وبالجملة فالحد الحقيقي N ATE‏ 
منهما) أي من الصحيح والحسن (أمارة يجب العمل عندهاء وبعضها أقوى في 
الظن من الأخرى) صحيح لكنه لا ينافي كون أحدهما أخص من الآخر» بل فيه 
الإقرار بأنه قد جمعهما وجوب العمل كما يجمع الخاص والعام أمر يعمهما ثم 
يفترقان بأمر يختص به [أحدهمال!' " (لا أن القوية) أي الأمارة القوية هى أمارة. 
الصحيح (متركبة من الضعيفة) . ١‏ 

وهى أمارة الحسن (ومن أمر آخر) أي كما هو شأن الذاتيات من الإنسان 
كالح AERO‏ مركب من الأعم بزيادة قيد الناطقية مثلا» ويجاب بأنه قد 
حصل في مفهوم الرسمين من التغاير ما يحصل بين العام والخاص» وأما كونه 
ذاتيًا أو غير ذاتي فليس التغاير يختص بالذاتيات» بل يقع بين المفاهيم وهو 
المراد هنا وقوله : (فإن الحديث الصحيح المروي عن ابن سيرين لم يتركب من 
الحديث الحسن المروي عن ابن إسحاق». ومن الحديث الصحيح المروي عن 
ابن سيرين وأمثال ذلك) خارج عن محل النزاع» إذ الكلام في رسم الصحيح 
والحسن ومفهومهاء لا في معروضهما فهو انتقال من العارض وهو الصحيح 
والحسن إلى المعروض وهو أفراد الأسانيد [4// أ] (وبالجملة فالخد الحقيقي) 
أي : التام» ومو الاق يجت الجن و ل القريبين و[الناقص من الحد ما كان 
بالجنس البعيد والفصل القريب] الرسم التام ما كان بالجنس القريب 
والخاصة» والرسم الناقص ما كان بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد 


(T1)‏ من لع). 
(034) من (ع). 


متعذر هنا وإنما هذه رسوم تفيد تمييز الاعتبارات المصطلح عليها بعضها من 
بعض وذكر الحدود المحققة أمر أجنبى عن هذا الفن فلا حاجة إلى التطويل 


شه . 


. 


وقال أبو عيسى الترمذي في العلل التي في أواخر «الجامع»: وما ذكرنا 
في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده [عندنا]» وهو كل 
حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» ولا يكون الحديث شادًا 
ويروى من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا [حديث] حسن. 


غير فريبين (وإنما هذه رسوم تفيد تمييز الاعتبارات المصطلح عليها بعضها من 
بعض) قد قدمنا لك هذا بعينه في أو بحث الصحيح فتذكر (وذكر الحدود 
المحققة أمر أجنبى عن هذا الفن» فلا حاجة إلى التطويل فيه) قد عرفت قريبًا 
أقسام التعريف الأربعة للحد والرسمء إلا أن هنا بحثا وهو أن الرسوم يقال لها 
ذلك الشيء أو امتيازه عن كل ما عداه كما هو معروف فى كتب الميزان الرسالة 
الشمسية وغيرها فالرسوم لابد فيها من جنس قريب وخاصة وهو التام أو خاصة 
فقط أو مع الجنس البعيد وهو الناقص فإذا عرفت هذا عرفت أن العموم 
والخصوص يجري في الرسوم كما يجري في الحدود الحقيقية (وقال أبو عيسى 
الترمذي) وهو محمد بن سورة (في العلل التي في أواخر «الجامع» وما ذكرنا في 
هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده [عندنا]*' ") وحقيقته عنده 
(هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث 
شاذاء ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا [حد ٩۹7۲‏ حسن) قلت : قل 


(6؟7) ليست في (ن). 
20 ليست في (ن). 


لعاني تنقيح الأنظا 67 _- 
5 - ل ڪڪ 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر المواق: لم يخص الترمذي 
الحسن بصفة تميزه عن الصحيح› فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ» 
ويكون رواته غير متهمين بل ثقات »]7١1‏ فظهر من هذا أن الحسن عند أبي 
عيسى صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشترك فيها الصحيح . 

قال: فكل ا لصحيح عنده حسن» ولیس كل حسر صحيحًا . 


أورد على كلام الترمذي أنه لا حاجة إلى قوله: «ولا يكون شادًا» إذ قوله: «يروى 
من غير وجه) يغني عنه» وقال الحافظ ابن حجر : لعن في كاد مه كران والشاذ 
عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر [سواء] 20 تفرد به أو لم 
ينفرد به كما صرح به الشافعي . 

وقوله: «ويروى من غير وجه» شرط زائد على ذلك» وإنما يتمشى ذلك على 
رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقّاء وحمل كلام الترمذي على 
الأول أولى؛ لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد لاسيما في 
التعاريف . انتهى» (قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المواق) /۷٤[‏ 
ب] [بفتح الميم وتشديد الواو آخره و" الجا N e‏ 
معترضًا على الترمذي (لم بخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن عن الصحيح) ذإن 
شرائط الحُسن هذه لابد منها في الصحيح (فلا يكون) الحديث (صحيحًا إلا وهو 
غير شاذ) كما عرفت في رسم الصحيم (ويكون رواته غير متهمين) لأنا قلنا في 
رسمه بنقل العدل الضابط والمتهم غير غدل بل ثقاك»:نظهر من هذا) الرسع 
الذي ذكره الترمذي للح . (أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم 
بل قد يشترك فيها الصحيح قال) أبو عبد الله (فكل الصحيح عنده حسن» وليس 
كل حسن صحيحًا) ظاهر كلامه أن.الترمذي أتى بقيود الصحيح في رسم الحسن» 
ولم يميزه بقيد يخصه به وإذا كان كذلك فقياسه أن يقول فكل صحيح حسن» 


(0) في (ج): [شواهد]. 
(214) ليست في (ع). 


توضيح الأفكار = 


قلت: هذا مثل كلام تاج الدين المقدم» وليس بلازم للترمذي لأنه 
يشترط في رجال الصحيح من قوة العدالة وقوة الحفظ والإتقان ما لا يشترط 
في رجال الحسن» ولكن يعترض عليه كونه لم يورد ذلك» ويمكن أن يجاب 
عنه بأنه مفهوم من عبارته حيث شرط في رجال الحسن أن يكونوا غير 
متهمين بالكذب؛ لأن الثقة عدي دود ألا طلتخت a aR‏ 
وكل حسن صحيح (قلت هذا) أي القول بالأعمية والأخصية المطلقة (مثل كلام 
تاج الدين) التبريزي (المقدم) وقد رده المصنف بما رددناه (وليس) ما قاله ابن 
المواق (بلازم للترمذي) من اتحاد الصحيح والحسن (لأنه يشترط في رجال 
الصحيح من قوة العدالة). 

قلت : كلامهم كلهم ومنهم المصنف في «مختصره» وقد نقلنا عبارته قاض بأنه 
لا يخالف الحسن الصحيح إلا بخفة ضبط» رواته لا بضعف العدالة» على أن في 
تحقق ضعف العدالة تأملا لا يخفي (وقوة الحفظ والاتقان) هذا صحيح وبهذا 
تعرف أن الحسن يتميز عن الصحيح بزيادة شروط في القيود ولا يخفى أن الحافظ 
ابن حجر والمصنف لم يفرقا ب بين الصحيح والحسن إلا بخفة ضبط الراوي فقط. 
وزاد المصنف هنا الإتقان في شرائط رواة الصحيح ولم يذكره فيما مضى» إلا أن 
يقال : إن قولهم في حد الصحيح الضبط التام عبارة تفيد شرطية الإتقان (ما لا 
يشترط في رجال الحسن) حينئذ فالحسن يتميز عن الصحيح بزيادة قيود [في 
ا في شروط الصحيح وقد عرفت غير مرة أنه لم يفرق المصنف 
والحافظ ابن حجر بين الحسن والصحيح إلا بخفة ضبط الراوي لا غير (ولكن 
يعترض عليه) أي على الترمذي (كونه لم يورد ذلك) أي: لم يورد ما يدل على 
اشتراطه لقوة رجال الصحيح عدالة وحفظا [7/6/أ] وإتقانًا وقد يقال إذا لم يورد 
ذلك فبأي شيء عرف أنه يشترطه؟ فأجاب بأنه (ويمكن أن يجاب عنه بأنه مفهوم 
من عبارته حيث شرط في رجال الحسن أن يكونوا غير متهمين بالكذب؛ لأن الثقة 


| (739) ليست في (ع). 


ع لعاني تنقيح الأنظار 


الحافظ لا يوصف في عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط» فإن عدم 
التهمة بذلك قد يتصف بها الضعفاء» وقد بين مراده بقوله بعد ذلك: ويروي 
من غير وجه تحو ذلك» يعني : حى ينجبر ما فيه من الضعف» وغرض 
الترمذي إفهام مراده لا التحديد المنطقي فلا اعتراض عليه بمناقشات أهل 
الحدود. 


وأووة الشخ رین الذيق على كلام الترمذي هذا سؤالا منجهًا؛ وهو أنه 
قد حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد» كحديث إسرائيل عن يوسف 
ابن ا بردة» عن أبيهء عن اة قالت: كان رسول الله : ذا َرَج 
مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ «عُفْرَائك) قال فيه: حَسَنْ لم e‏ 
ل و ا ج ا ج جم 
الحافظ لا يوصف في عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط. فإن عدم التهمة 
بذلك قد يتصف بها الضعفاء) الذين ضعفوا بسوء الحفظ أو الغفلة أو نحو ذلك 
(وقد بين مراده بقوله بعد ذلك ويروى من غير وجه نحو ذلك يعني حتى ينجبر ما 
فيه من الضعف) فإنه لما خص رسم الحسن بهذا الاشتراط كان قرينة قوية على 
مراده في صفة رجاله» وإلا لو حملنا صفة رجاله على صفة رجال الصحيح للزم 
من زيادة هذا القيد أن يكون الحسن أقوى من الصحيح» والمعلوم خلافه» على 
اندلا ينع هذا إلا في الق الثاني .من الخنين كينا رنه من كلام المصيف 
(وغرض الترمذي إفهام مراده؛ لا التحديد المنطقي فلا اعتراض عليه بمناقشات 
أهل الحدود) من دعوى العموم والخصوص» وقد عرفت ما فيه (وأورد الشيخ 
زين الدين على كلام الترمذي هذا سؤلا منجهًا) وذلك أنه شرط في الحديث أن 
يروى من غير وجه (وهو أنه قد حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحدء 
كحديث إسرائيل) بن يونس بن أبي اسحق السبيعي (عن يوسف بن أبي بردة) بن 
أبي موسى الأشعري (عن أبيه) أبي برد (عَنْ عَائْشَة قالت كان رسول الله 886 ذا 
خَرَجَ من الْخُلَاءٍ قال: عفر تك)””" (قال) التر مذي (فيه) بعد روايته له (حَسَنْ 


= ومن طريقه الترمذي‎ »)٦۹۳( إسناده حسن: أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد؛‎ )۳۷١( 


ا ۽ 122 
ج 


أ 


توضيح الأفكار 
غريب لا تعر إلا من حَدِيثٍ إءا رال عَنْ يُوسْفٌ بن أبى وْدَة. قال: وَلَا 
يُعْرَفُ في هَذًَا الاب إلا حَدِيتٌ عَايْسَةٌ 

ES‏ سبي نو الوه وه قر ا رن 
فة امن كير وجه ها کان زاو في در السعوو» رومن لم تب عدا 
وأكثر ما في الباب من أن الترمذي [عرف] بنوع منه لا بكل أنواعه. 
قلت: أظن أبا الفتح يريد أن الغرابة في الحديث إنما هي في رواية 
يوسف له عن أبيه عن عائشة» ولم يتابع يوسف على هذا أحدء ويوسف ثقة 
بغير خلاف . 


غريب لا عر إلا ِن حَِيثِ | سْرَائِيلَ عَنْ يُوسفٌ بْنِ أبى بُرْدةٌ» قال: ولا يعرف في 
هذا لباب إلا حَدِيثَ عاف فوصفه بالحسن مع تصريحه بأنه لا يعرف في هذا 
الا فدل على أنه لم يأت من وجه آخرء فكان نقضًّا لما رسم به الحسن 
(وأجاب الشيخ أبو الفتح اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه 
من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور) ويأتي تعريفه (ومن لم تثبت عدالته) 
ولا يخفى أن هذا زيادة قبد لم صرح به الترمذي [0// ب](وأكثر ما في الباب من 
أن الترمذي [عرف]!1”” ع بج ايك بزاع ار الي الذي a‏ 
كان في رواته مستور ومن لم تثبت تثبت عدالته » وحديث عائشة هذا ليس فيه مستور. 
ولا من لم تثبت عدالته (قلت : أظن أن أبا الفتح يريد أن الغرابة في الحديث إنما 
هي في رواية بوسف له عن أبيه عن عائشة ولم يتابع يوسف على هذا أحد؛ 
ويوسف ثقة بغير خلاف) وإذا كان كذلك فلا ي يشترط أن يأتي من وجه آخر. 
= في «جامعه» (9). وأبوداود في «سننه» (۳۰)ء والنسائي (5/5؟): وابن ماجه (۳۰۰)» 

وغيرهم من طرق عن إسرائيل به. 

ويوسف بن أبي بردة روى عن أبيه وعنه إسرائيل وسعيد بن مسروق. 

ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه العجلي؛ والذهبي». وصحح حديثه ابن حبان والحاكم 

والنوري والعلامة الألباني رحمهم الله. 
)۳۷١(‏ في (ط)ء (ع): [عرف الحسن]. 


5 اع هم 00 ل i‏ 
بي نب ل 2 لو 3 


وأما إسرائيل فمختلف فيه» لكنه لم ينفرد بالحديث عن يوسف فالحديث 
حسن بالنظر إلى رواية إسرائيل وغيره من الضعفاء عن يوسف» وغريب 
بالنظر إلى تفرد يوسف بروايته عن أبيه عن عائشة . 


(وأما إسرائيل فمختلف فيه) فلابد بالنظر إليه من إتيان الحديث من وجه آخر 
وهذا مبني على أن مراده أي: [الترمذي]'""" بقوله: «ومن لم تثبت عدالته)» 
من لم يتفق على عدالته ليقابله المصنف بقوله: مختلف فيه (لكنه لم ينفرد) 
إسرائيل (بالحديث عن يوسف) حتى يلزم أنه حديث فيه من لم تثبت عدالته ولم 
يرو من وجه آخرء بل قد رواه عن يوسف غير إسرائيل» إذا عرفت هذا 
(فالحديث حسن) أي من هذا النوع من الحسن (بالنظر إلى رواية إسرائيل وغيره 
من الضعفاء) لأنه قد وجد في رواته من لم تثبت عدالته وقد روي من وجه آخر 
عن جماعة ضعفاء (عن يوسف) فهو من هذا النوع أعني الحسن الذي عرفه 
المصنف [قال أبو الفتح: أن الترمذي عرف الحسن بنوع منه فهذا الحديث من 
هذا النوع]”""" لاجتماع الشرائط فيه (وغريب بالنظر إلى تفرد يوسف بروايته عن 
أبيه عن عائشة) فيتم وصفه بالحسن والغرابة لوجودهما فيه. 

واعلم أن إسرائيل اعتمده الشيخان في الأصول» وقال الذهبي في «الميزان»: 
هو في الثبت كالأسطوانة» فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه» وقال أحمد بن 
حنبل : ثقة وكان يتعجب من حفظه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: ثقة تكلم فيه بلا حجة» وأما يوسف بن 
أبي بردة فقال: مقبول ولم يذكر فيه قدحاء ولا ذكره الذهبي في «الميزان»؛ لأنه 
ليس على شرطه (وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ وفي «الموضوعات») 


)۳۷١(‏ في (ع): [أبا الفتح اليعمري] وكذا ضرب عليه في أصل (ج). 
()2 ليست في (ع). وانظر: «الشذا الفياح» 00١/1‏ 


توضيح الأفكار ‏ = 

الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو ]1١[‏ الحديث الحسن. 
شرط الترمذي في التحسين 

قال ابن الصلاح: قد أمعنت النظر في ذلك جامعًا بين أطراف كلامهم 

ملاحظًا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتّضح أن الحديث الحسن قسمان: 

أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق 


كتاب لابن الجوزي : (الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن» 
شرط الترمذي) الذي عرفته (في التحسين). 

(قال [1/75] ابن الصلاح : وقد أمعنت النظر) في «القاموس»: أمعن في الأمر 
أبعد» وعبارته وقد أمعنت بالنظر (في ذلك) والبحث» (جامعًا بين أطراف كلا 
ملاحظًاء مواقع استعمالهم , فتنقيح لي) كأنه من تنقبح [الشع ۷2۳ تهذيبه 
(و اتضح أن الحديث الحسن) في اصطلاحهم في كلامهم (قسمان: أحدهما: 
الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور) فسّر الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» المستور بقوله : «بأنه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق»» قال: 
وإليه الإشارة بلفظ «مستور» أو «مجهول الحال»» 0 وفي شرح ملا قاري ل«النخبة» 
وشرحها لابن حجر أن «المستور الذي لم يت يتحقق عدالته ولا جرحه». 

وقال السخاوي : «المستور الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل» وكذا إذا نقلا 
ولم يترجح أحدهما»» وفي حاشية تلميذه أن الراوي إذا لم يسم كرجل» سمي 
مبهماء وإن ذكر مع عدم تمييز فهو المهمل» وإن لم يتميز ولم يرو عنه إلا واحد 
فمجهول» وإلا فمستورء انتهى. 

واي لجف كلام في الور غير هذا" (لم + تتحقق أهليته» غير أنه ليس 


(07) في (ع). 


= لعاني تنقيح الأنظار 


مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث» أي لم 
يظهر منه الكذب في الحديث» ولا سبب آخر مفسق» ويكون متن الحديث 
مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد 
بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر 
مثله فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرّاء وكلام الترمذي على هذا 


القسم زل 


مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه؛ ولا هو متهم بالكذب في الحديث» أي لم يظهر منه 
الكذب في الحديث . ولا) متهم (بسبب آخر مفسق) هذا [يكون)”"" في الراوي 
(و) في المروي (يكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن يروي مثله أو نحوه من 
وجه آخر) والمثل ما يساويه في لفظه أو في معناه» والنحو ما يقاربه في معناه (أو 
أكثر حتى) يكون قد (اعتضد بمتابعة من تابع راویه على مثله» أو بما له من شاهد 
وهو ورود حديث آخر مثله» فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرّاء وكلام 
الترمذي على هذا القسم يتنزل) قال الحافظ ابن حجر : إن المعرف عند الترمذي 
هو احلايث بور 

قلت: وهذا كما فهمه المصنف ولا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل 
الحسن وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور» بل 
يشترك فيه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالخطأ والغلط» وحديث 
المختلط بعد اختلاطه» والمدلس إذا عنعن» وما في إسناده انقطاع خفيف» فكل 
ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلائة» وهو: أن لا يكون /۷٦[‏ ب] فيهم 
من يتهم بالكذب ولا يكون الإسناد شادّاء وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه 
من وجه آخر فصاعدًا وليس كلها في المرتبة على حد سواء؛ بل بعضهم أقرى 
من بعض» ومما يقوي هذا ويعضله أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد 


(075) ليست في (ع). 


NOAH‏ هاو وا فد ف قاع واه فاأوا قاف ماأقاع هد هود واه وا وا وان 


أصلاء بل أطلق ذلك ولهذا وصف كثير من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانًا. 
ثم قال: فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ ما 
زواه من اربق شعية هن عايج [ إن "2 عبد بي اله عن عَبْد الل ُن عَامر بْنِ رييعَة 
عَنْ أبيهِ قال: إن مَأ ِن نى فَرَارََ َرَوْجَتْ على تَعْلَيْنء نمال ر سول الله پل : 
أرَضِيتٍ يِن تيك وَمَلِك بتَْليْن؟؟ فَالَت تعَمْ. الحديث .1" قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن»» وفي الباب عن أبي هريرة*"" وعائشة"" وأبي 
ج وذكر جماعة غيرهم. 


(۳۷۳) في (ج): [عن] وهو خطأ. 

(۳۷۷) إستاده ضعيف: أخرجه التر مذي في «جامعه» (۱۳۳)؛ وابن ماجه (۱۸۸۸)» وأحمد (۳/ 
)٥‏ من طريق عاصم بن عبيد الله به. وا جا ال وون المحدين ر ج 
الترمذي له من تساهله الذي عرف بهء قاله العلامة الألباني كه في «الإرواء؛ .)١977/5(‏ 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (17177): : ١‏ وسألتُ أبي عن: : عاصِم بن عُبِيدٍ الله. 
قال: منك الحديثء بُقال: نه ليس له حدِيتٌ يُعتمدُ عليه. 
قُلتُ: ما أنكرُوا عليه ؟ قال: روى عن عَبادٍ الله بن عار بن ربيعة» عن أبيه: أن جلا ترج امرأةٌ 
على نعلين» فأجاز التي له وهر منكرٌ». 
الاين حكن بيد مله تضحم الترمدي : « وَخْولِفٌ في ذَلِكه. 

(۷) عن أي هُرَيْرَة قال : جاه رَجُلٌ إلى اللي عله نمال : إن تَرَوجْتُ امْرأةٌ مِنَ الأنصَار E‏ 
الي له : : لی کم تَرَوّجْتَهَا؟ قَالٌ : عَلَى أَرْبَع ارات . فَقَالَ له الي لله : عَلَى أَرْبعِ أوَاقٍ !!! 
الود بر روي 10 لحر ET‏ 

(079”) عن عاش وا أن الى عله تا : « إ إِنَّ أمظ النْسَاءِ بَرَكَةٌ أَيِسَرَهْنّ صَدَافًا» . 
أخرجه الحاكم في «الستدرك؛ (194/5) راليهقي في «السنن الكرئة (0/ ۲۳۵) وغيرهم 
وفي إسناده عَمْرُد ب طميل ن سَغَْرةالْمَدنقْ لم أقف له على ترجمة . 

(") معل بالانقطاع والارسال:. أخرجه أحمد )٤٤۸/۳(‏ عن وكيع» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (۲۲/ ١٠)ء‏ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي نعيم نعيم» والطحاري في «شرح مشكل 
الآثار» (2551؛ عن بكار بن قتيبة » عن مؤمل بن إسماعيل » ثلائتهم عن الثوري» عن يحي - 


هاه 4 قاو اه فا ود SSAC‏ قافا مه هار ه هاعد واف قداث هاعد هاعد اه واو .دافاو ها هم .دقام 


وعاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهورء ووصفوه بسوء الحفظ» وعاب ابن 
غييئة على شبعية الرواية هغه :و قسن الترسدي تة هذ ا له من غير وجه 
كما شرطء والله أعلم. ٠‏ 

ومثال ما حسنه وهو من رواية الضعيف الموصوف بالغلط والخطأ ما أخرجه 
من طرق عيدو ابن و عن ا ا یاو عن ا تيد قال 
كان عندئا خمر ليتيم فلما نزلت آية المائدة سألت رسول لله 6 فقلت: أنه 
ليتيم » فقال 4# : «أهريقوه» ا هذا حديث حسن». 


مه برا مهش 


ابن سعيد عَنُ حابن امم اون > عن أبي حَدْرَدٍ الأسْلَمِيٌ أنه اسان رول اللو لله في 
اا > قَسَأَلَهُ رَسُولُ الله مله كله : كم أَصْدَئْتهَاه؟ قَتَالَ: متي دِرْمَم فَقَالَ رَسُولُ الله 
له : دلو عم ترو ِن طحا ما زم !. 

وخالفهم عبد الرزاق فأثبت (حدثنا) بين محمد بن إبراهيم وأبي حدرد. أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» (7/ ۱۷۷)ء ومن طريقه أحمد (۳/ ۰)۸۸ والطبراني في «الكبير» ف 
وتابع الثوري على إثبات العنعنة ابن المبارك أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۱۷۹). 
وخالفهما زهير بن محمدء وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون فأرسلوه. أخرجه. الطيالسي 
(2)1795 وسعيد بن منصور في اسننه» »)٦٠٤(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١115147(‏ 
وغيرهم. 

وأخرجه الدولابي في «الكنى» (2)1557» من طريق إسماعيل بن أ بي عياش عن يحي بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن عبد الله ب بن أبي حدرد عن أبيه به . 

لكن في رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعف . 

فالأرجح والله أعلم رواية العنعنة؛ لكثرة الرواة عليهاء ولأن الحديث روي مرسلاء ومحمد 
ابن إبراهيم مات سنة )١١١(‏ وقد سئل ابن المديني لقي محمد بن إبراهيم التيمي أحدا من 
الصحابة؟ قال أنس بن مالك ورأي ابن عمر 4#5. 

(481) وقع في (ج) و(ع): [بن] وهو تصحيف. 

(8") إسناده ضعيف وللمتن شواهد : أخرجه التر مذي في «جامعه» »)١177(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصئف) (75١؟2)5‏ رغيرهم من طرق عن مجالد به» ومجالد ضعيف . = 


همه واف هاه هله هاه وده هد هع فادها ها naan Bandana RARER‏ ود عد هد هام 


قلت: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ وإنما وصفه بالحسن 
و دعل لوف اجر ا 

اختلاطه : ا MN NS‏ 
قال: صلی بكا الْمغِيرةُ ن شغبة٤‏ كلما صَلَى رين قا فلم يَجِْسنء سبح پو مَنْ 


006 0 


لف تاقار ليم أن ثُومُواء فلا َم ِنْ صَلَاته سلْمَ وَسَحَدَ سجني ي السَهْرٍ 
وَسَلَّمَ وَقَالَ : هذا صَنَعَ لل عق مال :رهد كدف سيق : 


= ومن شواهده: حديث أنس مزه » أخرجه أحمد 2)"١98770710/5(‏ وأبو داود في اسئئه) 
(7515)» ومسلم )١987(‏ مختصرًا من طريقي الثوري وإسرائيل عن السدي إسماعيل بن عبد 
الرحمن . والسدي: حسن الحديث . وتابعه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» أخرجه أحمد (؟/ 
٠‏ ) والتر مذي (۱۲۹۳) وغيرهم من طريق موسى بن أعين وإسرائيل والمعتمر ثلاثتهم عن 
ليث. كلاهما عن يحي بن عباد أبي هبيرة عن أنس بف نحوه مرفوًا . 
تنبيه : في بعيض الطرق ا ا ا 
وأيضًا من حديث جابر تة وفي إسناده أبوجتاب اسمه يحي بن 
ابن على : «متروك). 

(۳۸۲) حسن بمجموع طرقه: أخرجه الترمذي في «جامعه» )۳٠۵(‏ والطيالسي في «مسنده» 
(١۷۳)ء‏ وأحمد (۲۷/5). من طريقي يزيد بن هارون والطيالسي» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة المسعودي؛ عن زياد بن علاقة» عن المغيرة به 
وهذا معل من وجهين: 

* الاختلاف في المسعودي. 

# رواية يزيد والطيالسي عنه بعد الإختلاط. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۳٤۸۳(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸)ء وغيرهما من طرق عن جابر 
الجعفي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة به. وجابر الجعفي ضعيف. 
لكن له متابعان: أحدهما: إبراهيم بن طهمان أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» /١(‏ 
8٠‏ بإسئاد ظاهره الصحة. 


قلت : والمسعودي أسمه عبد الرحمن وهو ممن وصف بالاختلاط» وکان 
سماع يزيد منه بعد أن اختلط» وإنما وصفه بالحسن لمجيثه من أوجه أخر ۷۷1/ أ) 


ومن أمثلة ما. وصفه بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن: ما رواه من 
طريق يحبى بن سعيد عن المثني بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بربدة عن أبيه 
عن النبى به قال: «المؤمن يموت بعرق الجبين»“"" قال : هذا حديث حسن» 


= لكن الذي يعكر على هذه المتابعة أن ابن طهمان مذكور في تلاميذ جابر الجعفي كما في كتب 
التراجم والمرويات إلا في هذه الرواية فيما أعلم وقد روي بالعنعنة . فاحتمال السقط وارد . 
والثانية : أخرجها الدارقطني في «السنن» (1/ ۳۷۸)ء والطحاوي في اشرح معاني الآثار (1/ 
٥‏ من طريقين عن قيس بن الربيع وقيس ضعيف يعتبر به. 
وأخرجه التر مذي في «جامعه» (07517» وابن أبي شيبة في المصنف» (5075)؛ وغيرهما من 
. طرق عن ابن أبي ليلى عن الشعبي» عن المغيرة به. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف يعتبر. 
وأحرجة ابن أبن شيبة في العف 8 (4810): ع مخمداين شر عن شمر عن نابت بن 
عبيد» عن المغيرة فعله . وإسناده صحيح . 
وعلقه أبو داود (۱۰۳۷) من طريق أبي العميس عن ثابت به وعطف متنه على متن زياد بن علاقة 
المرفوع . 
فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي للحسن ء وقد قال الترمذي: « حسن صحيح!») وصححه 
ابن الملقن فى «البدر المنير» (4/ 07737 . 

(44*) حسن لغيره: أخرجه الترمذي في «جامعه» (۹۸۲)ء والنسائي (5/ 420 وابن ماجه 
(؟40١)»‏ وابن حبان (۳۰۱۱)» وأحمد (ه5/ ٠٠۳)ء‏ من طريق قتادة عن ابن بريلة به. 
وتابع قتادة كهمس بن الحسن أخرجه النسائي (1/4) بإسناد حسن . 
وأما حديث ابن مسعود كتفت الآني فرواه الأعمش واختلف عليه» فرواه أبو معاوية؛ ووكيع؛ 
وابن عيينة» عنه عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن عبد الله به موقرفا. 
وخالفهم القاسم بن مطيب فرفعه. = 


هاه a aa‏ فاه هاو .افد و ودف واوا و فد و هدع قاع قاو وا واف قأفا هد .د فقا ع فاو هد هد وى و وام 


وقد قال , بعض أهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد الله بن بريدة. 

قلت: وهو [عصيره وبليديه]“" كلاهما من أهل البصرة ولو صح أنه سمع 
منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس وقد روي هذا بصيغة العنعنة وإنما وصفه 
بالحسن ؛ لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره. 


eS‏ ما رواه من طريق عمرو بن 
عن أبي البختري عن علي مرك قال: إن النبي بإ قال لعمر في العباس 
38 (إن عم الرجل صنو أبيه»» وكان عمر تكلم فى صدقته . وقال هذا 


= قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم إسناده عن الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة» عن 
عبد الله عن النبي» إلا القاسم بن مطيب». وقال ابن حبان في القاسم : « يخطئ كثيرٌ | فاستحق 
الترك؛. 
وأخرجه أيضًا ابن مئيع كما في المطالب العالية» (١۷۸)ء‏ عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» 
عن أبي معشر زياد بن كليب» عن إبراهيم النخعي به موقوثًا. 
وتابعه يزيد بن زريع واختلف عليه. 
فرواه مسدد كما في «المطالب العالية» (۷۸۲). والبزار »)١5141/(‏ عن محمد بن عبد الملك 
القرشي كلاهما عنه به. 
وخالفهما إسحاق بن زياد الأبلي فرفعه عن معلى بن راشد العمي؛ عن يزيد به. أخرجه البزار 
(2545؛» والطبراني في «الأوسط؛ .)٠١١۷(‏ ومعلى بن راشد قال الحافظ فيه: «مقبول». 
وإسحاق بن زياد لم أقف له على موثو 
وأخرجه البزار »)٠١٤۸(‏ والطبراني في المعجم الكبير» (49 »23٠١‏ والشاشي »)۳٤۳(‏ من 
طرق عن حسام بن صك» عن أبي معشر زياد بن كليب به موقوفًا. وحسام ضعيف. 
(۳۸۵) في (ع): [عصريه وبلديه]. 
(87”) إسناده منقطع » وللمتن شواهد يصح به : أخرجه الترمذي في «جامعه» 20718/٠0(‏ وأحمد في 
«فضائل الصحابة» (1701)» من طريق أبي البختري سعيد بن فيروز به. 
وأبو البختري لم يسمع من علي رة قاله ابن معين والبخاري وغيرهم. 
ومن شواهده حديث أبي هريرة الآتي أخرجه مسلم في «(صحیحه» (481) وفيه: «يَا عَم = 


وحي ا يناي وحن ورد“ دا اريف كد ريا" مون جف .ملل هن E‏ يفت E E‏ و ا اا لق م E‏ ا ل a‏ 


حديث حسن . 
قلت : أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز» ولم يسمع من علي که وة فالإسناد 

0 ووصفه بالحسن؛ لأن له شواهد مشهورة من حديث بريدة وغيره. 

وأمثلة ذلك عنده كثيرة ثم ساق الحافظ منها شطرًا صالحًاء وذكر تصريح 
الترمذي بوصفه لأحاديث بالحسن مع تصريحه بانقطاعهاء فإنه قال في محلات : 
هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل » ثم قال الحافظ : : وذلك مصير منه إلى أن 
الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية» وإذا تقرر ذلك كان من رأيه -أي 
الترمذي- أن جميع ذلك إذا اعتضد بمجيئه من أوجه أخر نزل منزلة الحسن» 
احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأي أو يبادر للانكار عليه ما إذا وصف 
حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكونه به حسنًا فاحتاج إلى التنبيه على 
اجتهاده في ذلك وأفصح عن مقصده فيه انتهى . 

قلت : وبه تعرف عدم ورود ما أورده بدر الدين ابن جماعة على ابن الصلاح , 
أنه يلزم حيث نزل كلام الترمذي على هذا القسم دخول المرسل والمنقطع في 
رسم الحسن عند الترمذي إذا كان في رجالهما مستور [۷۷/ ب] وروي مثله أو 
نحوه من وجه آخر» لما عرفت من التزامه دخول ذلك في رسم الحسن إذا روي 
من وجه آخر حسن؛ لأنه لا يشترط الاتصال في الحسن [ويعرف أيضًا أن قول 
ابن المواق أن الترمذي لم يخص الحسن بصفة تميزه» وتقرير المصنف لكلامه 
غير صحيح؛ لأنه لا ب قوط الاتصال تي السا ' وهو شرط في الصحيح 
اتفافّاء ويعرف أيضًا أن الحسن على اصطلاحه غير الحسن على اصطلاح الحافظ 


ت أن عَم الرَجُلٍ صنو أبيو؟ . 
وحديث 0 مسعود هة أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)97/٠١(‏ و«الأوسط» 
.)٠٠٠١(‏ وفى إسناده محمد بن ذكوان ضعيف. 
(۳۸۷) ليست في (ع). 


توضيح الأفكار = 
القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا 
يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع 
ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرًا. 

قال: ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا أو منكرًا 
سلامته من أن يكون معللاء وعلى القسم الثاني ينزل كلام الخطابي. 
قال: فهذا جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك . 

قال: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعى الحسن» وذكر الخطابي النوع 
الآخرء وتعمة ١]‏ و ليها بعلي ما رأ اق كك أن اق عفن عن 
البعض أو ذهلء 'انتهى كلام ابن الصلاح في تعريف الحسن. 


ابن حجر والمصنف كما أشرنا إلى ذلك . 


(القسم الثاني : ) من الحسن (أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة 
غير أنه لا يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان» وهو 
مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرّاء قال) يعني ابن الصلاح (ويعتبر 
في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شادًا أو منكرًا سلامته) [نائب 

سرا فو أن يكون معللاء وعلى القسم الثاني ينزل كلام الخطابي) حيث 
ET‏ واشتهر رجاله» كما نقله عنه المصنف آنفا (قال) 
أي ابن الصلاح (فهذا) كلام(جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك» 
قال: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن) بتعريفه الماضي (وذكر الخطابي) 
فيما مضى من كلامه (النوع الآخرء مقتصرًا كل واحد منهما على ما رأى أنه 
مشكل » أو أنه غفل عن البعض) أي غفل كل واحد من الترمذي والخطابي عما 
تركه (أو ذهل» انتهى كلام ابن الصلاح في تعريف الحسن). 


(8*) من (ع). 


س لعاني تنقيح الأنظار 


قال: ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا في أنواع 
الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به . 

قال : وهو الظاهر من تصرفات الحاكم وهو لا ينكر أنه دون الصحيح 
المقدم فهذا إذا اختلاف في العبارة» انتهى . 


قال الحافظ ابن حجر: بين الترمذي والخطابي في ذلك فرق» وذلك أن 
الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل ألو فذكر الصحيحء ثم 
الحسن» ثم الضعيف» وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور إذا أتى من غير 
وجه فإنما سكت عنه لأنه عنده ليس من قبيل الحسن» فقد صرح بأن رواية 
المجهول من قسم الضعيف» وأطلق ذلك ولم يفصل» والمستور قسم من 
المجهول» وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل 
الحديث» بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف» بل ولا بالحسن المتفق 
على كونه حسئًاء بل المعرّف عنده هو حديث المستور على ما فهمه المصنف» 
ولا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن . 

(قال) أي ابن الصلاح (ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن» ويجعله 
مندرجًا [74/أ] في أنوا اع المح لاتدراجه في أنواع ما يحتج به قال: وهو 
الظاهر من تصرفات الحاكم» وهو لا ینکر أنه دون الصحيح المقدم فهذا إِذا 
اختلاف في العبارة انتهى) اعلم أنه تحصل من الأبحاث السابقة أن الحسن 
قسمان : 

-١‏ حسن لذاته» وهو الذي قصد الخطابي تعريفه» والذي عرف الحافظ ابن 
حجر في النخبة والمصنف في مختصرهء فإنهما رسما الصحيح برسمه 
المعروف ثم قالا: وإن خف الضبط فهو حسن لذاته» وظاهر كلامهما أنه لا 
يفارق الصحيح إلا بخفة الضبط لا غير» ولذا قال ابن الصلاح: إن رجاله رجال 
الصحيح» لكنهم يقصرون عنهم في الحفظ والاتقان؛ وهذا هو الذي يقال إنه أعم 


من الصحيح طلقا والصخيح أخص منه » وهذا القسم يشترط فيه الاتصال» 


ooo فاه هاه وه اهاي قاع هاه هادع قاه د عد عد هد فاع يا وا و هد وه فاه ده هد هد‎ aaa nA 


ولذا نقل المصنف عن البعض أن قول الخطابى «ما عرف مخرجه» احتراز عن 
المنتقطع» وهذا هو القسم الثاني الذي ذكره ابن الصلاح فيما نقله عنه المصنف 
ونزل عليه كلام الخطابي» وهذا القسم لم يتعرض له الترمذي» إذ ليس من 
اصطلاحه » وهو الذي أدرجه بعض المحدثين في الصحيح . 

۲- والقسم الثاني هو ما وقع عليه اصطلاح الترمذي» وهو الذي لم يشترط 
فيه الاتصال ولا عدم تدليس راويه ولا وصفه بالغلط والخطأ ولا عدم ضعفه ولا 
عدم سماع الراوي من شيخه بعد الاختلاط» كما قررناه كله بأمثلته من كلامه 
وإنما اشترط أن يروى من غير وجه نحو ذلك» فهذا يوصف بالحسن عند 
الترمذي» وهو بهذا الرسم مباين للصحيح. لا يلاقيه بعموم ولا خصوص مباين 
أيضًا للحسن بالمعنى الأول. 

قلت: ومن هنا تعرف أن كلام ابن المواق غير صحيح حيث زعم أن كل 
صحيح عند الترمذي حسن» ولیس كل حسن صحيحًاء بل هما عنده متباينان إن 
كان رأي ابن المواق في الصحيح رأي الجمهورء وإنما هذا العموم والخصوص 
يجري فى الحسن لذاته الذي رسمه الخطابي وغيره» وتعرف أن قول المصنف 
فيما سلف «إن الترمذي يشترط في رجال الصحيح من قوة العدالة وقوة الحفظ 
والإتقان ما لا يشترط [8// ب] في رجال الحسن» غير صحيح» فإن الترمذي لم 
يشترط في رجال الحسن إلا عدم التهمة بالكذب» ولم يشترط عدالة ولا إتقانًا لا 
قويا ولا ضعيمًاء وكيف يشترطهما وقد جعل من أقسام الحسن رواية الضعيف 
الموصوف بالغلط والخطأ ورواية من روى عمن سمع عن المختلط ما سمعه منه 
حال اختلاطه؟ وكيف وهو لا يخلو رجال إسناده عن مستور والمستور: من لم 
يوثق وإنما هذه القيود التى ذكرها المصنف قيود الحسن لذاته» فسافر ذهنه 
ارين أ مويق TO‏ ماقو 
حسن بالذات. 


= معاني تنقيح الأنظار 


َه 


فإن قيل هل يجوز العمل بما حكم الترمذي بتحسينه وتصحيحه؟ فإن ابن 
حزم قد زعم أنه مجهول» وأن الحفاظ قد يعترضونه في بعض ما يحسنه أو ۰ 
يصححه مثل حديث : «الصلح جائز بين المسلمين» فإنه رواه من طريق كثير 
ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني المدني ثم صححه. وهذا الرجل 
متروك بمرة» ولم [۲۲] ينقل له توثيق عن أحد من SE NR‏ 


تنبيه: عرف المصنف الحسن في مختصره بقوله: «فإن خف وكان له من 
جنسه تابع أو شاهد فالحسن»» وعرفه الحافظ ابن حجر في «النخبة» بقوله ا 
خف الضبط فهو الحسن لذاتها» وقد عرفت مما قدمنا أن الحسن لذاته لا يحتاج 
إلى شاهد وتابع » وهذا هو الحسن لذاته الذي عرفه الخطابي» والثاني- وهو 
الذي يحتاج إلى شاهد وتابع عرس العو لكر ره اهن انلق ارا راي 
وحملوا عليه عبارة الترمذي» فإذا عرفت هذا عرفت أن المصنف يه خلط 
التعريفين» فأخذ خفة الضبط من رسم الحسن لذاته» وأخذ اعتبار الشاهد والتابع 
من رسم الحسن لغيره» فإن الحسن لغيره لا يلاحظ فيه خفة ضبط رواته» بل 
يقبل مع حصول ضعف الراوي أو غلطه› كما لا يلاحظ الشاهد أو التابع في رسم 
الحسن لذاته» فرسم المصنف غير صحيح على التقديرين ين» ولا يقال هذا اصطلاح 
له؛ لأنه بصدد بيان اصطلاح أئمة الحديث. 

(فإن قيل : هل يجوز العمل بما حكم الترمذي بتحسينه وتصحيحه؟) لاخفاء أن 
الكلام في تحسين الترمذي» فذكر تصحيحه استطراد لأجل العلة المذكورة (فإن 
ابن حزم قد زعم أنه) الترمذي (مجهول)والمجهول لا يعتبر تحسينه ولا تصحيحه 
(وأن الحفاظ قد يعترضونه في بعض ما يحسنه أو يصححه) ويثبتون أنه يصحح 
حديث من لم يجتمع فيه صفات رواة الصحيح» ويحسن حديث من ليس حديثه 
بحسن (مثل حديث «الصلح جائز بي بين السملين» فإنه رواه) الترمذي (من طريق 
كثير) بالمثلثة (ابن عبد الله بن عمرو بن [۷4/ 1 عوف المزني المدني ثم 
صححه» وهذا الرجل )يعني كثيرًا (متروك بمرة» ولم ينقل له توثيق عن أحد من 


توضيح الأفكار = 
أهل الحديث بل قال الشافعى وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب . وقال 
ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. 

قال الذهبي: وأما الترمذي فروى له حديث الصلح جائز بين المسلمين» 
وصححه» فلهذا لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي . انتهى كلامه في 
«الميزان» في ترجمة كثير بن عبد الله المذكور. 

قلنا: قد قال الذهبي في ترجمة الترمذي في «الميزان»: إنه حافظ عَلَمّْ ثقةٌ 
مجمع عليه » ولا التفات إلى قول أبي بكر محمد بن حزم فيه إنه مجهول» فإنه 
ما عرفه» ولا درى بوجود «الجامع»»؛ ولا «العلل» التي له. انتهى كلامه. 


آهل الحديث. بل قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن 
حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة)» قال الذهبي: في ترجمته في 
«الميزان» قال ابن معين : ليس بشىء» وضرب أحمد على حديثه» وقال الدارقطني 
وغيره: متروك. وقال أبو حاتم : لبن بالمتین › وقال النسائي : ليس بثقة بثقة (قال 
الذهبى) في الميزان : فن لديف اه د ين الان 
وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي »انتهى كلامه في «الميزان» 
في ترجمة كثير بن عبد الله او قد قال الذهبي) في «الميزان» (في 
ترجمة الترمذي في «الميزان» : إنه حافظ عَلَمْ ثقةٌ مجمعٌ عليه ولا التفات إلى قول 
ل كر مد ين حر O E‏ بوجود «الجامع»» 
ولا) كتاب («العلل) التي له انتهى كلامه) وقال الذهبي ف فى «التذكرة» قال ابن 
حبان فى كتاب «الثقات» كان الترمدق معن اجيم رشني رج 
وقال أبو سعيد الإدريسي : كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ . 

مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد» بكى حتى عمي وصار ضريرًا 
سنين وقال فيها أيضًا: قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق اليوسفي «الجامع» 
-يريد كتاب الترمذي - على أربعة أقسام : 


حت لمعاني تنقيج الأنظار سسسب ببح ره 
مثله استحسنوا اجتناب ما صحح أو حَسّنء وأما قول الذهبي : إن العلماء لا 
يعتمدون على تصحيحه فلعله يريد لا يعتمدون على تصحيحه فيما روي عن 

وقد قال ابن كثير الحافظ في إرشاده: وقد نوقش ش الترمذي في تصحيح 
هذا الحديث. 


. قسم مقطوع بصحته‎ -١ 

۲- وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا. 

- وقسم [أخرجه للضّدية]*" وأبان عن علته. 

4- وقسم رابع أبان علته» فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل 
به بعض الفقهاء» وقال فيها: قال الترمذي: صنفت كتابي هذا وعرضته على علماء 
لرا ومن كان في بيته هذا الكتاب يعني «الجامع» 
فكأنما في بيته نبي يتكلم انتهى ' '" (وفيه) في كلام الذهبي (ما يدل على جواز 
الاعتماد على تصحيح الترمذي وتحسينه لانعقاد الإجماع) الذي حكاه الذهبي 
(على د ثقته وحفظه في الجملة ولكنه [5// ب] لما ندر منه الغلط الفاحش من مثله 
استحسنو | اجتناب ما صحح أو حسن) ولما كان ظاهر كلام الذهبي التدافع وأنه لا ' 
يقبل تصحيح الترمذي ولا تحسينه» دفعه المصنف بقوله(وأما قول الذهبي: إن 
. العلماء لا يعتمدون على تصحيحه. فلعله يريد لا يعتمدون على تصحيحه فيما روي 
عن كثير بن عبد الله كما ذلك موجود في بعض النسيخ) أي من «الميزان»(وقد 
قال ابن كثير الحافظ في إرشاده : وقد نوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث) 


(۳A4)‏ في أصل (ج): [الصدر]ء وكتب مقابله : «هكذا في نسخ «التذكرة» فينظر؛ . ووقع في (ع): 
١‏ [أخرجه الصدراء والمثبت من سير أعلام النبلاء) 5 (YY‏ وهو الصواب. 
(40) انظر مقدمة «صحيح الترمذي»» للعلامة الألباني ك فقد نقد هذه الكلمة. 


هرو ات سس سسحت توضيح الأفكار حل 

قلت: هذا خطأ نادر والعصمة مرتفعة من الأئمة الحفاظ والعلماء» وقد 
نص مسلم أنه ربما أخرج الحديث في «صحيحه) من طريق ضعيف لعلوه» 
والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من طريق العدول» ولكن بإسناد 
نازل» روى هذا النووي في «شرح مسلم) عن مسلم تنصيصًا. 

وكذلك الترمذي يحتمل أنه صحح هذا الحديث لثبوته من غير طريق كثير 
ابن عبد الله [المدني] هذاء فالحديث مروي من غير طريق» وقد رواه 
الحاكم أبو عبد الله في «مستدركه؛ من طريق كثير بن زيد المدني عون الول 
ابن ببح عن أبي هريرة مرفوعًا. 
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صححه. (قلت : هذا خطأ نادر والعصمة مرتفعة من الأئمة الحفاظ والعلماء وقد 
نص مسلم أنه ربما أخرج الخديث في «صحيحه»» من طريق ضعيف لعلوه 
والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من طريق العدول» ولكن ھک . روی 
هذا النووي في اشرح مسلم» عن مسلم تنصيصًا) ی شرح مسلم) أنه أنكر 

أبو زرعة عليه أي : على مسلم روايته فيه أي : : في (صحيحه» عن أسباط بن نصر 
وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري» فقال مسلم: إنما أدخلت من حديث 
أسباط وقطن وأحمد ما قد روى الثقات عن شيوخهم» إلا أنه ربما وقع [لي 
منهم]("" بارتفاع ويكون عندي برواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك 
وأصل الحديث معروف من رواية الثقات» انتهى (وكذلك الترمذي يحتمل أنه 
صحح هذا الحديث لثبوته من غير طريق كثير بن عبد الله [المدني]”*”" هذ 
فالحديث مروي من غير طريق) أي من طرق كثيرة (وقد رواه الحاكم أبو عبد الله 
في «مستدركه» من طريق كثير بن زيد المدني عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة 
مرفوعًا) في «الميزان» كثير بن زيد الأسلمي المدني» قال أبو زرعة: صدوق فيه 


(۳۹۱) في (ع): [إلى عنهم]. 
(۳۹۲) في (ط)ء (ع): [المزني] وكلاهما صحيح؛ فإنه مزني مدني كما في كتب التراجم . 


وم 
= 


وقال الحاكم : صحيح على شرطهما وهو مقرون بعبد الله بن الحسين 
المصيصي » وهو لقة. 

وأخرج الحاكم أيضًا له شاهدين عن أنس وعائشة رواهما من رواية 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ¿ الجزري عن خصيف» ونا لاد وو رسيو ا ا 


= المعاني تنقيح الأنظار 


لش وقال النسائي: ضعيف . 

وا بن رباح - بالراء والموحدة آخره مهملة- قال في «التقريب»: 
صدوق» ولم يذكره الذهبي في «الميزان» (وقال الحاكم : صحيح على شرطهما) 
ولكن كثير بن زيد لم يخرجا له (وهو مقرون بعبد الله بن الحسين المصيصي) 
نسبة إلى مصيصة -بمهملتين بينهما مثناة تحتية بزنة سفينة ولا تشدد - بلد بالشام 
كما في «القاموس»» قال في «الميزان» في ترجمة عبد الله , بن الحسين [ *۸/ [Î‏ 
المصيصي . 

قال ابن حبان: يسرق الأخبار ويقلبهاء لا يحتج بما انفرد به. فقول المصنف 
(وهو ثقة) عجيب» فلم يوثقه أحد في «الميزان» ولا ذكره الحافظ في «التقريب» 
(وأخرج الحاكم له شاهدين عن أنس وعا 257 رواهما من رواية عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الجزري) وفي «الميزان» عبد العزيز بن عبد الرحمن النابلسي 
عن خصيف. اتهمه أحمد» وقال النسائي وغيره: : ليس بثقة» وضرب أحمد على 
حديثه (عن خصيف) بالمعجمة فصاد مهملة مصغر- في «التقريب»: أنه صدوق 
سيئ الحفظ خلط بأخره» رمي بالإرجاء» وفي «الميزان»: إنه ضعفه أحمد؛ وقال 
ر لسن قري وقالة ان معين مال وال مر هه غ ف هذا فقذ 
وقع للمصنف سبق قلم بجعله عبد العزيز جزريًاء وهو نابلسي» وإنما الجزري 
خصيف. ثم قد عرفت أن المصنف أراد حمل تصحيح الترمذي لحديث كثير' 
على ما قاله مسلم: إذا روى الحديث عن ضعيف فهو لعلوه وهو ثابت عن 


0 اھا ضعي اسع ر ا قينا 


ذكر ذلك الإمام الحافظ تقي الدين ب بن دقيق العيد في كتابه «الإلمام». 


وذكر الحافظ ابن [۲۳] كثير الشافعى فى (إرشاده» أن أبا داود روى 
الحديث عن أبى هريرة بإسئاد حسن هذا كله مع شهادة ا 


العدول بنزول» وهذه الطرق الثلاث التي ساقها المصنف كلها لا تخلو عن 
مقال» فلم يثبت حديث كثير عن العدول حتى يكون صحيحًا على نحو ما قاله 
[مسلم“ ٠"‏ بل غاية ما تفيده هذه الطرق أن تصيره حسئًا لغيره على رأي 
الترمذي» على أنه لا يصح ذلك على رأيه؛ لأنه إنما جعل حديث المستور أو 
الضعيف أو أحد الخمسة التي ذكرناها حسئًا لغيره إذا روي من طرق» وأما 
حديث من قال فيه الأئمة: «إنه ركن من أركان الكذب» فلا ينطبق عليه ما قاله 
الترمذي من أنه حسن لغيره» وحينئذ فلا يتم أن حديث كثير صحيح ولا حسن 
على القولين. 

إذا عرف هذا فلم يبق عذر للترمذي في تصحيحه لحديث كثير بن عبد الله إلا 
قول المصنف: إن هذا خطأ نادرء وإن العصمة [مرتفعة]*"؟ عن الحفاظ 
والعلماءء وأما هذه التكلفات التي أراد بها المصنف ترويج ما وقع من تصحيح 
الترمذي لحديث كثير فإنها لم [تفده]""" ما دندّن حوله وقد نسبه إلى غيره 
بقوله (ذكر ذلك الامام الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه «الالمام») لا 
شك في إمامة الشيخ تقي الدين فإن [٠۸/ب]‏ كان ما ذكره المصنف كله عنه ففيه 
ما سمعته من نصوص .أئمة الحديئة في رجال ما ساقه من الأحاديث» وأنه لا يتم 
معها صحة تصحيح حديث كثير ولا تحسينه (وذكر الحافظ ابن كثير الشافعي في 
«إرشاده» أن أبا داود روى الحديث عن أبي هريرة بإسناد حسن » هذا كله مع شهادة 


)4"( في (ع) : [المصنف]. 
(۳۹۵) هكذا في (ج)» و(ع): ولعل سقط من السياق : [غير]. 
(TAT)‏ في (ع): [تفد]. 


= المعاني تنقیح الانظار سلا 


القرآن الكريم e‏ تعالی : و والشلحٌ بد رائ لآبة 6174 وفي 
قوله تعالى: 30 إِصَلج برک الاس رشاء: اليه 4م وأما اختيار الترمذي 
لإسناد الحديث من طريق كثير بن عبد الله فيحتمل وجهين: 

أحدهما: إنه لم يروه بالسماع من غير طريقه» وقد عرف قوته وصحته 
بالوجادة والإجازة ومذاكرة الشيوخ. 

وثانيهما: أن يكون قد رواه من طرق كثيرة في كل منها مقال» فاكتفى 
بإيراد أحدهما كما صح عن مسلم أنه يفعله وكما صح عن أبي داود أنه أيضًا 
يفعله» بل قد صح عن البخاري مثل ذلك» ولكنه قليل» فأنه قد روى نادرا 
في الصحيح عمن ضعفه في تاريخه»› ومما aD GaSe‏ 


القرآن لاني فى ا والصلح و الآيد م11 وفي قوله تعالى : 
لآو إضلج بترت الاس رانء : لآ 0114 ) لكن عرفت أن الشواهد لا تنفع في 
حديث من جزم بكذبه» إنما تنفع فيما ذكرناه من أنواع الحسن لغيره» وكأنه 
ستشعر المصئف أنه يقال : فإذا ثبت الحديث من طريق حفاظ لا مغمز فيهم. 
ا اختار الترمذي إيراده من طريق كثير فقال (وأما اختيار الترمذى لاساد 
الحديث من طريق كثير بن عبد الله فيحتمل وجهين: أحدهما:إنه 7" لم يروه 
بالسماع من غير طريقه وقد عرف فوته وصحته) من طرق (بالوجادة والاجازة 
ومذاكرة الشيوخ) لا يخفى أن المصنف قد اجتهد في البحث عن طرقه فذكر تلك 
الطرق التي لم تنهض على صحته ولا حسنة (وثانيهما: أن يكون قد رواه من طرق 
كثيرة في كل منها مقال» فاكنفى بإيراد أحدهما كما قد صح عن مسلم أنه يفعله) 
يريد ما تقدم من نصه لكنه قال: إنه لا يفعل ذلك إلا والحديث معروف عند أئمة 
SEE CS‏ 
عن أبى داود أنه لما يي يفعله» بل د فم شک ن البخاري مثل ذلك ولكنه 
قليل » فأنه قد روى نادر! في الصحيح عمن ضعفه في تاريخه) فيه ما سلف (ومما 


(۳۹۷) ليست في (ن). 
زمدم في (ط): [إن]. 


8 ب عض س توش 1 ع 
ريه توضيح الأفکار حت 
E‏ ذلك أن TT‏ التكبير في صلاة العيدين من 


TT وهاه‎ 


يدل على ذلك) أي على أن حديث كثير ثابت من غير طريقه (أن الترمذي قد 
روى حديث التكبير في صلاة العيدين » من طريق كثير بن عبد الله هذا وحسنه) 
لفظ الترمذي «حدثنا مسلم بن عمرو وأبو عمر المدني» ثنا عبد الله , بن نافع 
الصائغ عن كثير بن عبد الله» عن أبيه عن جده؛ أن البي 5ا2 « كبر فى العيدين 
في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الأخرى خمسا قبل القراءة»  ""‏ وفي الباب عن 


(44) إسناده ضعيف جدًا : أخرجه الترمذي في «جامعه» »)٥۳۹(‏ وابن ماجه (۱۲۷۹)» وغیرهم» 


ومداره على كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» قال فيه النسائي والدارقطني: 

«متروك؛» وكذيه الشافعي وأبو داود» وقال ابن حبان : «یروی عن أبيه عن چده نسيخة 

موضوعة ؛ لا يحل ذكرها في الكتب» ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب». 

وقال ابن القطان الفاسي في قول البخاري : « ليس في الباب شيء أصح منه : ليس هذا بنص في 

تصحيحه إيأه؛ إذ قد يقول: هذا لأشبه ما فى الباب» وإن كان كله ضعيفاً». 

وأما حديث عائشة؛ فرواه ابن لهيعة واضطرب فيه» وبهذا قال الدارقطني في «العلل» /١5(‏ 

-۳٤٤ /٤( والاضطراب فيه من ابن لهيعة» . وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ «١ 

(to‏ : «وأما حديث ابن لهيعة ف فم فين الاضطراب؛ مرة يحدث عن عقيل » ومرة عن خالد بن 

يزيد» عن بن شهاب› ور عل کا ر إن اه ومرة عن أبي 

الأسود. عن عررة» عن عائشة ونا وأبي وافد ك . 

وأما حديث ابن عمرو فمداره على عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو ضعيف يعتبر به. 

وأما حديث ابن عمر طا فمداره في الرفع على الفرج بن فضالة» وهو خطأ؛ فقد جاء في « علل 

E‏ : « وحديث الفرج بن فضالة» عن عبد الله» عن نافع» عن ابن عمر› 
عن النبي عه بهذا خطأ». 

قال البخاري : « الفرج بن فضالة ذاهب الحديث» والصحيح ماروى مالك وعبد الله والليث 

وغير واحد من الحفاظ عن نافع» عن أبي هريرة فعله» . 

وروي أيضًا موقوقًا وهو خطأ؛ قال أَبُو حَاتِمٍ في «العلل» (/981): م 

فى «البدر المنير »“(5/ 517): « ال امام أحمد: : لَبْسَ يرْوَى في التكبير في المي عَن التي 

َه حَدِيث صّحِبح) . وال الْحَاكم في «المستدرك؛ (۲۹۷/۱) : ١‏ العدقٌ إلى اوتا و 

ی ر ايد 


چ لمعاني تنقيح الأنظار لل کو 
ولم يصححه» فلو كان تصحيحه لحديث الصلح اعتمادا على كثير بن 
عبد الله لصحح حديثه في صلاة العيد» ولكنه حسن حديثه في صلاة العيد 
لقصور شواهده عن مرتبة الصحة وصحح حديثه في الصلح› لارتفاع 
شواهده إلى مرتبة الصحة. 


عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. ثم قال أبو عيسى - يعني الترمذي - حديث 


كثير حديث حسن» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب [81/ أ] عن النبي 25 › 
واسمه عمرو بن عوف المزني» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي 6 وخر وهكذا روي عن أبي هريرة كرف 2 
المدينة نحو هذه الصلاة» ”''“ء وهو قول آهل المدينة وبه يقول مالك بن 
والشافعي وأحمد وإشحق. انتهى. 

(ولم يصححه» فلو كان تصحيحه لحديث الصاح اعتمادًا على كثير بن عبد الله 
ایح جاه ف إصلاة 'العيد ا ولك عبن بجدياه في ا اليد اضر شو عابم 
عن مرتبة الصحة) لا يخفى أنه ذكر الترمذي لحديث كثير شواهد عن ثلاثة من 
الصحابة» وأنه عمل أهل المدينةء وأنه ذهب إليه أربعة من أئمة المذاهب» فهذه 
1 الشواهد حسنة وإن كنا عرفناك أنه لا يتم تحسين حديث من قيل إنه كذاب 

(وصحح حدينه) أي كثير (في الصلح. لارتفاع شواهده إلى مرتبة الصحة) اعلم أنه 

تطابق الأئمة الثلاثة الذهبي وابن كثير والمصنف على أن الترمذي صحح حديث 
كثير في الصلح»› وراجعت الترمذي فرأيت فيه ما لفظه: «باب ما جاء في 


(50) إسناده صحيح: أخرجه مالك ف في «الموطأ؛ /١(‏ ۲۳۷)ء وتابعه عبيد الله وشعيب بن أبي 
حمزة كما في اعلل الدار قطني (۱۳/ 008 ثلاثتهم عن نافع » عن أبي هريرة موقوفًا. 
ورواه نعيم بن حماد من طريق عبيد الله به مرفوعًا فوهم. كذا قال الذهبي في «السير» /٠١(‏ 
7 وصوب الموقوف هو والدارقطني. 
ورواه بر كة بن محمد الحلبي فرفعه من طريق أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (58/7)» وقال: ‏ وسائر أحاديث بركة مناكير أيضًا باطل كلها لا يرويها 
ر ن الأساديف البواطيل عي لقانت غير ها ذقرته وكو عرف كما قال هيفاك 


هاه هاه هاه هاه فاق ها فاه وهاو واه واوا قاف واه قافا وه وقد هع هده فاقاع ها مد وا. د عد هد هد 6 هد م 


الصلح»: حَدئًا الس بن علي الالء كا أبو غامر الي قا ير بن عبد 
الله ِن عَمْرِو بْنِ عَوْفِ المزني؛ عن أبيه» عَنْ جو ن رَسُولَ الل کي قال : 
«الصّلْحُْ جائ بير ين الْمُسْلِمِينَ ا فیا ا آذ أخل برشا وانیو 
عَلَى شَرُوطِهْ إلا شَرْطًا حرم حََاَا أو أحَلّ حَرَ َرامًا» ”'' '' انتهى بلفظه» ولم يتبعه 
بحرف واحد من تصحيح ولا تحسين بل قال عقبه: «باب ما جاء أن اليمين على 
ما يصدقه صاحبه»» والنسخة التي راجعناها ظاهرة الصحة» فلينظر غيرها من أراد 
ذلك. 


)٤۰۱(‏ إسناده ضعيف جدّاء وله شواهد: أخرجه الترمذي في «جامعه» (۱۳۵۲)» وابن ماجه 
(۲۳۵۳)» وغيرهما من طرق عن كثير بن عبد الله بن عورف عن أبيه به. 
قال النسائي والدارقطني : ١‏ كثير بن عبد الله : متروك»» وقال ابن حبان: « روى عن أبيه عن 
جرفتي مروف ا 
وأخرجه أبو داود في اسننه) (070457) وابن حبان (0041)» وغيرهم من طريق كثير بن زيد 
الأسلمي» عن الوليد بن رباح؛ عن أبي هريرة بالحديث إلى الإستثناء الثاني وإسناده جيد. 
وحسنه ابن القطان. 
وروي صدر الحديث إلى نهاية الإستثناء الأول في كتاب عمر إلى أبي موسى ؤا وأسانيده . 
ضعيفة سبق الكلام عليها في تعليقي على «إعلام الموقعين؟. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٠١‏ من طريق عبد العزيز الجزري» عن خصيف بن 
عبد الرحمن» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن أنس مرفوعًا «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَق الحَقٌّ 
من ذلك». 0 
وخصيف سيء الحفظ» وعبد العزيز بن عبد الرحمن يروي عنه البواطيل» قاله ا 
«الكامل» ,(oA/Y)‏ 
وخالف خصيمًا عبد الملك» عن عطاء مرسلاء ورجاله ثقات» أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ١ ,)۲۲٤٥٤(‏ 
وروي من حديث عائشة رتل وعلته خصيف والراوي عنه. 
وروي من حديث رافع بن خديج» وفي إسناده حكيم بن جبير «متروك») قاله الدارقطني . 


= لحائي تنقيح الأنظار 


a 
= ا‎ 


والعجب أن ابن النحوي ذكر في خلاصته عن البيهقي أن الترمذي قال: 
E‏ وي ا ا - فقال : 
وقال ابن دقيق العيد فی «الالمام» : فی هذا 


«ه هه اه هدو وا هاو اه وار وا وام 


ثم إنه لم يذكر الترمذي لحديث الصلح هذا شاهدا واحدا وذكر لحديثه في تكبير 
العيد ما عرفت من الشواهد التي حسنه لأجلها وتحسينه له مع كثرة شواهده مما 
يدلك أنه لم يصحح حديثه في الصلح أصلا لأنه لم يأت له بشاهد. وأما قول 
المصنف «لارتفاع شواهده إلى مرتبة الصحة» فقد عرفت أنه نقل المصنف ثلاثة 
اي ل ا م و E‏ 
د لكي ا ير أكثر مما سقناها من كلامه» فلو 
صح الشواهد لمج لأجلها »على أنه لم يجعل حديث كثير في التكبير حسئًا 
مطلقًاء بل قال إنه امسا ده كلام المصنف هذا 
يناقض ما سلف قريبا من التصريح بأنه ضعيف بالمرة: أي شديد الضعف 
مردود» وذلك كأن يكون راويه متهما بالکذب» فان حديئه لا يعتد به ولا ترفعه 
الشواهد إلى درجة المقبول» وسبق كلامه في كثير» وأنه من أركان الكذب فتدبر 
(والعحب أن ابن النحوي ذكر في خلاصته) أي خلاصة البدر المنير (عن البيهقي 
أن الترمذي قال : سألت البخاري عنه لوم كسمم E‏ 
العيد- فقال ليس في الباب شيء أصح منه) قلت: بل [أعجب منه] 149 أ 
لي ا E‏ 
تكبير صلاة العيد إنه قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب» 
انتهى : 

وقد قدمنا لك لفظ الترمذي وأنه قال : أحسن شيء في هذا الباب لا أصحء 
1 ولم ينقل عن البخاري تصحيحه (وقال ابن دقيق العيد في «الالمام» في هذا 


)٠۲(‏ في (ع): [العجب]. 


توضيح الأفكار ‏ = 
الحديث فى صلاة العيد إن البيهقى روى عن الترمذي عن البخاري أنه 
صحيح ١‏ لكن ابن دقيق العيد رواه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ثم عزاه إلى الترمذي» وعقبه برواية البيهقي» ورواية عمرو بن شعيب 
منسوبة إلى أبي داود وأحمد وابن ماجه في كثير من كتب الأحكام 
الستترخة "من الكت السنةء ولم يضفها أحد إلى الترمذي وكذلك هي 
غير موجودة في «جامع الترمذي» من طريق عمرو بن شعيب» والله أعلم. 


الحديث في صلاة العيد إن البيهقي روى عن الترمذي عن البخاري أنه صحيح› 
لکن ابن دقيق العيد رواه عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده» ثم عزاه إلى 
الترمذي وعقبه برواية البيهقي) التي قال فيها: إنه قال البخاري إنه صحيح»› 
ونقل البيهقي عن الترمذي إنما هو في رواية كثير وهي التي أخرجها الترمذي» 
فاتفق للشيخ تفي الدين [وهمين]"'“: 

أحدهما: نفل كلام البيهقي عن الترمذي عن البخاري أنه صحح رواية عمرو 
ابن شعيب . 

الثانية: عزوه حديث عمرو بن شعيب إلى الترمذي» ولم يرو الترمذي في 
التكبير في العيد إلا حديث كثير بن عبد الله (ورواية عمرو بن شعيب منسوبة إلى 
أبي داود وأحمد وابن ماجه فى كثير من كتب الأحكام المستخرجة من الكتب 
الستة؛ ولم يضفها أحد إلى الترمذي. وكذلك هي غير موجودة في «جامع الترمذي» 
[81/أ] من طريق عمرو بن شعيب. والله أعلم) إنما هي عنده من طريق كثير بن 
عبد الله كما عرفت. 

واعلم أني راجعت سئن الحافظ أبي بكر البيهقي فرأيت فيه ما لفظه بعد سياقه 
لحديث كثير بن عبد الله: «قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدًا - يعني 


(40) في (ع): [وهمان]. 


كت رمد واف SSS SRL RISE OTE E OER OT‏ لوا ل AA o ia O‏ جا 


البخاري - عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذاء وبه 
عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضًا؛ انتهى بلفظه - فعرفت أن البخاري 
صحح الحديثين حديث عمرو بن شعيب» وحديث كثير بن عبد الله؛ لأن قوله: 
«وقال يريد به البخاري لأن السياق فيهء إلا أنه قال في حديث كثير: أنه أصح 
شيء في الٻاب» وقال في حديث عمرو بن شعيب: إنه صحيح . 

وبعد هذا فلا عجب في نقل ابن دقيق العيد عن البيهقي عن الترمذي عن 
البخاري أنه قال في حديث عمرو بن شعيب: إنه صحيح ؛ فإنه نقل صحيح لا 
عن البخاري ليس [[ٳلا]“'““ في روايته بتصحيح رواية كثير بن عبد الله [لا 
رواية]”*'؟» عمرو بن شعیب» ولو تأمل لفظ ابن دقيق العيد الذي نقله لعلم أنه 
غير اللفظ الذي قاله البخاري في رواية كثير» وقد نقله المصنف قريباء فإن لفظها 
في رواية كثير: « إنها أصح شيء في الباب» ولفظه في تصحيح رواية عمرو بن 
شعيب: أنه صحيح» وهذا هو اللفظ الذي نقله ابن دقيق العيدء فلو تأمل 
العبارتين لعلم اختلاف اللفظين. 

نعم عزو أبن دقيق العيد لرواية عمرو بن شعيب إلى الترمذي وهم بلا شك إن 
صح أنه عزاه إليه» فإنا راجعنا سنن الترمذي في باب التكبير من صلاة العيد فلم 
نجد فيه إلا رواية كثير بن عبد الله. 

نعم كلامه الذي نقله عن البخاري ونقله عنه البيهقي لم نجده في جامع 
التر مذي» فكأنه ثبت عنه فى غير جامعه. فإنه ليس في جامعه على ما رأيناه إلا 
قوله بعد سياقه لرواية كثير: «وهو أحسن شيء في هذا الباب» وفي 


(505) ليست في (ع). 
)٠٥(‏ في (ع): [بل لرواية]. 


النسخة [۸۲/ ب] الأخرى أنه قال «حسن صحيح» ولم ينقل عن البخاري فيه 
شيئاء وقد ذكر أن نسخ الترمذي كثيرة الاختلاف فيراجع نسخة. 

ثم اعلم أنه قال الحاكم في رواية عمرو بن شعيب وكذلك ما روي عن 
عائشة» وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» أن طرقها كلها فاسدة» 
وقال ابن رشد في «نهاية المجتهد»: إنما صاروا- يريد في تكبير العيدين - إلى 
الخد بأثاوين السيحابة لأنه لم يرو عن الى ب فيها شيء انتهى . 

قلت : والمصنف قد ذكر رواية أبي هريرة وأنه قال الحاكم : إنها صحيحه على 
شرطهماء ثم ذكر الرواية عن أنس وعائشة» وقد عرفت أن الحاكم ذكر أن طرق 
تلك الأحاديث فاسدة» وساق منها حديث أبي هريرة» فعارض ما نقله عنه 
المصنف» وإنما قال الحاكم «إن طرقها كلها فاسدة» لأن في حديث عائشة ابن 
لهيعة» قال الطحاوي في «معاني الآثار» [قال]” ““ ابن الجارود» قال: حدثنا 
. سعيد بن كثير بن عفيرء ثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة عن أبي واقد 
اللبثي» عن عائشة: «أن النبي 5إ صلى بالناس يوم الفطر والأضحى» وكبر في 
الأولى سبعا وقرأ ق والقرآن المجيد» وفي الثانية خمسا وقرأ اقتربت» "'“ وله 
طرق أخرى ساقها الطحاوي كلها تدور على ابن لهيعة» وكلام الأئمة فيه 
معروف» ولأنه اضطرب فيه : فتارة يرويه عن عقيل» وتارة عن خالد بن يزيد عن 
ابن شهاب» ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة وأبي واقد. 

وأما خديث عبد الله بن عمر فأخرجه الطحاوي أيضًا قال: حدثنا يحيى بن 
عثمان حدثنا عبدوس العطار» عن الفرج بن فضالة» عن [عبد الله بن] '“ عامر 


(405) في (ع): [ثنا]. 
)¥( إسئاده ضعيف : وسيق الكلام عليه. 
(104) ليست في (ع). 


هاوه هاف ها ها فا ها هاه ها واه و اهاعد ها واوا هد و فاهد فاع هاه هف 5ه فق هاو تاه واو م هاو 


الأسلمي» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي لإي في تكبير العيد في الركعة 
الأولى سبعاء وفي الثانية خمساء ثم قال الطحاوي إنما يدور على عبد الله بن 
عامر» وهو عندهم ضعيف» وإنما أصل الحديث عن [ابن]” '“ عمر نفسه» وأما 
حديث عمرو بن شعيب فإنه يدور على عبد الله بن عبد الرحمن» وليس هو 
عندهم [87/ أ] بالذي يحتج به» هذا كلام الطحاوي. 

قلت: قد عرفت ما نقله البيهقى عن البخاري من أن حديث عمرو بن شعيب 
صحيح» ونقله ابن دقيق العيد» ونقله المصنف أيضّاء وفيه هذا الراوي الذي قال 
الطحاوي: إنه لا يحتج به عندهم» ورأيت في ترجمته في الميزان فقال: «عبد الله 
ابن عبد الرحمن أبو يعلى الطائفي الثقفي ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
معين: صويلح» وقال مرة: «ضعيف» وقال النسائي وغيره: «ليس بالقوي» وكذا 
قال أبو حاتم» قال ابن عدي: أما سائر أحاديثه - يعني عمرو بن شعيب- فهي 
مستقيمة فهو ممن يكتب حديثه» قال: ثم خلط من بعده»» انتهى كلام الذهبي. 

ثم قال الطحاوي: ثم هذا أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وذلك 

وأما حديث أبي هريرة فقال الطحاوي: ثنا أبو بكرة» ثنا روح ثنا مالك وصخر 
ابن جويرية [عن]”'''' نافع [عن أبي هريرة بمثله» انتهى. ولم يتكلم الطحاوي 
على رجال حديث أبي هريرة هذاء وهم روح» ومالك وصخر بن جويرية› 
ونافع]'* فأما مالك فالإمام المعروف» ونافع مثله وصخر بن جويرية وثقه 
أحمد وجماعة وقال ابن معين : صالح» وقال أبو داود: تكلم فيه» وأما روح فهو 
ابن عبادة القيسي» فقيه حافظ مشهور من علماء أهل البصرة» تكلم فيه القواريري 


)٤۰۹(‏ ليست في (ع). 
)5٠١(‏ في (ع): [و] وهو خطأ. 
)٤۱۱(‏ ليست في (ع). 


دان يي Sr.‏ 
کک توضيح الافكار = 


فهذا الكلام انسحب من ذكر شرط الترمذي في التحسين والعمل بما 


GCG SECS ROR‏ واف فاع هاعد هد واو و واف راف هد واو واه واو فاع وه مام 


بلا حجة» حدث عن مالك سماعاء وأخرج له الستةء أفاد هذا الحافظ الذهبي 
في الميزان. وأما أبو بكرة فشيخ الطحاوي» لا أعرف له ترجمة"'“ إلا أنه 
يعتمده الطحاوي كثيرًا . 

إذا عرفت هذا فأحسن الأحاديث في تكبير العيدين حديث أبي هريرة لما 
عرفت من رجال إسناده» وتكون الأحاديث الأخر شواهد له» فيقوي القول بهذه 
الصفة في التكبير» ولعل بهذه الشواهد ينهض الدليل على ذلك» ولو نقل 
المصنف هذه الشواهد لحديث كثير لقللت من التهجين على الترمذي في 
تصحيحه حديئه إن صح أنه صححه (فهذا الكلام انسحب من ذكر شرط الترمذي 
في التحسين والعمل بما حسنه). 1 

اعلم أنه يظهر من كلام المصنف أنه يعمل بما حسنه الترمذي» وقد عرفت 
مما سقناه عن الحافظ ابن حجر أنه حسن الترمذي [۸۳/ ب] أحاديث فيها ضعفاء 
وفيها من رواية المدلسين ومن كثر غلطه وغير ذلك فكيف يعمل بتحسينه وهو 
بهذه الصفة؟ وقد نقل الحافظ غن الخطيب أنه قال: أجمع أهل العلم على أن 
الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به. 

قال الحافظ أيضًا: وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من 
أهل الغرب في كتابه «بيان الوهم والإيهام» أن هذا القسم لا يحتج به كله» بل 
يعمل به في فضائل الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام» إلا إذا كثرت 
طرقه أو عضده اتصال عملء أو موافقة شاهد صحيحء أو ظاهر القرآن» وهذا 


)٤۱۲(‏ قال الذهبي في «السیر»(۱۲/ 099): ١‏ بكار بن قتيبة بن أسدء العلامة المحدثء أبو بكرة» 
الفقيه الحنفي» قاضي القضاة بمصر» . . . عني بالحديث» وكتب الكثير» وبرع في الفروع» 
وصنف واشتغل . توفي سنة سبعين ومائتين». 
وانظر ترجمته في : «مغاني الأخيار»» «الجواهر المضية في طبقات الحنفية». 
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وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا بعد تسليم حسنه» فذهب 
٠‏ البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحليل والتحريم» واختاره 
القاضي أبو بكر بن العربي في عارضته والجمهور على خلافهما والحجة 
[4؟] مع الجمهورء فإن راوي الحسن ممن تشمله أدلة وجوب قبول الآحاد 
فإنه لابد في راويه من أن ل و بي ا وي E‏ 


حسن قوي رائق ما أظن منصفا يأباه» ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي 
بالحسن لا يلزم أن يحتج به؛ لأنه أخرج حديث خيثمة البصري عن الحسن عن 
عمران بن حصين وقال بعده: هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك . 

وقال: في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم: «هذا حديث 
حسن1» وإنما لم يقل لهذا الحديث صحيح لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه 
فرواه بعضهم عنه فقال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة. انتهى . 

اه لحيو ES‏ لحك el‏ 
)"فى :كل موا نظر» این آن كول سے ت اا 
الل ا e‏ هل اروس ارف 
بالحسن الحكم له بالحجة أم لا؟ بل يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان 
أميل »› انتهى كلامه. 

(وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا) أي على رأي الجمهور وعلى 
رأي الترمذي (بعد تسليم حسنه» فذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل 
به في التحليل والتحريم؛ واختاره القاضي أبو بكر بن العربي في عارضته) أي في 
كتابه المسمى: «بعارضة الأحوذي شرح الترمذي» (والجمهور على خلافهماء 
والحجة مع الجمهورء فإن راوي الحسن ممن تشمله أدلة وجوب قبول الآحاد) 
لأنه من أخبار الآحاد فيقبل خبره» وإذا قبل عمل به (فإنه لابد في راويه من أن 


783 سلس سسحت توضيح الأفكار = 
يكون مظنون العدالة» مظنون الصدق 

فإن قلت : إنما اشترط الترمذي أن يكون الراوي غير متهم بالكذب» ولا 
منفرد بالحديث» وغير المتهم أعم من أن يكون ثقة مخبورا أو مستورا أو 
مجهولاء فإن كان مجهولا وتابعه مجهول مثله لم يكن في الحديث حجة. 
قلت : الجواب أنه قد عرف من المحدثين أن مذهبهم رد المجهول وليس 
في كلام الترمذي هذا ما يناقض ذلك» فهو من عموم المفهوم» وفيه خلاف 
فلو كان لفظا عاما وجب 


يكون مظنون العدالة. مظنون N4]‏ | الصدق) ومن ظن عدالته وصدقه وجب 


قبول خبره» ولما ذكر أنه لا بد وأن يكون راوي الحسن مظنون العدالة والصدق 
أشكل عليه اصطلاح الترمذي فأورده ودفعه بقوله: (فإن قلت: إنما اشترط 
الترمذي أن يكون الراوي غير متهم بالكذب ولا منفرد بالحديث)» لم : 
الترمذي في حقيقة الحسن ولا يكون الحديث شاذا (وغير المتهم ۾ أعم من أ 1 
يكون که مخجورا أ مسر زا أو مجه ولا نان كان مچورلا ايه هرل مله ل 
يكن في الحديث حجة) فيلزم قبول المستور والمجهول». وأن يكون حديثهما 
حسنا إذا توبعا ولو بمثلهما. ْ 

قلت: ولا يخفى عليك أن المصنف قد قدّم أن الترمذي يشترط في رواة 
الحسن [قو ةا“ الحفظ والاتقان» وإنما يجعلهما في رجال الصحيح أقوى» 
OM‏ بل مت ا 
الجواب أنه قد عرف من المحدثين أن مذهبهم رد المجهول» وليس في كلام 
الترمذي هذا ما يناقض ذلك) لا يقال: قد قررت أنه أفاد كلامه عموم قبول 
المجهول فقال (فهو مر ن عموم المفهوم وفيه خلاف) فكيف يعمل به مع ماعلم من 
مذهب المحدثين (فلو كان) كلام الترمذي (لفظا عامًا) عموم المنطوق (وجب 


9 ) من (ع). 
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المصير إلى الخاص فيكف بالمفهوم . 

وأما المستور فهو مظنون العدالة» ولو لم يكن كذلك لم يتميز من 
المجهول» لكنه غير مخبور بخبر يوجب سكون النفس الذي يسميه كثير من 
المحدثين علماء وقد ورد تسميته بالعلم كثيرا في مثل قوله تعالى: وما 


a 4 Û‏ ىه ها ودود و Sao Gao o‏ وى ود ف وه وى 


المصير إلى الخاص) وهو ما عرف من عرفهم (فيكف بالمفهوم) وحينئذ فلا يفيد 
كلام الترمذي قبول المجهول ولكنه يبقى عليه أنه يفيد قبول المستور فقال 
المصنف : (وأما المستور فهو [مظنر ر۲“ العدالة ولو لم يكن كذلك لم يتميز 
من المجهول) قد قدّمنا لك تفسير المستور من كلام ملا علي قاري في شرح شرح 
النخبة» وقال الحافظ ابن حجر في مراتب الرواة في خطبة التقريب: «السابعة 
من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق» وإليه الإشارة بمستور أو مجهول 
الحال»انتهى . 

ناهر أن السكول هن المحهول إتقان 457 والمفتت فال هر طبرن 
العدالة (لكنه غير مخبور بخبر يوجب سكون النفس الذي يسمبه كثير من 
المحدثين علمًا) وهو الظن القوي (وقد ورد تسميته بالعلم كثيرًا في) مثل (قوله 
تعالى) حكاية عن إخوة يوسف [84/ب] حيث حكوا لأبيهم أن أخاهم سرق 
(طإوَمَا ددا إلا يما متاك بترشف: الآية "۸١‏ ) فإنهم لم يعلموا سرقته لصواع 
الملك قطعّاء بل ظنوه لما وجده في متاعه» فسموه علماء وهذا كلام صحيح › 
لكنه لا يناسبه قول الحافظ ابن حجر: «إن المستور من لم يوثق»» فمن أين 


221 


حصل لنا ظن عدالته حتى يطلقها عليه و[يجعل] ” "له ما يطلق عليه لفظ العلم؟ 


(416) في (م)» (ط)ف (ع): [المظنون]. 
)4١5(‏ من (ع). 

١‏ 4) سقط من (ط) موطن الشاهد من الآية. 
410 في (ع): [نتحصل]. 


هاه ىه قافا وا واه وا واو هد فاه هده قاف فاق اه قاف قد فده واف قاع قافا قا فاع واه قاف ما. اه قافا م 


وفي كتاب ابن الصلاح قسمة المجهول إلى مجهول العدالة ظاهرًا وباطنّاء قال: 
وروايته غير مقبولة عند الجماهير» ثم قال: الثاني المجهول الذي جهلت عدالته 
الباطنة» وهو عدل فى الظاهر وهو المستورء وقد قال بعض أئمتنا المستور من 
يكون عدلًا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنة» فهذا المجهول يحتج بروايته بعض 
من رد رواية الأول» يريد بالأول المجهول العدالة ظاهرًا وباطناء وهو قول بعض 
الشافعية» وبه قطع الامام سليمان بن أيوب الرازي» قال: «لأن أمر الأخبار مبني 
على حسن الظن بالراوي . .. » إلى آخر کلامه». 

فكلام المصنف قاض بأن المستور عدل يحصل بخبره ظن ضعيف» بخلاف 
الظن الحاصل عن العدل المحققة عدالته» فإنه يحصل على خبره ظن قوي يطلق 
عليه العلم» وكلام الحافظ ابن حجراإنه لم يوثق» وكلام ابن الصلاح «أنه العدل 
في الظاهرا. 

قلت: ولا يخفى أن العدالة إنما تعرف ظاهرًاء بالمحافظة على خصالهاء وأما 
الباطن فلا يعلمه إلا الله تعالى» فهذا اضطراب في تفسير المستور ينبغي تحقيقه . 

واعلم أن الذي في كتب الأصول رسم العدالة باجتناب كبائر المقبحات وما 
فيه خسة» والاتيان بالواجبات» ولم يذكروا باطنه ولا ظاهره» قالوا: واختلف 
في رواية المجهول» ويطلق عندهم على مجهول العدالة أو الضبط أو النسب أو 
الاسمء ونقلوا عن الحنفية وآخرين قبوله» واستدلوا على. أن الأصل في دار 
الإسلام هو الإسلام؛ والأصل في المسلم هو القيام [65/ أ] بالوظائف وهو معنى 
العدالة» وهو قياس من الشكل الأول ينتج أن الأصل هو القيام بالوظائف» وهو 
معنى العدالة وحينئذ فلا مجهول» بل كل مسلم عدل» ورد بمنع الكبرى مسندا 
بأن الأصل هو الغالب». والفسق في المسلمين أغلب من الإيمان لقوله 
تعالى : رتیل ما ف« [ص: الآبة 4 7]» موقيل من حادق اکور > رسب لابه ۲١٣‏ مورا 


عر مم 59 دمي اس . فص و 529 5 ٠.‏ 4 
ل الاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ ©) 4 انوشف: الآية ٠٠١‏ وغير ذلك [ولأنه 
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وقد ورد المستور فى عبارات أصحابنا TEN‏ 


المشاهد في كل عصر]”'*' والفرد المجهول يجب حمله على الأعم الأغلب» 
ولهذا يرد من غلب سهوه على حفظه اتفاقاء ورجحوا المجاز على الاشتراك 
لغلبته فغلبة الفسق [أي في المسلمين]!””؛) مظنة للفسق وحكم المظئة حكم 
المئنّة بل ضبط الشارع الأحكام بالمظنة» ويأتي بقية الكلام على المسألة في 
محلهاء وإنما هذا تنبيه على أن الذي ذكره المصنف من أن المستور هو العدل 
عدالة 71ل تفيد ظنا قويا وأن ل حسنٌ. وأن العدل في رواة 
الصحيح يشترط قوة عدالته بحيث يفيد ظنا قويا يسمى علماء شيء تفرد به لم 
يذكره أئمة الأصول كما انفرد ابن الصلاح بقوله: «إن عدالة المستور ظاهرة 
وعدالة غيره ظاهرة وباطنة» وذكر الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي 
يرجع فيها إلى أقوال المزكين» انتهى . 

فعلى هذا كان يلزم أن يقال في رسم الصحيح «ما رواه العدل ظاهرًا أو باطنًا» 
أو «ما رواه قوي العدالة» كما ألزمناهما [أنه كان يعع ]2:59 أن يقال في رسم 
الصحيح [بالنسبة إلى قيد الضبط]!*"*) تام الضبط» كما أتى به الحافظ في النخبة 
وتابعه المصنف في مختصره» واحترزوا به عمن خف ضبطه» وهو راوي الحسن 
كما عرفناك» وأما العدالة فإنهم جعلوا عدالة راوي الحسن لذاته والصحيح شيئًا 
واحدّاء وهنا خالفوا ذلك فجعل المصنف المستور العدل الذي يفيد خبره ظنًا غير 
قوي وابن الصلاح جعله العدل ظاهرا لا باطناء نعم لأهل الحديث كلام في 
المجهول كثير يأتي تحقيقه (وقد ورد) إطلاق (المستور في عبارات أصحابناء 


(819) من (ع). 

(E+)‏ ليست في (ع). 
(0) ليست في (ع). 
(EY)‏ في (ع): [خبره]. 
9 من (ع). 

(i)‏ من (ع). 
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والمراد به العدل كما استعمل ذلك أهل الحديث. 

قال الشيخ أحمد بن محمد الرصاص في «الجوهرة» في شروط الراوي 
إنها أربعة: 

أحدها: أن يكون الراوي عدلا مستوراء هذا لفظهء ولم أعلم أحدًا اعترضه 

من أهل الشروع عل والجوشرة»: فالمستور في عرف المحدثين من قصر عن 
المتواترة عدالتهم» أو المشهورة شهرة تقرب من التواتر EOE‏ 


والعراد به العدن اكوا امتممل الك أل e‏ . قال الشيخ أحمد بن محمد 
الرصاص في الجوهرة في شروط الر ري إنها أربعة: أحدها [۸۵/ ب]: أن يكون 
الراوي غدل مستوراء هذا لفظه› ولم أعلم أحدا أعترضه من أهل الشروح شای 
الجوهرة) لا يخفى أنه إذا كان مستورا بمعنى عدل عندهم يكون قولهم مستورا 
بعد قوله عدلا تكريرا ولا يخفى أن أهل الأصول من قبل الشيخ أحمدء ومن بعده 
ا يم ا اما سي 
نه أن کال العدالة ليس من شروظط 5007 إنه e‏ 
د ست ن من قصر عن المتواترة عد التهم » أو المشهورة شهرة 
تقرب من التواتر) 

اعلم أن لفظ ابن الصلاح في المستور أنه المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة 
وهو عدل في الظاهرء وهو المستور» هذا لفظهء ثم قال: وقد قال بعض أئمتنا 
تلط رب جد نر اطاائررد لكر E‏ ارو لام ان 
الفلا وقال: مراد ابن الصلاح ببعض أئمتنا هو البغوي» فهذا لفظه بحروفه 
في التهذيب وتبعه عليه الرافعي» انتهى كلام زين الدين. 


والمصنف قال: إن المستور في عرف المحدثين من قصر عن المتواترة 
عدالتهم» أو المشهورة شهرة تقرب من التواتر» فعلى كلامه لا بد أن تكون 


0 لمعاني تثقد الأنظار بلب ت 
أو من قصر عن الحفاظ في مرتبة الإتقان والضبط العظيم» ونحن نوافقهم في 


عدالته أمرًا بين الأمرين» وهذا غير كلام ابن الصلاح ومن تبعه ومن [يتبعه]!*47) 


في تفسير المستور. وتقدم أن الحافظ ابن حجر قال : إن المستور من روى عنه 
أكثر من واحد ولم يوثق فلا أدري من أين جاء هذا التفسير الذي أتى به المصنف 
للمستور وزعم أنه اصطلاح المحدثين ثم هذه الرتبة التي ذكرها رتبة مجهولة 
فهذا كلامه في عدالة 0 لأي يا ت العدالة]' وأا لض 
العظيم) يريد أن ا إما مستور العدالة فهو الذي فسره قريباء أو مستور 
الحفظ وهو الذي لا يبلغ ربة الإتقان والضبط وهو الذي خف ضبطه المذكور فى 

قلت : ولا خفاء /۸٦[‏ أ] فى أن هذا خلط لشرائط الحسن لذاته والحسن لغيره 
فإن الحسن لذاته هو من خف ضبط رواته كما سلف» والحسن لغيره قد يكون 
راويه ضعيقًا موصوفًا بسوء الحفظ كرواية الترمذي عن عاصم بن عبيد الله وقد 
ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وحسن الترمذي حديثه وروى عن مجالد» 
وحسّن حديثه؛ وقد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ. وروى عن [عبيدة بن 

5 0 

مشا ومن شعفة جد ةفق امه القن على تضعف وقد قدصا هذا 
وزيادة عليه فيما حققناه لك من أن الحسن عند الترمذي شرطه أن لا يتهم راويه 
بالكذب ولا ينفرد بالحديث (ونحن) أيها الزيدية (نوأتتهم؟ أي المحدثين (في 
الطرفين ما في قبول المستورء وقبول لم يبلغ درجة المتقنين في الضبط (أما 


() في (ع): [تقدمه]. 
7 من (ع). 

(۷ من (ع). 
(4؟1) و 


في (ع) : [عبيد بن معقب] وهو خطأ. 


لل <تحب د ا ف = 
ا توضيح الأفكار 


الطرف الأول فقد ثبت نص «الجوهرة» التى هى مدرس الزيدية على ذلك» 
مع أنه مما لا يختلف فيه الأصحاب. 0 

وأما الطرف الثاني: فإن كتبنا الأصولية مشحونة بقبول كل من رجح 
حفظه على سهوه؛ واختلف أصحابنا إذا استوياء فذهب المنصور بالله إلى 
أنه لا يجوز طرح حديثه وأن طريق قبوله الاجتهاد» ذكره في «الصفوةا» 
وحكاه عنه في «الجوهرة»» وذهب عبد الله بن زيد إلى قبوله» وهذا كله يدل 
على قبول من حديثه حسن» والله أعلم. 


الطرف الأول) وهو الموافقة من الزيدية في قبول المستور [عدالة] ٠"‏ (فقد ثبت 
تفن البدوعرة) عت جل من رر ول اراز كر له فدلا موا 

قلت: إلا أنه لا يعزب عنك أن صاحب «الجوهرة» جعل ذلك شرطًا للراوي 
مطلقًا سواء كان من رواة الصحيح أو الحسن» وأهل الحديث على رأي المصنف 
جعلوه شرطًا للحسن» إلا أنه لا يضر هذاء فقد حصلت الموافقة في شرط الأعم 
(التي هي مدرس الزيدية) في عصر المصنف (على ذلك) يتعلق بنص (مع أنه مما 
. لا يختلف فيه الأصحاب) من الزيدية (وأما الطرف الثانى: فإن كتبنا الأصولية 
مشحونة بقبول كل من رجح حفظه على سهوه) وهذا هو المراد لمن لم يبلغ مرتبة 
أهل الإتقان في الحفظ والضبط› إلا أن كلامه في عدالة المستور هذا من القسم 
الثاني وهو عدم بلوغ رتبة المتقنين في الضبط. 

(واختلف أصحابنا إذا استوياء فذهب المنصور بالله إلى أنه لا يجوز طرح 
حديثه وأن طريق قبوله الاجتهاد. ذكره) أي المنصور (في «الصفوة» وحكاه عنه في 
«الجوهرة)) تقدم الكلام على هذا أول الكتاب كما تقدم على قوله [87/ب] 
(وذهب عبد الله بن زيد إلى قبوله, وهذا كله يدل على قبول من حديثه حسن والله 
أعلم) عند الفريقين الزيدية والمحدثين» قد عرفت ما كررناه وقررناه أن الحسن 


(475) ليست في (ع). 


س المعائى تتقيح الأنظا FF‏ 
ني تنقيح الانظار ليه 


وقد نص أهل الحديث في مراتب التعديل على أن صالح الحديث يكتب حديثه 
للاعتبار به» ونصوا أيضًا في مراتب التجريح على أن الضعيف يكتب حديثه ]۲٠[‏ ' 
للاعتبار به» بخلاف الضعيف بمرة» والمردود والمتروك ونحو ذلك من العبارات» 


قسمان : حسن لذاته» وحسن لغيره» وأن الحسن عند الترمذي الذي يصف به 
أحاديث كتابه أو غالبها من القسم الثاني» وقال الحافظ ابن حجر : إنه نقل ابن 
الصلاح وغير واحد الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج 
بالصحيح › وإن كان دونه في المرتبة» هو القسم الذي ذكره الخطابي. 
وقد علمت أن القسم الذي ذكره هو الحسن لذاتهء قال: وأما الحسن الذي 
ذكره الترمذي بج بجميع أنواعه فإنه يظهر له أن دعوى الاتفاق إنما يصح على الأول 
دون الثاني» قال : فإن الترمذي يطلق الحسن على الضعيف والمنقطع إذا 
00 قال: فلا يتجه إطلاق الاحتجاج به جميعه» ويؤيد هذا قول الخطيب: 
جمع أهل العلم على أن ا قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون 
اديه وقد صرح أ Ey‏ المطان: اجد الا النقاد من 
أهل الغرب في كتابه «بيان الوهم والإيهام» بأن هذا القسم لا يعمل به كلهء بل 
يعمل به في فضائل الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام» إلا إذا كثرت 
طرقه» أو عضده اتصال عمل» أو موافقة شاهد صحيح» أو ظاهر القرآن» إلى 
آخر ما قدمناه من كلامه قريباء هذا من كلام الحافظ في نكته على كتاب ابن 
الصلاح» ثم قال: ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم أن 
يحتج به أنه أخرج حديئا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن 
الحصين» وقال بعده: هذا حديث حسن» وليس إسناده بذك» وقد قدمنا ذلك . 
(وقد نص أهل الحديث في مراتب التعديل على أن صالح الحديث يكتب 
حديثه للاعتبار به » ونصوا أيضًا في مراتب التجريح على أن الضعيف يكتب حديثه 
للاعتبار به بخلاف الضعيف بمرة. والمردود والمتروك ونحو ذلك من العبارات» 


(410) ليست في (ع). 


ا دست توفي لافار - 
فبان لك أن الضعيف عندهم هو صالح الحديث E‏ 
فبان لك أن الضعيف عندهم هو [۸۷/ أ] صالح الحديث) أخذ المصنف من قول 
الأئمة: إن صالح الحديث وضعيفه يكتب حديئه أن صالح الحديث هو ضعيف 
الحديث لاشتراكهما في الحكم بكتب حديثهماء وفي كتاب ابن الصلاح الرابعة 
- - أي من مراتب التعديل - إذ قيل : «صالح الحديث» فإنه يكتب حديثه للاعتبار» 
فجعل هذه المرتبة الرابعة في التعديل» وقال مراتب التجريح : 

أولها: إذ قالوا: «لين الحديث» قال ابن أبي حاتم: إذا أجابوا بأنه لين 
الحديث فإنه ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. 

الثانية: قال ابن أبي حاتم إذا قالوا: ١‏ ضعيف ليس بالقوي» فهو بمنزلة الأولى 
في كتب حديثه إلا أنه [دونه. 

الثالث]”'"*؟: إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني» لا يطرح حديثه» بل 
يعتبر به» انتهى. فعرفت من كلامه أن صالح الحديث من هو في المرتبة الرابعة 
من مراتب التعديل» وأن قولهم: «ضعيف ليس بقوي»» هو ثاني مراتب 
التضعيف» وقولهم: « ضعيف الحديث» وهو ثالثهاء تكتب أحاديثهم للاعتبارء 
وإن لم يصرح بكتب حديث من هو في هذه المرتبة» لكنه صرح بأنه لا يطرح 
حديثه وأنه يعتبر به اعتباره بكتابته» وبالجملة فقد جمع بين أهل المرتبة الرابعة 
من مراتب التعديل وبين أهل المراتب الثلاث من مراتب التجريح للاعتبار 
بأحاديثهم » وعدم الاطراح لهاء ولكنها وإن جمعها ما ذكر فهي متفاوتة كما ذكره 
[ابن الصلاح]” “ فقول المصنف : «إن الضعيف عندهم هو صالح الحديث» 
:غير صحيح؛ لأن صالح الحديث من المعدلين ومن أهل مراتب التعديل» 
بخلاف الضعيف على أقسامه الثلاثة» إن جعلنا اللين منه وأنه مجروح 
للتضعيف» وكونه جمع بينه وبين صالح الحديث كتب حديث كل واحد منهما لا 


)في (ع): [دون الثانية» و]. 
(47) ليست في (ع). 


لمعانى تنقيم الأذنيا ا 5 
تيت فى صمح الأمطار جح 
: 0 ل ۸ 2 


والحاتير لمر الذابية مو مر OR‏ كما سباتير لكر فكيف برجال الحسن. 


يلزم منه اتحادهماء فقد قالوا ف في أهل المراتب الثلاث من مراتب التجريح : ! 
يكتب حدیثهم» فإن کان ا هو صالح الحديث لكونه يكتب حديثه 
فالضعيف من أهل مراتب التعديل كما قال المصنف (وأنه» أي 4101/ ب] 
الضعيف (في المرتبة الرابعة من مراتب العدول؛ كما سيأتي) فيلزم أنه ليس 
للتجريح إلا مرتبة واحدة» وهي مرتبة المتروك والكذاب ونحوهماء وهو خلاف 
صريح كلامهم فيما يأتي» ثم المراتب مختلفة كما عرفت (فكيف برجال 
ET‏ 
فهم الذين ين ينبغي أن يقال فيهم عند ذكر ضعفاء الرواة فكيف لا يقبل رجال 
ل ا 
قبول ضعفاء الرواة فكيف برجال الحسن» إذ هم من ضعفاء الرواة ليسوا قسما 
من غيرهم . 

قلت: ثم لا يخفى بعد هذا كله أن كتب الحديث للاعتبار ليس دليلا على قبول 
روايته والعمل بروايتهم» والسياق من المصنف في العمل بالحسن» وقال ابن 
حجر الهيثمي في كتابه «الفهرست» في ترجمة الترمذي ما لفظه : اتفق الفقهاء 
كلهم على الاحتجاج بالحسن» وعليه جمهور المحدثين والأصوليين» بل قال 
البغوي: أكثر الأحكام إنما ثبتت بالحسن» ووافقه الخطابي» وهو قسمان: 

أحدهما: حسن لذاته» وهو أن يشتهر رواته بالصدق» لكنهم لم يصلوا في 
الحفظ والإتقان إلى رتبة رواة الصحيح. 

وثانيهما: حسن لغيره» وهو أن يكون في الإسناد مستور لم يتحقق أهليته غير 
مغفل ولا كثير الخطأ في روايته» ولا متهم بتعمد الكذب» ولا ينسب إلى مفسق 
آخرء واعتضد بمتابع أو شاهد» وقد قال النووي إمام زمانه في هذه الصناعة في 
بعض أحاديث ذكرها: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فبمجموعها يقوي 
بعضه بعضاء ويصير الحديث حسنًا ويحتج به وسبقه إلى ذلك البيهقي وغيره» 


دا 5 14 
7 توضيع الافكار ‏ - 

وقد يرتقون إلى أرفع من مرتبة الضعف» ولذا قالوا فى ترجمة سفيان 
الثوري؛ المجمع على ثقته وإمامته ونصيحته لله ولرسوله وللمسلمين إنه 
كان يدلس عن الضعفاء فهؤلاء هم الضعفاء في عرف المحدثين» الذين 


رفحل ذلك علىئها جف شي :عن و الفط ی لاوط او نای :مع كن 
راويه من أهل الصدق والديانة» أما الضعف بنحو كذبه أو شذوذه فلا يجبره 
شيء؛ والحاصل أن ما حسنه لذاته يحتج به مطلقاء وما حسنه لغيره إن كثرت 
طرقه احتج به» وإلا فلاء وقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعف حديث: 
امن حفظ على أمتي أربعين حديثا» 247 مع كثرة [۸۸/ أ] طرقه نعم كثرة طرقه 
القاصرة عن جبر بعضها لبعض ترقيه عن درجة المنكر الذي لا يعمل به في 
الفضائل ولا غيرها إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل إجماعاء 
انتهى . وهو كلام حسن 

واعلم أن ابن الصلاح رسم [الضعيف من الحديث]9؟”؟) بقوله: كل حديث 
لجن ف وان سمي رذ ا و 
فهو حديث ضعيف (وقل يرتقون) أي الضعفاء ء (إلى أرفع من مرتبة الضعف . ولذا 
قالوا في ترجمة سفيان الثوري» المجمع على ثقته؛ [وإمامته]"“ ونصحه لله 
ولرسوله وللمسلمين: إنه كان يدلس عن الضعفاء) في الميزان «سفيان بن سعيد 
الثوري الحجة الثبت متفق عليه» مع أنه كان يدلس عن الضعفاء» ولكن له نقد 
وذوق» ولا عبرة بقول من قال: كان يدلس ويكتب عن الكذابين» انتهى). 

(فهؤلاء هم الضعفاء ء في عرف المحدثين الذين حديثهم منجبر ا 
E‏ 


.)١59-119/1( كل طرقه لا تصح : وانظر تفصيلها في «العلل المتناهية»‎ )٤۳۳( 

وقال الدارقطني : ١‏ كل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شيء؛. 
(555) من (ع). وفي أصل (ج): [الحديث الحسن الضعيف]» وضرب عليه مقابله» وكتب: [الحسن]. 
)٤٣٥(‏ في (ن) و(ط) و(ع): [أماتته]. 


لعاني تتقيج الأنظار _ ww‏ 


ولو كان سفيان يدلس عن المجروحين لكان مجروحاء e‏ 
على الاحتجاج بحديثه» وهم يعرفون ذلك» ولكن قليل المعر 
باصطلاحهم فى عباراتهم لا يعرف ذلك OTE EET‏ 


ثلاث منها أنه يكتب حديث أهلها للاعتبار» وقالوا فى الرابعة - وهو من أطلقوا 
عليه متروك -: إنه لا يكتب حديثه» فعلى كلام المصنف كله أنه لا يترك إلا من 
نالا لتكلا بوتعروه علق E E‏ قاب و 
بحث» فعلى تقريره الضعفاء ليسوا بمجاريح ولذا قال : (ولو كان سفيان يدلس 
عن المجروحين لكان مجروحاء ولما أصفق) بالصاد المهملة ففاء فقاف 
[أي]": أجمع (الثقات على الاحتجاج بحديثه) وقد قال الذهبي: الحجة 
الغبت بالاتفاق (وهم يعرفون ذلك) أي أنه [ا]“ يدلس عن المجروحين بل 
إنما يدلس عن الضعفاء والضعفاء ليسوا بمجاريح» هذا تقرير مراد المصنف . 

قلت: ولا يعزب عنك أنه سيأتي لهم وقد أشرنا إليه أن ألفاظ التجريح أربع 
ثانيها «ضعيف ليس بقوي» ثالثها «ضعيف الحديث» فهاتان صيغتان في التجريح 
فكيف يقول هذا ضعيف وليس بمجروح هل هذا إلا تناقض؟ نعم هؤلاء ضعفاء 
مجاريح غير كذابين كما قال الذهبي : إن سفيان كان يدلس عن الضعفاء ولا عبرة 
بقول من قال كان يدلس ويكتب [۸۸/ ب] عن الكذابين» اقباس خلى ما تفيل 
هذه العبارات أن يقال: إن الضعفاء غير الكذابين يقبلون ويقبل من يدلس عنهم 
وإن كانوا مجاريح. فهو جرح لا يخرجون به عن الاعتبار وحاصله أنا 0 
المضنف في قوله إن سفيان لا يدلس عن المجروحين مع تصريحهم أنه يدلس عن 
الضعفاء والضعفاء مجاريح» ولذا أثبت الذهبي تدليسه عن الضعفاء ونفى تدليسه 
عن الكذابين فهو يدلس عن ضعفاء مجاريح غير كذابين. 

(ولكن قليل المعرفة باصطلاحهم في عباراتهم لا يعرف ذلك) أي لا يعرف 
)من (ع). 


(۷) من (ع). 
)من (ع)» وضرب عليها ف في أصل (ج). 


أآ F7‏ له 
د AD‏ فق صح قصال - 


ولهذا يتجه على الراغب في علم الحديث أن يبدأ بقراءة علوم الحديث؛ 
ويمعن النظر فيها فتأمل ذلك فإنه مفيد جدًا. 

وقد ذكر الشافعي مثل هذا في المراسيل» فقال: إذا جاء المرسل من 
طريقين مختلفين فأكثر قبل ذلك وإلا لم يقبل 

وأما المجهول فليس يقوى حديثه بمتابعة مثله» وقد ذكر ابن الصلاح 
نحو هذا الكلام فقال: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه 
بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك 


هاف اه فاه هد هاعد . راودا .د وا ود قدا وا .د .دارا .ا . 


أنهم يقبلون بعض الضعفاءء بل يظن أن كل ضعيف فإن حديثه مردود (ولهذ! 
بتجه) يتوجه (على الراغب في علم الحديث أن يبدأ بقراءة علوم الحديث ويمعن 
النظر فيها) لثئلا يغلط عليهم إذا جهل اصطلاحاتهم فإن علوم الحديث تعرفه 
بذلك (فتأمل ذلك فإنه مفيد جدا) أي محقق مبالغ فيه كما في القاموس» ووجه 
نفعه أنه إذا لم يعرف علوم الحديث واصطلاح أئمته غلط عليهم فبمعرفته 
لاصطلاحهم الذي أودعوه علو ا له الغلط (وقد ذكر الشافعي 
مثل هذا في المراسيل؛ فقال: إذا جاء المرسل من طريفين مختلفين فأكثر قبل 
ذلك) لتقويه (وإلا لم يقبل يقبل) لضعفه بالانفراد (وأما المسهول فليس يلوي حمديثه 
بمتابعة مثله) أي بمتابعة مجهول مثله» قال ابن الصلاح: إن المجهول عند 
أصحاب الحديث كل من لم يعرفه العلماء» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة 
راو واحد. ثم مثل بجماعة (وقد ذكر ابن الصلاح نحو هذا الكلام» فقال: ليس 
كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله 
ذلك) أي مجيئه من وجوه. 

قلت : قد مثل ذلك بحديث ابن عمر في سد الأبواب إلا باب علي كز وهو 
في مسند أحمد من رواية أحمد عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن راشد 
عن ابن عمر وفيه: 6ه 
منهن أحب إلي من حمر النعم: زوجه رسول الله ا يه ابنته» وولدت له وسد 


س المعاني تنقيح الأنظار لخاود 


الأبواب إلا بابه في المسجد. وأعطاه [1/۸۹]“ الراية يوم خيبر» ورواته 
ثقات» إلا أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه» وأخرج له مسلم فحديثه 
في رتبة الحسن» لا سيما مع ماله من شواهد» وله شاهد من حديث ابن عمر 
أيضًا أورده النسائي في الخصائص بسند صحيح عن الى إسحاق عن 
العلاء ابن عرار» فذكره» والعلاء وثقة ابن معين» ورواه ابن أبي عاصم من طريق 
عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي اسحق: سألت ابن عمر : 
اا 

وأعرنيه خد نو سيك سعدا الك "4*7 قال الحافظ ابو سجر اسنا 


(474) أسائيده ضعيفة وله شواهد يصح بها: أخرجه أحمد (2)51/15 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(71775)» وغيرهما من طرق عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر رضى الله عنه» به. 
وهشام بن سعد ضعيف يعتبر به. 
وأخرجه الكلاباذي في «معاني الأخبارة 2»)١18/1(‏ من طريق عبد الله بن سلمة الأفطس» عن 
الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر وإ . وعبد الله بن سلمة متروك الحديث. 
أما إعطائه الراية فة فصح من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (11057)) 
وأيضًا من حديث سلمة بن الأکوع» أخرجه البخاري (791/0)) ومسلم (۷١٤۲)ء‏ من حديث أبي 
هريرة (7104)) وغيره. 
وأما سد الأبواب إلا بابه في المسجد فالآتي ذكره. 

(150) في (ع): [ابن] وهو خطأ. 

(51) إسناده صحيح : أخرجه النسائي في «الكبرى» (١/۱۳۸)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(2» من طرق عن أبي إسحاق» عر العاف بن عزاو فال : سألت بن عمر وهو فى مسجد 
رسول الله ميته عن علي وعثمان؟ فقال: «أما علي فلا تسألني عنه» وانظر إلى منزله من 
رسول الله يله ليس فى المسجد بيت غير بيته . . ٠.‏ الحديث. 

)٤٤1(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (1/ 2170 والنسائي في «الکبری» »)۱۱۸/٥(‏ من طريقين 
عن عبد الله بن شريك» عن عبد الله ب وركيم الكتاني والباريفه بن مالقا كلذهها عن ينعد 
ابن أبي وقاص 5 م قال : « أَمَر رَسُولُ اللّو ج لله سد الْأَبرَابٍ الشارِعَةٍ في الْمَسْجِدٍ وَتَدِكِ = 


RQ 4Q ®‏ ها فاع هدعو واو واو فاه فقا فد BDSG‏ واو هاعد قاع قاف دواع قاف .د .د ها م 


حسن» قال: وما ادعى ابن الجوزي أنه من وضع الرافضة فدعوى عرية عن 
البرهان» وقد أخرج النسائي في الخصائص حديث سعدء وفيه أيضًا حديث زيد 
ابن أرقم””” '' بإسناد صحيح وأخرج أيضًا حديث ابن عباس“ قال :“ «وسد 
الأبواب غير باب علي» قال: فيدخل المسجد جتبّاء وهو طريقه ليس له طريق 
غيره» في حديث طويل» وأخرج أحمد في مسنده أيضًا هذين الحديثين» 
وأخرجهما الترمذي لكنه قال في حديث ابن عباس بعد أن أخرجه عن محمد بن 


2 باب علي . 
وعبد الله بن الرقيم والحارث بن مالك قال فيهما النسائي: « لا أعرفهما»» وقال الحافظ: 
«كلاهما مجهول». 


)٤۳(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (0794/5: والنسائي في «الكبرى» :)١١8/5(‏ والحاكم 
«(1Y0 /)‏ من طريق عوف بن أبي جميلة» عن ميمون أبي عبد الله؛ عن زيد ر بن أرقم تو 
َال : گان ر من أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو لله أبوَابٌ شارِعَةٌ في الْمَسجد ال : قال يَوْمَا: « سدوا 
هَذِهِ اله TEE‏ . الحديث . وميمون ضعفه الجمهور وكذا الحافظ في التقريب . 
وعد الذهبى هذا الحديث من منكراته كما فى (الميزان» /٤(‏ ه9؟) . 

(444) إسناده ضغيفت؟ خرجه الترمذي في فجافعهه (071) من طريق محمد بن حميد الرازي؛ 
ثنا إبراهيم بن المختار. 
وأخرجه النسائي ف فى «الكبرى» .»)١١9/65(‏ عن محمد بن وهب . 
وابن المغازي في «مناقب علي» (۰۸ ۰ من طريق عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ». كلاهما 
عن مسكين بن بكير هو وإبراهيم بن المختار عن شعبة. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (11061155057): من طريق يحيى بن حماد 
ويحبى بن عبد الحميد الحماني» عن أبي عوانة هو وشعبةء عن أبي بلج - يحيى بن أبي سليم ؛ 
عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس #5 . 
وهذا الحديث مما استنكره الإمام أحمد على أبي بلج كما في «المرضوعات» /١(‏ 58") لابن 
الجوزي؛ وذكره ابن عدي في ترجمته والذهبي في «الميزان»» وقال: «ومن مناكيره: عن 
عمرو بن ميمون. . ۰٠.‏ وذكر الحديث. 


هو وه فاده فاه واو واه ى فد و واه هاه قاف .قاع اه ي دة a o a‏ هه ao‏ روه و دراه وباي ود وا وا 


حميد عن إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبى بلج“ عن [عمرو بن 
ميمون] “٤‏ عنه غريب لا نعرفه عن شعبة إلا من هذا الوجه. 

وتعقبه الحافظ الضياء في المختارة بأن الحاكم والطبراني روياه من طريق 
مسكين بن بكير عن شعبة» وهي أصح من طريق الترمذي» وأبو بلج وثقة يحيى 
ابن معين» وأبو حاتم» وقال البخاري: فيه نظرء انتهى . 

ويشهد له حديث أبي سعيد أن النبي بي قال لعلي: «لا يحل لأحد أن يطرق 
هذا المسجد جنبا غيري وغيرك» ”41 رواه الترمذي» وقد ادعى أن هذا الحديث 
0 الا يبقين في المسجد خوخة 
لا يمين في الْمَسْحجِدٍ حَوْحَةٌ إلا سدت إلا حَوْحَةٌ أ بي بکر» 4*8 ولكنها دعوى غير 
صحیحه؟ SES‏ 
في حديث مرسل أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن"““ بسنده عن 
المطلب أن النبي إل «لم يكن يأذن لأحد أن يمر من المسجد [۸۹/ب] ولا 
يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب» لأن بيته كان في المسجد - أي مع 
بيوت النبي بإ - فكان يحتاج إلى استطراق المسجد. 

وحديث أبي بكر فيما يتعلق بالخوخ» فلا تعارض» ولا وضعء أفاد هذا 


)٤٤٥(‏ في (ع): [أبو بلخ] بالخاء» وهو خطأ. 

(155) في (ج): [أبي ميمون]. 

40 4) إسناده ضعيف : أخرجه التر مذي في «جامعه) (۳۷۲۷)ء من طريق سالم بن أبي حفصة» عن ٠‏ 
عطية العرفي؛ عن أبي سعيد وة به. 
وعطية العرفي ضعيف . 

.)۲۳۸۲( أخرجه البخاري (۳۹۰۵)ء ومسلم‎ )٤٤۸( 

(44 )رقم (۱۳۸) حدثنا إبراهيم بن حمزة» عن سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيد عن المطلب به. 
وهذا إسناد جيد» لكنه مرسل. 


عقب للست توضیع الأففار ‏ = 


بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه» مع كونه من أهل الصدق 
والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظ ولم 
يختل فيه ضبطه له» وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو 
ذلك» كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول 
بروايته من وجه آخر. 


قال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد هذا 
الجابر عن جبره كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب» . 


الحافظ ابن حجر في نكته» فهذا الحديث قد كان في رواته [ضعيف سی“ 
الحفظ قجاء من طرق كر آزالة ذلك العف »ويه تغرف ما ای قول ابن جر 
الهيثمي : إنه استقر الأمر على ضعف حديث: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في 
هذا المسعد غيري وغيركة: فإنه قال: إنه استقر ايكيا حديث ضعيف 
وقد يكون ضعف الرواة بما قاله ابن الصلاح» ونقله عنه المصنف بقوله: (بأن 
يكون ضعفه ناشنا من ضعف حفظ راويه مع كونه من آهل الصدق والديانة» فإذا 
رأينا ما زواه) أي : الحديث الذي رواه [من ذكر]!*؟' (قد جاء من وجه آخر عرفا 
أنه مما قد حفظ ولم يختل فيه ضبطه له) وقد حققناه بالمثال» وهذا كلام حسن . 
(وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك كما فى المرسل الذى 
يرسله إمام حافظ؛ إذ فيه ضعف تلل يزول بروايته من وجه آخرء قال) أي: ابن 
الصلاح(ومن ذلك ضبعف لا يزول بنحو ذلك) أن بمجيئه من طرق (لقوة الضعف) 
فى الراوي (وتقاعد هذا الجابر عن جبره) أي: عن جبر ضعفه فتسميته جابرا 
از توالا نان لك رعا المت ا الذى ينها من كون رای 
متهما بالكذب) فإن الجابر لا يقوى على زوال تلك التهمة» ومثلوا ذلك 
بحديث : «من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في 


(0) في (ع): [ضعف بسوء]. 
)٤٥١(‏ ليست في (ع). 


لعاني تنقيح الأنظار سسا 6 


أو كون الحديث شاذاء انتهى كلامه. 
وسوف يأتي أنه ي يشترط في الشاذ هذا الذي أشار إليه أن لا يكون راويه في 


مرتبة الثقات الأثبات من رجال الصحيح ولا في مرتبة من دونهم من رجال 
الحسن كما سيأتى واضحاء فهذا يدلك على أن 


وو كو واو واوا دو فو دو دو د o‏ 


زمرة الفقهاء والعلماء». وفى لفظ : «بعثه فقيها ا ۳“ 


قال النووي: إنه اتفق الحفاظ على ضعفه وإن كثرت طرقه» بعد أن قال: إنه 
روى عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن ع عباس 
وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري بطرق كثيرة بروايات متنوعات؛ 
قاله النووي في صدر أربعينه التي جمعها وسماها دعائم الإسلام (أو كون الحديث 
شاذا) أي أن الجابر اع و 7 الضعف عن حديث نشأ ضعفه من 
اتهام راويه بالكذب» أو من كونه [۰ ۰ ا] حديئًا شادًا ويأتي بيان الشاذ (انتهى 
1 4 0 الصلاح (وسوف يأتي أنه د يشترط في الشاذ هذا الذي أشار 
إليه أن لا يكون راويه في مرتبة الثقات الأثبات من رجال الصحيح ولا في مرتبة من 
دونهم من رجال الحسن كما سيأتي واضحًا) ذكر ابن الصلاح كلام الأئمة في 
Ea‏ فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه» نإن كات ها :انمره 
اا اروا أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط› »> کان ما انفرد به شادًا 
مردودّاء وإن كان لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هذا أمر رواه هو ولم 
يروه غيره» فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه 
وضبطه قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد فيه» انتهى . 
فمراده هنا بالشاذ الذي لا ينجبر هو الأول من القسمين (فهذا يدلك على أن 


(597) سبق الكلام عليه 
0 في (ع): [زلل]. 
(5ه:) من (ع). 


e CD‏ توضيح الأفکار سح 
رجال الحسن مرتفعون عن مرتبة المجاهيل والضعفاء بمرة انتهى ]١[‏ وقد 
نصوا على ذلك في علوم الحديث فجعلوا الضعيف غير المجهول و ممن 
ذكره زين ¿ الدين في قسم الضعيف من التبصرة» ولكن يلزم على هذا قبول 
المنفرد من رجال الحسن» ولا يجب مراعاة متابعة غيره لهء . ... وهذا 


رجال الحسن مرتفعون عن مرتبة المجاهيل والضعفاء بمرة» اننهى) كلام ابن 
الصلاح في الشاذ دل على أن رتبة رجال الحسن ليسوا من المجاهيل ولا الضعفاء 

فلع 01 سرب ك انا ٠‏ ك فد ها لك 01 الحيق لاه لبس رجالة 
ضعفاء ولا مجاهيل » والحسن لغيره في رجاله الضعفاء وغيرهم كما حققناه لك 
بالأمثلة والتنصيص على ذلك فالمصنف كله خلط اعتبارهم لصفات الحسن 
لذاته بصفات الحسن لغيره كما نبهناك عليه مرارًا (وقد نصوا على ذلك في علوم 
الحديث» فجعلوا الضعيف غير المجهول) قد قدمنا لك كلام ابن الصلاح في 
المجهول وأنه قسمان» قال: والمجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم 
يعرفه العلماءء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحدء ذكر هذا عن 
الخطيب البغدادي» إلا أنه قال ابن ا : إن في رجال البخاري أحاديث عن 
قوم ليس لهم إلا راو واحد ([و]'”*' ممن ذكره زين الدين في قسم الضعيف من 
التبصرة» ولكن يلزم على هذا قبول المنفرد من رجال الحسن) لأنهم إذا قالوا بأن 
الشاذ هو من ينفرد وليس في مرتبة رجال الصحيح ولا الحسن» و[۹۰/ ب] أنه 
يرد لزم أنه إذا ا هر بزارجال الحسن أن يقبل (ولا يجب مراعاة غيره 
متابعة له) . 

قلت : هذا ملتزم عندهم في الحسن لذاته؛ فإنهم لم يعتبروا في رسمه إلا خفة 
ضبط رواته كما عرفت» فإنهم قالوا: «فإن خف الضبط فالحسن لذاته» وبكثرة 
طرقه يصح» فلم يجعلوا متابعة غيره له إلا شرطا لصحته لا لحسنه» وأما الحسن 


(158) ليست في (ع). 
(457) من (ط)ء (ع). 


اگ ا 5 شير 
= لمعائي تنقيج الأنظار ا ۹ حت 


لازم على قواعد الفقهاء والأصوليين» 5 هذا من المحدثين غير جيد» 
والله سبحانه أعلم . 

قال ابن الصلاح: وهذه الجملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث» 
فاعلم ذلك» فإنه من النفائس العزيزة . 

واعلم أن رجال الحسن متى كانوا مشهورين بالصدق والعدالة» وأتت له 
طرق أخرى فلك أن 
أبي هريرة مرفوعا: الْوْلَا أن أَشقٌّ على أمتى لامي تَهُمْ بالسوّاك عِنْدَ كل صَّلَاَا 


رق تاه لاسي E‏ 
الفقهاء والأصوليين» ودفع هذا من المحدثين غير جيدء والله سبحانه أعلم) . 

قلت: : قد عرفناك غير مرة أن المحدثين لا يدفعون هذا ولا أدري كيف التبس 
على المصنف مع إمامته في كل فن (قال ابن الصلاح : وهذه الحملة تفاصيلها 
تدرك بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزةء واعلم أن رجال 
الحسن متى كانوا مشهورين بالصدق والعدالة» وأتت له طرق أخرى فلك أن 
تحكم بصحته) هذا ذكروه في في الحسن لذاته» وهذا عندهم هو الصحيح لغيره وقد 
حققه في النخبة وشرحهاء ولفظ ابن الصلاح (إذا كان الراوي متأخرا عن درجة 
أهل الحفظ والاتقان غير أنه من. المشهورين بالصدق والستر وروی .مع ذلك 
حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين› وذلك يرقى حديثه من 
درجة الحسن إلى درجة الصحة» انتهى . . 

واعلم أنه لا بد من تقييد عبارة المصنف وابن الصلاح بخفة ضبط من اشتهر 
بالصدق ليكون من قسم الحسن» وإلا كان من الصحيح لذاته فإن رجال الصحيح 
لذاته هم المشهورون بالصدق والعدالة وذلك (كحديث محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: الَوْلَا أنْ َس عَلَى مني أَمرتُمْ بالسّوَاكِ عند كل 
صَادجي) 100 , 


(14010) صحيح : أخرجه الترمذي في «#جامعه») )1( وأحمد م اا زغير هم من طرق = 


FA __‏ 22 يت 
el‏ ادا توضيح الأفكار ٠٠‏ 


قال ابن الصلاح : محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق ٤‏ 
والصيانة» لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم بسوء حفظه»› 
ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته» فحديثه من هذه الجهة حسن فلما انضم إلى 
ذلك كونه مرويا من طرق أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء 


الصحيح . 


(قال ابن الصلاح) بعد سياقه لما ساقه المصنف (محمد بن عمرو بن علقمة من 
المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الاتقان حتى ضعفه بعضهم بسوء 
حفظه) في الميزان أن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص المدني الليئي شيخ 
مشهور حسن الحديث مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قد [1/41أ] أخرج له 
الشيخان متابعة» قال يحيى القطان: أما محمد بن عمرو فرجل صالح ليس بأحفظ 
الموطأ وغيره» وأرجو أنه لا ان به . وقال أبو حاتم : صالح الحديث› وقال 
النسائي: ليس به بأس» ذكر ذلك كله الذهبي في الميزان (فحديثه من هذه الجهة 
حسن) لأنه لم يتفق على إتقانه في الحفظ فهو ممن خف ذ ضبطه (فلما انضم إلى ذلك 
كونه) أي حديث السواك (مرويًا من طرق أخرى) لفظ ابن الصلاح من وجه أخر: 
مثلها عبارة الزين نقلا عنه (زال بذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظه» وانجبر به 
ذلك النقص اليسيرء فصح [هذا]”*”*' الاسناد والتحق بدرجة الصحيح) ٠‏ 

قلت : كأنه مجرد مثال» وإلا فهذا الحديث أخرجه الشيخان بلفظه من حديث 
أبي هريرة رواه البخاري من حديث مالك» ومسلم من حديث ابن عيينة» وهذا 
= عن محمد بن عمرو بن سلمة به. وإسناده حسن. 
وتابعه عبد الرحمن الأعرج كما عند البخاري (۸۸۷)ء ومسلم (؟76). وتابعهما أيضًا جماعة 
)٤٥۸(‏ ليست في (0). 


5-5 ره 5 چ ير 
= لعاني تنقيح الأنظار جب 7 کڪ کے 


قال زين الدين: وقد أخذ كلامه هذا من الترمذي ؛ فإنه قال بعد إخراجه 
من هذا الوجه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح» قال: 
وحديث أبي سلمة إنما صح ؛ لأنه قد روى من غير وجه. 

قلت: قول ابن الصلاح: فصح هذا الإسناد» ولم يقل فصح هذا الحديث 
مشكل؛ لأن متن الحديث صحيح متفق عليه من طريق الأعرج عن أبي 


لفظ عندهما من المتفق عليهء وسيئيه المصنف على ذلك (قال زين الدين: وقد 
أخذ) ابن الصلاح (كلامه هذا) الذي سلف قريبا (من الترمذي» فإنه قال بعد 
إخراجه من هذا الوجه حديث أبى سلمة عن أبى هريرة عندي صحیح › قال) 
الترمذي (وحديث أبي سلمة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه) لفظ الزين 
وحديث أبي هريرة عوض أبي سلمة (قلت: قول إن الصلاح فصح هذا الإسناد 
ولم يقل فصح هذا الحديث مشكل» لأن متن الحديث صحيح متفق عليه من طريق ش 
الأعرج عن أبي هريرة) [كما قدمنا لك قريبا]*“. 

واعلم أن كلام المصنف هذا إشارة إلى فائدة مهمة ذكرها ابن حجر في 
فهرسته فقال: فائدة مهمة عزيزة النقل كثيرة الجدوى والنفع. وهي: من المقرر 
شروطه من الاتصال والعدالة والضبط› دون المتن لشذوذ أو علة» وقد لا يصح 
السند ويصح المتن من طريق أخرى» فلا تنافي بين قولهم: «هذا حديث 
صحيح»؛ لأن مرادهم به اتصال سنده مع ئر الأوصاف في الظاهرء لا قطعا 
لعدم استلزام الصحة لكل فرد من /4١[1‏ ب] أسانيد ذلك الحديث» فعلم أن 
التقييد بصحة السند ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه» بل هو على 
الاحتمال فهو دون الحكم بالصحة أو الحسن للمتن إذ لا احتمال حينئذ» وبهذا 


( ) من (ع). 


توضيح الأفكار = 
وإنما انفرد محمد بن عمرو برواية الحديث من طريق أبي سلمة عن 
أبي هريرة فلم يتابع على الإسناد فلم يصح الإسناد» وإنما توبع على 
الحديث فصح.ء ولذا قال زين الدين: وليس المراد بالمتابعة كونه رواه عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة غير محمد بن عمرو» ولكن متابعة شيخه أبي سلمة 
عليه عن أبي هريرة فقد تابع أبا سلمة عليه عن أبى هريرة عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج وسعيد المقبري وأبوه أبو سعيد وعطاء مولى أم حبيبة وحميد 
ابن عبد الرحمن وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو متفق [۲۷] عليه من 
طريق الأعرج» والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ وقد يراد بها متابعة شيخ 
الشيخ كما سيأتي الكلام عليه في فصل المتابعات والشواهد. 


تعرف قول المصنف كيه (وإنما انفرد محمد بن عمرو برواية الحديث من طريق 
أبي سلمة عن أبي هريرة فلم يتابع على الاسناد, فلم يصح الاسنادء وإنما توبع على 
الحديث فصح › ولذا قال زین الدين : وليس المراد بالمتابعة کو نه رواه عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة غير محمد بن عمروء ولكن متابعة شيخه أبي سلمة عليه 
عن أبي هريرة فقد تابع أبا سلمة عليه عن أبى هريرة عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 
وسعيد المقبري وأبوه أبو سعيد وعطاء مولى أم حبيبة وحميد بن عبد الرحمن 
وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو متفق عليه من طريق الأعرج) ولما كانت 
المتابعة نوعين أشار إليهما بقوله: (والمتابعة قد يراد بها متابعة الشيخ» وقد يراد 


بها متابعة شيخ الشيخ كما سيأتي الكلام عليه في فصل المتابعات والشواهد) إن 
شاء الله تعالى. 


ا 
Xs‏ 
ا 
71 
ا 
23 
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8 2 حمق 


قال ابن الصلاح: ومن مظان الحسن «سنن أبي داودا. 

قال ابن الصلاح : وروينا عن أبي داود أنه قال: ما كان في كتابي من حديث فيه 
وهن شديد بينته» وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالحء وبعضها أصح من بعض. 

قال: ورينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» وروينا 
عنه أنه يذكر أصح ما عرفه في ذلك الباب. 


مسألة 
> 
(شرط أبي داود» قال ابن الصلاح : ومن مظان الحسن سد سنن أبي داود) المظان: 
جمع مظنة بكسر الظاءء وهو مفعلة من الظن» وقال المطرزي: المظنة: العلم 
من ظن بمعنى علمء قال في المصباح : وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين» ومنه 
المظنة بكسر الظاء للعلم» وهو حيث يعلم الشيء, قال النابغة: فَإِنَ مَظِنّةَ الجَهْلٍ 


3 


الشبّات. 


باب رمى - حمله فهو راوية» والهاء للمبالغة» ثم أطلقت الراوية على كل دابة 
يستقى علیها› ومنه قيل : رويت الحديث إذا حملته ونقلته» ويعدى بالتضعيف 
فيقال: ررّيت زيدا الحديث» انتهى. (عن أبي داود أنه قال: اي 
300 ا رد م الزين: أي 

ذلك e‏ 0 بعض أحاديثه الدال عليه 1 حديث) (أصح من 0 
قال) أي: ابن الصلاح (وروينا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما 
يقاربه, وروينا عنه أنه يذكر أصح ما عرفه في ذلك الباب) . 


قا ممت م ا 
اسهد 


قلت: أجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت 
عنه أبو داود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله مما روى عنة , 


(قلت : أجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه 
أبو داود لأجل هذا الكلام المروي عنه» وأمثاله مما روى عنه)ء قال الحافظ ابن 
حجر : إن قول أبي داود «وما فيه وهن شديد بينته» يفهم أن الذي يكون فيه وهن 
غير شديد أنه لا يبينه» ومن هنا یت حي ادجم بالمكد جه ابولاارو د ركره من 
قبيل الحسن [الاصطلاحي» عر عاك أقسام» فيه ما هو في الصحيحين» أو 
على شرط الصحيح» وفيه ما هو من قبيل الحسن لذاتهء وفيه ما هو من قبيل 
الحسن ]2*9 إذا اعتضد» وهذان القسمان كثير في كتابه جداء ومنه ما هو 
ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباء وكل من هذه الأقسام يصلح 
عنده للاحتجاج بهاء كما نقل ابن مندة عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم 
يجد في الباب غيره» وأنه أقورى من رأي الرجال» وكذلك قال [ابن عبد 
البر:]”*) كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عندہ» لا سيما إن كان لم يكن 
في الباب غيره» ونحو هذا ما روي عن الإمام أحمد فيما نقله ابن المنذر عنه أنه 
كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره» وأصرح 
مو هذا مار ریا عن فا كاه أب ال ينقاش ٠‏ انه فال لاا لر 
أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء› 
ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث» إني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان 
في الباب شيء يدفعه» هذا ما روي من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح 
إليه» قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه 


(0 ) ليست في (ع). 

(408) في (ج): [أحمد بن عبد الله]. 
22090 في (ع): [كادس]. 

(40) في (ج): [لأبيه] وموخطأ. 


هلهاو اه وا هد و ي يو واو و واو هاه فاه يو + ي ي يو قاع يو و قاف و دو و و دو يو واو فاه و وام 


دغل“ والحديث الضعيف أحب إلى من الرأي» فهذا نحو ما حكى عن أبي 
ذاود» ولا طحي ابد كات من تابد الامام لحت فكي متكي أن يقول ترلف 
بل حكى النجم [الطوفي]""“ عن العلامة تقي الدين بن تيمية أنه قال: اعتبرت 
1 س] مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبى داود» ومن هنا تظهر لك طريقة 
من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود» ا ر اعات ا اا 
في الاحتجاج ويسكت عنها مثل ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن 
محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم› 
فلا ينبغي للناقد أن يقلدهم في السكوت على أحاديثهم» ويتابعه في الاحتجاج 
بهم» بل طريقه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابع يعتضد به أو هو غريب» 
فيتوقف فيه لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه» فإنه ينحط إلى قبيل 
المنكر» وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير» كالحارث بن دحية وصدقة 
الدقيقي وعمرو بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي حيان 
الكلبي وسليمان بن أرقم وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم في 
المتروكين» وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة 
والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم» فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء 
بالحسن من أجل سكوت أبي داود؛ لأن سكوته تارة يكون إِذَا اكتفاء بما تقدم من 
الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابهء وتارة يكون لذهول منه» وتارة يكون 
لظهور شدة ضعف ذلك الراوي» واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحويرث 
ويحيى بن العلاء وغيرهماء وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثرء فإن 
في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما 
ليس في رواية اللؤلؤي» وإن كانت روايته عنه أشهر ثم عد أمثلة من أحاديث 


(5515)فساد. 
(415)في (ع): [الطوقي]. 


عافن + الس طسبم توضيح الأفكار ‏ حت 


قال النووي: إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن وجب 
ترك ذلك أو كما قال. 

قال ابن الصلاح : ما معئأه وعلى هذا ما وجدناه فى كتابه مذكورًا مطلقا 
ولم نعلم صحته عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود وقد يكون فيه ما ليس 


السنن تؤيد ما قاله» ثم قال: والصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما 
وصفنا من أنه يحتج بالأجاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه 
والمعتمد على مجرد سكوته لا يروي ذلك فكيف يقلده فيه» هذا جميعه إن حملنا 
قوله: «وما لم أقل [4۳/ أ] فيه بشيء فهو صالح» على أن مراده صالح للحجة وهو 
الظاهرء وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة وللاستشهاد 
أو المتابعة» فلا يلزم منه أن يحتج بالضعيف ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي 
سكت عليها وهي ضعيفة هل منها أفراد أو لاء إن وجد فيها أفراد تعين الحمل 
على الأول» وإلا حمل على الثاني» وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عنه 
للاحتجاج مطلقاء انتهى. 

(قال النووي: | ٠١‏ هركن رسعو ار لت إنى اسقط ری ر 
ذلك. أو كما قال) لفظ الحافظ ابن حجر نقلا عن النووي أنه قال: في «سنن أبي داود» 
أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفهاء فلابد من تأويل كلامه 
قال: والحق إن ما وجدناه في «سننه» مما لم ينبه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد 
ممن يعتمد فهو حسن» وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأي العارف في سنده ما 
يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه» ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود. 

قلت: وهذا هو التحقيق» او ساني لكوتي قرام الي في اشرح 
المهذب» وفي غيره من تصانيفه» فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي 
داود عليهاء فلا تغتر بذلك» انتهى. 

(قال ابن الصلاح ما معناه: وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقا ولم 
نعلم صحته عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود» وقد يكون فيه ما ليس 


المعاني تنقيح الأنظار 
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3 
مها 


بحسن عند غيره. 

وقد اعترض ابن رشيد الأندلسي على ابن الصلاح؛ لأن ما سكت عنه 
يحتمل عند أبي داود الصحة والحسن. 

وقال أبو الفتح: هذا تعقب حسن. 

قال زين الدين: وقد يجاب عنه بأنه إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به 
عنده والقدر المتحقق الحسن دون الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود؛ 
لأن عبارته: فهو صالح وهي تحتمل» فإن كان يرى الحسن رتبة بين 
الصحيح والضعيف» فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح» 


هه هاه وهاو و هد ها و واه 


بحسن عند غيره) ثم ذكر بعيد هذا مثل ما ذكره الحافظ من أنه قد يخرج الإسناد 
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (وقد 
اعترض ابن رشيد) هر أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الفهري (الأندلسي 
على ابن الصلاح ؛ لأن ما سكت عنه يحتمل عند أبى داود الصحة والحسن) لزي 
الزين أنه قال ابن رشيد: «ليس يلزم من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود 
بضعف ولا نص عليه غيره بصحة أن الحديث عند أبي داود حسن؛ إذ قد يكون 
عنده صحيحا وإن لم يكن عند غيره [97/ ب] كذلك» (وقال: أبو الفتح) اليعمري 
(هذا تعقب حسن) قلت : لا يعزب عنك بعد تحقيق ما سلف عن الحافظ ابن حجر 
ما في كلام ابن الصلاح وفيما تعقب به (قال زين الدين) في شرح «ألفيته»: (وقد 
يجاب عنه) أي عن تعقب ابن رشيد (بأنه) أي : ابن الصلاح (إنما ذكر ما لنا أن 
نعرف الحديث به) الذي سكت أبو داود عله (عنده) عدر أبي داود (والقدر 
المتحقق الحسن دون الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود) لفظ زين الدين 
«إنما ذكر ابن الصلاح ما لنا أن نعرف به الحديث عنده» والاحتياط أن لا يرتفع به 
إلى درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود» قال: (لأن عبارته) أي : أبي 
داود (فهو) أي : ما سكت عنه (صالح » وهي تحتمل» فان كان یری الحسن رتبة بين 
الصحيح والضعيف. فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح) لأن الذى سكت عليه لم 


II -‏ 
کا م سس توضيح الافکار = 


وإن كان رأيه كالمتقدمين أنه ينقسم إلى صحيح وضعيف؛ فما سكت عنه 


يحكم له بالصحة ولا بالضعف» فيكون حسنا وهو مراده حينئذ بقوله صالح (وإن 
كان رأيه) أي : أبى داود (كالمتقدمين أنه) أى: الحديث من حيث هو (ينقسم إلى 
صحيح وضعيف) وأنه لا يقول بالحسن (فما سكت عنه فهو صحيح عنده) وإن لم 
الأخص . 

قلت: ولا يخفى أن قول أبي داود: «صالح» حمله ابن الصلاح على حسن» 
فألزمه ابن رشيد أنه يحتمل الأمرين الصحة أو الحسن» والمراد: الصحة بالمعنى 
الأخص ؛ لأنه قابل بها الحسن» فالالزام مبني على رأي من يجعل الحديث ثلاثة 
أقسام لا على رأي [أبي داود ممن1]" '' يجعل الصحة شاملة للحسن كما لا 
يخفي» فلا يتم ما قاله الزين. 

نعم إن صح أن رأى أبي داود عدم الحسن كان ما سكت عنه صحيحا بالمعنى 
الأعم» فيكون فيه الصحيح بالمعنى الأخص والحسن» لكن كلام ابن الصلاح 
وابن رشيد مبني على أنه یری الأقسام ثلاثة . 

قال زين الدين: (والاحتياط أن يقال: صالح) لا صحيح ولا حسن (كما عبر 
هو) أي : أبو داود (عن نفسه) لكن لا يخفى أن قوله: «صالح؟ يحتمل أنه 
للاحتجاج به كما قال الزين» ويحتمل أنه صالح لأعم من ذلك من الاحتجاج 
والمتابعة والاستشهاد كما قاله الحافظ ابن حجر» وقد [44/أ] قدمنا كلامه» فإن 
فالصلاحية للمتابعة ليست لازمة للاحتجاج» فترددت عبارته بين كون ما سكت 
عنه صحيحا أو حسنا أو ضعيفاء فالتعبير بصالح لم يفد تعين الاحتجاج» حتى 


(TT)‏ في (ع): [من]. 
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وجوّد الذهبي الكلام في شرط أبي داود في ترجمته من النبلاء. 

وقال الإمام أ بو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري 
في شرح الترمذي: لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله بذلك شبيه بعمل 
مسلم» فإنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني. 

وحديث من مثل به من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون 
القسم الثالث . 

قال : فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو [۲۸] بن الصلاح مسلما من ذلك ما ألزم 
أبا داود فمعنى كلامهما واحد. 


يكون صحيحا على رأي القدماء أو حسنا على رأي المتأخرين» نعم كلامه قد أفاد 
أن ما سكت عنه ليس فيه وهن شديد» فخرج به قسم من الضعيف لا يشمله . 
صالح» وتحقيق عبارته أن الذي سكت عنه ليس فيه وهن شديد» وهو يحتمل أن . 
لا وهن فيه أصلاء فيكون صحيحا أو حسناء ويحتمل أن فيه وهنا لكنه غير شديد» 
وحينئذ فالصواب أنه يحتمل الثلاثة: الحسن» والصحة» والوهن غير الشديدء لا 
كما قاله ابن الصلاح ولا كما قاله ابن رشيد (وجوّد الذهبي الكلام في شرط أبي 
داود في ترجمته من النبلاء) ويأتي كلامه في آخر هذا البحث. 

(وقال الامام أ بو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري في 
شرح الترمذي : لم يرس أو دار دش بالج رمك بالك فل سل ) 
زاد الزين الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره (فإنه اجتنب الضعيف الواهي) 
كما قال أبو داود إنه بينه وأما مسلم فلم يأت به (وأتى) أي: مسلم (بالقسمين 
الأول) هو الصحيح (والثاني) هو الحسن (وحديث من مثل به) ای مسلم 5 
سيأتي من مثل بهم قريبا (من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه) كتاب 
مسلم (دون القسم الثالكث) وهو الواهمي» بخلاف أبي داود» فالثالث موجود في 
كتابه لكنه بينه (قال) أبو الفتح : (فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح مسلما من 
ذلك ما ألزم أبا داود؛ فمعنى كلامهما واحد) وبين معنى کون كلامهما واحدًا 


وقول أبي داود: إنه يخرج في كتابه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» يعنى 
يشبهه في الصحة أو يقاربه فيها. ٠‏ 

قال: وهو نحو قول مسلم: إنه ليبس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة 
وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب 
ويزيد بن أبي زياد لما شمل الكل من اسم العدالة والصدق» وإن تفاوتوا في 
الحفظ والاتقانء ولا فرق بين الطريقين غيرَ أن مسلما اشترط الصحيح 
فيخرج من حديث الطبقة الثالثة . 

وأبو داود يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه. 


قال : وفي قول أبي داود: إن بعضها أصح من بعض ما ETTI‏ 


بقوله: (وقول أبي داود: إنه يخرج في كتابه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» يعنى 
يشبهه في الصحة أو يقاربه فيها قال) أبو الفتح (وهو نحو قول مسلم: إنه ليس كل 
الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج) إلى (أن ينزل إلى مثل حديث 
ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما شمل الكل من اسم 
العدالة والصدق) ولفظ مسلم «فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم؟. 
(وإن تفاوتوا [45/ ب] في الحفظ والاتقان) أي وإن تفاوت مالك وصاحباه وليث 
وصاحباه» فإن الثلاثة الأولين أكمل في الحال والمرتبة من الثلاثة الآخرين (ولا 
فرق بين الطريقين) طريق مسلم وأبي داود (غير أن مسلما اشترط الصحيح 
[فيخرج]''*' من حديث الطبقة الثالثة) وهو من اشتد وهنه فإنهم خرجوا من 
كتابه» ومراده أنه بقي في مسلم طبقتان» والرواة أهل الصحاح وأهل الحسان 
(وأبو داود لم يشترطه) أي شرط الصحيح (فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان 
عنه» قال) أبو الفتح (وفي قول أبي داود: إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى 
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يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة لما تقتضيه صيغة أفعل في 
الأكثر . 

قال زين الدين: والجواب أن مسلما التزم الصحة في كتابه» فليس لنا أن 
نحكم على حديث خرجه أنه حسن عنده لما تقدم من قصور الحسن عن 


الصحيح ١‏ وأبو داود قال: و E‏ لوح اموي A‏ لل ل جو السو SAS‏ ل 


القدر المشترك بينهما من الصحة لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر) إذ قد يخرج 
عن ذلك نادرا كما عرف في النحوء وحينئذ فقد شرط أبو داود الصحة في كتابه 
' لأن قوله: «صالح» بمعنى صحيح كما أرشد إليه» وقوله: بعضها أي: بعض 
الأحاديث التي سكت عنها وسماها صالحة أصح من بعض» فدل أنه أراد بصالح 
صحيح» وأراد بالصحة المعنى الأعم الشامل للحسن» كما أن مسلما أراده في 
تسمية كتابه بالصحيح» هذا تقريز مراد أبي الفتح» والتحقيق في البحث قدمناه 
قريباء وأبو الفتح سوى في هذا الكلام بين مسلم و «سنن أبي داود» (قال زين 
الدين) في «شرح ألفيته» بعد نقله لكلام أبي الفتح: (والجواب) أي: عن أبي 
الفتح في إلزامه لابن الصلاح (أن مسلما التزم الصحة في كتابه» فليس لنا أن 
نحكم على حديث خرجه أنه حسن عنده) أي: عند مسلم. 

قلت : لا يخفى أنه إنما ألزم ابن الصلاح أن يسمي ما سكت عنه أبو داود 
صحيحاء لا أن يسمى ما أخرجه مسلم صحيحا فتأمل (لما تقدم من قصور الحسن 
عن الصحيح) فكيف يحكم على حديث في كتابه بالحسن بعد تصريحه باشتراطه 
صحة ما يخرجه. ۰ 

نعم قول مسلم: ليس كل الصحيح تجده عند مالك» وقوله: فاحتاج إلى أن 
ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم بعد التزامه الصحة يدل على أن في كتابه 
الصحيح والأصح» وإن كان قوله: كل الصحيح يفهم أن بعض الصحيح عند ليث 
مثلا وأن كلا من الفريقين من مالك ومن ذكر معه وليث ومن ذكر معه أحاديثهم 
مستوية في [40/ أ] الصحةء إلا أن سياق كلامه يأبى هذا المفهوم (وأبو داود قال: 


کا عطست توضيح الأفكار = 
إِنَّ ما سكت عنه فهو صالح» والصالح قد يكون صحيحًا وقد يكون حسنًا 
عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح» ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول 
بذلك؟ أو یری ما ليس بضعيف صحيحًا؟ 

فكان الاحتياط أن لا يرتفع بما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه 
هو الثاني ويحتاج إلى نقل. 


إِنَّ ما سكت عنه فهو صالح» والصالح قد يكون صحيحًا وقد يكون حسنًا). 

قلت : يعني إذا حمل كلامه على أن مراده صالح للاحتجاج كما هو حمل زين 
الدين لا إذا حمل على الأعم من ذلك كما عرفت (عند من يرى الحسن رتبة دون 
الصحيح) قيد لقوله وقد يكون حسنا (ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك؟ 
أو یری ما ليس بضعيف صحيحا؟) ولا يثبت الحسن (فكان الاحتباط أن لا يرتفع 
بما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني ويحتاج إلى نقل) وهو أنه 
یری ما ليس بضعيف صحيحًا. 

قال الحافظ ابن حجر- بعد [نقل]'““ جواب شيخه على أبى الفتح - وقد 
أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح بجواب أمتن من هذا 
فقال: ما نصه هذا الذي قال ضعيف» وقول ابن الصلاح أقوى؛ لأن درجات 
الصحيح إذا تفاوتت فلا يعنى بالحسن إلا الدرجة الدنيا منهاء والدرجة الدنيا 
[منها]" ““ لم يخرج مسلم منها شيئًا في الأصولء إنما يخرجها في المتابعات 
والشواهدء انتهى. 

قلت: ابن الصلاح لم يقل في مسلم شيئًاء إنما ألزمه أبو الفتح أن يجعل 
مسلما كأبي داود» ولا وجه عندي لالزام أبن الفتح له أصلاء وذلك أن مسلمًا 
شرط أن لا يخرج إلا الصحيح وسمى كتابه به وقال: ما أدخلت فيه إلا ما صحء 


)410( من 2 
7 ليست في (ع). 
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وأبو داود يقول: ما سكت عنه فهو صالح» وهي عبارة ليست نصا في شرطية 
الصحة في المسكوت عنهء بخلاف مسلم فعبارته صريحة غير محتملة» فلأي 
شيء يقول: إن فى حديثه ما يتحمل الحسن كما فى حديث أبى داود؟ وأما قول 
اغوي ادعات الخدم مشاوتة و ا لايع بالل إا الدرجة الدنيا 
منهاء وليس في مسلم منها شيء. فهو مؤذن بأنه إذا أطلق الصحيح فلا يشمل إلا 
درجاته التي ليس فيها درجة دنياء ومسلم قد شرط الصحة في کتابه وسماه 
صحيحًا وحينئذ» فلا يدخل الحسن في كتابه أصلا. 

قال الحافظ ابن حجر ما معناه: كلام العلائي [١٠/ب]‏ صحيح» وهو مبني 
على أمر اختلف نظر الأئمة فيه» وهو قول مسلم ما معناه إن الرواة ثلاثة أقسام: 

فالأول: كمالك وشعبة ونظرائهما. 

والثاني: مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبي يزيد وأمثالهماء وكل من 
الجن مقرلا الما يل الكل فن ابس الصدف 1 ` 

والطبقة الثالثة: أحاديث المترو كين فقال القاضي عياض وتبعه النووي وغيره: 
إن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين ولم يخرج شيئًا من أحاديث القسم 
الثالث» وقال الحاكم والبيهقي وغيرهما: لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم 
الأول فقط» فلما حدث به اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين» ويؤيد 
هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن سفيان 
صاحب مسلم قال: صنف مسلم ثلاثة كتب: 

أحدها: هذا الذي قرأه على الناس يعني الصحيح . 

والثاني : يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما. 

والثالث: يدخل فيه الضعفاء. 


قلت: وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل 
القسم الثاني مروية في صحيحه» لكن حرف المسألة: هل احتج بهم كما احتج 


ك اسح خخ تت زوضرج الأفكار ‏ = 
قلت: الذي تلخص من عبارة أي الفتح اليعمري» وزين الدين بن 
العراقي أن ما سكت عنه أبو داود فهو ذ في المعنى والصحة مثل حديث مسلم 
ولكن مسلما سمي الحسن صحيحا كالحاكم والمتقدمين 


بأهل القسم الأول أم لا؟ والح أنه لم يخرج شيئًا مما تفرد به الواحد منهم وإنما 
يحتج بأهل القسم الأول سواء انفردوا آم لاء ويخرج من [أحاديث]““ أهل 
القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول» وكذلك إذا كان 
لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك» 
الأصول» بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه» ألا تراه يخرج لعطاء 
ابن السائب في المتابعات وهو من المكثرين» ومع ذلك فما له عنده سوى 
مواضع يسيرة وكذا محمد بن إسحاق وهو من بحور الحديث» وليس له عنده في 
المتابعات إلا ستة أو سبعة. ولم يخرج لليث ب بن أبي سليم ولا ليزيد ب بن ابي زياة 
ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا وهذا بخلاف 1[ أبى داود» فإنه يخرج 
أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بهاء ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة» 
وفي قول أبي داود: «ما كان فيه وهن شديد بينته» فأفهم أن الذي يكون فيه وهن 
غير شديد أنه لا يبينه» ومن هنا تہ تبين أن ما سكت عنه أبو داود لا يكون من قبيل ٠‏ 
ا a‏ ل 

00000 ينضح لك ماقي ون۲ لمصنف (قلت : الذي تلخص من عبارة 
اا e‏ الدين ب E‏ ل ل 
صحيحا كالحاكم والمتقدمين) هذا مبني على وجود القسم الثالث في كتابه وقد 


(۷) من (ع). 
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فيحكم بأن كل ما في كتابه صحيح عنده على معنى أنه يجب العمل به 
وعلى معنى أنه ليس فيه ضعيف وإن كان فيه ما هو حسن عند من يجعل 
الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف وإنما لم تجعل سنن أبي داود صحاحا 
عنده؛ لأنا لم نعرف هل ذهب مذهب الحاكم والمتقدمين في تسمية الحسان 
صحاحا أم لا؟ هذا عند زين ن الدين» أما أبو الفتح فجعل ما سكت عنه 


صحيحا كمسلم وأ E‏ يو ال ابا بود مله لوا ته EE ١‏ وق اده اد اد" AE Ta E. O‏ كيه د" با فد 


عرفت ما فيه (فيحكم) أي : مسلم (بأن كل ما في كتابه صحيح عنده على معنى أنه 
يجب العمل به؛ وعلى معنى أنه ليس فيه ضعيف وإن كان فيه ما هو حسن عند من 
يجعل الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف) لا يخفى أن هذا لا يتم على تحقيق 
الحافظ الذي قدمناه وجزمه بأن مسلما لم يخرج إلا لأهل القسم الأول وهم أعلى 
مراتب الصحيح» e‏ فليس في 
كتابه إلا الصحيح لذاته» وهم أهل القسم الأول» والصحيح لغيره» وهم أهل 
القسم الثاني المتعاضدة 00 فليس في كتابه ما هو من قسم الحسن» 
و[لما)““ كان مقتضى كلام المصنف أن يوصف أحاديث «سئن أبي داودا 
بالصحة كما وصفت أحاديث مسلم بها مع قوله بأنهما مستويان أجاب عن هذا 
بقوله: (وإنما لم تجعل) أحاديث (سنن أبي داود صحاحا عنده) كما جعلنا أحاديث 
مسلم صحاحا عنده (لأنه) أي: الشأن (لم نعرف هل ذهب) أبو داود (مذهب 
الحاكم والمتقدمين في تسمية الحسان صحاحا أم لا؟) أي: بخلاف مسلم فقد 
عرفنا ما عنده من تسمية الحسان صحاحا (هذا) تقرير الكلام (عند زين الدين؛ أما 
| أبو الفتح) اليعمري (فجعل ما سكت عنه) أبو داود (صحيحا [47/ ب] كمسلم) لا 
يعزب عنك أن أصل كلام أبي الفتح إلزام لابن الصلاح بأنه يلزمه أن أحاديث أبي 
داود التي سكت عنها صحيحه كالقسم الثاني من أحاديث مسلمء لكنه ساق من 
عبارته ما دل على أن ما ألزم به ابن الصلاح يراه قويا؛ فلذا قال المصنف: إنه 


(EA)‏ من (ع). 


عليه 

الى ذا 
وساعده الزين وإنما اعتذر من إطلاق التسمية مضافة إلى اعتقاد أبى داود 
وهذا الاختلاف الذي [۲۹] وقع بينهما قليل الجدوى» لم يقع إلا في تسمية 
ما سكت عنه عنده هل كان عنده يسمى صحيحا كاصطلاح مسلم في تسمية 
ما في كتابه من الحسن صحيحا أم كان عنده منقسما في التسمية إلى حسن 
وصحيح كاصطلاح المتأخرين والأكثرين؛ فإنهم قد قصروا اسم الصحيح 
على أحد قسمي المقبول وخصوا ما دونه باسم الحسن » وهذا يقتضي 
المساواة بين حديث مسلم وبين ما سكت عنه أبو داود من حديث السنن 


يسمى ما سكت عنه أبو داود صحيحا(وساعده) أي : أبا الفتح (الزين) في مساواة 
أحاديث أبي داود لأحاديث مسل (وإنما اعتذر) الزين (من إطلاق التسمية) على 
ما سكت عله أبو داود بأنه صحييم (مضافة) أ التسمية (إلى اعتقاد أبي داود» 
وهذا الاختلاف الذي وقع بينهما) وی الفتح(قليل الجدوى. لم يقع إلا 
في تسمية ما سكت عنه عنده) عند أبي داود (هل كان عنده يسمى صحيحا 
كاصطلاح مسلم في تسمية ما في كتابه من الحسن صحيحا أم كان عنده) أي ابي 
داود (منقسما في التسمية إلى حسن وصحيح كاصطلاح المتأخرين والأسترين» 
فإنهم قصروا اسم الصحيح على أحد قسمي المقبول» وخصوا ما دونه باسم 
الحسن؛ وهذا يقتضي المساواة بين حديث مسلم وبين ما سكت عنه أبو داود من 
حديث الستن) كل هذا مبني على أن مسلما قد سمى الحسن صحيحا وأنه لم يرد 
بتسمية كتابه الصحيح إلا معنى المقبول» وأنه لم يرد الصحة الاصطلاحية 
الخاصة أو أرادها به وغلب الحسن في التسمية ومبنى على أن إطلاق صحيح على 
ما سكت عليه أبو داود كإطلاق حسن لا فرق بينهما في المعنى» وإنما الخلاف 
لفظي بين الشيخين أبي الفتح والزين» ونعم يتم أنه لا فرق بينهما حيث يراد 
بالصحيح في هذا الإطلاق من معنى الحسن. 

قلت: إلا أنه لا خفاء في أن ظاهر قول الزين في العذر عن عدم إطلاق 
الصحيح على ما سكت عليه أبو داود؛ لتحقق الحسن دون الصحة» وقوله: فكان 


0 اللو‎ E لام ال رع ايو بق‎ E SE حل وجي لال الس‎ A 


الاحتياط أن لا يرتفع ما سكت عنه أبو داود إلى الصحيح أن المراد بالصحيح هو 
الأخص» وأن إطلاقه على ما سكت عليه رفع له إلى رتبة هو ينحط عنها وغير 
متحققة له وأبو الفتح قال: يطلق الصحيح على ما سكت عليه أبو داود [41/ 1 
بالمعنى الأعم» فيشمل الصحيح الأخص والحسن؛ لأن قول أبي داود: إن ما 
سكت عنه صالح يحتمل الأمرين» كما أن مسلما أطلق الصحيح على الأمرين معا 
ويشملهما کتابه» فابن رشيد لا يريد بالصحيح في إلزامه ابن الصلاح إلا معناه 
الأخص ؛ إذ معناه المرادف للحسن قد صرح أبن الصلاح بأنه الذي يحتمله ما 
سكت عليه أبو داود» والتحقيق: أن إلزام ابن رشيد لابن الصلاح مبني على أن 
قول أبي داود: إن ما سكت عليه صالح يحتمل صلاحيته للصحة بالمعنى الأخص 
ربالمعنى الأعم الشامل للحسن» فلما قال ابن الصلاح: إنه يحمل ما سكت عليه 
على الحسن قال ابن رشيد: بل ويحتمل الصحة بالمعنى الأخص» فحمله على 
أحد محتمليه تحكمء ثم قال بعد ذلك: إنه يلزم ابن الصلاح حيث جعل الصالح 
بمعنى الحسن وحمل عليه أن يلزم مسلما أن في حديثه الحسن؛ لأنه أتى بعبارة 
كعبارة أبى داود» فإن لفظ صحيح الذي سمى به كتابه يحمل أنه أراد به معناه 
الأخص» ويحتمل أنه ل لدعم كاحتمال لفظ «صالح» عند أبي داود ثم إنه لما 
5 4۹ 03 ع اع 
صرح في كتابه أنه [ينقسم] بانقسام الرواة إلى صحيح وأنزل منه» وأنه اتى 
بهما فيه» دل على أنه أراد به المعنى الأعم» كما أن أبا داود قال: إن الصالح 
المسكوت عنه بعضه أصح من بعض» دل كلام كل واحد منهما على أثهما أتيا في 
كتابيهما بأحاديث تفاوت رتبها إلى صحيح وأصح والأصح هو الصحيح بالمعنى 
الأخص» والصحيح هو الحسن منه» فقد أراد مسلم بصحيح وصالح الصحيح 
بالمعنى الأعم الشامل للقسمين» كما أراد أبو داود بصالح . 


وبعد هذا تعرف أن قول الزين : إن «صالح يحتمل الصحيح والحسن» مراده 


(59غ) من المطبوع . 


1# يود بو ورد ا RD E‏ يع كعد عر بها يه لوا حو" ATER‏ له كعد ليه" FE EEE GK OE EM‏ الا نوا اود كه لبوا E‏ د ته 


الصحيح بالمعنى الأخص» ومراد اليعمري أنه لا احتمال فيه» بل هو ظاهر في 
المعنى الأعم كما دل له قول أبي داود: : إنه أتى في كتابه بالصحيح وما يشابهه وما 
يقاربه أي : يشابهه ويقاربه في الصحة» وقوله : بعضها أصح من بعض» وقد وجد 
في كتابه الحسن قطعاء فمراده بصالح صحيح بالمعنى الأعم كما أراد مسلمء 
وأن قوله: إن مسلما | التزيم الصحة في كتابه؛ يقول اليعمري [۹۷/ ب]: : تعم» 
لكنه التزمها بمعناها الأعم لما قرره من كلام مسلم» واشترطها أبو داود بذلك 
المعنى لقوله: صالح وبعضها أصح من بعض. 

إذا عرفت هذا عرفت أن جواب الزين عن اليعمري لم يوافق بحثه ومراده أن 
اليعمري يقول: إن الصالح بمعنى الصحيح بالمعنى الأعم. وإن أبا داود كغيره 
يقول بانقسام الحديث إلى الثلاثة الأقسام لكنه عبر بلفظة صالح عن قسمين» وبين 
الثالث بقوله: «وما كان فيه وهن شديد» وقوله: «فكان الاحتياط أن لا يرتفع ما 
سكت عنه إلى الصحيح! يقال عليه : قد عرفت أن مراد أبي داود بما سكت عنه أي 
عن بيان وهنه الشديد» لأنه لم يسكت على غيره؛ إذ قد حكم بأن الذي لم يبين 
وهنه صالح» فالذي سكت عنه قد جعله صالحا ولیس بمسكوت عنه بل موصوف 
بالصالح ؛ وهو محتمل للأمرين كما عرفت» ومنه تعرف أن أبا داود قائل برأي ش 
المتأخرين والأكثرين» ويحتمل أن يريد زين الدين إن حملنا صالحا في عبارة أبي 
داود على الصحيح بالمعنى الأعم رفع له إلى فوق رتبة الحسن؛ لأنه 0 
الصحيح بالمعنى الأخص» فالأحوط وصفه بالتحقق وهو الحسن لكنه قال أبو 
الفتح : : إن أبا داود لم يرسم شيئًا بالحسن» فكيف يثبت حت ل شاك ا 
قال : مالو ينف سرون يفن رمك أن مراد أبي داود هو الثاني؛ 
أعني إدراج الحسن في الصحيح . 

هذاء وقول المصنف: إن الشيخين جعلا أحاديث مسلم وأبي داود مستوية لا 
يخلو عن تأمل» لأن الزين: قال: إن مسلما شرط الصحةء فليس لنا أن نحكم 
على حديث خرجه أنه حسن؛ لما تقدم من قصور رتبة الحسن» ووصف أحاديث 


= لعاني تنقيح الأنظار ا 


فأما أن يريدا المساواة بينهما فى أن كل واحد منهما واجب القبول عند 
مخرجه» ذلك ربت ر رضي السساراة المطلقة» أو يريدوا أنهما سواء 
على الإطلاق» فذلك غير صحيح» فإن من أنس بعلم الأثر وطالع كتب 
الرجال لم يشك أن مسلما كان أكثر احتياطا من أبي داود كما لا يشك أن 
البخاري كان أكثر احتياطا من مسلم» وإن كان مقصد الكل حسناء فإن من 
تساهل منهم لم يحمله على التساهل هوى» وإنما حمله أنه رأى أن قبول ما 
رواه واجب» ورده حرام فاحتاط كل واحد منهم للمسلمین» فجزاهم الله 
أفضل الجزاء . 

وقد روى النووي في «شرح مسلم أن مسلما ذكر أنه ربما أخرج الحديث في الصحيح 


أبي داود المسكوت عنها بالحسن الذي رتبته أنقص من رتبة الصحيح» فهذا 
يشعر بأنه لم يسو بينهماء وأما أبو الفتح فظاهر عبارته التسوية (فأما أن يريدا) 
أي : أبا الفتح والزين ومن تبعهما (المساواة بينهما) أي: بين أحاديثهما (في أن 
كل واحد منهما واجب القبول عند ۹۸1/أ] مخرجه» فذلك قريب ولا يقتضي 
المساواة المطلقةء أو بريدوا أنهما سواء على الاطلاق» فذلك غير صحيح) لما 
ذكره من قوله: (فإن من أنس بعلم الأثر وطالع كتب الرجال) أي: تراجم العلماء 
في كتب الرجال التي وضعت لبيان أحوال الرواة وغيرهم (لم يشك أن مسلما كان 
أكثر احتياطا من أبي داود) في الرواة (كما لا يشك أن البخاري كان أكثر احتياطا 
من مسلم» وإن كان مقصد الكل) من الثلاثة (حسناء فإن من تساهل منهم لم يحمله 
على التساهل هوی» وإنما حمله آنه رأى أن قبول ما رواه واجب» ورده حرام» ' 
فاحتاط كل واحد منهم للمسلمين فجزاهم الله أفضل الجزاء) ومن الأدلة على أن 
مسلما وإن روى عن بعض الضعفاء فإنه [لم1' "© يعتمده قوله (وقد روى النووي 
في شرح مسلم أن مسلمًا ذكر أنه ر ما أخرج الحديث في الصعميح) أي : في كتابه 


(4) ليست في (ع). 


کا ا ست توضيع الأفهار = 
بالإسناد الضعيف لعلوه وله إسناد صحيح معروف عند أهل هذا الشأن» قد 
تر که لنزوله استغناء بشهرته» وهذا يدل بالنص على أن مسلما وإن روى عن 
بعض الضعفاء لم يدل على أنه اعتمدهم؛ ولذا ضعف المحققون قول من 
يقول: صحبح على شرط مسلم.ء لمجرد إسناده إلى رواة مسلم. وهذا جواب 
واضح على اليعمري وزين الدين. 

واعلم أن المقصود بهذا الكلام هو التعريف بأن حديث مسلم عند 
التعارض أرجح من حديث أبي داود» لمن لم يتمكن من البحث عن 
إسناديهماء والكشف عما قيل في رجالهما؛ء وجميع ما يتعلق بهما من علوم 
الحديث» وذلك لما تقدم من أن جماعة من الثقات قد ادعوا الإجماع على 


صحة كتاب مسلم ES SSA‏ ا رده ارق ل للد ا aa‏ 


المسمى بالصحيح (بالإسناد الضعيف لعلوه وله إسناد صحيح» معروف عند أهل 
هذا الشأن, قد تركه لنزوله استغناء بشهرته» وهذا يدل بالنص على أن مسلمًا وإن 
روى عن بعض الضعفاء لم يدل على أنه اعتمدهم؛ ولذا ضعف المحققون قول من 
يقول: «صحيح على شرط مسلم»؛ لمجرد إسناده إلى رواة مسلم) فإنه ليس كل من 
في «صحيحه» من الرواة غير ضعيف؛ إذ قد صرح أن فيهم الضعيف» لكن ليس 
فيه حديث ضعيف (وهذا جواب واضح على اليعمري وزين الدين) عما زعماه من 
مساواة حديث مسلم؛ لحديث أبي داود. 

(واعلم أن المقصود بهذا الكلام هو التعريف بأن حديث مسلم عند التعارض 
أرجح من حديث أبي داود» لمن لم يتمكن من البحث عن إسناديهماء والكشف 
عما قيل في رجالهماء وجميع ما يتعلق بهما من علوم الحديث» وذلك) وأي وجه 
ترجيح حديث مسلم عند التعارض (لما تقدم من أن جماعة من الثقات قد ادعوا 
الاجماع على صحة كتاب مسلم) يقال: كيف تتم هذه الدعوى مع أنه قد صرح أنه 
قد ينزل عن الثقات وأهل الاتقان إلى من هو دونهم» فلا بد من حمل الصحة 
المتفق عليها على ما يشمل مراتب الصحة التي [۹۸/ب] يدخل فيها الحسن» 


= لعاني تنقيح الأنظار سس س 
ولم يختلف في الترجيح لما تلقته الأمة بالقبول على غيره من الصحيح 
المقبول» وإنما وقع الخلاف في أن المتلقي بالقبول هل يفيد العلم 
الاستدلالي أم لا؟ وقد مر ذلك فمن قال: إنه يفيد العلم قدم مسلما على 
الإطلاق ومن قال إنه ]۳١[‏ يفيد الظن» فإن لم يكن من أهل الكشف قدمه 
أيضّاء وإن كان من أهل الكشف بحثء فإن حصل له من البحث ظن أرجح 
من الظن الحاصل من تلقي الأمة بالقبول صار إليه» NERE‏ 


لكن ظاهر ما سلف للمصنف أن الإتقان على الصحة بالمعنى الأخص» وقد تقدم 
عن الحافظ ابن حجر ما نقلناه من تحقيق حال أحاديث مسلم بما يرفع درجته عن 
أحاديث أبي داود (ولم يختلف في الترجيح لما تلقته الأمة بالقبول على غيره من 
الصحيح المقبول) فإن ما تلقته الأمة بالقبول أرجح من غيره من الصحيح الغير 
المتلقي»› والتلقي من الأمة وقع للصحيحين كما سلف ولم يقع التلقي لأحاديث 
سنن أبي داود» فأحاديث مسلم أرجح إذا عارضها صحيح غير البخاري؛ فكيف 
إذا عارضها ما فيه الحسن ونحوه؟ وتقدم البحث عن دعوى التلقي (وإنما وقع 
الخلاف) بين الأمة(في أن المتلقي بالقبول: هل يفيد العلم الاستدلالي أم لا؟ وقد 
مر ذلك) ومر ما فيه (فمن قال : إنه يفيد العلم قدم مسلمًا على الاطلاق) سواء کان 
من أهل البحث أو من غيرهم (ومن قال: إنه يفيد الظن» فإن لم يكن من أهل 
الكشف) '"“ أي : البحث عن الأسانيد (قدمه أيضًا) لأنه يجب العمل بالظن عند 
عدم أقوى منه (وإن كان من أهل الكشف بحث) عن إسناد المتعارضين من حديث 
مسلم وحديث أبي داود (فإن حصل له من البحث ظن أرجح) إما بترجيح حديث 
مسلم أو ترجيح حديث أبي داود(من الظن الحاصل من تلقي الأمة بالقبول صار 
إليه) إلى ما رجح له؛ لأنه لا يعمل بظن مرجوح عند وجود ظن راجح . 


(471) قال مقابل (ج): «هنا بالنفي وفي نسخة بخط المصنف بالإثبات» أي : فإن كان من أهل 
الكشف إلخ فينظر. إذ صحيح ما في النفي» لأن الإثبات سبجيء بعد . 


د ا 
وإن كان تلقي الأمة بالقبول أرجح في ظنه عمل به. 

وأهل الكشف هم المتمكنون من النظر في الأسانيد» والكشف عن 
أحوال الرواة» فإن قيل: قد نقل الحافظ ابن النحوي في «البدر المنير) 
والحافظ زين الدين في التبصرة عن الحافظ أبي عبد الله بن منده أنه قال: 
عن أبي داود: إنه الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه 
عنده أقرى من رأي الرجال» وهذا يقتضي أن في ما يسكت عنه ضعيفا عنده 
لا يجوز العمل به» وذلك الضعيف غير متميز عن غيره» فوجب ترك الجميع 
ولم يحل الاحتجاج بشيء منها إلا بعد الكشف عن أحوال رجالها في كتب 
الجرح والتعديل» وهذا خلاف ما عليه العمل وخلاف ما نص عليه الحفاظ 
كابن الصلاح والنووي وزين الدين ب بن العراقي» وسراج الدين بن النحوي»› 
وغيرهم. 


(وإن كان تلقي الأمة بالقبول أرجح في ظنه عمل به» وأهل الكشف هم المتمكنون 
من النظر في الأسانيد والكشف عن أحوال الرواةء فإن قيل: قد نقل الحافظ ابن 
النحوي في «البدر المنير» والحافظ زين الدين في «التبصرة»» عن الحافظ أبي عبد 
الله بن منده أنه قال عن أبي داود: إنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب 
غيره ٠‏ لأنه عنده أقوى من رأي الرجال) وقدمنا هذا قريبا (وهذا يقتضي أن في ما يسكت 
عنه ضعيفا) عند (لا يجوز العمل به) لأنه لا يعمل إلا بصحيح أو حسنء وهذا خارج 
عنهما؛ لأنه ضعيف لم يعضده خبر آخرء بل لم نجد غيره (وذلك الضعيف) الذي 
صرح أبو داود بإخراجه في كتابه [49/ أ] (غير متميز عن غيره» فوجب ترك الجميع) 
أي : جميع ما سكت عنه؛ لأنه وإن كان فيه ما يصح به العمل لكنه لم يتميز عما لا 
يصح (ولم يحل الاحتجاج بشيء منها إلا بعد الكشف عن أحوال رجالها في كتب 
الجرح والتعديل » وهذا خلاف ما عليه العمل) من العلماءء فإنهم يحتجون بما سكت 
عنه أبو داود كما تقدم (وخلاف ما نص عليه الحفاظ كابن الصلاح والنووي وزين 
الدين بن العراقي؛ وسراج الدين بن النحوي » وغيرهم) فإنهم قالوا: نحتج بما سكت 


معاني تنقيج الانظار وک 

قلت: الجواب أن ذلك لا يشكل إلا على من لم يعرف ما.اصطلح القوم 
عليه في باب مراتب التعديل والتجريح وغيره من أبواب علوم الحديث» 
وأنت إذا بلغت هذا الباب عرفت أنهم يطلقون الضعيف على العدل في دينه 
المتوسط في مراتب الحفظ والاتقان»: فقد نص زين الدين في مراتب 
الجر الحس على أذ المت وهر فى المرة الراك عا يكبب جد 
وحديث من في مرتبته ومن في المرتبة الخامسة للاعتبار بهم دون أهل 
المراتب المتقدمة من المجروحين» وروى عن ابن أبي حاتم في مراتب 
التعديل الخمس أن أهل المرتبة الرابعة منهم يكتب حديثهم للاعتبار بهم» 
وهم من قيل فيه : إنه صالح الحديث Re‏ 


عنه أبو داود إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن وجب ترك ذلك 
كما نقله المصنف عن النووي قريباء وتقدم الكلام في أن ما سكت عنه أنه يحتمل 
ال و الحسن. 

(قلت : الجواب أن ذلك لا يشكل إلا على من) كان (لم يعرف ما اصطلح) عليه 
(القوم في باب مراتب م ابا الحديث» وأنت إذا 
بلغت هذا الباب) من الجرح والتعديل (عرفت أنهم يطلقون الضعيف على العدل 
في دينه المتوسط في مراتب الحفظ والاتقان) لا يخفى أنهم إن أرادوا هذه» فهذه 
اما ل ا ل د 
الخمس على أن الضعيف» وهو في المرتبة الرابعة منها) أي: من مراتب التجريح 
(يكتب حديثه وحديث من في مرتبته) لا فائدة لزيادته (ومن في المرتبة الخامسة 
للاعتبار بهم) وقد تقدم للمصنف هذا وتقدم ما عليه (دون أهل المراتب المتقدمة 

من المجروحين) فإنه لا يكتب حديثهم لذلك (وروى عن ابن أبي حاتم في) أهل 
(مراتب التعديل الخمس أن أهل المرتبة الرابعة منهم يكتب حديثهم للاعتبار بهم 
وهم) أي: أهل المرتبة الرابعة من مراتب التعديل (من قيل فيه إنه صالح 
الحديث) قد عرفت أنه قال أبو داود : إن ما سكت عنه من الحديث» فإنه صالح 


د ص توضيج الأفعار = 
أو محله الصدق أو شيخ أو وسط أو شيخ وسط أو مقارب الحديث أو نحو 
ذلك كما سيأتي في موضعة إن شاء الله تعالى. 

فعرفت بهذا أن الضعيف في رابعة مراتب الجرح هو صالح الحديث في 
رابعة مراتب التعديل» ولكنه يوصف بالضعف بالنظر إلى من فوقه من 
الثقات الأثبات المتقنين » ويوصف بصلاح الحديث بالنظر إلى صدقه 
وترفعه عن مرتبة المغفلين ]"١1‏ المكثرين من الخطأ وترفعه عن مرتبة 
المجروحين والمتهمين» ويدل على ما ذكرته ما ذكروه في أقسام الضعيف 
كما يأتي من أن الحديث قد يسمى ضعيمًا عندهم إذا كان من طريق رجال 
الحسن المستورين غير أنه لم يرد له شاهد ولا متابع» ويدل على ما ذكرته 
ما تقدم من قول أبي الفتح ابن سيد الناس إن شرط أبي داود كشرط مسلمء 


وجعلوا هذه العبارة تحتمل الصحة والحسن (أو محله الصدق» أو شيخ » أو وسط 
أو شيخ وسط » أو مقارب الحديث أو نحو ذلك) بفتح الراء وكسرها كما قال الزين 
واعلم أن ابن 44[1/ ب] معين قال: من قيل فيه إنه ضعيف فليس بثقة ولا يكتب 
حديثه نقله عن زين الدين وذكر في ذلك خلافا سيأتي بيانه (كما سيأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى» فعرفت بهذا أن الضعيف في رابعة مراتب الجرح . 
[والتعديل]""““ هو صالح الحديث في رابعة مراتب التعديل» ولكنه يوصف ` 
بالضعف بالنظر إلى من فوقه من الثقات الاثبات المتقنين؛ ويوصف بصلاح 
الحديث بالنظر إلى صدقه وترفعه عن مرتبة المغفلين [المكثرين]"؟؟ من الخطأ 
وترفعه عن مرتبة المجروحين والمتهمين» ويدل على ما ذكرته ما ذكروه في أقسام 
الضعيف كما يأتي من أن الحديث قد يسمى ضعيفا عندهم إذا كان من طريق رجال 
الحسن المستورين غير أنه لم يرد له شاهد ولا متابع» ويدل على ما ذكرته ما تقدم 
من قول أبي الفتح بن سيد الناس إن شرط أبي داود كشرط مسلم) لكنه لا يخفي 


)٤۷۲(‏ ليست في (ع). 
(47) في (ج): [المكثر]. 


= لعاني تنقيح الأنظار 


2 
اق ١‏ ,لحا 
ا وي ا ايم ا 
يشمل الكل من ا العدالة 0 وإن تفاوتوا فى الحفظ والإتقان 

ل وك ل 0 الصدق والعدالة 
١‏ عنده وأن تفاوتهم إنما هو في الحفظ والإتقان» والضعيف منهم 


ena ® 


أنه لم يرضه المصنف فيما سلف ثم هذا كله يتم إن كان مراد أبي داود بقوله إنه 
يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره الإسناد الذي ليس فيه وهن 
شديد الذي التزم أنه يبينه» وهذا محل تتبع لما في سئن أبي داود (و) يدل له (ما 
رواه) أبو الفتح (عن مسلم من قوله ليس كل صحيح تجده عند مثل مالك وشعبة 
وسفيان» فاحتاج أن ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب لما يشمل 
الكل من اسم العدالة والصدقء وإن تفاوتوا في الحفظ والاتقان) [لكن قد تقدم 
ال أن سلما اک من أبي داود وأنه لا يشك في ذلك من أنس 
بعلم الأثر وطالع كتب الرجال» ثم إن مسلما قال: ما كل الصحيح عند مثل فلان 
وفلان» وأنه ينزل إلى فلان وفلان ففيه دلالة على أن من نزل إليهم رواة بعض 
الصحيح» إنما تفاوتوا رتبة فلا يتم قول المصنف]"“ (فدل هذا) [أي: كلام 
مسلم]"“ (على أن رواة أبي داود. الذين سكت عنهم من أهل الصدق والعدالة 
۰ عنده وأن تفاوتهم إنما هو في الحفظ والاتقان) هذا مبني على أنه لا فرق بين رجال 
مسلم وأبي داودء فإن المصنف جعل عبارة مسلم في رواته دليلا على أن رواة أبي 
داود يتصفون بصفة رواة مسلم» وهذا ينقض ما سلف له قريباء ولا يتم على كل 
تقدير لما علم بالخبرة أن في رجال أبي داود ممن يعتمدهم في الأصول رجالا لا 
يرتضيهم مسلم إلا في التوابع والشواهدء كما قد سبقت أمثلة من ذلك فيما 
قدمناه» ولا يتم قوله أيضًا[١١٠/1أ]‏ (والضعيف منهم) أي من رواة أبي داود إنما 


)٤۷ ٤(‏ ليس في (ع). 
)٤۷ ٥(‏ ليس في (ع). 


رص توضیح الافکار 
هو ضعيف الحفظ ضعفا متوسطا لا يحطه إلى مرتبة من لا يكتب حديثه 
للاعتبار ولهذا جعلوا من قيل فيه: إنه ضعيف بمرة في ثالثة مراتب الحرج 
وجعلوه ممن لا يكتب حديثه للاعتبار؛ ومعنى الاعتبار عندهم هو طلب 
التوابع والشواهد التي يعرف بها أن للحديث أصلاء ويترقى حديث 
الضعفاء إلى مرتبة الحسن» وسوف يأتي تعريف معنى التوابع والشواهد 
والفرق بينهما في بابه إن شاء الله تعالى. 

فالإسناد الضعيف على هذا واجب القبول عند كثير من الأصوليين 
والفقهاء وإن لم يتابع راويه على روايته. 

وأما المحدثون فيذهبون إلى قبوله متى جمع شرائط الحديث الحسن 


(هو ضعيف الحفظ ضعفا متوسطا لا يحطه إلى مرتبة من لا يكتب حديثه للاعتبار) 
لكنه لا يكون حجة يعمل بحديثه (ولهذا جعلوا من قيل فيه: إنه ضعيف بمرة في 
ثالثة مراتب الجرح وجعلوه ممن لا يكتب حديثه للاعتبار» ومعنى الاعتبار عندهم 
هو طلب التوابع والشواهد التي يعرف بها أن للحديث أصلاء ويترقى حديث 
الضعفاء إلى مرتبة الحسن» وسوف يأتي تعريف معنى التوابع و الشواهد والفرق . 
بينهما فى بابه إن شاء الله تعالى) وسيأتى تحقيق ذلك هناك إن شاء الله تعالى» إلا 

أنك كل عرفت أن أبا داود قال: إنه يذكر الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب 
غيره فيبني عليه الحكم» ولذا قال : إنه أولى من الرأي» والرأي إنما يحتاج إليه 
عند إرادة الحكم» فهو لا يذكره للاعتبار بل ليبني عليه أحكاما ثم إنه مبني على أن 
لا يجد في الباب غيره فأي شيء يعتبر هو به وإن أريد أن غير أبي داود من الأئمة 
يعتبر به فلا يكون عذرا لأبي داود لأنه لم يأت به إلا للحكم به (فالإسناد الضعيف 
-على هذا - واجب القبول عند كثيز من الأصوليين والفقهاء وإن لم يتابع راويه 
على روايته) ولا يكون حسنا لذاته ولا لغيره (وأما المحدثون فيذهبون إلى قبوله 
متى جمع شرائط الحديث الحسن) لذاته أو لغيره. 


س المعاني تنقيح الأنظار 


FH 
- ا‎ 


إلا البخاري فلم يقبله كما تقدم» ويؤضح ها ذكرتة لك م أن الاسناد 
الضعيف الذي ذكره أبن منده في «السئن» مقبول عندهم هو ما قدمنا عن أبي 
داود من قوله: إنما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض . 

ولهذا قال ابن منده: إنه يورد الإسناد الضعيف» ولم يقل الحديث 
الضعيف؛ لأن الحديث في نفسه قد يقوي متنه لاجتماع الأسائيد الضعيفة 
إذا كان رواتها في مرتبة رجال الحسن ولم يكونوا ضعفاء بمرة. 


(إلا البخاري فلم يقبله كما تقدم» ويوضح ما ذكرته لك من أن الاسناد الضعيف 
الذي ذكره ابن منده في السنن مقبول عندهم هو ما قدمنا عن أبي داود من قوله: 
إنما لم يذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض)ء لا يعزب عنك أن نقل 
ابن منده عن أبي داود أنه قال: يخرج [الحديك]""“ الضعيف إذا لم يجد في 
الباب غيره» وهذا نص منه أنه يخرج الضعيف» وقال فيما سكت عنه: إنه صالح» 
ثم قال: وبعضها - أي بعض الأحاديث التي سكت عنها - أصح من بعض» 
فعبارته تشعر بأن الذي سكت عنه صحيح أو أصح»› والذي أخرجه عند[ ١١٠/ب]‏ 
عدم وجود غير ورآه أولى من الرأي ضعيف» فكيف يقول المصنف: إن الذي 
ذكره ابن منده هو الذي قدمه عن أبي داود فليتأمل (ولهذا قال ابن منده) الأولى 
قال أبو داود لأن ابن منده راو للفظه ومراده قال راويًا (إنه) أي أبا داود (يورد 
الاسناد الضعيف »ولم يقل الحديث الضعيف ؛ لأن الحديث في نفسه قد يقوي متنه 
لاجتماع الأسانيد الضعيفة إذا كان رواتها في مرتبة رجال الحسن ولم يكونوا 
ضعفاء بمرة) لكنه غير خاف عليك أنه قال أبو داود: إنه يخرج الحديث الضعيف 
إذا لم يجد غيره» فأين اجتماع الأسانيد الضعيفة التي ترقيه إلى الحسن إذ لو كان 
شيء يرقيه إلى مرتبة الحسن لما قال: إذا لم يجد غيره» وإن أراد أن غير أبي داود 
وجد له أسانيد عاضدة لحديثه الذي لم يجد غيره فلا ينفع ذلك بالنظر إلى 


( في (ج): [إسناد]ء وضرب مقابله على ١الحديث)».‏ 


امس ل ست توضیح الافکار = 

ومن نفائس هذا الفصل أن لا يُظَن الإنفراد في حديث «السنن» إذا لم 
يورده أبو داود إلا بإسناد واحد من الأسانيد الضعيفة واهمًا أنه إنما ترك إيراد 
المتابعات والشواهد لعدمها وإن شرط الحديث الحسن وجودها [؟7] فليس 
كذلك فنصه على أن ما سكت عنه فهو صالح يقتضي معرفته لمتابعات 
وشواهد تقويه من باب معرفة اصطلاحاتهم ومن باب الحمل على السلامة 


أبي داود» إذ قد أتى بضعيف لم يعضده شيء عنده ورتب عليه حكماء ومنه تعرف 
ما فى قوله: (ومن نفائس هذا الفصل أن لا يظن) أيها المخاطب كما يرشد إليه 
قوله واهمًا (الانفراد في أحاديث السئن إذا لم يورده) أي الحديث الدال عليه 
الأحاديث (أبو داود إلا بإسناد واحد من الأسانيد الضعيفة واهما) من ظن الانفراد 
في أحاديث السنن (أنه) أي أبا داود(إنما ترك إيراد المتابعات والشواهد لعدمها) 
عند أبي داود فيظن الانفراد (و) يظن الواهم (إن شرط الحديث الحسن وجودها) 
أي الشواهد والمتابعات (فليس كذلك) أي ليس كما ظنه من أن وجودها شرط 
(فنصه) أي أبي داود (على أن ما سكت عنه فهو صالح يقتضي معرفته لمتابعات 
وشواهد تقويه) فيه بحثان: 
۰ الأول: إن هذا الذي سكت عنه هو الذي أخبر عنه بأنه صالح» والصالح 
صحيح أو أصح عنده كما عرفت . 

والثاني: أنه لم يسكت عما لم يجد في الباب غيره» بل قال: إنه ضعيف نعم 
يشكل وجود حديث في السنن مسكوت عنهء فإنه يحتمل أن سكوته عنه لکونه 
الحا اوا صتا بسو غير | ٠‏ افلا يدرفا الفرق بينهما إلا بأن يجد 
حديئًا ليس في الباب غيره فيحكم بضعفه» ثم إنه مبني على /١٠١١[‏ أ] أنه لا يأتي 
اي جين ابوزايا ال بها هيه كتياه وإزا ل اعد لقره وهذا كله يفتقر إلى 
تتبع كتاب أبي داود» لأن ما سكت عنه قد احتمل الضعف واحتمل أنه صالح (من 
باب معرفة ا احا ھم رمن ياب الحمل على السلامة) هذا كلام حسن» لكنه 


(VY)‏ ليست في (ع). 


= المعاني تنقيح الأنظار 


اھ ہے 
حت 
ل و لي م اه 
الدين ! بن التحوي في مقدمات > کتاب 7 المثير؛ عن أبي داود أنه يت 

ري N‏ 
لما عرف من شواهده. ا 


يقال عليه : إنه قد صرح أبو داود إنه يأتي بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره من 

تابع أو شاهدء فحمله على السلامة إنما هو بقبول خبره عن نفسه (فإن مثل أبي 
داود مع جلالته ومعرفته وأمانته) يجب قبول خبره عن نفسه كما يجب قبول ما أخبر 
به عن غيره) ل ا وأما قوله (لا يطلق ذلك) أي لفظ 
صالح فيما سكت عنه (على ما لا يستحق يستحق اسم الصحيح أو الحسن في عرفهم 
الشائع) نقد عرفت أنه لم يطلقه إلا على صحيح أو حسن (فكيف وقد روى الححافظ 
سراج الدين بن النحوي في مقدمات كتاب «البدر المثير» عن أبي داود أنه يخرج 
في الباب أصح الأسانيد ويترك بقيتها تخفيمًا على طلبة هذا العلم الشريف) هذا 
محمول على ما يخرجه في باب أحاديث الأحكام التي يذكر فيها أحاديث كثيرة» 
وأما ما يخرجه في باب أو في حكم لا يجد فيه إلا حديثا واحدا فإنه قد صرح بأنه 
ضعيف (وهذا يدل على أنه إنما نص على صلاحية ما سكت عنه مما إسناده ضعيف 
لما عرف من شواهده) قد عرفت أنه نص على صلاحية ما سكت عنه» ونص على 
أنه يخرج الضعيف الذي لا يجد غيره في الباب» ونض على أنه يخرج ما اشتد 
وهنه مع بيانه» وإذا كان هذا نصه فليس لنا الحكم بأن ما سكت عنه فهو صحيح 
أو حسن حتى يعلم أن في الباب غيره إذ هو الذي صرح بأنه يخرجه مع ضعفه نعم 
. الذي لا يجد في الباب غيره قليل بالنسبة إلى مقابله فقد يقال: الحكم للأعم 
الأغلب وهو الصلاحية للمسكوت عنهء إلا أن هذا لا يكفي في إثبات الأحكام. 


(وأما اي كأنه قسيم إِمَا ما تقدم من من الأقاويل : اى هذا ما قال أئمة هذا 


اس توضیع الأفكار = 

وأما الذهبي فقال في ترجمة أبي داود من كتابه «النبلاء». 

قال أبو داود: ذكرت في السنن الصحيح وما يقاربه فإن كان فيه وهن شديد بينته. 

قال الذهبي: وقد وفى رحمه الله بذلك محتسب اجتهاده وبين ما ضعفه 
شديد غير محتمل وكاسر عما ضعفه خفيف محتمل فلا يلزم من سکوته» 
والحال هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده ولا سيما إذا حكمنا على حد 
الحسن ياصطلاحنا المولد الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من 
أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء أو الذي يرغب عنه 
البخاري ويمشيه مسلم وبالعكس فهو داخل في أدنى مراتب الصحة فإنه 


الشأن غير .الحافظ الذهبى (فقال : في ترجمة أبي داود من كتابه «النبلاء» » قال أبو 
داود: ذكرت[١١١/‏ ب] في السنن الصحيح. وما يقاربهء فإن كان فيه وهن شديد 
بينته . قال الذهبي : وقد وفى بذلك كانه بحسب اجتهاده؛ وبين ما ضعفه شديد غير 
محتمل وكاسر) بالسين المهملة في «القاموس» كسر من طرفه غض: أي غض أبو 
داود (عما ضعفه خفيف محتمل) غير شديد (فلا يلزم من سکوته» والحال) عنده 
(هذه عن الحديث أن يكون حسنًا عنده) لأنه قد سكت عما فيه ضعف محتمل» 
ولیس هذا بداخل في باب الحسن (ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن ‏ 
باصطلاحنا المولد الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح) 
وهو الحسن لذاته فإنه إنما يعتبر فيه خفة الضبط كما عرفت فإنه (الذي يجب 
العمل به عند جمهور العلماء أو الذي يرغب عنه البخاري) كان الأولى الاتيان 
بكلمة الواو عوضًا عن أو لأن الذي يرغب عنه البخاري هو الحسن لذاته (ويمشيه 
مسلم وبالعكس) لا أدري ما يراد به فينظر. إذ المعروف أن البخاري لا يعمل 
بالحسن لذاته كما تقدم ومسلم يدخله في قسم الصحيح» وعكس هذا لا أدرى ما 
أراد به الذهبي (فهو) أي المذكور بالحسن لذاته (داخل في أدنى مراتب الصحة) 
كما قد عرفته من كلام العلائي وغيره (فإنه) أي الحسن لذاته. 


Ei 


= لعاني تنقيح الأنظار 


a TT 
لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج» وكتاب أبي داود أعلى ما فيه من‎ 
الثابت ما أخرجه الشيخان» وذلك نحو من شطر الكتاب ثم يليه ما أخرجه‎ 
أحد الشيخين ورغب عنه الآخرء ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيدًا سالمًا‎ 
من علة وشذوذ» ثم يلية ما كان إسناده صالحًا وقبله العلماء لمجيئه من‎ 
وجهين لينين فصاعدًا يعضد كل منهما الآخرء ثم يليه ما ضعّف إسناده‎ 
لنقص حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا ثم يليه ما كان‎ 
بين الضعف من جهة راويه» فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبّا» وقد يسكت‎ 

عله بحسب شهرته ونكارته» والله أعلم» انتهى بلفظه . 


5 


(لو انحط عن ذلك) أي عن شرائطه بالاصطلاح المولد (لخرج عن الاحتجاج) 
[وهذا كله تقرير لكون ما كاسر أبو داود عن ضعفه المحتمل وسكت عنه لا يدخل 
تحت الحسن ولا يحتج بهء لأنه قد انحط عن رتبته» وهذا خلاف ما قاله 
المصنف فى تقريره (وكتاب أبى داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان. 
وذلك نحو من شطر الكتاب) كان المراد به هنا النصف]0"؟) (ثم يليه ما أخرجه 
أحد الشيخين) كأن المراد به مسلم (ورغب عنه الآخر) البخاري (ثم يليه ما رغبا 
عنه وكان إسناده جيدًا سالمًا من علة وشذوذء ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله 
العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل منهما الآخرء ثم يليه ما ضعف 
إسناده لنقص في حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالباء ثم يليه 
1/ اا ما كان بين الضعف من جهة راويه» فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا ` 
وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونکارته» والله أعلم انتهى. بلفظه) واعلم أنه 
تحصل من كلام الذهبي هذا أن أحاديث أبي داود على ستة أقسام: على شرط 
الشيخين» على شرط أحدهماء ما كان إسناده جيدا سالما عن شذوذ وعلةء ما 


(EYA)‏ وفي (ع): [وكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان» وذلك نحو من 
شطر الکتاب» وهذا کله تقرير لكون ما كاسر أبو داود عن ضعفه المحتمل وسكت عنه لا يدخل 
تحت الحسن ولا يحتج به» لأنه قد انحط عن رتبته» وهذا خلاف ما قاله المصنف في تقريره]. 


ا ا 0 


كما هو معروف من عوائد الحفاظ ولقد قال بعض حفاظ الحديث: إن 
الحديث إذا لم يكن عندي من مائة طريق فأنا فيه يتيم» فبهذا الكلام الذي 
أوردته [۳۳] يعرف شرط أبى داود ومن أحب الكشف عما سكت عنه فهو أولى 
وأقرب إلى التحقيق التام وهو طريقة أهل الإتقان من طلبة هذا الشأن وأعون 
كتاب على ذلك کتاب «الأطراف» للحافظ الكبير جمال الدين أبي الحجاج المزي 
لمعرفة طريق الحديث» وكتاب «الميزان» للذهبى للكشف عن أحوال الرجال» 
وأقرب منهما مختصر الحافظ عبد العظيم لسنن أبي داود فإنه تكلم على جميع ما 


كان إسناده صالحا وعضذه غيره» ما كان إسناده ضعيفا لضعف حفظ راويه» وما 
كان بين الضعف» وأنت إذا قابلت بين هذا وبين كلام المصنف وجدت بين 
الكلامين اختلافاء وكذا إذا قابلت ينه وبين ما نقل عن أبى داود» وإنما هذا 
إخار من [ الفا ٠‏ عو سقيقة اخاذيف باعتبار ممارسته لها لا باعتبار 
كلام مؤلفها وكأنه لهذا قال المصئف وأما الذهبي (كما هو معروف من عوائد 
الحفاظ ولقد قال بعض حفاظ الحديث : : إن الحديث إذا | لم يكن عندي من مائة 
طريق فأنا فيه يتيم) اليتيم الفرد كما في القاموس وكأن هذا من قوله «كما هو 
معروف» إلى هنا يتعلق بقوله «وأما الذهبى» [وفيه نوع خفاء 141 عفرل 
لما عرف من شواهده أظهر وإن كان قد بعد بتوسيطه بنقل كلام الذهبي وفيه نوع 
خفاء (فبهذا الكلام الذي أوردته يعرف شرط أبي داود ومن أحب الكشف عما 
سكت عنه فهو أولى وأقرب إلى التحقيق التام» وهو طريقة أهل الاتقان من طلبة 
هذا الشأن وأعون كتاب على ذلك) على الكشف عن أحاديث أبي داود التي سكت 
عليها (كتاب «الأطراف» للحافظ الكبير جمال الدين أبي الحجاج المزي) بضم 
الميم وكسرها كما في القاموس وآخره زاي بلدة بدمشق (لمعرفة طريق 
الحديث. وكتاب الميزان للذهبى للكشف عن أحوال الرجال» وأقرب منهما 
مختصر الحافظ عبد العظيم) أي المنذري (لسنن أبي داود فإنه تكلم على جميع ما 


(74؟) في (ع): [الذهبي]. 
(EA®*)‏ من (ع). 


ا 5-5 1 م 
= لعاني تنقيح الأنظار © 


فيها مما يحتمل الكلام» وبين ما فيها مما في الصحيحين وغيرهما مما صححه 
أو حسنه أبو عيسى الترمذي» وجود الكلام على حديثها غاية التجويد» وجاء 
كتابه مع كثرة فوائده صغير الحجم لم يزد على مجلد. 


فيها مما يحتمل الكلام» وبين ما فيها مما في الصحيحين وغيرهما مما صححه أو 
حسنه أبو عيسى الترمذي» وجود الكلام على [؟١١/‏ ب] حديثها غاية التجويدء 
وجاء كتابه مع كثرة فوائده صغير الحجم لم يزد على مجلد) . ذكر الحافظ 
المذكور في خطبة مختصره المذكور عن ابن داسة أنه قال: سمعت أيا داود 
يقول: كتبت عن رسول الله ل خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته 
هذا الكتاب» يعنى كتاب السنن» جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث» 
ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ويكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث قوله 
بإ : «الأعمال بالنيات2 21*17 والثاني: قوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» "“““ والثالث قوله: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى 
لنفسه» 4859) والرابع: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )٤۸١( 

)٤۸1(‏ مرسل : أخرجه مالك )۲٠٠٠۲(‏ و الترمذي (171) والعدني في «الإيمان» (46) وغيرهم 
عن جماعة منهم مالك وزياد بن سعد عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا. وخالفهم قرة بن 
عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصلا. 
وروي أيضًا: عن الزهري عن علي بن حسين عن علي مرفوعاً. 
قال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن 
النبي مل نحر حديث مالك مرسلا وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة و علي 
ابن حسين لم يدرك علي ابن أبي طالب أ.ه وصوب الإرسال البخاري. والبيهقي وأبو نعيم 
الأصبهاني والدارقطني. 

(18) أخرجه الطبراني ف في «الکبیر» )8١015(‏ من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة» عن أبيه » عن 
جده» وحسين كدان وقال بن حبان: « روى عن أبیه» عن ده تبسخة موضوعةا. 


کک أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ عَنْ انس عَنْ الي لله قال : ا يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُمْ حَنّى منت لا يه ما بحت لهه 


ا وجي 
«شكس «دين ودرو ’یی 


.moswarat.conm 


واعلم أن من الناس من يفضل كتاب النسائي في القوة والصحة 
على اسنن) أبى داود» OT TE‏ 21111110 


الحديث!؟*' ثم ذكر فيها أيضًا أنه حكى أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده 
مناه اقرط لي حار لامجاي د ل احافيت قا المي ل يا إذا 
صح الحديث باتصال السند من غير قطع ولا إرسال» وحكى عن أبي داود أنه قال 
ما ذكرت في كتابي حديئًا اجتمع الناس على تركه انتهى. 

واعلم أنه قد أطال المصنف كلل الكلام على شرط أبي داود ولم يسفر وجه 
إطالته عن شيء يعتمد عليه . 


ع 


مسالة 


(شرط النسائي) هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في «القاموس» 
أن نسا بلدة بفارس وبلدة بِسَرَّخْسَء ذكره في المعتل ولم EE‏ 
(واعلم أن من الناس من يفضل كتاب النسائي في القوة والصحة على «سنن؛ أبي 
داود) وقد أطلق الصحة عليه أبو على النيسابوري وأبو أحمد بن عدي والدارقطني 
وابن منده وعبد الغني بن سعيد. 

قال ابن الصلاح: وقد أطلق الخطيب [و]***' السلفي الصحة على كتاب 
النسائي» انتهى . 


(484) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث التعمان بن بث بشير كزافتة . 
(185) ليست في (ع). 


ل 0 E.‏ 
= لعاني تتقيح الأنظار ا سک و = 


وقد روى أن له شرطًا أعز من شرط اابخاري» ولكنه لم يصح لي عنه دعوى 
ذلك» ولا ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح ذ في «علوم الحديث)» ولا الحافظ 
زين الدين بن العراقي في «التبصرة» بل نقل زين الدين فى «التذكرة» عن 

اب دة أن ظط النسائي اذ رع جد يك بن لم يتم ال رقا 


قال الحافظ ابن حجر: وقد أطلق الحاكم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود 
والترمذي» وقال أبو عبد الله بن منده الذي خرجوا الصحيح أربعة: البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي» وأشار إلى ذلك أبو علي بن السكن (وقد روى أن له 
شرطا أعز من شرط البخاري) قال الحافظ الذهبي: في «التذكرة» إنه قال ابن 
طاهر: سألت [7١٠/أ]‏ سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه» فقلت: فقد 
فة الات فال كن إن لأبى عبد الرحمن شرطا في الرجال اعد من 
ا البخاري ومسلم (ولكنه لم يصح عنه دعوى ذلك »ولا ذكر ذلك الحافظ ابن 
الصلاح في علوم الحديث » ولا الحافظ زين الدين د بن العراقي في «التبصرة»؛ بل 
نقل زين الدين ف في «التذكرة» عن ابن منده أن شرط النسائي أن يخرج حديث من لم 
يجمع على تركه) قد قدمنا أن هذا قاله الحافظ المنذري نقلا عن أبي داود في 
خطبة مختصر السئن » ولكنه قال الحافظ ابن حجر : إنما.أراد بذلك إجماعا خاصا 
وذلك أن كل طبقة من [نقاد]*؟2 الرجال لا يخلوا عن متشدد ومتوسط فمن 
الأولى شعبة وسفيان الثوزي» وشعبة أشد منه» ومن الثانية يحيى بن القطان وعبد 
الرحمن بن مهدي» ويحيى أشد من عبد الرحمن ومن الثالثة يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل ويحيى أشد من أحمدء ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو 
حاتم أشد من البخاري» فقال النسائي : لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع 
على تركه. 

ثم قال ابن حجر : فإذا تقرر ذلك ظهر أن ما يتبادر. إلى الذهن من أن مذهب 


(487) في (ع): [طبقات]. 


تمسح ےج و و 
قال زين الدين: وهذا مذهب متسع» ذكر ذلك الذهبي في تذكرته في ترجمة 
النسائي عن ابن طاهر عن سعد بن علي الزنجاني هذا قوله والله أعلم . 
وقال في النبلاء : في ترجمة النسائي إن ذلك صحيح › وقال في النسائي 
هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم والترمذي وأبي داود وهو جار 
في مضماز البخاري وأبي زرعة وقد تكلم الحافظ سراج الدين في أول البدر 
المنير على شرطه و استقصى كلام الحفاظ فيه» e TEs‏ 


والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه انتهى . 

(قال زين الدين وهذا مذهب متسع) قد عرفت مما نقلناه غن ابن حجر ما لا يتم 
معه هذا (ذكر ذلك الذهبي في تذكرته) أي تذكرة الحفاظ (في ترجمة النسائي عن 
ابن طاهر عن سعد بن علي الزنجاني قوله هذاء والله أعلم) قد عرفته مما نقلناه من 
التذكرة عن ابن طاهر عن الزنجاني» وأن دعواه أن شرط النسائي أشد من شرط 
البخاري ومسلم» وظاهر كلام المصنف أن الذي في ترجمة النسائي من التذكرة 
هو هذا المنقول عن ابن منده ولم أجده في التذكرة في ترجمة النسائي (وقال) 
الذهبي (في النبلاء في ترجمة النسائي : إن ذلك صحيح) أي ما قاله سعد الزنجاني 
(وقال في النسائي: هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم والترمذي وأبي 
داود» وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة) هذا[*١٠/ب]‏ كلام الذهبي وهو 

: 8 2 ( 5 5 : 
ينافي ما تقدم EEE‏ من أنه لم يضح عن النسائي دعوى ذلك [إلا أن 
يقال: أن النسائي لم يدع ذلك» لكن الأئمة الحفاظ تتبعوا كتابه فوجدوه بهذه 
المثابة فحكموا له بهذا الحكم كما قلناه في شرط الشيخين]““ (وقد تكلم 

(في أول «البدر المنير» على شرطه واستقصى كلام الحفاظ فيهء 


(AV)‏ ليست في (ع). 
(EAA)‏ من (ع). 


32 5 ا 
= لعاني تنقيع الأنظار بح يه 


وروى أبو السعادات ابن الأثير فى مقدمة جامعه أن النسائى سئل عن حديث 
سئئه الكبرى أصحيح هو؟ فقال: لا. فقيل له: اختصر لنا العم نه ا 
فصنف كتاب «المجتبي واقتصر فيه على ذكر الصحيح مما في السنن» انتهى . 

قلت: «والمجتبي» هو السنن الصغرى فلهذا يقول المحدثون رواه النسائي 
في سننه الكبرى» وهذا يقوي أنه لا يجوز العمل بحديث السنن الكبرى من غير 
بحث» وأما السنن الصغرى المسماة بكتاب «المجتبى» فيجوز ولعلها هي التي 


وروى أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامعه) يعني جامع الأصول (أن النسائي 
سئل) قال ابن الأثير إنه سأله [عنه1!***؟ بعض الأمراء أي (عن حديث سننه 
الكبرى أصحيح هو؟ فقال: لا. فقيل له: اختصر لنا الصحيح منه وحده فصنف 
كتاب المجتبى» واقتصر فيه على ذكر الصحيح مما في السئن . انتهى) قال ابن 
الأثير: إنه ترك كل حديث مما يتكلم في إسناده بالتعليل انتهى (قلت: والمجتبى 

هو السئن الصغرى › فلهذا يقول المحدثون: رواه النسائي في سننه الكبرى وهذا 
يقوي أنه لا بجوز العمل بحديث السنن الكبرى من غير بحث) لا يخفى أنه قال 
أئمة هذا الشأن في سنن النسائي الكبرى بقولين: 

الأول: أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخين. 

الثاني: أن شرطه فيها شرط أبي داود» وهو إخراج حديث من لم يجمع على 
تركه» والمصنف قد أجاز العمل بما سكت عليه أبو داود بما طول فيه الكلام» 
فليجعل سنن النسائي مثله (وأما السنن الصغرى المسماة بكتاب المجتبى) [بالباء 
الموحدة من الاجتباء ويروى بالنون من الاجتناء ذكره السيوطي في خطبة كتابه 
«زهر الرّبى؛ 1'*؟ (فيجوز) أي العمل بما فيها من غير بحث (ولعلها هي التي 


(A4)‏ من (ع). 
(0) ليس في (ع). 


توضيح الأفكار ‏ حت 


ا ا : إن هذه الرواية لم تصح 

قال: وهذا الذي وقع لنا من [5 '] سننه سمعته ملفقا من جماعة سمعوه 
من ابن باقا بروايته عن أبي زرعة المقدسي» سماعا لمعظمه إجازة لفوت له 
محدد فى الأصل . 


فضلت) أي التي قيل : إن رجالها شرط النسائي فيهم أشد من شرط البخاري (لكن قال 
الذهبي في ترجمة النسائي في «النبلاء» : : إن هذه الرواية لم تصح) أي التي ذكرها ابن 
الأثير (بل «المجتبى» اختصار ابن السني تلميذ النسائي) وقال في ترجمة ابن السني 
في تذكرة الحفاظ: أن ابن السني [فاحي كانت عمل يوم وليلة وراوي سنن 
التساف ا كان ديئًا خيدًا صدوئًاء إلى أن قال واختصر السنن» وسماه 
«المجتبي؟» انتهى بلفظه› ولم يذكر في ترجمة النسائي أنه اختصر السنن. 

[قلت: لي ا أبوابه 
بعد ذكر حديث ما لفظه» قال الشيخ ابن السني : : فلان هو كذا ولو ]1/٠١5[‏ كان 
تأليف النسائي لما نقل عن تلميذ""““ في بطن مؤلفه قال في باب النصح ما لفظه 
قال الشيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقفي ا 

(قال) أي الذهبي : (وهذا الذي وقع لنا من سننه» سمعته ملفقًا من جماعة سمعوه 
من ابن باقًا) ضبط بالقلم بالموحدة فألف فقاف (بروايته عن أبي زرعة المقدسي 
سماعًا لمعظمه إجازة لفوت له محدد) أي معرؤف حده (في الأصل) متعلق 


(441) من (ع). 
(147) قال مقابله: ١‏ يمكن أن يكون أدخله التلميذ في كتاب شيخه شارحًا لكلامه مبتدأ بتصدير 


اسمه أنه زيادة على مولد شیخه› وذلك موجود في صحيح مسلم في بعض المواضع» يقرل: 


(۹۳) ليس في (ع). 


کے المعائى تنقیم الأانظاار سے امد 
ني تنقيح الأنظار ‏ = ري 


قال: أنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدوري أنا القاضى أحمد بن 
الحسين الكسّارء أنا ابن السني عنه» قال: وكتاب «خصائص علي) داخل 
في سننه الكبير وكتاب «عمل يوم وليلة» من جملته في بعض النسخ» فمن 
أحب البحث عن حديثه والكشف عن رجاله» استعان بمطالعة أطراف المزي 
وميزان الذهبي» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في سنن أبي داود. 


[بمحذوف]““ (قال: أنا أبو محمد عبد الرحمن بن [حمد] الدوري أنا القاضي 
أحمد بن الحسين الكمار أنا ابن السنى عنه» قال) أي: الذهبى (وكتاب خصائص 
علي) ابن أبي طالب كفتك ألفه النسائي بسبب دخوله دمشق» ذإئه قال دخلت 
دمشق والمنحرف عن على بها كثيرٌ» فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم 
الله» ذكره الذهبي في ترجمته في «التذكرة» (داخل في سننه الكبير:» (وكتاب 
عمل يوم وليلة من جملته في بعض النسخ) أي : نسخ سنن النسائي الكبرى» وكأنه 
منه أخذ ابن السني كتابه عمل يوم وليلة وزاد فيه ما ليس من السئن (فمن أحب 
البحث عن حديثه والكشف عن رجاله» استعان بمطالعة أطراف المزي وميزان 
الذهبي» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في سنن أبي داود) وتقدم تحقيقه. 
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کا توضيح الأفكار = 


4 روس كم 


وأما سنن ابن ماجه فإنها دون هذين الجامعين» والبحث عن أحاديثها 
TT‏ موضوع في أحاديث الفضائل . 

وقد ذكر الذهبى فى «تذكرة الحفاظ» أن ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه 
محتج به له معرفة وحفظ إلى قوله وسئن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما 
كدره بأحاديث واهية ليست بالكثيرة» انتهى. كلام الحافظ الذهبي. 

وقال في ترجمته في «النبلاء»: وقول أبي زرعة لعل لا يكون فيه 


ع 


مسالة 


(شرط ابن ماجه) قال الحافظ الذهبي في التذكرة في ترجمته : الحافظ الكبير 
.المفسرء» هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وهو صاحب السنن» والتفسير 
والتاريخ لقزوين (وأما سنن ابن ماجه فإنها دون هذين الجامعين) يعني كتاب أبي ' 
داود» وكتاب النسائي (والبحث عن أحاديثها لازم؛ وفيها حديث موضوع في 
أحاديث الفضائل» وقد ذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ» أن ابن ماجه ثقة كبير متفق 
عليه محتج به له معرفة وحفظ) هذا الكلام نقله الذهبي في التذكرة عن أبي يعلي 
الخليلي؛ لا من كلامه نفسه إلى أن قال : (وسنن أبي عبد الله كتاب حسن [4 /٠١‏ 
ب لولا ما كدره بأحاديث واهية ليست بالكثيرة› انتھی› کلام الحافظ الذهبى) 
ونقل الذهبي عن ابن ماجه أنه قال: عرضت هذه السنن على أبى زرعة فنظر فيه 
وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرهاء ثم قال: 
لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف. وأقر هذا الكلام في 
التذكرة. 


(و) لكنه (قال) الذهبى (في ترجمته في «النبلاء» : وقول أبي زرعة لعل لا يكون 


5 معاني تنقيح الأنظار حص للد حت ر 
تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف أو نحو ذا إن صح فإنما عنى بثلاثين 
حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة 
فكثيرة لعلها نحو الألف . 

وقال فيه في «النبلاء» : كان حافظا ناقدا صادقا واسع العلم وإنما عض من 
رتبة سننه ما فيها من المناكير وقليل من الموضوعات وإنما أراد الذهبى 
كين E‏ الباهلة بزاع N SE N‏ فى غرف ها لوقه نفس 
ْ ندر الت عد معنا كا أقوة فى اباد فى اترسيةة ان ناج نكر الال 
بعشرين حديثا فيحرر من النبلاء. 


فيه تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف أو نحو ذا إن صح فإنما عنى بثلاثين 
حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة» وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة 
لعلها نحو الألف» وقال فيه في «النبلاء»: كان حافظا ناقدا صادقا واسع العلمء 
وإنما غض) بالغين والضاد المعجمتين» يقال: غض منه يغض» وضع من قدره ‏ 
كما في القاموس (من رتبة سننه ما فيها من المناكير وقليل من الموضوعات ٠‏ وإنما 
أراد الذهبى) بقوله (بقليل الأحاديث الباطلة) ولذا قال من الموضوعات (وأما 
الأحاديف الضعينة فى عرفت آهل الخدت هه قدر الا خت مها كما كر فى 
النبلاء في ترجمة ابن ماجه» وقدّر) بتشديد المهملة» أي الذهبي (الباطلة بعشرين 
حديئًا فيحرر من «النبلاء») قال الذهبي في «التذكرة»: وعدد كتب سننه اثنان 
وثلاثون كتاباء قال أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه فى السنن ألف 
مين تع وك اننبا ارده اف عد E‏ 

وقال ابن حجر فى [الفهرست] ”*“: إنه قال الحافظ المزي: إن الغالب فيما 
انز فده اب a‏ لها شرك فثر بون لفقم فلن إقافة الموطا أ 
غيره إلى الخمسة» قال الحافظ: أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة 


(85965)في (ع): [الفهرسة]. 


قن 
جیں 9ے ی 
کے وین ارو فى 


N 


توضيح الأفكار = 


xX‏ لل مير 
[شرط الترمذي] 


وأما جامع الترمذي فلم يتعرض لذكر شرطه ؛ لأنه قد أبان عن نفسه 
وذكر الصحيح والحسن والغريب وما لم يصححه ولا يحسنه» فالظاهر أنه 
عنده ليس بحجة فمن أحب أن يعتمد على ما لم ينص الترمذي على صحته 
أو حسته لزمه البحث . 


أبو الفضل بن طاهر» حيث أدرجه معها في الأطراف» وكذا في شروط الأئمة 
الستةق ثم الحافظ عبد الغني في کتابه في أشهناء الرجال الذي هذبه الحافظ 
المزي» وسبب تقديم هؤلاء له على الموطأ كثرة زوائده على الخمسة خلاف 
الموطاء وممن اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكرء ثم المزي مع رجالها. 


(وأما جامع ای/۲ (فلم يتعرض) كأنه يريد الذهبي (لذكر شرطه». 
لأنه) أي الترمذي (قد أبان عن نفسه وذكر الصحيح والحسن والغريب) أي ذكره 
SS Bas‏ 

فإن قلت : قد يجمع بين الصفات الثلاث ومع تنافيها عرفا لا يعرف الناظر في 
. كتابه مراده فيها. 

قلت : سيأتي الجواب عن هذا في كلام المصنف. 

(وما لم يصححه ولا يحسنه فالظاهر أنه عنده ليس بحجة) على أنه لا يعزب 
عنك ما أسلفناه فيما صححه أو حسنه من البحث فتذكر (فمن أحب أن يعتمد على 
ما لم ينص الترمذي على صحته أو حسنه لزمه البحث) عن رجال إسناده. 


ا ديه 
ح لمعاني تنقيع الأنظار FF.‏ 


۳ ون 

وقد صنف في الحديث غير واحد من الحفاظ وكتب التفاسير والرقائق 
والفقه والأصول وغيرها تشتمل على كثير من الحديث» وحكم جميع ذلك 
موقوف على البحث والنظر في الرجال عند من لا يقبل المرسل» وللمرسل 
شروط تأتي في بابه إن شاء الله تعالى ]۳١[‏ وبالجملة فمن روى حديثا من 
أئمة الحديث أو غيرهم من الفقهاء وسائر أهل العلم فإنه لا يجوز القول 
بصحة الحديث بمجرد رواية من رواه» وإن كان الراوي في أرفع مراتب 
الثقة إلا بنص على صحته وحده أو على صحة كتاب هو فيه أو يرسله بصيغة 
الجزم عند الزيدية والمالكية والحنفية كما سيأتي ذ في المرسل. 


«تذكرة الحفاظ» وغيرهاء اكه ا ااه 
الأحاديث كتب معتبرة إلا ما ذكر (وكتب التفاسير) للقرآن (والرقائق) كالكتب 
الوعظية من نحو الإحياء للغزالي وإن كان يشمله أيضًا قوله: (والفقه) فإنه جامع 
لذلك مع غيره (والأضول وغيرها تشتمل على كثير من الحديث)؛ إذ علم الحديث 
موقوف) أي العمل به (على البحث) عن صحة الحديث وحسنه وضعفه» وكأن 
مراده بجميع ذلك ما عدا ما في «الصحيحين» ونحوهما مما حكم الأئمة بصحته» 
فإن هذه الكتب فيها من أحاديث «الصحيحين» (والنظر فى الرجال عند من لا يقبل 
المرسل) مراده بالمرسل ما هو أعم مما هو المعروف عند أئمة الحديث 
(وللمرسل شروط تأتى فى بابه إن شاء الله تعالى) في أواخر الكتاب (وبالجملة 
فمن روى حديثا من أئمة الحديث أو غيرهم من الفقهاء وسائر أهل العلم فإنه لا 
يجوز القول بصحة الحديث بمجرد رواية من رواه وإن كان الراوي في أرفع مراتب 
الثقة)؟ إذ مجرد روايته ليس تصحيحًا (إلا بنص) منه أو من غيره (على صحته 
وحده» أو على صحة كتاب هو فيه أو يرسله بصيغة الجزم عند الزيدية والمالكية 
والحنفية كما سيأتي في المرسل) /٠٠٠[‏ ب] 


س اا د توضیح الأفكار = 

فأما مجرد الرواية فليست طريقا إلى تصحيح الحديث لعدم إشعارها 
بذلك ولأن أكثر الثقات ما زالوا يروون الأحاديث الضعيفة وسوف يأتى ذكر 
هذه المسألة وإنما ذكرت شروط أهل الجن كلو رازن طلم رك ذلك من 
جملة علوم الحديث؛ لأن ابن الصلاح وزين الدين ذكرا شروط البخاري 
ومسلم وأبي داود والمستدركين على البخاري ومسلم المستخرجين 
لأحاديثهما وذكر زين الدين شرط النسائي باختصار كثير فرأيت ذكر 


شروطهم الجميع أكثر مناسبة» والله أعلم. 


(فأما مجرد الرواية فليست طريقًا إلى تصحيح الحديث لعدم إشعارها بذلك» 
ولأن أكثر الثقات ما زالوا يروون الأحاديث الضعيفة وسوف يأتى ذكر هذه 
المسألة) في بحث: هل رواية العدل تعديل؟ ١‏ 

(وإنما ذكرت شروط أهل السئن كلهم) كأنه جواب عما يقال: إن أهل علوم 
الحديث لم يذكروا إلا شرط الشيخين (وإن لم يكن ذلك من جملة علوم الحديث) 
كأنه يريد مما لم يذكره من ألف في هذا الفن» وإلا فإنها من علوم الحديث (لأن 
ابن الصلاح وزين الدين ذكرا شروط البخاري ومسلم وأبي داود) وبه تعرف أن 
مراد المصنف بقوله: شروط أهل السئن ليس إلا النسائي وابن ماجه» وأبو داود 
قد ذكروا شرطه» والترمذي لا شرط له كما ذكره المصنف (والمستدركين على 
البخاري ومسلم المستخرجين لأحاديثهما) الظاهر في عبارته أن المستخرجين 
صفة للمستدركين» ولكن قد عرفت مما سبق أن المستدركين هم الذي تتبعوا 
أحاديث كتابي الشيخين وانتقدوا رجالا من رواتهما كما صنعه الدارقطني وغيره» 
وأما المستخرجون فليسوا بمستدركين كما عرف من ذكرهم وذكر شروطهم فيما 
تقدم» على أن المستدركين لم يذكر لهم شرطا فيما سبق ولا ذكره الزين ولا ابن 
الصلاح (وذكر زين الدين شرط النسائي باختصار كثير فرأيت ذكر شروطهم 
الجميع أكثر مناسبة) وأكمل إفادة (والله أعلم) . 
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= معان تيع انطو يبي طق 


عل 52-7 


واعلم أن المسانيد دون السنن في القرة وأبعد منها عن رتبة الصحة 


مسألة 


(شرط المسانيد) جمع مسند» والمعروف في التصريف جمع مفعل على 
مفاعل ولكن جمعه مع الياء شائع» قال زين الدين في ألفيته [في هذا 
البحث]7”* 2 ودونها في رتبة ما جعلا على المسانيد فيدعى الجفلى بفتح الجيم 
والفاء معًا مقصور: وهي الدعوى العامة للطعام؛ فإن الدعوة له عند العرب على 
قسمين: الجفلى : ؤهي العامة» والنقرى: وهي الخاصة (واعلم أن المسانيد دون 
السئن في القوة وأبعد منها عن رتبة الصحة) ]]/١١5[‏ ولذا قال الزين: «ودونها» 
أي دون السنن ف فى الرتبة» وفسر الزين الرتبة بالصحة كما قاله المصنف ووجهه أن 
من شأن المسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصحابي جميعه» فيجمع الضعيف 
وغيره» بخلاف المرتب على الأبواب فإن مؤلفه لا يورد [إلا بيان]”"**' دعواه في 
ا اا لسر لج و لمعك إلى هذ ويلا كناة أن 
عبارتهما تفيد أن السئن كلها بعيدة عن رتبة الصحة» والذي قرره قريبا خلاف هذا 
وكأنه من باب التغليب [وحمل الصحيح على أصل المعنى المعروف عند 
TATA‏ ال 


295 من (ع). 

(6۹۷) في (ع): [لاثبات]. 
)٤۹۸(‏ في (ج): [إن]. 
)٤۹4(‏ ليست في (ع). 


قلت : إلا أنه لا خفاء أن في المسانيد حسانًا بل فيها صحيح وحسن بعضه قد 
يكون أرجح من أحاديث السنن» فالتحقيق أنه لا يتم ترجيح مجموع السنن على 
مجموع من المسانيد كمسند أحمد مثلا على مجموع السنن كسنن أبي داودء 
وإنما يتم ترجيح أفراد على أفراد كحديث معين من السئن على حديث من 
أحاديث المسند أو عشرة على عشرة أو نحو ذلك. 

وإذا عرفت هذا فينبغي أن يحمل كلامهم على أن أغلب أحاديث السنن أرفع 
رتبة من أغلب أحاديث المسانيد» إلا أن فيه بعد هذا بحثاء وهو أنها تقل الفائدة 
في هذا الترجيح عند العمل فإنه إذا تعارض مثلا حديث من مسند أحمد وحديث 
من سنن ابن ماجهء وقد علم أن فيه ضعيمًا كثيرا وعلم أن في مسند أحمد حسنّاء 
فلا ترجيح لحديث ابن ماجه؛ لجواز أنه من الأحاديث الضعيفة وجواز أن حديث 
المسند من الحسان فيتوقف العمل على البحث عزانت أنه لم يأت الترجيح 
5 

TT 
الأصول» والأغلب فى أحاديث ابن ماجه الحسن» وفى أحاديث أحمد‎ 
' الضعيف؛ لأنا نقول: مثل هذا لا يكفي في الأحكام الشرعية» إنما يجري في‎ 
الأبحاث اللفظية كقولهم: «إذا تعارض الاشتراك والمجاز؛ حمل اللفظ على‎ 
المجاز لأنه الأغلب» ولا يقال الأحكام اللفظية ترتب عليها أيضًا أحكام شرعية‎ 
فإذا كفى ذلك [5 ا لكت ايكون ل اناده ارج الجملى ؛‎ 
۰ لأنا نقول: هذا لا يطرد.‎ 


واعلم أني قلت هذا بحثا مني وبعد أعوام رأيت البقاعي قد نبه على هذا فقال 
بعل بيان كلام الزين والتفرقة بين السنن والمسائيد ما لفظه وليس ذلك 
[بمسلم]”''* طردًا ولا عكسّاء فإنه قد ينتقي صاحب المسند فلا يذكر إلا مقبولا 


)٥۰۰(‏ في (ع) : امن مسلم] وهوخطأ. 


= لاني تتقيح الانظار س 
وشرط أهلها أن يفردوا حديث كل صحابي على حدة من غير نظر إلى 
الأبواب ؤيستقصون جميع حديث ذلك الصحابي كله سواء رواه من يحتج به 
أو لا فقصدهم حصر جميع ما روى عنه كمسند أبي داود الطيالسي ويقال: 
إنه أول مسند صلف» 7 A RO‏ 
كما صنع الإمام أحمد فإنه قال : انتقيته من سبعمائة ألف وخمسين ألف حديث» 
فما كان ينبغي أن يمثل به لما دون السنن . وإنه قال أي: الزين: إن في مسند أحمد 
٠‏ الموضوعء وقد نفي شيخنا ذلك» وصنف كتابا في المسندء وكذا البزار انتقى 
مسنده وإذا ذكر ضعيفا بين حاله في بعض الأحايين؛ وربما اعتذر عن إيراده بأنه ما 
ش وجد في الباب E‏ للق ركذا إسحاق بن راهوية يخرج أمثل ما ورد عن 
ذلك الصحابيء إذا عرفت هذا عرفت أنه يتعين تأويل كلامهم بما قررناه. 
(وشرط أهلها) أهل المسانيد (أن يفردوا حديث كل صحابي على حدة) بكسر 
ا ر ل زعاو شا مه وهل برهن أن ارده أي ا ده 
كل صحابي على انفراد (من غير نظر إلى الأبواب) التي تلائم الحديث كما يصنعه 
غيرهم من المؤلفين على الكتب والأبواب 0 جميع حديث ذلك 
الصحابي كله) القاعدة تقديم كل على أجمع جد المليكة كلق اَم © 4 
[الحيجر: الآية ٠‏ ] لأن كلا وجميعًا هنا تأكيد لحديث» يا مساقه في اللفظ› 
وكأنه لذلك اغتفر الترتيب» ولا فرق بين جميع وأجمع (سواء رواه من يحتج به أو 
لاء فقصدهم حصر جميع ما روى عنه) ومن هنا ضعفت رتبته عن رتبة السنن (كمسند 
أبي داود الطيالسي) هو الحافظ الكبير سليمان بن داود الفارسي الأصل البصري› 
سمع ابن عون وشعبة بطبقتهم » وعنه أحمد بن حنبل وغيره من أهل طبقته» قال 
الفلاس: ما رأيت أحفظ منهء وقال ابن مهدي: كان هو أصدق الناس» قال 
الذهبي : قلت : /١٠١7[‏ أ] كان يتكل على حفظه فغلط في أحاديث» مات سنة أربع 
ومائتين» وكان من أبناء الثمانين» (ويقال أنه أول مسند صنف) قال البقاعى : الذي 
حمل قائل هذا التول عله تقدم صر أبن داود على اقسا من بف الايد 
وظن أنه الذي صنفه» وليس كذلك» فإنه ليس من تصنيف أبي داود» وإنما جمعه 


9 سسحت توضيج لافار 


ومثل مسند أحمد بن حنبل» وأبي بكر بن أبي شيبة» رأبي بكر البزارء وأبي 
القاسم البغري» وغيرهم . 
ومن أوسعها مستك بقي بن مخلد» بن ا ابا ور اك وجوت ل ارو لا د RA‏ 


بعض الحفاظ الخراسانيين» جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عن أبي داود» 
قال: ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه ليس من تصنيفهء وإنما لقطه بعض الحفاظ 
النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه» انتهى (ومثل مسند أحمد بن 
حنبل) فإنه من أجمع المسانيد للحديث» وهو إمام الحفاظ» وعلم الزهادء أفردت 
ترجمته في مصنفات (و) مسند (أبي بكر بن أبي شيبة) قال في حقه الذهبي: 
الحافظ الكبير العديم النظير الثبت النحريرء عبد الله ابن محمد بن أبي' شيبة 
صاحب المسند والمصنف وغير ذلك» سمغ من ابن المبارك وابن عيينة وطبقتهم » 
وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وعوالم» قال الخطيب : كان أبو بكر 
متقنا حافظاء صنف المسند والأحكام والتفسير» مات سنة خمس وثلاثين ومائتين 
(و) مسند (أبي بكر البزار) بفتح الموحدة فزاي [مثقلة]"'*' - هذا هو الحافظ 
العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير 
المعلل (و)مسند (أبي القاسم البغوي) قال الذهبي : الحافظ الكبير» مسند العالم 
أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز مولده في رمضان سنة أربع عشر ومائتين» سمع 
' من علي بن المديني وأحمد بن حنبل وخلقا كبيرا أزيد من ثلاثمائة شيخ» وجمع 
وصنف معجم الصحابة والجعديات» وطال عمره وتفرد في الدنيا (وغيرهم. ومن 
أوسعها مسند بقي) بالموحدة فقاف فمثناة تحتية بزنة تقي (ابن مخلد) بالخاء 
المعجمة آخره مهملة بزنة مقتل» قال فيه الذهبي : الامام شيخ الإسلام أبو عبد 
الرحمن القرطبي» صاحب المسند الكبير والتفسير الجليل الذي قال /٠١۷[‏ ب] 
فيه ابن حزم : ما صنف تفسير مثله أصلاء مولده في رمضان سنة إحدى ومائتين» 
قال: وكان إماما علامة مجتهدا لا يقلد أحدا قدوة ثقة حجة صالحا عابدا مجتهدا 


(001)في (ع): [المشددة]. 


س المعائي تتقيح الأئظار اا 


ومسند الحافظ البارع أبي الحسين بن محمد [الماسَرّجيي]. 

قال الذهبي : فرغ مهذبا معللا في ثلاثة آلاف جزء. 

وهذه المسانيد الكبار هي التي يذكر فيها طرق الأحاديث وما لها من 
المتابعات والشواهد التي اختصرها أهل الصحاح والسنن تسهيلا على الطالبين . 


أواها منيبا عديم النظير في زمانهء قال أبو الوليد: القرطبي ملا بقاع الأندلس 
حديثاء وعن بقي قال : لقد غرست للمسلمين غرسا بالأندلس لا يقلع إلا بخروج 
الدجال» وكان مجاب الدعوة؛ وقيل: إنه كان يختم القرآن كل ليلة في ثلاثة 
عشرة ركعة» ويسرد الصوم وحضر سبعين غزوة مات في جمادى الآخرة سنة 
ست وتسعين ومائتين (ومسند الحافظ البارع أبي الحسين بن محمد 
[ اماس جسسي])77*) قال الذهبي: الحافظ البارع أبو علي» هكذا في التذكرة» 
وی ا ر EE‏ الحسين بن محمد بن أحمد 

[الماسر جسي]”" '"©؟ الا بورض صت المت الكبير مهذبا معللا في ألف جزء 
وثلائمائة جزء» وجمع حديث الزهري جمعا لم يسبقه إليه أحد» وكان يحفظه 
مثل الماءء وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل» وخرّج على اصحيح 
البخاري» كتاباء وعلى «صحيح مسلم)»» وأدركته المنية» ودفن علم كثير لدفنه» 
مولده سنة ثمان وتسعين ومائتين» ومات في تاسع رجب سنة خمس وستين 
وثلاث مائة (قال الذهبي: فرغ مهذبا معللا في ثلاثة آلاف جزء) قد سمعت قول 
الذهبي: إنه ألف جزء وثلاثمائة جزء . (وهذه المسانيد الكبار هي التي يذكر فيها 
طرق الأحاديث. وما لها من المتابعات والشواهد التي اختصرها أهل الصحاح 
والسنن تسهيلا على الطالبين) ثم اختصرت الصحاح بحذف أسانيدها وجمع 
متونها» ثم ضمت إليها السئن» كل ذلك تسهيلا للطالبين ثم مراده بالصحاح ما 
(20) في (ج) و(ع): [الماسر خسي]ء وقال مقابله: ١‏ الماسَّ رجي بالجيم » كما في التذكرة 


والمغني». 
)0١75(‏ كسابقه. 


توضيح الأفكار = 
قال زین الدين : وقد عد ابن الصلاح مسند الدارمى فى جملة المسانيد 
فوهم في ذلك ؛ لأنه مرتب على الأبواب لا على المسائيد. 


يشمل السئن. (قال زين الدين: وقد عد ابن الصلاح مسند الدارمي في جملة 
المسانيد» فوهم في ذلك» لأنه مرتب على الأبواب» لا على المسانيد) قال الذهبي 
في حق الدارمي: الامام الحافظ شمس الإسلام بسمرقند» أبو عبد الله بن عبد 
الرحمن صاحب المسند العالي» ثم قال: وله الو 151 !]ركاب 
الجامع» وأثنى عليه ويسمي كتابه مسندا كما سماه ابن الصلاح» وكأنه سماه 
مؤلفه بالمسند» وإن لم يكن على ترتيب المسانيدء قال الحافظ ابن حجر : اشتهر 
موك بالمييناء كما سي النظارق تابه بالمبدالميجيع ؛ وإن كان مرتبا على 
الأبواب لكون أحاديثه مسئدة إلا أن مسئدل الدارمي كثير الأحاديث المرسلة 
والمتصة e SS‏ قال : وهو ليس دون السئن في المرتبة» بل لو 
ضم إلى الخمسة لكان أولئ من ابن ماجهء فإنه أمثل منه بكثير» انتهى . 


1 
31 


واد 
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رص 
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س لعاني تنقيح الأنظار _ ا 2 


وقد مر في الكلام ذكر الأطراف وهي من جملة ما اصطلح على تسميته 
أهل الحديث فيحسن ذكرها وإن لم يتعرض لها ابن الصلاح وزين الدين» 
وشرط أهل كتب الأطراف أن يذكروا حديث الصحابي مفردا كأهل المسانيد 
3 إلا أنهم لا يذكرون من الحديث إلا طرفا يعرف به ثم يذكرون جميع 
طرق الشيخين وأهل السئن الأربع» وما اشتركوا فيه من الطرق» وما اختص 
به كل واحد منهم» وإذا اشترك أهل الكتب الستة في رواية حديث أو بعضهم 
أو انفرد به بعضهم ذكروا أين ذكر كل واحد منهم ذلك الحديث في كتابه 


01 


مسألة 


(وقد مر في الكلام ذكر الأطراف» وهي من جملة ما اصطلح على تسميته أهل الحديث) 
وجعله نوعا من التأليف له صفة يمتاز بها عن غيره (فيحسن ذكرها) إذ قد صارت من جملة 
علوم الحديث (وإن لم يتعرض لها ابن الصلاح وزين الدين) في كتابيهما. 

(وشرط أهل كتب الأطراف أن يذكروا حديث الصحابى مفردا كأهل المسانيد. 
إلا أنهم لا يذكرون من الحديث إلا طرفا) [لا]؟'*2 كأهل المسانيد يذكرون 
الحديث كله (يعرف به» ثم يذكرون جميع طرق الشيخين وأهل السنن الأربع؛ وما 
اشتركوا فيه من الطرق وما اختص به كل واحد منهم) أي ما اختص به أحد مؤلفي 
الكتب الستة من طرق ذلك الحديث (وإذا اشترك أهل الكتب الستة فى رواية 
حديث أو بعضهم أو انفرد به بعض بم ذكروا) أي أهل الأطراف (أين ذكر كل واحد 
منهم ذلك الحديث في كتابه) فيعرف موضعه ليقرب البحث عنه. 


)٥۰٤(‏ من (ع). 


ير 00 5 
ا توضيع لافار - 


وإن ذكره مفرقا في موضوعين أو أكثر ذكروا كل واحد من الموضوعين 
فيسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن أسانيده ويكتفي الباحث 
بمطالعة كتاب منها عن مطالعة جميع هذه الكتب الستة ويتمكن بالنظر فيها 
من معرفة موضع الحديث فيهاء وقد صنف فيها غير واحد من الحفاظ وأجل 
ما صنف فيها كتاب الحافظ المزي نين الحجاج . 


قال الشيخ مجد الدين الشيرازي: 7ب-10313121 E‏ 


(وإن ذكره) أي الواحد من أهل الكتب الستة (مفرقا في موضوعين أو أكثر 
ذكروا) أي أهل الأطراف (كل واحد من الموضوعين» فيسهل بذلك معرفة طرق 
الحديث والبحث عن أسانيده) وهذه أعظم فوائد تأليف الأطراف (ويكتفي الباحث 
بمطالعة كتاب منها) أي من الأطراف (عن مطالعة جميع هذه الكتب الستة) إذا كان 
مقصوده معرفة طرق /٠٠۸[‏ ب] الحديث؛ لأنها قد جمعت الأطراف»› لا إذا كان 
مقصوده معرفة ألفاظ المتون فإنها لا تكفي فيها لعدم اشتمالها على جميع ألفاظها 
(ويتمكن بالنظر فيها من معرفة موضع الحديث فيها) بنص صاحب الأطراف على 
محلها. (وقد صنف فيها غير واحد من الحفاظ. وأجل ما صنف فيها) أي في هذا 
الفن (كتاب الحافظ المزي أبي الحجاج) تقدم ضبطه وهو إمام كبير ختم الحافظ | 
الذهبي تذكرة الحفاظ بترجمته فقال: شيخنا العالم الحبر الحافظ الأوحدء 
محدث الشام ثم ذكر قراءته ورحلته إلى أن قال: وكان ثقة حجة» كثير العلم» 
حسن الأخلاق» كثير السكوت» قليل الكلام جداء صادق اللهجةء لم تعرف له 
صبوة» كان متواضع حليماء صبوراء مقتصدا في ملبسه ومأكله» كثير المشي في 
مصالحه» ترافق هو وابن تيمية كثيرا في سماع الحديث» وفي النظرء وكان ذا 
سماحة ومروءة باذلا لكتبه وفوائده ونفسه» كثير المحاسن» توفي في صفر سنة 
النتين وأربعين وسبعمائة (قال السيخ مجد الدين الشيرازي) هو مؤلف القاموس 
أبو الطاهر الفيروز آبادي» كان يدعي أنه من ولد الشيخ أبي إسحاق صاحب 
المهذب» ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة» وأقبل على الطلب في فنون العلم» 
وأقبل على اللغة» وعظم شأنه وألف كتبا نفيسة منها «القاموس»» وشرح البخاري 


3 
وأما تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للحافظ الكبير الشيخ جمال الدين 
المزي فإنه كتاب معدوم النظير مفعم الغدير يشهد له على اطلاع كثير وحفظ 
بتير» والعلماء يقولون: محدث ما له أطراف كإنسان ما له أطراف» وقد 
قصد بوضعه تحصيل الكتب المعتبرة التي هي دواوين الإسلام المشتهرة 
بأسانيدها في مختصر وليس قصده ذكر تمام متون الأحاديث وسردها وإنما 
يذكر الراوي أولا وطرفا من الحديث إلى أن يتميز عن غيره من الأحاديث 
ثم يقول رواه فلان بسند كذا وفلان بسند كذا إلى أن يرغ من ذكر من رواه 
من أهل الكتب» فإذا نظره المحدث عرف في أول نظرة بلءا بدءا 


ولم يتم» خرج في آخر عمره إلى اليمن وتزوج الملك الأشرف ابنته» وولاه قضاء 
اليمن» وتوفي بها في مدينة زبيد» وقبره معروف» ووفاته [في شوال]!*”*' سنة 
سبع عشرة وثمانمائة (وأما تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للحافظ الكبير الشيخ 
جمال الدين المزي» فإنه كتاب معدوم النظير› مفعم الغدير) بضم الميم فعين 
مهملة بزنة مكرم أي مملوءء من أفعم الإناء إذا ملأه (يشهد له) لمؤلفه (على 
اطلاع كثير » وحفظ بتير) بموحدة فمثناة فوقية فمثناة تحتية فراء في القاموس : 
البتير القليل والكثير (والعلماء يقولون: محدث [1١١/أ]‏ ما له أطراف. كإنسان ما 
له أطراف» وقد قصد) أي أبو الحجاج المزي (بوضعه) أي وضع كتاب الأطراف 
(تحصيل الكتب المعتبرة التي هي دواوين الاسلام المشتهرة) وهي الأمهات الست 
(بأسانيدها في مختصرء وليس قصده ذكر تمام متون الأحاديث وسردهاء وإنما 
يذكر الراويٰ أولا وطرفا من الحديث إلى أن يتميز عن غيره من الأحاديث» ثم 
يقول: رواه فلان بسند كذاء وفلان بسند كذاء إلى أن يفرغ من ذكر من رواه من 
أهل الكتب» فإذا نظره المحدث عرف في أول نظرة بدءا بدءا) كذا في النسخ 
ولعله تصحيف بادئ بدء أو بادي بدا ومعناه أول شيء» كما في القاموس وفيه 


)00( من (ع). 


ا ص توضيح الأفكار ‏ س 


علوه ونزوله بالنسبة إلى كل مصنف وقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو مسعود 
الدمشقى وأطرافه أيضًا كتاب نفيس مفيد وله فضل التقدم وكتاب الشيخ 
وقت فقلت بينهما بون كثير بلا مراء وأشبه اشرج شرجا لو أن أسيمرًا» 
و«تكافأت الغوانى لو أصبى غيره عزه كثيرًا». 


لغات أخر (علوه) مفعول عرفء والمراد علو سنده (ونزوله بالنسبة إلى كل 
مصنف) من الأئمة الستة (وقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو مسعود الدمشقى» 
وأطرافه أيضًا كتاب نفيس مفيد» وله فضل التقدم» وكتاب الشيخ جمال الدين 
المزي أجمع وأنفع وأجل قدرا وأرفع» وقد سئلت عنهما) أي عن أطراف أبي 
مسعود وأطراف المزي (في وقت فقلت: بينهما بون) بفتح الموحدة وتضم - 
مسافة ما بين الشيثين - (كثير بلا مراء) بلا ممارة ولا جدال (وأشبه شرج) بالشين 
المعجمة مفتوحة فراء ساكنة فجيم (شرجا لو أن أسيمرا) بالسين المهملة» قال 
الزمخشري في «مستقصى الأمثال»: شرج» اسم موضعء» والأسيمر تصغير 
الأسمر جمع سمرة؛ قاله لقيم بن لقمان العادي حين أوقد له أبوه هذا الشجر في 
أخدود حفره على طريقه أراد سقوطه فيه وهلاكه حسدا له ففطن له لما لم ير 
السمرء في مكانه» يضرب في تشابه الشيئين وبينها أدنى تخالف (وتكافأت) 
المكافأة: المساواة (الغواني) بالغين المعجمة - جمع غانية» في القاموس: 
الغنية المرأ ة التي تطلب ولا تطلب» والغنية بحسنها عن الزينة› أو التي غنيت 
ببيت أبويها ولم يقع عليها سباء» أو الشابة العفيفة ذات زوج أو لا (لو أصبى) 
وفيه: أصبته وتصبته ساقته إلى الصبا فحن إليها (غيره عزه) بفتح المهملة وتشديد 
الزاي؛ وهي لغة بنت الظبية؛ والمراد [4 ٠‏ ب] هنا المرأة التي أصبت (كثيرًا) 
وشبب بها في أشعاره؛ وقصته معروفة؟ وهو بصيغة تصغير كثير. 
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المراد بصحة الإسناد وحسنه وضعفه 5 


من أساليب أهل الحديث أن يحكموا بالصحة والحسن أو الضعف على 
الإسناد دون متن الحديث» فيقولون: إسناد صحيح» دون حديث صحيح» 
ونحو ذلك؛ لأنه قد يصح الإسناد؛ لثقة رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو 
علة» كما سيأتي في الشاذ المعل»؛ وهذا كثير ما يقع في كلام الدارقطني 
والحاكم [۳۷] قال ابن الصلاح: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر 
على قوله: إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه» فالظاهر منه 
الحكم له بأنه صحيح في نفسه» لأن عدم العلة هو الأصل والظاهر. 


(المراد بصحة الإسناد وحسنه وضعفه) اعلم أن (من أساليب أهل الحديث أن 
يحكموا بالصحة والحسن أو الضعف على الأسانيد دون متن الحديث. فيقولون : 
إسناد صحيح › دون حديث صحيح» ونحو ذلك) أي: حسن أو ضعيف (لأنه قد 
يصح الاسناد؛ لثقة رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة» كما سيأتي في الشاذ 
المعل» وهذا كثير ما يقع في كلام الدارقطني والحاكم) والحاصل أنه لا تلازم بين 
yy‏ يصح المتن 
لشذوذ أو علة» وقد لا 0 ويصح المتن من طريق أخرى . 

(قال ابن الصلاح: غير أن المصنف المعتمد) أي: الذي هو عمدة وقدوة 
(منهم) آي : من آمل الحديث (إذا اقتصر على قوله: إنه صححيح الاسناد» ولم 
يذكر له علة ولم يقدح فيه » فالظاهر منه الحكم له بأنه) أي: متن الحديث (صحيح 
الإسناد في نفسه؛ لأن عدم العلة هو الأصل والظاهر) قال عليه الحافظ ابن حجر 


کا ا تس سح توضيح الأفکار = 

قلت: هذا الكلام متجه؛ لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك؛ لعدم العلم ببراءة 
أحدهم : هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعلم له علة› على أن الأصوليين 
والفقهاء وكثيرا منهم يقبلون الحديث المعل» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قلت : لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل؛ إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في 
شرط الصحيح» فإذا كان قولهم: «صحيح الإسناد» يحتمل أن يكون مع وجود 
علة لم يتحقق عدم العلة فكيف تحكم له بالصحة» وقوله: «إن المصنف المعتمد 
إذا اقتصر إلى آخره» يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا تختص بغير المعتمد» وهو 
كلام ينبو عنه السمع؛ لأن المعتمد هو قول المعتمد» وغير المعتمد لا يعتمد» 
والذي يظهر لي أن الصواب هو التفرقة بين من يفرق في وصف الحديث بالصحة 
بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق» فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة 
يحكم له بمقتضى ذلك» ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معاء وتقييده على 
الإسناد فقط» ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما أو غالبا إلا بالتقييد 
فيحتمل أن يقال. في حقه ]1/١١١[‏ ما قاله المصنف آخرا والله أعلم» انتهى. 

ومراده بالإطلاق: عدم ذكر السلامة بعد وصفه بالصحة» وبالتقييد ذكرها وهو 
کلام متجه . 

(قال زين الدين: وكذلك إذا اقتصر على قوله: إنه حسن الإسنادء ولم يعقبه 
بضعف. قلت : هذا الكلام) من الشيخين (متجه؛ لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم 
العلم ببراءة الحديث من العلة» لا لعلمهم بوجود العلة) إذ لو علموا بوجودها ما جاز 
السكوت عن الإعلال (ولهذا يصرحون بهذا كثيرا فيقول أحدهم : هذا حديث صحيح ٠‏ 
الإسناد ولا أعلم له) أي: للمتن الدال عليه ذكر الإسنادء ولا يصح جعل الضمير 
للإسناد (علة » على أن الأصوليين والفقهاء وكثيرا منهم) أي: من المحدثين (يقبلون 
الحديث المعل» كما سيأتي إن شاء الله تعالى) قد عرفت مما سبق أنه لا بد في 


رم فود 
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e e N 
جمع الحديث بين الصحة والحسن‎ 


الحديث حسن صحيح» لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق 200 


الصحيح من عدم العلة أو الشذوذ كما ذكر في رسمه عند المحدثين» وأنه لا يشترط 
فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة» فراجع ما قدمناه» ثم القبول له لا يلزم منه 
أنه صحيح» فإنهم يقبلون الحسن كما قال زين الدين في ألفيته: 

والفقهاء كلهم تستعمله والعلماء الجل منهم يقبله 

أى: الحسن . 

مسألة 

(جمع الحديث [بين]" '*' الصحة والحسن) أي: جمع بعض الأئمة لوصف 
الحديث بالأمرين (استشكل الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد كقول 
الترمذي) في جامعه (حديث حسن صحيح) وقد يزيد «غريب» ولم يذكره 
المصنف؛ لأن الغرابة لا تنافي الصحة والحسن» ومثله وقع للبخاري على ما 
ذكره السخاوي ويعقوب بن شيبة» فإنه جمع بين الصحة والحسن والغرابة في 
مواضع من كتابه» وكأبي علي الطوسي» فإنه جمع بين الصحة والحسن في 
مواضع من كتابه المسمى بالأحكام وكذا في «شرح شرح النخبة» لملا على قاري» 
وإنما استشكل (لأن الحسن قاصر عن الصحيح) لخفة ضبط رواته (كما سبق) [١١١/ب]‏ 


)0۰7( في (ط): [من] وهوخطأ. 


#4 ا 1 
8« ص سسحت توضيع انعر - 
قال زين الدين: وقد أجاب ابن الصلاح بجوابين ثم جوز جوابا آخرء 
وضعف الجوابين الشيخ تقي الدين» فمزجت الجوابين بردهما. 
قال ابن الصلاح: غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه اللغوي دون 
الاصطلاحى . 


في تعريفه (فكيف يجتمع إثبات القصور) بوصفه بالحسن (ونفيه) أي القصور بوصفه 
بالصحيح (في حديث واحد) وهل هذا إلا تناقض» (قال زين الدين: وقد أجاب ابن 
الصلاح بجوابين, ثم جوز جوابًا آخر) لفظ زين الدين: وقد أجاب ابن الصلاح بجواب» 
ثم جوز جوايًا اخرء انتهى. 

ولفظ ابن الصلاح «وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسنادء فإذا روى الحديث 
الواحد بإسنادين : أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه : 
إنه حديث حسن صحيح» أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد 
آخرء على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من أراد ذلك أراد بالحسن معناه 
اللغري» وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب» دون المعنى الاصطلاحي الذي 
نحن بصلدده انتهى بلفظه» فعرفت أنه جوب بجواب واحد» وجوز جوابا آخر 
جعله علاوة للأولى» فكأن ما في نسخ «التنقيح» من قوله: «جوابين وجوز جوابا 
آخر؛ . سبق قلم أو غلط من النساخ(وضعف الجوابين الشيخ نقي الدين فمزجت) 
بالزاي والجيم من المزج وهو الخلط (الجوابين) أي جوابي ابن الصلاح. 
(بردهما) للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» وقد أفاد ذلك قوله(قال ابن الصلاح : 
غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه اللغوي دون الاصطلاحي) قد قدمنا تفسير ابن 
الصلاح للغوي . 


(قال الشيخ تقي الدين) ردا عليه (يلزم عليه الحديث الموضوع إذا كان حسن 


ح المعاني تنقيح الأنظار 2 


اللفظ إنه حسن. 

قال ابن الصلاح : وهو جوابه الأول أو يريد ما اختلف سنده» فهو صحيح 
بالنظر إلى إسناد» حسن بالنظر إلى إسناد آخر. 

قال الشيخ تقي الدين: يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها: حسن صحيح 
وليس لها إلا مخرجًا واحدّاء وفي كلام الترمذي في مواضع يقول «هذا 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة إذا بقى نصف شعبان فلا تصوموا». 


اللفظ إنه حسن) إذ قد تميل إليه النفس ولا يأباه القلب مع أنه 

لا يطلق عليه الحسن عندهم» فلو أرادوا المعنى اللغوي لأطلقوا الحسن على 
الموضوع» قال الحافظ ابن حجر: هذا الالزام عجيب؛ لأن ابن الصلاح إنما 
فرض المسألة حيث يقول القائل: لحن E‏ وحكيه a‏ انعد :أن 
يكون موضوعا (قال ابن الصلاح: وهو جوابه الأول) كما عرفته مما سقناه من 
كلامه (أو يريد) أي: الترمذي ونحوه بالحسن (ما اختلف سنده» فهو صحيح 
بالنظر إلى إسناد» حسن بالنظر1[١1١١/1]‏ إلى إسناد آخر) . 

(قال الشيخ تقي الدين) ردا عليه: و(يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها: حسن 
صحيح وليس لها إلا مخرجا واحد) أي : : سند واحد فلا يتم الجواب» قال الشيخ 
تقي الدين (وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه) فهو تصريح بأنه لا يعرف له إلا طريق واحد فكيف يتم 
الاتصاف بالأمرين لإسناد واحد وذلك (كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة «إذا بقي نصف شعبان فلا تصومو ا»' . 


(000) إسناده حسن» إلا أنه مستنكر على العلاء : أخرجه أحمد /١(‏ 557)» وأبو داود (۲۳۳۹)» 
أبيه» عن أبي هريرة به مرفوعًا. 2 


اي س توضيح الأفكار ‏ = 
قلت: يمكن الجواب على الشيخ تقي الدين في هذا الاعتراض بأن 
الترمذي أراد أنه لا يعرف الحديث بذلك اللفظ كما قيد به فى هذا المثال 
وقد ورد معناه بإسناد آخر 


QQ Qa Qa‏ وا قدو واه و و وو و هد و وه ود و فاه ٠.‏ و اه اه 


(قال فيه الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ) . 


وحينئذ لا يتم ما أجاب به ابن الصلاح (قلت: يمكن الجواب على الشيخ تفي 
الدين في هذا الاعتراض) أي على مجرد ما مثل به وغيره بأجوبة: 

الأول: (بأن الترمذي أراد أنه لا يعرف الحديث بذلك اللفظ كما قيد به في هذا 
المثالء و) أراد أنه (قد ورد معناه بإسناد آخر) أخذا من [مفهو ه۰۲ قوله على 
ا 


3 قال أبو داود: «لم يجئ به غير العلاء عن أبيها . 
وقال النسائي : « لا نعلم أحدًا روي هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن». 
قال الذهبى فى «السير) (۱۸۷/7): « ومن أغرب ما أتى به عن أبيه فذكره» . 
قال ابن رجب في «لطاثف المعارف» :)٠١١ /١(‏ «اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في 
العمل به: فأما تصحيحه فصححه غير واحدء منهم الترمذي» وابن حبان؛ والحاكم» 
والطحاوي» وابن عبد البر» وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكرء 
منهم عبد الرحمن بن المهدي؛ والامام أحمدء وأبو زرعة الرازي» والأثرم» وقال الإمام 
أحمد: لم يرو العلاء حديثا أنكر منه ورده بحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»» 
فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين» وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه» يشير إلى 
أحاديث صيام النبي له شعبان كله ووصله برمضان» ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين» 
فصار الحديث حيئئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة»› وقال الطحاوي : هو منسوخ وحكى 
الإجماع على ترك العمل به وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به» وقد أخذ آخرون منهم الشافعي 
وأصحابه » ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة ووافقهم بعض 
المتأخرين من أصحابنا؛ . 

(508) من (ع). 


يح 


ويريد من ذلك الوجه» كما يصرح به في غير حديث مثل أن يكون الحديث 
صحيحا غريبا من حديث أبي هريرة أو من حديث تابعي أو من دونه ويكون 
صحيحا مشهورًا من غير تلك الطريق أو يريد أنه لا يعرف الحديث عن 
ذلك الصحابي الذي رواه عنه إلا بذلك الإسناد وله إسناد آخر [۳۸] عن 
صحابي آخر» وهذا هو المسمى بالشاهد» وإنما عدم التابع وهو روايته 
عن ذلك الصحابي وقد عرف من طريقة المحدثين تسمية الحديث المروي 
عن صحابيين بحديثين» فلما اصطلحوا على ذلك رأي الترمذي أن ذلك 
الشاهد حديث آخر ليس هو هذا الحديث؛ إذ لا دليل على أن الصحابيين 


والثاني: قوله: (ويريد) أي: الترمذي بقوله: ١لا‏ نعرفه إلا من هذا الوجه» (من 
ذلك الوجه» كما يصرح به في غير حديث) أي: لا نعرفه حسنا صحيحا إلا من هذا 
الوجه» ونعرفه من وجه آخر بغير تلك الصفة (مثل أن يكون الحديث صحيحًا 
غريبًا من حديث أبي هريرة أو من حديث تابعي أو من دونه) فيقول: لا نعرفه أي 
صحيحا غريبا إلا من هذا الوجه (ويكون صحيحا) أي: حديث التابعي أو غيره 
(مشهورا من غير تلك الطريق) ولا تنافي بين الصحة والغرابة بهذا الاعتبار. 
والثالث: قوله: (أو يريد أنه لا يعرف الحديث عن ذلك الصحابي الذي رواه 
عنه إلا بذلك الاسناد) فقوله: «لا يعرف إلا من هذا الوجه» أي: عن ذلك 
الصحابي : (وله إسناد آخر عن صحابي آخر) يصح به وصفه بالصحة والحسن 
(وهذا) أي رواية صحابي آخر بإسناد آخر (هو المسمى بالشاهد) فإنه شاهد لهذا 
الحديث الذي تفرد بروايته صحابي بإسناد له (وإنما عدم التابع » وهو روايته) أي 
ذلك الحديث بعينه (عن ذلك الصحابي) من طريق أخرى» فالفرق بين الشاهد 
والتابع أنه في الأول /١١١[‏ ب] يختلف الصحابي والطريق» وفي الثاني تختلف 
الطريق ويتحد الصحابي» وسيأتي تحقيقهما (وقد عرف من طريقة المحدثين 
تسمية الحديث المروي عن صحابيين بحديئين) وإن كان لفظه أو معناه واحدا 
(فلما اصطلحوا على ذلك رأي الترمذي أن ذلك الشاهد حديث آخر ليس هو هذا 
الحديث) وان اتحد لفظًا أو معنى (إذ لا دليل على أن الصحابيين) اللذين روياه 


ا 


نووم حص توضيح الأفكار ‏ = 
سمعاه مرة واحدة عن النبي إل . ۰ 

ثم أجاب الشيخ تقي الدين في «الاقتراح» بعد رد الجوابين [المذكورين] 
بجواب حاصله: أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث 
انفرد الحسن» فيراد بالحسن حينئذ المعنى الاصطلاحي» وأما إن ارتفع إلى 
درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعًا للصحة؛ لأن وجود الدرجة 
العليا وهي الحفظ والاتقان لا ينافي وجود الدرجة الدنيا كالصدق» 


(سمعاه مرة واحدة عن النبي وَليٌ) بل يجوز أنه وَل كرره في مجالس» فسمع كل 
في مجلس غير مجلس الآخرء فعدوه حديثين باعتبار تكرره منه و ولا يخفي 
أنه لا دليل على أنهما سمعاه كل واحد في مجلس» بل هو محتمل لاتحاد 
المجلس ولتعدده» فالحكم له بأحدهما تحكم. 

ثم أجاب الشيخ تقي الدين في «الاقتراح») بعد رد الجوابين) اللذين أجاب 
بهما ابن الصلاح (المذکور “٠)‏ فيما تقدم قريبا (بجواب) على الإشكال في 
جمع الترمذي مثلا بين الوصفين (حاصله: أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن 
الصحة) وهذا دفع لعلة الإشكال» لأنه قال المصنف والزين وغيرهما أن رجه 
إشكال وصف الحديث بالحسن والصحة معا هو قصور الحسن عن الصحيح › 
فمنع الشيخ تقي الدين كون العلة القصورء لا مطلقاء ولذا قال: (إلا حيث انفرد 
الحسن فيراد بالحسن حيئئذ) أي حين إذ تفرد الحسن عن الصحة في صفة 
الحديث (المعنى الاصطلاحي) في الحسن» وهو الذي يلزمه القصور عن رتبة 
الصحيح (وأما إن ارتفع) أي الحديث (إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة 
تبعا للصحة) لوجود صفاته في ضمن صفاتها (لأن وجود الدرجة العليا) وهي 
الصحة التي هي عبارة عما ذكر بقوله: (وهى الحفظ والاتقان لا ينافى وجود 
الدرجة الدنيا) التي هي صفة الحسن التي هي (كالصدق) وخفة الضبط» وإذا لم 


(0۰۹) ليست في (ن) . 


= لعاني تنقيح الأنظار - ا 


فيلزم أن يقال: حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار الصفة العليا. 
قال: ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح عنده حستًا ويؤيده قولهم حسن 
في الأحاديث الصحيحة» وهذا موجود في كلام المتقد مين . انتهى . 


ينافه (فيلزم أن يقال) في صفة الحديث (حسن باعتبار الصفة الدنيا) ويقال فيه 
(صحيح باعتبار الصفة العليا) لا يخفي أن ]١/١١١[‏ معنى كونه حسنًا اصطلاحًا 
أن رواته ممن خف ضبطهم» وكونه صحيسًا أيضًا أن رجاله من أهل الضبط التامء 
ومعلوم أنه لا يقال اصحيح؟ إلا وهم من أهل الضبط التام» فكيف تلاحظ خفة 
الضبط؟ وحاصله: أن لازم الحسن خفة ضبط رواته ولازم الصحيح تمام ضبط 
رواته أي عدم خفته» فما معنى وجود لازم الحسن فيمن تم ضبطه وإتقانه؟ وإن 
أريد هذا اللازم للحسن غير مراد هنا كما يفيده قوله١‏ أن الحسن لا يشترط فيه 
القصور عن الصحة» فهو عائد إلى أن المراد بالحسن الصحيح وأن قوله 7 احسن 
صحيح) بمثابة قوله: «صحيح صحیح» ولكنه لا يناسبه قول الشيخ تقي الدين 
«لأن وجود الدرجة العليا لا ينافي وجود الدرجة الدنيا» فإنه على هذا التقدير [ما . 
ا إلا لدو العلياء ويؤيد كون هذا الأخير مراده قوله (قال: ويلزم على 
هذا) أي على عدم اشتراط قصور الحسن عن الصحة (أن يكون ن كل صحيح عنده) 
أى عند الترمذي (حسنا) فعلى هذا للحسن عندهم ثلاثة إطلاقات : 

تارة يطلق على ما يطلق عليه الصحيح ويشترط فيه شرائطهء وتارة ما خف 
ضبط رواته وهو الحسن لذاته» وتارة على ما حسنه بالقياس إلى غيره. 

قلت: وهذا خلاف ما تقرر فيما سلف أن الترمذي ربما أتى فى كتابه بالحسن 
ا كنا مع ين كانه ل ما كبا سام ْ 

(ويؤيده) أي يقري إطلاق الحسن على الصحيح (قولهم: حسن في الأحاديث 
الصحيحة. وهذا موجود في كلام المستدمين» اي كلام ابن دقيق العيد الذي 


(١كده)‏ في (ع): [ماعد ثمة]. 


- 


قلت: تلخيص هذا أن الحسن يدخل تحت الصحيح دخول النوع تحت 
الجنس» كالإانسان تحت الحيوان» وقد تقدم فيه نظر» وهو غير وارد هناء 


توضيح الأفكار د 


نقله عنه الزين في شرح ألفيته (وقد وافقه) أي الشيخ تقي الدين (على هذا) الذي 
زعمه من أن كل صحيح عند الترمذي حسن الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر (ابن المواق) بتشديد الواو وآخره قاف (فإنه قال: كل صحيح عند الترمذي 
حسن ولیس كل حسن صحيحًا. قلت : تلخيص هذا أن الحسن يدخل /١١7[‏ ب] 
تحت الصحيح دخول النوع تحت الجدس» كالانسان تحت الحيوان) . 

قلت : لا يذهب عنك أنه قد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين أن الصحيح أخص 
من الحسن» قال الشيخ تاج الدين التبريزي: «ودخول الخاص في حد العام أمر 
ضروري»» وقال زين الدين: أنه اعتراض متجه ونظره المصنف بما تقدم له 
ورددناه [بما قدمناه]'' وهنا قال المصنف : إن الحسن يدخل تحت الصحيح 
دخول الإنسان تحت الحيوان» فجعل الحسن خاصًا والصحيح عانًا والذي تقدم 
خلاف هذاء وهو أن الصحيح أخص لأنه الحسن وزيادة كالإانسان فإنه الحيوان 
وزيادة» وعبارتهم هنا قاضية بأخصية الصحيح» فإنه قال: «أن كل صحيح حسن» 
كما تقول: «كل إنسان حيوان» فكان المتعين أن يقول المصنف: إن الحسن 
يدخل تحته الصحيح › بالضمير: في «تحته» فيستقيم الكلام ويدل له قوله (وقد تقدم 
فيه نظر) يشير إلى ما تقدم له من قوله ردًا على الزين لما قال إن اعتراض الشيخ 
تاج الدين متجه. 

قلت: بل هو اعتراض غير متجه؛ لأن العموم والخصوص إنما يقع على الحقيقة 
في الحدود الحقيقية ...إلى آخر كلامهء وتقدم ما تعقبناه به (وهو غير وارد هنا؛ 


)01١(‏ ليست في (ع). 


= المعاني تنقيح الأنظار س 
لأنه إشكال على صحة هذا لا على صحة التسمية ممن اعتقد صحة هذاء 
وهذا لطيف فتأمله . 

وأورد ابن سيد الناس على هذا أن الترمذي شرط في الحسن أن يروى من وجه 
آخرء ولم يشترط ذلك في الصحیح» فانتفی أن يكون كل صحيح حسنًا. انتهى. 

قال زين الدين: فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست حسنة عند الترمذي 
كحديث: «الأعمال بالنيات» ا ره بدا لاقن و ا 
لأنه) أي الذي مضى (إشكال على صحة هذا) أي هذا القوم بالعموم والخصوص في 
رسوم هذه الأقسام (لا على صحة التسمية) التي هي المراد هنا (ممن اعتقد صحة هذا) 
أي العموم والخصوص في هذه الرسوم كأنه يريد أن هذه التسمية تفرعت عن اعتقاد 
العموم والخصوص في رسوم هذه الأشياء» فلا يرد الإشكال على الفرع على من 
اعتقد صحة الأصل (وهذا لطيف) جد (فتأمله» وأورد) أبو الفتح اليعمري وهو (ابن 
سيد الناس) على ابن الموّاق كما صرح به زين الدين والمصنف قال: (على هذا) وهو 
ما سلف عن ابن دقيق العيد وابن المواق (أن الترمذي شرط في الحسن أن يروى من 
وجه آخر» ولم يشترط ذلك في الصحيحء فانتفی أن يكون كل صحيح حسنًا. انتهى) 
قال الحافظ ابن حجر: وهو تعقب وارد ورد واضح على من زعم التداخل بين 
النوعين. 

قلت : تقدم للمصنف الرد على ابن [7١١/أ]‏ المواق بأن الترمذي يشترط في 
رجال الصحيح من قوة العدالة وقوة الحفظ والاتقان ما لا يشترط في رجال 
الحسن. . . إلى آخر كلامه» فأفاد أنه لا يقول الترمذي كل صحيح حسن (قال 
زين الدين: فعلى هذا) أي على كون كل صحيح حسئًا (الأفراد الصحيحة) التي 
لم ترو إلا من وجه واحد (ليست حسنة عند الترمذي) لأنها لم ترو من وجه آخرء 
وهو شرط الحسن عند الترمذي وذلك (كحديث الأعمال بالنيات"*)) فإنه فرد 


(۵۱۲) صحيح: أخر جه البخاري 2)١(‏ ومسلم (1947) من حديث عمر رن . 


و«السفر قطعة من العذاب» و«نهى عن بيع الولاء وعن هبته) . 
قال: وجواب ما اعترض به أن الترمذي إنما اشترط ذلك في الحسن إذا لم يبلغ 
مرتبة الصحيح» فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: هذا حديث 
صحيح حسن غريب. فلما ارتفع إلى الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته. 
وای رات اروف أن ودار فاي إن اديت مام ف إا 
ومتنه» حسن في الاحتجاج به على ما قُصد الاحتجاج به فیه» ويكون هذا 
الحسن [۳۹] هو الحسن اللغوي دون الاصطلاحي. و EA‏ 


بالنسبة إلى أول رتبة منه» وما بعدها من رتبة» فإنه تفرد به عنه ميه عمر بن 
الخطاب» ثم تفرد به عن عمر علقمة» واستمر التفرد إلى يحيى بن سعيد 
(و)حديث (السفر قطعة من العذاب” ') فإنه تفرد به مالك (و)حديث (نهى عن 
بيع الولاء وعن هته ' (/ فإله تفرد به عبد الله بن دینار (قال) أي زين الدين 
000 اعترض به) أي ابن سيد الناس (أن الترمذي إنما اشترط ذلك في 
الحسن) أي مجيء الحسن من وجه آخر (إذا لم يبلغ مرتبة الصحيح. فإن بلغها لم 
ترط ذلك) قرس قرط ذلك في الک معا دیل فر أي لر ای اف 
مواضع) من جامعه (هذا حديث صحيح حسن غريب» فلما ارتفع إلى) رتبة 
(الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته) . انتهى كلام الزين. 
فهذا صريح في أنه يصف الحديث بأنه حسن إذا بلغ رتبة الصحيح وإن لم يأت 
إلا من وجه واحدء قال المصنف : (وعندي جواب آخر) يوجه به جمع الترمذي 
بين الحسن والصحة في صفة حديث واحد (وهو أن يريد الترمذي أن الحديث 
صحيح في إسناده ومتنه) مبتدأ خبره (حسن في الاحتجاج به على ما قُصد الاحتجاج 
به فيه» ويكون هذا الحسن هو الحسن اللغوي دون الاصطلاحي) تقدم تفسير 


(01) صحيح: أخرجه البخاري »)۱۷۱١(‏ ل د 
(014) صحيح: أخرجه البخاري (۳۰٥٠۲)؛‏ ومسلم )١16١5(‏ من حديث ابن عمر کو 


ولا يرد على هذا ما أورده الشيخ تقي الدين على ابن الصلاح من لزوم 
تحسين الموضوع ؛ أن الموضوع لا يحسن الاحتجاج به ؟ لأن ابن الصلاح 
أطلق الحسن اللغوي ولم یقیده بحسن الاحتجاج فورد على إطلاقه والله 
أعلم . 


وهذا الجواب عندي أرجحها ؛ لأنه لا يرد عليه بشىء من الاشكالات فإن 


الحسن اللغوي بأنه ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب» وهو صفة للفظ وليس من 
مدلولها الاحتجاج به (ولا يرد على هذا ما أورده الشيخ تقي الدين على ابن 
الصلاح) حيث حمل الحسن على اللغوي» وهو(من لزوم تحسين الموضوع؛ لأن 
الموضوع) وإن[7١١/‏ ب] كان قد يكون حسنًا لغة لكنه (لا يحسن الاحتجاج به؛ 
لأن ابن الصلاح أطلق الحسن اللغوي) وقد قيده المصنف به لإخراج الموضوع 
(ولم يقيده) ابن الصلاح (بحسن الاحتجاج » فورد على إطلاقه , والله أعلم) . 

قلت: إلا أنه لا يخفى أن زيادة قيد حسن الاحتجاج ليس من مدلول الحسن 
اللغوي كما أشرنا إليه» فهذا معنى للحسن آخر ليس لغويّاء ولا هو الاصطلاحي 
السعرر قو ,وقد قال الكائطط ) رو كي رقا عن خيره رادل ENE‏ 
أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين» وهما الإسناد والحكم» فيريد حسن باعتبار 
إسناده صحيح باعتبار كونه من قبيل المقبول» وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه 
اسم الصحة. انتهى. 

(وهذا الجواب عندي أرجحها؛ لأنه لا يرد عليه بشيء من الاشكالات) إلا ما 
عرفته من أنه ليس من مدلوله ذلك لغةء وكذلك يرد عليه أنه إذا كان الحديث 
صحيح الإسناد والمتن فالاحتجاج به معلوم لا يفتقر إلى ذكره» ولأنه لم يأت في 
اصطلاحهم وصف الحديث بالحسن مراد به حسن الاحتجاج به» ولا يحمل 
كلامهم إلا على اصطلاحهم» ولأنه قد يكون الحديث صحيح الإسناد والمتن 
ويخلو عن الحسن اللغوي بأن يكون لفظه غريبًا؛ فإن الغريب لا تميل إليه النفس» 


کک سي سس صصح توضیح الآفكار سم 
قيل : يرد عليه أنه يلزم منه أن يقول في الحديث الحسن: هذا حديث حسن 
حسن مرتين: إحداهما: يعني بها الحسن الاصطلاحي» والأخرى يعني بها 
الحسن اللغوي 

فالجواب : أنه [يجوز] أن يريدهما بلفظ واحد كما لو صرح بذلك فقال: 
هذا حديث حسن إسناده والاحتجاج به؛ لأن الحسن الاصطلاحي بعض 
أنواع الحسن اللغوي وليس الحسن مشتركًا بينهما مع أن كثيرًا من العلماء 


ثم إنه كان الأولى على تقدير إرادة ما ذكره المصنف أن يقال: صحيح حسن لا 

(فإن قيل: يرد عليه) أي على هذا الجواب (أنه يلزم منه أن يقول في الحديث 
الحسن: هذا حديث حسن حسن» مرتين» إحداهما: يعنى بها) أي الترمذي 
(الحسن الاصطلاحى . والأخرى يعنى بها الحسن اللغوي) قد عرفت مما سلف أن 
الإشكال وارد على جمع الوصف للحديث بين صفتي الحسن والصحة» وأنه 
أجاب المصنف بأن المراد بالحسن حسن الاحتجاج به وبالصحة صحة إسناده» 
ومتنه حسن للاحتجاج به» وهذا السؤال وارد على انفراده بصفة الحسن» وليس 
فيه إشكال» ومعلوم أنه لا يريد أن السؤال هذا وارد على [5١١/1أ]‏ محل. 
الإشكال» وأنه يريد أنه يلزم أن يقال: «حديث حسن حسن صحيح» واحتمال 
إرادته هذا تكلف (فالجواب: [أنه يجوز" أن يريدهما) أي الحسن اللغري 
والاجتجاج به) قد عرفت أن الاحتجاج به ليس معناه اللغوي (لأن الحسن 
الاصطلاحي بعض أنواع الحسن اللغوي) قد ينازع في هذا ويقال: بينهما عموم 
وخصوص من وجه لوجود الحسن اللغوي في الموضوع› ووجود الحسن 
الاصطلاحى فيما كان فى لفظه غرابة» واجتماعها فيما حسن إسناده» وفيما تميل 
النفس إليه ولا يأباه القلب (وليس الحسن مشتركا بينهماء مع أن كثيرًا من العلماء 


- (015) في (ط): [لا يجوز] وهو خطأ. 
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أجازوا في المشترك أن يعبر به عن كلا معنييه وهو اختيار الأصحاب فى لفظ 
مولى فى حديث: «(من كنت مولاه فعلى مولاه). وهذا بحث أصولى. 


أجازوا في المشترك) لو فرضناه مشتركًا بينهما (أن يعبر به عن كلا معنييه؛ وهو 
اختيار الأصحاب) يريد الزيدية وعبر ذلك هنا وفيما سلف وقدمنا رأيه في هذا (في 
لفظ مولي في [حديث] 77 : من كنت مولاه فعلى مولاه) أخرجه جماعة من أئمة 
الحديث منهم أحمد والحاكم من حديث ابن عباس» وابن ن أبي شيبة وأحمد من 
حديث ابن عباس عن بريد" ۰ وأحمد وابن ماجه عن البراء» والطبرانی وابن 
E‏ ا ل E‏ 
أئمة لا يأتي عليهم العد عن جماعة من الصحابة» وقد عده أئمة من المتواترء 
(وهذا بحث أصولي) أي كون المشترك يطلق على معنيبه أو لاء فإنه من مسائل 
الخلاف في الأصول الفقهية» > لكن لا يخفى أن هذا يتوقف على معرفة رأي 
الترمذي في اللفظ [مع5*7*؟ المشترك. 


(205) ليست في (ن). 

(210) إسناده صحيح : أخرجه أحمد »)۳٤۷ /٥(‏ والنسائي في «خصائص علي» (85)» والبزار 
1 وغيرهم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن بريدة به وإسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد (۱/ ۳۳۱-۳۳۰)ء وغيره من طريق أبي بلج؛ عن عمرو بن ميمون» عن ابن 
عباس تزع مطولاً جدّاء واستنكره الامام أحمد على أبي بلج وذكر عبد الغني بن سعيد المصري 
الحافظ أن أبا بلج أخطأ في اسم عمرو بن ميمون هذاء وليس هو بعمرو بن ميمون المشهور. 
وإنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة» وهو ضعيف . انظر «شرح علل 
الترمذي» .)۸۲١/۲(‏ 
وأما حديث البراء بن عازب تة فأخرجه أحمد .)78١/4(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
«(TTYA1)‏ وفى إستاده على بن زيدء» ضعيف. 
وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١١٠)ء‏ وابن أبي عاصم 
في السنة؛ (11555)» من طريق سليمان بن قرم الضبي ؛ عن أبي إسحاق الهمداني » عن حبشي 
به. و سليمان بن قرم ضعيف غالٍ في التشيع . 
وأما حديث جندع فقد ذكره الكتاني في «نظم المتواتر» )١94/١(‏ عن ثمانية عشر صحابيًا منهم جندع . 

(018) ليست في (ع). 


سا تيت توضيح الافکار = 


ARNE NS ED E 
: العلامة الشهير بابن حجر في شرح مختصره في علم الحديث فقال ما لفظه‎ 


واعلم أنه قد أجاب الحافظ ابن حجر جوابًا حسئًا عن جمع التر مذي بين صفتي 
الحسن والصحيح للحديث» فقال في النخبة وشرحها: فإن جمعا فاللتردد و 
الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو فصر عنها؟ وهذا حيث التفرد بتلك 
الرواية» وألا يحصل التفرد فباعتبار إسنادين ا افده قال: 
وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا [54١١/ب]‏ كان 
فردًا لأن كثرة الطرق تقوي أي تقوي الحديث من رتبة الصحيح إلى رتبة الأصح (ثم 
إني بعذ) [أي بعد ما ذكرت ما سلف فحذف المضاف إليه وتيت «بعد» على 
الضم]”*'" (وقفت على كلام جيد يتعين المصير إليه) إلا أنه كلام في وصف 
الترمذي للحديث بالحسن» وليس له إلا طريق واحد مع قول الترمذي في 
الحسن : إنه الذي يروى من غير وجه مع سائر ما ذكر من شروطه مع أنه يقول في 
بعض الأحاديث «حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» لا أنه كلام في إشكال جمعه 
بين الحسن والصحيح فهو الإشكال الأصلي» وقد أجاب عنه ابن حجر بأجوبة 
ا [وتعقبها]”' '*' ثم قال: وفي الجملة أقوى الأجوبة [ما](7”*' أجاب به ابن 
دقيق العيد (ذكره) أي 5 الجيد (حافظ العصر) أي عصره وعصر المصنف 
فإنهما كانا في عصر واحد» وتوفي المصنف قبله» فإنه توفي في اليوم الرابع 
والعشرين من شهر محرم غرة سنة أربعين وثمانمائة» وتوفي الحافظ في اليوم 
الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة (العلامة الشهير 
بابن حجر في شرح مختصره)يريد شرح النخبة (في علم الحديث» فقال ما لفظه : 


(019) من (ع). 
(010) في (ع): [وما تعقبها]. 
(0 ليست في (ع). 


ل 5 اج 
= المعائي تنقيح الأنظار حا سس ا اع يا ست 


فإن قيل: قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف 
يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟! 
فالجواب: أن الترمذي لم يعرّف الحسن مطلقًا وإنما عرف بنوع خاص منه 
وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى» وذلك لأنه يقول في 
بعض الأحاديث : حسن وفي بعضها: غريب» وفي بعضها: حسن صحيح 
غريب إلى آخر الأقسام وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في أواخر كتابه: وما 
قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما اردنا به حسن إسناده عندناء وهو كل 


فإن قيل: قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول 
في بعض الأحاديث : حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟!) فإن هذا يقضي 
بأن هذا الحسن لم يرد إلا من طريق واحد كما هو شرط الغريب (فالجواب: : أن 
الترمذي لم يعرف الحسن مطلقًا) بما نقله عنه المصنف قريبًا ناسبًا له [أي]!055) 
ابن حجر (وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه. وهو ما يقول فيه حسن من 
غير صفة أخرى) مضمومة إليه من صحيح وغريب» فلا يرد ما أورده ابن سيد 
الناس اليعمري من إيراده الذي سلف قريبًا (وذلك لأنه يقول في بعض الأحاديث 
[حسن]""*) وفي بعضها صحيح (وفي بعضها غريب» وفي بعضها حسن صحيح 
غريب إلى آخر الأقسام) اختصر المصنف عبارة ابن حجر وعبارته هكذا: حسن 
غريب» وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب وتعريفه أي 
الترمذي إنما وقع على الأول وهو [5١١/أ]‏ حيث يفرد الحسن» هذا كلامه ثم 
قال (وعبارته) أي الترمذي (ترشد إلى ذلك ؛ حيث قال في أواخر كتابه : : وما قلنا في 
كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندناء وهو كل) استغناف7؟ 07) وهو 


(070) في (ع): [إلى] وضرب عليها في (ج) وكتب المثبت. 
7 م) في (ن): [صحيح ]. 
)٠۲ :(‏ قال مقابل (ج): «قد وقع هنا فيما نقله القاضي محمد بن عبد الملك بن عبد الله من نسخ = 


ا م 
a e‏ 


توضيح الافكار = 


حديث لا يكون راویه متهمًا بكذب» ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا 
يكون شادًا. 


هكذا في الترمذي وفي شرح النخبة نقلاً عن الترمذي «لأن كل» إلى آخره 
(حديث) يروى و (لا يكون راويه متهمًا بكذب) لفظ الترمذي «ولا يكون في 
إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذًا ويروي. . آإلى آخره» فوقع 
تقديم وتأخير وإبدال فيما نقل من عبارته [كالنقل °۶۲ بالمعنى (ويروى من غير 
وجه) أي بل من أوجه كثيرة» والمراد فوق الواحد (نحو ذلكء ولا يكون شادًا) 
تمامه «فهو عندنا حديث حسن» وما كان يحسن حذف المصنف له لأنه خبر قوله: 
کل حديث) ثم قال الحافظ بعد هذا: : فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه 
(احسن ) 0 أما ما يقول فيه : «حسن صحیح؟ أو «حسن غریب» أو (احسن 
صحيح غريب» فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه اصحيح» 
فقطء أو ١غريب»‏ فقط› وكأنه ترك ذلك استغناء به لشهرته عند أهل الفن» واقتصر 
على تعريف ما يقول في كتابه «حسن» فقط لغموضه. وأما لأنه اصطلاح جديدء 
ولذلك قيده بقوله: «عندنا» ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. 
وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيهاء ولم يسفر وجه 
توجيهها. انتهى كلام الحافظ . وهو حسن إلا أنه مبني على أنه لم يقل الترمذي 
«حسن! فقط إلا في حديث يرويه من وجوه فليطالع الترمذي» وقد تتبعت مواضع 
فوجدت كلام الحافظ في إفراده الحسن صحيحًاء ولم أستوف ذلك . 


5 من النسخة التي في الهند ونبهتك عليها سابقًاء تقديم وتأخير بالنظر إلى الأم الذي نقص الآن 
عليها وعدم شرح مثل هذا فأنا أورد لك لفظ هذه الأم الذي نقص عليها من عند الاختلاف. 
فأقرل آخر المتن: فكل حديث يروى ولا يكون راويه متهمًا بالكذب ويروى من غير وجه نحو 
ذلك ولا يكون شاداء هذا صفة سياقها باللفظ. ووقع». 
وقال أيضًا: «اتفاق النسختين من بعد هذا فلا يشكل على الناظر» . 

)٥(‏ في (ع): [كأنه]. 
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= المعائي تنقيح الأنظار کو ا س 
سو سحلاو يج .2 ف 
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الضعيف 
قال ابن الصلاح : ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن فهو 
قال زين الدين: ذكر الصحيح غير محتاج إليه؛ لأن ما قصر عن الحسن 


فهو عن الصحيح أقصر ATE AA AA‏ 


(القسم الثالث) من الثلاثة الأقسام وقد تقدم الصحيح والحسن» وهذا القسم 
في (الضعيف. قال ابن الصلاح: ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن 
[/ ب] فهو ضعيف» قال زين الدين) تعقبًا له (ذكر الصحيح غير محتاج إليه) 
في بيان الضعيف (لأن ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر) وأجاب عن 
ذلك بعض من عاصر الحافظ ابن حجر فقال: مقام التعريف يقتضي ذلك؛ إذ لا 
يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح› إذ الصحيح 
بشرطه السابق لا يسمى حسئًا فالترديد متعين. قال: ونظيره قول النحويين إذا 
عرف الحرف بعد تعريف الاسم والفعل: والحرف ما لا يقبل شيئًا من علامات 
الاسم ولا من علامات الفعل. انتهى . 

١‏ وأقول : التنظير غير مطابق لأنه ليس بين الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص› 
بخلاف الصحيح والحسن فقد قررنا فيما مضى أن بينهما عمومًا وخصوصًاء وأنه يمكن 
والحق أن كلام المصنف - يعني ابن الصلاح - معترض» وذلك أن كلامه 
يقتضي أن الحديث حيث تنعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيمًاء 


اھ ...22 50 5 
ا سس توضيع انار - 


وإن كان بعضهم يقول: إن الفرد الصحيح لا يسمى حسنًا على رأي الترمذي 
فقل تقدم رده. 

قلت: لا اعتراض على ابن الصلاح فإنه لا يلزمه أن يحد الضعيف على 
رأي غيره» وإنما كان يلزمه لو كان یری أن كل صحيح ]4١[‏ حسن أو كان 
الدليل على أن كل صحيح حسن قاطعًا ملزمًا لكل مكلّف أن يسميه بذلك 
وليس كذلك. 


وليس كذلك؛ لأن تمام الضبط مثلاً إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم 
تجتمع» ويسمى الحديث الذي اجتمعت في الصفات سواه حسنًا لا ضعيقًاء وما 
من صفة من صفات الحسن إلا وهى إذا انعدمت كان الحديث ضعيفاء ولو عبر 
بقوله: «حديث لم تجتمع فيه صفات القبول؟ لكان أسلم من الاعتراض وأخصر. 
انتهى (وإن كان بعضهم يقول: أن الفرد الصحيح لا يسمى حسنًا على رأي 
الترمذي» فقد تقدم رده) هذا من كلام زين الدين دفعًا لما يقال: لو اقتصر ابن 
الصلاح على قوله: «ما لم يبلغ صفات الحسن» للزم أن يدخل الفرد الصحيح في 
رسم الضعيف؛ لأنه لم يبلغ صفات الحسن؛ فلذا لم يسم حسئًا فأجاب زين 
الدين بأنه قد تقدم رد هذا وأنه يسمى الفرد الصحيح حسئًا (قلت: لا اعتراض 
على ابن الصلاح. فإنه لا يلزمه أن يحد الضعيف على رأي غيره» وإنما كان يلزمه 
لو كان یری أن كل صحيح حسن. أو كان الدليل على أن كل [7١١/أ]‏ صحيح 
حسن قاطعًا ملزمًا لكل مكلف أن يسميه بذلك) قد عرفت أن زين الدين قال فى 
اغراف إن ذكر عدم تلو" الحدريت رة التعبين' يقد أنه لم بلغ رة 
الصحيح؛ لأن الصحيح أخص من الحسن وإذا انتفى الأعم انتفى الأخصء 
ضرورة انتفاء الأخص عند انتفاء الأعم . 
والمصنف اعترضه بأنه لا يرد على ابن الصلاح ما أورده إلا بأحد أمرين: 
الأول: أن يكون رأي ابن الصلاح أن كل صحيح حسن أو بأن يقوم على ذلك 
دليل قاطع» ولم يوجد أحد الأمرين كما أفاده قوله: (وليس كذلك) أي ليس 


س المعائي تنقيح الأنظار 


وإنما هذا كلام في اصطلاح أهل الأثر» ولم يصطلحوا كلهم على أن كل 
صحيح حسن » فهذا كلام جملي في تعريف الضعيف ؛ وأما التفصيلي 
فنقول: شروط الصحيح والحسن ستة فإذا اختل شرط منها فأكثر ضعف 
الحديث» فللضعيف باعتبار اختلال شرط من شروطهما ستة أسباب: 


واحد من الأمرين موجودًا (وإنما هذا كلام في اصطلاح أهل الأثر» ولم يصطلحوا 
كلهم على أن كل صحيح حسن) هذا كلام جید» إلا أن الذي تفيده عبارات ابن 
الصلاح أنه يقول: إن الصحيح أخص من الحسن» فإنه تقدم عنه أنه قَسّم الحسن 
إلى قسمين وأفاد فيما ذكره أخصّية الصحيح» ثم قال في آخر كلامه «ومن أهل 
الحديث مَن لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح لاندراجه في 
أنواع ما يحتج به» وهذا مع ما صله هنالك يقضي بأن ابن الصلاح رأيه رأي مَن 
يقول بأن كل صحيح حسن فيتم الاعتراض عليه» على أنه وإن سلم أنه يقول: إن 
الصحيح والحسن متحدان فالاعتراض وارد عليه لا غناء [ذكر]” '”' أحدهما عن 
الآخر (فهذا كلام جملي في تعريف الضعيف» وأما التفصيلي فنقول: شروط 
الصحيح والحسن ستة) وهي: الضبط» والعدالة» والاتصالء وَفقّد الشذوذء 
فد العلةء وعدم العاضد عند الاحتياج»؛ كذا عدها البقاعي وهي شروط القبول» 
وشروطه شروط الحسن والصحيح (فإذا اختل شرط منها فأكثر » ضعف الحديث). 
٠‏ قلت: يشكل هذا بما إذا فقدتمام الضبط» فإنه من شروط الصحيح وإذا فقد 
بأن خف» صار الحديث حسنّاء وعبارة زين الدين «أقسام الحديث الضعيف ما 
فقد فيه شرط من شروط القبول قسم» وشروط القبول هي شروط الصحيح 
والحسن». انتهى» فلا إشكال فى عبارته» ولا يرد عليه ما ذكرنا؛ لأنه إذا خف 
الفط «العدين مقرل الاح ف9 رن اديك عدن على ها تا 
الكلام إلا إذا فقدت فيه شروط الصحيح وشروط الحسن» ولا إشكال (فللضعيف 
باعتبار اختلال شرط من شروطهما ستة أسباب: 


)من (ع). 


کے توضيح الافكار ‏ = 

أحدها: عدم الاتصال» على الخلاف كما سيأتي . 

وثالثها : عدم سلا متهم من كثرة الخطأ والغملة. 

ورابعها: عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستورًا لم تعرف 

وخامسها: الشذوذ. 

وسادسها: العلة» وسيأتى بيان معنى الشذوذ والعلة»› لشفت باعتبار 
هذه الأسباب أقسام كثيرة دا شه واو ابروا جد ET‏ مداوارق أ عقا O E‏ 

أحدها : عدم الاتصال) الذي هو أول شروط الصحيح› زاد الزين: حيث لم 
يتميز المرسل بما يؤكده» وكأن المصنف اكتفى عن هذا الشرط بقوله: (على 
الخلاف كما سيأتي) في بحث المرسل (وثانيها: عدم عدالة الرجال) وهو ثاني 
شروط الصحيح . 

قلت : وهذه عبارة الزين وكان الأحسن أن يقال: «الرواة» ليشمل النساء تغليبّاء 
ولا يتأنى ذلك في لفظ الرجال (وثالثها: عدم سلامتهم من كثرة الخطأ والغفلة) 
وهذه عبارة الزين» وقال الحافظ ابن حجر : بل التعبير هنا باشتراط الضبط أولى . 
انتهى . ٠‏ 

قلت: وجهه أنه يوافق ما سلف في رسم الصحيح من قولهم: «نقل عدل 
ضابط" (ورابعها: عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستورًا لم تعرف 
أهليته وليس متهمًا بالكذب) عبارة الزين: «وليس متهمًا بالغلط»ء قال الحافظ ابن 
حجر: وكذا إذا كان فيه ضعف بسبب سوء الحفظ» أو كان في الإسناد انقطاع 
خفيف أو خفي» أو كان مرسلاً كما قررنا ذلك في الكلام الحسن المجبور 
(وخامسها: الشذوذ. وسادسها: العلة› وسيأني [بيان] معنى الشذوذ والعلة› 
والضعيف باعتبار هذه الأسباب أقسام كثيرة) قال الحافظ ابن حجر: تلخيص 


= المعائي تتقيح الانظان ر 
لأن عدم الاتصال يدخل تحته قسمان: المرسل والمنقطع» على الخلاف 
فيهما كما يأتي» وما انضم إليه سبب آخر مع السبب المتقدم قسم آخرء 
ويدخل تحته اثنا عشر قسمًا ؛ لأن فقد العدالة يدخل فيه الضعيف والمجهول 
وهذه أقسامه: 


الأول: المنقطع . 
الثانى: المرسل . 
الثالث : مرسل فى إسناده ضعيف . 


التقسيم المطلوب أن [فَفْد]ا"”” الأوصاف راجع إلى ما في رواته طعن» أو في 
سنده سقط فالسقط إما أن يكون في أوله أو آخره أو في أثنائه» وبيانه في كلام 
المصنف (لأن عدم الاتصال) أي اتصال الحديث بالراوي (يدخل تحته قسمان: 
المرسل) زاد زين الدين: الذي لم يجبر (والمنقطع . على الخلاف فيهما كما يأتي) 
بل ويدخل فيه المدلس والمعلق و [المعضل1”"' (وما انضم إليه سبب آخر مع 
السبب المتقدم) هو عدم الاتصال (قسم آخر) باعتبار ما انضم إلى الأول (ويدخل 
تحته) تحت هذا القسو (اثنا عشر قسمًا؛ لأن فقد العدالة) الذي هو السبب الثاني 
من الستة الأسباب إذا انضم إلى السبب الأول (يدخل فيه /١١17/1‏ أ] الضعيف) إذ 
الضعيف مفقود العدالة (والمجهول) فإنه مفقودها أيضًا. 

(وهذه أقسامه) أي أقسام القسم الذي انضم إليه سبب آخر من الأسباب الستة 
بعد عدم الاتصال. وهي اثنا عشر(الأول: المنقطع) ويقال له: المقطوع كما 
يأتي» وهو قول التابعي وفعله (الثاني: المرسل) يأتي أنه قول التابعي: «قال 
رسولا الله وق هذا عند أك المتحدثين: ويأتى فيه لاف فهدان قسمان ققد 
نيهم الاتضال (القالك: مرل قى إساد ضعيق) هذا مدا اتسم إل سب أخر 


070) سقط من (ط). 
2010 في (ع): [قيد]. 


توضيح الأفكار س 
الرابع : منقطع فيه ضعيف . 

الخامس: مرسل فيه مجهول. 

السادس : منقطع فيه مجهول. 

السابع: مرسل فيه مغفل كثير الخطأ وإن كان عدلًا. 
الثامن: منقطع فيه مغفل كذلك. 

التاسع: مرسل فيه مستور» ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر. 
العاشر: منقطع فيه مستور ولم يجئ من وجه آخر. 
الحادي عشر: مرسل شاذ. 

الثاني عشر: منقطع شاذ. 

الثالث عشر: مرسل معل. 


مرسل فيه) راو (مجهول) يأتي تقسيمه إلى مجهول عين وعدالة (السادس: منقطع 
فيه مجهول) إلى نهنا اقام “ققد اليب الأول مع فَقّد الثاني» وهذه أقسام فقد 
السبب الأول أيضًا مع فقد الثالث» الأول منها قوله : (السابع : مرسل فيه) راو 
(مغفل) يأتي بيانه (كثير الخطأء وإن كان عدلاً) إذا لا ملازمة بين العدالة وعدم 
التغفيل (الثامن) وهو الثاني مما فقد فيه الأول والثالث (منقطع ذ فيه مغفل كذلك) 
أي كثير الخطأ وإن كان عدلاً (التاسع) وهو الأول مما فقد فيه الأول» والرابع 

(مرسل فيه مستور) يأتي بيانه (ولم ينجبر بمجيئه) أي الخبر (من وجه 8 
وجه آخرء الحادي عشر) وهو الأول مما فقد فيه الأول ووجد فيه الخامس (مرسل 
شاذء الثاني عشر) وهو الثاني مما فقد فيه الأول ووجد فيه الخامس (منقطع شاذء 
الثالث عشر) وهو الأول مما فقد فيه الأول ووجد فيه السادس (مرسل معل) من 


ا e‏ ا ن 2 
= المعائي تتقيح الأنظار سس ٣۷‏ = 


الرابع عشر: منقطع معل» فهذا ما اجتمع فيه سببان مضعفان» وما 
اجتمع فيه ثلاثة يدخل تحته عشرة أقسام وهي هذه مضمومة إلى ما تقدم. 

الخامس عشر: مرسل شاذ؛ فيه عدل مغفل كثير الخطأ. 

السادس عشر: منقطع شاذ ومغفل كذلك. ا 

السابع عشر : مرسل معل فيه ضعيف . 


العلة يأتي بيانها (الرابع عشر) وهو الثاني مما فقد فيه الأول ووجد فيه السادس 
(منقطع معل » فهذا ما اجتمع فيه سببان مضعفان) هما عدم /١١1/[‏ ب] الاتصال وما 
انضم إليه. 

واعلم أنها أربعة عشر قسمًا؛ لأنك تضم عدم الاتصال إلى كل واحد من 
الخمسة الأسباب تحصل خمس صور» ثم تضم المنقطع إلى كل واحد من 
الخمسة تحصل خمس أخرى» كانت عشرًا ثم قد عرفت أن الضعيف والمجهول 
قد دخلا تحت فقد العدالة» فتضم عدم الاتصال إليهما يحصل قسمان» ثم تضم 
المنقطع إليهما يحصل قسمان» كانت أربعة عشر» وهي التي سردها المصنف. 

إذا عرفت هذا نظرت ما المراد من قول المصنف : «إنه يدخل تحت هذا القسم 
اثنا عشر» فإن الحاصل أربعة عشرء وعبارة المصنف والأعداد هي بعينها عبارة 
الزين وأعداده (وما اجتمع فيه ثلائة) مضعفات (يدخل تحته عشرة أقسام؛ وهي 
هذه) ماعدا أربعة منها (مضمومة) في التعداد (إلى ما تقدم) من الصور الأربعه 
عشرة أولها (الخامس عشر : مرسل شاذ» فيه عدل مغفل كثير الخطأ) فقد فقد فيه 
الأول من الستة الأسباب والثالث ووجد فيه الخامس من ذي الثلاثة (السادس 
عشر: منقطع شاذ فيه مغفل كذلك) أي كثير الخطأ فقد ققد فيه الأول والثالث 
ووجد فيه ما وجد في المثال [الأول ]2*5 الخامس عشر (السابع عشر: مرسل 
معل فيه ضعيف) فقد قُقد فيه الأول والثاني: ووجد فيه السادس. 


(909ه) في (ع): [المعلل]. 


N 
لجيه‎ 


الثامن عشر : منقطع معل فيه ضعيف. 

التاسع عشر: مرسل معل فيه مجهول. 

العشرون: منقطع معل فيه مجهول. 

الحادي والعشرون: مرسل معل فيه مغفل كذلك. 

الثاني والعشرون: منقطع معل فيه مغفل كذلك . 

الثالث والعشرون: [41] مرسل معل فيه مستور» ولم ينجبر. 
الرابع والعشرون: منقطع معل فيه مستور كذلك. 

الخامس والعشرون: مرسل شاذ معل. 

والسادس والعشرون: منقطع شاذ معل 


توضيح الأفكار حت 


0 لكو بي ووجودًا [وإنما 
خالفه بأنه منقطع] '*' (التاسع عشر: مرسل معل فيه مجهول) فقد فيه الأول 
والثاني كر ار ا : منقطع معل فيه جهول) هو كالذي قبله 
فقدًا ووجودًا وإنما تفاوتا انقطاعًا وإرسالاً (الحادي والعشرون: مرسل معل فيه 
مغفل كذلك) أي كثير الخطأء فقد فيه الأول ووجد فيه الثالث والسادس (الثاني . 
والعشرون: : منقطع معل ذ فيه مغفل كذلك) هو كالذي قبله فقدًا ووجودًا (الثالث 
والعشرون: : مرسل معل فيه مستور» ولم ينجير) فُقد فيه الأول ووجد السادس 
والرابع مع شرطه (الرابع والعشرون : منقطع /71١١8[‏ أ] معل فيه مستور كذلك) أي 
لم ينجبر بمجيئه من وجه آخرء وهو كالذي قبله فقدًا ووجودّاء لا يخفى أنه قد 
سبق للمصنف أن في اجتماع الثلاثه عشرة صورة» والرابع والعشرون العاشر منها 
يكن الخامس والعشرون» السادس والعشرون منها كما ترى قوله (الخامس 
والعشرون: مرسل شاذ معل) فقد فيه الأول ووجد فيه الخامس والسادس 
(والسادس والعشرون: : منقطع شاذ معل) هو كالأول فيما ذكرء ولا يخفى أنها 


(۳۰) من (ع). 


= كعائي تنقيح الانظار N‏ 


السابع والعشرون: مرسل شاذ معل فيه مغفل كثير الخطأ. 
الثامن والعشرون: منقطغ شاذ معل فيه مغفل كذلك. 
التاسع والعشرون: ما في إسناده ضعيف . 

الثلاثون: ما فيه مجهول. 

الحادي والثلاثون: ما فيه ضعيف وعلته. 

الثاني والثلاثون: ا و لوا 


صارت أقسام ما اجتمع فيه ثلاثة اثني عشر قسمّاء وأما زين الدين فع العشر 
الصور إلى الرابع والعشرين» ثم قال: «وهكذا فافعل إلى آخر الشروط» فخذ ما 
فقد فيه شرط الأول - وهو الاتصال - مع شرطين آخرين غير ما تقدم» وهما 
السلامة من الشذوذ والعلة ثم خذ ما ققد فيه شرط آخر مضمومًا إلى فقد هذه 
الشروط الثلاثة وهي هذه. ثم ذكر الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
والسابع والعشرين والثامن والعشرين (السابع والعشرون: مرسل شاذ معل فيه 
مغفل كثير الخطأ) فهذا اجتمعت فيه أربعة» كما اجتمعت في قوله أيضًا: (الثامن 
والعشرون: منقطع شاذ معل فيه مغفل كذلك) أي كثير الخطأء فهذان مثالان لما 
اجتمعت فيه أربعة وقدمنا كلام الزين في هذاء وأما المصنف فسرد ما تراه من 
غير تنبيه» ثم قال زین الدين بعد هذا : «ثم عد فابدأ بما فُقد فيه شرط واحد غير ما 
بدأت به أولاً وهو ثقة الراوي» وتحته أقسام وهما (التاسع والعشرون: ما في 
إسناده ضعيف» الثلاثون: ما فيه مجهول) فهذان القسمان ققد فيهما عدالة 
الراوي» ثم قال زين الدين: «ثم زد على فقد عدالة الراوي ققد شرط آخر غير ما 
بدأت به أولا وتحته قسمان» وهما (الحادي والثلاثون: ما فيه ضعيف وعلته. 
الثاني والثلاثون : ما فيه مجهول وءلته) ثم قال زین الدين: «ثم كمل هذا العمل 
الثاني الذي بدأت فيه بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول» أي تضم إلى فقد 
هذين الشرطين فقد شرط ثالث» ثم عد [۱۱۸/ ب] فابدأ بما فقد فيه شرط آخر 


ا 22 ا 5 حتت 
= ص توضيح الافكار = 


الثالث والثلاثون: شاذ معل فيه عدل مغفل كثير الخطأ. 

الرابع والثلاثون: ما فيه مغفل كثير الخطأ. 

الخامس والثلاثون: شاذ فيه مغفل كذلك. 

السادس والثلاثون: معل فيه مغفل كذلك. 

السابع والثلاثون: شاذ معل فيه مغفل كذلك. 

الثامن والثلاثون: ما في إسناده مستور لم تُعرف أهليته» ولم يرو من وجه آخر. 
التاسع والثلاثون: معل فيه مستور كذلك. 

الأربعون: الشاذ. 


غير المبدوء به" والمثنى به وهو سلامة الراوي من الغفلة» ثم زد عليه وجود 
الشذوذ أو العلة أو هما معا ثم عد فابدأ بما فقد فيه الشرط الرابع» وهو عدم 
مجيئه من وجه آخر حيث كان في إسناده مستور» ثم زد عليه وجود العلة» ثم عد 
فابدأ بما فقد فيه الشرط الخامس» وهو السلامة من الشذوذ» ثم رد عليه وجود 
العلة بعد» ثم اختم بفقد الشرط السادس», ويدخل تحت ذلك عشرة أقسام» وهي 
(الثالث والثلاثون: شاذ معل فيه عدل مغفل كثير الخطأء الرابع والثلاثون: ما فيه 
مغفل كثير الخطأ) زاد الزين: معل كثير التساهل (الخامس والثلاثون: شاذ فيه مغفل 
كذلك) أي كثير الخطأ (السادس والثلاثون: معل فيه مغفل كذلك) كثير الخطأ 
(السابع والثلاثون: شاذ معل فيه مغفل كذلك) كثير الخطأ (الثامن والثلاثون: ما في 
إسناده مستور لم تُعرف أهليته» ولم يرو من وجه آخرء التاسع والثلاثون: معل فيه 
مستور كذلك) أي لم تعرف أهليته ولم يرو من وجه آخر (الأربعون: الشاذء 


(81ه) في (ج) هنا: [كملت الأول؛ أي: بضم إلى فقد هذين الشرطين» فقد شرط ثالث ثم عد 
فابدأ] وكتب مقابله عليه: «هذه زيادة ليست في الأم المقصوص عليها الآن» . 


ح المعاني تنقيح الأنظار 


ا ا 
کات 

الحادى والأربعون: الشاذ المعل . 

الثاني والأربعون: المعل. 

فهذه أقسام الضعيف باعتبار الانفراد والاجتماع » ذكرها الحافظ زين الدين. 

قال: وقد تركت من الأقسام التي يظن أنه ينقسم إليها بحسب اجتماع الأوصاف 
عدة أقسام» وهى اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف أو مجهول أو مور فى سند لاله 
لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح لأن الشذوذ تفرد الثقة» ولا يمكن وصف ما فيه 
راو ضعيف أو مجهول أو مستور أنه شاذ والله أعلم . 
والموضوع والمنكر وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي. 

قال زين الدين: وعد أبو حاتم محمد بن حبان الستي أنواع الضعيف 
أ ار ال ل ل 
الحادي والأربعون: الشاذ المعل» الثاني والأربعون: المعل» فهذه أقسام الضعيف 
باعتبار الانفراد والاجتماع» ذكرها الحافظ زين الدين» قال: وقد تركت من الأقسام 
التي يظن أنه ينقسم إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام» وهي اجتماع الشذوذ 
ووجود ضعيف أو مجهول أو مستور في سنده؛ لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على 
الصحيح؛ لأن الشذوذ تفرد الثقة» ولا يمكن وصف ما فيه راو ضعيف أو مجهول أو 
مستور بأنه شاذء والله أعلم). انتهى كلام زين الدين. 

قلت : (ومن أقسام الضعيف ما له لقب خاصء كالمضطرب والمقلوب 
والموضوع والمنكرء وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي). 

قلت: هذا بلفظ كلام الزين فلا وجه لفصل قوله (قال زين الدين: وعد 
أبو حاتم محمد بن حبان البستي أنواع) الحديث (الضعيف تسعة وأربعين نوعًا) 
هذا نقله زين الدين من كلام [19١/أ]‏ ابن الصلاح ولفظه: «وأطنب أبو حاتم 
البستى في تقسيمه» فبلغ به خمسين قسمًا إلا واحدًا» قال عليه الحافظ ابن حجر : 


5 ا‎ 2 ES 
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قلت : لعله عد ما ترك الزين مما تحتمله القسمة العقلية ويمنع عرفهم من 
اجتماعه» والله أعلم 


لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك» وتجاسر بعض من عاصرناه""*“ فقال : هو 
في أول كتابه في الضعفاء . ولم يصب في ذلك فإن الذي قسمه ابن حبان في 
أول كتاب الضعفاء له تة تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواةء لا تقسيم الحديث 
الضعيف » ثم إنه بلغ بالأقسام المذكورة عشرين قسمًاء لا تسعة وأربعين» والحاصل 
أن الموضع الذي ذكر فيه ابن حبان ذلك لم نعرف موضعه. انتهى . 

(قلت : لعله) أي ابن حبان (عد ما ترك الزين مما تحتمله القسمة العقلية؛ ويمنع 
عرفهم من اجتماعه؛ والله أعلم) حتى أبلغها تسعة وأربعين. 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر: تنبيهات: 

الأول: قولهم: «ضعيف الإسناد» أسهل من قولهم «ضعيف»»ء على حد ما 
تقدم من قولهم : J‏ صحيح الإسنادا واصحيحا ولا فرق. 

الثاني : بن جملة صفات التو التي لم بتعرض لها شيا - يريد زين 
الدين - في منظومته وشرحها أن بت يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه 
كل حت ی السك يد وک و ا امه الأطئر لور من ا 
' قول الشافعي: ليها للدي [هرذ! عبر طفع الم رريخ ولرلة ن ا 
َل من وجه لا يُثبت أهل الحديث ث مثله”””*؟ ولكنه قول العامة» لا أعلم بينهم فيه 


(؟08) قال مقابل (ج): : هو الزر كشي » قاله السخاوي). 

(0) يشير إلى ما أخرجه ابن ماجه (011)؛ وغيره من طريق معاوية بن صالح» » عن رشدين بن 
سعد» عن أبي أمامة؛ تال رَسُولُ الل عله : « إن الما لا يجس شي إلا مَاغْلَبَ عَلَى ريي 
رَطَعْمِهِ وَلَّرْلًِا. . وفي إسناده رشدين بن سعد ضعيف وأعل بالإرسال وهو الصواب كما قال 
أ بو حاتم في «العلل؛ 440 وَقَالَ التَوَوِيُّ: ١‏ اتَمَىَ الْمُحَدَُونَ عَلَى ضيفو وَقَالَ ابن 
لمر : «أَجَمَعَ الْعلّمَاء عَلَى أن الْمَه الملل وَالْكَثِير ذا وَقْمَتْ فيه نجاس قرت لَهُ طب أ أو لون 
َو ريحًا؛ فَهُوَ نَجرٌ؛. 


هاه قاع هاه هد هاو واق د قاو قله هاه عام ماف فاه فاه قاع فدف ا فى قا هدافا ةد قاف هاهف داه قارد م 


خلافًا» وقال في حديث: الا وصية لوارث» ۶“ لا يثبته أهل العلم بالحديث» 
ولكن العامة تلقته بالقبول وعملت به» حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث. 

لم ذكر الثالث: من التنبيهات وعد فيه ما قيل فيه: «إنه أوهى الأسائيد» كما 
عدوا فيما سلف ما قيل فيه: «إنه أصح الأسانيد» وطول به فلم يذكره» وقد ذكره 
الحاكم في كتابه «علوم الحديث». 
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(074) إسناده صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (77؟5) وأحمد (5117/45) وعبد الرزاق في 
«المصنف» وغيرهم عن سبعة منهم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حجر وهناد عن إسماعيل 
ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة به» وخالفهم المسيب بن واضح عن إسماعيل 
عن محمد بن زياد عن أبي أمامة به ورواية الجماعة هي الراجحة. وقال الإمام أحمد: مَارَرَى 
إِسْمَاعِيل تن الشاميين صحيحٌ » وَكَذًا ثَالَ البُخَارِيَ وَجَمَاعَة من الحُنَّاظ وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا 
رَوَاهُ إِسْمَاعِيل عَن شاميّ . قاله ابن الملقن. 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» :)۹٤4(‏ حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الحميد البهراني 
قال: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا بن جابر وحدثني سليم بن عامر 
وغيره عن أبي أمامة وغيره به . وسليمان بن عبد الحميد قال فيه ابن أبي حاتم : صدوق. وقال 
ابن حبان: كان ممن يحفظ الحديث ويتنصب» وقال النسائي : كذاب ليس بثقة ولا مأمون. 
وقال ابن حجر : صدوق رمي بالنصب . وأفحش النسائي القول فيه. 
قلت (أبو أويس): وقول النسائي لم يذكره في كتابه «الضعفاء والمتروكين» رغم شدته!!! 
وحديث أبي أمامة أقوى ماورد في الباب وقد انعقد الإجماع على العمل به. 


رحس 
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اختلف في حد الحديث المرفوع» فالمشهور أنه ما أضيف إلى النبي #96 

قولا له أو فعلاً» سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهماء سواء اتصل 

إسناده أم لاء فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل . 
وقال الخطيب: هو ما أخبر فيه الصحابى 


an‏ فاه od So Ro a a‏ عدا مد وقد مدا م 


ت 


مسألة 


(المرفوع) قُدم على ما بعده لشرفه بالإضافة إليه بإ وهو من أنواع علوم 
الحديث» جعله [14١١/ب]‏ - الصلاح النوع السادس (اختلف فى حد الحديث 
المرفوع» فالمشهور أنه ما أضيف لی النبي پل قول له أو فعاد) قلت : : أو تقريرًا 
أو هما كما قررناه: في 0 شرح غاية السول (سواء أضافه إليه صحابى أو 
تابعي أو من بعدهماء سواء اتصل إسناده أم لاء فعلى هذا) التفسير (بدخل فيه 
المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل) والمعلق أيضًا لعدم اشتراط الاتصال 
(وقال) أبو بكر (الخطيب) البغدادي”*”*2: المرفوع (هو ما أخبر فيه الصحابي عن 


(0) قال السمعاني في الأنساب» :)٠٠١ /١(‏ «البغداذي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون 
الغين المعجمة وفتح الدال المهملة وفي آخرها الذال المعجمةء هذه النسبة إلى بغدادء وإنما 
سمي البلد المشهور بهذا الاسمء لأن كسرى أهدي إليه خصي من المشرق فأقطعه بغدادء 
وكان لهم صئم يعبدونه بالمشرق يقال له البغ» فقال: بغ داذ يقول: أعطاني الصئم» والفقهاء 
يكرهون هذا الاسم من أجل هذاء وسماها أبو جعفر المنصور مدينة السلام لأن دجلة كان يقال 
لها: وادي السلام» وروي أن رجلاً ذكر عند عبد العزيز بن أبي رواد بغداد فسأله عن معنى هذا 
الاسم فقال: بغ بالفارسية: صنم» وداذ: عطية. = 


ا 55 لوس 
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عن قول الرسول 5 [؟4] أو فعله؛ فعلى هذا لا يدخل فيه مراسيل التابعين 
ومن بعدهم. 


قول الرسول ي أو فعله؛ فعلى هذا) حيث خصص الصحابي (لا يدخل فيه 
مراسيل التابعين ومن بعدهم) قال الحافظ ابن حجر: مقتضاه - يعني كلام 
الخطيب- أن يكون في السياق إدراج وعند التأمل يتبين أن الأمر بخلاف ذلك؛ 
لأن ابن الضلاح لم ينقل عبارة الخطيب بلفظهاء وبيان ذلك أن الخطيب قال في 
«الكفاية»: «وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين 
من أسند» عنه إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي 4# . 

ثم قال: والحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند 
فيشترط فيه الاتصال» وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث 
الأغلب في الاستعمال. فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى 
مسندّاء ففى الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا فى غلبة 
الاستعمال» ثم تقل كلام ابن عبد الب والتحاكم» ثم قال بعداذلك : والذي يظهر 
لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم 1ما 
أضافه]”" “من سمع النبني يليك بسند ظاهره الاتصال فمن سمع أعم من أن يكون 
صحاييًا مسلمًا أو في حال كفره» وأسلم بعد النبي 6 ومن لم يسمع يخرج 
المرسل» وبسنده يخرج ما كان بلا سند كقول القائل من المصنفين: «قال 
رسول الله يليُ) فإن هذا من قبيل المعلق وظهور الاتصال [١١١/1أ]‏ يخرج 
المنقطع» لكن يدخل فيه ما كان فيه انقطاع فهو كعنعنة المدلس» والنوع المسمى 
بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندًا. 

ومن رأى مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمورء 
= وكان عبد الله بن المبارك يقول: لا يقال بغداذ بالذال - يعني المعجمة - فإن بغ شيطان وداذ 


عطية » وإنها شرك ولكن يقول بغداد - يعني بالدالين المهملتين - وبغدان كما يقول العرب». 
0 ليست في (ع). 
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قال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة 
المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل» ومن المرفوع قولهم عن الصحابي: 
يرفع الحديث أو يبلغ به أو يميه أو رواية رفع. 


٠‏ قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا. 


وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته: «والمسئد ما رواه المحدث 
عن شيخ يظهر سماعه منه» فلم ي يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك كما 
قلته [تفهمًا]””* ولله الحمد» وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع» 00 السلامة 
من تداخلها واتحادها؛ إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك والله أعلم. | 


(قال ابن الصلاح : ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة فقد 
عنى بالمرفوع المتصل) انتهى كلام ابن الصلاح في هذا النوع»› وذكر في النوع 
الرابع من تفريعات النوع الثامن قوله (ومن المرفوع قولهم عن الصحابي : يرفع 
الحديث او كحديث أن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به: 

«التاس تُبَعْ قرش (أو ينميه) ينميه بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم 
كحديث مالك ع اي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَغِْ: «کانٌ الاس يُؤْمَرُونَ أن يَضْعَ 

الرَجْلُ يَدَه اليُمَْى عَلَى ذِرَاعِو لْيْسْرَى في اللا" فَالَ أب بر حازم : لا غلم إلا . 
أنه يلمي ذَلَِ وهذا هو معنى نميت الحديث إلى فلان» إذا أسندته إليه(أو رواية 
رفع) أي مرفوع بلا خلاف كما صرح به النووي هو تفسير لرفع الحديث (قال ابن 
الصلاح : حكم ذلك) أي قولهم عن الصحابي: يرفع الحديث (عند أهل العلم 
حكم المرفوع صريحًا) إلا أنه ليس في كلام ابن الصلاح لفظ «رفع» بل لفظ «أو 
رواية» بالتنوين ليس بعدها لفظ قال الحافظ ابن حجر وكذا قوله «يرويه» أو 


)٥۳۷(‏ في (ع): [تفقها]. 
)0۳۸( أخرجه الع الل الا من حديث أبي هريرة اة . 


۹ 


د المعاني تتقيج الإنظار )بببإبإب- = 
قال زين الدين: وإن قيلت هذه الألفاظ عن التابعي فمرسل» بخلاف قول 
التابعى: «من السنة» ففيه خلاف كما يأتى 


ارفعه» أو «مرفوعًا» بسنده وكذا قوله «رواه» وعبارة الزين في نظمه : 
وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه 
وقد ذكر ابن الصلاح أمثلة ذلك (قال زين الدين: وإن قيلت هذه الألفاظ عن 

التابعي فمرسل » بخلاف [١١١/ب]‏ قول التابعي: «من السنة» ففيه خلاف كما 

يأتى) هذا كلام ابن الصلاح» فإنه قال بعد قوله صريحًا: قلت: وإذا قال الراوي 

عن التابعي : يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضًا مرفوع» ولكنه مرفوع مرسل» 

والله أعلم. 
تنبيه : ذكر الحافظ ابن حجر أن يِن أغرب المرفوع سقوط الصيغة مع الحكم 

بالرفع مع القرينة» كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش عن أب بی ظبيان» عن 

ابن عباس» قال : «احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس : أيما عبد حج به أهله ثم 
عتق فعليه حجة أخرى» الحديث رواه ابن أبي شيبة'”**2 من هذا الوجه فزعم أبو 

الحسن ابن القطان أن ظاهره الرفع أخذه من نهي ابن عباس عن إضافة القول إليه؛ 

فكأنه قال: لا تضيفوه إليّ وأضيفوه ه إلى الشارع»› 1 

من طريق أبي السفر سعيد بن [يحمد]!!؛*) قال: سمعت ابن عباس يقول: ' 

ايها الاس اسْمَمْ سْمَعُوا عني ما اقول لَكُمْ وَأَسْمِعُونِي ما تَقُولُونَ ولا تَذْهَبُوا فووا : ل 

1 بن عباس قال ابن عَبّاس»““ وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه 

قوله ليصححه لهم خشية أن يزيدوا فيه عليه أو ينقصوا. انتهى . 


قلت: بل الظاهر مع ابن القطان؛ إذ ليس من طريقة ابن عباس المألوفة أن 


(:04) في «المصنف» :»)١51١0(‏ حدا بُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشء عَنْ أي بيان به . وإسناده 
و 

(04) في (ج) و(ع): [محمد] والصواب المثيت . 

(47ه) أخرجه البخاري .)۳۸٤۸(‏ 


eens Ba GGG HRS HOR هاه قد قاو قافا فد‎ ao ama 


يطلب عرض ما حَدَّث به مع كثرة تحديثه » ويزيد كلام ابن القطان قوة أن هذا 
الحكم الذي ذكره ابن عباس ليس للاجتهاد فيه مسرح» فهو من قرائن الرفع؛ 
والله أعلم . 

ثم قال: تنبيهات : قد يقال: ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي: 
«سمعت رسول الله ييه ونحوها إلى «يرفعه» وما يذكر معها؟! 

قال الحافظ المنذري: يشبه أن يكون التابعي- مع تحققه بأن الصحابي رفع 
الحديث إلى النبي 4# شك في الصيغة بعينهاء فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له 
أتى بلفظ يدل على رفع الحديث. 

قلت: وإنما ذكر الصحابي كالمثال» وإلا فهو جار في حق من بعده» ولا 
فرق» ويحتمل أن يكون من صُنع ذلك لطلب [التحقيق و[١5١/أ]‏ إثبات]"“*° 
الاختصار ويحتمل أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي ج فلم يجزم بلفظ 
«قال رسول الله غ كذا» بل كنى عنه تحررًا بأيتهماء ذكر المصنف [ما]““ إذا 
قال التابعي عن الصحابي يرفعهء ولم يذكر ما إذا قال الصحابي عن النبي يرفعه 
وهو في حكم قوله: «عن الله ك» ومثاله الحديث الذي رواه الدراوردي عن 
عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله 
: يرفعه: إن الْمُؤمِنَ عنْدِى بِمَِْلةِ كل حير يَحْمَدنِي ونا نْرِعُ نفْسَهُ مِنْ بيْنِ 
كرو" کو کرو أمل ا ر ف و من 
الأحاديث الإلهية» وقد أفردها جمع بالجمع. انتهى. 0 


(047) في (ع): [التخفيف وإيثار] . 

)04€( من (ع). 

٤ (‏ 6) إسناده حسن : أخرجه أحمد (۲/ ١٤۳١١١۳)ء‏ والبزار (١۷٤۸)؛‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (٤۸)ء‏ 
من طرق عن عمرو بن أبي عمرو به . في روابة البزار وابن أبي الدنيا صيغة إضافة الحديث القدسي لله 
تعالى غير صريحة كما هناء وجاءت عند أحمد صريحة: قال الله كك . 


سي تی 
هكس دهن ازو ’ی 


2 س‎ Xx 


المسنك 


اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 


فقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» : هو ما رفع إلى النبي بإ خاصة. 

قال: وقد يكون متصلًا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
له » وقد يكون منقطعًا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله 

قال: فهذا مسند لأنه قد أسند إلى النبي يه وهو منقطع لأن الزهري لم 
يسمع من ابن عباس» انتهى . 

قال زين الدين: فعلى هذا يستوي المسند والمرفوع. 


2 


مسالة 


(المسند اختلف فيه) أي في حقيقته (على ثلاثة أقوال) : 

الأول: ما أفاد قوله (فقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد : هو ما رفع إلى النبي 
خاصة , قال : : وقد يكون متصلاً مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
َل وقد يكون منقطمًا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله 226. 
قال: فهذا مسند لأنه قد أسند إلى النبي وليه وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من 
ابن عباس . انتهى . قال زين الدين : فعلى هذا يستوي المشندك والمرفوع) قال 
الحافظ ابن حجر : وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم 
بين المسند والمرسل» يقولون: أسنده فلان وأرسله فلان. 


هع 0 1 
س سد توضيع الافكار = 
وقال الخطيب : هو عند أهل الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى 


منتهاه. قال ابن الصلاح: وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله 
بيك دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. ٠‏ 


وقال ابن الصباغ: في «العدة»: المسند ما اتصل إسناده» فعلى هذا 
يدخل فيه المرفوع والموقوف» ومقتضى كلام الخطيب أنه ما اتصل إسناده 
إلى قائله من كان» فيدخل فيه المقطوع؛ وهو قول التابعي ومن بعده. 

قال زين الدين: وكلام أهل الحديث يأباه. 

وقيل: هو ما رفع إلى النبي 4# بإسناد متصل» وبه قطع الحاكم أبو عبد الله. 


والثانى: ما أفاده قوله (وقال) أبو بكر (الخطيب) البغداذي (هو عند أهل 
الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه» قال ابن الصلاح: وأكثر ما 
يستعمل ذلك فيما جاء عن النبي وليه دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم) قد قدمنا 
لفظ الخطيب في نوع المرفوع وما حققه [١١١/ب]‏ الحافظ ابن حجر في 
المسندء فقول ابن الصلاح هذا هو- كما قاله الحافظ ابن حجر- معنى قول 
الخطيب إلا أنه أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسند عن النبي 5 خاصة» 
وتقدم تحقيقه» فالمسند والمتصل سواء لإطلاقهما على كل من المرفوع 
والموقوف» ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول كما قاله الخطيب. 

والثالث: ما أفاده قوله (وقال ابن الصباغ في «العدة»: المسند ما اتصل إسنادهء 
فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف» ومقتضى كلام الخطيب أنه ما اتصل إسناده 
إلى قائله من كان» فيدخل فيه المقطوع) لأنه يصدق عليه أنه اتصل إسناده من 
[رواته]”*” إلى منتهاه (وهو قول التابعي ومن بعده) إذا اتصل إلى أحدهماء (قال 
زين الدين: وكلام أهل الحديث يأباه وقيل) هذا قول رابع (هو) أي المسند (ما رفع إلى 
النبي وَإيةِ بإسناد متصلء وبه) أي بهذا القول الرابع (قطع الحاكم أبو عبد الله) في كتابه 


(0145) في (ع): [راويه]. 


= العائي تنقيح الأنظار تج 7 ڪا م 


وكا ابن عد ار رل ليحن آمل اک 


علوم اليك ابل يداع د حرا حجان عد ار قرلا يقن ا هكذا 
قاله زين الدين. 

وقال الحافظ ابن حجر: إن الحاكم وغيره فرقوا بين المسند والمتصل 
والمرفوع» بأن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسنادء 
فحيث يصح إضافته إلى النبي يي كان مرفوعًاء سواء اتصل إسناده أم لاء ويقابله 
المتصل» فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن» سواء كان 
مرفوعًا أو موقوفًاء وأما المسند فينظر فيه إلى الحالين معّا فيجمع شَرْطي الاتصال 
والرفع» فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق» فكل 
مسند مرفوع» وكل مسند متصل» ولا عكس فيهماء هذا على رأي الحاكم» وبه 
جزم أبو عمرو الداني والشيخ تقي الدين في «الاقتراح». انتهى. وقد قدمنا ما 
قاله الحافظ ابن حجر مما ظهر [ل14”*” بالاستقراء. 


4 
8 


واد 
فى 
ا 
CS‏ 
ni‏ 
3 


)٥٤۷(‏ في (ع): [في حقيقة المستد]. 


رح 
جی 29ے فی 
کے دد رو ’ےی 
5 کہ س یک ر 0ك 


لاا التصل والوصول 0 0 


هما ما اتصل إسناده إلى النبي بلي أو إلى واحد من الصحابة. 

وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد بهم فلا يسمونها متصلة بل هي 
تسمى مقطوعة . 

قال زين الدين: وإنما يمتنع من هذا مع الإطلاق فأما مع التقييد فجائز 
شائع في كلامهم كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب. 

قال ابن الصلاح: وحيث يطلق المتصل يقع على المرفوع والموقوف. 


مسألة 
و 

(المتصل والموصول) /٠١۲[‏ أ] قال الحافظ ابن حجر: ويقال له المؤتصل - 
بالفك والهمز - وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع» قال ابن الحاجب في 
التصريف له: هى لغة الشافعى» انتهى .(هما) الأولى إفراد الضمير لأنه معنى 
واحد» وإنما تعدد لفظه واتحد معناه وهو واحد إذ عبارة الزين «المتصل 
والموصول هوا (ما اتصل إسناده إلى النبي ,َه أو إلى واحد من الصحابة) 
احتراز عما لم يتصل سنده به بغ ولا بصحابي كما قال (وأما أقوال التابعين إذا 
اتصلت الأسانيد بهم فلا يسمونها متصلة» بل هي تسمى مقطوعة » قال زين الدين: 
وإنما يمتنع من هذا) أي إطلاق المتصل على أقوال الصحابة المتصلة الأسانيد 
(مع الاطلاق» فأما مع التقييد فجائز شائع في كلامهم كقولهم: هذا متصل إلى 
سعيد بن المسيب) بالتقييد بذكر من اتصل إليه (قال ابن الصلاح : : وحيث يطلق 
المتصل يقع على المرفوع والموقوف) إذ قد أخذنا في مفهومه «أو إلى أحد من 
الصحابة» وهو الموقوف. 


رقع 
جى 9ے 9وی 
کے وچ (درو ’٣ے‏ 


oswarat. ات‎ 


= المعاني تنقيح الأنظار ۲ 
الموقوف 


هو ما قصرته على واحد من الصحابة قولا له أو فعلا له أو نحوهما ولم 
م [e]‏ ۲ إلى ار 0 إليه لبي 


E 


مسالة 


(الموقوف : هو ما قصرته) بلفظ الخطاب» وهي عبارة زين الدين في نظمه فإنه 
قال: وسّمٌّ بالموقوف ما قصرته (على واحد من الصحابة قولا له أو فعلا له) 
والمراد من القول هنا ما خلا عن قرينة تدل على أن له حكم الرفع كما يأتي» 
والفعل المجرد فهل يكون له حكم عند من يحتج بقول الصحابي أم لا؟ قال 
الحافظ ابن حجر : فيه نظر أهله (أو نحوهما) كأنه يريد ما يعمل أو يقال في 
حضرتهم ولا ينكرونه» والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور آهل الإجماع 
فيكون نقلا لإإجماع» وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار 
فحكمه حكم الموقوف» ويكون من باب الإجماع السكوتي (ولم يرفع إلى النبي 
ي) ولا قامت قرينة على رفعه (سواء اتصل إسناده إليه أو لم يتصل) قال الحافظ 
ابن حجر: واشترط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى 
الصحابي» وهو شرط لم يوافقه عليه أحد (وقال أبو القاسم) [71؟١/ب]‏ في شرح 
الألفية» ابن القاسم (الفورابي) - بضم الفاء- نسبة إلى قرية بهمذان كما في 
القاموس (من الخراسانيين» الفقهاء) وأطلق فإنه قال الفقهاء (يقولون) الخبر ما 
كان عن النبي بإ (والأثر ما روى عن الصحابة)» انتهى . 


8 انسإ ے توضيح الأفکار س 
قال ن الديق عدا فاد و نامع لتقي جر في عن ابي 
فيقولون: هذا موقوف على ابن المسيب ونحوه» وفي كلام ابن الصلاح ما 
يقتضي أنه يجوز مع التقييد في غير التابعين أيضًا فيقال: هذا موقوف على 
الشافعي ونحوه ثم أن الآثار نوعان: 

أحدهما: ما لا يقال من قبيل الرأي» فذكر الإمامان أبو طالب والمنصور . 
بالله ب أنه إذا كان للاجتهاد فيه وجه صحيح أو فاسد فموقوف 


قال الحافظ ابن حجر : هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع والأثر في 
الأصل العلامة» زاد غيره وما ظهر.على الأرض من مشي الرجل» قال زهير: ' 

والمرء ما عاش نمدود له أثر 

ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف 
معاء ويؤيده تسمية أبى جعفر الطبري كتابه «تهذيب الآثار» وهو مقصور على 
المرفوعات» وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا وأما كتاب «شرح معاني الآثار) 
للطحاوي فيشتمل على المرفوع والموقوف أيضًا (قال زين الدين: هذا مع 
الإطلاق » وأما مع التقييد فيجوز في حق التابعين» فيقولون: هذا موقوف على ابن 
المسيب» ونحوه» وفي كلام ابن الصلاح ما يقتضي أنه يجوز مع التقييد في) حق ' 
(غير التابعين أيضاء فيقال: هذا موقوف على الشافعي » ونحوه) فإنه قال : وقد 
يستعمل مقيدًا في غير الصحابي فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاءء 
أو على طاووس» أو نحو هذا (ثم أن الآثار نوعان) هذا زيادة من كلام المصنف 
لم يذكره ابن الصلاح ولا زين الدين» فكان يحسن أن [يعبر] ”**” المصنف بلفظ 
«قلت» على قاعدته. 

(أحدهما: ما لا يقال من قبيل الرأي» فذكر الامامان أبو طالب والمنصور بالله 
لااد أنه إذا كان للاجتهاد فيه وجه صحيح أو فاسد فموقوف » وإلا فمرفوع» وهو 


(058)في (ع): [يعنونه]. 


س لحانی تنة الأنظا يبب ةا 
ني تتفيح ر ا هک 


وإلا فمرفوع» وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري والشيخ الحسن 
الرصاص حكى ذلك المنصور بالله وصاحب «الجوهرة» وزاد المنصور بالله 
حكايته عن قاضي القضاة واحتج المنصور بالله على ذلك بأنه مقتضى 
وجوب تحسين الظن بالصحابة وذكر جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر: 
أنه في حكم المرفوع قالوا مثل قول ابن مسعود من أتي ساحرا أو عرافا فقد 
كفر بما أنزل على محمد ييه ترجم عليه الحاكم في علوم الحديث [في] 
باب معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها. 

قول الشيخ أبي الحسين البصري والشيخ الحسن الرصاصء حكى ذلك المنصور 
بالله) أي عن الشيخين المذكورين (وصاحب الجوهرة) يعني حكاه عنهما (وزاد 
المنصور بالله حكايته عن قاضي القضاة؛ واحتج. المنصور بالله على ذلك بأنه 
مقتضى وجوب تحسين الظن بالصحابة) وأنهم لا يأتون في الأحكام إلا بما هو 
من طريق الأحاديث /١717[‏ أ] المرفوعة أو من طريق الاجتهاد (وذكر جماعة من 
العلماء منهم ابن عبد البر أنه) أي ما ليس للاجتهاد فيه وجه صحيح ولا فاسد (في 
حكم المرفوع ‏ قالوا: مثل قول ابن مسعود: « من أتي ساحرا أو عرافا) [عراف 
كشداد الكاهن]*؟” كما في القاموس وفي النهاية أراد بالعراف المنجم» 
والحازي الذي يدعى علم الغيب» وقد استأثر الله به (فقد كفر بما أنزل على 
محمد ترجم عليه الحاكم في) كتاب (علوم الحديث) بقوله ([في]'*“ 
باب معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها). 


(044) من (ع). 

(060) إسناده حسن : أخرجه ابن وهب في «المجامع» (1۸۷)ء وابن عدي في «الكامل) (444/8)» 
والدارقطني في «العلل» (۹۲۲)ء من طريق شعبة وسفيان وإسرائيل وزهير وجرير بن حازم» 
خمستهم عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريمء عن ابن مسعود مزه قوله. وخالفهم 
أبو الأحرص وعمرو بن قيس به مرفوعًا . 


وحكم الدارقطني على هذين الطريقين بأنهما وهم والصحيح الموقوف. 
(001)ليست في (ن). 


سسب ست توضي الأفكار م 


قلت : وهذا المثال مما يظن أنه لا مدخل للرأي فيه» وليس مما يقطع به 
وقد يؤخذ عن الصحابة ما يقطع به عن النبي ويه مثل ما روى الأمير 
الحسين في «الشفاء» عن علي 8# أن الحيض ينقطع عن الحبلى ؛ لأنه جعل 
رزقا للجنين وإنما جعل هذا كالمرفوع حملا للصحابي على السلامة ولأن 
الظن يقضي برجحان رفعه» وخالف ابن حزم وشنع في ذلك وقال: يحتمل 
أنه عن أهل الكتاب فقد صح حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج . 


(قلت : وهذا المثال مما يظن أنه لا مدخل للرأي فيه. وليس مما يقطع به) أي 
بأنه عنه ي (وقد يؤخذ عن الصحابة ما يقطع به) أي بأنه ليس إلا ([عن النبي 
e‏ الأمير الحسين) بن محمد (في «الشفاء» عن علي تكلا : 
أن الحيض ينقطع عن الحبلى لأنه جعل رزقا للجنين» وإنما جعل هذا كالمرفوع 
حملا للصحابي على السلامة ولأن الظن يقضي برجحان رفعه) لأنه لا يعرف إلا 
من طريق الوحي (وخالف ابن حزم» وشنع في ذلك وقال: يحتمل أنه عن أهل 
الكتاب فقد صح «حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج))7 ولا يخفى أن التحديث 
عنهم نادرء والواقع من الموقوفات التي ليس للرأي فيها مسرح كثير» وحسن 
الظن بالصحابي يقضي بأنه لا يطلق في مقام الأخبار عن الحكم في أمر بطريق 
اجتهادي أو نص إلا عن طريق شرعي من رواية مرفوعة واجتهادء فإذا تعذر 
الثاني تعين الأول» نعم يحتمل هذا في القصص والأخبار التي لا يرفعها 
الصحابى ولا هى مما يجتهد فيه أنها من أحاديث الكتابيين» [فهذا التفصيل هو 
الى شيعن عليه ا 


(۵۵۲) ليست في (ن). 

(00) أخرج البخاري (411)» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «حَدَنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ ولا 
حرجا . 

() من (ع). 


ا تت 
= لعاني تنقيح الأنظار عدوم سس 


النوع الثاني : ما يحتمل أ قلغن الراي والاجتهاد ففيه قولان 
للشافعي : : الجديد منهما أنه ليس بحجة ذكره ذ في «الإرشاد»» والذي تقتضيه 
الأدلة أنه ليس بحجة» ال فأما ما روي من قوله 
ييه : «أصحابي كالنجوم ا افد اهتديتم» فهو حديث ضعيفء قاله 
ابن كثير الشافعي وقال رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه . 

قال ابن معين: هو كذابء. وقال السعدي: ليس بثقة. وقال البخاري: 
تركوه. وقال أبو حاتم : حديثه متروك. وقال أبو زرعة: واهي. وقال أبو 
داود: ضعيف وأبوه ضعيف أيضًا وقد روي هذا الحديث من غير طريق 


(النوع الثاني) من نوعي الآثار(ما يحتمل أنه قيل عن الرأي والاجتهاد) وهو ما 
كان للاجتهاد فيه مسرح ووقفه الصحابي (ففيه قولان للشافعي : الحديد منهما أنه 
ليس بحجة) لأنه قول صجابي مجتهد (ذكره في (الإرشاد' ء والذي تقتضيه الأدلة 
أنه ليس بحجة) إذ لم تقم الأدلة إلا على حجية الكتاب والسنة» والقياس على 
خلاف فيه ل باه وأما قوله (وليس في ذلك) أي في 
حجية قول الصحابي (سنة صحيحة) /١771[‏ ب] فهو من نفى الخاص بعد نفي 
العام إذ قد قدم أن الأدلة لم تقم على حجيته» وإنما أتى به [ليتدر ]2001 به إلى 
قوله (فأما ما روي من قوله يه : «أصحابي كالنجوم بأبيهم اقتديتم اهتديع»”*“ 
فهو حديث ضعيف. تاله ابن كثير الشافعيء وقال: رواه عبد الرحيم بن زيد 
العمي) بفتح المهملة وتشديد الميم عن أبيه (قال ابن معين: هو كذاب. وتال 
السعدي: ليس بثقة؛ وقال البخاري : ترکوه» وقال أبو حاتم : حديثه متروكء وقال 
أبو زرعة: واه» وقال أبو داود: ضعيف. وأبوه ضعيف أيضّاء وقد روي هذا 
الحديث من غير طريق) أي من طرق كثيرة. 


(6هه) في (ع) : [ليتذرع]. 
(201) ضعيف جدًا: قال الإمام أحمد كما في «علل الخلال؟: « لا يصح هذا الحديث»» وقد ترسع 
العلامة الألباني يرم في «السلسلة الضعيفة» )5١-054(‏ في بيان وهاء كل روايات هذا الحديث. 


-2 
ولا يصح ]٤٤[‏ شيء منها» ذكر ذلك كله ابن كثير الشافعي في كلامه على 
أحاديث المنتهى . 
وأما ابن عبد البر فاحتج به في «التمهيد» وسكت عنه فلعله رأي مجموع تلك 
الطرق يقوى متن الحديث» أو عرف له من الشواهد ما يقوى معناه. والله أعلم . 


(ولا يصح شيء منهاء ذكر ذلك كله ابن كثير الشافعي في كلامه على أحاديث المنتهى) 
وذكر الحافظ ابن حجر له طرقا كثيرة في تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب. 

وأخرجه عن ابن عمر وجابر وابن عباس وعمر وأنس بألفاظ مختلفة وسردها 
برواتهما وضعفهاء وذكر طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن 
المسيب عن عمر بن الخطاب» وساقه بلفظه أنه جي قال: «سألت ربي عما 
يختلف فيه أصحابي» من بعدي فقال: يا محمد أصحابك عندي بمنزلة النجوم 
بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما اختلفوا فيه فهو عندي على هدى). ثم 
قال: هذا حديث غریب أخرجه ابن عدي» ثم قال وزيد العمي و[ابنه](07*) 
ضعيفان و[ابنه]*“ أضعف منه» وقد سئل البزار عن هذا الحديث؟ فقال: لا 
يصح هذا الكلام عن النبي يي (وأما ابن عبد البر فاحتج به في التمهيد وسكت 
عليه؛ فلعله رأي مجموع تلك الطرق يقوى متن الحديث. أو عرف له من الشواهد ِ 
ما يقوى معناه, والله أعلم). 

قلت: وذكر الحافظ في تخرج أحاديث المختصر أنه ذكره ابن عبد البر في 
كتاب بيان العلم» عن ابن شهاب بسنده وقال: هذا إسناد ضعيف» الراوي له عن 
نافع لا يحتج بهء قال الحافظ : قلت هو متفق على تركه بل قال ابن عدي أنه 
يضع الحديث . 

قلت : ويريد4[1١١/1]‏ بالراوي له عن نافع [حمزة]”*** الجزري. 
(200) في (ع): [أبوه]. 


(00۸) [أبوه]ء هكذا في (ج)› و(ع)» والمثبت هو الصواب. 
(059) في (ع): [سمره]. 


کے دمر ات 


370000 . 189 
= لمعاني تتقيح الأنظار ‏ کک لواح 


ge 


هو قول التابعي وفعله. 

قال ابن الصلاح : ويقال في جمعه مقاطيع ومقاطع . 

قال: وقد وجدت ا ا ا الشافعي وأبي 
القاسم. الطبراني. ش 

قال زين الدين: كام لب al‏ الحسن الدارقطني. 

قال ابن الصلاح : وقد حكى عن بعض أهل العلم أنه جعل المنقطع ما 
وقف على التابعي» واستبعده ابن الصلاح . 

قال زين الدين: القائل بذلك هو الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون 
البرديجي حكاه في جزء لطيف له: 


(المقطوع : هو قول التابعي وفعله؛ قال ابن الصلاح : ويقال في جمعه مقاطيع 
ومقاطع) يعني كالمسائيد والمساند» والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة 
إثبات الياء جز ماء وعند الكوفيين والجَرمي من البصريين تجويز | إسقاطها واختاره 
ابن مالك (قال: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الشافعي وأبي 
القاسم الطبرانى»؛ قال زين الدين : ووجدته أيضًا في كلام أبي بكر الحميدي وأبي 
الحسن الدارقطني» قال ابن الصلاح : وقد حكى عن بعض أهل العلم أنه جعل 
1 المنقطع ما وقف على التابعي» واستبعده ابن الصلاح . 
قال زين الدين: القائل بذلك هو الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون 


و ڪڪ توضيح الأفكار س 
فروع 

من المسند قول الصحابي من السنة كذا محمول على أنه مسند مرفوع؛ لأن 

الظاهر أنه لا يريد إلا سنة النبي ب وهو مذهب الزيدية ذكره المنصور بالله في 

«الصفوة» والشيخ أحمد في «الجوهرة» كقول علي ابن أبي طالب: «من السنة 

وضع الكف على الكف في الصلاة» رواه أبو داود في رواية ابن داسة 


[البرديجي]”''"') بموحدة مفتوحة فراء ساكنة وإهمال الدال والعين نسبة إلى 
a O E e‏ ينها ونين ورذعة اننا Ea AE‏ 
(حكاه في جزء لطيف له) انتهى . 

(فروع) [ستة]”””*' حسن إيرادهما بعد كل من المرفوع والموقوف 

-١‏ مسألة: (من المسند) هذا الفرع الأول وهو (قول صحابي: من السنة كذا 
محمول على أنه مسند مرفوع) وادعى البيهقي أنه لا خلاف بين أهل النقل في 
ذلك» وسبقه إلى دعواه شيخه الحاكم في المستدرك وذلك (لأن الظاهر انه لا 
بريد إلا سنة بإ وهو مذهب الزيدية» ذكره المنصور بالله في «الصفوة» والشيخ 
أحمد في الجوهرة» كقول علي ابن أبي طالب #: «من السنة وضع الكف على 
الكف في الصلاة»”"" رواه أبو داود في رواية ابن داسة) بالمهملتين أحد رواة 


(210) في (ط): [البردعي]. 
قال ابن ناصر الدين الدمشقي في «تبصير المشتبه» (1/ 180): ١‏ قال الحافظ أبو عبد الله 
الحسين بن عبد الله بن بكير الصير في البغدادي : عرفت أن بعض الحفاظ أنكر أن يكون أحمد 
اين هارون بردعيّاء وهو بردعي برديجي » وحدث عنه جماعة فقالوا: البردعي»؛ منهم أبو شيخ 
الاصبهاني وغيره» وسمعت أبا بكر محمد بن علي الصابوني البردعي يقول: سألته عن بردعة 
وبرديج فقال: من بردعة إلى برديج أربعة عشر فرس خا . 

(01) في (ع): [ميلا]ء وضرب عليها في أصل (ج)؛ وصوب المثبت. 

(017) في (ع): [سبعة]. 

(07) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (١۷۵)ء‏ ومداره على عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطي» وهو ضعيف باتفاق المحدثين . 


ح ا ا ا 


بن الأعرابي» وخالف بعضهم في ذلك منهم أبو بكر الصيرفي وأ بو الحسن 
0 وغيرهما. 


سنن أبي داود (وابن الأعرابى) أحد رواتها أيضّاء إمام حافظ» أثنى عليه الذهبي 
وقال القاضي أبو الطيب: هو ظاهر مذهب الشافعي لأنه احتج على قراءة الفاتحة 
فى صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس على جنازة وقراءته لها وجهره» وقال: «إنما 
فعلت يلموا أنها سند 59" وجزم ابن السمعاني أنه مذهب [4؟١١/ب]‏ 
الشافعي وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي السنة فالمراد بها سنة النبي ي › 
ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم «سنة العمرين». 

[واعلم أنهم وإن قالوا بأنه لا يريد بها الصحابي إلا سنته َه لكنهم قال لا 
يضاف اللفظ إليه» فإنه نهى أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وقالوا لا يضاف 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: «حذف السلام 
سنة»"* فلا يقال قال رسول الله يي حذف السلام سنة» قال الزين في تخرج 
الاحياء لا يعزو اللفظ إليه ية وإلا فقول الصحابي السنة كذا له حكم المرفوع 

ا (وخالف بعضهم في ذلك» منهم أبو بكر الصيرفي) من 
الشافعية (وأبو الحسن الكرخ انس الات E‏ كابن حزم الظاهري» بل 
حكاه إمام الحرمين عن المحققين ذكره ف في البرهان» وجزم جماعة من أئمة 


(054) أخرجه البخاري (171790) . 

(010) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود .)٠٠١٠١(‏ والترمذي في الجامعدة 4¥( ا 
١۲؛)‏ من طرق عن الأوزاعي؛ عن قرة بن عبد الرحمن؛ عن الزهري» عن أي سلمة» عن 
أبي هريرة به. 
وقرة بن عبد الرحمن ضعيف» وثم خلافات على الرفع والوقف والصحيح الوقف كما قال 
الدارقطنى فى «العلل» .)۱۷۳١(‏ وبإسقاط قرة بن عبد الرحمن كما عند البزار .)۷۹٠٠(‏ وسئل 
أبو حاتم في «علله» (77) عن رفع هذا الحديث فقال: ١‏ ليته يصح»؛ عن أبي هُريرة. وقال عن 
وقفه على أبي هريرة: « هو حديث منكرا. 

(055) من (ع). 


enan banana BAGGED Ha GAGS اه .افا فاه‎ a وقد‎ 


الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعي» ذكر ابن ن القشيري وابن فورك وغيرهما 
وجزموا بأنه كان يقول في القديم: إنه 00 تردده في الجديد» لكنه 
نص في «الأم» 205970 وهو من الكتب الجديدة على أنه مرفوع فإنه قال في باب 
عدد الكفن بعد ذكر ابن عَبّاسٍ وَالْضْحَاك بن فيس رَجْلَانٍ من أَصْحَابٍ النبي ييا 
لا يَُولَانِ من السَنَةٌ إلا َة رسول الله ين وقال في كتاب دالا في قول 
سعيد بن المسيب لأبي الزناد : «سنة1» وقد سثل سعيد عن الرجل لا يَجد ما يِنْقِقُ 
على امْرَأَتَه قال: هو ُفَدَقَ بَيْتَهُمَا فقال له أبو الْزَّنَادٍ : «سَئَةَه؟ قال: «سَكة»22750. قال 
ل ا ا قد قال الحافظ 
ابن عجر وكا قله قزلان فى الخد يله ١‏ 

قلت : ويحتمل أنه إنما جزم في الأول لما كان القائل صحابياء وقال في الثاني 
«يشبه» لما كان القائل تابعيا. 

هذاء ودليل المخالفين إن لفظ السنة متردد بين سنة النبى #ة» وسنة غيره كما 
قال ### : «سنتى وسنة الخلفاء الراشدين» ”""“ وفى الحديث : (من سن سنة 
حسنة كان له أجرها؛ ۳ جرابه أن الأظهر ا يريدون إلا سنته چ 


)۲۷١/١( )0790(‏ ط. دار المعرفة. 

(1۰¥ /0) (oA) 

(019) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في الام /٩(‏ ۰)۱۷ وسعيد بن منصور في لاسئنه) 
(۲۰۲۲)» عن سمَیّان» عن آبی الرْنّاد» به . 

»)٤۳( صحيح : أخرجه التر مذي في «جامعه» ۰)۲۷ وأبوداود (5509)» وابن ماجه‎ )٥۷۰( 
. ٠ من حديث العرباض بن سارية كول‎ 
حديث حسن صحيح1» وقال الهروي: « هذا من أجود حديث في أهل الشام»"»‎ ١ : قال التر مذي‎ 
« حديث ثابت4؛ وقال الحاكم:‎ ١ : وقال البزار: 8 حديث ثابت صحيح»؛ وقال ابن عبد البر‎ 
. )۳۷ صحيح ليس له علة». وسبق تخريجه في «الاعتصام) للشاطبي بتحقيقي(ص/‎ 

(1لاه) أخرجه مسلم )۱١۱۷(‏ من حديث جرير بن عبد الله زليه . 


ROS RGR SGA RGSS QQ SQA Qn‏ .اود اود هد وه اعد قد فد مد ه.ا اه 


وذلك لأمرين: 


الأول: أنه المتبادر إلى الفهم فالحمل عليه أولى. 

الثاني: إن سنته بي أصل وسنة الخلفاء تبع لسنته . 

والأظهر من مراد الصحابي إنما هو بيان الشريعة ونقلها فإسناد ما قصد نقله 
إلى الأصل أولى من إسناده إلى الفرع بالحمل عليه» سيما إن كان قائل ذلك أحد 
الخلفاء الأربعة إذ يبعد أن يرد من طريقتي كذاء إذ قد كانوا يصرحون بما يقولونه 
رايا و اجتهادًا كقول أبى بكر أقول فيها برأیي فإن [55١/أ]‏ كان صوابًا فمن الله 
الحديث!01) واستدل أيضًا لهذا القوم بما في البخاري 7 أنَّ الْحَجُاح سَأَلَ 
سالما كيف نص ف في الْمَوْقِف يوم عَرََة؟ قال سَالِم: إو نت ثري الله هر 
بالصَّلاةٍ يوم عَرَفْةَ فَقَالَ ابْنُ عَمَّرَ:ْ صَدَقَء قال الزهري: فقلت لسالم أفعله 

راب اسدلال أبن جزم على م ذهب ابه با ف اا ي“ من حديث ابن 
عمر أنه قال: «بحَسبكُم سا نببكم بإ إن حيس حَدُكُمْ عَنْ الْحَجّ فطّاف 
يت فناعز لم حل من كل يء حل َع انا ايلا قدي أذ بطي 
٠‏ إن لّمْ يَجِد هديا قال ابن حزم: لا خلاف بين أحد من الأئمة أنه ييه لما صد عن 
a‏ ا ل 
الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه وك قطء فلا يخفى أنه لم [يرو ابن عمر]1*"*) 
من السنة الفعل منه يي » بل لفظ سنة نبيكم تعم الفعل والقول والتقريرء 


)٥۷۲(‏ منقطع : أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)۳۲۲٠١(‏ وسعيد بن منصور فى لاسلله) 
(41». والدارمي (١٠۳۰)ء‏ من طريق الشعبي» وروي من طريق بن سرين كما في «جامع 


بیان العلم» (1000)»› كلاهما عن أبي بكر ولم يسمعا مله . 
(oV)‏ )1171(. 


)0۷4( )1۸1°(. 
(دلاه) في (ع): [يرد]. 


هالعا و هاه هع هادف ود و فاه هاوه هادع .افد ف ع « فد واه عاو هد هدع فعاف ها عفد فاه فار و واه .ام 


لكونه وليك لم يفعل ما ذكره ابن عمرء لم يبطل كونه لم يقله أو لم يقرره. 
والحاصل: أن ما أثبته ابن عمر أعم مما نفاه ابن حزم» إذا عرفت هذا فقول 
الصحابي سنة النبي مضيفا لها إليه 4# مرفوع عند الجماهير قطعا إلا عند ابن 
حزم» وقال البلقيني في «محاسن ال ا 
الوقف قربا وبعداء قال: نأبعدها مثل قول ابن عباس «الله كبر س أ بي الْقَايِمٍ 
0 زدرنها ل غر بق نعاض ذلا ااا 
سنه نينا - وَنكة- عة م الْوَلَدِ كذ» 039 , 


E‏ قول عمر لعقبة بن عامر «أصبت لسن إذ الأول أبعد احتمالاء 


(01/5) أخرجه البخاري (۱۹۸۸) ومسلم ,)۱۲٤۲(‏ 
(010) إسناده منقطع : أخرجه أحمد (2» وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)١1901/4(‏ 
وأبو داود (١٠۲)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (۹٦۷)ء‏ وابن حبان »)٤۳۰۰(‏ وغيرهم من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الوراق» وفي بعض الطرق وقتادة» كلاهما عن رجاء بن 
حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص كاله به . 
وخالفهما ثور بن يزيد عن رجاء» سئل عمرو بن العاص عن عدة أم ولد؟ فقال : « لا تلبسوا علينا 
ديننا! إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة». موقوفا. أخرجه الدارقطنى «السنن» (۳/ 20٠9‏ 
وقال: ١‏ والموقوف أصحء وقبيصة لم يسمع من عمرو اقتكا . . 
الس لصي ا او سي ا لوم 
قل امتقو ات أ ال نکب بن بيت تثرو ن ام كذ ال 
e e (0۷۸(‏ الطحاوي في شرح معانی الآثار» )7/1 «(A‏ والدارقطنی فی 
«السئن» ,)١98 /١(‏ من طريق سليمان بن شعيب» وقد وثقه السمعاني. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)181618٠ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» /١(‏ 8؟)» 
من طريق بحر بن نصر بن سابق» كلاهما عن بشر بن بكرء عن موسى بن علي بن رباح» = 


والثاني: أقرب إحتمالاء والثالث لا إضافة فيهء قلت: وينظر فإنه لا فرق بين 
الأرل والثاني: إلا زيادة التكبير من ابن عباس. 
تنبيه : لم يذكر المصنف إن حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر [٠٠٠/ب]‏ 
والعصيان الرفع وذلك مثل قول ابن مسعود: «من أتى ساحرًا أو [عر ٠...)‏ 
ال ومثله قول أبى هريرة: « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
= عن أبيه) عن عقبة بن عامر كزالئة فة «أصبت السنة». وقال الدارقطني : (١‏ صحيح الإسنادا. وقال 
الحاكم : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؟. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۸٠ /١(‏ والدارقطني (1/ )٠۹١‏ والحاكم /١(‏ ١1۸)ء‏ 
والبيهقي في (۱/ ٠۲۸)ء‏ من طريق المفضل بن فضالة عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن 
الحكم البلويء عن علي بن رباح به ولفظه : «أصبت السنة». 
وتابعه حيوة بن شریح» أخرجه ابن ماجه (004)؛ من طريق أبي عاصم عنه به» لكنه قال الحكم ابن 
عبد الله البلوي بدل عبد الله بن الحكم والحمل في ذلك على أبي عاصم كما قال أبو بكر 
النيسابوري . 
وتابعهما يحيى بن أيوب لكنه أسقط عبد الله بن الحكم البلوي من الإسئاد أخرجه الدارقطني 
1/ 1 والنقدسي في اا 0110/10 ريعي إن ايوب :و إن كان ل رات عن :علي 
ابن رباح إلا أنه خالف جمهور الرواة عن يزيد. ' 
وخالفهم الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث» وابن لهيعة» عن يزيد بهء لكن قالوا: ١أصبت».‏ 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)8١ /١(‏ والدار قطني /١(‏ ١۹٠)ء‏ والبيهقي (1/ .)۲۸٠١‏ 
فوجه الجمع قوي بأن يقال: روي على الوجهين وبه قال . وأيضا وجه ترجيح «أصبت» قائم» وبه 
قال الدارقطني في «العلل» (؟/ 11۹( » لكن المدار في هذه الطرق على عبد الله ب بن الحكم» 
وقد قال فيه الدارقطني : « ليس بمشهور؛ء وفي موضع: ١‏ ليس بالقوي»» وقال الجوزقاني : « 
لا يعرف بعدالة ولا جرح». انتهى من «اللسان» .)۲۸١ /٤(‏ 
فائدة: قد ناقش العلامة الألباني في «الصحيحة» )١1117(‏ كلام الدار قطني على هذا الحديث 
مناقشة نفيسة فأجاد وأفاد. 
٩‏ ليست في (ع). 


. إسناده حسن :. سبق تخريجه‎ ٠( 


سے توضيع الافکار س 

وأما التابعي إذا قال ذلك فقيل هو موقوف متصل لأنهم قد يعنون بذلك 
سئة الخلفاء وريما كثر ذلك فيهم حتى لا يكون غيره راجحا وهذا جديد 
قولي الشافعي و صححه النووي. 


ورسوله» ‏ وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: « أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم ب وقول عمار سوه : « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم» فهذا كله له حكم الرفع» ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز 
التأثيم على ما ظهر من القواعد» والأول أظهرء وبه جزم ابن عبد البرء وادعى 
الإجماع عليه» وجزم به الحاكم في علوم الحديث وفخر الدين الرازي في 
«المحصول»» وهذا كله فيما ينسبه الصحابي إلى سنته 66 

(وأما التابعي إذا قال ذلك) أي من السنة كذا (فقيل : [هو]““ موقوف متصل 
لأنهم قد يعنون بذلك سئة الخلفاء) فلا يجزم بأنهم أرادوا سنته #5 لأنه جزم مع 
الاحتمال (وربما كثر ذلك فيهم حتى لا يكون غيره راجحاء وهذا جديد قولي 
الشافعي وصححه النووي) واعلم أنه على [من يقول بأن قوله] ” «من السنة 


(081) أخرجه مسلم .)۱٤۳۲(‏ 

(087) أخرجه مسلم (5086). 

(087) إسناده حسن: أخرجه أبو داود في «سننه» »)۲۳۳٣(‏ والترمذي في «جامعه؛ (585)» 
وغيرهم من طرق عن أبي خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس» عن أبي إسحاق» عن صلة» عن 
عمار په . ; : 
وقال الترمذي : « حسن صحيح»؛ وقال الدارقطني : « هذا إسناد حسن صحيح » رواته ثقات»). 
وصححه ابن خزيمة » والحاكم» وابن حبان» وابن حجر» لكن ذكر الترمذي أن له علة خفية 
وهي : أن بعضن الرواة قال فيه : عن أبي إسحاق» قال: حدثت عن صلة فذكره . كذا في «تغليق 
التعليق» .)١74/7(‏ قلت : ورواية أبي إسحاق عن صلة في الصحيحين؛ البخاري (950) 


ومسلم (51550). 


0 من (ن). 
(0 في (ع): [قول من يقول بأن قول الصحابي]. 


= المعاني تنقيح الأنظار 


أمرنا ونهينا 
إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهو من نوع المرفوع والمسند عند 
المنصور بالله وقاضي القضاة والشيخ أبى عبد الله والشيخ الحسن وحفيده 


قال الزين: عن ابن الصلاح وهو قول أكثر أهل العلم لأن مطلق ذلك 
ينصرف إلى من له الأمر والنهي» وهو رسول الله 4# وخالف في ذلك 
فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي . 


كذا» مرفوع فهو محتمل لأقسام السنة الثلاثة القول والفعل والتقرير» كما أشرنا 
إليه في الجواب عن دليل ابن حزم» وإذا كان محتملا فإذا عارضه قول أو فعل أو 
تقرير غير محتمل فهو مقدم على قوله من. 
؟- مسألة: (أمرنا و نهينا) مغير الصيغة (إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا) أو 

قال أوجب أو حرم أو أبيح » وبالجملة يأتي بشيء من الأحكام بصيغة ما لم يسم 
فاعله (فهو من نوع المرفوع والمسند عند المنصور بالله وقاضي القضاة والشيخ 
أبى عبد الله والشيخ الحسن) الرصاص (وحفيده أحمد) بن محمد بن الحسن 
(وكذلك عند أصحاب الحديث) إلا أن المنصور بالله قال: فرق بين أمرنا 
وأوجب قال: إن الأول حجة وشرط في الثاني أن لا يكون للاجتهاد فيه مسرح 
لجواز أن يرى الوجوب بطريق الاجتهادء والجمهور على أنه حجة مطلقًا (قال 
الزين عن ابن الصلاح: وهو [١١/أ]‏ قول أكثر أهل العلمء لأن مطلق ذلك 
ينصرف إلى من له الأمر والنهي» وهو رسول الله #) وذكر البيهقي إجماع أهل ‏ 
النقل على أنه مرفوع (وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي) وأبو 
الحسن الكرخي من الحنفية» وعلل ذلك بكونه مترددا بين كونه مضافا إلى النبي 
ف أو إلى التركن أو الأمة أى يعفن الأمة أو القناين أو الانعاط »قال وهذة 
الاحتمالات تمنع من الجزم بكونه مرفوعاء وأجيب بأنها احتمالات بعيدة» 


و س توضيح الأفكار ‏ = 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 


قال ابن الصلاح: ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن الرسول وَل أو بعده. 


وعلى التنزل [فأمر]”"**' القرآن مرفوع لأن الصحابة إنما تلقوه عن النبي ولك 
وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليهء لأنهم لا يأمرون أنفسهم» وبعض الأمة إن أراد 
من الصحابة فبعيد» لأن قوله ليس حجة على غيره» وإن أراد الخلفاء بخصوصهم 
فكذلك لأن الصحابي مأمور بتبليغ الشريعة فيحمل على من صدر عنه الشرع وهو 
الرسول ي وأما حمله على القياس فبعيد كحمله على الاستنباط فإنه لا يتبادر 
ذلك لسامع . 

واعلم أنه قال ابن الأثير في مقدمات جامع الأصول: إن الخلاف فيما إذا كان 
قائل ذلك من الصحابة غير أبى بكر» أما إذا قاله أبو بكر فيكون مرفوعا قطعاء 
ا اساي سوسم 
امتثال أمره . 

(قال الزين: ا ين جزم بمثل قول 
الإسماعيلي أو بمثل قول الجمهورء وقربه من الأول يدل أ نه به جزم (وذلك مثل) 
حديث (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة) 20879 خرجه البخاري وغيره» 
وكذلك قول عائشة : « كنا نؤمر بقضاء الصوم» '**' (قال ابن الصلاح: ولا فرق 
بين أن يقول ذلك في زمن الرسول E‏ المتبادر منه أن الآمر الرسول 
مطلقا . 

تنبيه: قول الصحابي: (إني لأشبهكم صلاة برسول الله جه وما أشبهه 


(كمه) في (ع): : [فما من]. 
(OAY)‏ أخر جه البخاري c(T)‏ ومسلم ف من حديث أنس کو . 
() أخرجه مسلم (٣۳۳)ء‏ من حديث عائشة وا . 


س لعاني تتقيح الانظار ww‏ م 


وأما إذا قال التابعي ذلك [45] ففيه وجهان وهو كقوله من السنة سواء. 
أمرنا رسول الله 6 
قال زين الدين: وأما إذا صرح بالأمر فقال أمرنا رسول الله 4# فلا أعلم 
فيه خلافا إلا ما حكاه ابن الصباغ في «العدة» عن داود وبعض المتكلمين أنه 
لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظ النبي وَل وهو ضعيف مردود. 


[كلابين]”*** لكم صلاة رسول الله [۱۲۹/ ب] # ۹“ من المرفوع وقوله 
ا «أمرت» هو كقوله أمرني الله تعالى وكقوله كةِ: «أُرْتُ كاقل الى 
يَقُولُونَ يَْْتَ» الحديث”57* لأنه لا آمر له وك إلا الله ل (وأما إذا قال التابعي 
ذلك ففيه وجهان» وهو كقوله «من السئة) سواء) وقد تقدم تحقيقه 

“- مسألة: (أمرنا رسول الله خي قال زين الدين: وأنا إذا 5 أي 
الصحابي (بالآمر فقال: «أمرنا رسول الله إ4 فلا أعلم فيه) أي في كونه مرفوعا 
(خلافاء إلا ما حكاه ابن الصباغ في العدة) وحكاه أيضًا شيخه أبو الطيب الطبري 
(عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظ النبي وَلِيِ) قال: 
إذ يحتمل إن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليست كذلك في نفس الأمر. 

قلت : إن عملنا يمثل هذا الاحتمال لم تقبل إلا الرواية باللفظ النبوي وبطلت 
الرواية بالمعنى» وهي أكثر الروايات» بل قيل: لم تتواتر رواية باللفظ إلا في 
حديثين» ولا شك إن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بالأوضاع 
اللقرية أنه لأ"يطلق ذللك لقعا معنن إن ارو وا كلك في 
نفس الأمر ثم هذا الاحتمال الذي استدل به لداود يجري في الخبر إذ يحتمل أنه 
ظن ما ليس بخبر خبراء فلا وجه لتخصيص الأمر (وهو ضعيف مردود) ہما عرفته 


(085) في (ع): [لأبين]. 

(0940)أخرجه البخاري (80/): ومسلم (۳۹۲)ء من حديث أبي هريرة تزقتة. 
(091) أخرجه البخاري (۱۸۷۱)» ومسلم (71419)» من حديث أبي هريرة تتنقتة. 
(095)في (ع): [إن لم يكن]. 


اي 
6 د 


توضيح الأفكار = 
قال زين الدين: إلا أن يريدوا أنه ليس بحجة في الوجوب ويدل عليه 

تعليله للقائلين بذلك بأن من الناس من يقول: المندوب مأمور به» ومنهم 

من يقول المباح مأمور به أيضًا. 

أمرنا هل يكون مرسلا؟ ففيه احتمالان للغزالي» وجزم ابن الصباغ في 

«الشامل» أنه مرسل» وحكى فيما إذا قال ذلك ابن المسيب وجهين : 


وأما إذا قال الصحابي أمر النبي 6 فلم يذكرها أهل الحديث 


(قال زين الدين : إلا أن يريدوا) أي داود من وافقه(أنه ليس بحجة في الوجوب» 
ويدل تعليله) أي ابن الصباغ (للقائلين بذلك بأن من الناس من يقول: المندوب 
مأمور به» ومنهم من يقول المباح مأمور به أيضًا) وهذه المسألة مبسوطة في أصول 
الفقه (قال زين الدين: فإن كان ذلك مرادهم كان له وجه) . 

قلت: قول الصحابي «أمرنا رسول الله 4# إخبار أنه 44 قال لهم بصيغة 
إنشاء وهي افعلوا كذا فهو كما لو قال الصحابي قال: رسول 4 افعلوا ولفظ 
افعلوا الال ا تجا عند اديور كما عرف» فلا وجه لتأويل كلام داود 
إلا أن يكون مذهبه في الأصول /٠١۷1‏ أ] أن الأمر ليس للايجاب فبحث آخر يدل 
على أن افعلوا ونحوه ليس بحجة في الإيجاب هذا كله فيما إذا كان ذلك من 
الصحابي (وإذا قال التابعي: «أمرناة. هل يكون مرسلا؟ ففيه احتمالان للغزالي› 
وجزم ابن الفباع في التتامل أنه مرسل» وحكى فيما إذا قال ذلك ابن المسيب 
وجهين) كأنه خص سعيدذا من التابعين» لأنه قد عرف منه أنه لا يقول ذلك إلا 
مرفوعا (وأما إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بجي . 

أي بحذف المفعول (فلم يذكرها أهل الحديث) ولا كثير من أهل الأصول 
وذكرها في الفصول وجعلها مرتبة ثالثة بعد مرتبة قال رسول الله ب4 واعترض 
عليه بأنها ليست مرتبة غير مرتبتة» قال: فإن الأمر والنهي قول» فإذا أسنده إلى 


= لعاني تنقيح الأنظار سس سسحت .حت 


واختلف أصحابنا فيها فذهب قاضي القضاة إلى حمل ذلك على الاتصال 
وسماع الصحابي منه 44 وقال المنصور بالله لا نحكم له بذلك ونجوّز أنه 
ثبت له ذلك بسماعء» أو بواسطة ثقة. 

وقال الشيخ أحمد: يحمل على ثبوته عنده بطريق قاطع من سماع أو 


تواتر. 


النبي ب بصيغة الفاعل فهو إسناد للقول قطعًا (واختلف أصحابنا فيها: فذهب 
قاضي القضاة إلى حمل ذلك على الاتصال وسماع الصحابي منه #› وقال 
المنصور بالله: لا نحكم له بذلك ونجوز أنه ثبت له ذلك بسماع) فيتم الاتصال 
(أو بواسطة ثقة) فيكون مرسلاء وإذا عرفت ان قوله أمر رسول الله يك مثل قال 
ييه كما سلف فهو محتمل كما قاله المنصور بخلاف أمرنا (وقال الشيخ أحمد) 
الرصاص (يحمل على ثبوته) أي ثبوت رفعه (عنده) عند التابعي (بطريق قاطع من 
سماع أو تواتر) إذ حسن الظن يقضي بذلك» إلا أنه لا يحتاج إلى القطعء لأن 
المرسل متفق على جوازه» وإن لم يتفق على حجيته ولا يشترط فيه الجزم بل 
الذي يحصل بالظن. 

إذا عرفت هذا فقوله: « أمرنا» كقوله: «قال لنا افعلوا» وهو قول» فإذا عارضه 
أرجح منه قدم عليه» وإلا فهو قول مقدم على الفعل والتقرير» وأما أمر رسول الله 
يي فهر دونه لاحتماله الإرسال احتمالا قويا فإذا عارضه أمرنا فهو أرجح. 

تنبيه : أما إذا قال الصحابي «قال رسول الله 4# » ففي كتب الأصول أن الظاهر 
عند الأئمة من أهل البيت والمعتزلة وبعض [7؟١/بس]‏ الأشعرية سماعه منه 
ييه » أي فيكون مرفوعاء لأنه سمعه بغير واسطةء ذكر ذلك فى الفصول» إلا أنه 
لم يستدل له على قاعدته في عدم ذكر أدلة الأقوال» ولا يخفى أن معنى ظهور 
اللفظ في المعنى الذي دل عليه أنه الموضوع له أو الذي قامت عليه واضحة» فلا 
بد من تقديم مقدمة لمدعي ظهور لفظ «قال» في المشافهة والسماع هي أنه 
مرضوع للسماع ولا تستعمل في غيره إلا مجازاء والمعلوم لغة. أن «قال» 


F۹ 
ل‎ 


توضيح الأفكار = 


كنا نفعل ونحوه 

إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فإما أن يقيده بزمان رسول الله و كقول 
جابر: «كنا نعزل على عهد رسول وف متفق عليه» فالذي اختاره المنصور 
بالله في «الصفوة» وقطع به الحاكم وغيره بو اهل الا ره أن ذلك 
من قبيل المرفوع» وصححه الأصوليون مثل الشيخ أحمد في «الجوهرة»» 
والفقيه علي بن عبد الله وغيرهما والرازي و وأتباعهما. 

قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله 
بإ اطلع على ذلك وقررهم عليه وتقريره أحد وجوه السئن المرفوعة فإنها أقواله 


موضوع لنسبة القول إلى فاعلة أعم من أن يكون السماع منه بلا واسطة أو معهاء 
فانه لا خلاف انه يصح إن يقول القائل: «قال زيد كذاء وان لم يسمعه منه» وإثما 
كان معرفته أنه قال بالواسطة كما يقال: قال الله تعالى» قال رسول الله وتوف 
فالظاهر احتماله للأمرين لا ظهوره في أحدهماء كذا إذا أريد المشافهة والسماع 
قال: قال لناء وقال لي. 

4- مسألة : (كنا نفعل ونحوه» إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا» فإما أن يقيده 
بزمان رسول الله وء كقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول پو" متفق 
عليه » فالذي اختاره المنصور باللة في الصفوة وقطع به الحاكم وغيره من أهل 
الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع» وصححه الأصوليون مثل الشيخ 
أحمد في «الجوهرة» والفقيه علي بن عبد الله) أي ابن أبي الخير شارح المختصر 
لابن الحاجب (وغيرهماء والرازي والآمدي وأتباعهماء قال ابن الصلاح: وهو 
الذي عليه الاعتماد) ووجه ذلك قوله (لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله ج 
اطلع على ذلك وقررهم عليه وتقريره أحد وجوه السئن المرفوعة» فإنها) أي 


(094) أخرجه البخاري (/0701)» ومسلم .)١550(‏ 


حب المعائي تنقيح الأنظار 


وأفعاله وتقريراته وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه . 
قال: وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. 


وجوه السنة (أقواله وأفعاله وتقريراته وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه) هكذا في 
شرح زين الدين نقلا عن ابن الصلاح» وعبارته في كتابه فإنها أنواع منها أقواله 
به ومنها أفعله, ومنها تقريراته » وسكوته عن الإإنكار بعد إطلاعه» فقوله 
«وسكوته» [۱۲۸/ أ] عطف على تقريره بتقدير وهي سكوته بيان لحقيقة التقرير 
وأنه عدم إنكار لم علمه من قول أو فعل أو تقرير صدرت من غيره وعرف 06 
بهاء ولابد من زيادة فيه أنه لم يكن قد سبق منه إنكارهاء وعلم منه ذلك» لثلا 
يدخل فيه سكوته عن مرور ذمي إلى كنيسة كما عرف في الأصول (قال) أي ابن 
الصلاح (وبلغني عن البرقاني) تقدم أنه بفتح الموحدة وكسرها نسبة إلى برقانة 
قرية بخوارزم وقرية بجرجانء وهو الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين أبو 
بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي شيخ بغداد سمع من خلائق 


والخطيب وجماءة (أنه سأل الاسماعيلي) هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام 
الى :2 اعفد انو اقيم بن باسقاغيل ام سافان ارجا كبر الانية 
والترمذي وغيرهماً» وله معجم مروي» وصنف الصحيح وأشياء كثيرة» وله 
مستخرج على البخاري بديع» قال الحاكم : كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ 
المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء بلا خلاف بين علماء 
ارين مات اا دم وسبعين وثلشمائة عن أربع وت نلعن 
ذلك) عن [معل] ‏ قول الصحابي «كنا نفعل» (فأنكر كونه من المرفوع» قال 


(54) من (ع). 


اجا 0 3 
جا ڪڪ نوصح الأفكار - 


قال زين الدين: أما إذا كان في القصة اطلاعه فحكمه الرفع إجماعًا وأما . 
إذا لم يكن ذلك مقيدًا بوقت النبي وه فذكر المنصور بالله أن ذلك ليس 
بمرفوع ولكنه يفيد الإجماع فيكون حجة وكذا قال صاحب «الجوهرة» [45] 

وقال أيضًا: إن قولهم كانوا يفعلون مثل هذا في إفادة الرفع في زمانه 
والإجماع من بعده. 


وقال أهل الحديث: ليس في حكم المرفوع قاله زين 00 


البقاعي: أي أنكر هذا الإطلاق فإن لفظ مرفوع إذا أطلق انصرف إلى كونه 
مضافا إلى رسول الله 8ه صريحًاء ولو سأله ما حكم هذا؟ قال: حكمه الرفع . 
قال: فيحمل عليه ابن الصلاح كلام الخطيب من أنه يريد ليس مرفوعا لفظاء 
وهو مثل ما تقدم في قولهم «من السنة كذا» فكأنه حينئذ موافق ليسس بمخالف 
(قال زين الدين: أما إذا كان في القصة اطلاعه) أي النبى ية [۱۲۸/ ب] (فحكمه 
الرفع إجماعًا) لأنه يعلم منه تقريره له» وبه تعرف أنه أراد بقوله أول المسألة فأما 
«أن يقيده بزمن رسول الله 4# [أو]”"**' يطلع عليه (وأما إذا لم يكن ذلك مقيدًا 
بوقت النبي وو فذكر المنصور بالله أن ذلك ليس بمرفوع) 

لعدم العلم بتقريره بي له (ولكنه يفيد الاجماع فيكون حجة وكذا قال صاحب 
الجوهرة) لكن لا بد أن يعلم أن هذا الفعل الذي ذكره الصحابي وقع بعد وفاته 
## إذ لا إجماع في عصره 4# كما علم في الأصول» وكما يأتي في قوله 
«والإجماع من بعده» ثم غايته أن يكون إجماعا سكوتيا لأنه معلوم عادة عدم 
إجماع الأمة على فعل معين» فالمراد: إذا كان أكثرهم أو بعضهم يفعل 
والآخرون مقرون لهم» فيكون إجماعا سكوتيا وفي كونه حجة نزاع في الأصول 
(وقال) المنصور بالله (أيضًا: إن قولهم «كانوا يفعلون» مثل هذا في إفادة الرفع في 
زمانه والإجماع من بعده» وقال أهل الحديث ليس في حكم المرفوع قاله زين 


7 في (ع): [أن]. 


= لعاني تتقيج الانظار س .س 


الدين› وجزم به الخطيب وابن الصلاح وجعلاه موقوفاء وهو مقتضى كلام 
البيضاوي وخالف كثير من الأصوليين ومنهم الرازي والجويني والسيف 
الآمدي وقال به أيضًا كثير من الفقهاء كما قاله النووي في شرح المهذب» 
قال وهو قوي من حيث المعنى . 1 

وقال ابن الصباغ في «العدة»: إنه الظاهرء ومثله بقول عائشة: «كانت 
اليد لا تقطع في الشيء التافه» 


الصلاح . وجعلاه) إذا لم يقيد بعصره وَل (موقوفاء وهو مقتضى كلام البيضاوي) 
فإنه جعله موقوفا (وخالف كثير من الأصوليين) بل ومن أهل الحديث كما 
[ذکر ]۹۷ في منظومته زين الدين وشرحها (ومنهم الرازي والجويني والسيف 
الآمدي) فجعلوا منهم ذلك من قبيل المرفوع» وإن لم يقيد بعصره #6 (وقال به 
أيضًا كثير من الفقهاء كما قاله النووي في شرح المهذب. قال: وهو قوي من حيث 
المعنى. وقال ابن الصباغ في العدة إنه الظاهرء ومثله بقول عائشة «كانت اليد لا 
تقطع) في السرقة. 

(في الشيء التافه)”***' في القاموس: تفه كفرح تفها وتفوها: قل وحقرء 
والحديث أخرجه [إسحاق بن راهويه كما في «فتح ا 

واعلم أن حاصل ما قيل في المسألة: أنه موقوف جزمًا. 

والثانى: : التفصيل» إن أضافه إلى زمن الوحي فمر فوع عند الجمهور» وإن 


(0) ليست في (ع). : 

(048) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المضنف» (02)587517 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بن . 
سُلَيْمَانَ؛ عَنْ هِشَامٍ بْنٍ عْوْوََ» عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَةَ. وانظر البخاري (7195): ومسلم 
(هم ١5‏ ). 


1 59000 0 
کا ۱ ا س توضیح الأفکار = 


واختلفوا في قول المغيرة ابن شعبة كان أصحاب رسول الله لإي : 
«يقرعون بابه بالأظافير) 


الأول: أنه مر فوع مطلقًا. 

قلت: وهو رأي الحاكم [9١١/أ]‏ والجويني [ومن ذكرة”''“ءقال: وهو 
الذي اعتمده الشيخان في كتابيهماء وأكثر منه البخاري. 

ومذهب ثالث: وهو التفصيل بين أن يكون الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون 
مرفوعًا أو يخفى فيكون موقوفًاء وبه قطع الشيخ أبو اسحاق الشيرازي. 

وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع فقال: إذا قال الصحابي «كانوا يفعلون 
كذا» أو أضافه إلى عصر النبي يه وكان مما لا يخفي مثله فيحمل على تقرير 
النبي و ويكون شرعاء وإن كان مثله يخفي فإن تكرر حمل أيضًا على تقريره 
لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى . 

ومذهب آخر: هو إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع» وإلا 
فهو موقوف» حكاه القرطبي» وفي شرح المهذب للنووي وظاهر استعمال كثير من 
المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقاء سواء أضافه أو لم يضفه» وهذا 
قوي؛ فإن الظاهر من قوله «كنا نفعل» أو «كانوا يفعلون» الاحتجاج به على وجه 
بحتج به» ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله يلكو ويبلغه» انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر : ولم يتعرض الشيخ ولا ابن الصلاح لقوله: «ما كنا 
نرى بالأمر الفلاني بأسا» وكذلك جميع العبارات المصدرة بالنفي» وذلك 
موجود في عباراتهم» وحكمه حكم ما تقدم» انتهى. 

(واختلفوا في قول المغيرة ابن شعبة كان أصحاب رسول الله 4# : ١‏ يقرعون 
بابه بالأظافير»)”!''2 أخرجه الحاكم في علوم الحديث. 


(500) من (ع). 
(501) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي م «المدخل» (2)509 والحاكم في «معرفة علوم 5 


س لعائى تتقيج الأئظار = 
ني تنقيح الأنظار لد 


فقال الحاكم هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مستندا لذكر رسول الله 
2 فيه وليس بمسند بل هو موقوف» وذكر الخطيب في «الجامع بين آداب 

قال ابن الصلاح: بل هو مرفوع وهو بذلك أحرى لكونه أحرى باطلاعه 
يل عليه. 

قال: والحاكم معترف بأن ذلك من قبيل المرفوع . 

قلت : الصواب ما ذكره الحاكم والخطيب وقد وهم ابن الصلاح في 
إلزام الحاكم فإنه إنما جعل قول الصحابي كنا نفعل مرفوعا EA‏ 


(فقال الحاكم هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مستندا لذكر رسول الله 
4# فيه وليس بمسند بل هو موقوف » وذكر الخطيب في) كتابه (الجامع بين آداب 
الراوي والسامع مثل ذلك) [أي" ‏ مثل كلام الحاكم إلا أنه - أي الخطيب - 
رواه من حديث أنس والظاهر أنهم كانوا يقرعونه بالأظافير تأدباء وقيل: لأن بابه 
لم يكن له حلق يقرع بها(قال ابن الصلاح : بل هو مرفوع › وهو بذلك أحرى) أي 
[119/ب] هو أحق بأن يكون مرفوعا من قولهم «كنا نفعل» (لكونه أحرى 
باطلاعه #) لأنه لا يخفى (عليه) قرع بابه(قال: والحاكم معترف بأن ذلك من 
قبيل المرفوع) لأنه قد عد قوله «كنا نفعل» مرفوعا فهذا أحرى منه (قلت: 
الصواب ما ذكره الحاكم والخطيب) من الحكم بوقفه(وقد وهم ابن الصلاح في 
إلزام الحاكم) حيث قال : والحاكم معترف بأن ذلك من قبيل المرفوع(فإنه) أي 
الحاكم (إنما جعل قول الصحابي «كنا نفعل» مرفوعًا) وهو الذي وقع بسببه إلزام 


= الحديث» (ص/19١)؛‏ من طريق كيسان مولى هشام بن حسان؛ عن محمد بن حسان» عن 
محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة به» وكيسان ضعفه الأزدي. وله شاهد من حديث أنس 
تة » أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )1١80(‏ والخطيب في «الجامع» (574)» من 
طريق محمد بن مالك بن المنتصر» عن أن س تة » ومحمد مجهول. 

)509 من (ع). 


-8 ل باد --ست توضیح الأفكار = 


لأنه ظاهر في قصد الصحابي إلى الاحتجاج بذلك والظن بالصحابي أنه لا 
يعتقد أن ذلك حجة إلا أن يطلع عليه الرسول عله والظن به أيضًا أنه لا يوهم 
الغير ذلك وليس بصحيح فيكون قد غر من سمعه من المسلمين في أمور 
الدين. 

وأما قرع الصحابة لباب النبي وك بالأظافير فليس فيه تعليق لذلك بالنبي 
يد وأما الظن لاطلاعه على ذلك وتقريره عليه فيدل على جواز قرع أبواب 
المسلمين بغير إذن منهم فلا يؤخذ من مجرد هذا الحديث لأن القرع 
بالأظافير خفي الصوت فإذا اتفق مرات يسيره فيحتمل أن لا يسمعه لاقباله 
على مهم من أمور الدين أو نومه أو غير ذلك ESE RAS‏ 


ابن الصلاح (لأنه) أي قولهم كنا نفعل (ظاهر في قصد الصحابي إلى الاحتجاج 
بذلك) وإلا لم يكن لذكره فائدة في مقام الاحتجاج به (والظن بالصحابي أنه لا 
يعتقد أن ذلك حجة إلا أن يطلع عليه الرسول #) لعلمه بأن مجرد فعلهم من 
حيث هو فعلهم ليس بحجة (والظن به) أي الصحابي (أيضًا أنه لا يوهم الغير 
ذلك) أنه حجة (وليس بصحيح) الظاهر أن يقول وليس بحجة فإنه إن فعل ذلك 
(فيكون قد غر من سمعه من المسلمين في أمور الدين) والظن في الصحابة خلاف 
هذا. ١‏ 

قلت: ولا يخفى أن هذا يشمل ما قيده الصحابي بعصره وما لم يقيده (وأما 
قرع الصحابة لباب النبي إا بالأظافير فليس فيه تعليق لذلك بالنبي وليك) كأنه 
يريد ليس فيه تعليق حکم» ولكنه لما استشعر أن فيه حكما هو جواز قرع أبواب 
المسلمين بغير إذن منهم فدفعه بقوله (وأما الظن لاطلاعه) النبي 4# (على ذلك 
وتقريره عليه فيدل على جواز قرع أبواب المسلمين بغير إذن منهم» فلا يؤخذ) 
جواز ذلك (من مجرد هذا الحديث) فلذا قال: لا تعليق له بالنبى 5و لأنه لا دلالة 
على علمه بالقرع وتقريره (لأن القرع بالأظافير خفي الصوت. فإذا اتفق مرات 
يسيره فيحتمل أن لا يسمعه لاقباله على مهم من أمور الدين» أو نومه أو غير ذلك). 


ح لعاني تنقيح الأانظار __ را 
بل ليس في الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك» وهو في البيت» فلعلهم كانوا 
يخفون القرع أدبًا مع نساء النبي جي وإن كان حاضرًا استأذنواء فقد كان 
أنس يخدم رسول الله ي ويستأذن لمن أراد أن يدخل عليه بل يحتمل أن 
ذلك فعل في غيبة النبي 4# عن [417] المدينة» وإنما يظن اطلاعه وتقريره لو 
كاذ للك ةر ال بزكا ند الاق ثريا حك ان الع تن جه داع اند 
أن يستمر اتفاق ذلك وهو غائب فبعد أن يتفق ذلك كثيرًا وهو في البيت 


قلت: لا يخفى بعد هذا أن العبارة تفيد أنه كان ذلك عادة لهم» فيبعد أن لا 
يطلع على ذلك مع تکرره» وقد كان في بيته يفلي /١1١١[‏ أ] ثوبه» ويعلف داجنه» 
ويقم منزله» ثم أنهم لا يفرعونه إلا ليشعروه بأنهم في الباب (بل ليس في 
الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك وهو في البيت » فلعلهم كانوا يخفون القرع أدبا 
مع نساء النبي #) ولا يخفى بعد هذا التأويل (وإن كان حاضرًا) في بيته 
(استأذنواء فقد كان أنس يخدم رسول الله بو ؛ ويستأذن لمن أراد أن يدخل عليه) 
يقال عليه: أنه قد كان يقع هذا تارة وهذا تارة» فإنه قد يغيب الخادم أحيانا 
ويكون تارة داخل المنزل فيقرعون الباب ليخرج فيستأذن لهم (بل يحتمل أن ذلك 
فعل في غيبة النبي إ4 عن المدينة) الظاهر عن حديث المغيرة الإخبار عن 
توقيرهم النبي 4# وتأدبهم معهء ولا يكون ذلك إلا وهو في منزله (وإنما يظن 
اطلاعه وتقريره لو كان ذلك مستمراء وكان الدق قويا بحيث أن العادة تقضى 
برجحان سماعه) لا خفاء أن قرب منزله من الباب يقضي بسماعه القرع بالأظافير» 
ولو كان القرع لا يسمع لما فعلوه له ولا لنسائه كما تأوله» وقد كان منزله 4 
لاصقا بالأرض فيسمع منه خفق نعال من مر فضلا عن قرعه بابه بأدنى قرع (لبعد 
أن يستمر اتفاق ذلك) أي الذي دل عليه كان يقرع كما قدمناه (وهو غائب) إذ 
الوارد إلى منزله 4# وهو غائب قليل» وحيائذ فلا يتم التأويل بأنه كان يفعل ذلك 
وهو غائب» بل وهو حاضر فيتم الاستدلال» فدفعه بقوله (وبعد أن يتفق ذلك 
كثيرا وهو في البيت و) هو. 


A 
| 


ولا يسمعء فقد كان بيه 4# صغيرًا في نفسه وإن کان كبيرًا في قدرهء ولفظه 
كان لا يقتضى ذلك» فقد يطلق على التكرار اليسير الذي لا يحصل معه الظن 
ف أن الخدت مجع ال لين اراد اا ا نيه علن ل د لر اه 
لإجماع المسلمين المعلوم» والله أعلم. 


(لا يسمع) يقال عليه: ومن أين أنه كان لا يسمع؟ ليس في حديث المغيرة 
ذلك» بل إنما قرعوا ليسمع ويدل لسماعه قوله (فقد كان بيته 4 صغيرًا في 
نفسه وإن كان كبيرا في قدره) لكبر قدر ساکنه ئ ولما كان ظاهر «كانوا 
يفعلون» الاستمرار كما علم في الأصول وقد نفاه بقوله ولو كان مستمرًا دفع ذلك 
بقوله (ولفظه كان لا يقتضي ذلك) وكأنه يريد لفظة «كان يفعل» وإلا فلفظ كان 
1 ب] لا يفيد الاستمرار إلا إذا كان خبرها مضارعًا لا مطلق كا ن(فقد يطلق 
على التكرار اليسير الذي لا يحصل معه الظن) أي ظن اطلاعه 4 وتقريره» ولا 
يخفى أن الأصل في «كان يفعل» الدلالة على الاستمرار وقد يخرج عنه للقرينة 
كما تفيده عبارة المصنف» حيث قال: وقد يطلق» وإتيانه بقد ثم ظاهر كلامه أن 
المراد استمرار القرع. والحديث إنما سيق لبيان أنها كانت عادتهم قرعه بالأظافير 
في إتيانهم إليه 4# » ولا تعرض فيه لكثرة القرع نفسه أو قلته» بل إنما يكون 
بحسب الحاجة حتى يسمع بقرعة أو أكثر (مع أن الحديث صحيح المعنى لمن 
أراد الاحتجاج به على مثل ذلك) أي على جواز قرع أبواب المسلمين من غير إذن 
منهم» لكن لا يخفى أنه لا يتم الاحتجاج به إلا مع علمه 5 وتقريره» ولا حجة 
في مجرد فعلهم» وأما قوله(لموافقته) أي الحديث المذكور (لاجماع المسدلمين 
المعلوم» والله أعلم) . 

فهو خروج إلى الاستدلال بالاجماع في عصره» ولا إجماع فيه» وكأنه يريد أنه 
معلوم أن أهل المديئة كانوا يقرعون الأبواب بعضهم على بعض» وعلمه 6 
بذلك معلوم وتقريره معلوم» فهو رجوع إلى الاستدلال بتقريره وإ بالإجماع 


= لمعائي تنقيع الانظار س وا - 


قلت : وقد ذكر بعض أصحابنا إن قول الصحابي كنا نفعل ظاهر في دعوى 
الاجماع أيضّاء وذكره في «الجوهرة» وغيرها؛ لأنه يقتضى 5058 أنهم 
فعلوا ذلك كلهمء أو فعله بعضهم على وجه يعلمه الباقون ولم ينكروا ولیس 
بجيد؛ لأن هذه العبارة قد تطلق كثيرًا إذا فعل ذلك كثير منهم وسكت 
الباقون وإن سكتوا عن غير علم بذلك. وأما إذا قال الصحابي أوجب عليناء 
أو حظرء أو نحوهماء فلم يذكرها أهل الحديث» وذكرها أصحابنا في 
خواص الصحابة وقالوا: إنها تحمل على الرفع إلا أن المنصور بالله شرط 
في ذلك أن يكون مما لا يساغ فيها للاجتهاد حكاه عنه في «الجوهرة». 


(قلت : وقد ذكر بعض أصحابنا) تقدم عن المنصور وصاحب الجوهرة أنهما 
يقولان (إن قول الصحابي كنا نفعل ظاهر في دعوى الاجماع أيضًا) أي كما هو 
الظاهر في الرفع (وذكره في الجوهرة وغيرها لأنه يقتضى بمفهومه أنهم فعلوا ذلك 
كلهم أو فعله بعضهم على وجه يعلمه الباقون ولم ينكروا) فكان إجماعًا سكوتيًا 
(وليس) ما.قالاه (بجيد» لأن هذه العبارة قد تطلق كثيرا إذا فعل ذلك كثير منهم) أو 
فعله بعضهم على وجه يظهر (وسكت الباقون» وإن سكتوا عن غير علم بذلك) ولا 
يكون إجماعا سكوتيا إلا إذا علمواء ومن أين يعلم أن كل واحد علم ذلك؟ وقد 
قدمنا قريبا من هذا وبحثنا في ححجية الإجماع السكوتي في«الدراية حاشية الغاية» 
بما يضمحل معه القول بأنه حجة (وأما إذا قال الصحابى [1١١1/أ]:‏ أوجب عليناء 
أو حظر) بالبناء المجهول (أو نحوها) كأبيح لنا (فلم يذكرها أهل الحديث) وقد 
قدمنا ذكرها (وذكرها أصحابنا فى خواص الصحابة» وقالوا: إنها تحمل على 
الرفع إلا أن المنصور بالله شرط في ذلك أن يكون مما لا يساغ فيها للاجتهاد) فيها 
(حكاه عنه في الجوهرة) وإن كان الظاهر أنه مرفوع» والاجتهاد احتمال مرجوح . 

وهاهنا فوائد يحسن ذكرها: 

الأولى: قول الصحابي «كنا نرى كذا» ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما 
ينقدح في قولنا «كنا نقول» أو نفعل» لأنها من الرأي» ومستنده قد يكون تنصيصًا 


کا١‏ حب صح توضيح الأقكار = 

اختلف أهل العلم في تفسير الصحابي ؛ فذكر زين الدين وابن الصلاح أنه 
إن كان CD‏ ال ل CG‏ ا OA‏ 
أو استنباطً . 


الثانية: قول الصحابي «كان يقال كذا» قال الحافظ المنذري اختلفوا هل 
يلحق بالمرفوع أو بالموقوف» قال : والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي 
4# يكون مرفوعًا. ش 
قال الحافظ ابن حجر: ومما يؤكد كونه مرفوعًا مطلمًا ما رواه النسائي من 
حديث عبد الرحمن بن عر قال: «كان يقال: صائم رمضان في السفر 
كالمفطر في الحضر'”” ا ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي 
بلفظ «قال رسول الله ينيك ) فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع» والله أعلم. 
ذالثالثة: أنه لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات» بل يلحق به النفي» كقولهم” 
كانوا لا يفعلون كذا» ومنه قول عائشة «كانوا لا يقطعرن في الشيء التافه»» وتقدم. 
ه-مسألة: هذا الفرع الثالث (تفسير الصحابي) أي للق رآن (اختلف أهل العلم 
في تفسير الصحابي فذكر زين الدين وابن الصلاح أنه إن كان) أي تفسير الصحابي 


(107) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي »)١147 /٤(‏ من طريق ابن أبى ذئب» عن ابن شهاب» عن 
ا 00 1 
ا ن أبي ذئب» به مرفوعًا. 
وخالفهم جماعة فوقفوه» وقال 0 وابن أبي حاتم في «العلل؛ 
(545)» : « الصحيح الزهري عن أ بى سلمة عن أبيه موقومًا؛. 
وقال ابن حجر : : في «الفتح؛ ١ : )184 /٤(‏ والمحفوظ عن أبي سلمة؛ عن أبيه موقوقًاء كذلك 
أخرجه النسائي وبن المنذر ومع وقفه فهو منقطع ؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه وعلى تقدير 
صحته فهو محمول على ما تقدم أولا حيث يكون الفطر أولى من الصوم والله أعلم». 
وأخرجه ابن ماجه »)١777(‏ والبزار »)۱٠۰۲۵(‏ وغيرهما من طرق عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة» عن أبيه» به. و أبو سلمة لم يسمع من أبيه. 


= لعاني تنقيح الأنظار 


في ذكر أسباب النزول فحكمه حكم المرفوع وإلا فهو موقوف وجعل هذا 
هو القول المعتمد وأشار ابن الصلاح إلى الخلاف ولم يعين القائل بأن 
مطلق تفسير الصحابي مرفوع . 

قال زين الدين : وهو قول الحاكم وعزاه إلى الشيخين. 

قال ابن الصلاح : جلك ل امكو حاو وي لورلا بحري 
الصحابي أو نحو ذلك. 


(في ذكر أسباب النزول فحكمه حكم المرفوع. وإلا فهو موقوف وجعل) أي كل 
واحد منهما (هذا هو القول المعتمد) وإليه ذهب الخطيب وأبو منصور البغدادي 
وتبعهما ابن الصلاح والزين (وأشار ابن الصلاح إلى الخلاف ولم يعين القائل بأن 
مطلق تفسير الصحابي مرفوع» قال الزين : وهو) أي القائل برفع تفسير الصحابي 
مطلقا (الحاكم» وعزاه إلى الشيخين) فإنه قال في «المستدرك)”*'" « ليعلم 
طالب العلم [١١٠/ب]‏ أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند 
الشيخين حديث مسند» (قال ابن الصلاح) تعقبا للحاكم (إنما ذلك في تفسير 
متعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي) إلى (أو نحو ذلك) قال كقول جابر: 

كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله 
تعالى : اؤ ري لَك لبترة: الآبة :5م الآية»”*' "2 قال الحافظ ابن حجر بعد 
ذكر الخلاف: والحق أن ضابط مايفسره الصحاين إن كان مما لا مجال للاجتهاد 
فيه» ولا منقول عن لسان العرب» فحكمه الرفع» وإلا فلاء كالأخبار عن الأمور 
الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء” ''2 [عليكم]”"'' وعن الأمور الآتية 


سيف و40" 

(110) أخرجه مسلم .)١470(‏ 

(507) قال مقابله: «فيه بحث لما تقدم له في آخر النوع الأول من الآثار في مسألة المقطوع» أن ما 
كان من القصص والأخبار يحتمل أن ذلك من أحاديث الكتابيين». 

(0) ليست في (ع). 


س ل ههه توضبح الأفکار س 
اع .دق رت 
قال قال 
مارواه أهل البصرة عن أبي هريرة قال: قال: ثم ساق كلامًا بعد هذا ولم 
يذكر النبي 4# وإنما ذكر لفظ قال بعد ذكر أبي هريرة 


od‏ هاه وا. .دا واه 6 ام 


كالملاخم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والأخبار عن عمل يحصل به ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص. فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد» فيها فيحكم لها 
بالرفع » وأما إذا فسر الآية بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا من النبي 
ييه أو عن القواعد فلا تجزم برفعه» وكذا إذا فسر مفردا فقد يكون نقلا عن 
لجان زرو جرم ES GK‏ جور باتعو متك خلق عنير من كبار 
الائمة كصحابي الصحيح والإمام الشافعي وأبي ج جعفر الطبري وأبي جعفر 
E E E E E‏ إلا 
أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له من الصحابة ممن عرف بالنظر في 
الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام [ومرة]”''' كعبد الله 
بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب 
أف الكاب فا يخر نيما فبها من الا شرن النفية حت كان ريما قان لجن 
أصحابه : حدثنا عن النبي ييه ولا تحدثنا عن الصحيفة . 

-٦‏ مسألة: (قال قال) هذا هو الفرع الرابع» وهو بحث ذكره زين الدين في 
بيتين من ألفيته وهما قوله: 

وما رواه عن أبي هريرة ‏ محمد وعنه أهل البصرة ]1/١51[‏ 
كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب 

(ما رواه أهل البصرة عن أبي هريرة قال: قال: ثم ساق كلاما بعد هذا) بعد 
القول المكرر (ولم يذكر النبي ولي وإنما ذكر لفظ «قال» بعد ذكر أبي هريرة) 
لفظ زين الدين بعد البيتين «أي وما رواه أهل البصرة عن محمد بن سيرين عن أبي 


(10) هكذا في (ج). 


3 


0 كك 
١‏ کج = 


= لعاني تنقيح الأنظار 


فإن الخطيب روى في «الكفاية» عن موسى بن هارون أنه قال: إذا قال حماد 
ابن زيد والبصريون قال: قال: فهو مرفوع. 

[قال الخطيب] قلت للبرقانى : أحسب أن موسى عني بهذا القول أحاديث 
ابن سيرين خاصةء» فقال: كن فقن ١‏ 

قال الخطيب: وتحقق قول موسى ما قال [48] محمد بن سيرين: كل 
شيء حدئت عن أبي هريرة فهو مرفوع. 

قال زين الدين: ووقع في الصحيح من ذلك ما رواه البخاري في المناقب 
ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال: 
«أسلم وغفار) الحديث. 


هريرة قال قال فذكر حديثاء ولم يذكر النبي 6 » وإنما كرر لفظ قال بعد أبي 
هريرة (فإن الخطيب روى) من طريق موسى بن هارون الحمال بسنده عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن أبي هريرة قال : قال: «الْمََائِكَةُ تُصَلَّي عَلَى أَحَدكُمْ ما دام 
فی مضا ۰ “٠‏ وهذا يبين قول المصنف فإن الخطيب روى (في الكفاية عن 
موسى بن هارون أنه قال: إذا قال حماد بن زيد والبصريون «قال قال فهو مرفوع › 
قال الخطيب» قلت: للبرقاني : أحسب أن موسى عني بهذا القول أحاديث ابن 
سيرين خاصة. قال كذا يجب قال الخطيب : وتحقق قول موسى ما قال محمد بن 
سيرين : : كل شيء حدثت ع ا عا لبود ا E‏ 
هو النبي ييه ولا يخفى أن هذا من حذف الفاعل ولا يجيزه النحاة» وإن علم أنه 
معين كما هنا (قال زين الدين : ووقع في الصحيح من ذلك ما رواه البخاري في 
المناة قب" ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد) بن زيد (عن أيوب) السختياني (عن 
یخیب بن شري (من ای هريرة قال فال أَسْلَّمُ وَغَِارُء الحديث). . تمامه وشيءٌ 


.)119( أخرجه البخاري (555)» ومسلم‎ ) ۰ ٩( 
.)5955١( ومسلم‎ «(ToD (11) 


وهو عند مسلم من رواية ابن علية عن أيوب مصرح فيه بالرفع. 
ووقع من ذلك في «سنن النسائي الكبرى» هن رواية ابن علية عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال : : «الْمَلَائِكَةُ ثُصَلّي عَلَى أَحَدكُمْ مَا 


دام في مضا . وروأه الخطيب في الكفاية من طريق موسى بن هرون 
الحمال بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب به. 


ق 50-7 


مِنْ مُرَيئَةَ وَجُهَيئَة خَيْرٌ عند الله من تَمِيمٍ وَمَوَازِنَ وَعَطْمَانَ؛ (وهو عند مسلم من 
رواية ابن علبة عن أيوب) أي عن محمد عن أبي هريرة(مصرح فيه بالرفع ‏ ووقع 
من ذلك في سنن النسائي الكبرى من رواية ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة قال قال «الملائكة تصلى على أحدكم في مصلاه»؛ ورواه الخطيب في 
الكفاية من طريق موسى بن هارون الحمال بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب به) 
أي عن محمد عن أبي هريرة وقد قدمناه قرييًا. 


اد 
x‏ 
ni‏ 
73 
اد 
As‏ 


ار 


جى 9ے (اچں ی 
جيم دج رو کے 
= لمعاني تنقيع الأنظار کا 
الرسل ۰ 5 


هو عند الأكثرين من المحدثين : قول التابعي : قال رسول الله عط وبه 
قطع الحاكم وغيره من أهل الحديث. 


مسألة [۱۳۲/ ب] 

ا د 
(المرسل) هو من أقسام علوم الحديث وهو الذي خرج من رسم الصحيح 
بفصل «ما اتصل إسناده» وحقيقته ما أفاده قوله (هو عند الأكثرين من المحدثين 
قول التابعي: قال رسول الله بء وبه قطع الحاكمٍ وغيره من أهل الحديث) 
وخصّص القول لأنه الأكثر وإلا فلو ذكر التابعي فعلًا أو تقريرا نبويّا كان دخلا 


فىه.. 


واعلم أنه يرد على هذا الرسم ما سمعه بعض الناس حال كفره من رسول الله 
يي بعد وفاته يله وحدث عنه بما سمعه منه» فإن هذا - والحال هذه - تابعى 
تطعا :"روا اف ملا ولق :لاتقل لوقن امسن ی ار و الاك من 
زيادة كيد في الخد بان يقال ما أضنافه التابعى إلى التبي يلل مما سمعه من خير 
غيره. ْ 

واختلف في [مأخذ]'١''‏ الإرسال لغة» فقيل: من الإطلاق وعدم الملع ومنه 
قوله تعالی : E:‏ أَرَسَلْنَا ألسَّيْطِينَ ن عل لفرت [مرم: الآية 41 وذلك لأن المرسل 
أطلق الحديث . 


وقيل : مأخوذ من قولهم «جاء القوم إرسالا أي متفرقين لأن البعض الإسناد 


(1) في (ع): [ما حد]. 


توضيح الأفكار 
وقيل: إنه مختص بما أرسله كبار التابعين» الذين أكثر حديثهم عن 
الصحابة كابن المسيب» وقيس بن أبي حازم» وعبيد الله بن عدي بن 
الخيار» دون صغارهم الذين لم يلقوا إلا الواحد والاثنين ين من الصحابة وأكثر 
حديثهم عن التابعين» فأحاديث هؤلاء منقطعة. حكاه ابن عبد البر عن 
قوم من أهل الحديث» ال عاو ات لسر AAS‏ 


منقطع عن بعضه» وقيل: من قولهم «ناقة رسل» أي سريعة السير كأن المرسل 
للحديث أسرع فحذف بعض إسناده» وهذا الرسم الذي ذكره المصنف هو القول 
الأول في رسمه. 

والثاني: قوله (وقيل إنه مختص بما أرسله كبار كبار التابعين الذين أكثر 
حديثهم عن الصحابة كابن المسيب) هو سعيد بن المسيب» بفتح المثناة المشددة 
وروی عنه أنه كان يقول: إنه بكسرهاء فإنه لقي جماعة كثيرة من الصاحبة 
(وقيس بن أبي حازم) مثله (وعبيد الله بن عدي بن الان بالشاء المعكمة اة 
تحتية آخره راء وهذا مثل به ابن عبد البرء وتبعه ابن الصلاح» وتبعه زين الدينء 
وقال الحافظ ابن حجر : إن التمثيل به معترض» لأنه كان يمكنه أي : عبيد الله أن 
يحفظ عن التي إا وذلك أن بيد الله كان بمكة غين دخلها الى و ,وقد 
ثبت في منقولات كثيرة أن الصحابة 171/أ] من الرجال والنساء كانوا 
يحضرون أولادهم إلى النبي بإ يتبركون بذلك» وهذا منهم لکن هل يحصل من 
ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما 
رواه عن النبي 4# لا يكون مرسلا؟ هذا محل تأمل ونظر والحق الذي جزم به 
أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره» وأن قولهم مراسيل 
الصحابة مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شذء إنما يعنون بذلك من أمكنه 
التحمل والسماع» أما من لم يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من 
المخضرمين الذين سمعوا من النبي إ » ولو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق 
الذي لم يدرك من حياة النبي يوي إلا ثلاثة أشهر لكان أولى(دون صغارهم الذين 
لم يلقوا إلا الواحد والاثنين من الصحابة وأكثر حديثهم عن التابعين» فأحاديث 
هؤلاء) أي صغار التابعين (منقطعة » حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث » 


ح لعاني تنقيح الأنظار سے 


ومثلهم ابن الصلاح بالزهري وأبي ي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

قال زين الدين: التمثيل بالزهري مع التعليل بقلة من لقي من الصحابة 
معترض » فقد لقي الزهري من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر وهم عبد الله بن 
عمر»› وأنس بن مالك» وسهل بن سعد» وربيعة بن عباد» وعبد الله بن 
جعفر » ولم يسمع منه» والسائب بن يزيدء وسُئين أبو جميلة» وعبد الله بن 


ومثلهم ابن الصلاح بالزهري) وهو محمد بن شهاب» نسب إلى جده الأعلى؛ 
وإلا فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب (وأبي حازم) وهو 
سلمة دينار» غير أبي حازم الأشجعي مولى عزة فاسمه سلمان» وهو من مشايخ 
الزهري» وقد وهم من اعترض على ابن الصلاح بأنه ليس من صغار التابعين» 
ظنا من المعترض بأنه أراد ابن الصلاح الأشجعي» وليس كذلك» فإنما أراد 
سلمة بن دينار وهو ليسمع من الصحابة إلا من سهل بن سعدء وأبي أمامة بن 
سهل بخلاف الأشجعي فإنه سمع من الحسن بن على » نعم حصل الاشتباه لما لم 
يقيد ابن الصلاح أبا حازم بشيء يميزه به» ولكن قرينة الحال دالة على أنه 
المراد» ولو لم يكن من القرائن إلا تقديمه الزهري عليه في الذكر لأن أبا حازم 
الأشجع في منزلة شيوخ الزهري » أفاده الحافظ ابن حجر (ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» قال[١/‏ ب] زين الدين) تعقبا لابن الصلاح (التمثيل بالزهري مع 
التعليل بقلة من لقي من الصحابة معترض» فقد لقي الزهري من الصحابة ثلاثة 
عشر فأكثر) وقال ابن خلكان: إنه رأي عشرة المح البو a‏ 
أولئك بقوله ل نئل بعد اوس لالكاء مي لاا بل سی 
وربيعة بن عباد وعبد الله بن جعفر» ولم يسمع منه» السائب بن يزيد و[سنين ادن 


)في (ط): [سعيد] وهو خطأ. 
رقع في (ط)ء(ع): [سفيان] وهو خطأ. 


١ =‏ سے توضيح الأفكار س 
عامر ابن ربيعة» وأبو الطفيل» ومحمود بن الربيع» والمسور ابن مخرمة» 
وعبد الرحمن بن أزهر» وقيل: إنه سمع من جابر وقد سمع من محمود ابن 
لبيدء وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وثعلبة بن أبي مالك القرظي وهو 
مختلف في صحبتهم وأنكر أحمد ويحيى بن معين سماعه من ابن عمر وأثبته 
على بن المدني والمثبت أولى من النافي. 


أبو جميلة» وعبد الله بن عامر بن ربيعة› وأبو الطفيل, ومحمود بن الربيع › 
والمسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن أزهر» وقيل : إنه سمع من جابرء وقد سمع 
من محمود بن لبيد» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وثعلية بن أبى مالك القرظى» 
وهو مختلف في صحبتهم › وأنكر أحمد) بن حنبل (ويحيى بن معين سماعه من ابن 
عمرء وأثبته على بن المدنى » والمثبت أولى من النافى) قال الحافظ ابن حجر تعقبًا 
لشيخه الزين : تمثيله أي ابن الصلاح صحيح»› فإنه لا يلزم من كونه لقي كثيرا من 
الصحابة أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة حتى يكون هو من كبار التابعين» 
فإن جميع من سموه من مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابةء 
أو ممن لم يلقهم الزهري» وإن كان روى عنهم» أو ممن لم تثبت له صحبة وإن 
ذكر في الصحابة» أو ممن ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرؤية ولم يثبت له سماعء 
فهذا حكم جميع من ذكر من الصحابة في مشايخ الزهري» إلا أنس بن مالك 
وإن كان من المكثرين فإنما لقيه لأنه تأخر عمره وتأخرت وفاته» ومع ذلك فليس 
الزهري من المكثرين عنه» ولا أكثر أيضًا عن سهل بن سعد الساعدي» فتبين أن 
الزهري ليس من كبار التابعين» وكيف يكون منهم وإنما جل روايته عن بعض 
كبار التابعين» لا كلهم لأن أكثرهم» مات قبل أن يطلب هذا العلم» وهذا بين 
لمن نظر في أحوال الرجال» انتهى. 

قلت: ولا يخفى أن ابن الصلاح جعل الزهري مثالا لمن وصفهم بأنهم لم 
يلقوا إلا الواحد والاثنين» وهذا المثال غير صحيح لملاقاة الزهري لمن ذكر» 
فاعتراض الزين صحيح نظرًا إلى [115/أ] عبارة ابن الصلاح» وأما كونهم من 


س المعائي تتقيح الأنظار سرا = 
القول الثالث : أنه ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضعء فعلى هذا 


قال ابن الصلاح: وهو المعروف في الفقه وأصولهء وبه قطع الخطيب 
وقريب منه قول ابن القطان . 


صغار الصحابة أو كبارهم فلم يذكره ابن الصلاح؛ بل جعل كبار التابعين من كان 
أكثر حديثهم عن الصحابة صغارا كانوا أو كباراء وجعل صغار التابعين من لاقوا 
الواحد والاثنين من الصحابة فتدبر!. 

(القول الثالث) في حقيقة المرسل (أنه ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي 
موضع › فعلى هذا المرسل والمنقطع والمعضل وأحد وهو مذهب الزيدية» قال 
ابن الصلاح : وهو المعروف في الفقه وأصولهء وبه قطع) من المحدثين 
(الخطيب) إلا أنه قال: أكثر ما يوصف بالارسال من حيث الاستعمال ما رواه 
التابعي عن النبي 25 . 

وبقي في رسمه قول رابع : وهو قول غير الصحابي: «قال رسول الله ج . 

وبهذا التعريف قال ابن الحاجب» ومثله الآمدي» والشيخ الموفق وغيرهم› 
فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة وإن تأخر عصرهء قال الحافظ 
العلائي : إطلاق ابن الحاجب وغيره يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم 
يريدون ما سقط منه التابعي مع الصحابي» وأما ما سقط منه اثنان بعد الصحابي 
ونحو ذلك» ولم أر من صرح بحمله على الإطلاق إلا بعض غلاة الحنفية وهو 
اتساع غير مرضي ؛ لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص هذه 
الأمةء وترك النظر في أحوال الرواة» والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك» 
ويؤيده أنه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني المرسل رواية التابعي عن النبي 
0 أو تابع التابعي عن الصحابي» فأما إذا قال تابع التابعي أو واه منا «قال 
رسول الله ة) فلا يعد شيئًا انتهى. (وقريب منه قول ابن القطان) قال زين 
الدين: إنه قال ابن القطان: إن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. 


ده امب ساوشو شن ب 


وقد اختلف الناس في المرسل فقيل تقبل مراسيل أئمة الحديث الموثوق 
بهم» المعروف تحريهم. 

وقال الشافعى: يقبل المرسل ممن عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة ]٤۹[‏ 
کا اراد عق تعفن و ی أو 
جاء مسئدًا من طريق الثقات بمعناه 


مسألة 


في قبول المرسل ورده أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة فقال: (وقد اختلف 
الناس في المرسل) أطلق المصنف المرسل /١75[‏ ب] هناء وقيده في مختصره 
حيث قال: واختلفوا في قبول المرسل وأنواعه مع الجزم من الثقة ومع عدم 
القدح فيه من ثقة آخرء ثم عد هنا أقوالا للمقبول: 

الأول: قوله (فقيل: تقبل مراسيل أئمة الحديث الموثوق بهم» المعروف 
تحريهم) ويأتي الدليل على هذا. 

والثاني: : قوله (وقال الشافعي: يقبل المرسل ممن عرف أنه لا يرسل إلا عن 
ثقة» كابن المسيب) فإنه لا يرسل إلا عن ثقة» وقد لقي جماعة من الصحابة وأخذ 
'عنهم ودخل على أزواج رسول الله َة وأخذ عنهن» وأكثر روايته عن أبي هريرة» 
ثم عد للمرسل المقبول صورًا: 

الأولى: ما سلف قوله (أو جاء) المرسل (عن ثقتين لكل واحد منهما شيخ غير 
شيخ الآخر) عبارة الشافعي فيما نقله عنه الزين تؤدي هذا إلا أنه قدم الرتبة التي 
أخرها المصنف» وهي الثانية من الصور التي يفيدها (أو جاء مسندًا) أي مرفوعا 
متصلا (من طريق الثقات بمعناه) ثم قال: كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه 
وحفظه» وجعل هذه الرتبة أقوى من التى قبلها فإنه قال فى الأولى: كانت هذه 
دال قر له مؤسله وهي ضعت من الأولن + تاقد أن الم الذي جاه معا 


لعان تتح الأنظا 3 6 1 
= لعاني تتقيح الأنظار نس م40 اح 


أو صح عن بعض الصحابة موقوفاء أو قال بمقتضاه عوام من أهل العلم» 
وذلك كله بشرطين: 

أحدهما: أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين رأوا أصحاب 
رسول الله 6ة . 

وثانيهما: أن يعتبر صحة حديث هذا المرسل بأشياء تفيد ظن صحته . 

منها: موافقته للحفاظ في سائر حديثه. 


مسندا مرفوعا أقوى من المرسل عن ثقتين إلى آخره» فإذا تعارضا قدم الأقوى 

والثالئة: منها قوله: (أو صح عن بعض الصحابة موقوفا) قال الشافعي : كانت 
في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: من الصور قوله (أو قال بمقتضاه وام من أهل العلم) أي الكثير منهم 
(وذلك) أي قبول المرسل على جميع هذه التقادير كما دل له قوله (كله) وكأنه عام 
لرواية كبار التابعين أيضًا مشروط (بشرطين: أحدهما: أن يكون المرسل) اسم 
فاعل (من كبار التابعين الذين رأوا أصحاب رسول الله 4#) كأن المراد الذين 
رأوا أكثر أصحابه» لا كلهم ولا الأقل» لبعد الأول وكون الثاني يدخل فيه صغار 
التابعين» لأنهم قد رأوا الأقل من الصحابة ولو واحدا وإلا لما كان تابعيا 
(وثانيهما) أي الشرطين (أن يعتبر صحة حديث هذا المرسل) اسم فاعل /٠١١[‏ أ] 
(بأشياء تفيد ظن صحته) عد (منها) شيئين الأول [أقول منها]”*''2 (موائقته 
للحفاظ في سائر حديثه) فيعرف أنه حافظ» قال الشافعي: إذا شارك أحدًا من 
الحفاظ في حديثه ولم يخالفه فإن خالفه ووج حديثه أنقص كانت في هذه دلائل 
على صحة مخرج حديثه» انتهى . 

فأفاد أن نقص حديث من أرسل عن حديث من وافقه لا يضرء ولم يفده كلام 
المصنف إلا أنه قد يمكن تطبيقه عليه» وأشار الزين إلى هذا بقوله: 


(514)ليست في (ع). 


5 2 E a 
= کا ل حت توضیح الأفكار‎ 


ومنها: أن يكون إذا سمي من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن 
روايته. روى ذلك الخطيب في الكفاية» وأبو بكر البيهقي في المدخل 
بإسناديهما الصحيحين عن الشافعي» ذكره زين الدين فيما زاده على ابن 
الصلاح. 

وفائدة قبول المرسل إذا أسند عن ثقات انكشاف صحته فيكونان حديثين 
وإذا عارضهما مسند آخر كانا أرجح هن 


ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص اللفظ 

وإن كانت عبارته تفيد اشتراط نقص اللفظن إلا أنه معلوم أنه غير مراد» وإنما 
ألجأه إليه النظم (و) الثاني (منها أن يكون إذا سمي من روى عنه لم يسم مجهولا 
ولا مرغوبا عن روايته). 
1 قال الشافعي :: فيستدل بذلك على صحة ما روى عنه» ثم قال: أما إذا وجدت 
الدلائل بصحة.حديثه كما وصفنا أحبينا أن نقبل مرسله (روى ذلك) أي كلام 
الشافعي (الخطيب في الكفاية وأبو بكر البيهقي في المدخل بإسناديهما 
الصحيحين عن الشافعي » ذكره زين الدين فيما زاده على ابن الصلاح) قال زين 9 
الدين: إن ابن الصلاح أطلق القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق المراسيل إذا 
تأكدت بماذكره» والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا تأكدت مع وجود 
الشرطين المذكورين في كتابي» انتهى. وقد حصل زبدة كلام المصنف بما 
ساقه . ٠‏ 

(وفائدة قبول المرسل إدا أسند عن ثقات انكشاف صحته) كأنه جواب ما يقال: 
إنه إذا اشترط وجود المرسل مسندا فأي فائدة فيه مع وجود المسندء ولا يخفى 
أن هذه فائدة الصور الثانية مما سقناه (فيكونان حديثين) حديث مسند مرفوع 
وحديث مرسل (وإذا عارضهما مسند آخر كانا أرجح منه) لاعتضاد المرسل 
بالمسند المرفوع . 


= المعائي تتقيح الأئظار س 


وذهبت الزيدية والمالكية والحنفية إلى قبول المرسل» وخالف في ذلك 
أكثر المحدثين» واحتج أصحابنا في ذلك بوجوه: 
الأول: الإجماع» وهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين؛ ا 


القول الثالث: قوله (وذهب الزيدية والمالكية والحنفية إلى قبول المرسل) 
قلت : ينبغي أن يستئنى من الزيدية المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني» فإنه 
صرح بأنه لا يقبل المراسيل» ولفظه في خطبة كتابه «شرح التجريد»: وشرطنا فيه 
- أي في الحديث الذي /١7١5[‏ ب] يرويه - السماع والعدالة» ثم قال: ولقد 
أدر كت أقواما ممن لا [يفهم]””'' يروون عن رسول الله لف ولا يحفظون 
السند» ويرسلون الحديث» فما قبلت أخبارهم ولا نقلتها عنهم» وعندنا لا يحل 
لأحد يروي عن رسول الله © إلا ما سمعه من فم المحدث العدل 
[بحفظه]”” ''' ثم يحدث به كما سمعهء ثم قال: إن المراسيل عندنا وعند عامة 
الفقهاء لا تقبل» انتهى كلامه» ولم أنقله على ترتيبه لكن هذه ألفاظه. 

(وخالف في ذلك أكثر المحدثين) فقالوا: لا يقبل المرسل» والقائلون بقولهم 
وهم من ذكرهم يقولون بقبوله مطلقا من غير شرط من الشروط الماضية» إلا أنه 
لا بد من الاستفسار عن تعريف المرسل الذي قبلوه» فقد مضت ثلاثة تعاريف 
للمصنف فلا يدرى أيها المراد هناء والظاهر أنه الثالث» وهو الذي في كتب 
أصول الزيدية وغيرهم» لأن المرسل هو ما سقط فيه راو أو أكثرء وهو الثالث 

من التعريفات التي ذكرها المصنف» وذكر أنه مذهب الزيدية» وحينئذ ففي 
انطباق الدليل الأول على مذهبهم نظرء وهو قوله (واحتج أصحابنا في ذلك 
بوجوه: الأول: الإجماع» وهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين) فإنه إن سلم 


إجماع الصحابة فإنما أجمعوا على مرسل خاص» وهو مرسل الصحابي كما يدل 


( )في 2 [يتهم]. 
7 “في (ع): [فحفظه]. 


3ف اس سي سس سم توضيح الأفكار ‏ س 
أما إجماع الصحابة فلأنه اشتهر فيهم وظهر وشاع» ولم ينكر من ذلك أن 
البراء ابن عازب قال في حضرة الجماعة «ليس كل ما أحدثكم به سمعته عن 
رميو الله علق إلة آنا لا كذبية :وروي انق عا أن وول الله كلق فاك : 
«لا ربا إلا في النسيئة» ڈ ثم قال أخبرني بذلك أسامة بن زيدء ذكر ذلك كله 
المنصور بالله في «الصفوة» والشيخ أحمد في «الجوهرة) . 


E الور رد ا‎ E tT 
البراء) به بفتح الموحدة فراء فهمزة ممدود (ابن عازب) بعين مهملة فزآي بعد‎ 
الألف فموحدة» صحابي معروف (قال في حضرة الجماعة) أي من الصحابة‎ 
(ليس كل ما أحدثکم به سمعته عن رسول الله وَل ! إلا أنا لا نكذ ب اي له‎ 
نقول عليه #5 ما لم يقل اف > بل نحدث عمن حدثنا عنه» إلا أنك قد عرفت‎ 
من تعريف المرسل أنه قول التابعي أو كبار التابعين» وليس هذا منه» وكأنه يريد‎ 
أنه قد حصل المعنى الذي في المرسل» نعم على تعريف الأصوليين يقال لهذا‎ 
مرسل» إلا أنه لا يعلم حديث رواه الصحابي أنه سقط منه راو إلا بإخبار‎ 
96 أ] سمعه من رسول الله‎ /١1[ الصحابي بذلك» لأن الأصل فيما يرويه أنه‎ 
سيما إذا عرف بالأخذ عنه والملازمة» مثل أبي هريرة ونحوه (وروى أبن عباس‎ 
أن رسول الله إو قال: «لَا ربًا إلا في ال » ثم قال: أخبرني بذلك‎ 

أسامة بن زيد» ذكر ذلك كله المنصور بالله) م (في «الصفوة». والشيخ أحمد 
في الجوهرة) ولا يخفى أن هذا فيمن أرسل عن صحابي» وهو أخص من مدعي 


(111) إسناده صحيح : أخرجه أحمد كما في «العلل ومعرفة الرجال» (7875)؛ عن وكيع . 

وابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات» »)٠١١٤(‏ من طريق يحي بن سغيد. 

وجعفر الفريابي في «فوائده» .)۳١(‏ من طريق علي بن مسهر» ثلائتهم عن الأعمش . 

عن أبي إسحاق» عن البراء به. 

وخالفهم إسحاق ب بن الزبيع» قزاد عن البراء» قال اس ايع اكد في «الكامل» 
(1140) أخرجه البخاري (511/8): (۲۱۷۹)ء ومسلم (1997). 


ا i‏ اھ ر ”۳ 
= لمعائي تنقيح الأنظار سک ے٣‏ اس 

قلث: ومن ذلك حديث أبي هريرة في فطر من أصبح جنباء وقوله: 
فت ند الع وو عاتن 


الزيدية كما أن قوله (قلت: ومن ذلك حديث أبي هريرة في فطر من أصبح 
جيًا0*'" » وقوله: حدثنى به الفضل بن العباس) ولفظ الحديث عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َه : «من أصبح جنبا أفطر؛؛ وفي لفظ : له «من أصبح في 
رمضان جنا فلا صوم له» وله ألفاظ أخر فقال: ما أنا قلتها ورب الكعبةء لكن 
محمدا قالها”' ""2» ولما عارضته أخبار نسائه ية بأنه كان يصبح جنبا ويصوم ولا 
يقضي ٩"‏ سل عما حدث به» فقال: أخبرني الفضل ف العباس بوني 
رواية: أسامة بن زيد"""' وكذلك ابن عباس أسند حديثه المذكور لما عوررض 

وإذا عرفت هذا فلا يتم إطلاق من قال: إن الصحابة كانوا يباحثون من أرسل 
ويطلبون منه الإسناد» مستدلين بهذين الخبرين» فإن الظاهر أنهم إنما كانوا 
يبحثون عند ظهور المعارض» ومع عدم المعارض لا يبحثون» ولا يسألون 
وحينئذ فيتم الاستدلال على قبول المرسل ما لم يعارض. 

قلت : ولا يخفى» وقد أشرنا أن الأصل فيما يرويه الصحابي الرفع» فيحمل 
عليه ما رواه» ما لم يصرح بخلافه. 


(119) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۳۹۹)ء وأحمد (2)515/5 وابن 
حبان(۹۹٤۳)»‏ من طرق عن أبي هريرة به. 
وانظر: البخاري :)١94757(‏ ومسلم .)١1١1١9(‏ 

(570) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في «الكبرى» (2)5975 من طريق عبد الله بن عمرو 
القاري» عن أبي هريرة به» وعبد الله بن عمرو القاري لم أقف له على موثق . 

(1۲۱) انظر البخاري (۱۹۲۵)ء ومسلم .)١1١9(‏ 

(1555) في البخاري »)١9757(‏ ومسلم .)١١١9(‏ 

(7) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في «الکبری» »)۲۹٤۳(‏ من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن جده؛ عن أبي هريرة به. وعمر لم أقف له على موثق . 


وقد قيل: إن أكثر رواية ابن عباس كذلك» لصغر سنه وقت رسول الله 

وأما إجماع التابعين فرواه العلامة محمد بن جرير الطبري» حكاه عنه ابن 
عبد البر فى مقدمة كتابه «التمهيد). 

وقال البلقيني في علوم الحديث: وذكر محمد بن جرير الطبري أن 
التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل» ولم يأت عنهم إنكاره» ولا 

قال ابن عبد البر: كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول من أبى قبول 


(وفد قيل إن أكثر رواية ابن عباس كذلك) أي مرسلة (لصغر سنه وقت 
رسول الله #) فإنه توفى رسول الله 4# وسن ابن عباس في ثلاث عشرة سنة 
على أصح ما قيل» [وقيل عشرء ذكرها ابن الأثير في «الجامع الكبير»]!*"'" . 

(وأما إجماع التابعين) على قبول المراسيل (فرواه العلامة محمد بن جرير 
الطبري) الإمام المعروف صاحب التفسير والتاريخ الكبير وغيرهما (حكاه عنه ابن 
عبد البر فى مقدمة كتابه «التمهيد»» وقال البلقينى) بالموحدة مضمومة وكسر 
القاف نسبة إلى قرية بمصرء وهو إمام كبير الشأن» وهو شيخ الحافظ ابن حجر 
أ وغيره من الأئمة (في علوم الحديث ٠‏ وذكر محمد بن جرير الطبري [/1117/ أ] أن 
التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل» ولم يأت عنهم إنكاره» ولا عن أحد 
من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين» قال ابن عبد البر: كأن ابن جرير يعني أن 
الشافعى أول من أبى قبول المراسيل » إنتهى) لما قال إلى رأس المائتين ولا يخفى 
لزن العا ۶ أن التابعين قبلوا مراسيل التابعين إذ هي الموجودة في عصرهم 


9 لبيك في لعا 
(1Y0)‏ ليست في (ع). 


= المعاني تنقيح الأنظار 


وزوى البلقيني قبول المراسيل عن أحمد بن حنبل في رواية» وعدها من 
زوائد فوائله : 


ومراسيل الصحابة» ولكن لا خفاء أن هذا لا ينطبق على ما هو المراد بالمرسل 
عند الزيدية» على أن هذا النقل الذي نقله ابن جرير وقوله: «إنه لم يأت عن أحد 
إنكاره إلى رأس المائتين»» ونقله ابن الحاجب أيضًا فيه أمران: 

الأول: قد تقل [التحاكم]!”"") عن سيد بن المسيب . وهو من كبار التابعين 
كما عرفت . أن المرسل ليس بحجة» ومثله نقله الحافظ ابن حجر عن ابن 
سيرين» وبه يعرف بطلان الإجماع؛ وأن دعوى أنه لم يأت فيه خلاف إلا من بعد 
المائتين غير صحيح» ويؤيد بطلان دعوى الإجماع أنه حكى عن أبي اسحق 
الإسفراييني أنه لا يقبل المرسل مطلقاء حتى مرسل الصحابةء قال: لا لأجل 
الشك في عدالتهم؛ بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين» قال: إلا أن يخبر 
الصحابي عن نفسه أنه لا يروى إلا عن النبي ية أو عن صحابي» فحينئذ يجب 
العمل بما يرويه» وذكر ابن بطال عن الشافعي أن المرسل عنده ليس بحجة حتى 
مرسل الصحابة . 

وبهذا تعرف أن المسألة غير إجماعية فلا يتم لهم ولمن تبعهم دليلا على ذلك . 
(وروى البلقيني قبول المراسيل عند أحمد بن حنبل في روايةء وعدها) أي روايته 
عنه (من زوائد فوائده) لأنه يرويها أهل علوم الحديث عن أحمد. 

قلت: قد رواها أيضًا تلميذ البلقينى الحافظ ابن حجر ولكنها فی مراسيل 
التابعين» وإنما الاشتراط أن يكون ال من كبار التابعين» 0 ولو من 
صغارهم» ولكن قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ما لفظه: وأما المراسيل 
فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى»ء مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي» 
حق جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره» انتهى . 


( ليست في (ع). 


اوم سب يس ص قوضيع الافکار = 


الوجه الثاني: أن الأدلة الدالة على التعبد بخبر الواحد لم تفصل بين 
کونه مرسلا أو مسئدًا. 

الوجه الثالث : ]٠١[‏ أن الثقة إذا قال: قال رسول الله ي جازما بذلك 
وهو يعلم أن من رواه له مجروح العدالة كان قد أغرى السامع بالعمل 
بالحديث والرواية له» وذلك خيانة للمسلمين لا تصدر عن العدلء ولهذا 
قبل المحدثون ما جزم به البخاري من التعاليق على أصح الأقوال. 


فينظر [عمن ا" نقل البلقيني وابن حجر عن أحمد. 

(الوجه الثاني) من وجوه أدلة قبول المرسل عند الزيدية (أن الأدلة /١9/[‏ أ] 
الدالة على التعبد بخبر الواحد) وهي معروفة في الأصول» وعمدتها إجماع 
الصحابة والتابعين على العمل بهاء فهو عائد إلى الاستدلال الأول» وهي (لم 
تفصل بين كونه مسندا أو مرسلا) لأن الكل يصدق عليه أنه خبر أحادي . 

(الوجه الثالث) من الأدلة (أن الثقة إذا قال: قال رسو" الله 4 جازما بذلك) 
هذا هو الذي قيد به المسألة في مختصره كما ذكرناهء وهو احتراز عن أن يرويه 
بصيغة التمريض (وهو يعلم أن من رواه له مجروح العدالة» كان قد أغرى السامع 
بالعمل بالحديث والرواية له) وهي من العمل أيضًاء إلا أنها لما تعورفت فيما 
عداها عطفها عليه (وذلك خيانة للمسلمين لا تصدر عن العدل) والفرض أنه عدل 
(ولهذا قبل المحدثون ما جزم به البخاري من التعاليق على أصح الأقوال) مع أنها 
مراسيل» وأجيب عنه بأنه اختص البخاري بقبول تعاليقه لأنه التزم الصحة في 
كتابه» بخلاف غيره من أثمة التابعين» فإنهم لم يلتزموا ذلك» وإن كان المشهور 
أن تعاليقه التي يحكم لها بالصحة هي ما علقه بصيغة الجزم» لأنه يدل على صحة 
الإسناد بينه وبين من علق عنه. 


وقال الحافظ ابن حجر: إن كل ما أورده البخاري فى كتابه مقبول» إلا أن 


)٣۷(‏ في (ع): [في]. 


درجاته متفاوتة في الصحة» ولتفاوتها تخالف بين العبارتين في الجزم 
والتمريض» إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في 
صحتهاء انتهى . 

قلت: هذا كلام الحافظ هناء والذي أفاد كلامه في مقدمة الفتح أن المعلق 
في الصحيح بصيغة الجزم يحتمل ثلاثة أقسام : 

الأول: معلق قد وصله في محل آخرء فهذا موصول في الحقيقة وتعليقه 
عارض بسبب الاختصار. 

والثاني : قسمان : 

ساق ايى شرا لكان روالد لا ٠‏ 

- وثانيهما ضعيف بالانقطاع . 

هذا كلامه» وإذا عرفته عرفت أن ما أورده بصيغة الجزم متردد بين ما ذكرء 
فلا يتم الحكم لما أورده بها بشيء حتى يكشف عن حاله» فمن قال: «ما أورده 
البخاري معلقا بصيغة الجزم صحيح» فقوله غير صحيح لما عرفته من الاحتمال. 

ثم ذكر الحافظ في المقدمة فيما يورده البخاري بصيغة التمريض أنه متردد بين 
[1707/ب] خمسة أشياء: صحيح على شرطه» صحيح على شرط غيره» حسن 
ضعيف» فرد انجبر بالعمل على موافقته» ضعيف فرد لا جابر له هذا خلاصة ما 
أفاده كلامه في المقدمة. 

وإذا عرفت تردد الصيغة بين هذه الخمسة فهي مبهمة لا يتم معرفة المراد منها 
إلا بعد الكشف عن حقيقتهاء وعرفت أن في تسميتها صيغة تمريض بحثا فإن 
افلا الأول :هما فده :كان لمرد أنها ا ری نظا إل فا 


۵ في (ع): [بشرطه] 
۹ )في (ع): [الحجية]. 


ا د توضیح الافکار = 
واعتذر المحدثون عن هذه الحجج» أما إجماع الصحابة فلم يسلموا 

علمهم الجميع وسكوتهم عن رضى» وإن سلموا فلا حجة في ذلك لوجهين: 
أحدهما: أن قبول مراسيل الصحابة مجمع على جوازه» ممن روى الإجماع 

عليه ابن عبد البر في تمهيدهء ذكره في حديث ابن عمر في المواقيت. 


البخاري في غير القسم الأول فإنه على شرطه» ومن هنا تعلم أن صيغة التمريض 
لا تدل على الضعف في اصطلاح البخاري» ومن استدل بها على ضعف ما يرويه 
بها فقد جهل مراده» ثم لا يعزب عنك أنه كان الأولى أن يحعل ما هو على شرط 
غيره من أقسام ما عبر عنه بصيغة الجزم» كما أنه كان المتعين في القسم الأول 
من هذه الأقسام أن يعبر عنه بهاء وذلك لأنه قد جعل الحسن من أقسام ما يعبر 
عنه بصيغة الجزم وهو أنزل منه رتبة» كما أنه كان يتعين جعل الضعيف بالانقطاع 
من هذا القسم» أي من قسم ما يعبر عنه بصيغة التمريض» لا مما يعبر عنه بصيغة 
الجزم» وقد جعله من أقسام ما عبر عنه بصيغة الجزم» وبعد هذا تعرف تقارب 
الصيغتين» وتعرف أن تقرير الحافظ في النكت يخالف تقريره في المقدمةء 
فتأمل» ومنه تعرف أن قول المصنف : «ولهذا قبل المحدثون ما جزم به البخاري 
من التعاليق» ليس على إطلاقه» بل فيه التفصيل الذي سمعته. 

(واعتذر المحدثون عن هذه الحجج) التى استدل بها قابلوا المراسيل (أما 
إجماع الصحابة فلم يسلموا علمهم الجميع) لتفرقهم في الآفاق (و) لا يسلموا أن 
(سكوتهم عن رضى) وقد عرفت أنهما ركنا الإجماع السكوتي (وإن سلموا فلا 
حجة في ذلك » لوجهين: أحدهما : أن قبول مراسيل الصحابة مجمع على جوازه» 
ممن روى الإجماع عليه ابن عبد البر في تمهيده» ذكره في حديث ابن عمر في 
المواقيت) قد قدمنا الخلاف في مراسيل الصحابة عن أبي اسحق الإاسفراييني» 
وكذلك صرح أبو بكر الباقلاني في «التقريب» أن المرسل لا يقبل مطلقًا حتى 
]1/1۳۸[ مراسيل الصحابة» وذلك للعلة التي ذكرناهاء ونقل عدم قبول 
مراسيلهم عن الشافعي ابن بطال في أوائل شرح البخاري» ذكر هذا كله الحافظ 


س لمعاني تنقيع الأنظار سح 40ح 

وثانيهما: أن المرسل في ذلك الزمان لم يكن مرسلا إلا عن عدلء ألا 
ترى أن ابن عباس وأبا هريرة لما أخبرا عمن أرسلا كيف أسندا الحديث إلى 
عدلين» فإن جوزنا إسناد الرواية إلى غير عدل في ذلك الزمان فذلك نادرء 
والنادر غير معتبر ولا يجب الاحتراز منه لأنه مرجوحء بل قال ابن سيرين: 
«إنهم لم يكونوا يبحثون عن الإسناد حتى ظهرت البدع» وحافظوا على 
الإسناد ليعرفوا حديث أهل السنة من حديث أهل البدعة». 


وإذا ثبت إجماع الصحابة على قبول مراسيل أهل ذلك العصر لم تكن 


ابن حجرء فالتابعون لم يتم إجماعهم» وإن أريد إجماع الصحابة على قبول 
مراسيلهم فلا يسمى ما جاء عنهم مرسلا كما عرفت من تعريف المرسل» إلا على 
التعريف [الثالك]!' "2 بأنه ما سقط منه راوء وإذا عرفت تعريف المرسل بكل 
تعريف عرفت أن لا يصح أن يقال: «مرسل الصحابة» إذ لا مرسل لهم ففي 
قولهم: «مرسل الصحابة» تسامح (وثانيهما) أي وجهي عدم حجية ما ذكر على 
تقدير التسليم (أن المرسل) اسم فاعل (في ذلك الزمان لم يكن مرسلا إلا عن 
عدل) لأن العدالة غالبة في أهل ذلك العصر (ألا ترى أن ابن عباس » وأبا هريرة 
لما أخبرا عمن أرسلا كيف أسندا الحديث إلى عدلين) أسامة بن زيد» والفضل 
بن العباس (فإن جوزنا إسناد الرواية إلى غير عدل في ذلك الزمان فذلك نادرء 
والنادر غير معتير» ولا يجب الاحتراز منه» لأنه مرجوح) والعمل على الراجح (بل 
قال ابن سيرين: إنهم) أي الصحابة (لم يكونوا يبحثون عن الإسناد حتى ظهرت 
البدع » وحافظوا على الاسناد ليعرفوا حديث أهل السنة) فيؤخل به (من حديث 
أهل البدعة'' ") فيترك» ويأتي ما في هذا. 

(وإذا ثبت إجماع الصحابة على قبول مراسيل أهل ذلك العصر لم تكن حجة 


(11) ليست في (ع). 
(71) إسناده حسن: أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه »)۱١/۱(‏ بلفظ : ١‏ لَمْ يووا يَسْأَلُونَ عَنٍ 
الاستاد لا وفعت اة قارا سَمُوا لََارجَالَكُمْ ينظ إلى أَهْل الس يود حَديئهُمْ وَينظَرُإِلَى 


-3 ڪڪ توضيح الأفكار س 
حجة عامة على قبول كل مرسل؛ بيانه أنه احتجاج بفعل» والفعل لا عموم 
له» وهذا سؤال وارد» فلعل الصحابة لو رأوا ما حدث في الناس من 
التساهل في رواية الحديث لبحثوا أشد البحث. 


فقد روى مسلم عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يحدث عن رسول الله إل 
فلم ينظر إليه فقيل له في ذلك: فقال: (إنا كنا إذا سمعنا حديثا عن 
رسول الله 4# أصغينا إليه» فلما ركب الناس الصعب والذلول لم تأخذ من 
الناس إلا ما نعرف». رواه مسلم في مقدمة كتابه. 


عامة على قبول كل مرسل) لأن الدليل الخاص لا ينطبق على المدعي العام (بيانه 
أنه احتجاج بفعل) وهو القبول من البعض والسكوت من الآخرين (والفعل لا 
عموم له) إذ العموم والخصوص من خواص الأقرال (وهذا سؤال واردء فلعل 
الصحابة لو رأوا ما حدث في الناس من التساهل في رواية الحديث لبحثوا أشد 
البحث؛ فقد روى مسلم عن ابن عباس أنه سمع رجلا هو بُشير - مصغر بشر 
المع بعد لحر : N‏ اساي رسو اله و للم بار 
إليه فقيل له في ذلك) القائل هو بُشير فإنه قال لابن عباس: «ما لي لا أراك تسمع 
لحديثي أحدثك عن رسول الله كل رلك تسمع!) (فقال) ابن عباس [۱۳۸/ ب] (إنا كنا 
إذا سمعنا حديثا عن رسول الله ي أصغينا إليه » فلما ركب الناس الصعب والذلول) 
قال النووي في شرح مسلم: أصل الصعب والذلول في الابل» والصعب: العسر 
المرغوب عنه» والذلول: السهل الطيب المرغوب فيه؛ والمعنى سلكوا كل مسلك 
مما بحمد ويذم (لم نأخذ من الناس) أي من أحاديئهم (إلا ما نعرف» رواه مسلم في 
مقدمة كتابه) الصحيح فقال: ثنا أَبُو يوب سيان بن عبد ال اللائ تنا أبُو عار 
يى ادى - ا ربعن نيس بن تخد عن جاده ال جه بي عدون إلى 
ابن عَبّاس. . . الحديث” 


۲ ) إسناده صحيح: أخرجه مسلم في «مقدمته» (9): من طربقي مجاهد وطاوس» عن ابن 
عباس به. 


= لعاني تنقيح الأنظار 


فإذا كان هذا في زمن ابن عباس فكيف بعده؟ . 

وأما الوجه الثاني: وهو أن أدلة قبول الآحاد عامة للمراسيل والمسانيد 
فغير مسلَّم بل هي متناولة لقبول الصدر الأول ومن كان على مثل صفتهم . 

أما الإجماع فهو على قبولهم؛ وكذا قبول رسل النبي وَل المبعوثين إلى الآفاق» 


(فإذا كان هذا في زمن ابن عباس فكيف بعده) إلا أنه لا يخفى أن في هذا دليلا 
على وجود من لا يوثق بروايته في زمن الصحابة» وليس فيه دليل على قبول 
وي لطر الاو ا ا ا 
ما لفظه: يشير مصغر ابن كعب د بن أبي الحميري العدوى أ بو أيوب البصري ثقة 
ف ا 

والمخضرم - بفتح الراء - من التابعين من أدرك الجاهلية وحياة رسول الله 
ا ا يه ولم يشترط بعض أهل العلم نفي الصحبة» قال 
الزين : فالمخضرم متردد بين الصحابة للمعاصرة وبين التابعين لعدم الرؤية» 
وظاهر كلامه أنه في الاصطلاح خاص بما ذكرء والذي في القاموس أن 
المخضرم: الذي مضى نصف عمره في الإسلام» و[نصف عمرها ۶" في 
الجاهلية» أو من أدركهما أو شاعر أدركهما كلبيد» انتهى . 

فالمذكور أحد معانيه اللغوية» وبه يعرف أن بشيرًا من كبار التابعين. 

(وأما الوجه الثاني) من أدلة قابلى المراسيل (وهو أن أدلة قبول الآحاد عامة 
للمراسيل والمسانيد فغير مسلم» بل هي متناولة لقبول الصدر الأول» ومن كان 
على مثل صفتهم) على أنه لا يتحقق المرسل في عصر النبوة إلا نادرا. 

(آما الإجماع فهو على قبولهم). هذا تكرار زاده ليعطف عليه قرله (وكذا قبول 
رسل النبي ب المبعوثين إلى الآفان) فإنه من أدلة وجوب العمل بالآحاد» وهو 


COTY)‏ ليست في (ع). 
9 في (ع): [نصفه]. 


اي 


وكذا قبوله 4# للآحادء وقبول الصحابة لهم» وكذا الدليل العقلي مقصور على ما 
يثمر الظن» والمراسيل عند المخالف لا تثمر الظن الراجح على الإطلاق» وإن أثمر 
بعضها فهو مقبول بالاتفاق كما سيأتي وإنما وقع الخلاف فيما لا يثمر 011] 


عطف على جملة أما الإجماع فهو على قبولهم وكلامنا في المراسيل عن غير 
[/أ] أهل الصدر الأول (وكذا قبوله ي وقبول الصحابة لهم) فإنه خاص 
بأهل ذلك العصرء وهذه من أدلة قبول الآحاد» وهي لا تشمل المرسل كما قاله 
من استدل بها على قبوله» على أن رسله #5 يبلغون عنه ما سمعوه منه أو يبلغون 
كتبه » وهي كذلك غالباء وكذا قبوله الآحاد ليس دليلا أنهم يأتونه بمراسيل» بل 
يخبرونه عمن شافهم» فكيف يجعل دليل المسند دليلا للمرسل ويدعى شموله 
له؟ (وكذا الدليل العقلي) الذي استدل القائلون بحجية الآحاد وأنها أدلة شاملة ' 
للمراسيل (مقصور) أي الدليل العقلي (على ما يثمر الظن) هذه إشارة' من 
المصنف أن القائلين بأن الأمة متعبدة بقبول الآحاد عقلاً» وسداقرل ا لحي 
البصري» والقفال وابن سريج» واستدل أبو الحسين بأن العمل بالظن في تفاصيل 
الجمل المعلوم وجوبها عقلاً واجب عقلاء بدليل أن العقل يقضي بقبول خبر 
لي معين » وفي إنكسار جدار يريد أن ينقض» > فيحكم العقل 
بأن الطعام لا يؤكل ؤأن الجدار لا يقام تحته» وذلك تفصيل لما علم بالعقل 
إجمالا» وهو وجوب اجتناب المضارء وما نحن فيه كذلك للقطع بأن النبي :#8 
بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار» وخبر الواحد تفصيل له فإذا أفاد الظن 
وجب العمل به مطلمًاء انتهى . 

ولكن شارك أبا الحسين في مدعاه أدلة أخرى معروفة» وقد أجاب من لم يقل 
بالدليل العقلي على خبر الآحاد فادعى بأنه ليس عليه دليل إلا من السمع عن هذا 
الدليل بما هو معروف في الأصول. 

(والمراسيل عند المخالف) وهو القائل بأنها لا تقوم بها حجة (لا تثمر الظن الراجح 
على الإطلاق. وإن أثمر بعضها) الظن | نب فر يرل نان كما ماي .رزلا انه 
الخلاف) , بين الفريقين (فبما ا 


(T0)‏ في (م)؛ (ن) [یثمر]ء والمثبت من (ع)؛ و (ج). 


وما لا يرتقي إلى مرتبة أخبار الآحاد التي قبلها رسول الله ولي وأصحابه. 
وأما الوجه الثالث: وهو حمل الراوي على ا 


(وما لا" يرتقى إلى مرتبة أخبار الآحاد التي قبلها رسول الله و وأصحابه) 
أي فى إنادة الظن» وكأنه يريد نیما يثمر ظنا راجحا كما قلناه لا أنه يثمر /١9[‏ ب] ظنا 
ويقولون إنه يعمل به» ولا يقول هذا أحدء فإن العمل لا يكون إلا بعلم أو ظن» وإلا فلا يجوز 
العمل [تخميئًا]”""'' إلا أن ينص الشارع على وجوب العمل به وجب وإن لم 
يحصل ظنا كالحكم بالعدلين إذا شهدا فإنه يجب عليه الحكم حصل له ظن أو 
لاء ولعل قابل الآحاد يقول: إنه يجب العمل بها وإن لم تثمر ظنا فيتم ما قاله. 

واعلم أن حقيقة الظن الاعتقاد الراجح بأحد المجوزين» فالراجحية لازمة 
لحصول الظن» فإن استواء الطرفين شكن كما عرف في الأصولن وبها يختلف 
قوة وضعفاء وإذا عرفت هذا فالخبر المرسل إن أفاد الظن عمل به عند الفريقين» 
وإن لم يثمره عمل به عند أحدهماء فعرفت أن تقسيم المصنف للمرسل إلى ما 
يثمر ظنًا راجحا وإلى ما يثمر ظنا غير راجح أو إلى مالا يثمر ظنًا أصلا غير 
صخيح» إلا أن يحمل راجحًا على أن المراد قويّاء وغيره على ظن غير قوي» أو 
يحمل قوله راجح على أنه وصف كاشفء ويراد بالآخر أنه لا يثمر ظنا أصلاء 
وفى قوله: ١‏ [وفيما]”'' يرتقى... إلى آخره» تأمل إلا أن يكون من عطف 
الخاص على العام [وعطف على المنفي بتسايط النفي عليهما]”””". 

(وأما الوجه الثالث) من [وجوه] “ قابل المرسل وهي الأولى (وهو) كأنه 
أنثه لكونه في معنى الحجة [وهو]""“ (حمل الراوي) الأحسن المرسل (على 


١‏ في (م)ء (ن) [وفيما يرتقي]» والمثبت من (ع): و(ج). 
۷ في (ج): [يخيتا] . و كتب مقابله: «بحتا») حذف. 

(154) في (ع): [وما]. 

0 ليس في (ع). 

(110) في (ج): [وجوده أدلة]. 

0 ليست في (ع). 


سا تح توضیح الأفكار = 
السلامة» والقول بأن عدم القبول تهمة بقبيح فهذا مبني على أصلين : 
أحدهما: قد اتكشف خلافه. 
وثانيهما: متنازع فيه» فأما الأول فهو أن المحدثين قالوا: إن الحمل على 
السلامة يزول متى اتكشف خلافه» قالوا: ونحن قد جربنا وسألنا الثقات 
عما أرسلوا فاختلف أحوال الثقات: 


فمنهم من أسند الرواية إلى من لا يرضاه المرسل هو بنفسه ولا غيره. 


ومنهم من أسند الرواية إلى من يقبله وغيره لا يقبله» فقد وقع الاختلاف 
في الجرح والتعديل كثيرًا. 


السلامة» والقول بأن عدم القبول) لما أرسله (تهمة بقبيح) هو الكذب ونحوه (فهذا) الوجه 
(مبني على أصلين) لا يتم إلا بصحتهماء ف ا سياه 
انكشف خلافه» وثانيهما متنازع فيه» فأما الأول فهو أن المحدثين قالوا: إن الحمل على 
السلامة يزول متى انكشف خلافه) إذ الحمل على السلامة مجرد [حسن]””*'' ظن» فإذا 
[قام ياي ا الي ةم : ونحن قد جربنا وسألنا 
الثقات) [الذين أرسلوا (عما ارسلوا)» أي عن الطريق التي أرسلوا منهاء وبيان 
رواتها بالإسناد» (فاختلفت أحوال ا على ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله(فمنهم من أسند) الرواية التي أرسلها (إلى ما لا يرضاه المرسل هو 
بنفسه ولا غيره) ومن ذلك قول أبي حنيفة : «ما رأيت أكذب من جابر الجعفي»› 
وحليثه عله موجود» وقول الشعبي :]/٠٤١[‏ ااحدثني الحارث الأعور وكان 
كذايًا» وحديثه عله موجود. 

والثاني : قوله (ومنهم من أسند الرواية | إلى فق يقيله) مو (وغيره ل زقيله »فد 
وقع الاختلاف في الجرح والتعديل كثيرًا) نقد أسند الشافعي عن ابن أ بي يحيى 


0 في (ع): [إحسان]. 
2 ليست في (ع). 
(0 ليست في (ع). 


= المعائي تنقيح الأنظار 


ومنهم من أسند الرواية إلى ثقة مقبول قالوا: فلأجل اختلاف أحوال 
الثقات لم نأمن أن يكون المرسل ممن يرسل عن الضعفاء بمرة» فاحترزنا 


وتر کنا الجميع . 


وأسند مالك عن [عبد الكريم]*؟'2 بن أبي المخارق وأحمد بن حنبل عن عامر 
بن صالح والكل متكلم فيه كما يأتي آخر هذا البحث. 

والثالث: قوله (ومنهم من أسند الرواية إلى ثقة مقبول) كما تقدم في حديث 
البراء وأبي هريرة» إن قيل ما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على 
الإرسالء قلت : قال الحافظ ابن حجر: إن له أسبايًا: 

منها: أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادًا 
على صحته عن شيوخه كما صح عن ابراهيم النخعي أنه قال : ما حدثتكم عن ابن 
مسعود فقد سمعته عن غير واحد» وما حدثتكم به وسميت فهر عمن سميت. 

ومنها: أن يكون نسى من حدثه وعرف المتن فذكره مرسلا لأن أصل طريقته 
أن لا يحمل إلا عن ثقة. 

ومئها: أن لا يقصد التحديث» بل يذكره على وجه المذاكرة أو على جهة 
الفتوى» فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند» ولا سيما إذا كان 
السامع عارفا بمن روى فيتركه لشهرته. وغير ذلك من الأسياب. 

(قالوا) أي أئمة الحديث (فلأجل اختلاف أحوال الثقات) ممن يطوون ذكره 
عند الإرسال (لم نأمن أن يكون المرسل ممن يرسل عن الضعفاء بمرة» فاحترزنا 
وتركنا الجميع) سيما وقد حصل لهم من التتبع أن المرسل عن الثقات المتفق 
عليهم قسما واحدا فصار [مغلو ی“ بين القسمين الآخرين ومجهولا أيضًا . 


(350 وقع في (ج). و(ع): [عبد الملك] وهوخطأء والصواب المثبت. 
(545) في (ع): [معلوما]. 


وه 
وأما الأصل الثاني : وهو قول أصحابنا إن عدم القبول تهمة للمرسل بقبيح 
فهو أيضًا يشتمل على نقض لجواب المحدثين المقدم» فلنقدم تحريره ثم 
نورد عذر المحدثين فيه. 
أما النقض الوارد عليهم فلأصحابنا: أن يقولوا: قولكم إن في العدول من 
بحث فأسند إلى من لا يقبل» غير مسلمء فإنا ننازع في عدالة من فعل هذاء 


توضيح الأفكار ‏ = ا 


(وأما الأصل الثاني) من الأصلين الذين بنى عليهما الأصل الثالث (وهو قول 
أصحابنا: إن عدم القبول تهمة للمرسل بقبيح) وهو الكذب ونحوه» والتهمة لا 
يجوز العمل عليها (فهو أيضًا يشتمل على نقض لجواب المحدثين المقدم) وهو 
قولهم: « ونحن قد جربنا وساء لنا الثقات» إلى آخره (فلنقدم تحريره) أي تحرير 
كلام الأصحاب (ثم نورد عذر المحدثين فيهء أما النقض الوارد عليهم) أي 
المحدثين (فلأصحابنا أن يقولوا: قولكم إن في العدول) أي الثقات كما هي 
عبارتهم آنفا (من بحث) مبنى للمجهول [40١/ب]‏ أي عن سند ما أرسله 
وتفصيل ما أجمله وكشف ما ستره وأهمله (فأسند إلى من لا يقبل) عنده وعند غيره 
وهو القسم الأول من الثلاثة (غير مسلم) عدالة من فعل ذلك (فإنا ننازع في عدالة 
من فعل هذا) لأنه خيانة للمسلمين» وحمل لهم على العمل والرواية عمن لا 
يجوز العمل بروايته» ولا الرواية لما رواه. ش 

قلت: لا يعزب عنك أن هذا النقض لا يتم إلا بعد تقرير أن من نقض به قائل 
إنه لا يقبل إلا مرسل من أرسل عن ثقة عنده أو ثقة مجمع عليه» والذي تقدم أن 
الزيدية يقولون بقبول المرسل مطلقا كالحنفية» وفي شرح الغاية وغيرها أن قبول 
المرسل مطلقا رأي أئمتنا أي أئمة الزيدية» وقال المصنف في «الروض الباسم» 
في بحث كفار التأويل ما لفظه : فالزيدية إن لم يقبلوا كفار التأويل وفساقه قبلوا 
مرسل من يقبلهم» وإن لم يقبلوا المجهول قبلوا مرسل من يقبله» ولا 


[نعرف]”"*'2 بينهم من يحترز عن هذا البتة» وهذا يدل على أن حديثهم أي 


140) في (ع): [يفرق]. 


= المعاني تنقيح الأنظار 


وجواب المحدثين على هذا: أنهم لا يسلمون إطلاق اسم القبيح على مثل هذا؛ 
لأن هذه مسألة ظنية مختلف فيهاء فللمرسل أن يعتقد أن المرسل غير مقبول» 
وأن على من سمعه البحث بو ف a‏ برام و رو فاو أو أل ول بوك يهن بو ارود مداخ ونه لان حو له اليه 


الزيدية في مرتبة لا يقبلها إلا من يجمع بين قبول المراسيل» بل المقاطيع» 
وقبول المجاهيل» وقبول كفار التأويل» والفساق من أهل التأويل» انتهى بلفظه . 

فكيف يتم لهم هنا هذا الجواب القاضي بأن مراسيلهم لا تكون إلا عمن يرسل 
عن الثقات. 

وقال أيضًا: قد بينا أن الزيدية أحوج الناس إلى قبول المبتدعة» وأن مدار حديثهم 
على من يخالفهم» وأن كثيرا من أئمتهم نصوا على قبول كفار التأويل» وادعوا 
الإجماع على ذلك» وأن أئمة الزيدية يقبلون مراسيل أولئك كالمنصور والمؤيد 
والإمام يحيى والقاضي زيد والقاضي عبد الله بن زيد وغيرهم» انتهى بلفظه. 

قلت: ومراده بالمؤيد أحمد بن الحسين الهاروني» ولكن الذي رأيته فى خطبة 
التجريد له ما لفظه : وعندنا لا يحل لأجد أن يروي الحديث عن رسول الله ب 
إلا إذا سمعه من فم المحدث العدل فحفظه ثم يحدث كما سمعه» فإن كان إماما 
تلقاه بالقبول» وإن كان غير إمام فكذلك ثم رواه غير مرسل وصح [سنده]/44") 
فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل» ولقد أدركت أقواما ممن لا يتهم 
يروون عن رسول الله [51١/أ]‏ ولا يحفظون السند فما قبلت أخبارهم ولا 
نقبلها عنهم لعدم حفظهم للأسانيد انتهى بلفظه . 

(وجواب المحدثين على هذا) النقض (أنهم لا يسلمون إطلاق اسم القبيح على 
مثل هذا) فلا يتم قولهم إن عذم القبول تهمة للمرسل بقبيح (لأن هذه مسألة) أي 
الإرسال عمن ليس بعدل (ظنية مختلف فيهاء فللمرسل أن يعتقد أن المرسل غير 
مقبول) فيرسل عنه (و) يعتقد (أن على من سمعه البحث) لكن لا يخفى أن هذا 


(TEA)‏ في (ع): [عنده]. 


[١‏ > س توضيح الأفكار ‏ حت 
فإن جاء بلفظ التمريض» والبلوغ فظاهر فإنه يصدق فيه وإن كان الراوي له 
مجروحا والعنعنة قريب من ذلك في الاحتمال على أني لم أجد لأحد من أهل 
المذهب نصا أن هذا يسمى مرسلاًء وإن جاء بلفظ الجزم فقال قال رسول الله 
RR‏ ا اعتذروا 
عنه بأمرين 


أحدهما: ما ذكره قاضي القضاة وهو أنه لا نسلم أن هذه الصيغة الجازمة 
تدل على ثقة المرسل بصحة ما أرسلهء فإنه يجوز لمن ظن صحة الحديث 
أن يقول: قال رسول الله چغ » انتهى › ذكره عنه ا عوك وفعي مو انوي aa E‏ 


الصنيع توعير لمسلك الشريعة السمحة السهلة (فإن جاء) المرسل (بلفظ 
التمريض) كروى ونحوه (والبلوغ) بلغنا كذا (فظاهر) أنه لم يجزم وعدم الجزم 
باعث على البحث عن الراوي (فإنه يصدق فيه) أنه بلغه سواء كان صحيحا أو 
ضعيفا (وإن كان الراوي له مجروحًا) بل لا ينبغي أن يأتي بتلك الألفاظ إلا مع 
القدح في الراوي (والعنعنة) يأتي تحقيقها اشتقاقا وحكما قريبا (قريب من ذلك 
في الاحتمال) فإن لها ثلاثة احتمالات (على أني لم أجد لأحد من أهل المذهب 
نصا أن هذا يسمى مرسلا) قال المصنف في «العواصم»: لا أعلم أحدا ذكر البلوغ 
أو الرواية بلفظ ما لم يسم فاعله في المراسيل» ولا فيما يجب قبوله من أخبار 
الثقات (وإن جاء بلفظ الجزم) عطف على قوله : « فإن جاء بلفظ البلوغ» إلى آخره 
(فقال: قال رسول الله ية وهذا) أي الذي أتى فيه الراوي بصيغة الجزم (هو 
الذي نص الأصحاب على تسميته مرسلاء فالمحدثون اعتذروا عنه بأمرين: 
اخدهها :ما ذكره قاضي القضاة وهو أنه لا نبلم أن عله الصبيعة الجازمة تدل على 
ثقة ثقة المرسل بصحة ما أرسله) وأنه لم يجزم بإرساله إلا لثقة من أرسل عنه (فإن 
يجوز لمن ظن صحة الحديث) ولو كان عن مجروح (أن يقول: قال رسول الله 
يي انتهى» ذكره عنه) أي عن قاضي القضاة والقياس عنهم لأنه للمحدثين 


= لعاني تتقيج الانظار 2440 


أبو الحسين في «المعتمد» عند الكلام على الترجيح . 

وإن لم يجز العمل» كما قد يجوز العمل حيث لا تجوز الرواية عند بعض 
العلماء كما يأتي في باب الوجادة» وهي العمل بالخط وذلك أن للعمل 
رطا وللرواية :خوط [ فشرط العمل الظن الصادر عن أمارة لم يرد 
الشرع بالمنع من العمل بها ولا عارضها أرجح منها ولا مثلها على خلاف في 
الممائلة لهاء 


هع 4 Q4‏ هده هد ها وا هده هد هه ههه فاه هه ده ع واوا و واو و اواو وى 


(أبو الحسين في «المعتمد» عند الكلام على الترجيح» وعلى هذا لوظن ذلك من 
خبر مجروح العدالة جاز له أن يقول ذلك وإن لم يجز له العمل) لأنه لا يجوز 
العمل إلا بخير العدل لأنه الذي تعبدنا بالعمل بخبره» وهذا مبنى [141١/ب]‏ 
على أن الرواية ليست بعمل» وإلا فالاقوال داخلة تحت الأعمال كما قررناه فى 
حواشي شرح العمدة في الكلام على [حديث]” * '' إنما الأعمال بالنيات (كما قد 
يجوز العمل حيث لا تجوز الرواية عند بعض العلماء كما يأتى فى باب الوجادةء 
وهي العمل بالخط» وذلك أن للعمل شرطا وللرواية شرطاء فشرط العمل الظن 
الصادر عن أمارة لم يرد الشرع بالمنع من العمل بهاء ولا عارضها أرجح منها ولا 
مثلها على خلاف في) الأمارة. 

(الممائلة لها) دليله أنه 4# لما أمر الصحابة أن لا يصلوا العصر إلا في بني 
قريظة””*'' وخشوا خروج الوقت قبل دخولها. أي بني قربظة. صلى جماعة عملا 
بظنهم أن الأمر مقيد بعدم خروج الوقت» وعمل آخرون بخلافه ظنا أنه أمر 
مطلق. فهذا عمل عن أمارة لم يرد الشرع بالمنع من العمل بهاء وقد تعارضت 
الأمارتان الإطلاق والتقيبد إذ الكل قد ورد في الشرع» فعملت كل طائفة بأمارة» 
وأقرهم بيه على ذلك» وإنما اختلف في الأمارة الممائلة لما عارضها لأنه يكون 


() من (ع). 
(160)انظر: البخاري 450 ومسلم (۱۷۷۰). 


وشرط الرواية عدم تعمد الكذب لا سوى» وإليه الإشارة بحديث «من كذب 
علي متعمدًا» هل جاز العمل أو لم يجزء فقد يروي الثقة المنسوخ والمرجوح 
وعن الثقة والضعيف والمجروح› بل قد صح «حدثوا عن ب بني إسرائيل ولا حرج 


العمل بإحداهما دون الأخرى تحكماء ومن خالف قال : هو مخير بين الأمارتين 
لتماثلهما (وشرط الرواية عدم تعمد الكذب) فهذا شرط في الراوي أن لا يتعمد 
كذبا (لا سوى) لا غير ذلك من الشروطء إلا أنه لا يخفى أن شرط الراوي العدالة 
وهي أخص من هذا الذي ذكرء ولا يصح أن يريد عدم تعمد الكذب مع العدالة» 
فإن عدم تعمده داخل فى مفهومها (وإليه الإشارة بحديث: من كذب علي 
متعمدا)'*'' أو إلى أن شرط الرواية عنه ف عدم تعمد الكذب» وهذا مشكلء 
إذ يلزم منه قبول رواية من ليس بمسلم إلا أن يريد مع كونه مسلمّاء ثم رأيت 
المصنف قد أورد هذا السؤال على نفسه فى مسألة قبول كفار التأويل. 
وأجاب عنه بما يأتي: ٠‏ 


واعلم أن بين الرواية والعمل عموما وخصوصا من وجه»› فقد يعمل بالقياس » 
وقد يروى المنسوخ» فما كل عمل برواية» ولا كل رواية يعمل بهاء ويجتمعان 
في رواية يعمل بهاء وحينئذ يتحد شرط الرواية وشرط العمل» فالتفرقة بين شرط 
الرواية وشرط العمل ليس لها كثير فائدة على تقدير ثبوته» وكأنه يريد أن هذا 
شرط لرواية لا يعمل بها کالاسرائیلیات [57١/أ]‏ ونحوهاء لكنه لا يساعد عليه 
قوله (هل جاز العمل أو لم يجز) ويريد سواء عمل بها أو لم يعمل» واستعمال 
«هل» فى هذا المعنى لا أعرفه فى العربية» ويحتمل أن في النسخة غلطاء إلا أنى 
قد قابلتها على نسخ من التنقيح (فقد يروي الثقة) التعبير بالثقة عود إلى شرط 
رواية العمل» وكان الأولى فقد يروى من لم يتعمد الكذب (المنسوخ 
والمرجوح › وعن الثقة والضعيف والمجروح) مما لا يعمل به (بل قد صح 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) أخرجه أبو داود من حديث أبي و 


)101( أخرجه البخاري ,)١١١(‏ ومسلم ™(. 
(2 أخرجه البخاري (١١٤۳)؛‏ وأبي داود (7574). 


= لعائي تنقيح الأنظار 


وقد يروى عن المجروح متقويا به وهو معتمد على عموم أو قياس أو الأصل 
وهو الإباحة والحظر على حسب رأيه في ذلك ولو لم يكن معه إلا الحديث 
الذي رواه لم يستجز العمل أقصى ما في الباب أن تجويز هذا ضعيف عند الناظر فيه 


أي لا إثم عليكم ولا تضبيق في الحديث عنهم» والمراد التحديث عن أحوالهم 
وتصاريفها وتقلبهم في البلادء لا عما يخبرون به عن الله وعن كتبه مما ل يصدقه 
SS‏ ا وذلك لأنه تعالى قد حكى أنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه» وأن ن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» ويحتمل أن المراد 
دوا تعن انومن من بتي إنبرائيل .ما يحدثونكم به من أخبار كتبهم 
وأحكامهاء وذلك كقوله تعالى : سل ترح يمريو السب من لک [يونس: 
الآية ٠٤‏ إلا أنه [ بعبد] 0ل ولا يتم به مراد المصنف » وقد ورد في حديث آخر: 
«إذا اج بع بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» ' e‏ مراد المصنف 
الاستدلال بأنه [أذن]”**'' الشارع بالتحدث عن قوم ل 
المجاريح مدي يو تر كر (على عموم 
أو قياس أو) معتمد على (الأصل» وهو) أحد الأمرين (الإباحة أو الحظرء على 
حسب رأيه في ذلك)إذ العلماء مختلفون: هل الأصل في الأشياء هو الإباحة أو 
الحظر» , كما هو معروف في الأصول (ولو لم يكن ممه إلا الحديث الذي روا لم 

ا ل أن يرويه» فعمل الراوي بالحديث الضعيف لا يدل على 
أنه مستند إليه» إلا أنه يشكل على هذا قولهم: « العمل على وَفّْقَ الحديث 
الضعيف يدل على قوته أو على أن له أصلاً» (أقصى ما في الباب أن تجويز هذا 
: ضعيف عند الناظر فيه)إذ التجويزات تحمل جزم الثقات في الروايات» على أنهم 


(10) في (ع): [تعبد] وهو خطأ. 

(19) أخرج البخاري (55845)؛ عَنُ ن أبي هُرَيْرَةَ كيفك قَالَ: كان اهل الْكِتَاب يَفْرَءُونَ التَّوْرَاةٌ 
بابرا ينها اَي أل الشلام» فال وسُولُ الله عله ١‏ لا صقرا أل الكتَابٍ 
وَل تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا « اما يالو رما أل لتا [البقرة: الآية )٠۳٠‏ الاي . 

( )في (ع): [يؤاذن]. 


3ق سس سح توضيح الأفكار ‏ = 
لكنا قد رأينا العلماء والثقات يذهبون إلى مذاهب ضعيفة» ولأجل تجويز ذلك 
عليهم امتنع جواز تقليد المجتهد لهم بعد اجتهاده وامتنع الاحتجاج بأقوالهم 


جزموا بالرواية عن الضعفاء والمجاريح تجويز مستبعد ضعيف (لكنا قد رأينا 
7 © ب العلماء والثقات يذهبون إلى مذاهب ضعيفةء ولأجل تجويز ذلك 
عليهم) على العلماء لامر جواز تقليد المجتهد لهم بعد اجتهاده) . 

فيه أبحاث : 


الأول: أن امتناع تقليد المجتهد ليس لأجل أن المجتهد والرواة قد يذهبون 
إلى مذاهب ضعيفة» بل علة امتناع تقليده لغيره هو الإجماع كما نقله ابن 
الحاجب» واستدل به وأقره العضد وغيره» وتبعه الآخذون من كتابه كالفصول 
ومؤلف الغاية وشرحهاء وإنما الخلاف: هل يجوز له أن يقلد قبل اجتهاده فى 
الخاد فالجمهور على أنه ايض بحرم عليه التقلين لخر امامو تاتاع طن 
نفسه الحاصل عن الأدلة» لا باتباع ظنون المجتهدين. 

واستدلوا أيضًا على تحريمه بأن جواز تقليده لغيره حكم شرعي لا بد من 
الدليل عليه» ولا دليل» وبأن التقاليد بدل عن الاجتهاد جوز ضرورة لمن لا يمكنه 
الاجتهاد» ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن من المبدل منه كالضوء والتيمم» 
ولأن عمله يخالف ظنه جرأة منه فحرم. 

الثاني: قوله: إنه جعل قبول خبر الثقات تقليدًا وقد تقدم له أن قبول خبر 
الثقات ليس بتقليد» واعترض بذلك عبارة الحافظ ابن حجر فى عده أحاديث 
البخاري . ١‏ 

الثالث: قوله (وامتنع الاحتجاج بأقوالهم) إن أراد احتجاج المجتهد فهر 
الأول» إذ الاحتجاج بها تقليد لهم» وإن أراد احتجاج المقلد لهم فمشكل» لأن 
أقوال المجتهدين حجة في حقه» سواء كانت لهم مذاهب ضعيفة أولاء فإنهم لم 
يشترطوا في الأصول أنه لا يقلد إلا مجتهدا ليس له قول ضعيف» وإن أراد 
الاحتجاج بروايات المرسلين» فمع عدم وضوح عبارته في هذا المراد فهو غير 


FF 5 
حت‎ o١ 


7 
ولذلك كان المختار الذي صححه المنصور بالله وأبو طالب والجمهور أن 
الصحابي إذا قال قولا في أمر الشريعة لم يكن حكمه حكم المرفوع إلى النبي 
ييه متى كان يحتمل وجها فى الاجتهاد صحيحا أو فاسدا فجعلوا احتمال الوجه 
الفاسد مانعا من الجزم بنسبة القول إلى النبي ي فمتى قدرنا أن قول الثقة قال 
رسول الله 4# يحتمل أنه مما يستجيزه الثقة إذا سمعه من مجروح يظن صدقه 
فيستحل بروايته الراوية دون العمل امتنع الجزم بصحته سواء كان هذا الاحتمال 

صحيحا في نظرنا نحن أو ضعيفا. 


= اللعائي تنقيح الأنظار 


صحيح» إذ هو محل للنزاع (ولذلك) أي ولأجل أن التجويز والاحتمال يمنع من 
الجزم بنسبة القول المحتمل إلى رسول الله ية (كان المختار الذي صححه 
المنصور بالله وأبو طالب والجمهور أن الصحابي إذا قال قولا في أمر الشريعة) 
من تلقاء نفسه ولم ينسبه إليه َة (لم يكن حكمه حكم المرفوع إلى النبي بإ 
متى كان يحتمل وجها في الاجتهاد صحيحا أو فاسدا /١147[‏ أ]» فجعلوا احتمال 
الوجه الفاسد مانعا من الجزم بنسبة القول إلى النبي ئ4#) فكذلك إذا احتمل قول 
التابعي أو غيره قال رسول الله ٤‏ أنه عن ضعيف أو مجروح كان مانعا عن كون 
الصيغة الجازمة تدل على ثقة المرسل بصحة ما أرسله (فمتى قدرنا أن قول الثقة: 
قال رسول الله ي يحتمل أنه مما يستجيزه الثقة إذا سمعه من مجروح يظن 
صدقه» فيستحل بروايته) التي رواها عن المجروح (الراوية دون العملء امتنع 
الجزم بصحته» سو اء كان هذا الاحتمال صحيحا في نظرنا نحن أو ضعيفا) كما أن 
قول الصحابى الذي احتمل وجها في الاجتهاد فاسدا لا يحل معه نسبة ما قاله إلى 
النبي تيك فمجرد الاحتمال مانع» إلا أنه لا يخفى الفرق بين المسألتين» فإن 
الصحابي لم ينسب قوله إليه 4# بخلاف المرسل فإنه نسبه إليه هف ثم 
الاحتمال في كلام الصحابي واضح» بل الأصل فيه أنه حيث لم ينسبه ليس إلا 
قولا له» بخلاف الثقة المرسل فقد نسب ما رواه إليه وَل فالعلة هي ما يفيده 
مما يأتي قريباء ثم إن من في كلام المصنف ما يشعر بأنه إذا لم يحتمل كلام 
الصحابي وجها في. الاجتهاد جاز نسبة كلامه إليه 4# وفيه بحث ظاهرء وكان 


سد توضہ الأفکا - 
ا عدا ۰ توضيح الأفكار 


قالوا: وكيف لا يجوز هذا وقد جربناه في حق كثير من الثقات والتجويز 
بعد التجربة ضروري لا يمكن الإنفكاك عنه وإذا جاز هذا عليهم على جهة 
التأويل لم يكن جرحا فيهم لأن المسألة إن كانت ظنية فلا إثم عليهم وهي 
كذلك ولو كان خطؤهم قطعيا فلا دليل على أنه فسق وذنب المتأول إذا لم 
يبلغ الفسق لم يقدح به إجماعا هكذا ذكره أصحابنا وذلك مثل خطأ المعتزلة 
عندنا في الإمامة 


يغني عن قوله: (ولذلك کان المختار... إلى آخره) قوله (قالوا: وكيف لا يجوز 
هذا) أي يجعله جائزا عن الثقات (وقد جربناه في حق كثير من الثقات) قد قدمنا 
وصف كاشف للضروري» وهذا هو الدليل الناهض على رد المرسل» ولما 
استشعر من هذا أنه يقال: وكيف يجوز للثقة أن يروي عن المجروح ويجزم بنسبة 
ما يحدث به إلى النبى ي . 

أجاب عنه بقوله (وإذا جاز هذا عليهم) أي الثقات (على جهة التأويل) منهم 
للإرسال عن المجاريح (لم يكن جرحا فيهم) في الثقات المرسلين» لأنه بالتأويل 
ينتفي الجرح» والتأويل هو ما تقدم» وبيان أنه ليس بجرح بعد التأويل (لأن 
المسألة إن كانت ظنية فلا إثم /٠١١١‏ ب] عليهم . وهي كذلك) أي ظنية (ولو كان 1 
خطؤهم قطعيًا) من باب الفرض (فلا دليل على أنه فسق» وذنب المتأول إذا لم 
يبلغ الفسق لم يقدح به إجماعا) فكذلك لم يكن إرسال الثقات عن المجاريح 
قادحا في الثقات» فإذا بلغ ذنب المتأول الفسق كانت مسألة فساق التأويل 
وستأتي موي سن يريد من قوله: وذنب ار بدليل قوله 
على ارئب الوا عدون ؛ ولون زفي غير آلا عي ونا 
وهاه والزيدية يقولون: إن مسألة الإمامة قطعية [فخطأهم قطعي]””*'' مخالفة 


(107) ليست في (ع). 


س المعاني تنقيح الأنظار با ساح 4 - 
فثبت أنه يجوز على الثقة أنه يستجيز إرسال الحديث عن المجروح وإنا متى 
عرفنا أنه فعله مستحلا لم نقدح في عدالته. 

الأمر الثاني : سلمنا أن الثقة لا يصح على كل تقدير أن يستجيز الرواية إلا 
حيث يجوز العمل وأن ذلك لو فرض صدوره عنه كان قدحا فى عدالته لكن 
ذا الجانم من أن يكن بين ألا E‏ و عله لو ر 
تجويزنا أن يروى عن مجهول وحديثه عنده مقبول أو سي الحفظ مختلف 


القطعي عندهم فسق فليس التمثيل به كالممثل له [إلا أنه لادليل على أنه 
فى" (فثبت أنه يجوز على الثقة أنه يستجيز إرسال الحديث عن المجروح» 
وإنا [ متى]”**”'" عرفنا أنه) أي الإرسال عن المجروح (فعله مستحلًا لم نقدح في 
عدالته) الذي سلف قريبا أنه لا يقدح[في عدالته]”*' بذلك إن فعله متأولاء 
وهذا ينافي ما سلف والذي تقدم هو الحق» إذ من يستحل الرواية عن 
المجاريح والوضاعين والكذابين فقد استحل الكذب على رسول الله لك 
واستحلاله كبيرة وقيل كفر. 

(الأمر الثاني) من اعتذار المحدثين عن قبول مرسل الثقة الذي جزم بنسبته 
إلبه 6 أنه قال المحدثون (سلمنا أن الثقة لا يصح على كل تقدير أن يستجيز 
الرواية) أي الكذب على رسول الله 4# (إلا حيث يجوز العمل» وأن ذلك) أي 
استحلاله الرواية دون العمل (لو فرض صدوره عنه كان تدحا في عدالته) لإغرائه 
غيره على العمل بما لا يحل عنده العمل به (لكن ما المانع من أن يثق 
نستجيز) معشر المحدثين (الرواية عنه لو صرح) المرسل (به) بمن روى عنه (مثل 
تجويزنا أن يروى عن مجهول وحديثه عنده مقبول» أو سيئ الحفظ مختلف فيه أو 


(۷) ليست في (ع). 


(6) في(ن)؛ (ط)ء (ع): [لو] وضرب عليها في (م)» وكتب المثبت. 
)104( من (ع). 


ا م ا عه 8 
ا ج س ق الأفکار سے 
ا توضيح الأفكار 


فيه أو عن مجروح جهل هو جرحه وقد عرفنا نحن جرحه أو عن مغفل قد 
استوى حفظه وسهوه ومذهبه قبوله مطلقا أو قبوله مع الترجيح أو نحو ذلك 
مما اختلف فيه فيؤدي إلى تقليد المجتهد لغيره في مسائل الاجتهاد وبنائه 
لاجتهاده على تقليد. وهذا العذر الثاني أقرب من الأول» والجواب عنه 
أصعب» وتلخيصه أن تصحيح الحديث أمر ظني نظري اجتهادي ولا يجوز 
للمجتهد أن يقلد غيره في نحو ذلك اط لطن فا اس 
عن مجروح جهل هو جرحه» وقد عرفنا نحن جرحه» أو عن مغفل قد استوى حفظه 
وسهوه» ومذهبه قبوله مطلقاء أو قبوله مع الترجيح» أو نحو ذلك مما اختلف فيه) 
أما جهل المرسل لجرح من أرسل عنه فليس من مسائل الخلاف» فإن إرساله 
عنه جاهلا لجرحه غير قادح في إرساله» وإن كان قدحا في المرسل» فما كان 
[:5١/أ]‏ يحسن عده مما اختلف فيه كما لا يخفى (فيؤدي) أي قبول مرسل الثقة 
المجزوم به (إلى تقليد المجتهد) القابل للمرسل (لغيره) وهو المرسل (في مسائل 
الاجتهاد) كقبول المغفل ونحوه (وبنائه) أي المجتهد (لاجتهاده على تقليد) 
المرسل» والمجتهد لا يجوز له التقليد» فإن قلت : قد تقدم للمصنف غير مرة أن 
قبول خبر العدل ليس تقليدا لهء قلت : ذلك فيما إذا أخبر العدل عن غير إرسال» 
إذ هو الذي قام الدليل على قبول خبره كما عرفته. 

إن قلت هذا بعينه يجري في القدح المطلق والتعديل المطلق لاختلاف العلماء 
فيما يقدح به وفيما يشترط في العدالة» فقابل القدح المطلق والتعديل المطلق 
ينبغي أن يكون مقلدًا لا مجتهدّاء لأنه يبني اجتهاده على رأي غيره تجريحًا 
وتعديلا. 

قلت: لا محيص عن هذا ويأتي بسطه في محله. 

(وهذا العذر الثاني) الذي ذكره المحدثون (أقرب من الأول» والجواب عنه) 
' من طرف قابل المرسل (أصعب» وتلخيصه) أي هذا الجواب (أن تصحيح) 
العالء (الحديث أمر ظني نظري اجتهادي) زيادة في البيان وإلا فقد أغنى عنه نظري 
(ولا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره في نحو ذلك) لا يخفى أن التقليد لا يجوز 


د المعائي تنقيح الأنظار اللللسس ر 2 


ويرد على المحدثين هنا سؤالان: 

أحدهما: أن يقول من عرف بالإرسال عن المجاريح كانت هذه علة مانعة 
من قبول حديثه» وإن لم يكن قدحا مؤثرا في دينه كالصدوق المغفل بمرة» 
لكن الظاهر من الثقات أنهم لا يقولون قال رسول الله #۴ من غير طريق 
صحيحة» ولهم أن يقولوا هنا ما تريدون بأن الظاهر أنهم لا يقولون ذلك من 
غير طريق صحيحة هل صحيحة عندهم؟ فمسلم ولا يضر تسليمه أو صحيحة 
مجمع على صحتها فغير مسلّم وهو جواب متجه . 


للمجتهد في شيء» فليس للظرف مفهوم ويأتي توفيه الكلام فيما ذكره قريبا (ويرد 
على المحدثين هنا سؤالان: أحدهما: أن يقول من عرف بالإارسال عن المجاريح) 
أي متأولا (كانت هذه علة مانعة من قبول حديثه) إن أريد حديثه الذي أرسله فهم 
قائلون بذلك» فلذا لا يقبلون مرسله ولا مرسل غيره» وإن أريد حديثه الذي 
أسنده فلا مانع عن جعله علة فيه أيضًا (وإن لم يكن) إرساله عن المجاريح (قدحا 
مؤثرا في دينه) لما سلف من تأويله وأن ذنب المتأول لا يقدح به إجماعا ما لم 
يبلغ الفسق» وذلك أنه يكون بإرساله عن المجاريح (كالصدوق المغفل بمرة) فإنه 
غير مقبول (لكن الظاهر من الثقات أنهم لا يقولون قال رسول الله وو من غير 
طريق صحيحة) لا يخفى أن هذا الاستدراك هو محل السؤال ولكنه قد تقدم ما 
يغني /۱٤٤[‏ ب] عنه مرارا أقربها قوله: «إنهم جربوا فوجدوا الثقات أرسلوا عن 
غير العدول» وهو معني : «أرسلوا عن غير طريق صحيح» فهذه التجربة عارضت 
الظاهر (ولهم) أي للمحدئين (أن يقولوا هنا ما تريدون بأن الظاهر أنهم لا يقولون 
الاك بن ع ارين تجح مل aE‏ الم اك بد تين 
SS‏ 

سند الحديث كما تقدم في قوله: «فللمرسل أن يعتقد أن المرسل غير مقبول» 
وأن على من سمعه البحث. .. إلى آخره»» (ولا يضر تسليمه) على غير ذلك 
التقدير (أو) يريدون (صحيحة مجمع على صحتها) حتى يلزم قبول المرسل (فغير 
مسلم) لما عرف من إرسالهم عمن لا يرتضيه الأكثر (وهو جواب متجه) وقد 


E‏ هه N‏ فلح 


. السؤال الثاني: أن يقال أنكم قد أجزتم العمل بالحديث متى قال الثقة 
الحافظ إنه حديث صحيح» وعلى هذا عمل المتأخرين» وقد تقدم نصهم 
على جوازه مع أنه يحتمل أن يصحح الثقة الحافظ حديث المجهول 
والصدوق المغفل إذا لم يتحقق أن خطأه أكثر من صرابه أو نحو ذلك مما 
اختلف فيه أهل العلم» وجاز على الثقة الحافظ أن يذهب إليه» فإذا جاز 
العمل به مع هذه الاحتمالات جاز العمل بحديث المرسل مع تلك 
الاحتمالات ولهم أن يجيبوا فيقولوا: أما قدماء الحفاظ فلم يعرف عنهم 
. بالنص أنهم كانوا يجيزون ذلك. 


. غرفت من سياق السؤال والجواب أن المراد [إذا]”''' كانت هذه علة مانعة من 
قبول حديثه - أي المرسل- وهو أحد شقي الترديد الذي قدمناه» وعلمت أنه 
مراد المحدثين فليس محلا للسؤال ولا الجواب. 

(السؤال الثاني) مما يرد على المحدثين على تقريرهم رد المرسل (أن يقال) 
لأهل الحديث (أنتم قد أجزتم العمل بالحديث متى قال الثقة الحافظ : «إنه 
حديث صحيح»» وعلى هذا عمل المتأخرين» وقد تقدم نصهم على جوازه) حيث 
قسموا الصحيح إلى سبعة أقسام : 

منها: ما حكم إمام بصحة الحديث» بل تقدم عن ابن الصلاح أنه ليس لأحد 
أن يصحح في هذه الأزمنة» بل عليه أن يرجع إلى ما صححه القدماء (مع أن 
يحتمل أن يصحح الثقة الحافظ حديث المجهول والصدوق المغفل إذا لم يتحقق 
أن خطأه أكثر من صوابه » أو نحو ذلك مما اختلف فيه أهل العلم » وجاز على الثقة 
الحافظ أن يذهب إليه فإذا جاز العمل به مع هذه الاحتمالات جاز العمل بحديث 
المرسل مع تلك الاحتمالات) من غير فرق (ولهم)أي المحدثين (أن يجيبوا)عن 
هذا السؤال (فيقولوا: أما قدماء الحفاظ فلم يعرف عنهم بالنص أنهم كانوا 
يجيزون ذلك) أي تصحيح أحاديث من ذكرتم. 


(110)من (ع)» وضرب عليها في (ج). 


= المعاني تنقيح الأنظار = 
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والصحيح أنه لا يكون العالم مجتهدا مع تقليده في تصحيح الحديث 
وإنما يكون مرجحًا لا سوى. 


(والصحيح أنه لا يكون العالم مجتهدا مع تقليده في تصحيح [55١/أ]‏ 
الحديث) لجواز أن من قلده في تصحيح الحديث بنى ذلك التصحيح على قواعد 
يخالفه فيها فيكون قد بنى اجتهاده على تقليد غيره (وإنما يكون) من قلد غيره في 
تصحيح الحديث (مرجحا لا سوى) . 

اعلم أنه تقدم للمصنف كلامان متناقضان في هذه المسألة» ولنوف البحث 
حقه فيهاء فإنه لا غناء للناظر من تحقيقهاء وقد كنت كتبت فيها رسالة جواب 
سؤال سميتها «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» واشتملت على فصول تتعلق 
بأطراف سوال ورد في غير ذلك» فنذكر هنا ما يتعلق بالبحث هذا كما وعدنا به 
فيما سلف» فنقول: قد عرفنا أنهم رسموا الصحيح بأنه الذي اتصل إسناده بنقل 
العدل التام الضبط عن مثله مع السلامة من الشذوذ والعلة. 

فإذا قال العالم الحافظ كالبخاري مثلا هذا حديث صحيح» فمعناه أنه متصل 
الإسناد» وأن رواته كلهم عدول» تام ضبطهم؛ لم يخالف فيه الثقة ما رواه 
الناس» وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقدح في صحته» فقوله: ١‏ صحيح» 
يتضمن الإخبار بالجمل الخمس» وقد تقرر بالبرهان الصحيح قبول خبر العدل» 
وتقرر نه أيضًا أن قبوله ليس من باب التقليد» كما عرف ذلك في أصول الفقه» 
وقدم المؤلف ذلك؛ فإخبار العدل بأنه حديث صحيح إخبار بعدالة رواته وتمام 
حفظهم وعدم شذوذ ما رووه وعدم إعلاله» ولا يخفى أن قبول خبره قد يفيد بأنه 
سواء دل على تعديله بالتضمن أو الالتزام أو المطابقة» وقد جعل أئمة الأصول 
والحديث من طرق التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وعمل العالم بروايته 
ورواية من لا يروي إلا عن عدل» ومعلوم أن دلالة هذه الطرق على عدالة الشاهد 
والراوي إلتزامية» فقول الثقة: «حديث صحيح» يتضمن إخباره بالأمور الخمسة 
التي ذكرناها بالتضمن» بل قول المعدل: «فلان عدل» عبارة عن أنه آت 


بالواجبات مجتنب للمقبحات فلفظ عدل""“ دل بالتضمن على الأخبار 
بالعدالة» فكما أنا حكمنا بأن قوله: «عدل أو ثقة) خبر يجب قبوله» وليس قبوله 


() قال مقابله: «قد تقدم للمصنف قريبا تسليم بعض ما نفاه هنا حيث قال: فإن قلت هذا بعينه 
يجري في القدح المطلق والتعديل المطلق لاختلاف العلماء فيما يقدح به وفيما يشترط في 
العدالة» فقائل الجرح المطلق والتعديل المطلق ينبغي أن يكون مقلدا لا مجتهدا لأنه يبني 
اجتهاده علي رأي غيره تجريحا وتعديلاء قلتا: لا محيص عن هذا ويأتي بسطه في محله» 
انتهى . 
وقد يقال: إن قول الإمام الحافظ : هذا حديث صحيح» خبر مراد به الإنشاء لا أنه إخبار عما في 
الذهن من القرائن الحاصلة بالتتبع في أحوال الرواة والحديث» حتى غلب على ظنه وجود 
شرائط الصحة فحكم بها وهذا حكم اجتهادي بلا شك. 
وكونه يستلزم أو يتضمن الإخبار بأحوال الرواة غير مقصود بالذات» سلمنا ذلك فالحكم على 
الرواة أيضًا أمر اجتهادي؛ ولهذا اختلفوا في أحكامهم » واختلفوا في أحاديئهم اختلافا لا يسع 
المقام» كما نص على مثل هذا الزركشي في نقله عن مؤلف الروض في المقدمة. 
وأما القول بأن دليل قبول أخبار الآحاد يدل على وجوب قبول التصحيح فلا يخفى أن الدعوى 
أخص في الدليل» وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص» ثم إن الدليل الدال على وجوب 
قبول أخبار الآحاد إنما هو من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية لا من حيث اتصافها بالحسن 
أو الصحةء وقد مر أن التصحيح والتضعيف أمر نظري اجتهادي باعتبار القرائن التي قامت 
عندهم في الرواة؛ لأن ذلك مقطوع به في نفس الأمر ولا أن ذلك رواية يجب قبولها وإلا لما 
ساغ لبعضهم مخالفة بعض فيما حكم به من الصحة ونحرهاء ومعلوم خلافه وهذا يشعر بأن 
ذلك أمر اجتهادي لأنه رواية فالرواية للمتن غير الحكم عليه بالصحة والأول هو الذي قام 
الدليل على وجوب قبوله والثاني أمر اجتهادي. 
نعم إنما يكون بالجرح والتعديل خبر أو شهادة باعتبار من شاهد أحوال الرواة وعاصر أما من 
آخذ بما قالوه في الكتب المدونة مع كثرة الاختلاف فيها فإنما يرجع إلى القرائن والترجيح بين 
تلك الأقوال وإذا تتبعت أهل الجرح والتعديل من الأئمة المحدثين الذين التزمرا الصحة 
وجمعوا بين الصحيح وغيره لم تجدهم عرفوا بالمشاهدة إلا مشايخهم أو مع بعض مشايخ 
المشايخ أما المشايخ فقد يكون توثيقهم لهم خبر أو شهادة إن فصلوا وأما من قبلهم فهم آخذون 
بقول غيرهم وأقوال الغير مختلفة فما ترجح أخذوا به وهذا هو الاجتهاد؛ ولذلك روى مسلم - 


 S‏ اللن قاقز يا م3 مقف الح ا بو رفوا ول ف ا تر تين بود لوو لي عي ع أن ها ها مل لهم ريفز EG GECE‏ يواه كه بو" لذ عه روا يوه 


تقليدا كذلك قوله: اصحيح! . 


فإن قلت: إخباره /١45[‏ ب] بأن الحديث صحيح» إخبار عما ظهر له ويحتمل 
أنه في نفس الأمر باطل . 

قلت: وكذلك إخباره بأن زيدا عَدْلُء إخبار عن ظنه بأن آت بالواجبات 
مجتنب للمقبحات بحسب ما رآه أو أخبر به مع جواز أنه في نفس الأمر غير 
مسلمء وقد أمرنا بقبول خبر المعدل بأن فلانا عدل مثلاء» فهذه لجو يزاتلا 
تكلف بهاء > على أن البخاري مثلا ليس معه في كون الرواة الذين لم يلقهم وهم 
شیوخ شي وه عدولا إلا إخبار العدول بأنهم ثقات حفاظط, فقبولنا لخبره بأن 
الحديث قد عدلت تقلته كقبوله لأخبار الثقات بان الرواة اللين رروا عنهم حفاظة 
ثقات» فكما أنهم لا يجعلون البخاري مقلدا في التصحيح مع أن عدالة من 
صحح أحاديثهم متلقاة عن إخبار من قبله» د 
روأة الحديث الذي صححه. وأنت إذا نظرت إلى أثمة النقاد كالحاكم أبي عبد 
الله وأبي الحسن الدارقطني وابن خزيمة رقم کالحافظ المنذري وجدت 
ديدي لأحاديث قوم 00 لأحاديث أخرين 0 على الاستناد ام 
هذا الشأن» أن ثبت ل 0 عه الإخبار بأن فلانا حجة أو عدل أو 
ثبت أو نحوها من عبارات i‏ وكذلك التضعيف يدور على إخبار أولئك 
= عن جماعة لم يرو عنهم البخاري والعكس وانتقد عليهما جماعة رأيا الرواية عنهم وإن نازع 

فيهم الغير وذلك أمر اجتهادي» وقال الزر كشي بعد أن ساق كلاما في اختلاف الأئمة: فلا 

نجعل قول أحمد وإن كان إماما في هذا الشأن حجة على مالك والبخاري ومسلم وغيرهم كما 

لا يكون قول بعض الأئمة حجة على بعض في المسائل الاجتهادية؛ لأن في الجرح والتعديل 

ضربا من الاجتهاد انتهى . 

المطلق والتعديل المطلق كما تقدم أنه من نوع التقليد -أعني قبوله - فحرر وتأمل بإنصاف. 


وأمثالهم بأن فلانا كذاب أو نحوهء ثم حكموا بصحة الحديث أو ضعفه مستندين 
في الأمرين على إخبار من قبلهم» ألا ترى أنه تجنب الرواية عن ابن اسحاق 
جماعة من أئمة الصحيح لكلام مالك وقدحه فيه» وتجنب الرواية عن الحارث 
الأعور من تجنبها لقدح الشعبي فيه» مع أنهم لم يلاقوا الحارث ولا ابن اسحاق 
وإنما قبلوا أخبار من لاقاهم» فعرفت أن البخاري ومسلما مثلا لم يلقيا إلا 
شيوخهما وبين شيوخها إلى الصحابة وسائط كثير””'"' اعتمدوا في توثيقهم 
وعدمه على الرواية عن الأئمة من قبلهم فإذا كان الواقع من مثل البخاري 
[فى]”"') تصحيحه الأحاديث تقليدا لأنه بناه على إخبار غيره عن أحوال الرواة 
الذين /١47[‏ أا صحح حديثهم كان كل قائل لخبر من أخبار الثقات مقلدًا» وإن 
كان الواقع من التصحيح من البخاري مثلا اجتهاد مع بنائه على قبولهالأخبار من. 
قبله عن صفات الرواة» فيكون أيضًا قبولنا الخبر البخاري عن صحة الحديث 
المتفرع عن إخبار الثقات اجتهادا؛ فإنه لا فرق بين الإخبار بأن هؤلاء الرواة ثقات 
حفاظ وبين الإخبار بأن الحديث صحيح»› إلا بالإجمال والتفصيل» وكأنهم 
عدلوا [إلى الإجمال عن التفصيل]”*''' اختصارا أو تقريباء لأنهم لو عقبوا كل 
حديث بقولهم : «رواته عدول» تاموا الضبط› رووه متصلاء ولا شذوذ فيه ولا 
علة؛ لطالت مسافة الكلام» وضاق نطاق الكتاب الذي يؤلفونه من الاستيفاء 
لأحاديث الأحكام فضلا عما سواها من الأحاديث» على أن هذا التفصيل لو 
جاءوا به لا يخلو عن الإجمال؛ إذ لم يذكر فيه كل راو على انفراده بصفاته» بل 
التحقيق أن قولهم: «عدل» مراد به آت بالواجبات مجتنب للمقبحات محافظ عل 
المروءات» فهو أيضًا غير مفصل للمراد كما ذكرناه. 

فإن قلت: من شرائط الصحة السلامة عن الشذوذ والعلة» وليس مدار هذين 
(175) في (ع): [كثير]. 


(*15) في (ع): [من]. 
(114) في (ع): [عن التفصيل إلى الإجمال]. 


® هة وا هاه Qa‏ وهاه هاه قاف هاف فا وا هد هد و فاع ود فاه ههه 5 هافار د هد دواع واه هداعاو فاه 


الأمرين الإخبارء بل التتبع لطرق الأسانيد والمتون. 

قلت: أما أولا: فالشذوذ والإعلال نادران» والحكم للغالب لا للنادرء ألا 
ترى أن الراجح العمل بالنص وإن جوز أنه منسوخ عملا بالأغلب» وهو عدم 
اللسخ» وقد تقدم للمصنف أن ظاهر الحديث المعل السلامة عن العلة حتى تثبت 
العلة بطريق مقبولة. 

وأما ثانيا: فإن قول الثقة: «هذا حديث صحيح» أي غير شاذ ولا معل إخبار 
منه أيضًا بأنه لم يقع في رواته راو ثقة خالف الناس فيه» ولا وجدت فيه علة 
قادحة» وهذا في الحقيقة خبر عن الراوي بصفة زائدة على مجرد عدالته وضبطه› 
أن شايع تعن لشن بان الا مص عو اك ولس هذا حر عو ا 
بل عن صفات الرواة والمتون» وفى التحقيق هي أخبار عائدة إلى تمام ضبط 
الرواة وتتبع مروياتهم حتى أحاط بألفاظهاء فالكل عائد إلى الأخبار عن الغير» 7 
عن الاجتهاد الحاصل عن [57١/ب]‏ دليل ينقدح للمجتهد منه رأي» وإذا كان 
إخبارًا فوجوب قبوله اجتهاد لا تقليد. 

فإن قلت: قد أشار المصنف إلى وجه كون قبول تصحيح الغير تقليدًا له في 
التصحيح بأنه قد اختلف العلماء في شرائط القبول للتصحيح» وقد يبني تصحيحه 
ا ا ا 

قلت: التحقيق أنه قد وقع الإجماع على أنه يشترط في [الراوي]”*''' الصدق 

والضبط لروايته» وفي ديانته يشترط أن يغلب خيره على شره» هذا أمر مجمع 
عليه» ومنهم من زاد شروطاء وهي السلامة من البدعة» والمحافظة على 
المروءة» وجَعْل العدالة اسمًا لما لا يكاد يتحقق إلا في معصوم» وقد بينا في 
رسالة «ثمرات النظر في علم الأثر» الأدلة على ما قررناه هنا من أن الشرط هو 


(1165) في (ع): [الرواة]. 


8 سس س توضيح الأفكار حت 


وأما المتأخرون فلهم أن يقولوا إنا لا نجوز العمل بتصحيح الثقة الحافظ 
إلا حيث قد عرفنا مذهبه فى شرائط قبول الأخبار فعرفنا أنه لا يقبل 
المجهول ولا الصدوق السيئ الحفظ ولا غير ذلك من المواضع المختلف 
في قبولهاء ولهذا فإنهم لا يكتفون بتصحيح الحاكم أبي عبد الله في 
«المستدرك) إلا من يذهب مذهبه في تصحيح الحسان بل في تصحيح بعض 


الأمران» وأنه محل وفاق» وأنه مَن شَرّط تلك الشروط لم يتم له الوفاء بهاء بل 
قبل خبر المبتدع بِقَدَرٍ [وإرجاء]”" "2 ونصب ورفض إذا كان صدوقًاء وقد بسطنا 
هنالك بما يجزم الناظر فيه بأنه الحق فمن قال: (إن فلانًا عدل» أفادنا خبره أنه 
صدوق وأن خيره غالب على شره» وهو الذي يقبل عندناء والذي قام عليه 
الاتفاق» وإن رمي ببدعة قدر ونحوه فإنها لا تقدح في رواية الصدوق. 

وإذا عرفت هذا تحصّل لك أن من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في 
قبول خبره» كما يقبل سائر الأخبار عن الثقات» ولا يكون بقبولها مقلدًاء 
رالا لله رك على انسفنا إلى هذا القريرة 

(وأما المتأخرون) عطف على قوله: «أما قدماء الحفاظ» وهم الذي تقدم نصهم 
على جواز العمل بتصحيح الثقة (فلهم) في الاعتذار عن العمل بتصحيح الغير (أن 
يقولوا: إنا لا نجوز العمل بتصحيح الثقة الحافظ إلا حيث [قد]”'''' عرفنا مذهبه 
في شرائط قبول الأخبار» فعرفنا أنه لا يقبل المجهول ولا الصدوق السيئ الحفظ 
ولا غير ذلك من المواضع المختلف في قبولها) الظاهر أن هذا لا بد منه» كما أنا 
لا بد أن نعرف مذهب من يخبر بعدالة المجهول (ولهذا) أي لأجل شرط معرفة 
مذهب الثقة /١51/[‏ أ] الحافظ (فإنهم لا يكتفون بتصحيح الحاكم أبي عبد الله في 
المستدرك) لما عرف من تساهله ورأيه في جعل الحسن صحيحًا (إلا من يذهب 
مذهبه في تصحيح الحسان. بل في تصحيح بعض الأحاديث التي يجوز بل يجب 


(157) من (ع)» وضرب عليها في الأصل. 
(۷) من(ن)(ج). 


س المعائي تنقيح الأنظار 


الأحاديث [55] الضعيفة التي يجوز بل يجب قبولها على قواعد كثير من 
الفقهاء والأصوليين» وهذا جواب صحيح لكنه يتضمن الإقرار بقبول بعض 
المراسيل فإن الثقة الحافظ على كلامهم متى قال: هذا حديث إسناده 
صحيح ولا علة له وجب قبوله وإن لم يرو لنا ذلك الإسناد الذي حكم 
بصحته» وأي فائدة لنا في مجرد سماع أسماء الرواة إذا كان يجوز لنا العمل 
بالحديث والرواية له من غير بحث عن رجاله فثبت» بهذا أن المتأخرين من 
المحدثين قد وافقوا على قبول بعض المراسيل» وهو ما نص على صحته ثقة 
عارف بهذا متي ين عمو SENSES‏ عو جح اا 


قبولها على قواعد كثير من الفقهاء والأصوليين» وهذا جواب صحيح لكنه يتضمن 
الإقرار بقبول بعض المراسيل» فإن الثقة الحافظ على كلامهم متى قال: هذا إسناد 
صحيح» ولا علة له» وجب قبوله وإن لم يرو لنا ذلك الاسناد الذي حكم بصحته» 
وأي فائدة لنا في مجرد سماع أسماء الرواة) التي سردها الثقة (إذا كان يجوز لنا 
العمل بالحديث والرواية له من غير بحث عن رجاله) لعدم الفائدة» إذ الببحث 
عنهم ليس إلا ليعرف صحة الحديث أو عدمهاء وإذا"" 2 قد أخبر الثقة أنه 
صحيح فقد تضمن خبره أنهم ثقات» فهو كما لو أخبرنا عن كل واحد أنه ثقة لم 
يبق لنا حاجة إلى البحث عنهم (فثبت بهذا أن المتأخرين من المحدثين قد وافقوا 
على قبول بعض المراسيل» . 

قلت: بل المتقدمون قد قبلوا تزكية من تقدمهم من الرواة؛ وبنوا على ذلك 
تصحيح الحديث وتضعيفه» فقبول المتأخرين للثقة في قوله: إن المرسل 
صحيح» كقبول المتقدمين للثقة في تزكية الرواة» وغاية الفرق أنه في المرسل 
تز كية ضمنية» وفي المسند تزكية مطابقية كما قررناه» فلا عذر عن قبول المرسل 
الذي صححه (وهو) أي بعض المراسيل (ما نص على صحته ثقة عارف بهذا 


) في (ج): [إذا]. 


کا سسحت توضيح الأفكار = 
الشأن لارتفاع العلل الموهنة للمراسيل عن هذا النوع منها كما وافقوا على 
مراسيل الصحابة لمثل ذلك» وبهذا يعرف أن القصد حصول الثقة بصحة 
الحديث» لا مجرد الإسناد» وأن المرسل حيث يكون كذلك مقبول مثل ما 
ذهب إليه الشافعي في المراسيل كما تقدم» أو مثل ما اتفق عليه جماهير 
العلماء والمحدثين فيما علقه البخاري تعليقا مجزوما به» ومثل ما ذكرنا من 
الاكتفاء بتصحيح أئمة الحديث فهذا إذن محل اجتهاد» وكل أحدٍ يعمل بظنه 
ولا حرج › ولله الحمد والمنة. 


الشأن) يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقةء إلا أن هذا شرط عزيزء وإنما قال: قد 
وافقوا على قبوله (لارتفاع العلل الموهنة للمراسيل عن هذا النوع» منها كما 
وافقوا على) قبول (مراسيل الصحابة لمثل ذلك) ومراده بمراسيل الصحابة هو ما 
إذا صرح الصحابي بأنه لم يسمع الحديث منه ولي وإلا فقد عرفت من تعريف 
المرسل أنه لا يدخل تحته رواية الصحابة إلا عن رأي غير المحدثين. 

(وبهذا يعرف أن القصد حصول الثقة بصحة الحديث لا مجرد الاسناد) فإن 
الإسناد إنما يحتاج إليه لينظر في رجاله فيصحح الحديث أو يضعف () يعرف 
(أن المرسل حيث يكون كذلك) أى : مصححا /۱٤١۷[‏ ب] (مقبولء مثل ما ذهب 
إليه الشافعي في المراسيل كما تقدم» أو مثل ما اتفق عليه جماهير العلماء 
والمحدثين فيما علقه البخاري تعليقا مجزوما به) فإنهم إنما قبلوه لاشتراطه 
الصحة كما سلف» وقد حصل الشرط في المرسل الموصوف وفي المعلق» بل 
المعلق مرسل على رأي بعض أئمة الأصول» وتقدم تحقيق الكلام في تعاليق 
البخاري» فتذكر (ومثل ما ذكرنا من الاكتفاء بتصحيح أئمة الحديث» فهذا) أي 
قبول مراسيل من صحح المرسل (إذن محل اجتهادء وكل أحد يعمل بظنه ولا 
حرج) هذا عود إلى أن العامل بتصحيح الأئمة للحديث مجتهد كما قررناه (ولله 
الحمد والمئة) 


ح المعاني تتقيح الأنظار 


وقد استحب المحدثون المحافظة على الإسناد في هذه الأعصار وإن 
أمكن الاستغناء عنه لوجوه: 

أحدها: تمكين من لم يستجز الاكتفاء بتصحيح الثقة من النظر في الإسناد 
على رأي من ذهب إلى أن هذا ممكن كما تقدم. 

الثاني : تمكين من استجاز ذلك من مرتبة النظر في الأسانيد المقوية 
للظن وإن لم تكن واجبة فهي مرتبة شريفة مستحبة بغير شك. 

الثالث: بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة المكرمة. 

ويلحق بهذا فائدتان: 


إحداهما: أن الإسناد إذا كان فيه: عن رجل أو شيخ فهو منقطع لا مرسل 


(وقد استحب المحدثون المحافظة على الإسناد فى هذه الأعصارء وإن أمكن 
الاستغناء عنه) بما صححه الأئمة وإنما استحبوه (لوجوه) ثلاثة (أحدها: تمكين 
من لم يستجز الاكتفاء بتصحيح الثقة من النظر في الإسناد) بذ كر رجاله (على رأي 
من ذهب إلى أن هذا ممكن) وهو غير ابن الصلاح ومن تبعه (كما تقدم) وتقدم ما 
فيه . 

الوجه (الثاني : تمكين من استجاز ذلك) أي : الاكتفاء بتصحيح الثقة (من مرتبة 
النظر في الأسانيد المقوية للظن» وإن لم تكن واجبة) لأنه مع الاكتفاء بما ذكر 
حصل له ما يجب عليه العمل به (فهي مرتبة شريفة مستحبة بغير شك) إذ العلم 
التفصيلي وإن أغنى عنه العلم الجملى فإنه مستحب قطعا. 

(الوجه الثالث : بقاء سلسلة الاسناد المخصوص بهذه الأمة المكرمة) فإنها قد 
رويت آثار باختصاصها به. 

(ويلحق بهذا) أي : بمسألة المراسيل (فائدتان: إحداهما: أن الإسناد إذا كان 
فيه : عن رجل أو شيخ » فهو منقطع لا مرسل في عرف المحدثين) . هكذا ذكره ابن 


ا ا سد قو كح الأفکار د 
ي ا 


قاله الحا 3 وابن - القطان «بيان | والا . 
م في هم والإيهام 


الصلاح (قاله الحاكم) ونقله زين الدين» وزاد قوله (وابن القطان في «بيان الوهم 
والايهام»). 


وقال الحافظ ابن حجر : فيه أمران : 


أحدهما: أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجههء وذلك أن كلام الحاكم يشير 
إلى تفصيل فيه» وهو أنه إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى 
منقطعاء [54١/أ]‏ وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة فلا يسمى منقطعا 
ا 
وفي إسناده رجل ليس يسمى ولا يدخل ف E‏ : رواية سفيان الثوري 
عن داود بن أبي هند» قال : حدثنا شيخ عن أ أبي هريرة سء قال: قال رسول الله 
4#: «يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين الفجور والعجزء فمن أدرك ذلك 
الزمان فليختر العجز» "قال : ورواماوسة بن خالد رعلىي ين عاضم صن او 
ابن أبي هند قال : حدثني رجل من جذيلة يقال له: أبو عمر عن أبي هريرة كلة 
به» قال الحاكم: فهذا النرع الوقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين. 

قلت: فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان» وأما إذا 
جاءت رواية واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم في تسميتة منقطعاء وهو قضية صنيع 
أبي داود في المرسل وغيره. 


(154) إسناده ضعيف : أخ رجه SS‏ 
وغيرهم من طرق عن الثوري» وأبي معاوية» وعبد الرحيم» وابن فضيل» وغيرهم» عن داود ابن 
أبي هند٬‏ عن شيخء عن ابي هريرة» به . 
وصرح باسم الشيخ عند: الحاكم (5/ 4805)» بإسناد رجاله ثقات أنه سعيد بن أبي جبيرة» ولم 
أعرفه . 
وفي شيوخ داود بن أبي هند: سعيد بن أبي خيرة» ولعله تصحيف» وهو مقبول» ولم يتابع» 
ويروي عن أبي هريرة بواسطة. 


= المعاني تنقيح الأنظار 


= 
وأما الجويني فقال: وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من 
المرسل أيضًا قال: وكذلك كتب النبي فيه التي لم يسم حاملها ذكره في 
«البرهان) . 
٠‏ قال زين الدين: وفي كلام غير واحد من أهل الحديث أنه متصل في 
إسناده مجهولء وحكاه الرشيد العطار في «الغرر المجموعة» عن الأكثر 
واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد في كتاب «جامع التحصيل»» انتهى. 
قلت: وهو الصحيح [] لأن من قال عن شيخ أو رجل فقد أحال 
السامع إلى رواية مجهول فلا يحل له العمل بالحديث بخلاف المرسل 


الثانى: أنه لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي» أما لو قال 
التابعي : «عن رجل» فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أو لاء إن لم يصفه بها فلا 
يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيًًا آخرء بل هو مرسل على بابه» وإن 
وصفه بها فإن كان التابعي سالما عن التدليس حملت عنعنته على السماع» انتهى . 

(وأما الجويني فقال: وقول الراوي: أخبر ني رجل أو عدل موثوق به من 
المرسل أيضًا قال) الجويني: (وكذلك كتب النبي و التي لم يسم حاملهاء 
ذكره في «البرهان») قال فيه : وإنما ألحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل 

(قال زين الدين: وفي كلام غير واحد من أهل الحديث أنه متصل) إلا أنه يقال 
(في إسناده مجهول» وحكاه الرشيد العطار في «الغرر المجموعة» عن الأكثر 
واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد) يريد : العلائي (في كتاب اجامع التحصيل). 
انتھی .) كلام زين الدين. 

(قلت: وهو الصحيح؛ لأن من قال: عن شيخ أو رجل فقد أحال السامع إلى 
رواية محهولة» فلا يحل /۱٤۸[‏ ب] له العمل بالحديث» بخلاف المرسل) اسم 
فاعل . 


تهت 57 5 00 
8 ر توضيح الأفكار = 


الذي جزم برفع الحديث. 
الفائدة الثانية: مراسيل الصحابة مقبولة عندنا وعند المحدثين والأكثرين 
من طوائف العلماء وقد تقدم دعوى ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 
قال زين الدين: وقد ادعى بعض الحنفية الإجماع عليه وهو غير جيد 
فقد خالف فيه الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني» قال: وتعليل ابن الصلاح 
لذلك بأن روايتهم عن الصحابة غير جيد» والصواب أن يقال: إن غالب 
روايتهم عن a‏ كيل سرام فضا مود SAR‏ شور الور 


(الذي جزم برفع الحديث) وكان لا يرسل إلا عن عدل. 

(الفائدة الثانية: مراسيل الصحابة مقبولة عندنا وعند المحدثين وعند الأكثرين 
من طوائف العلماء) وهذا كما عرفت على اصطلاح غير المحدثين أو الأكثر منهم 
فإنهم ليس المرسل عندهم إلا ما سلف رسمه أنه قول التابعي قال رسول الله و 
(وقد تقدم دعوى ابن عبد البر الإجماع على ذلك) وتقدم للمصنف الاستدلال 
بإجماع الصحابة على قبول مرسل الصحابي» وعن ابن جرير الطبري نقل إجماع 
التابعين (قال زين الدين: وقد ادعى بعض الحنفية الاجماع عليه » وهو غير جيد) 
قال (فقد خالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني). 

قلت : لم ينفرد به الأستاذء بل قال القاضي أبو بكر الباقلاني [في التقريب وصرح 
أنه لا يقبل]”'"" المرسل مطلقاء وتقدم التعليل بأنه ليس لأجل الشك في عدالة 
الصحابة» بل لأنهم قد يروون عن التابعي [وإن كانت]"'" مغلوبة كما يأتي 
(قال: وتعليل ابن الصلاح لذلك بأن روايتهم عن الصحابة) مقبولة» لأن الصحابة 
لا يرسلون إلا عن صحابة مثلهم» وقد تقرر عدالة الصحابة فتقبل مراسيلهم 
تعليل (غير جيد) لما يفيده قوله: (والصواب أن يقال: إن غالب روايتهم عن 


() في (ع): [وصرح في التقريب بعدم قبول]. 
( ليست في (ع). 


ود وه 7 0 5-2 
د لمعا الأنظا ا ا ححده 
ني تتقيح الأنظار ا أ عا 


الصحابة إذ قد سمع جماعة من الصحابة عن بعض التابعين وسيأتي في كلام 
كعب الأحبار وهو من التابعين ورزى أيضًا كعبٌ عن التابعين. 

وقد ذكر ابن حجر أن بعض الصحابة روى حديثا بينه فيه وبين النبي 226 
ستة رواة» وأن ذلك أكثر ما وجد من هذا القبيل. 
ويلحق بهذا فوائد: 

الأولى: أن هذا الكلام كله في ما لم تتعارض» 


قاو و هاوعد ود وا ها ورد قد .د و 


الصحابة) لا كلها (إذ قد سمع جماعة من الصحابة عن بعض التابعين» وسيأتى في 
كلام ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغر أن ابن عباس وبقية العبادلة) 
وهم : ابن عمرء وابن عمرو بن العاص» وابن الزبير» وليس منهم ابن مسعودء 
وغلط الجوهري › قاله في «القاموس» (رووا عن كعب الأحبار» وهو من التابعين) 
بالحاء المهملة والموحدة فى القاموس كعب الحبر ويكسر»› ولا يقال : «الأحبار» 
وفي «نسيم الرياض» يقال: كعب الأحبار» وكعب حبر - بكسر الحاء وفتحها - 
وقوله في القاموس: « ولا يقال كعب الأحبار» غير صحيح» انتهى . 

(وروى أيضًا كعب عن التابعين) فقد تأخذ عنه العبادلة ما رواه عن التابعين 
(وقد ذكر ابن حجر أن بعض الصحابة روى حديثًا بينه فيه وبين النبي 426 ستة 
رواة» وأن ذلك أكثر [44١/أ]‏ ما وجد من هذا القبيل) قد قدمنا لك أن هذا وإن 
وقع فإنه نادر مغلوب» والحكم للغالب» على أنه لا يتم إلا في روايات صغار 
الصحابة» أما كبارهم فأخذهم عن التابعين مستيعك خا 


(ويلحق بهذا فوائد ثلاث:) (الأولى: أن هذا الكلام كله في ما لم تتعارض) 
أي : المراسيل . 


توضيح الأفكار ‏ حت 
وعند التعارض يجب البحث عن الأسانيد لوجوب الترجيح حينئذ بالاجماع» 
وتوقف الترجيح على النظر في الأسانيد. 

الثانية: من اختصر بعض المسندات فحذف أسانيدها لم يكن له حكم 
المراسيل»ء لأن العهدة عند المختصر على الراوي الأول والراوي الأول قد 
أسند» ومن أسند ولم يصحح لم يتحمل عهدة. 

الثالثة: من اعتقد أن العلماء لا يروون إلا عن عدول كان مرسله أضعف 
المراسيل أو كان غير مقبول» وأمثلهم من يشترط تصريح العالم بأنه لا 
يروى إلا عن ثقة من غير أن يعرف مذهبه E RA‏ 


(وعند التعارض يجب البحث عن الأسانيد لوجوب الترجيح حينئذ بالاجماع , 
وتوقف الترجيح حينئذ على النظر في الأسانيد) يقال: قد تقدم أن ما صححه 
الشيخان أرجح مما صححه غيرهماء فقد يكون المرسل حكم بصحته الشيخان 
فيرجح على ما عارضه من مرسل حكم بصحته أحد الأئمة غيرهماء وكذا تقدم ما 
حكم البخاري بصحته كتعاليقه المجزومة على ما قالوه على مرسل صححه مسلم 
ونحو ذلك» فهذا ترجيح من غير احتجاج إلى النظر في الأسانيد» وكأنه يريد 
المصنف ذكر الأغلب. 

(والفائدة) (الثانية: من اختصر بعض المسندات فحذف أسانيدها لم يكن له 
حكم المراسيل) وذلك كما صنعه ابن الأثير في «الجامع الكبير؛» ثم من تبعه في 
حذف أسانيد الأمهات» وكذلك صنيع الحافظ السيوطي في جامعه الكبير 
والصغيرء ومن تبعه (لأن العهدة عند المختصر على الراوي الأولء والراوي 
الأول قد أسند» ومن أسند ولم يصحح لم يتحمل عهدة) ؛ لأنه قد أحال الناظر على 
النظر في رجال كتابه» وأما من صحح من الشيخين فالعهدة عليهما. 

(والفائدة الثالثة: من اعتقد أن العلماء لا يروون إلا عن عدول كان مرسله 
أضعف المراسيل» أو كان غير مقبول» وأمثلهم) أي : المرسلين (من يشترط 
تصريح العالم بأنه لا يروى إلا عن ثقة؛ من غير أن يعرف مذهبه) أي: مذهب 


اھ ب 
a‏ 


ح لعاني تنقيح الأنظار 


في التوثيق ثم من يشترط أن تكون عادته الرواية عن العدول من غير 
تصريح » > ثم من لا يشترط العادة» ومن طالع تراجم العلماء علم ما في هذا 
المذهب من المفسدة» فقن روئ مالك عن ابن أبي المخارق وهو متكلم 
عليه» والشافعي عن ابن 5 يحيى 1 10007001070010 


المشترط في إرساله عن الثقة (في التوثيق ق) أما إذا عرف مذهبه فيه فإنه قد أبان 
عمن يرسل (ثم) أمثلهم بعد ذلك (من يشترط أن تكون عادته ا 
غير تصريح) كأنه يريد من غير أن يصرح في روايته بتعديله بان يقول: | خبر ني 
العدل (ثم) أمثلهم /١594[‏ ب] (من لا يشتر يشترط العادة) وهو آخر رتب الأمثلية في 
الإرسال (ومن طالع تراجم العلماء علم ما في هذا المذهب) وهو اعتقاده أنه لا 
يروى العلماء إلا عن عدل (من المفسدة) وهي وجود روايات عن العلماء من غير 
طريق العدول (فقد روى مالك) في «الموطأ». 

(عن) [عبد الكريه]”"" (1ابن]""“ أبي المخارق) بالخاء المعجمة آخره 
قاف (وهو متكلم عليه). ظ 

قال المصنف في «العراصم ؟: قال ابن عبد البر المالكي المجتهد في 
وري د SES‏ إلا حديثا واحدا 
في وضع الأكف على الأكف. وقد رواه من طريق صحيحة» فرواه في «الموطأ» 
عن أبي حازم التابعي الجليل عن سهل بن سعد الصحابي» انتهى . بيرك دوقي 
«الميزان»). 

(و) روى (الشافعي عن [ابن]”"'' أبي يحبى) هو إبراهيم بن أبي يحيى 
الأسلمي فال ابن عبد البر في «التمهيد» : أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى . 


٧‏ وقع في (ج) و(ع): [عبد الملك] وهو خطأ كما تقدم. 
0 سقط من (ط). 

. (10/۰) (Y4) 

)1۷٩(‏ سقط من (ط). 


EET‏ توضيح الأفكار ‏ س 


قال المصنف في «العواصم» قلت: أما الإجماع على تجريحه فلا» فقد وافق 
الشافعي على توثيقه أربعة من الحفاظ› وهم: ابن جريج › وحمدان بن محمد 
الأصبهاني» وابن عدي» وابن عقدة الحافظ الكبير» لكن تضعيفه قول الجمهور 


(والزنجي) بالزاي والجيم وهو مسلم بن خالد المخزومي المعروف 
بالز نجي » وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: «صدوق كثير الأوهام» (وقد 
تكلم عليهما) وقد سمعته (و) روى (أحمد بن حنبل عن عامر بن صالح) اين عبد 
الله بن عروة بن الزبير بن العوام» وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو داود: سمعت 
يحيى بن معين يقول جن" أحمدء يحدث عن عامر بن صالح» قال الذهبي : 
لعل أحمد ما روى عن أوهى منه» وإنما روى عنه أحمده لأنه لم يكن عنده 
ا وكان عالما بالفقه والعلم والحديث والنسب وأيام العرب» وقال 
أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا (وغيره), ممن ضعف» وهؤلاء الثلاثة الأئمة هم 
الذين يعرفون باشتراط العدالة» وقد رووا عن المجاريح فلا يوثق بإرسال من 
يشترط العدالة. 


واعلم أنه قد عيب على الشافعي ذلك» وأجيب عنه بأنه قد يعتري الحافظ 
الشك في التعيين» أي : تعيين اسم من روى عنه» مع عدم شكه في عدالته» 
فيتورع عن التعيين 01 /١5‏ أ] احتياطاء وقال ابن الصباغ في «العدة» : إن الشافعي 
إنما يطلق ذلك في ذكره لأصحابه أن الحجة عنده في هذا الحكم لا في مقام 
الاحتجاج به على غيره» وكذا قال القاضي أبو الطيب» قال: وقد قيل: إنه كان 
قد أعلم أصحابه بذلك. 


7 في (ج): [حتى] وهو خطأ؛ والمثبت من (ع)» و«ميزان الاعتدال» للذهبي (۲/ .)۳٠١‏ 
(۷) في (ع): [يكذب]. 


س اللعائى تتقدح الأنظا هك 
چ ني تتقيح الأنظار عت 


وأبو -حنيقة عن غير واحد من الضحفاء والمجاهيل › والامامان الهادي 
والقاسم يكل عن حسين بن عبد الله بن ضميرة وأبي هارون عمارة بن 
جوين العبدي » وقد تكلم عليهماء O O r E er E‏ 


قال ابن حبان: إنه إذا قال الشافعي: أخبرني الثقة عن ابن ن ابي ذئب فهو ابن 
أبي فديك» أو عن الليث فهو يحيى بن حسان» أو عن الوليد بن كثير فهر عمرو 
ابن أبي سلمة» أو عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي؛ أو عن صالح مولى 
التوأمة» فهو إبراهيم بن أبي يحيى» ذكر هذا البرماوي في شرح ألفيته في أصول 
الفقه» ثم نقل أقوالا غير هذه فيما يريده الشافعي بالثقة. 

قلت: وكلها تخمين وتظنن. 

(و) روى (أبو حنيفة عن غير واحد من الضعفاء والمجاهيل) أي : عن جماعة 
كثير ة (و) روى (الإمامان الهادي) يحيى بن الحسين بن القاسم (والقاسم) ن 
إبراهيم المعروف بالرسي ( اء عن حسين بن عبد الله) أي : (ابن ضميرة) عن 
أبيه عن جده» كذا في : نسخ «التنقيح»» وفي «الميزان»: الحسين بن عبد الله بن 
ا ضميرةٍ سعيد الحميري المدني» روى عن أبيهء وعنه: يزيد بن الخيار 
وغيره» كذبه مالك» وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذاب» وقال أحمد: لا 
يساوي شيئًاء وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر 
الحديث ضعيف» وقال أبو زرعة: ليس بشيء؛ قاله فى «الميزان» (و) روى 
الإمامان أيضًا عن (أبي هارون عمارة بن [جوين]") بالخاء المعجمة*"© 
آخره نون بزنه التصغير (العبدي) قال في «الميزان» 0 كيه حماد 
ابن زيد» وقال شعبه: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ن أحدث عن أبي 
هارون» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: : ضعيف لا يصدق في حديثه» 
وقال النسائي : متروك الحديث (وقد تكلم عليهما) على الحسين بن أبي ضميرة 


(77) في (ط) و (ع): [خوين] وهو خطأ. 
(1۷4) قال مقابل(ع): «وفي التقريب: بالجيم فلعل ما هنا سهو). 


ف ايج يحب سبحت لمان 


والرواية [55] عنهما في الأحكام وهي عن ابن ضميرة كثيرة بل لا يسندان 
عن غيره غالباء وكذا روى الهادي عه في المنتخب عن كادح بن جعفرء 
وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » وعمرو بن شعيب EE‏ 


9 آي هارون» كما عرفت (والرواية عنهما في الأحكام) ela]‏ الهادي 
(وهي عن ركيد ضميرة كثيرة » بل لا يسندان) [الهادي والقاس ٩*۲‏ (عن 
غيره غالباء وكذا روى الهادي ## في المنتخب عن[١5١/‏ ب] كادح) بالمهملتين 
(بن جعفر) في «الميزان» رجلان كل واحد اسمه كادح بن جعفر. 

الأول: يروي عن ابن لهيعه قال أبو حاتم: صدوق» وقال الأزدى: ضعيف» 
وقال أحمد بن حنبل: رجل صالح خير فاضل . 

والآخر: كادح بن جعفر أبو أحمد» عن سفيان الثوري» قال الأزدي وغيره: 
كذاب » انتهى . 

ولا أدري أيهما أراد المصنف. ولعله ا 

(و) كذا روى الهادي أيضًا عن (حسين بن عبد الله بن عباس) 1ال“ في 
«الميزان»: إنه روى عن : ربيعة بن عباد وكريب وعكرمة» وعنه: ابن جريج وابن 
المبارك وسليمان بن بلال وجماعة» قال ابن معين: ضعيف» وقال أحمد: له 
أشياء منكرة» وقال البخاري: قال علي: تركت حديثه» وقال أبو زرعة وغيره: 
ليس بقوي» وقال النسائي: متروكء وقال ابن معين مرة: ليس به بأس يكتب 
حديثه» وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. ْ 

(و) روى الهادي أيضًا عن (عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده» وهو: شعيب 
ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» كان عمرو أحد علماء زمانهء أخذ 


i)‏ من (ع). 

(181) في (ع): [أبي]. 

(187) في (ع): [الفتح وحفيده الهادي] . 
(185) من (ع). 


لحعاني تنقيح الأنظار 


ہ۷ هك 
۷ کات 


وفي كل منهم کلام» وروى السيد أبو طالب عن محمد بن الأشعث 
المتأخرء وداود بن سليمان الغازي» وروى السيد المؤيد بالله عن نعيم؛ 


عن: أبيه وطاووس وسليمان بن يسار وآخرين» وروى عنه أممء ووثقه ابن 
معين» وصالح جزرة» وابن راهويه» وقال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
كأيوب عن نافع عن ابن عمر» وقال أبو عبيد الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده حجة؟ قال: لاء ولا نصف حجة. 

وقال أحمد بن حنبل : له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه ليعتبر به» وأما أن 
يكون حجة فلاء وقال أبو زرعة: وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن 
جده» وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواهاء وقد 
ا وي« السراقة دف ناه E E E E‏ تر قال E‏ 
[قد“ ثبت سماع 1[عمرو)““ من جده» وهو الذي ربا [ثم قال] 
وروايته عن أبيه عن جده ليست مرسلة ولا منقطعة» أما كونها وجادة أو بعضها 
سماعا وبعضها وجادة فهذا محل نظرء ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام 
الصحيح» بل هو من قبيل الحسن» انتهى كلامه. 

وعرفت معنى قوله (وفي كل هم كلدم وسمعته (وروى السيد أبو طالب عن 
محمد بن الأشعث المتأخر) لم أجده فى «الميزان» سن" 

(و) روى أيضًا أبو طالب عن (داود و الغازي) في «الميزان»: داود بن 
]/١[‏ سليمان الجرجاني الغازي» عن علي بن موسى الرضي وغيره» كذبه 
يحيى بن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وبکل حال فهو شيخ كذاب. 

(وروى السيد المؤيد بالله عن نعيم) هو ابن سالم بن قنبر» كذبوه ومن طريقه 


(2184 ليست في (ع). 

(1A0)‏ في (ع): [عمرو بن شعيب]. 

0 

(AY)‏ قال مقابل (ج): «محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي» أبو الحسنء نزيل مصرء له ترجمة 
في الميزان واللسان». 


سے ا :ةي 30 الأفكا. ہے 

ا س توضيح الأفكار 
ورويا وأحمد بن عيسى وغير واحد من أئمتنا عن حسين بن علوان الكلبي وأبي 
عليه منسوب إلى تعمد الكذب مجمع على ذلك في أكثرهم من أئمة الحديث 


روى المؤيد بالله صلاة الفرقان (ورويا) أبو طالب والمؤيد (وأحمد بن عيسى 
وغير واحد من أئمتناء عن حسين بن علوان الكلبي) قال الذهبي: روى عن 
الأعمش وهشام بن عروة؛ وقال يحيى بن معين : كذاب» وقال أبو حاتم والنسائي 
والدارقطني : مورك ای وقال ا يضع الحديث على 
هنا وغيره اضعا 777 لآ يحل كتب بشديئه إل على جهة التعجب» وساق 
أحاديث من مناكيره. 

(و) روى أثمتنا أيضًا عن (أبي خالد الواسطي) قال الذهبي : يقال: اسمه عمرو 
'حدث عن زيد بن علي» كذبه أبو حاتم» قال وكيع: كان في جوارنا يضع 
الحديث» فلما فطن له تحول إلى واسط» وروی عياش عن يحيى قال: كذاب» 
'ومثله عن أحمد بن حنبل» 00 عن الدارقطني (وروى السيد أبو عبد الله) 
الحسني (عن) الشيخ (الأشج أ بي الدنيا) في «الميزان؛: «أبو الدنيا 0 
0 عر ارده الثلاث مائة ادعى لقاع من علي بن أبي 
طالب E‏ عمران بن خطاب)» انتهى. 

(وكل هؤلاء) الخمسة (متكلم عليه) بما عرفناك. 


(184) ليست في (ع). 

(185) ليست في (ع). 
والذي في "المجروحين» لابن حبان(۱/ ۲۹۷): 7 كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره 
من الثقات وضعاء لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) . 

(0)وقمع في (ع): [الأشبح المعري]» وهو تصحيف . وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد» (۱۳/ 
65 ).؛ و«الميزان» (۳/ ۳۳), 


ح المعائي تنقيح الانظار لس ا 


من الشيعة والسنية) بل لم يسلم رواة البخاري ومسلم مع شسدة العناية في 
al‏ 


سمعته (من الشيعة والسنية) فلا يتوهم أن القدح فيهم خاص بالسنية (بل لم يسلم 
رواة البخاري ومسلم مع شدة العناية) من الشيخين (في تنقيتهم) وقد عرفت ما 
قيل في رجال الشيخين مما قدمناه في أوائل الشرح» وإذا عرفت ما ساقه 
المصنف إلى هنا علمت اختلال القول بأن رواية العدل تعديل» وتبين لك أنها 
قاعدة غير صحيحة» ولا ينبغى الاعتماد عليها والتعويل» وإن قال ابن الحاجب 
فى ١مختصر‏ المنتهى»: إن المشثار إذا كان لا يروي إلا عن عدل» فإن هذا 
الشرط لم يتم الوفاء به لأحد من أئمة الحديث» وغيرهم . 


رتح 
چی اجيم 7 
کے ی رو یر 


oswarat.c 


gr 0 سسورسس‎ 00 


اختلفوا في صورتهما قال زين الدين وابن الصلاح: فالمشهور أن 
المنقطع : ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي» انتهى . 

وحكى الحاكم وغيره e as‏ 
التابعي شخص واحد وإن كان أكثر من اح ع واي ل د ا مون و E‏ 


کی 


0-4 


مسالة 


(المنقطع والمعضل) جمعهما المصنف لتقاربهماء وإلا فهما نوعان مستقلان 
جعلهما /١51[‏ ب] ابن الصلاح كل نوع على حدة» والمعضل بالضاد المعجمة 
مفتوحة اسم مفعول مأخوذ من أعضله بمعنى: أعياه (اختلفوا في 
[صورتهما]"'''') على أقوال في المنقطع: 

الأول: (قال زين الدين وابن الصلاح) لو قدمه لكان أولى ([فالمشهور!"““ 
أن المنقطع ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابيء انتهى) إذ لو كان الساقط 
الصحابي لكان مرسلا. 

واعلم أنهم يعلون الحديث بالانقطاع» وتارة يضعفون به الإسناد. [ذكره زين 
الدين ولم يذكره ابن الصلاح» نعم في كلامه ما يفيد في الجملة""“ 

والثاني: قوله : (وحكى الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه) أ ي : المنقطع (ما 
سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحدء وإن كان) الساقط (أكثر من 


() في (ط) و(ع): [صورتيهما]. 
)4۲( في (ط): [فالمشهود] وهو تصحيف . 
)14( من (ع). 


ح لعاني تنقيح الأنظار س 52 
واحد في موضع واحد سمي معضلا وإلا فمنقطع في موضعين ويسمى 

قن لايس E‏ :ااانا بع لخن O‏ 
سقط التابعى لكان منقطعًا. 


واحد) اثنان فصاعدا وهي عبارة الزين (في موضع واحد سمي معضلاء وإلا) يكن 
أكثر من واحد (فمنقطع في موضعين) هذا ظاهر العبارة» 0 المراد» بل 
المراذ وإلا يكن الساقط هو المتصف بأنه أكثر من واحد في موضع واحد» بل 
كان في موضعين مختلفين مفترقين فهو منقطع في موضعين» كما تدل له عبارة 
الزين» فإنه قال: أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط من موضع آخر من 
الإسناد واحد آخر فهو منقطع في موضعين» [ثم]""“ قال: ولم أجد في 
كلامهم إطلاق المعضل عليه .[وإذا كان الانقطاع بأكثر من اثنين قيل منقطع 
بثلاثة أو أربعة أو نحوهها]05© 

(ويسمى المعضل أيضًا منقطعاء فكل معضل منقطع ؛ وليس كل منقطع معضلا) 
إذ قد شرط فيه سقوط راو غير صحابي» والمعضل شرط فيه سقوط أكثر من واحد 
[في موضع واحد”"*'' فقد صدق على ما سقط فيه أكثر من واحد أنه سقط فيه 
ا ا ل ل 
غير واحد فهو منقطع لا غیر» فعلى هذا كان ين ا او ا ما 
سقط من رواته راو أو أكثرء درل كان كلو وه ا 

(قال الزين) بعد كلام الحاكم (فقول الحاكم قبل الوصول إلى التابعي ليس 
بجيد» فإنه لو سقط التابعي لكان منقطعًا) . 


.] في (ع) زيادة: [هذا المفاد هو‎ E) 
من (ع).‎ )140( 
من (ع).‎ 7۲ 
من (ع).‎ )۷( 


واعلم أن الحاكم ذكر في النوع التاسع من أنواع علوم الحديث أن المنقطع 
ثلاثة أنواع» ثم قال : مثال نوع منهاء ثم ساق حديثا فيه عن أبي العلاء وهو ابن 
الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس قال: كان رسول الله 
بو . . . الحديث» ثم قال: هذا الإسناد مثل نوع من المنقطع للجهالة بالرجلين 
بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس» ثم قال وشواهده في الحديث كثيرة. 

قال: وقد يروي الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع» ثم ساق 
حديثا فيه «حدثنا شيخ عن أبي هريرة» وذكر حديث : «يأتي على الناس زمان يخير 
الرجل ...» الحديث”*"'» قد قدمناه ثم قال: وقد سمى ذلك الرجل في رواية 
فإذا هو أبو عمرو الجدلي» قال: فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف ]]/١57[‏ 
عليه إلا الحافظ المتبحر الفهم. 

والنوع الثالث: من المستفيض المنقطع الذي يكون في الإسناد رواية راو لم 
يسمع من الذي يروى عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي» ثم ذكر مثاله» فهذا 
كلام الحاكم في جعل الأنواع الثلاثة من المنقطع» وابن الصلاح نقل كلام 
الحاكم» وجعل نوعين من المنقطع» وهما: 

ما سقط منه راو» وهو ثالث أنواع الحاكم. 

والثاني : الإسناد الذي يذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو 
نحوهماء وذكر مثاله» وأدرج الأول في الثاني. 

إذا عرفت هذا فالمصنف لم يذكر إلا نوعا واحدا مما ذكره الحاكم» وابن 
الصلاح ذكر نوعين وأدخل الأول في الثاني» وقد تقدم للمصنف أن الإسناد الذي 
فيه عن شيخ أو رجل من المنقطع عند الحاكم» ومن المتصل الذي في إسناده 
مجهول عند غيره واختاره» فلذا حذفه هناء وبني على دخول الأول في الثاني 


(594) إسناده ضعيف : سبق تخريجه قريبا. 


س لعانى تنقبح الأنظا كك 
دي فيج ر ۸ کس 


وقال ابن عبد البر: المنقطع ما لم يتصل إسناده والمرسل مخصوص 
بالتابعين فالمنقطع أعم والمرسل بعض صور المنقطع . 

قال ابن الصلاح : ل ال ل ا ل ا 
لما لم يتصل إسناده . 


فال؟ ع اله قي اقرب سان ا الت مين النقيا وهو الذي كاه 


فأسقطهماء وإنما ذكرت هذا لثلا يهم الناظر أن المصنف فاته ما ذكره ابن 
الصلاح» وأن ابن الصلاح فاته ما ذكره الحاكم» وقد نقلا عنه بعض كلامه. 

الثالثك: بن ضور المت ما لناء توه اوقا ابن عبد البر: : المنقطع ما لم 
يتصل إسناده» والمرسل مخصوص بالتابعي) أي بأنه ما قال التابعى فيه: «قال 
رسنول الله 6 كما سلف (فالمنقطع أغم) ا اعرد لمانا 
يتصل إسناده (والمرسل بعض صور المنقطع) لما عرفت. 


الرابع : قوله (قال ابن الصلاح : عن بعضهم إن المنقطع مثل المرسل»› 
وكلاهما شاملان) . 


هذا لفظ ابن الصلاح وتثنية خبر «كلاهما» جائزء والأولى إفراده كما في قوله 
تعالى : مكلا لسن ءات أ ها [الكهف: الآ 8 . 

وقول الشاعر: 

كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 

(لما لم يتصل إسناده» قال: وهذا المذهب أقرب» صار إليه طوائف من 
الفقهاء» وهو الذي حكاه الخطيب في كفايته) فهذه ال م 

قال الحافظ ابن الحجر: وقات المصنف /٠١١[‏ ب] - يعني أبن الصلاح - 


من حكاية الخلاف في المنقطع ما قاله امام أبو الحسن الكيا الهراسي في 
تعليقه ». فإنه ذكر فيه أن اصطلاح المحدثين أن المنقطم ما يقول فه الشدہں 


قال ابن الصلاح: ومن المعضل قسم ثان وهو أن يروى تابع التابع عن 
قال ابن الصلاح : وهذا جيد حسن؛ E AE‏ لوا ل جد مق ما وم E‏ 


«قال رسول الله ## من غير ذكر إسناد أصلاء والمرسل ما يقول فيه : «حدثنى 
فلان عن رجل». 

قال ابن الصلاح : هذا لا يعرف عن أحد من المحدثين ولا عن غيرهم» وإنما 

قلت: وكأنه لما كان من كيسه ترك ذكره هنا. 

(قال ابن الصملاح : ومن الممضشل قسم ٿان وهو أن یروی تابع التابعى عن 
التابعى حدما مرترةا عای انى » وهر معروف عن النبى : بسند متصل) . 

اعلم أن هذا ليس لفظ ابن الصلاح» وإنما هو لفظ زين الدين» فإنه قال في 

والمعضل الساقط منه اثنان نصاعدا ومنه قسم ثا 

ثم قال في «شرحه»: ومن المعضل قسم ثاني إلى آخره» وأما ابن الصلاح 
فإنه نقله عن الحاكم. 

ولفظه: وإذا روى تابع التابعى عن التابعى حديثا موقوفا عليه › وهو حديث 

المعضل› ثم ذكر مغاله» ثم قال: قلت: هذا جيد حسن» انتهى . 

فكان يحسن من المصنف أن يقول: قال زين الدين: ومن المعضل قسم ثان 
لأنه عبارته » ثم يحسن تطبيق قوله» قال ابن الصلاح: وهذا جيد حسن عليه 
تطبيقا حسناء وأما تطبيقه على قوله: قال ابن الصلاح : ومن المعضل ثم يقول 
(قال ابن الصلاح: وهذا جيد حسن) فإن تطبيقه عليه غير جید» ولا كان يحسن 
من الزين والمصنف عدم التنبيه بأن ذلك من كلام الحاكم» وإنما استحسنه ابن 


= معان تتيع ازتتار وا 
لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع ما بين 
الصحابي ورسول الله به فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. 

قال: والمحدثون يقولون: معضل بفتح الضاد وهو من حيث الاشتقاق مشكل 
]٥۷[‏ وقد بحثت عله فوجدت له قولهم : «أمر عَضِيل) أي مستغلق شديد» ولا 
التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى. 


الصلاح واستجاده (لأن هذا الانقطاع بواحد) هو الذي بين تابع التابعي والتابعي 
(مضموما إلى الوقف) على التابعي (يشتمل على) تفسير (الانقطاع [مابين]5580) 
هما (الصحابي ورسول الله ي نذلك باستحقاق اسم الاعضال أولى) لأنه قد 
سقط فيه اثنان على الولاءء ثم ورد مسندا متصلاء ولا أدري ما [67١/أ]‏ وجه 
الأولويةء فإن هذا قد ذهب إعضاله بإتيانه من طريق مسندا متصلاء والقسم 
الأول لم يأت إلا معضلاء فهو أولى بالإعضال من هذا الذي زال إعضاله في 
رواته. 

(قال) ابن الصلاح: (والمحدثون يقولون مُعضّل بفتح الضاد؛ وهو من حيث 
الاشتقاق مشكل» وقد بحثت عنه فوجدت له قولهم: «أمر عضيل» أي مستغلة 
شدید). 

قلت: تعقبه السخاوي بأن أعضل بمعنى مستغلق لازم» وإنما المتعدي أعضل 
بمعنى أعيا فإشكال المأخذ باق غير مندفع» قال: فالأولى أنه من أعضله بمعنى 
أعياه» ففي القاموس: عضل عليه ضيق» وبه الأمر اشتد كأعضل» وأعضله. 
وتعضلا لداء الأطباء وأعضلهم» فكأن المحدث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من 
يرويه عنهء انتهى . 

(ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد» وإن كان مثل عضيل في المعنى) 
كأنه يريد أنه لم يأت إلا بفتح الضادء فلا التفات إلى غيره» قال الشيخ زكرياء: 


(115) في (ج): [باثنين]. 


الها واه فاه قاع واو واه اه واف قاو هد وه واأرا هد هوام واو وام .اماف ماأقاندا فا عه عداواع. د مد مث 


واعلم أن معضل يقال للمشكل أيضّاء هو بكسر الضادء أو بفتحها على أنه 
مشترك . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر: إنه اعترض على ابن الصلاح مغلطاي بناء على ما 
فهمه من كلامه أن مراده نفي جواز استعمال معضل بكسر الضاد» فقال كأنه يريد 
أن كسر الضاد من معضل ليس عربياء وليس كذلك» لأن صاحب المغرب حكاه 
في الأفعال: عضل الشيء عضلا أعوج يعني فهو معضل. 

قلت: لم يرد ابن الصلاح نفي ذلك مطلقاء وإنما أراد أنه لم يوجد منه معضل 
بفتح الضادء لأن معضل بكسر الضاد من رباعي قاصرء والكلام إنما هو في 
رباعي متعد» [وعضيل]' '" يدل عليه» لأن فعيلا بمعنى مفعل إنما يستعمل في 
المتعدي وقد فسر أعضل بمستغلق بفتح اللام» فتبين أنه رباعي متعد» وذلك 
يقتضي صحة قولنا معضل بفتح الضادء وهو المقصود هكذا قرره شيخنا شيخ 
الاسلاغ» التي 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر: قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة 
من الأثمة فيما لم يسقط منه شيء البته» فمن ذلك ما قاله محمد بن يحيى الذهلي 
في الزهريات: /٠١١[‏ ب] «حدثنا أبو صالح [الحراني]!'") حدثنا ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وتا قالت: «كان 
رسول الله و يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف» قال 
الذهلي: هذا حديث معضل لا وجهء له إنما هو فعل عائشة وف" ليس 


)٠(‏ في (ع): [عضل.] 

)70١(‏ في (ج): [الهراني]ء و(ع): [الهرابي]. والمثبت الصراب. 

(۷۰۲) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (6000)؛ عن معمر؛ عن الزهري؛ عن 
عمرة قالت : « كانت عائشة فى إعتكافها إذا خرجت إلى بيتها لحاجتها تمر بالمريض فتسأل عنه 
وهي مجتازة لا تقف عليه». وانظر «علل الدارقطني» .)٠١١ /٠١(‏ 


هاه هه RODGERS SGC‏ ف 5 Nanna ann‏ وا م مام 


للنبي يه فيه ذكرء والوهم فيما نرى من ابن لهيعة». 

ثم ساق أمثلة من كلام الأئمة في ذلك ثم قال: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا 
يطلقون المعضل لمعنيين» أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف -يريد ابن 
الصلاح- وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضادء وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء 
الأئمة بكسر الضاد يعنون به المستغلق الشديد» وبالجملة فالتنبيه على ذلك كان 
واعلم أنه [ذكر ]1 "٠"‏ الحافظ ابن حجر أن ابن الصلاح لم يذكر حكم المنقطع 
كما ذكر حكم المرسل. 

قلت: وكذلك المصنف. قال: وقد قال ابن السمعاني: من منع من قبول 
المراسيل فهو أشد منعًا لقبول المنقطعات» ومن قبل المراسيل اختلفوا. 
قلت: وعلى هذا مذهب مَن يفرق بين المرسل والمنقطع» أما من يسمي 
0 الجميع مرسلاً على ما سبق تحريره فلأنه نقل عن الجوزجاني أنه قال في مقدمة 
كتابه في «الموضوعات»: المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا 
من المرسل» والمرسل لا تقوم به حجة. . 

قلت: إنما يكون المعضل أسوأ حالاً من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع 
واحد من الإسنادء فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في 
سوء الحال. انتهى . 


و 
3 
اد 
ZS‏ 
a‏ 
AS‏ 


(۰۳) في (ع): [نقل]. 


رتح 
جں 9ی فی 
ھک 22 ؛ وی 


کا ا توضيح الأفكار = 


س ا 


هي مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ«عن» من غير بيان للتحديث 
والسماع» واختلفوا في حكمها فالذي عليه العمل وهو الصحيح الذي عليه 
الجماهير من أئمة العلم أنه من قبيل الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوي 
من التدليس» وبشرط ثبوت ملاقاة الراوي لمن رواه عنه بالعنعنة . 


مسألة 
ر 

(العنعنة هي مصدر عنعن الحديث) أ مصدر جعلى» مأخوذ من لفظ 
«[فلان]”* "عن فلان»» كأخذهم حولق وحوقل من قال: «لا حول ولا قوة إلا 
A‏ وسبحل من قول: «سبحان الله» . 

(إذا رواه بلفظة «عن»» من غير بيان) من الراوي(للتحديث والسماع) إذ لو 
صرح بهما كان العمدة ما صرح به. 

(واختلفوا في حكمها) أي : العنعنة على قولين: 

الأول: الاتصال كما قال (فالذي عليه العمل [54١/أ]‏ وهو الصحيح الذي 
[عليه]” ' الجماهير من أئمة العلم أنه) أي: الحديث المروى بعن (من قبيل 
الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوي من التدليسء وبشرط ثبوت ملاقاة الراوي 
لمن روى عنه بالعنعنة) زاد ابن عبد البر شرطا ثالثا لقبوله كما يأتي . 


(V€)‏ ليست في (ع). 


)۷٠٠(‏ في (ع): [ العلي العظيم]. 
(05/) في(ن): [ذهب إليه]. 


= العائي تتقيح الأنظار سب حت 000 


قال ابن الصلاح: وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على 
ولك 


قال الزين: لا حاجة إلى قوله «كاد» فقد ادعاه وادعى أبو عمرو الدانى 


(قال ابن الصلاح: وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك› 
قال الزين) في شرح ألفيته (لا حاجة إلى قوله «كاد» فقد ادعاه) . 

قلت: لفظه أي: ابن عبد البر في مقدمة «التمهيد»: 

«اعلم - وفقك الله تعالى - أنى تأملت أقاويل أئمة الحديث» ونظرت في 
كتب من اشترط الصحيح في النقل ومن لم يشترطه؛ فوجدتهم أجمعوا على قبول 
الإسناد المعنعن» لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة» وهي: عدالة 
المخبرين» ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة» وأن يكونوا برآء من 
' التدليس» ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم؛ انتهى. ذكره البرماوي في 

شرح ألفيته في الأصول» فعرفت منه أنه إنما ذكر الإجماع على قبوله. 

قال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل» 
قال: ولذلك قال ابن الصلاح : «كاداك» انتهى. 

قلت : إذا كان لا يلزم من القبول الاتصال فلا وجه «لكاداء IT‏ 
بكلام ابن عبد البر على الاتصال» على أن في النفس [شيئًا] من قول الحافظ 
لا تلازم» فإن غير المتصل لا يقبل لجواز الانقطاع ونحوهء فليتأمل [ثم بعد كتب 
هذا رأيت في حاشية البقاعي» فقال: إنه يلزم من ذلك أي: من قبوله أن يكون 
re AS E‏ ْ 

(وادعى أبو عمرو الداني) القارئ المشهور الحافظ وهو بالدال المهملة نسبة 
إلى دانة [مذية]" "من مدن الأندلين: 


(۷) من (ع). 


2 
إجماع أهل النقل على ذلك لكنه اشترط أن يكون معروفا بالرواية عنه لكن 
قد يظهر عدم اتصاله بوجه.آخر كما في الإرسال الخفي كما سيأتي. 
وما ذكرناه من اشتراط ثبوت اللقاء هو مذهب ابن المدينى والبخاري 
زُغيرهما هن راقم هذا الع رانكر سيل ي خط فة شت اولك 
وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه» وأن الشايع المتفق عليه بين آهل 
العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك كونهما في عصر واحد. 


(إجماع أهل النقل على ذلك» لكنه اشترط أن يكون معروفا بالرواية عنه) نقل هذا عن 
الداني» ابن الصلاح» قال الحافظ ابن حجر: إنما أخذه الداني من كلام الحاكم» ولا 
شك أن نقله عنه أولى لأنه من أئمة الحديث» وقد صنف في علومه؛ وابن الصلاح كثير 
النقل من كتابه» فالعجب كيف نزل عن النقل إلى الداني» انتهى . 

قلت: ولو نقل كلام الحاكم لكان صريحا فيما ادعاه من الإجماع على 
الاتصال» قلت : عبارة الحاكم بلفظها /٠١٤١[‏ ب] «العنعنة التي ليس فيها تدليس 
متصلة بإجماع أئمة النقل» وكذا قال الخطيبء إلا أن عبارته بلفظ «أهل العلم 
مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس عن فلان صحيح معمول به إذا كان 
لقيه وسمع منهاء انتهى . 

وكلامه مثل كلام ابن عبد البر لا مثل كلام الحاكم» وقال الزين بعد نقل كلام 
الداني (لكن قد يظهر عدم اتصاله بوجه آخرء كما في الارسال الخفي كما سيأتي) 
فهذا استدراك لكونه قد لا يطرد اتصال الحديث المعنعن وإن جمع الشروط إلا 
أنه نادرء فالحمل على الاتصال هو الأصل. 

(وما ذكرناه من اث شتراط ثبوت اللقاء) بين الراوي ومن عنعن عنه (هو مذهب) 
عل (ابن المديني والبخاري وغيرهما من أئمة أهل العلم» وأنكر مسلم في خطبة 
صحيحه اشتراط ذلك وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه» وأن الشايع 
المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك كونهما في 
عصر واحد) , 


a امل" الها الهلا الم حو‎ RENEE DOOR ENES CES TERRE OBES 


لال ولدكل O SS a‏ 0 
ع1" ر عض منْتَجِلى لخديف من ْ أَهْلٍ عَصْرتًا ف تصجيح ‏ الأخاديت ¥ 
وَتَسْقِيوِهًا بِقَوْلٍ لَوْ أذ ضرا عن جکر تور كاوه صما لكا اب تی وذ 
صّحِيحاء إِذ الإعَرَاض عن اقول الْمُطرَح ای لِامَائَيهِ وَإخْمَالٍ كر قَائِلِِ 
ا أن لا يكُونَ لِك + تَنِْهًا لِلْجُهّالٍ عَلَيّهء إلى أن قال : وَرَعَم الْقَائِلُ الْنِى 
کک اذم کن الات عن قراو وحار عن سوه زوه أذ مل ستاو لدي 
فب [قان]" عَنْ كُلآنٍوََذ أخَاطً الْعِلَمُ بأَنّهُمَا قَدْ كانًا فى عَصْرٍ وَاحٍِ وَجَايرٌ اَن 
کون د الْحَدِیتُ الى رَوَى الرّاوِى عَمّنْ ری عَنهُ قَدْسَمِعَهُ مه شاه بو غير أن 
لا نْعْلَم لَه له مه سَمَاعَاء ٠‏ ولم جذ فى شَئءٍ مِنّ الووَايَاتٍ أَنهُمَا اليا قط أو تَشَافَهًا 
بحَدِيثِ - أن احج ِنْدَهُ لا ر تقوم َر جاءَ هَذَا الْمَجىء E‏ نَ عِنْدهُ الْعِلّم - 
أنْهُمَا قَدِ قل اما هرهم مو صَاعدا أو تاها بايث ياء أو ير حبر 
فيو بيان اجتمَاعِهِمَا وَنَلاَقيهما مَرَة[19/ أ] في ذَهْرهِمًا قُمَا قَوْقَهَا. : ثم قال: وَهَذَا 
القول حي حك الله - فى الع فى الان زل شع لخدت عي بوي 
صَاحِبه إِليْهِ ولا مُسَاعِدَ لَه له من أل الم عليه وذ أن الول الشَّائِع م الْمْتَقَق عله 
0 يْنَ اَل الم ِالأَخْبَار وَالرُوَايَاتٍ قَدِيما وَحَدِينًا أن كل رَجل ز بْقَةِ رَوَى عَنْ مله 
[حَيق]! 71 وَجَايْرٌ ممن له لِقَاوُهُ وَالسَّمَاءٌ ن لِكَرْنهمَا جَمِيعًا كَانَا فى عَضْرٍ 
اجا وَإنْلَمْ يأ حر ر قط اهما انما ولا تاها كام كَالروَايَةُ ب وَالْحْجة 
بها لأَزِمَةٌ إلا أن يون مال دَلأَلهٌ بيك أن هَذَا الرَاوِقَ لَمْ بلق مَنْ رَوَى عله 
ان وري ا ران وَالأَمْرُ مُبْهَمّ عَلَى ما فَسّرْ سنا َالروَايَةُ علَى السّمَاع 


.) 8/1١ )9/1( 

(۷۱۱) في مطبوعة مسلم» : سكل . 
(۷۱۲) في مطبوع« مسلم»: «الأسًانيا . 
2 ليست في (ع). 

)/١15(‏ من مطبوع «مسلما. 

(15/) في مطبوع «مسلم» : «أو». 


هم وا 1 5 1 
کے ۹ 1 اح حك حح حت توضيح الأفكار ‏ = 


قال ابن الصلاح: وفيما قال مسلم نظر. 


أََدَاهء انتهى. وقد أطال في التهجين على من اشترط اللقاء. 

قال النووي في شرحه: وقد أنكر المحققون ما ذهب إليه مسلم» وقالوا: إنه 
ضعيف» والذي رده هو الصحيح المختار الذي عليه أئمة هذا الفن علي بن 
المديني والبخاري وغيرهما. . 

قلت : ومن هنا تعرف أن الخلاف بين البخاري ومسلم في شرطية اللقاء وعدمه 
إنما هو في الحديث المعنعن» فاكتفى مسلم بإمكان اللقاء وأنه لا يقول ثقة عن 
فلان» إلا وقد لاقاه» وإن لم نعلم ملاقاته إياه» والبخاري يقول: 1إنه)"'" لا بد 
من تحقق اللقاء ولو مرة» وقد أورد عليه مسلم إيرادات» وأطال الكلام» ثم لا 
٠‏ يعزب عنك أنه قد سبق ترجيح البخاري على مسلم بأنه يشترط اللقاء ويكتفي 
مسلم بإمكانه» ومشترط التحقيق أولى من مشترط الإمكان» ولا يخفى أن هذا 
شرط فى مسألة من مسائل طرق الرواية هى رواية العنعنة» والرواية فى 
العحيحين بها فيا لا تريح جميع نا في الكات عفن مسائل روا 
وغاية هذا أن تكون رواية البخاري بالعنعنة أصح من رواية مسلم بهاء فتذكر ما 
سلف فأنا لم نورد هذا هناك . 

(قال ابن الصلاح : وفيما قال «سلم نظر) هو ما سمعته من كلام النووي . 

واعلم أنهم هنا لم يستدلوا لما ذهب إليه البخاري وغيره من شرطية اللقاء» ولا 
لما ذهب إليه مسلم من عدمه» وما كان يحسن إهمال الدليل مع نقل الأقاويل 
وإلا كان تقليدا محضاء وقد استدل ابن /١55[‏ ب] حجر لكلام البخاري» فقال : 
والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال» فلو لم 
يكن مدلساء وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه» لأنه 
وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم» 


0 من (ع). 


ORR BES وا رون‎ RNa ما رول الول لع مادا‎ r aK Er a a ES a فياك عو ب‎ RIGO مه‎ ee 


فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه يحمل ما يرويه منه على السماع لأنه لو لم 
يحمل على السماع لكان مدلساء و[الغرض)""'" السلامة من التدليس فبيّن 
رجحان مذهبه. 

وقال الحافظ أيضًا: وإذا ثبت اللقاء ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على 
السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك» قال: وأما احتجاج مسلم على 
فساد ذلك بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتهاء ومع ذلك ما رويت إلا 
معنعنة» ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه» فلا يلزم من ذلك عنده 
AF]‏ في نفس الأمرء انتهى . 

قلت : هذا الاستدلال ذكره مسلم في مقدمة صحيحه» وكذلك ألزم البخاري 
أنه إذا ثبت اللقاء ولو مرةء وروى أحاديث يعلم أنه لا يتسع لها زمن اللقاء أن 
[يحمل]*'"' على السماع فالتزم الحافظ ابن حجر ذلك. 

قلت: وفي كلامه أبحاث: 

الأول: أن الدلالة العقلية دلت على أنه لا يتسع زمن اللقاء [على السماع” "© 
لما رواه عنه» ويقول: يحمل على السماع» فإنه لا يخفى أن افتقار الفعل والقول 
إلى زمن يتسع لوقوعهما فيه أمر ضروري مخالفته دالة على كذب مدعيه. 

[البحث]' ''' الثاني: أن قول الحافظ : «فلا يلزم من ذلك عنده -أي: عند 
البخاري- نفيه في نفس الأمر» غير دافع لما قاله مسلم؛ لأن ما في نفس الأمر 


(۷) في (ع): [الفرض]. 
(۷) في (ج): [لقيه]. 
)١(‏ في (ع): [يحملها]. 
(710) ليست في (ع). 
(1) من (ع). 

0 في (ع): [لا تكليف]. 


۹ 


ڪل سد توضيح الافكار = 
قال الزين: وذهب بعضهم إلى أن الإسناد المعنعن من قبيل المرسل 

والمنقطع . 

TE‏ ان 


به وإلا فكل ظاهر يجوز خلافه في نفس الأمر والخطاب 
متعلق بالظاهر في التكاليف» لا بما في نفس الأمرء ألا ترى أن من عدله ثقة 
يجوز أنه غير عدل في نفس الأمرء بل يجوز أنه غير مسلم مع أنا مكلفون بقبول 
تعديل الثقة» وكذلك ما صححه الثقة يجوز أنه موضوع في نفس الأمرء 
وبالجملة ما في نفس الأمر لا تكليف به. 

الت الت ادال التحافظ لا جحي ٠‏ لري على شترطية 
/٠٠١[‏ اللقاء بتجويز أهل عصره للارسالء غير نامض على الشرطية للقاء؛ لأن 
هذا التجويز لا يرفع الأصل في إخبار الثقة وأنه محمول على اتصال السماع مع 
معاصرته لمن يروى عنه وإمكان اللقاءء وإذا قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له 
اللقاء ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه فقد حمله على السماع مع 
الاحتمال» فليجزه مع احتمال الإرسالء مع أنه احتمال بعيد» واحتمال عدم 
السماع أقرب فيما يرويه السامع ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء. 

وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لا يخلر عن القوة لمن أنصف. 

وقد قال أبو محمد بن حزم في كتاب «الإحكام»: اعلم أن العدل إذا روى 
عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع» سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن 
فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول على السماع منه» انتهى . 

قلت: ولا يخفى أنا قدمنا عنه خلاف هذا في حديث المعازف» فتذكر. 

الثاني : من الأقوال في المعنعن: ما أفاده قوله (قال الزين: وذهب بعضهم 
إلى أن الاسناد المعنعن من قبيل المرسل والمنقطع) أي : : فلا يحتج به» ونقل عن 


(۳) من (ع). 


س لعانى تنقح الأئظار _ ب د 
دي تتفي ل ف 


قلت: هذا هو اختيار أي طالب في عنعنة الصحابي وكذلك الشيخ 
الحسن وقال المنصور بالله هو يحتمل الاتصال والإرسال وكلامهم كله 
إنما رسموه في حق الصحابي فإن قلت: وما الفرق بين الصحابي وغيره؟ 
قلت: الفرق أنه لم يثبت عن الصحابة أن ذلك يفيد السماعء 


النووي أنه قال: هذا المذهب مردود بإجماع السلف. 

(قلت: هذا هو اختيار ا طالب في عنعنة الصحابي. وكذلك) قال (الشيخ 
الحسن) الرصاص (وقال المنصور بالله ##: هو يحتمل الاتصال والإارسال» 
وكلامهم) أي: الثلاثة (كله إنما رسموه في حق الصحابي» فإن قلت : وما الفرق بين 
الصحابي وغيره؟ قلت : الفرق أنه لم يثبت عن الصحابي أن ذلك يفيد السماع) قلت : 
لا يخفى ركة هذا الجواب فإن الصحابي ليس له عرف في روايته» بل تارة يقول 
«سمعت» وتارة عن رسول الله وا وتارة «قال رسول الله بج.٠‏ 

[قلت]”“"" والأحسن التفصيل: فمن علم ملازمته له 4 فروايته محمولة 
على السماع بأي عبارة أديت» وإن كان من غير الملازمين فيحتمل الأمرين» فقد 
كان عمر - وهو من خواص الصحابة - يتناوب النزول إلى مقامه وَل هو وجار 
له» فينزل عمر يوما ويأتي جاره بما استفاده ذلك اليوم» وينزل جاره يوما فيأتي 
عمر بما استفاده ذلك اليوم» كما هو مصرح به في صحيح البخاري”” '" وغيره 
في قصة اعتزاله ويك لنسائه؛ وقد قال أبو هريرة: إنه كان يشغل أصحابه الصفق 
في الأببواق: [و الأفسال فی فارعا کی ريشغلهم 1161 ت] عن ماز 
ب وكان أبو هريرة لا يشغله شيء عن ذلك """ فالاحتمال الذي قاله المنصور 


)من (ع). 
(9()95م) .(Y 1A)‏ 
)من (ع). 
(۷) أخرج البخاري »)۲۰٤۷(‏ ومسلم (۹۲٤۲)ء‏ قال أبو هريرة: « كت أَلْرْمُ رَسُولٌ الله عله 


عَلَى مِلْءِ بطي . . .٠.‏ 


ا- 


جيه توضيح الأفكار س 
وأما من ثبت عنه أنه يفيد السماع من جماهير المحدثين فإنه يكون مفيدا 
لذلك في حقه مثلما أن المتأخرين لما استعملوا العنعنة في الاجازة وصار 
اللغوية ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف وإنما يكون الخلاف في حق من 
لم يثبت عنه تقل ............ SRSA‏ ا 0 


بالله بالنظر إلى الطرف الأخير مما ذكرناه أقرب» وقال البرماوي: إنه جرى 
البيضاوي والهندي على تصحيح الاتصال فيما إذا كانت العنعنة بين الصحابي 
والنبي 4#. [وقال البقاعي : الفرق احتمال كون غير الصحابي ليس بثقة بخلاف 
الصحابة فكلهم عدول فهو مقبول بأي عبارة أتى لأنه دائر بين كونه سمعه من 
النبي قله أو من صحابي» وكونه سمعه من بعض التابعين بعيد جداء فلا يؤثر فيه 
هذا الاحتمالء بخلاف [ غير]””'” الصحابي كالتابعي فإنه يحتمل احتمالا قريبا 
قويا أن يكون سمع معنعنة أو مرويه عن غير صحابي» وأن يكون من سمعه منه 
ر بمعناه» فهذا هو الفرق وقد عبر البقاعي بالقبول بناء على أنه لازم 


للاتصال] : 

(وأما من ثبت [عنه](' "2 أنه) أي : المعنعن (يفيد السماع) كلمة «من» بيانية 
لضمير عنه (من جماهير المحدثين فإنه يكون مفيدا لذلك في حقه» مثلما أن 
المتأخرين لما استعملوا العنعنة في الإجازة وصار ذلك عرفا لهم لم نحكم فيها 
بالسماع في حقهم) إذا عرفت أنه قد صار عرفا لهم (فالحقيقة العرفية مقدمة على 
اللغوية) كما برهن على هذا فى الأصول الفقيه (ولا ينبغي أن يكون في مذا 
اختلاف) بعد ثبوت العرف فيه (وإنما يكون الخلاف في حق من لم يثبت عنه نقل) 


)00/8 من (ع). 


(14") وقع في (ع) تقديم لهذا الكلام. 
007 سقط من (ط). 


= لعاني تنقيح الأنظار بلس ک٠‏ = 


في ذلك من الصحابة والتابعين والفقهاء الأصوليين والقليل من المحدثين. 


أي: عرف (فى ذلك من الصحابة والتابعين والفقهاء الأصوليين والقليل من 
المحدثين) قال الحافظ ابن حجر على كلام ابن الصلاح» ما لفظه : حاصل كلام 
المصنف أن للفظ «عن» ثلاثة أحوال: 

أحدها: أنها بمنزلة حدثنا أو أخبرنا بالشرط السابق. 

الثاني : أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت من مدلس» وهاتان الحالتان 
مختصة بالمتقدمين» وأما المتأخرون -وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا- 
فاصطلحوا عليها لإلإجازة» فهي بمنزلة أخبرنا لكنه إخبار جملى كما سيأتي تقريره 
في الكلام على الإجازة» وهذه هي الحالة الثالثة . 

إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبني على الفرق فيما بين السماع 
والإجازة لكون السماع أرجح» وبقي حالة أخرى لهذه اللفظة» وهي خفية جدا 
لم ينبه أحد عليها ][/٠١١[‏ في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليهاء وهي أنها 
ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع» بل يكون المراد بها سياق قصةء 
سواء أدركها الناقل أن لم يدركهاء ويكون هناك شيء محذوف» فيقدر» مثال 
ذلك: ما أخرجه ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن أبيه قال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش» ثنا أبو إسحاق» عن أبيه» عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج 
فقتلوه» لم يرد أبو إسحاق» بقوله «عن أبي الأحوص» أنه أخبره به» وإنما فيه 
شيء محذوف» تقديره: عن قصة أبي الأحوص» أو عن شأن أبي الأحرص» وما 
أشبه ذلك لأنه لا يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله» ثم ذكر أمثلة لذلك» ثم 
قال: وأمثلة هذا كثيرة» ومن تتبعها وجد سبيلا إلى التعقب على أصحاب 
المسانيد ومصنفي الأطراف في عدة مواضع يتعين الحمل فيها على ما وصفنا من 
المراد بهذه العنعنة» انتهى . 


يو 
ا عد 


توضيح الأفكار = 
ومما اختلف فيه إذا قال الراوي: إِنَّ فلانا قال فقيل هو كالعنعنة وهو قول 


مالك وحكى ابن عبد البر في «التمهيد» عن الجمهور أنه لا اعتبار بالحروف 
والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة ]٥۸[‏ والسماع والمشاهدة. 


قال الزين: يعني [مع] السلامة من التدليس 
ل ابن عبد البر عن بعصم أن حرف «أن») محمول على الانقطاع 


(ومما اختلف فيه إذا قال الراوي «أن فلانا قال» فقيل : هو كالعنعنة) يأتي فيه ما 
أتى فيها (وهو قول مالك) فإنه سئل عن قول الراوي: «عن فلان أنه قال كذاء أو 
أن فلانا قال كذأ» فقال: هما سواءء قال البرماوي: إن كون محل النزاع مثل ما 
ذكره م من E a‏ افيه بك قن ذلك لا ينحط عن درجة 
«قال» المجردة عن «أن» إذا لم يرد فيه إلا ما يدل على التأكيدء قال: والذي يظهر 
أن محل النزاع أن يقول - مثلا - فلان إِنَّ فلانا فعل كذا وإِنَّ لفلان كذا أو نحوه 
من غبر أن يذكر لفظا يدل على أنه حدثه بذلك أو سمعه منه» انتهى. 

(وحكى ابن عبد البر في «التمهيد» عن الجمهور أنه لا اعتبار بالحروف 
والألفاظ, وإنما هو باللقاء والمحالسة والسماع والمشاهدة) هذا القيد في غير 
الأعمى (قال الزين: يعني [مع] 00 السلامة من التدليس» وحكي أيضًا أن e‏ 
واعن» سواءء حكاه عن جمهور أهل العلم (وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن 
حرف «أن» محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع من جهة أخرى) وهذا البعض 
هو أبو بكر [البرديجي]' "" » قال ابن عبد البر بعد نقله عنه: وعندي لا معنى 


(۷۳۱) سقط من (ط). 
(2 في (ع): [البردنجي] وهو خطأ. 


س لعانے. تنقم الأنظا چ ا ا ي ل ا 
ني تنقيح الأنظار ١‏ کک 


وضعفه ابن عبد البر محتجا بالاجماع على أن مثل ذلك يفيد الاتصال في حق 
الصحابة . 


قلت: الإجماع غير مسلم في حق الصحابة خاصة. 
وقال أحمد بن حنبل: ليس «أن»و «اعن» سواء. 


قال الزين: لأن قول التابعى: «عن عائشة» يفيد الإسناد إليهاء وقوله: «أن 
عائشة قالت» لا يفيد ذلك فلعله استفاد من غيرها أنها قالت أو فعلت. 


قال ابن الصلاح والزين: وأما في الأعصار الأخيرة EASES‏ 


لهذاء وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله (وضعفه ابن عبد البر محتجا) على 
ضعفه (بالإجماع على أن مثل ذلك يفيد /١61/[‏ ب] الاتصال في حق الصحابة) 
قلت : لفظ ابن عبد البر «لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي» سواء 
قال فيه : «قال رسول الله ) أو «أن رسول الله ة» أو «عن رسول الله 9ة) 
أو اسمعت من رسول الله ٤يا‏ . 

(قلت: الإجماع غير مسلم في حق الصحابة خاصة) وادعوا أعم من ذلك 
(وقال أحمد بن حنبل ليس أن وعن سواء) وذلك أنه قيل له: إن رجلا قال: عروة 
عن عائشة» وعن عروة أن عائشة» هل هما سواء ؟ ش 

فقال: كيف يكونان سواء؟! ليسا بسواء. (قال الزين) معللا لكلام أحمد (لأن 
قول التابعى: «عن عائشة» يفيد الاسناد إليهاء وقوله: «أن عائشة قالت» لا يفيد 
ذلك فلعله) أي التابعي (استفاد من غيرها) أي غير عائشة (أنها قالت) ذلك (أو 
فعلت) إلا أنه اعتبر الزين إدراك الراوي للقصة حيث قال: قلت: الصواب أن من 
أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدما نحكم له بالوصل كيفما روى ب«قال»» أو 
«عن»» أو ب«أن» فسوى» وأطال فى شرحه بذكر الأمثلة والمصنف اختصر المقال 
(قال ابن الصلاح والزين: وأما في الأعصار الأخيرة) قد عرفت حدها مما قدمناه 
عن الحافظ ابن حجر. 


دل . م 
-5 
فقد صارت العنعنة مستعملة فى الإجازة دون السماع» فافهم ذلك » ولكنه لا 
يخرج الحديث من الاتصال بنوع من الوصل؛ لأن حكم الإجازة الوصل لا 


القطع . 


توضيح الأفكار = 


(فقد صارت العنعنة مستعملة في الاجازة دون السماع فافهم ذلك» ولكنه لا 
بخرج الحديث من الاتصال بنوع [من]'""" الوصل» لأن حكم الاجازة الوصل لا 
القطع). 

قال ابن الصلاح: كثر في عصرنا وما قاربه من المنتسبين إلى الحديث 
استعمال «عن» في الإجازة» فإذا قال أحدهم: «قرأت على فلان عن فلان » أو 
نحو ذلك فظن أنه رواه بالإجازة» قال: ولا يخرجه ذلك عن قبيل الاتصال على 
فالا پک ادو 

قلت: ويأني تحقيقه في بحث الإجازة. 


4 4 0 
و اه 


(7/) سقط من (ط). 


حم دمي 0 
لعاني تاق الأنظار ۹ 
دي ويي =m‏ ا 5 ا 
تعارض الوصل والإرسال والرقع والوقف 


اختلف أهل العلم إذا وصل الحديث بعض الرواة وأرسله آخرء هل 
الحكم لمن وصل أو لمن أرسل أو للأكثر أو للأحفظ؟ على أربعة أقوال : 
الأول: أن الحكم لمن وصل هذا هو المذهب المشهور في كتب الزيدية 


مسالة 


(تعارض الوصل والإرسال) لعارض (والرفع والوقف) وهما مسألتان فى 
الحقيقة: الأولى: تعارض الوصل والإرسال إذا كان ذلك في رواية راويين 
(اختلف أهل العلم إذا وصل الحديث بعض الرواة وأرسله آخر) , احتراز عما إذا 
كان المرسل والواصل واحدا فإنه يأتي حكمه (هل الحكم لمن وصل أو لمن 
أرسل» أو للأكثر أو للأحفظ؟ على أربعة أقوال) أما إذا كان الذي أرسل وأسند 
واحداء مرة كذا ومرة كذا فقال البرماوي: ]/٠۸[‏ الظاهر القبول» وبه جزم 
الامام وأتباعه» ويأتي في كلام المصنف» وقد استدل للمانع في هذه الصورة بأن 
المتحقق الإرسال؛ والوصل زيادة» وحذفها قد شكك في ثبوتهاء وإن لم يشكك 
في العدالة لجواز الغلط والنسيان والغفلة ونحو ذلك مما ليس بريبة في الراوي» 
وهو موجب للريبة في المروى» فذلك علة كالاضطراب في الإسناد» بل هذا 
[أشد 53 لأنه ناقض نفسه فيه» انتهى . 

(الأول) : من الأربعة (أن الحكم لمن وصل) معناه أنا نحكم لتلك الطريق المرسلة أنها 
موصولة نظرا إلى ما بان بتلك الطريق الأخرى (هذا هو المذهب المشهور ني كتب الزيدية 


(VT€)‏ في (ع). 


ج ڪڪ توضيح الأفکار اح 
لا يكاد يعرف غيره عن أحد من أئمتهم نلك رهو قول أكثر علماء الأصول. 
قال زين الدين: وهو الصحيح كما صححه الخطيب. 
قال ابن الصلاح: وهو الصحيح في الفقه وأصوله. 


لا يكاد يعرف غيره عن أحد من أئمتهم يل وهو قول أكثر علماء الأصول) 
وذلك لأن الوصل زيادة عدل. وهي مقبولة» كما قبلنا إرساله لعدالته فلنقبل 
وصله له. 

(قال زين الدين: وهو الصحيح كما صححه الخطيب. قال ابن الصلاح: وهو | 
الصحيح في الفقه وأصوله) هكذا قاله ابن الصلاحء قال البقاعي: إن ابن الصلاح 
E UIE NL NAb‏ 
في هذه المسألة نظرا لم يحكهء وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» وذلك أنهم لا 
يحكمون فيها بحكم مطرد» وإنما يديرون ذلك على القرائن» انتهى. 

ويأتي ما يفيل هذا في كلام الحافظ ابن حجر» وعنه أخذه البقاعي » فإنه 
شيخه» إلا أن عبارته دلت أن هذا لبعض حذاق المحدثين»› ا كما أفاده 
Y9) 5 „ (VT) 5‏ ان 
الخطيب» شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطاء وأما E‏ 
Sg‏ 

قال: وهاهنا شيء يتعين ع التنبيه عليه وهو أنهم شرطوا ذ في الصحيح ألا يكون 
شاذاء وفسروا الشاذ بأنه : ما رواه الثقة مخالفا فيه من هو أحفظ منه أو أكثر 


() في (ج): [للخلاف]. 
۴۲) ليست في (2). 
(۷۳۷) ليست في (ع). 
(YA)‏ من (ع). 

(۹) من (ع). 


لتو د AOR SDS‏ اام خا لوادتي هي امد علا نل تدع ومع وان PO SE‏ ةا 


عدداء ثم قالوا: تقبل الزيادة مطلقاء فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو 
أضبط حفظا أو كتابا على من وصل» أيقبلونه أم لا وهل يسمونه شاذا أم لا؟ ولا 
بد من الاتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض؟ [۸/ ب] والحق فى هذا أن زيادة 
الثقة لا تقبل دائماء رحن الللق لسغن ا0ا الارن لم برا 
يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف» ولم يتعرض [بعضهم]””*"' لنفيها لفظا ولا 
معنى» وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأنباري شارح «البرهان» 
وغيرهما. 

قال ابن السمعانى: إذا كان راوي الناقصة لا يغفل وكانت الدواعي تتوفرعلى 
نقلهاء أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة» وكان المجلس 
واحدا فالحق أن لا تقبل رواية الراوي الزيادة» هذا الذي ينبغي» انتهى. 

واعلم أن المصنف لم يستدل لهذا القول الأول بدليلء بل ساق كلام الناس 
كما يسوق المقلدء وكان عليه أن يستدل لهذاء وفي «مختصر ابن الحاجب» 
و«شرحه» للعضد استدلال للفريقين بما محصله: لنا -أي: دليل على القبول- أنه 
أي : راوي الزيادة عدل جازم بروايته في حكم ظني» فوجب قبول قوله» وعدم 
رواية غيره لا يصلح مانعا إذا الفرض جواز الغفلة» قال من خالف الجمهور: 
الظاهر نسبة الوهم إليه لوحدته وتعددهم» فوجب ردهء وأجيب: بأن سهو 
الإنسان فيما لم يسمع حتى جزم بأنه سمع بعيد جداء بخلاف سهوه عما يسمع 
فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره لاشتغاله عنه كثير الوقوع» وهذا إذا اتحد 
المجلس» أما إذا تعدد فتقبل باتفاق» انتهى . 

فشرط للقبول شرطين: 

اتحاد المجلس. 


(10؟) في (ع): [بقيتهم]. 


اا حح حتت ذوجكتت . اتوضيح الأفكان: , .ج 
وسئل البخاري عن حديث «لا نكاح إلا بولي» 
وقد أرسله شعبة وسفيان وهما في الحفظ جبلان وأسنده إسرائيل بن يونس 
ف آخرين. فقال البخاري: «الزيادة من الثقة مقبولة» وحكم لمن وصله. 


وأن يكون المروى مما لا يغفل مثلهم عن نقل الزيادة. 

فإن جهل كونه واحدا أو متعددا فأولى بالقبول مما اتحد لاحتمال التعدد. 

(وسئل البخاري عر حديث: الا نكاح إلا بولي»*) ا 1 
منصورء وابن أبي شيبة» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء وابن 
حبان» والطبراني في «الكبير» والحاكم عن أبي موسى» وأخرجه ابن ماجه عن 
ابن عباس » وأخرجه الطبراني في «الكبير» أيضًا عن أبي أمامة» وأخرجه الحاكم 
عن أبي هريرة (وقد أرسله شعبة وسفيان) الثوري (وهما في الحفظ جبلان» وأسنده 
راک د وف أي: ابن أبي اسحق السبيعي الكوقي أحد الأعلام» قال أحمد 
ابن حنبل : ثقة» وجعل [59١/أ]‏ يتعجب من حفظه. قال الذهبي بعد الثناء عليه : 
نعم شعبة أثبت منه إلا في [أبي إسحاق]"“" انتهى 

والحديث المذكور رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة 
عن النبي وليه ؛ ورواه إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى 
عن النبى ي (فى آخرين) فلا يقال الزيادة شذوذ فى الحديث» وتعيين بعض 
الآخرين يأتي قريبا (فقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة» وحكم لمن وصله) 
فدل أنه يرى قبول الزيادة من الثقة مطلقا. 

واعلم أنه لا يتم ما ذكرنا مثالا لما ذكر مما نحن فيه حتى يتحقق اتحاد 
المجلس أو يلتبس» لما عرفت من أنه قال الحافظ ابن حجر رحمه لله: إن 
الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم ليس من صنيع البخاري» ولكنه 


( )2 صحيح: يأتي تخريجه قريبا. 
(7) وقع في (ع): [ابن أبي إسحاق] وهو خطأ. 


= المعاني تنقيح الأنظار 


نو ند ني رمدي es O‏ لك ال ا ير لوكي A‏ ب عق تاس ب E E ETE LE E‏ 


في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم ؛ لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من 
أجل كون الوصل زيادة» إنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم 
الموصول. منها: 

أذ يوسن ين أبن إسحاق وابنه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق 
موصولاء ولا شك أن [أولاد]"“"“ الرجل أخص به من غيرهم» ووافقهم على 
ذلك: أبو عوانة» وشريك النخعي» وزهير بن أمية» وتمام العشرة من أصحاب 
أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه . 

وأما رواية من أرسله - وهما: شعبة وسفيان - فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في 
و ا e E OR‏ لان قال اننا ابر 
داود الطيالسى فى «مسنده» قال : ثنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا 
اف بعك أن بردة يقول: قال رسول الله 4: «لا نكاح إلا بولي» كد 


() في (ع): [آل]. 

(15/) صحيح: أخرجه أبو داود (۸۷٠۲)ء‏ والترمذي :»)١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱)» عن 
إسرائيل ويونس وأبي عوانة. والدارمي (۲۱۸۳)» حدثنا علي بن حجرء أنا شريك» 
و الطحاوي في«شرح معاني الآثار» (۳/ 4): من طريق قيس بن الربيع» خمستهم عن أبي 
إسحق» عن أبي بردة» عن أبي موسى به. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/7)» عن الثوري وشعبة؛ عن أبي إسحاق» عن 
أبي بردة مرسلا. وهذا من الأحاديث التي اختلف نيها على الوصل والإرسالء والوصل 
أصوب . 
فمن مرجحات الوصل: 
-١‏ كثرة الرواه الذين رووه عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى به. 
۲- سماعهم له في أوقات مختلفة . 
- رواية إسرائيل ويوئس في بعض الأوجه عنه وهما من أهل بيت أبي إسحاق» وأهل بيت 


الرجل أعلم به من غيرهم . = 


الى امت د A E‏ “لالسلا وج وماق NARRATE E‏ و مشاه ay‏ ا لوك Ra A SSS‏ 


فقال أبو إسحاق نعم فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا كما 
ترى» ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على مما 
أخذ عنه عرضا في محل واحدء هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد 
الآخرين» مع أن الشافعي يقول : العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» فتبين أن 
ترجِيح البخاريٌ وَصّلَ هذا /٠١۹1‏ ب] الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن 
الواصل معه زيادة ليست مع المرسل» بل بما ظهر من قرائن الترجيح ٠‏ ويزيد 
ذلك ظهوراء تقديمه للارسال في مواضع أخرى . 

مثاله : : ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم» > عن عبد الملك ر بن أبي 
بكر- هو: ابن عبد الرحمن- عن أبيه» عن عن أم سلمة قالت: إن النبي وه : قال 


: إن شئت سبعت لك) 21450 


4- إتقان إسرائيل في أبي إسحاق » قال ابن مهدي : ( كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق 
كما يحفظ سورة الحمدا. 

ه- صحح هذا الوجه: ابن مهدي. وابن المديني» والذهلي» وأحمدء والبخاري. 
والترمذي» والحاكى وابن خزيمة؛ وابن حبانء وابن الملقن» والذهبي. 

وقد رواه شعبة وسفيان واختلف عليهما في الوصل والارسال؛ وإن كان الوصل أرجح. إلا أن 
الوجه الأول أصوب» والله أعلم . 

وانظر - غير مأمور -: «العلل» للدارقطني (١۹١٠)ء‏ و«البدر المنير؛ (۸/۷٤0)ء‏ و«إرواء 

. الغليل» (5/ 776 , 1 

(745) إسناده صحيح : أخرجه مسلم :)١470(‏ وابن بن أبي شيبة في «المصنف؟ (۱۷۲۲۲)ء وغيرهم 

من طريق يحيى بن سعيد؛ عن الثوري» عن محمد بن أبي بكر» عن عبد الملك بن أبي بكر بن 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» > عن أبيه» عن أم سلمة به. 

وخالفه عبد الرزاق في «المصنف» (5145> ۰ عن الثوري به فأرسله. . قال أبو نعيم : لم يروه 
عن الثرري مجرّدّاء إلا يحيى بن سعيد» . وقال الدارقطني في «العلل» )۲٠۱۸/٠١(‏ : « حديث 

الثوري. عن محمد بن أبي بكر» صحيح؟. 

ورواه مالك وغيره عن عبد الله ر بن أبي بكر بن حزم» عن عبد الملك» > عن أبيه مرسلاء = 


4 


6 
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القول الثاني : أن الحكم لمن أرسل» حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب 
الحديث. 


الثالث: أن الحكم للأكثر. 
الرابع: أن الحكم للأحفظ . 


ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي 4#: قال لأم سلمة 

قال البخاري في «تاريخه»: الصواب قول مالك مع إرساله» فصوب الإرسال 
هنا لقرينة ظهرت له» وصوب الوصل هناك لقرينة ظهرت له» فتبين أنه ليس له 
عمل مطرد في ذلك . ۰ 

(القول الثاني) : من الأربعة (أن الحكم لمن أرسل» حكاه الخطيب عن أكثر 
أصحاب الحديث) لم يذكر دليله أيضّاء وقد عرفت دليله من كلام ابن الحاجب 
والعضد وجوابه. 

(القول الثالث) : من الأربعة (أن الخكم للأكثر) فإن كان من أرسله أكثر ممن 
وصله فالحكم للارسال» والعكس» ولم يذكر الدليل أيضّاء وكأنه يقول: إن 
الظن يدور مع الكثرة. 

(القول الرابع: أن الحكم للأحفظ) قيل : وليسا بشيء؛ لأن مرجع ذلك إلى 
الترجيح ولا يدفع الريبة» لأن الشك في أحد المتقابلين شك في الآخرء والشك 
لا يعمل به وفاقا. : 


ت أخرجه د وقال البخاري: E J)‏ وقال الدار قطني : 0 
E‏ 
زا ال فى e TT‏ صحیح) . 
فالظاهر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يرويه تارة متصلا وتارة مرسلا كما قاله أبر مسعود» 


والدارقطني في «العلل». قاله الشيخ مقبل في «التتبع» للدارقطني (ص/١756).‏ 


توضيح الأفكار = 
والذين قالوا: إن الحكم للأكثر أو للأحفظ اختلفوا هل تكون مخالفة 
الأكثر والأحفظ قدحا في عدالته كما أنها 6 في روايته فيه قولان: 
أصحهما أنها لا تقدح في عدالته» وإذا اختلفوا في الوقف والرفع فهي مثل 
هذه سواء. 

قالوا: ومثل ذلك أيضًا أن يكون الرافع والواقف أو المسند والمرسل 
واحدا فإن الحكم للرفع والوصل على الأصح فيما قاله زين الدين. 
وقيل: للأكثر من أحواله فإن كان أكثر أحوال الراوي الرفع» والوقف 
منه [04] نادر فالحكم للرفع وكذلك العكس. 

قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر بل يختلف باختلاف قرائن 


(والذين قالوا إن الحكم للأكثر أو للأحفظ اختلفوا هل تكون مخالفة الأكثر 
والأحفظ قدحا في عدالته) أي : عدالة راوي ا 
من ردها (فيه قولان: أصحهما: أنها لا تقدح في عدالته) لأن الفرض أنه ثقة 
فروايته مقبولة وإن لم يروها غيره» فهذه الأولى من مسألتي التعارض . 

و الثانية قوله: (وإذا اختلفوا) أ ي: الراويان أو الخبران (في الوقف والرفع فهي 
عل هله سواء) إذ الرفع زياد قق" وتقدم قبولها أو عدمه» هذا إذا اختلف الرافع 
والواقفء وأما إذا كان واحدا فقد أشار إليها بقوله (قالوا: ومثل ذلك) أي: مثل 
تعدد الواقف والرافع (أيضًا أن يكون الرافع والواقف أو المسند والمرسل واحدا 
/٠[‏ | فإن الحكم للرفع) على الوقف (والوصل) على الإرسال (على الأصح) لما 
عرفت من أنها زيادة ثقة (فيما قاله زين الدين) وقال: هكذا صححه ابن الصلاح 
(وقيل : للأكثر من أحواله) هذا القول نسبه الزين إلى الأصوليين (فإن كان أكثر أحوال 
الراوي الرفع ء والوقف منه نادر فالحكم للرفع» وكذلك العكس) هو أن يكون الوقف 
أكثر أحوال الراوي والرفع منه نادر فيكون الحكم للوقف. 

قال المصنف: قلت: (وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر» بل يختلف 


حت لعاني تنقيح الأنظار ب ح] .كاك 


الأحوال» وهو موضع اجتهاد» فإن غلب على الظن وهم الثقة فى الوصل 
والرفع بمخالفة الأكثرين من الحفاظ الذين سمعوا الحديث معه من شيخه 
في موقف واحد ونحو ذلك من القرائن فإن الرفع أوالوصل حينئذ 
مرجوحان والحكم بأيهما حكم بالمرجوح وهو خلاف المعقول والمنقول 
أما. المعقول فظاهر e A OLS OE‏ 


باختلاف قرائن الأحوال» وهو موضع اجتهاد). 

قلت: وقد سبق ابن دقيق العيد إلى هذا وجعله للمحدثين» فانه قال: من 
حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع 
وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق» فإن ذلك 
ليس قانونا مطردّاء ومراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول» وبهذا 
جزم الحافظ العلائي فقال: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن 
مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنه لا 
يحكم في هذه المسألة بحكم كلي» بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة 
إلى ما يقوى عند أحدهم في [كل]” 4" حديث حديث» قال الحافظ ابن حجر: 
وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح» وأما ما لا 
يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة. 

(فإن غلب على الظن وهم الثقد في الرفع والوصر,) بقرائن تثمر الظن (بمخالفة 
الأكثرين من الحفاظ الذين سمعوا الحديث معه من شيخه فى موقف واحد) هذا 
رجوع إلى القول الثالث أن الحكم للأكثرء إلا أن قوله (ونحو ذلك من القرائن) 
دال على أن الملاحظة ليست للكثرة لا غير كالقول الثالث»ء بل الملاحظ 
القرائن» والكثرة أحد القرائن» فإن القرائن إذا حصلت في غير جانب الزيادة. 

(فإن الرفع والوصل حينئذ مرجوحان» والحكم بأيهما حكم بالمرجوح» وهذا 
خلاف المعقول والمنقول: [١١١/ب]‏ أما المعقول فظاهر) فإن العقل يقضي 


(247) ليس في (ع). 


6:98 7ب سسحت توضيح الافکار ‏ 
وأما المنقول فلأن جماعة من الصحابة وقفوا عن قبول خبر الواحد عند 
الريبة وشاع ذلك ولم ينكر كما فعله عمر في حديث فاطمة بنت قيس في أنه 
لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة. 


بالعمل الراجح حيث كان (وأما المنقول فلأن جماعة من الصحابة وقفوا عن قبول 
خبر الواحد عند الريبة» وشاع ذلك ولم ينكرء كما فعله عمر في حديث فاطمة بنت 
قيس في أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة"“") أخرجه أحمد عن الشعبي 
عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي © نفقة ولا 
سكنى» قال سلمة بن كهيل: فذكرت ذلك لابراهيم - يعني : النخعي - فقال: 
قال عمر: رلا تدع كتاب ربنا ولا سنة نيزنا لقول امرأةق لها التفقة والسكنى» 
وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن حبان» زاد مسلم في رواية في طريق أخرى : «لا 
ندري أحفظت أم نسيت) . 

وحققنا أن حديث فاطمة لا يرد بما قال عمر» بل هو معمول به كما أوضحتاه 
في «سبل السلام» وحواشي «ضوء النهار) . 

(و) كما فعله عمر (في حديث أبي موسى في الأمر بالاستئذان) أخرج مل 
فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا لهء فقالوا: رجع فدعاهء 
فقال: ما هذا ؟ قال: كنا نؤمر بذلك» فقال: لتأتينى على هذا ببينة» فانطلق إلى 
مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على ذلك إلا أصغرناء فانطلق أبو 
”سعيد الخدري فشهد له» فقال عمر لمن حوله : خفى هذا عَليّ من أمر رسول الله 
يله ألهاني الصفق في الأسواق» وله ألفاظ أخر وطرق. 


.)۱٤۸١( أخرجه مسلم‎ ۷( 
.)5364( (YE) 


= لمعائي تتقيح الأتظار 7ب ححا وو. 6ح 


وأبو بكر في حديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة. 
بل كما فعله علي ## في استحلاف من اتهمه وتوقفه عن قبوله حتى 
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(و) كما فعله (أبو بكر في حديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة““) 
أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي› وابن ماجه» من طرق من حديث قبيصة 
بن ذؤيب وغيره أن الجدة جاءت إلى أبى بكر الصديق فسألته ميراثهاء فقال لها : 
مالك فى كتاب الله شىء ولا علمت لك فى سنة رسول الله وي شيئًاء فارجعي 
حتى أسأل الناس» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 26 
أعطاها السدس» فقال: هل معك على هذا أحد؟ فقال: محمد بن مسلمة 
3 ]] مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر. 

(بل كما فعله علي ## في استحلاف من اتهمه وتوقفه عن قبوله حتى یحلف'*٩)‏ 
رواه الحافظ الذهبى فی «التذ كر ة1» وقال: هو حديث حسن ۰ ورواه المنصور 
بالله وأبو طالب عن على [44]' قال: كنت إذا سمعت حديئًا من رسول الله 
يي نفعنى الله به ما شاءء فإذا سمعته من غيري استحلفته» فإذا حلف صدقته 
فيه » وحدثني أبو بكر وصدق» قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما من عبد 
يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له" ذكره المصنف 


(749) إسناده منقطع : سبق تخريجه. 

4610 ميل ريج 

(0) من (ع). 

(؟70) في إسناده رجل لم يوثقه معتبر : أخرجه الطيالسي في «مسنده» ))١(‏ وغيره عن شعبة . 
وأبوداود في «سننه» :)١077(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثارا ٤۳(‏ ٠٦٠-۸٤٠1)ء‏ وغيرهم 
عن الثوري› وأبي عوانة» ومسعر» وقيس بن الربيع › وعلي بن عباس »؛ وشريك» كلهم عن 
عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة » عن أسماء بن الحكم الفزاري؛ عن علي به. وأسماء بن 
الحكم قال البخاري: ١‏ لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر» ولم يتابع عليه» و قد روى 
أصحاب النبى عَم بعضهم عن بعض ٠»‏ ولم يحلف بعضهم بعضاا. وقال أبن معين: - 


a e‏ كد 
کے۰ ۵١‏ سسس توضیح الأفکار = 


بل كما فعله رسول الله پء عندما أخبره ذو اليدين أنه قصر صلاتهء فإنه 
أنكر ذلك لأجل سكوت الجماعة واختصاص ذي اليدين بالخبر ولهذا قال 
غ4 : أحق ما يقول ذو اليدين. 


وأما ما رواه ثقتان على سراء أو قريب من السواء فالحكم لمن زاد 
وكذلك إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا مع تساويهما أو تقاربهما فالحكم 
للوكية: 


في «العواصم» إلا أنه قد روي عن البخاري أن هذا غير صحيح عن علي نل . 

(بل كما فعله رسول الله 4 عندما أخبره ذو اليدين أنه قصر صلاتهء فإنه أنكر 
ذلك لأجل سكوت الجماعة واختصاص ذي اليدين بالخبر» ولهذا قال : أحق 
ما يقول ذو اليدين) أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم بألفاظ من طرق عن أبي 
هريرة قال: «صلى بنا رسول الله صلى عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي» 
فصلى بنا ركعتين ثم سلمء ثم انطلق إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد» 
فقال بيديه عليها هكذا كأنه عضبان» وخرج سرعان الناس من باب المسجدء 
فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر» فهاباه أن يسألاه» وفي القوم 
رجل في يديه طول» وكان يسمى ذا اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت أم 
نسيت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر الصلاة»» فقال: صليت ركعتين فقال: «أكما 
يقول ذو اليدين»» فقالوا: نعم. ..الحديث””*'"' هذا إذا كان أحد الرواة أكثر. 


(وأما ما رواه ثقتان على سواء أو قريب من السواء فالحكم لمن زاد) لأنها زيادة 
ثقة لم يعارضها أرجح منها (وكذلك إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا مع 
تس يهما أو :تماربهما فالحكم للمثبت) ؛ لأنه عمل بالروايتين . 


2 «لايعرف» . وقال البزار: » مجهول) . وقد وثقه العجلي» وقال ابن حبان: « يخطيء؟. وانظر: 
«علل الدارقطنى» (11757/1). ش 
(۷۳) أخرجه البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 


ل لعانى تنقح الأنظا سے اس اكت 
دي ن ل ا 2 


وبين ذلك مراتب في القوة والضعف لا يمكن حصرها بل ينظر الناظر في 
كل ما وقع فيه هذا التعارض ويعمل بحسب قوة ظنه [فيه]» والله أعلم . 


(وبين ذلك مراتب في القوة والضعف لا بمكن حصرها بل ينظر الناظر في كل 
ما وقع فيه هذا التعارض ويعمل 511١/ب]‏ بحسب قوة ظنه [فيه]”**", والله 


az 
عا‎ 
A 
nis 
3 


(0 ليست فى(ن) . 


ر 
ہیں تھے ںی 
کی جم ودرو یې 
008 س٠‏ ص توضيح الأفکار = 


2 0 5 


قال في «الجوهرة) : قل تعورف في غير معناه الأصلي وهو: أن يروى عن 
بيه موهما أنه سمع منه» والذي عليه علماء الزيدية أن المدلس 
مقبول؛ لأن التدليس ضرب من الإرسال» وقد تقدم دليل أصحابنا على قبول 
المرشيل SEE EAE Sa‏ 


(التدليس) قال الحافظ ابن حجر: إنه مشتق من الدلس» وهو الظلامء قاله 
ابن السيد» وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب» وقال البقاعي: إنه 
مأخوذ من الدلس - بالتحريك - وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية 
الأشياء عن البصرء ومنه التدليس في البيع» يقال: دلس فلان على فلان» أي : 
ستر عنه العيب الذي في متاعه» كأنه أظلم عليه الأمر. 

(قال في الجوهرة: قد تعورف في غير معناه الأصلي. وهو أن يروى) الراوي 
(عن شيخ شيخه موهما أنه سمعه منه) زاد المصنف في «العواصم»: من غير أن 
يكذب فيقول: حدثني فلان. 

(والذي عليه علماء الزيدية أن المدلس مقبول؛ لأن التدليس ضرب من 
الإرسال» وقد تقدم دليل أصحابنا على قبول المراسيل) ولا كلام أنه ينطبق دليل 
قبول المراسيل على قبول المدلس» وقل من سلم من التدليس» وقد روى أن ابن 
عباس طا ما سمع من النبي 4# : إلا أحاديث يسيرة» قال بعضهم: أربعة 
أحاديث» وبقية أحاديثه سمعها عن الصحابة عن النبي يك » وهو لا يكاد يذكر 
من بينه وبين النبي 4# وإنما يقول قال رسول الله 5ة ذكره» المصنف في 


اكد 5 چ 


هكذا ذكره الامام المنصور بالله :ا في «الصفوة» والشيخ في «الجوهرة» 
وهو قول عامة الزيدية والمعتزلة فيما أعلم. 

قلت : وهو أولى بالقبول من المرسل؛ لأنه إن كان في الإسناد من لا يقبل 
فمردود» وإن كان عن ثقات عنده فقد أوهم المدلس أنه صحيح وقصد إيهام 
ذلك بخلاف المرسل فهو وإن أوهم الصحة فلم تظهر منه قرينة تدل على أنه 
قصد الإيهام لكنه يحتمل صحته عنده فإن كان [10] يعرف شرطه في الصحة 
قبل أيضًا على مقتضى قواعد المحدثين المتأخرين كما مر في المرسل. 

وإن لمء كان كالمرسل» وإن جاء بعن لأنه قد قصد إيهام الصحة e‏ 


«العواصم؟ (هكذا ذكره الامام المنصور بالله 4 في «الصفوة»؛ والشيخ) أحمد 
(في «الجوهرة'؛ وهو قول عامة الزيدية والمعتزلة فيما أعلم» قلت: وهو) أي: 
الحديث المدلس (أولى بالقبول من المرسل؛ لأنه إن كان في الاسناد من لا يقبل 
فالحديث مردود) لوجود من لا يقبل في روايته (وإن كان عن ثقات عنده) عند 
المدلس لا عند غيره (فقد أوهم المدلس أنه صحيح) لظنه ذكر شيخه مثلا (وقصد 


إيهام ذلك) إذ لولا القصد لما دلس. 

(بخلاف المرسل» فهو وإن أوهم الصحة فلم يظهر /١١7[‏ أ] منه قرينة تدل 
على أنه قصد الايهام؛ لكنه يحتمل صحته عنده» فإن كان يعرف شرطه في الصحة) 
أي: شرط المدلس الصحة (قبل أيضًا) أي: حديث المدلس كما يقبل المرسل 
(على [مقتضى ۲“ قواعد المحدثين المتأخرين كما. مر في المرسلء وإن 
[لم]" ) يعرف شرطه في الصحة (كان) الحديث المدلس (كالمرسل وإن جاء 
بعن؛ لأنه) قد (قصد إيهام الصحة) . 

وحاصله: أن المدلس أوهم الصحة وأتى بقرينة دالة على قصدهاء بخلاف 


)۷٥٥(‏ ليست في(ن). 
(V0)‏ في (ط): زيكن]. 


توضيح الأفكار = 


.ولا يكفي في جرح المدلس أنه دلس حديئًا ضعيمًا أو كذاب حتى يعرف أن 
الكذاب متعمد لا مخطئ وأن المدلس قد عرف تعمده للكذب في الحديث 
ويكون ما دلسه في الحلال والحرام ولا يكون يرويه من غير تلك الطريق 
هذه أربعة شروط يعز وجود واحد منها ولا يغرنك قول المحدثين: فلان 
كذاب فقد يطلقون ذلك على من يكذب مخطنًا لا متعمدًا؛ لأن الحقيقة 
اللغوية تقتضي أنه كذاب 


هالع nS aa GRR‏ هاه فاأوا م .ا و و قد ىن ٠‏ 


المرسلء فإنه أوهم الصحةء ولم يقم قرينة تدل على قصدهاء فكان قبول 
المدلس أولى من قبول المرسل» وفي كلامه نظر. 

(ولا يكفي في جرح المدلس) أي : في جرحنا بالتدليس لمن عرف به (أنه دلس 
حديئا) رواه (ضعيفا" ) بغير الكذب بإسقاطه (أو) راو (كذاب حتى يعرف أن 
الكذاب) الذي أسقطه من السند (متعمد) [بالكذب]" (لا مخطئ) بأن يكون 
واهما (و) حتى يعرف (أن المدلس قد عرف تعمده للكذب في الحديث»› و) حتى 
(يكون ما دلسه) من الحديث (في الحلال والحرام) قلت: أو المندوب أو 
المكروه» إذ الكل أحكام شرعية» وإنما اشتهر عن المحدثين بأنه يقبل الحديث 
الضعيف فى الترغيب والترهيب» فكأنه لذلك قيده المصنف (و) حتى (لا يكون 
يرويه من غير تلك الطريق» هذه أربعة شروط) ثلاثة وجودية وشرط عدمي (يعز 
وجود واحد منهاء ولا يغرنك قول المحدثين : «فلان كذاب» فقد يطلقون ذلك على 
من يكذب مخطنا لا متعمداء لأن الحقيقة اللغوية) لمسمى الكذب (تقتضي أنه 
كذاب) إذ الكذب لغةً: الإخبار بخلاف الواقع» ولا يشترط فيه E‏ 
العمدية شرط في الاثم على أنه لا يخفى أن الأصل في إطلاق المحدثين 
للكذب فيمن يصفونه به هو الكذب حقيقة الصادر عن عمدء يعرف ذلك من 
تصرفاتهم» وإذا كان هو الأصل فلا بد من قرينة على أنهم أرادوا به الوهم» كما 


. وقع في(م) ودن) و(ط): [حديث ضعيف] والصواب المثبت‎ (Vo¥) 
في (ع): [للكذب].‎ )۷۸( 


اہ مدا 
ولهذا وصفوا بذلك خلقا من أهل الصدق إذا وهمواء والصواب أن لا يسمى 
من وهم كذابا؛ لأن العرف في الكذاب أنه المتعمد كما قال الجاحظ؛ ولذا 
قالت عائشة في ابن عمر : «ما كذب ولكنه وهم» وهذا ثابت في «الصحيح» 
وهي من أهل اللسان DE E CRA EDED NEES‏ 


أفاده. قوله (ولهذا وصفوا بذلك خلقا من أهل الصدق إذا وهموا) فإن القرينة 
كونهم وصفوا بذلك من يعرف بالصدق. ش 

(والصواب أن لا يسمى من وهم كذابا؛ لأن العرف في الكذاب أنه المتعمد 
كما قال الجاحظ) فإنه يقول الكذب عدم المطابقة مع الاعتقاد كما عرف في 
الأصول /١771‏ ب] وعلم البيان من حقيقة مذهبهء وقد رد أئمة الأصول والبيان 
ما ذهب إليهء ولأن التعمد أمر قلبي لا يطلع عليه فالأصل هر العمد. 

(ولذا) أي : لأجل أن الكذب في عرف اللغة إنما هو للتعمد (قالت عائشة في 
ابن عمر: ما كذب ولكنه وهم وهو) أي : اللفظ الذي قالته عائشة (ثابت في 
الصحيح» وهي من أهل اللسان) فإنه أخرج مسلم” "' بألفاظ كثيرة من طرق عن 
عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة» وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول : 
«إن الميت ليعذب ببكاء الحي». فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما 
أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله 4# على يهودية يبكى 
عليهاء فقال: (إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» . ش 

قلت: ولا يخفى أن عائشة وهنا لم تطلق الكذب على الوهم» ولا الكذاب 
على الواهم الذي بحث المصنف فيهء فما في كلامها حجة لهء فإنها نفت 
الكذب عن ابن عمر اء وأثبتت له الوهم مع أنه قال المصنف إن الحقيقة 
ال الكنب عرق اللعطق عن لماه ی عم ا ٠‏ 


. (4۳(۷04۹) 


د 0100 
ااا ص توضيح الأفكار = 


فلمثل هذا لم يجرح أئمتنا 5# من دلس على الإطلاق ولم يستثنوا من دلس 
عمن تكلم فيه؛ لأنه لا يكون مجروحا إلا بتلك الشروط› وقد نهى الثوري 
عن الرواية عن محمد بن السائب الكلبي فقيل له: فلم تروى أنت عنه؟ 
قال: لأني أعرف صدقه من كذبه. 


عائشة مخطئ» ونفت عنه الكذب» وهي -كما.قال- من أهل اللسان أي: اللغة 
قبل هذا العرف الذي خصصه بالمتعمد» فتأمل. 

(فلمثل هذا لم يجرح أئمتنا #5 من دلس على الاطلاق» ولم يستثنوا من 
دلس عمن تكلم فيه لأنه لا يكون مجروحا إلا بتلك الشروط). 

قلت: لا خفاء أن من قال فيه الأئمة: «إنه كذاب» فالأصل في الإطلاق الحقيقة 
العرفية» وقدم المصنف أنها الكذب عن عمد» فأقل أحوال من قيل فيه ذلك» الوقوف 
عن قبول روايته ورواية من دلس عنه» وإلا كان قبولا مع الريبة وعملا مع الشك. 

ا ا الكلبي) 
: هو أبو نصر الكوفي المفسر الأخباري روى عن الشعبي وجماعة» قال الذهبي في 
«الميزان»''''': قال الكلبي: حفظت ما لم يحفظه أحد» [حفظت]”'"" القرآن 
في ستة أو سبعة آيام» ونسيت ما لم ينسه أحد» قبضت على لحيتي لأخذ ما دون 
القبضة فأخذت ما. فوق القبضة» وذكر له أحاديث وذكر[5١/أ]‏ من يرتضي 
روايته ثم ذكر عن ابن معين أن الكلبي ليس بثقة» وعن الجوزجاني وغيره. 

. وقال الدارقطني: . متروك» وقال ابن حبان: . مذهبه في الدين ووضوح الكذب 


. أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق. في وصفه (فقيل له) لسفيان الثوري بعد نهيه عن‎ e 


(VID 


2 ل ب رامد ملاسم طون ّ 


eet 37 07 1 0 

من (ع). . 

)سقط و 0 
1 ا لأعرقط, ووقع :| ا ارتا 000 


= لعاني تتقيح الأنظار DD‏ 


قلت : مثل أن يتذكر بروايته أو بما في كتابه ما كان حافظا له أو یری 
خط ثقة يعرفه مع قرائن ضرورية. 

وقال زين الدين: التدليس على ثلاثة أقسام ذكر ابن الصلاح منها 
قسمين: القسم الأول: تدليس الاسناد: وهو أن يسقط شيخه ويروي عن 


قلت) في بیان معرفته لصدقه من كذبه (مثل أن يتذكر بروایته أو بما في كتابه ما 
كان حافظا له» أو يرى معه خط ثقة يعرفه مع قرائن ضرورية» وقال زين الدين: 
التدليس على ثلاثة أقسام) قال عليه البقاعي: إن أراد أصل التدليس فليس 
[الأمر]””'" إلا ماذكر ابن الصلاح من كونهما اثنين» باعتبار إسقاط الراوي» أو 
ذكره وتعمية وصفه»› إن أراد الأنواع فهي أكثر من ثلاثة بما يأتي من تدليس 
القطع وتدليس العطف . 

قال الزين: مشيرا إليه (ذكر ابن الصلاح منها قسمين: القسم الأول: تدليس 
الإسناد: وهو أن يسقط) الراوي المدلس (شيخه ويروي عن شبخ شيخه) يعني : 
بالنسبة إلى هذا الحديث المدلس بعينه» وإلا فشرط هذا الذي سماه شيخ شيخه 
أن يكون شيخه نفسه حتى يحصل الايهام؛ فالأحسن في العبارة أن يقال: تدليس 
الإسناد: أن يسند عمن لقيه ما لم يسمع منه بلفظ موهم» أفاده البقاعي . 

قلت : وهو رسم قد اشتمل على الشرطين اللذين ذكرهما المصنف» لولا أنه 
أتى باللقاء عوضا عن المعاصرةء وذلك يجري على رأي من یشترطه ولا يكتفي 


٠ .. ٠‏ بهاء وقد أفاد كونه شيخا للمدلس قول المصنف الل مال فا 


5 كان شيخا له وقغ العام وإلا فلا. 


i في‎ N 


شْ 7 000 52 


أحدهما: أن يأتي بلفظ محتمل غير كذب مثل: عن فلان» ونحوه. 

وثانيهما: أن يكرن عاصره لأن شرط التدليس إيهام أنه سمع منه وإذا لم 
يعاصره زال التدليس .هذا هو الصحيح المشهور. 

وروى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يشترط ذلك» قال ابن عبد البر: 
فعلى هذا ما يسلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره. 


(وله) أي: تدليس الإسناد (شرطان: أحدهما: أن يأتي بلفظ محتمل غير 
كذب. مثل : «عن فلان» ونحوه» وثانيهما: أن يكون غاصره؛ لأن شرط التدليس 
إيهام أنه سمع منه) ولا يتم إلا بالمعاصرة واللقاء عند من شرطه (وإذا لم يعاصره 
زال التدليس) وصار [كذبا]”"' "' أو مرسلا محضا (هذا هو الصحيح المشهورء 
وروى ابن عبد البر) فى «التمهيد» (عن بعضهم أنه لا يشترط ذلك) قال: فجعل 
التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه» /١7[‏ ب] بلفظ لا 
يقتضي تصريحا بالسماع وإلا لكان كذبا. 

(قال ابن عبد البر: فعلى هذا ما [يسلم]”*""' من التدليس أحدء لا مالك ولا 
غيره» ومثله) أي : مثل التدليس في حكمه وذكره الشيخ وحذف الآلة أيضًا من 
التدليس فى الرواية (أن يسقط) أي: الراوي (أداة الرواية) من: حدثنا ونحوة 
(ويسمى الشيخ فقط› فيقول: فلان) فيكون فاعلا لفعل محذوف لا قرينة على 


سيك أن مهدا لا تركة فلن وا ها ٠‏ قال اوعدت أن 
نحره. 


0 في (ع): [كذايا]. 
(214) في (ط): [سلم]. 
)في (ع): [وهل هو]. 


= لعاني تنقيح الأنظار سرا 
وهذا يفعله أهل الحديث كثيرًا. 

قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثكم 
الزهري فسكت ثم قال: الزهري فقيل له سمعته من الزهري؟ ]51١[‏ فقال: 
لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري. 

وقد مثل ابن الصلاح القسم الأول بهذا المثال ثم حكى الخلاف فيمن 
عرف بهذا هل يرد حديثه مطلقا أو ما لم يصرح فيه بالاتصال؟ 

وفيه أقوال: ۰ 

أحدها: أنه يرد مطلقا وإن صرح بالسماع لأنه مجروح حكاه ابن الصلاح 
عن فريق من أهل الحديث والفقهاء. 


(وهذا يفعله آهل الحديث كثيرا قال علي بن خشرم) بمعجمتين بزنة جعفر ثقة 
(كنا عند ابن عبيئة)[أي سفهيان] 27/00 (فقال: الزهريء فقيل له. حدثكم الزهري؟ 
فسكت. ثم قال: الزهري, فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لم أسمعه من 
الزهري» ولا ممن سمعه من الزهري» حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري) 
فيقدر في مثل هذا قال الزهري (وقد مثل ابن الصلاح القسم الأول بهذا المثال) 
فدل على أنه أراد بقوله شيخه مثلا فيشمل شيخ شيخه كما في المثال. 

(ثم حكى) ابن الصلاح (الخلاف فيمن عرف بهذا هل يرد حديثه مطلقاء أو ما 
لنم يصرح فيه بالاتصال؟ وفيه أقوال) ثلاثة : 

(أحدها: أنه يرد مطلقا وإن صرح بالسماع لأنه مجروح, حكاه ابن الصلاح عن 
فريق من أهل الحديث والفقهاء) وحكاه عبد الوهاب فى الملخص» فقال: 
ا ترك وكين كنك ندند لسن لأ قل د ا برهو ع 


(0“ليست في (ع). 


e CD‏ توضيح الأفكار د 
وثانيهما قيل : إن صرح بالسماع قبل وهو الم مسحيح › وأما إن لم يصرح به 
فعن النووي لا يقبل اتفاقا. 
قال الزين: وهو محمول على اتفاق من لم يقبل المرسل. 
قال الزين: واعلم أن ابن عبد البر قد حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا: 
يقبل تدليس ابن عيينة؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر 
ونظرائهماء وهذا ما رجحه ابن حبان وقال: هذا شىء ليس فى الدنيا إلا 
لسفيان بن عيينة فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ولا يكاد يوجد 
لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل بقية a‏ 


أصول مالك . 

(و ثانيها: ) (قيل: إن صرح ال كقوله سمعت وحدثنا وأنبأنا» قيل 
(وهو الصحيح» وإن لم يصرح [به]'١""'‏ فعن النووي لا يقبل اتفاقاء قال الزين) 
وقد حكاه البيهقي في المدخل عن الشافعي وسائر أهل العلم بالحديث» وحكاية 
الاتفاق هنا غلط (وهو محمول على اتفاق من لا يقبل المرسل) انتهى . 

فقول المصنف «قال زين الدين : وهو محمول على اتفاق من لا يقبل المرسل» 
هو أحد الاحتمالين في كلام الزين» ثم (قال الزين: واعلم أن ابن عبد البر قد 
حكى عن أئمة الحديث) كأن المراد بهم غير الفريق الذين ردوه مطلقا (أنهم 
قالوا: يقبل تدليس ابن عيينةء لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر 
ونظرائهماء وهذا ما رجحه ابن حبان وقال: هذا شيء [74١/أ]‏ ليس في الدنيا إلا 
لسفيان بن عيينة فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن) ولذا قيل أما الإمام . 
ابن عيينة فقد اغتفروا تدليسه من غير رد (ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه 
إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل بقية) بالموحدة والقاف وتحتية» وهكذا في شرح 


(0) ليست في(م) . 


Fa IE EEE 
ني تنقيح الأنظار اھ‎ 


ونص أبو بكر البزارء والحافظط أبو الفتح الأزدي» وأبو بكر الصيرفي من 
القنانعية على قبول عق 2 فو باد لين عن اكات 


الزين على «الألفية»» وهو بقية بن الوليدء ولا أدري ما مراد ابن حبان إن كان 
هذا لفظه هل هو مثال للثقة المدلس عنه كما هو ظاهر السياق» بل لا يحتمل 
سواه» فإن كان كذلك فبقية هو ابن الوليد أبو محمد الحميري الحافظ أحد 
الأعلام» قال ابن المبارك: صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال النسائي: 
إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. وقال بعضهم: كان مدلسًا فإذا قال: «عن» 
فليس بحجة» وقال ابن حبان: سمع عن مالك وشعبة أحاديث مستقيمة» ثم سمع 
عن أقوام كاذبين عن شعبة ومالك فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن 
الضعفاء» وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 

قلت: هذا كلام أبي حاتم [و]""" ابن حبان فیه» فكيف يتم [هذا]"" مثالا 
للثقة والحجة»ء وقال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية» فكن منها على تقية. 
وأطال الذهبي في ترجمته بمثل هذاء فكيف يجعل مثالاً للثقة؟ والعجب من 
الزين نقل كلام ابن حبان ولم يبين مراده» وتبعه المصنف» وظني والله أعلم أن 
في كلام ابن حبان سقطًا وأن أصل عبارته : «وليس مثل بقية» أي ليس سفيان مثل . 
بقية يدلس عن الكذابين» والله أعلم. 

(ثم مثل ذلك) أي شَبّه ابن حبان تدليس ابن عبينة[مراسيل سفيان]؛”") 
(بمراسيل كبار الصحابة» فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي) كما قد عرفت أن هذا 
هو الأغلب في مراسيلهم (ونص أبو بكر البزار والحافظ أبو الفتح الأزدي وأبو 
بكر الصيرفي من الشافعية على قبول من عرف بالتدليس عن الثقات» قال 


(۷۷۲) من (ع). 
(۷۷۳) في (ع): زها هنا]. 
)۷۷٤(‏ كذا في (ج). 


س حط تت توضیح الأفكار ‏ = 

قال زين الدين: بعد حكاية قول من رد المدلس مطلقًا والصحيح كما قال 
ابن الصلاح: التفصيل فإن صرح بالسماع قبل» وإن لم يصرح بالسماع 
فحكمه حكم المرسل . 

قال زين الدين: وإلى هذا ذهب الأكثرون» وممن حكاه عن جمهور أئمة 
الحديث والفقه والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب «المراسيل» 
وهو قول الشافعي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. 

قال الخطيب:. جمهور من يحتج بالمرسل يقبل التدليس. 

قال الزين: ومنهم من لا يقبل المدلس إذا روى بالعنعنة . 


زين الدين : بعد حكاية قول من رد المدلس مطلقًا) دلس عن ثقة أو عن غير ثقة. 

(والصحيح » > كما قال ابن الصلاح: التفصيل فإن صرح بالسماع قبل) يريد لو 
أنه قال مثلاً في مجلس : حدثني زيد قال : حدثني عمروء وفي مجلس آخر قال 
في ذلك /١74[‏ ب] [معنعنه](*"" عن عمرو فقد دلسه في هذا اجار كن 
تصريحه بسماعه عن شيخه وروايته عنه بالسماع؛ دلت على أنه إنما رواه باختصار 
فدلسهء ولا يضره تدليسه (وإن لم يصرح بالسماع فحكمه حكم المرسل» قال زین 

الدين: وإلى هذا ذهب الأكثرون» وممن حكاه عن جمهور أئمة الحديث والفقه 
والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب المراسيل» وهو قول الشافعي وعلي 
ابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم» قال الخطيب : جمهور من يحتج بالمرسل 
يقبل التدليس) لما تقدم من استدلال المصنف من أنه أؤلى بالقبول. 

(قال الزين: ومنهم من لا يقبل المدلس إذا روى بالعنعنة) لأن شرط المرسل 
أن يروى بصيغة الجزم» والعنعئة ليست بصيغة جزم» وإنما نحكم لها بالاتصال 
إذا صدرت عن غير المدلس. 


. في 2 [بعيئه]‎ (Yo) 


= لعاني تنقيح الأنظار < 


قلت : وهو قياس كلام أتمتنا وعلمائنا؛ لأنهم مثلوا المرسل بقول 
التابعي : قال رسول الله وخ ولم أجد فيهم من ذكر العنعنة في المرسل 
ويحتمل أن يقبلوا المدلس بعن وإن لم [11] يقبلوا ذلك من المرسل لأن 
المدلس قد ظهر منه قصد إيهام الصحة بخلاف المرسل فإن أوهم الصحة 
فلم بظهر مته قصد الايهام كما تقدم وظاهر إطلاتهم في قبوله يعم العنعنة 
والله أعلم . 


إذا عرفت هذا القسم الأول اك أن في رواة الصحيحين جماعة من 
المشاهير بالتدليس كالأعمش يت لاو OCTET EETE‏ 


(قلت : : وهو قياس كلام أئمتنا وعلمائناء لأنهم مثلوا المرسل بقول التابعي «قال 
رسول الله وه ولم أجد فيهم) أي في أئمة الزيدية وعلمائهم (من ذكر العنعنة في 
المرسلء ويحتمل أن يقبلوا المدلس بعنء وإن لم يقبلوا ذلك من المرسل؛ لأن 
المدلس قد ظهر منه قصد إيهام الصحة) من جهتين كما قاله المصنف قريبا 
(بخلاف المرسل » فإن أوهم الصحة فلم يظهر منه قصد الايهام كما تقدم» وظاهر 
إطلاقهم) أي الأئمة من علماء المذهب (في قبوله يعم العنعنة» والله أعلم) . 

(إذا عرفت هذا القسم الأول) وهو تدليس الإسناد (فاعلم أن في رواة 
الصحبحين جماعة من المشاهير بالتدليس» كالأعمش) وهو سليمان بن مهران 
الكوفي أحد الأعلام؛ معدود في صغار التابعين ما نقموا منه إلا التدليس كما في 
الميزان» فالأعمش عدل صادق ثبت صاحب سنة» ولكنه يحسن الظن بمن حدثه 
ويروى عنهء ولا يمكننا [أن]""" نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه 
فإن هذا حرام» قال الذهبي : ربما دلس عن ضعيف فلا يدري» فمتى قال ١حدثنا»‏ 
فلا كلام؛ ومتى قال «عن» تطرق إليه احتمال التدليس» إلا في شيوخ أكثر عنهم 
كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان» فروايته عنهم تحمل على الاتصال. 


(لالا) من (ع). 


وهشيم بن بشير وقتادة والثوري وابن عيينة والحسن البصري وعبد الرزاق 


e EG OLR ENES aA وال بن مسلم‎ 


(وهشيم بن بشير) السلمي أبو معاوية الواسطي الحافظ أحد الأعلام» سمع 
الزهري وعمرو بن ديئار أيام الحج› وکان مدلسا وهو لين في الزهري› وقال 
الجوزجاني : هشیم ما شئت [9١١/أ]‏ من رجل» غير أنه كان يروى عن قوم لم 
يلقهم» عبد الرزاق عن ابن المبارك قلت : لهشيم لم تدلس وأنت كثير الحديث؟ 
قال: إن كثيرين قد دلسوا منهم: الأعمش وسفيان. 

(وقتادة) هو ابن دعامة [السدوسي]""" حافظ ثقة ثبت» لكنه مدلس ورمى 
بالقدر. قاله يحيى بن معين» ومع هذا احتج به أرباب الصحاح ولا سيما إذا قال 

(والثوري) هو سفيان بن سعيد الثوري» في الميزان: الحجة الثبت» متفق عليه 
مع أنه كان يدلس عن الضعفاءء ولكن له نقد وذوق› ولا عبرة بقول من قال: 
«كان يدلس ويكتب عن الكذابين». 

(وابن عيينة) هو سفيان بن عيينة الهلالي» في «الميزان»: أحد الثقات الأعلام 
أجمعت الأمة على الاحتجاج به» وكان يدلس» لكن المعهود منه أن لا يدلس إلا 

(والحسن البصري) في «الميزان»: ثقة لكنه يدلس عن أبي هريرة» فإذا قال: 
احدثنا» فهو حجة بلا نزاع. 

(وعبد الرزاق) بن همام الصنعاني» في «الميزان»: أحد الأعلام الثقات» 
وساق من كلام الناس فیه» ولم يذكره بالتدليس إلا أنه ساق من رواياته ما يدل 
. على تدليسه . 

(والوليد بن مسلم) هو أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية» في الميزان: 


(۷۷۷) في (ع): [الدوسي] وهو تصحيف. 


= المعائي تنقيح الانظار سح و2010 


وغيرهم»؛ ولكن قال النووي إن ما فيهما وفي غيرهما من الكتب الصحيحة 


أحد الأعلام؛ وعالم أهل الشام» ثم قال أبو مسهر: الوليد مدلس» وربما دلس 
عن الكذابين» ثم قال: قلت: إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي 
فليس يعتمد لأنه يدلس عن الكذابين» وإذا قال: «حدثنا» فهر حجة. 

قلت: يقال عليه : إن كان يعلم أن من دلس عنه كذاب أي من أسقطه وانتقل 
إلى شيخه الصدوق فهذا خيانة منه فلا يقبل إذا قال «حدثني» فضلا عن أن يكون 
حجة؛ وإن كان لا يعلم أن من أسقطه كذاب وإنما علمه غيره فلا تحل بروايته 
تدليسه» [ويكون حجة إذا قال حدثني]!*"" . 

(وغيرهم . ولكن قال النووي: إن ما فيهما) آي في الصحيحين (و a‏ 
غيرهما من الكتب الصحيحة) التي التزم مصنفوها الصحة (من المدلسين بعن 
حمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى) . 

قلت: قال الإمام صدر الدين بن المرجل في كتاب الإنصاف /٠٠١[‏ ب]: : في 
النفس من هذا الاستثناء غصة لأنها دعوى لا دليل عليهاء لا سيما أنا قد وجدنا 
كثيرًا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس 
رواتهاء و[لذلك]”*"' استشكل ذلك قبله المحقق ابن دقيق العيدء فقال: لا بد 

من الثبوت على طريقة واحدة إما القبول مطلقا في كل كتاب» أو الرد مطلقا في 
كل كتاب» وأما التفرقة قة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما توجه 
به أحد أمرين: 

- إما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيهاء 
قال: وهذا إحالة على جهاله وإثبات أمر بمجرد الاحتمال. 


(YVYA)‏ ليست في (ع). 
(719) ليست فی(ن). 
() في (ع): [كذالك]. 


enema عفدف هاه قاف قف ف فده واه هاه واه هاو عه ود‎ Aaa SSSR 


- وإما أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الصحيحين دليل على وقوع 
السماع في هذه الأحاديث» وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على خطأ وهو 

قال: لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر 
خلاف مقتضاه» قال : وهذا فيه عسر. 

قال: ويلزم على هذا [أن الاستدلال]"“" بما جاء من رواية المدلس خارج 
الصحيح» ولا يقول هذا على شرط مسلم مثلا لأن الإجماع المدعي ليس 

قلت: على أنا قد قدمنا لك ما في الإجماع من نظرء هذا وفي أسئلة الإمام 
تقي الدين السبكى للحافظ أبى الحجاج المزى» وسألت عما وقع في الصحيحين 
من حديث المدلس معنعناء هل نقول إنهما اطلعا على اتصالها؟ قال: كذا 
يقولون» وما فيه إلا تحسين الظن بهما وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين 
ما يوجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح. 

قال الحافظ ابن 0 وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة 
عن المدلسين كلها في الاحتجاج» فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في 
الاحتجاج فقطء وأما ما كان في المتابعات فيحتمل التسامح في تخريجها 
كغيرها. 

ويأتي للمصنف وجه حمل روايات الشيخين على ما ذكر» ثم إذا عرفت ما 
نقلناه عرفت ما في [كلامه]””*"' الماضي وما في كلام المصنف الآتى من قوله 


0 في (ع): [ألا يستدل]. 
(085) هنا في (ج): [قلت]. 
(VA)‏ في (ع): [كلام الزين]. 


= لعاني تتقيح الأنظار vw‏ ,© 


وقال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب «القدح المعلى»: 
قال أكثر العلماء : إن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع. 

قلت : ويحتمل أنهما لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه» لكن 
عرفا لحديثه من التوابع ما يدل على صحته مما لو ذكراه لطال فاختارا إسناد 
الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه ولم 
يكن في المتابعين الثقات الذي تابعوا المدلس من يماثله ولا يقاربه فضلا 
وشهرة» مثل أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري أو الحسن البصري أو 
نحوهماء ويتابعه على روايته عن شيخه أو شيخ شيخه من هو دونه من أهل 
الصدق ممن ليس بمدلس. 


(وقال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب «القدح المعلى» قال أكثر 
العلماء : إن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع) يقال: هذه 
دعوى فأين دليلها (قلت: 551١1/أ]‏ ويحتمل أنهما) ای الشيخين (لم يعرفا 
سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه) كما ادعاه لهما [زين الدين]*”" (لكن عرفا 
لحدیثه من التوابع ما يدل على صحته مما لو ذكراه لطال). 

قلت: وعلى هذا يكون الصحيح الذي فيهما من هذا النوع صحيحا لغيره 
(فاختارا) أي : الشيخان (إسناد الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة 
الضعف عن حديثه» ولم يكن في المتابعين الثقات الذي تابعوا المدلس من يماثله 
ولا يقاربه فضلا وشهرة. مثل أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري» أو الحسن 
البصري أو نحوهماء ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه) بالسماع 
(من هو دونه من أهل الصدق ممن) هو (ليس بمدلس). 

حاصل هذا الوجه أن الشيخين رويا عن المدلس ما هو ثابت عندهما من طريق 
غيره بالسماع» إلا أنهما آثرا الإتيان برواية المدلس لجلالته وأمانته وإن كان 


(84) في (ع): [النووي]» وكذا في أصل (ج)» وضرب عليه مقابله وكتب المثبت. 


+ 5 55 5 
۲ د 7 ب 1د الأفكا —ے 
6 توضیح ا 5 


فإن قلت: ولم حملوا صاحبي الصحيح ونحوهما من أئمة الحديث على 
ذلك. 


قلت : لأنه إذا ثبت عن الثقة البصير بالفن الفارس فيه أنه لا يقبل المدلس 
بعن وأن التدليس عنده مذموم مردود ثم رأيناه يروى أحاديث على هذه 
الصفة ويحكم بصحتها كان نصه على عدم قبولها يدل على أنه قد عرف 
اتصالها من غير تلك الطريق ES IE‏ 


[غيره ممن هو دونه فهما قد سمعاه منه. قلت: ولا يخفى أن هذا عدول منهما 
إلي ما فيه ريبة عما لا ريبة فيه وإتيان بالأدنى منهما؟”**" دون الأعلى في 
الرواية» ثم هذه دعوى لهما کدعوی النووي وصاحب«القدح المعلى»» وفيهما 
ما سلف من الإشكال. 

والمصنف قد أراد الجواب عنه بقوله (فإن قلت: ولم حملوا) أي أئمة 
الحديث (صاحبي الصحيح ونحوهما من أئمة الحديث على ذلك) أي مع أنه لا 
دليل عليه (قلت: لأنه إذا ثبت عن الثقة البصير بالفن الفارس فيه) كالشيخين (أنه 
لد يقبل المدلس بعن › وأن التدليس عنده مذموم [مردود]” ثم رأيناه يروى 
أحاديث على هذه الصفة) أي مدلسة بعن (ويحكم بصحتها كان نصه على عدم 
قبولها) الذي فرضناه (يدل على أنه قد عرف اتصالها من غير تلك الطريق) فهذا 
حكم لأئمة الصحيح بأن مارووه عن المدلسين فإنه صحيح» ومستند هذا الحكم 
إحسان الظن بهم» لما عرف من قاعدتهم. 

قلت : إلا أنه قد يقال: يلزم من هذا أن ما وجدناه ضعيفا من الرواة في كتاب 
الشيخين ونحوهما أن نحكم له بالصحة» لما علم من أنهما قد التزما الصحة» 
وقد عرفت أنه انتقد عليهما جماعة رويا عنهماء وأقر الحفاظ ذلك الانتقاد 


(YA)‏ في (ع): [الإتيان منهما بالأدنىي]. 
0 ليست فی(ن). 


RG a êkê 
٠ لعاني تتقيح الأنظار سس وا‎ = 


بخلاف من لم يعرف مذهبه في المدلسين» وهذا الكلام يتنزل منزلتين : 

إحداهما: أن يكون البخاري ومسلم ونحوهما ممن صحح حديث 
المدلسين قد نص على أن عنعنة المدلس غير صحيحة» وأن يكون قد نص 
على أن ذلك المدلس مدلس عنده؛ إذ من الجائز أنه لم يعرف أنه مدلس 
فقبل عنعنته بناء على عدالته» ففي هذه المنزلة يقوى حمل أئمة الحديث على 
ذلك قوة تطمئن بها النفس. 


المنزلة الثانية : أن لا يثبت نصهم على شيء من [1٦۳1‏ ذلك a E‏ 


(بخلاف من لم يعرف مذهبه في المدلسين) فإنا لا نحكم له بهذا الحكم فيما دلسه 
(وهذا الكلام يتنزل منزلتين: إحداهما: أن يكون البخاري ومسلم ونحوهما ممن 
صحح حديث المدلسين قد[17١/ب]‏ نص على أن عنعنة المدلس غير صحيحة» 
وأن يكون قد نص على أن ذلك المدلس مدلس عنده؛ إذ من الجائز أنه لم يعرف 
أنه مدلس فقبل عنعنته بناءً على عدالته) . 

قد عرفت من مجموع ما سلف من كلام المصنف وكلامنا أن بين الشيخين في . 
الحديث المعنعن خلافاء فالبخاري يشترط اللقاء بين الراوي ومن عنعنه عنه» 
ومسلم يكتفي بإمكانه» وكل من الشيخين يرى المعنعن الذي على شرطه متصلا 
وحينئذ فما رواه كل واحد منهما بالعنعنة في كتابه» فهو متصل على أصله» 
وحجة يجب العمل بها عنده وأما عنعنة المدلس» فهي نوع من مطلقها وليس 
لهما كلام خاص فيهاء وكأنه لذلك تردد المصنف في ذلك» وفي قوله : «بناء 
على عدالته» تأمل؛ لأنهم لم يجعلوا التدليس قادحا في الراوي كما عرفت. 

(ففي هذه المنزلة يقوى حمل أئمة الحديث على ذلك) أي: على أنهم قد 
عرفوا اتصال ما رووه عن المدلسين من غير تلك الطريق (قوة) مصدر تأكيدي 
بعد وصفه بقوله : (تطمئن ... إلخ) صار نوعيا (تطمئن بها النفس) إلا أنه من البعيد 
أن يجهل الشيخان مثلا المدلسين من الرواة غاية البعد. 

(المنزلة الثانية : أن لا يثبت نصهم على شيء من ذلك) أي : لا على أن عنعنة 


4 


ا توضيح الآفكار = 
e Se‏ ولكن يغلب على الظن مع شهرة 
أولئك بالتدليس ومعرفة أئمة الحديث لأحوال الرجال أنهم يعرفون 
تدليسهم وتغلب أيضًا على الظن أنهم لا يقبلون عنعنة المدلسين؛ لأن حفاظ 
الحديث ما نقلوا ذلك عنهمء والعادة تقضي بنقل مثله عن مثلهم فهذه 
المنزلة دون تلك في القوة بكثير» ومّن ظن صحتها وترجحت له كان له أن 
يعمل بهاء ومن لم يحصل له ظن فله أن لا يعمل بهاء 3230 


المدلس غير صحيحة» ولا على أن ذلك المدلس مدلس (أو يثبت) نصهم (على 
بعض ذلك) كعدم صحة حديث المدلس (دون بعض» ولكن يغلب على الظن) أي 
ظن الناظر المجتهد (مع شهرة أولئك بالتدليس» ومعرفة أئمة الحديث لأحوال 
الرجال) يغلب في الظن (أنهم يعرفون تدليسهمء وتغلب أيضًا على الظن أنهم لا 
يقبلون عنعنة المدلسين) والأمارة التى تثير هذا الظن هى قوله (لأن حفاظ 
الحديث) ونقلة مذاهب أئمته في الرواة (ما نقلوا ذلك) أي قبول عنعئة المدلسين 
(عنهم) عن رأي أئمتهم (والعادة) المعروفة لنقلة الحديث ومذاهب أئمته (تقضي 
بنقل مثله عن مثلهم ء فهذه المنزلة دون تلك في القوة بكثير) أي في الدلالة على أن 
أئمة الصحيح قد عرفوا اتصال ما رووه بالعنعنة عن المدلسين من غير تلك 
الطريق. 

(ومن ظن صحتها وترجحت له) بظن اتصالها (كان له أن يعمل بها) [أي وجوبًا 
كما يأتي2"*”1 (ومن لم يحصل له ظن فله أن لا يعمل بها) إذ مدار العمل على 
العلم أو الظن» والأول قد تعذر فلم /١1711[‏ أ] يبق إلا الظن» إلا أن كلامه ظاهر 
في عدم وجوب العمل بها عند حصول الظن» والظاهر أنه يجب إذا لم يجد 
غيرهاء وقوله: (فله أن لا يعمل بها) بل الظاهر أنه يحرم عليه العمل؛ لأنه لا 
يكون إلا عن علم أو ظن» والفرض عدمهماء فكان الأؤلى أن يقول: (فعليه أن لا 


(780) من (ع). 


= لعائي تنقيح الأنظار 
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الرجال» لكن ليس لنا أن نحكم بتعذر المنزلة الأولى إلا بعد البحث التام 

من أهل المعرفة التامةء والله سبحانه أعلم. 


فهذا الوجه ذکروه وعندي وجه آخر A AED‏ اج 


يعمل بها) . 

(ويختلف الناس فيها) أي: في المنزلة الثانية (على حسب اطلاعهم على 
أحوال هؤلاء فى كتب تواريخ الرجال) فيحصل [لهم]"" بذلك ظن [الصحة أو 
عل م ]۸ , 1 
: (لكن ليس لنا أن نحكم بتعذر المنزلة الأولى) ولا بثبوتها (إلا بعد البحث التام 
من أهل المعرفة التامة) عن النصين اللذين ذكرهما المصنف (والله سبحانه أعلم) 
وذلك لأن الحكم على الأمور النقلية إثباتا ونفيا لا يتم إلا بعد كمال الاستقراء 
لكتب تاريخ الرجال» وكذلك المنزلة الثانية ليس لنا أن نحكم بتعذرها أو عدمه 
إلا بعد البحث التام أيضّاء[على النصين الذين ذكرهما فيها]""" فإنهما من 
الأمور النقلية أيضًا. 

(فهذا الوجه) الذي (ذكروه) أي : أئمة هذا الشأن في العذر عن رواية الشيخين 
عن المدلسين» وهو ما نقله عن النووي» وعن صاحب «القدح المعلى)»› وقد 
ذكر أيضًا المصنف وجها من العذر لنفسه حيث قال «قلت: ويحتمل. .. إلى 
آخره). 

ثم قال: (وعندي وجه آخر) أي : في العذر عنهم في ذلك› وسماه آخر إما 


(۷۸۸) ليست في (ع). 
(۷۸4) كذا في (ع)» وضرب عليه مقابله وكتب: [أي لا...]. 
(۷۹۰)لیست في (ع). 


هأ كي 


2د ص توضیح الأفكار = 
وهو أن التدليس الصادر عن الثقات الرفعاء مثل تدليس سفيان الثرري» 
والحسن البصري ونحوهما نوع من الضعف القريب المختلف في قبوله» 
فهو مما ينجبر بالمتابعات» وقد عرفنا من طريقة مشيخة الحديث أن الضعف 
القريب إذا انجبر بكثرة المتابعات والشواهد ارتقى من الضعف ؛ إلى القوة. 

قال النووي: وهذا مشهور عنهم وروی النووي عن مسلم تنصيصا أنه 
يروى الحديث بالإسناد الضعيف لعلوه ويترك الإسناد الصحيح النازل 
لشهرته عند أهل الشأن. 

قلت : وليس الإسناد الضعيف بمعنى المردود» وإنما هو المشتمل على 


احتمال أن الشيخين عرفا لما روياه من الحديث المدلس توابع» إلى آخر كلامه» 
أو بالنسبة إلى ما اعتذر به غيره» أو بالنسبة إلى عذره السابق وعذر غيره (وهو أن 
التدليس الصادر عن الثقات الرفعاء مثل تدليس سفيان الثوري والحسن البصري 
ونحوهماء نوع من الضعف) في الرواية (القريب المختلف في قبوله» فهو مما 
ينجبر بالمتابعات) والشواهد حتى يصير بھما صحیحا لغیرہ (ر عرقنا مرا ' ل 
مشييخة الحديث أن الضعف القريب إذا انحبر بكثرة المتابعات وال رتقی 
من الضعف إلى القوة) حتى يصير صحيحا لغيره. 

(قال النووي: وهذا) أي: انجبار الضعيف بكثرة المتابعات (مشهور عنهم» 
وروى النووي عن مسلم تنصيصا) أي: نص عليه مسلم (أنه يروى الحديث 
[1717/ب] بالاستاه الضعيف؛ لعلوه ويترك الاسناد الصحيح النازل) لذلك 
الحديث الذي رواه بالإسناد الضعيف (لشهرته عند أهل الشأن) فيحصل 
0 مد الإسناد الصحيح جابر متابع وشاهد للاسناد الضعيف الذي رواه به 
وهذا نص من مسلم أن في صحيحه رواية عن الضعفاء. 

(قلت: وليس الإسناد الضعيف بمعنى المردود» وإنما هو المشتمل على 


(41/) في (ع): 1 للإسناد الضعيف بشهرة]. 


۴ے 
او ۲ د س 
رجال من أهل العدالة والصدق لكن في حفظهم ضعف لم يبلغ إلى مرتبة 
الرد كما بينته فيما تقدم فافهم عرف القوم وهذا الوجه يزداد قوة إذا ثبت 
معرفة المصحح لأولئك المدلسين كما تقدم. 
رجال من أهل العدالة والصدق ٠‏ لكن في حفظهم ضعف لم يبلغ [إلى]""" مرتبة 
الرد كما بينته فيما تقدم) وقد لا يكون» قلت : ولا وجه للحصر بأنما في قوله: 
الوإنما هوء إلى آآخره» (فافهم عرف القوم. وهذا الوجه يزداد قوة إذا ثبت معرفة 
المصحح لأولئك المدلسين كما تقدم) فإنه لا يصحح من حديثهم إلا ما ثبت 
عندهم اتصاله من طريق أخري. 

إذا عرفت هذا فقد استفيد من مجموع ما تقدم أن في الصحيحين أحاديث هي فى 
نفسها ضعيفة» لكنها انجبرت بمتابعات وشواهد ونحوهاء وإذا تذكرت ما تقدم لهم 
من صحة ما في الصحيحين إلا ما انتقد عليهما علمت أنها صحة للذات أو للغير. 

واعلم أن في قول المصنف: «الرفعاء» إشارة إلى أن في المدلسين في رواة 
الصحيحين أقواما ليسوا من الرفعاء. 
ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك» بل هم على مراتب: 

الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادرّاء وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع 
والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس» 
ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن» ويكون التحقيق بخلافه» ثم عد جماعة 
وجعلهم ثلاث طبقات» وسرد أسماءهم من دون بيان أحوالهم. فاتبعنا كل اسم 
بيان حاله تكميلاً للافادة كما سيمر بك. 

ثم قال: فمن هذا [الضرب]””*" أيوب السختياني. 


> لمحائي 5 تنقيح الأنظار 


(۲) سقط من(ط). 
(۲9/) ليست في لع). 
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قلت: قال النروي في «تهذيب [اللغات]»"" : هو إمام التابعين أبو بكر بن 
أبي تميمه السختياني بكسر التاء قال ابن عبد البر وغيره : كان يبيع السختيان ٠‏ 
بالبصرة» رأي أنس بن مالك مه اتفقوا على جلالته وأمانته وحفظه وتوثيقه 
ووفور علمه وفقهه وسیادته» وأطال الثناء عليه ولم يذكره بتدليس. 

قال: وجرير بن حازم» قلت : بالحاء المهملة /١74[‏ أ] وبعد الألف زاي هو: 

أبو النضر]”؟"' الأزدي البصري» أحد الأئمة الكبار الثقات. 

قال الذهبي: قال يحيى القطان : كان جرير يقول: : في حديث الضبع عن جابر 
عن عمر» ثم جعل بعد عن جابر: أن رسول الله ي سئل عن الضبع» » فقال: 
اهي من الں ۹۷۲ انتهى . ١‏ 

فأفاد أ أنه دلس هذا ولم يصفه بالتدلیس ؛ [لأنه في روايته الأخرى صرح عن 
جابر عن عمر فلا تدليس]/34" . 

قال : والحسين بن واقدء قلت: أخرج له مسلم والأربعة» وثقة ابن معين 
وغيره» واستنکر له أحمد بعض حدیثه» وحرك رأسه كأنه لم يره. 

قال: وحفص بن غياث» قلت : أخرج له الستة؛ قال الذهبي: أحد الأئمة 
الثقات؛ وثقة ابن معين والعجلي» وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضى: 


(745) في (ع): [الثقات] وهو خطأ. 

(۷۹) لسَّخْتِيانُ: جلد الماعز إذا دبغ . 

(Y4‏ ليست في (ع). 

(V4V)‏ إستاده صحيح : : أخرجه اخ )/ «(T1۸‏ وأبو داود في (سنله) (۳۸۰۲۳)» والتر مدي في 
«جامعه» ,)80١(‏ وار بن ماجه ›»)۳۲۳١(‏ رغيرهم من طرق عن عَبد الل ثن يدبن عُميْرِء عن 
عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَبْدٍ الله ب ُن أبِي عَمَارِ أخْبَرَهُ َال الت جار اا : 
و صححه البخاري وغيره. 

(9/) من (ع). 


س المعاني تنقيح الأنظار 


هالع قافا هه هاوه وام هار وه فق ع قاف قد ف و فود هد ع ها هد عد anemone mela‏ 


فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح . 

قال: وسليمان التيمي» قلت : هو ابن طرخان أبو المعتمر البصري» نزل في 
[تبو]'ة*" فنسب إليهمء ثقة عالم أخرج له الستة. 

وقال: وطاووس» قلت : ابن كيسان اليماني» يقال اسمه: ذکوان» وطاووس 
لقبه» فقيه ثقة أخرج له الستة. 

كال سر ارو نوكيف كلف كيين لكات أعوه ا فعا ناد ا هو 
الله بن زيد الجرمي» ثقة فاضل كثير الإرسال أخرج له الستة. 

قال: وعبد ربه بن نافع» قلت: هو ابن شهاب الكناني الحناط» بالحاء 
بالمهملة فنون» صدوق يهمء أخرجوا له ما عدا الترمذي. 

قال: والفضل بن دكين» قلت: بالمهملة مضمومة بزنة التصغير» أبو نعيم 
وهو الكوفي» ثقة أخرج له الستة. 

قال: وموسى بن عقبة بن أبي عياش» قلت: بمثناة تحتية فمعجمة آخره» هو 
الأسدي» مولى آل الزبيرء فقيه ثقة إمام في المغازي› لم يصح أن ابن معين 
لينه» أخرج له الستة. 

قال: وعبد الله بن وهب قلت: هو ابن مسلم القرشي» فقيه ثقة حافظ عابد» 
أخرج له الستة. 

[قال: وأبو مجلز؛ قلت: بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام» فزاي» هو 
لاحق بن حميد أخرج له اة 

. قال: وهشام بن عروة» قلت: أي ابن الزبير بن العوام» ثقة فقيه ريما دلس» 
أخرج له الستة. 


۹ في (ع): [التيم]. 
(60) ليست في (ع). 


قال: ويحيى بن سعيد» قلت: هو الأنصاري المدني القاضي» ثقة ثبت. 

فهؤلاء الرفعاء من المدلسين في الصحيحين ممن لم يوصف بالتدليس إلا 
نادرا» وقالب وو اا ا ابا عل الماع 

الثانية: من أكثر الأئمة من إخراج حديثه إما لأمانته أو لكونه قليل التدليس 
في جنب ما روى من الحديث الكثير» أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة. 


فمن هذا الضرب: 
إبراهيم بن زيد النخعي» قلت: هو الفقيه الثقة يرسل كثيرًا أخرج له الستة. 
قال: وإسماعيل ب بن أني خالد. قلت :ا هو الأحمسي مولاهم البجلي» ثقَة 


ثبت» أخرج له الستة. 

قال: وبشير بن المهاجرء هو الغنوي؛ قلت : بالغين المعجمة والنون» 5 
لين الحديث» رمى بالارجاء» أخرج له الستة إلا البخاري. 

قال: والحسن بن ذكوان» قلت : بالمعجمة» هو أبو سلمة البصري صدوق» 
يخطئ ورمي بالقدر» كان يدلس. 

قال: والحسن البصري» قدمنا بيان حاله. 

قال: والحكم بن عتيبة» قلت : بالعين المهملة [فمثناه فوقيه]”' '*' فمثناه تحتية 


فموحدة مصغر› أبو محمد الكندي» ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس ا 
الستة. 


قال: وحماد بن أسامة» قلت: القرشي مولاهم الكوفي» أبو أسامة مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت» ربما دلس أخرجوا له. 


قال : وزكرياء بن أبى زائدة» قلت هو أبو یحیی الكوفى ثقَة» كان يدلس » 


0 من (ع). 


"دا 
قال: وسالم ب بن أبي الجعد» قلت: : هو الغطفاني الأشجعي» مولاهم. كرفي 
ثقة» كان يرسل كثيرا. 


قال: وسعيد بن أبي عروبة» قلت: أي ابن مهران اليشكري» مولاهم أبو 
النضر البصري› ثقة حافظ له تصانيف» كثير التدليس» واختلط وكان من أثبت 
الناس في قتادة . 

قال: وسفيان الثوري› قلت : قدمنا بيان حاله» وسفيان بن عيينة كذلك أيضًا. 

وشريك القاضي» هو ابن عبد الله النخعي» القاضي بواسطة أبو عبد الله 
صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه بعد أن ولي القضاء بالكوفة» وكان عالما فاضلا 
عابدا. 

وعبد الله بن عطاء المكي صدوق» ويخطئ ويدلس. 

قال: وعكرمة بن خالد المخزومي» ثقة. 

قال: ومحمد بن خازم» أبو معاوية الضريرء قلت: خازم بالخاء والزاي 
المعجمتينن ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره. | 

قال: ومخرمة بن بكيرء قلت قلت: ابن أبي عبد الله بن الأشج المدني» صدوق 
وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. 

ا ا انك 
[3]] ورع. انتهى 

وصف من ذكره في الت مسرودا وأوصافهم نقلناها من كتابه 
التقريب. 

ثم قال في النكت: 


الثالثة : من أكثروا التدليس وعرفوا به وهم: بقية ابن الوليد» قد قدمنا 


EN RTE‏ وال جف عدي فد ااال E, EOE DIN‏ لمعم خا “هه يوان عع فد عو A‏ حك ا ف فيان بيع يدك د ده حو لي الي نيا 


بیان حاله . 
وحبيب:بن أبي ثابت قلت: هو الأسدي مولاهم» أبو يحيى ثقة فقيه جليلء 
وكان كثير الإرسال والتدليس» أخرج له الستة. 


قال : #وخجاح بن أرطاة» قلت ؛ هو به بفتح الهمزة» أبو أرطاة النخعي الكوفي 
القاضي» أحد الفقهاء صدوق كثير 0 "*"والالسنه أخرج 0 
والأربعة والبخاري في التأريخ. 


قال o‏ قلت : هو ابن أبي حمد الطويل» أبو عبيد البصري ثقة 


قال: وسليمان الأعمش» قلت: تقدم بیان حاله. 

قال: وسويد بن سعيد» قلت: هو أبو محمد صدوق في نفسه إلا أنه عمى 
فصار يتلقن ما ليس من حديئه فأفحش فيه ابن معين القول» أخرج له مسلم 
قال: وأبو سفيان المكي . 

وعبد الله , ابي يخي فلت ل ل ا 
بالقدر صدوق وكان يدلس وتغير بآخرة أخرج له الأربعة. 

وعبد الرحمن المحاربي» هو أبو محمد الكوفي لا بأس بهء وكان يدلس. 
وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» بف بفتح الراء وتشديد الواو» أخرج له 


o oL‏ : متروك أخرج له مسلم 
والأربعة. 


)في (ج): [الخلط] وهو خطأ. 


وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» هو الأموي مولاهم المكي فقيه فاضل 
وكان يدلس ويرسل» أخرج له الستة. 


وعبد الملك بن عمير» ثقة فقيه عالم تغير حفظه» وربما دلس أخرج له الستة. 


وعيد الوهاب بن عطاء الخفاف» هو البصري العجلي› ٠‏ مولاهم» يرسل 
صدوق ربما أخطأ أنكروا عليه حديثا في العباس”””*) فقال دلسه عن تعمد 


وعكرمة بن عمار العجلي أبو عمار الناجي» أصله من البصرة» صدوق يغلط› 
وفي روايته عن يحيى بن كثير اضطراب. 


وعمرو بن عبيد الطنافسي» بفتح الطاء والنون بعد ألفه فاء مكسورة ثم مهملة 
هو الكوفي» صدوق أخرج له الستة. [79١/ب]‏ 


 (‏ أخرج الترمذي في «جامعه» (071/75)» والبزار 2)2017١1(‏ وغيرهما عن إِبْرَاهِيمٍ ُن سَعِياٍ 
الْجَوْهرِيٍ ٠‏ حدٿا عند اواب ٿن عاو عن ور ن بَزيد؛ عَنْ مول عَنْ كريب عَنْ ابن 
باس قال : قال رَسُولُ الله ر: لباس دا كان َد الاين اي أَنْتَ ولد ار 
لك دعوو يمك الله بها دك عدا دوا عاستا ناء م مال : : « اللّهُمَاهْفِرْ عباس 
وَوَلَدِِ مَغْفْرَةَ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِبَةٌ لا تُفَاوِرٌ ذَنيّاء ٠‏ اللَهُمَ احْفَظةُ في وَلَدِوا . 
قال البخارى في عبد الوهاب بن عطاء : « يكتب حديثه». قيل له : يحتج به ؟ قال : « أرجوء إلا 
أنه كان يدلس عن ثور وأقوام أحاديث مناكيرا. 
وقال صالح بن محمد الأسدى: ١‏ أنكررا على الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد» عن مكحول» 
عن كريب» عن ابن عباس» حديثا فى فضل العباس» و ما أنكروا عليه غيره؛ فكان يحيى بن 
معين يقول : هذا مرضوع وعيد الوهاب لم يقل فيه " حدثنا ثور. 
و لعله دلس فيه؛ و هو ثقة؛4.. 
وقال البزار: « وهذا الحديث لا نعلَمٌ أحَدًا رواه عن ثور إلا عبد الوهاب بن عطاء ولا بعلم 
أَحَدًا تابعه على روایته» ولا نعلمه يروى عَن ابنِ عباس إلا ِن هذا الوجه. ولا نَعْلَمُ مكحولا 
أسند عن كريب غير هذا الحديث» وعبد الوهاب بصري انتقل إلى بغداد ولم يكتب عنه بالبصرة 
فقدم بغداد فحدث فأخبرني بعض أصحابه أنه كتب إلى أهله أنه قد كتب عني فاحمدوا الله . 
وهذا الحديث عندي ليس له أصل فأظنه حدث به أيام الرشيد لأنه أعطاه شيئًا 


¢4 % هاه ها ها هاه وهاو فاه واو هاو فاواه ا ها ه فاده قاع فاو هاه هاه هماع ها عفداو واناور ا مه ارا نه 


[وعمر بن علي المقدمي. Sag‏ 
محمد» بصري أصلة واسطي» ثقة وكان يدلس» أخرج له الستة] 

وعمرو بن عبيد الله أبو اسحق السبيعي» بفتح المهملة وكسر الموحدة مكثر 
ثقة عابد» اختلط بأخره» أخرج له الستة. 

وعيسى بن موسى غنجار» بضم المعجمة وسكون النون بعدها جيم» وهو أبو 
أحمد صدوق ربما يخطئ وربما دلس» يكثر من التحديث عن المتروكين. 
وقتادة [وهو]”'” ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت أخرج 
له الستة. 000 ١‏ 

ومبارك بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» أبو فضالة البصري صدوق 
UOC‏ ويه 
(A‏ 


1 . t1 


ومحمد بن إسحق بن يسار المطلبي مولاهم [المذني 
المغازي صدوق يدلس أخرج له مسلم والأربعة. 
ومحمد بن عبد الرحمن و المنذر البصري» صدوق يهم ۰ 


نزيل العر 


E e‏ صدوق» إلا أنها اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة» أخرج له مسلم والأربعة. 1 ١‏ 


ومحمل بن عيسى » هو ابن نجيح البغدادي. ا لم يخرچ له 
الشيخان.. إنما أخرج له الأربعة وابن حبان. . 


. ومحمد بن ان أبو ازير بفتح المثاة الفرتة وسكون الدال 3 


ار 0 5 


(A.1) 


من (ع). ` 


هاه هاوه وه GOGO ROG BGG‏ و فاه فاع وا فاو .ا .د وفدا ود مدا مد .دا م ماقام 


المهملة وضم الراء» الأسدي مولاهم. صدوق إلا أنه يدلس» أخرج له الستة. 

ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري› فقيه حافظ 
متفق على جلالته وإتقانه . 

قلت: لم يذكره الذهبي في «الميزان»» مع أنه ألفه لمن تكلم فيه» فما كان 
يحسن أن يعده الحافظ ابن حجر في هذه الطبقة بعد قوله: «إنه اتفق على جلالته 
وإتقانه». 

ومروان بن معاوية الفزاري» هو من شيوخ أحمد» ثقة مشهور تكلم فيه 
عا ا ا كان ثبتا حافظا أخرج له الستة. 
ج 5 : أ (A‘Y)‏ 5 


الأعمى» ثقَة نقةَ متقن إل أنه كان 0 لا 8 عن إرايم. أخرج له له الستة. 
ومكحول الشامي, هو ثقة فقيه لكنه يكثر الارسال» أخرج ٠۷٠1‏ ۱ له مسلم 
والأربعة. 


وهشام بن حسان» هو الأزدي أبو عبد الله البصري ثقة» وأثبت الناس في ابن 


سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء Ey‏ 
الستة. 0 


اه رض سي كن 


٠ ١ 0 0 ا‎ 


. قال: : ویجیی بن, E‏ هو اللاي مولام أب نمر ااي فة 


قال الزين فى التدليس : ذمه أكثر العلماء وهو مكروه جدًا وروی الشافعي 
عن شعبة أنه قال: «لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس». 


ثبت» لکنه يدلس ويرسل . 

[ قال وأبواحزةا , قلك: بالا المهطلة والراء المشددة» “هو 
[حنيفة]”'١”‏ الرَّقَاشي بفتح الراء وبالقاف مشهور بكنيته» قيل اسمه حكمء ثقة 
ا ا لصحيحين ممن أخرجا حديثه أو 
أحدهما أصلا أو استشهادا أو تعليقا على مراتبهم في ذلك» وهم بضعة وستون 
نفساء ساقهم الحافظ ابن حجر في نكته» وبينا أحوالهم من التقريب كثيراء 
والميزان» وهو الأقل» وقوله: ممن أخرجا حديثه أو أحدهما فيه نظرء ففي من 
عده من لم يخرجا له ولا أحدهما شيئًا. 


(قال الزين فى التدليس : ذمه أكثر العلماء» وهو مکروه و الشافعي 
عن شعبة أنه قال: لأن أزني أحب إلى من أن أدلس) ضبطه ب بعضهم بالمهملة ثم 

حدة مضموم الهمزةء قال : فإن الريا أخف من الزناء قال : وفيه أيضًا 0 
فإن الربا أصله التكثير والزيادة» ومتى دلس فقد كثر [مرويه)''“ بذلك الشيخ 
الذي ارتقى إليه وأوهم كثرة مشايخه عندما عمّى أوصافهم. قال شيخنا: وقوله: ' 
«إن الربا بالموحدة أخف» ليس كذلك» ففى بعض الأحاديث «لأن يأكل الرجل 
درهما من ربا أشد من كذا وكذا زنية» تسلف قاله البقاعى . 


(۸۰۸) من (ع). 

)۸٠۹(‏ في (ع): [حزة» بالزاي المشددة] وهو خطأ. 

)۸٠١(‏ في (ج) و(ع): [خليفة] وهو خطأ. 

(411) في (ع): [مروياته]. 

(؟81) منكر: أخرج نحوه أبو نعيم في «الحلية» »)۲٤۸/١(‏ من طريق سعيد بن رحمة» ثنا محمد 
ابن حمير» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عكرمة» عن ابن عباس به. - 


00 اه 7 کس 22 
= لعاني تتقيح الانظار سس ٢‏ د 


قال ابن الصلاح : وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر 
عنه والتنفير. 
القسم الثاني من التدليس» تدلیس الشيوخ: 

قال ابن الصلاح : وهو أخف من الأول 


ووو ووه ىه هد هاو وي و عاو و ناه م 


(قال ابن الصلاح: وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه 
والتنفير) وذمه أيضًا جماعة من أقران شعبة وأتباعه» فروينا عن عبد الصمد بن 
عبد العزيز عن أبيه أنه قال : التدليس ذل» وحكى عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر 
بعض من يدلس فذمه ذما شديدا /١11/١[‏ ب] وقال: دلس للناس أحاديثه والله لا 
يقبل تدليساء وقال وكيع: لا يحل تدليس [الثوب]"'“ فكيف بتدليس الحديث؟ 

وعن أبي عاصم النبيل قال: أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث 
النبي ب : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»“'“ ذكر ذلك الحافظ . 

فائدة: قال الحاكم: أكثر أهل الكوفة يدلسونء والتدليس فى أهل الحجاز 
قليل جداء وفي أهل بغداد نادرء والله أعلم. 

(القسم الثاني من التدليس : تدليس الشيوخ. قال ابن الصلاح: وهو أخف من 
الأول) لو قال: [وهو أشد في الأول أو] "١"‏ الأول أشد من هذا لكان أولى؛ 


وقال: « غریب من حديث إبراهيم تفرد به محمد بن حميرا . 

قال ابن حبان: « سعيد بن رحمة يروى عن محمد بن حمير ما لم يتابع عليه؛ ولا يجوز 
الاحتجاج به؛ لمخالفته الأثبات في الروايات». 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۳۲۸)» وغيره من طريق حنش عن عكرمة به؛ وحنش 
متروك . 

وانظر: اغرث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» (/141) ففيه تفصيل لطرق هذا الحديث. 
(۸۱۳) في (ج) و(ع): [القوت] وهو خطأ. 

.)۲۱۳۰( أخرجه البخاري(9١57)» ومسلم‎ )۸۱٤( 

(815) ليس في (ع). 


ديم سح ته توضيح الأفكار ‏ = 
وهو أن يصف المدلس شيخه الذي سمع منه بوصف لا يعرف به من اسم أو 
كنية أو قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك كي يوعر الطريق إلى معرفة 
الا له كقرك أبن بكر بن مجاه أحد أف ارد [4] تعد شتا عد الل بن 
NT‏ ا سا 


لأنه ليس فى واحد منهما خفة» لكن قد يطلقون أفعل ولا يريدون حقيقة معناه» 
والمراد هنا هذا أقل شدة من الأول وإن كانت العبارة لا تفي به. 

(وهو أن يصف المدلس شيخه الذي [سمع 77" منه بوصف لا يعرف به» من 
اسم أو كنية أو قبيلة أو بلد أو صنعة » أو نحو ذلك كي يوعر) يعسر (الطريق على 
معرفة السامع له) قال الحافظ ابن حجر: ليس فوله «مما لا يعرف به» قيدّاء بل 
إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليساء كقول الخطيب: 
«أخبرنا علي ) بن 57 ى على البصري» ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي 
الحسن بن علي التنوخي» وأصله SaaS‏ 
يشتهر بذلك وإنما اشتهر بكنيته؛ واشتهر أبوه باسمه» واشتهرا بنسبتهما إلى 
القبيلة لا إلى البلدء ولهذا نظائر كصنيع البخاري في الذهلى فإنه تارة يسميه فقط 
فيقول: «حدثنا محمد بن عبد الله» فينسبه إلى جده» وتارة يقول: «محمد بن 
خالد» فينسبه إلى والد جدهء وكل ذلك صحيح, إلا أن شهرته إنما هي لمحمد بن 
يحيى الذهلي» والله الموفق (كقول أبي بكر بن مجاهد. أحد أئمة ا 
عبد الله بن أبي عبد الله) والحال أنه (يريد [به]”"'* عبد الله بن أبي داود 
[السجستاني] 140" ,أو نحو ذلك) من الأمثلة. ١‏ 


(قال أبن الصلاح : وفيه) أي في هذا القسم من التدليس (تضييع للمروى عنه) 


اق زط رفم 
(۸۱۷) من (ن). 
(۸۱۸) ضرب عليه مقابل(ع) وكتب: [ السختياني] والصواب المثبت. 


= لعاني تنقيع الأنظار سک وو وا س 


قال زين الدين: وللحديث المروي أيضًاء بأن لا يتنبه له» فيصير بعض 
رواته مجهولا. 

قلت: وإنما كان أخف من الأول؛ لأنه قال زال الغرر فإن شيخه الذي 
دلس اسمه إما أن يعرف» فيزول الغرر أولا يعرف» فيكون في الإسناد 
مجهول كما قال زين الدين. 

فاك لوو امك الال ف ك اها الف خان ان 
الحامل على ذلك فشر ذلك أن يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه 
ضعيفان فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء. ش 

قلت : إذا. کان يعتقد أن ضعف من دلسه ضعف يسير محتمل وعرفه 
بالصدق والأمانة واعتقد وجوب العمل بخبره» لما له من التوابع أوالشواهد . 
وخاف من إظهار الرواية عنه وقوع فتنة من غال مقبول ينهى عن خديث هذا 


بعدم معرفة عينه ولا حاله (قال زين الدين : و) فيه تضييع (للحديث المروي أيضّاء 
بأن لا يتنبه له فيصير بعض رواته مجهولا) فهذه مفسدة عظيمة في هذا القسم منه. 
(قلت: وإنما كان ]1/١۷١1‏ أخف من) القسم (الأول) من التدليس» وهو 
تدليس الاسناد (لأنه قال : زال الغررء فإن شيخه الذي دلس اسمه) لا يخلو (إما أن 
يعرف فيزول الغرر» أولا يعرف » فيكون فى الاسناد مجهول» كما قال زين الدين» 
قال الزين: ويختلف الحال في كراهية هذا القسم باختلاف المقصد) للمدلس 
(الحامل على ذلك) التدليس (فشر ذلك أن يكون الحامل على ذلك كون المروي 
عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء) وهذا غش للمسلمين. 
(قلت: إذا كان يعتقد أن ضعف من دلسه ضعف يسير محتمل » وعرفه بالصدق 
والأمانة» واعتقد وجوب العمل بخبره» لما له من التوابع والشواهد. وخاف من 
إظهار الرواية عنه وقوع فتنة من غال مقبول) عند الناس (ينهى عن حديث هذا 


ا ۳ 2 4 أ 
کا ص توضيح الأفكار = 


المدلس ويترتب على ذلك سقوط جملة من السنن النيوية» فله أن يفعل مثل 
هذا ولا حرج عليه وقد دلس عن الضعفاء إمام أهل الرواية والدراية ومن لا 
يتهم في نصيحة الأمة سفيان بن سعيد الثوري كه فمن مثل سفيان في 
منقبة واحدة من مناقبه» أو من يبلغ من الرواة إلى أدنى مراتبه؟ 

ولولا هذا العذر وأمثاله من الأمور الضروريات ما دلس الحديث أكابر 
الثقات من أهل الديانة والأمانة والنصيحة لله تعالى ولرسوله 82 ولجميع أهل 
الإسلام» وقد روى أن رواة الحديث وأهل العلم في بعض أيام بني أمية وبعض 
بلدانهم كانوا لا يقدرون على إظهار الرواية عن أمير المؤمنين علي 4# . 

قال زين الدين: وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرا في 
السن أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه وقد يكون الحامل على 


المدلس » ويترتب على ذلك سقوط جملة من الستر لسئن النبوية» فله أن ي 
ولا حرج عليه) ؛ لأنه إنما قصد بتدليسه نصح المسلمين في | 
المصلحة على المفسدة. 

To‏ ان 
را من جنات ام وله بسن الوا ل ا مرتبة من (مراتبه؟ ولولا 
هذا العذر وأمثاله من الأمور) الأعذار (الضروريات ما دلس الحديث أكابر الثقات 
من أهل الديانة والأمانة والنصيحة لله تعالى ولرسوله 4 ولجميع أهل 
الإسلام» وقد روى أن رواة الحديث وأهل العلم في بعض أيام بني أمية) وهي أيام 
عبد الملك وولاته كالحجاج (وبعض بلدائهم كانوا لا يقدررن على إظهار الرواية 
عن أمير المؤمنين علي كلذ) لشدة عدواتهم له ولمن ذكره. 

(قال زين الدين: وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرا في 
السن أو تأخ عرت وثأته وشاركه فيه من هو دونه» وقد يكون الحامل على ذلك 


لا 


لحقيقة وإيثار 


س المعاني تنقيح الأنظار م 


ذلك إيهام كثرة الشيوخ . 
قلت : وهذا مقصد يلوح على صاحبه بمحبة الثناءء وشوب الإاخلاص » 
مع أن له محملا صالحا إذا تؤمل؛ وهو أن يكون كثير الشيوخ» أجل قدرا 
الراوي» وذلك مشتمل على قربة عظيمة» وهي إشاعة الأخبار النبوية. 
قال زين الدين: وممن اشتهر بالقسم الثاني من التدليس [10] أبو بكر 
قال زين الدين أيضًا: ولم يذكر ابن الصلاح حكم من عرف بهذا النوع 


إيهام كثرة الشيوخ› قلت : وهذا مقصد يلوح على صاحبه بمحبته الثناء وشوب 
الإخلاص) إذا إيهام كثرة الشيوخ دال على محبته لمدحه بكثرة ملاقاة من أخذ 
عنه وهمته ورغبته (مع أن له محملا صالحا إذا [تؤمل] "١57‏ : وهو أن يكون كثير 
الشيوخ؛ أجل قدرا مع من لا يميز وهم الأكثرون» فيكون ذلك /11/١1‏ ب] داعيا 
لهم. إلى الأخذ عن الراوي» وذلك) أي: الايهام؛ لكثرة الشيوخ ليأخذ عنه 
الناس(مشتمل على قربة عظيمة» وهي إشاعة الأخبار النبوية). 

(قال زين الدين: وممن اشتهر بالقسم الثاني : من التدليس) وهو تدليس 
الشيوخ (أبوبكر الخطيب. فقد كان لهاجًا به في تصانيفه) قال الحافظ ابن حجر: . 
ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك» وأن يستدل بفعله على جوازه» فإنه إنما 
يعمي على غير أهل الفن» وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم» 
ولم يكن الخطيب يفعل ذلك إيهاما للكثرة» وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة] 
فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات» والناس بعده عيال عليه. 

(قال زين الدين [أيضًا] "“: ولم يذكر ابن الصلاح حكم من عرف بهذا النوع 


(61) في(م) و(ن): [تأمل]. 
( ليست في(ن). 


عع سس توضيع الأقكار ات 
اهم ظا ان 


من التدليس» وقد جزم ابن الصباغ في «العدة» بكون من فعل ذلك؛ لكون 
من روى عنه غير ثقة عند الناس» وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره» 
يجب أن لا يقبل خبره» وإن كان هو يعتقد فيه الثقة» فقد غلط في ذلك 
لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو. 

قلت : في هذا نظر؛ لأنه إما أن غير اسمه إلى اسم ثقة آخر محتج به مع أن 
الذي دلسه ثقة محتج بهء فليس فيه إلا أن يتضمن تعديلا غير مبين السبب 
لرجل مبهم غير معين» وهو ذلك المدلسء فأما الإجمال في التعديل 
فالصحيح في الأصول وعلوم الحديث أنه يكفي لعسر أسباب العدالة كما 


._ يأتي» وأما توثيق الرجل المبهم؛ فالصحيح الذي عليه العمل جوازه؛ لأن 


من التدليس) مع ذكره لحكم من دلس تدليس الإسناد كما عرفته. 


قال زين الدين : (وقد جزم ابن الصباغ في «العدة» بكون من فعل ذلك لكون من 
روى عنه غير ثقة عند الناس) أي : إذا كان الحامل له على تدليسه ذلك (وإنما أراد 
أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب) [جواب] ‏ “من فعل ذلك (أن لا يقبل خبره» 
وإن كان هو) أي : المدلس (يعتقد فيه) فيمن دلسه (الثقة فقد غلط في ذلك لجواز 
أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو قلت : وفي هذا) الذي جزم به ابن الصباغ 
(نظرا؛ لأنه إما أن غير اسمه إلى اسم ثقة آخر محتج به مع أن الذي دلسه ثقة) 
عنده (محتج بهء فليس فيه إلا أن يتضمن تعديلا غير مبين السبب لرجل مبهم غير 
معين » وهو ذلك المدلس) أي : الذي طوى ذكره ووضع اسم الثقة موضع اسمهء 
فكأنه قال : «حدثني الثقة» وهذا تعديل إجمالي. 

(فأما الإجمال في التعديل» فالصحيح في الأصول وعلوم الحديث أنه يكفي 
لعسر ذكر أسباب العدالة كما يأتي) من أنه يقبل التعديل الإجمالي. 


(وأما توثيق الرجل المبهم فالصحيح الذي عليه العمل جوازه) وذلك (لأن 


() في (ع): [خبن]:. 


= لعاني تنقيح الانظار تح 6449 


المتأخرين قد اتفقوا على العمل بما حكم بصحته الأئمة من غير بحث عن 
الاسناد. 


وأما قوله: إنه يجوز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه» فذلك لا يمنع 
من توثيقه له ولا من قبول توثيقه منه؛ لأن الأصل عدم ذلك الجائز» ومتى 
وقع ذلك الجائز وهو اطلاع الغير على جرح في ذلك الموثق» فمن علم 
بذلك الجرح متعبد بعد علمه باجتهاده في قبول الجرح إن كان مطلقا أو رده 
أو ترجيح الجرح على التوثيق أو العكس أو العمل بالمتأخر منهما ولو كان 
التجويز يمنع من العمل في الحال لم يحل لنا قبول ثقة قط ؛ لتجويز أن نطلع 
نحن على ما یجرحه»› والله أعلم . 


المتأخرين قد اتفقوا على العمل بما حكم بصحته الأئمة من غير بحث عن 
الإسناد) كما قدمنا تحقيقه. 

(وأما قوله) أي: ابن الصباغ في تعليل عدم قبول المدلس تدليس الشيوخ (إنه 
يجوز أن يعرف غيره من جرحه) أي: من جرح من طوى اسمه (ما لا يعرفه) 
الطاوي لاسمه المعتقد ثقته (فذلك لا يمنع من توثيقه له) أي: من [1075/أ] 
اعتقاد أنه ثقة (ولا) يمنع أيضًا (من قبول توثيقه منه؛ لأن الأصل عدم ذلك الجائز) 
فإن من أخبر العدل أنه ثقة قبل خبره وارتفع تجويز عدم عدالته تجويزا يمنع من 
قبوله. 

(ومتى وقع ذلك الجائز وهو اطلاع الغير على جرح في ذلك الموثق› فمن علم 
بذلك الجرح متعبد بعد علمه باجتهاده في قبول الجرح» إن كان مطلقا أو رده أو 
ترجيح الجرح على التوثيق أو العكس. أو العمل بالمتأخر منهما) كما هو معروف 
من الوجوه عند تعارض الجرح والتعديل (ولو كان التجويز) في الثقة أنه غير ثقة 
(يمنع من العمل في الحالء لم يحل لنا قبول ثقة قط؛ لتجويز أن نطلع نحن) بعد 
حيّن (على ما یجرحه» والله أعلم). : ش 


وأما إن غيره إلى اسم مجروح فالحديث مردود ولا تدليس» وأما إن لم يغيره 
إلى اسم غيره فقد غيره إلى مجهول الذات والإسلام فقد خرج من العهدة» فإن 
حكم أحد بصحة الحديث من غير معرفة فلا ذنب للمدلس» وإن حكم 
بالصحة؛ لأن المدلس حكم بها فقد تبعه في القول بصحة الحديث واكتفى 


خلاصته أنا [نحن]”'”* متعبدون بقبول من هو عدل ثقة في الحال الراهنةء 
من غير نظر إلى تجويز خلاف ما عرفناه» وهذا إذا دلسه المدلس وغير اسمه إلى 
اسم ثقة (وأما إن غيره إلى اسم مجروح فالحديث مردود ولا تدليس) لأن ذكر 
المجروح رفع التدليس (وأما [إن لم يغيره]””” إلى اسم غيره) بل أتى به [باسمه 
وال ا (فقد غيره إلى مجهول الذات و [الاإسلام]*"*) 

في هذا الكلام تأمل فينظر في نسخ التنقيح» ويحتمل أنه يريد المصنف أن 
كونه-لم يغيره بل أسقطه فيكون قد أحال على مجهول الذات والإسلام إلا أنه لو 
أراد هذا لكان الصواب أن يقول: «فإن أسقطه فقد أحال على مجهول الذات 
والإسلام؛ ويكون قد خرج عن العهدة أي عهدة التدليس و[انتقل]” "“ إلى رواية 
منقطعة إلا أن قوله: (فإن حكم» إلخ) يشعر أنه تفريع عن التدليس لا عن من 
أسقط الراوي بقوله : (فلا ذنب) وقوله : (لأن المدلس قد حكم بها) » والذي ظهر 
لي أن كلام المصنف لا يخلو عن الاضطراب (فقد خرج من العهدةء فإن حكم 
أحد بصحة الحديث من غير معرفة فلا ذنب للمدلس» وإن حكم بالصحة؛ لأن 
المدلس حكم بها فقد تبعه) أي : يتبع المدلس (في القول بصحة الحديث» 


۲ من (ع). 

(6171) قال مقابله : «في بعض النسخ : وأما إن غيره إلى اسم غير » إلخ. وعليها يظهر التفريع بقوله: 
فقد غيرها . 

(854) من (ع). 

(819) في(ط): [الاسم] وهوخطأ. 

(617) في (ع): [النقل]. 


= لمعاني تتقيح الأنظار سب ليدم ا ب 


9٩‏ اح 


بمجرد تصحيحه من غير كشف ولا ذنب له فى ذلك أيضًا البتة. 


واكتفى بمجرد [تصحيحه]”””*' من غير كشف ٠»‏ ولا ذنب له في ذلك أيضًا البتة) . 

واعلم أن المصنف قد ذكر عن الزين في الحامل على التدليس أنه قد يكون 
1 ب] لصغر سن المروي عنه» ولم يذكر حكم هذا القسم مع ذكره لحكم 
بعض الأقسام» وقد ذكره الزين عن ابن الصباغ. فقال: وإن كان لصغر سنهء 
فذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. 

ا ا ابن حفر ف اميفو أ عي 
من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم 
وألقابهم و کناهم» وكذا الحال في آبائهم» فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفناه 
فمن أحاط علما بذلك لا يكون الرجل المدلس عنده مجهولاء وتلك أنزل 
مراتبه» وقد بلغنا أن كثيرا من الأئمة الحفاظ امتحنوا طلبتهم المهرة بمثل ذلك 
فشهد لهم بالحفظ لما سارعوا إلى الجواب عن ذلك» وأة ب ماوق من ذلك أن 
بعض أصحابنا كان ينظر في كتاب العلم لأبي بكر بن أبي عاصم فوقع في 
أثنائه«حدثنا الشافعي» حدثنا ابن عيينة؛ فذكر حديثا فقال: لعله سقط منه شىء 
انلك إلى قال ا ف ا ی ا هذا سين 
درش الإمام» بل هذا ابن عمه إبراهيم بن محمد بن الا ت استدللت 
على ذلك بأن ابن أبي عاصم معروف بالرواية عنه» وأخرجت من الكتاب 
المذكور روايته عنه وقد سماه؛ ولقد كان ظن الشيخ في السقوط قويا؛ لأن مولد 
ابن أبي عاصم بعد وفاة الشافعي الإمام بمدة» وما أحسن ما قال ابن دقيق العيد 
أذ في تدليمن الثقة مصلحة» وهي امتحان الأذهان في استخراج ذلك وإلقاؤه 
إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال» وفيه مفسدة من حيث إنه قد يخفى 
فيصير الراوي المدلس مجهولاً لا يعرف» فيسقط العمل بالحديث مع كونه عدلا 
في نفس الأمر. 


(۸۷) في( ط) : [نصيحته] وهو تصحيف . 


القسم الثالث: 


وهو شر أقسام التدليس» وهو تدليس التسوية» وصورته: أن يروي حديثا 
عن شيخ ثقة» وذلك الثقة يرويه عن ضعيف غير ثقة» عن ثقة› فيأتي 


توضيح الأفكار ‏ = 


قال الحافظ : وقد نازعته في كونه يصير مجهولا عند الجميع» لكن من 
مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه» 
فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفاء وهو في نفس الأمر صحيح» وعكس هذا 
في حق من يدلس الضعيف ليخفي أمره فينتقل من رتبة من يرد خبره مطلقا إلى 
رتبة من يتوقف فيه» فإن صادف شهرة /١177[‏ أ] راو ثقة يمكن أخذ ذلك الراوي 
عنه فمفسدته أشد» كما وقع لعطية العوفي في تكنيته محمد بن السائب الكلبي أبا 
سعيد» فكان إذا حدث عنه يقول: «حدثني أبو سعيد» فيوهم أنه أبو سعيد 
الخدري» لأن عطية كان قد لقيه وروى عنه وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس 
الشيوخ» انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: 


تنبيه : ويلحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد» كما إذا قال المصري: «حدثني 
فلان بالأندلس» وأراد موضعا بالقرافة» أو قال: « بزقاق حلب» وأراد موضعا 
بالقاهرة» أوقال البغدادي: «حدثني فلان بما وراء النهر» وأراد نهر دجلةء أو قال 
[بالزوراءآ”'” وأراد بستانا على شاطئ دجلة» أو قال الدمشقي: «حدثني 
بالكرك؛ وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق ولذلك أمثلة كثيرة» وحكمه 
الكراهة» لأنه يدخل في باب التشبع*"” وإيهام الرحلة في طلب الحديث؛ إلا 
أن يكون هنالك قرينة تدل على عدم إرادة التكثير فلا كراهة» انتهى. 

(القسم الثالث) من التدليس (وهو شر أقسام التدليس وهو تدليس التسوية» 


وصورته: أن يروي حديثا عن شيخ ثقة » وذلك الثقة يرويه عن: ضعيف غير ثقة عن 


(878) في (ع): [بالرقة]. 
(A14)‏ يشير إلى حديث: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زوراء تقدم تخريجه. 


= المعائي تنقيح الانظار کر 


المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأولى» فيسقط الضعيف من السندء 
ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي 
الإسناد [55] كله ثقات؛ ولهذا سمى تدليس التسوية» eRe A‏ ا 


ثقة» فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأولى فيسقط الضعيف من 
السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي 
الإسناد كله ثقات» ولهذا سمي تدليس التسوية). 

قال زين الدين: إنه لم يذكر ابن الصلاح هذا القسم. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه مشاححة» فإن التسوية على تسميتها تدليسا هي 
من قبيل القسم الأول» وهو تدليس الإسناد فلم يترك قسما ثالثاء وإنما ترك تفريع 
القسم الأول أو أخل بتعريفه ثم قال: والتسوية هي أعم من أن تكون بتدليس أو 
لم تكن» قال: ومثال التسوية التي لا تدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر 
وغيره أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس» ثم 
حدث بها عن ثور عن ابن عباس» وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج 
1 // ب] بحديثه» فهذا قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة» وحذف من 
ليس بثقة» فالتسوية قد تكون بلا تدليس» وتكون بالإرسال» فهذا تحرير القول 
فيهاء وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرء وعد الحافظ روايات وقعت لمالك 
كذلك» ثم قال: فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين» وقد أنكروا 
على من عده منهم» ثم قال: فعلى هذا فقول شيخنا وصورة هذا القسم» ثم سرد 
ما سرده المصنف إلى آخر كلامه تعريف غير جامع» بل حق العبارة أن يقول أن 
يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من الشيخ وسمعه ذلك 
الشيخ من آخر عن آخرء فيسقط ذلك الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد 
عاليا وهو في الحقيقة نازل» ثم ذكر أن من التسوية في اصطلاحهم أن يسقط من 
السند واحد» وإن كان ثقة» فيكون السند عاليا مثلا» فلا تختص التسوية بإسقاط 
الضعيف . 


= س توضيح الأفکار‎ a. ll 


وهذا ” شر أنواع التدليس؛ لأن شيخه وهو الثقة الأول قد لا يكون معروفا 
بالتدليس . 

فلا يحترز الواقف على السند من عنعنته» وأمثالها من الألفاظ المحتملة 
التي لا يقبل مثلها من المدلسين» ويكون هذا المدلس الذي يحترز من 
تدليسه قد أتى بلفظ السماع الصريح عن شيخه» فأمن بذلك من تدليسه. 
وممن نقل عنه أنه كان يفعل ذلك بقية بن الوليد؛ والوليد بن مسلمء 


(وهذا شر أنواع التدليس؛ لأن شيخه وهو الثقة الأول قد لا يكون معروفا 
بالتدليس. فلا يحترز الواقف على السند عن عنعنته. وأمثالها من الألفاظ المحتملة 
التى لا يقبل مثلها من المدلسين» ويكون هذا المدلس الذي يحترز من تدليسه) 
أي المدلس بالتسوية (قد أي بلفظ السماع الصريح عن شيخة قان بذلكا نن 


5 OTT 


تدليسه) قال زين الدين: وفي هذا [غرور شديد. 


لله ا يوا مر لد اج ير ال ل 
وذكرنا جماعة ممن سوی فيما سردناه 2 من ذكر المدلسين فى الصحيحين أو 
حدما زو الراية رن متم ا ان لدعي اکر اتی ب اللي ين سلم حديث 
- حفظ القرآن7”” ورواه الترمذي. ' 


(:8) كذا في (ج) و(ع). 

(871) منكر: أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 537 ”)» وفي «الدعاء» (1777)؛ وابن السنى في 

ش «اليوم والليلة» »)٥۸٠(‏ من طرق عن فشان ون عفان حدثنا محمد بن إبراهيم القرشى» حدثنا 
أبو صالح؛ عن عكر مة؛ عن ابن عباس قال : قال على #: يا رسول الله! إن القرآن يتقلب في 
صدري. . . قال ابن الجوزي : في «الموضوعات» (۲/ ۱۳۸): «هذا حديث لا يصح؛ ومحمد 
ابن إبراهيم مجروح» وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك». 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» (:/601؟), والحاكم في «المستدرك! »)۳٠١ /1١(‏ وغيرهما من 
طرق عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جريج» عن 
عطاء بن أبي رباح و عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس به . ج 


ت الماش تيع انق ل 
بوالأعمش: والثوري» وبقية والوليد ممن ينبغي الاحتراز من تدليسهما لو 
سيما تدليس الوليد بن مسلم إذا أتى بعن عن الأوزاعي وابن جريج . 

قال الذهبى وإذا قال: حدثنا فهو حجة. 


(والأعمش والثوري) كما قدمناه في بيان حالهما. 


(وبقية والوليد بن مسلم ممن ينبغي الاحتراز من تدليسهماء لاسيما تدليس 
الوليد بن مسلم إذا أتى بعن عن الأوزاعي وابن جريج) قال زين الدين: قال أبو 
مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها 
عنهم› وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت : للوليد بن 
مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي! قال: كيف؟ قلت : تروي عن الأوزاعي عن 
نافع؛ وعن الأوزاعي /١75[‏ أ] عن الزهري وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد 
وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي» وبينه وبين 
الزهري أبا الهيئم بن مرة وفروة» قال : [أجل]”"”" الأوزاعي يروي عن هؤلاء. 
قلت: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث ومناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها 
من حديث الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي» فلم يلتفت إلى قولي. 


(قال الذهبي : وإذا قال) يعني الوليد بن مسلم (حدثتا فهو ححةق 


= قال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم». 
وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛. 
قلت : الوليد بن مسلم يدلس ويسوي» ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات السند. وابن 
جريج أيضًا مدلس : قال الدارقطني : « تجنب تدليس ابن جريج ؛ فإنه قبيح التدليس» لا يدلس 
إلا فيما سمعه من مجروحء مثل إبراهيم بن أبي يحيى» وموسى بن عبيدة وغيرهما». 
وقد قال الذهبي: ١‏ ومن أنكر ما أتى به الوليد بن مسلم: حديث حفظ القرآن». 
وقال ابن كثير: ١‏ في المتن غرابة» بل نكارة» . وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي» والعلامة 
الألباني في «الضعيفة» .)١۳۷٤(‏ 

(45) في (ع): [أمثل] وهي خطأ. 


3 م 


وهم سل لحت توضیح الأفكار = 

قلت : ما يغني عنك حدثنا الأوزاعي إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي 
فلهذا قال الحافظ العلائي: إن هذا أفحش أنواع التدليس وشرها. 

قلت: ولعل من جرح بالتدليس يحتج بأنه لا شك أن قصد المدلس 
الإيهام في موضع الخلاف» فلا يؤمن تدليس التسوية من كل مدلس. وإن 
لم يشعر به أحدء وذلك يقتضي رد ما قال فيه: سمعت» وحدثناء وفي 
الإيهام في موضع الخلاف نوع من الجرح في الرواية وإن لم يجرح في 
الديانة؛ ولذلك قال شعبة: لأن أزني أحب إلى من أن أدلس والله أعلم. 


قلت: ما يغني) [أظنه سقط من كلام المصئف كلمة «(لإ» وأن مراده لماذا جاء 
الوليد بن مسلم بعد قوله: حدثنا الأوزاعي بلفظ محتمل وبه تستقيم عبارته]""* 
من الأغنياء بالغين المعجمة والنون“"“ (عنك حدثنا الأوزاعي» إذا جاء بلفظ 
محتمل بعد الأوزاعي» فلهذا قال الحافظ العلائي إن هذا: أفحش أنواع التدليس 
وشرهاء قلت: ولعل من جرح بالتدليس يحتج بأنه لا شك أن قصد المدلس 
الإيهام في موضع الخلاف؛ فلا يؤمن تدليس التسوية من كل مدلس » وإن لم يشعر 
به أحد» وذلك يقتضي رد ما قال فيه: سمعت وحلثناء وفي الايهام في موضع 
. الخلاف نوع من الجرح في الرواية» وإن لم يجرح في الديانة؛ ولذلك قال شعبة: 
1 لأن أزني أحب إلى من أن أدلس» [والله أعلم] ”07 

قال البقاعى: سألت شيخنا -يريد به الحافظ ابن حجر- هل تدليس التسوية 
جرح؟ قال لا شك أنه جرح + انه خيانة لمن يتقل إليهم وغزورء فقلت؛ كيف 
يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما؟ فقال: أحسن ما يعتذر به في هذا 
الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيره. 


۳ ليس فى لع). 
(ATE)‏ من (ع). 
(855) من (ط) و(ع). 


ا ا ۳ 
دي توي الإنطان مف 


قلت: وفي أقسام التدليس قسم رابع لم يذكره ابن الصلاح ولا زين الدين 
وهو أن يقول المدلس: حدثنا فلان وفلان وينسب السماع إلى شيخين 
فأكثر. 

ويصرح بالسماع ويقصد قصر اتصال السماع على أول من ذكره» ويوهم 
بعطف الشيخ الثاني عليه أنه سمع منه وإنما سمع من الأول ويجعل الثاني 
مبتدأ خبره ما بعده مما يصح فيه ذلك» أو نحوه من التأويلات المخرجة له . 
الذي قبله» والله أعلم. 


(قلت: وفي أقسام التدليس قسم رابع لم يذكره ابن الصلاح ولا زين الدين 
وهو أن يقول المدلس : «حدثنا فلان وفلان» وينسب السماع إلى شيخين فأكثر 
ويصرح بالسماع ويقصد قصر اتصال السماع على أول من ذكره» ويوهم بعطف 
الشيخ الثاني عليه أنه سمع منه» وإنما سمع من الأول ويجعل الثاني) في قصذه 
(مبتدأ خبره ما بعده مما يصح فيه ذلك» أو نحوه من التأويلات المخرجة له عن 
تعمد الكذب» وحكى الحاكم هذا ل ل ل 
[والله أعلم]”””0) , : 

قلت : قد ذكر هذا القسم من التدليس الحافظ ابن حجر حيث قال: وقد فاتهم ' 
من تدليس الاسناد نوع آخر» وهو تدليس العطف» وهو أن يروى عن شيخبن من 
شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه › ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخرء 
فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه» [15١/ب]‏ فيوهم أنه حدث عنه 
بالسماع أيضاء وإنما حدث بالسماع عن الأول» ونوى القطع» فقال: «وفلان» 
ای حدث فلان» مثاله: ما رويناه في علوم الحديث للحاكم» قال: اجتمع 
أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم مما يدلسه ففطن لذلك» فلما جلس 


(85) ليست في(ط) و(ع). 


هاو واع واوا قاقد وه قافا ف واه GGG‏ هالو فاه هاف هد واو واه قدا قاقد ود وه قاف عدافداو قاع م . 


قال: « حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم» فحدث بعدة أحاديث» فلما فرغ قال: 
هل دلست لكم شيئًا؟ 

قالوا: لا قال: بلى» كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من 
. مغيرة من ذلك شيئّاء انتهى . 

فهذا هو الذي ذكره المصنف» وقد سماه ابن حجر تدليس العطف. 

م كدي ما مسحت ف إل لص ATO‏ 8 8 

“ثم قال الحافظ: وفاتهم[ أيضا نوع آخر] وهو تدليس القطع» مثاله: ما 
رويناه في «الكامل» لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان 
يقول: حدثنا ثم يسكت وينوى القطع» ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة . انتهى . 

قال اللقافن ‏ والتحتيق آنه اليس 17 "إلا سيان تذل الاستاد 
تدليس التسوية فيدخل في القسمين» فتارة يصف شيوخ السند بما لا يعرفون من 
غير إسقاط » فتكون تسوية الشيوخ» وتارة يسقط الضعفاء» فتكون تسوية السندء 
وهذا يسميه القدماء تجويدّاء فيقولون: « جوده فلان» يريدون ذكر من فيه من 
الأجواد وحذف الأدنياءء انتهى. 


ولع اک واج 
کو کوت کرو 


۷ في (ع): [فرع آخر أيضًا]. 
(85) ليست في (ع). 


قت 
جى هري <اجَل 1 
ع وج ؛ رو یی 


ح المعائي تنقيح الأئظار _ ع 


ا ° د 


اختلفوا فيه» فقال الشافعي : جب الذاف رزوي ,الة سالا E‏ 
إنما الشاذ أن يروي الثقة حديئا يخالف ماروى الناس . 


وذكر أبو يعلى الخليلى عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا. 
وقال الحاكم: هو الذي يتفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. 
فلم يشترط مخالفة الناس» 


SRS RAR 4‏ ودع قاقد قاع هاه فاده واوا وا را وه فار م 


(الشاذ) هو لغة: الانفرادء قال الجوهري : شذ يشذ ويشذ -- يضم الشين 
وكسرها - أي: الفرواي] a‏ فيه ايدان الشافعي : ليس الشاذ أن 


يروق الثقة ما ا يرويه غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف مأ روى 


الناس) أخرجه الحاكم عن الشافعي من طريق ابن خزيمة عن يونس بن عبد 
الأعلى» قال: قال لي الشافعي. إلى آخره (وذكر أبو يعلي الخليلي عن جماعة 
من آهل "احجان سر هذا ونال الحاكم: هو الذي يفره به ثقة رلسن:ك أل 
بمتابع لذلك الثقة؛ فلم يشترط مخالفة الناس) 

قال البقاعي : ل تناك افد رليات بوكرل الشركة فيو لاي 
منه» وهو أنه قال : (وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل 
على ذلك» ويشير إلى هذا قوله: «ويغاير[17١1/أ]‏ المعلل». 

قال الحافظ ابن حجر: الحاصل من كلامهم أن الخليلي سوّى بين الشاذ 
والفرد المطلق» فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح 
فكلامه أعمء وأخص منه كلام الحاكم؛ لأنه يقول: إنه تفرد الثقة» فيخرج تفرد 
غير الثقة؛ فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذء وأخص منه 
كلام الشافعي؟ لأنه يقول: إنه انفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه» ويلزم عليه 


وذكر أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته 111] الدالة على 
جهة الوهم فيه» والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك. 


1 ما يلزم على قول الحاكم» لكن الشافعي صرح بأنه أي الشاذ مرجوحء وأن 
ش الرواية الراجحة أولى [وهي ما لا شذوذ فيها]” "“ لكن هل يلزم من ذلك عدم 
الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف» انتهى . 

فإن قلت : فقد تقدم لهم في رسم الصحيح قيدان» لا يكون شاذاء وهو يفيد أن 
الشاذ لا يكون صحيحا؛ لعدم شمول رسمه له. . 
قلت: لا عذر لمن اشترط نفي الشذوذ عن الصحيح أن يقول بأن الشاذ ليس 
بصحيح بذلك المعنى . 
. إن قلت: من كان رأيه أنه إذا تعارض الوصل والإرسال وفسر الشاذ بأنه الذي. 
بخالف راويه من هو أرجح منه أنه يقدم الوصل مطلقاء سواء كان رواة الارسال 
أقل أو أكثرء أحفظ أم لاء فإذا كان راوي الإرسال أرجح ممن روى الوصل ٠‏ 


31 رسال ار قب 


م 
شر ایا في ا نقد ست 'كودا الوصال اا نیت ن له بالضيفة مه 


شرطهم في الصحيح أن لا يكون شاذا ؟هذا في غاية الإشكال. 

قلت: قال الحافظ ابن حجر: إنه يمكن بأن يجاب عنه بأن اشتراط نفي 
الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال» والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك» 
فأهل الحديث يشترطون أن لا يكون الحديث شاذاء ويقولون: من أرسل عن 
الثقات فإن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم ۰ والعكس» ويأتي فيه 
الاحتمال عن القاضي وهو أن الشذوذ إنما يقدح في الاحتجاج لا في التسمية. 

(وذكر) أَئ الحاكم (أنه) أي الشاذ (يغاير المعلل. من حيث إن المعلل وقف 
على علته الدالة على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك) 


(859) من (ع). 


س لعاني تنقيح الأنظا کے ۱ے 
س لعاني تنقي ر e‏ 


وقال أبو يعلى الخليلى : الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا 
إا واد ديلك نييح ثنة كاق ار ف فما كان عن غير ثقة 
فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. 

ففي رواية الخليلي هذه عن حفاظ الحديث أنهم لم يشترطوا في الشاذ 
مخالفة الناس ولا تفرد الضعيف» بل مطلق التفرد. 

ورد ابن الصلاح ما قاله الحاكم والخليلي aes‏ 


[١۷/ب]‏ فافترقاء قال الحافظ ابن حجر: وهو على هذا أدق من المعلل 
بكثير» فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة» وكان في 
الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة» ورزقه الله نهاية الملكة. 
انته: 

(وقال أبو يعلي الخليلي) في تعريف الشاذ عن أهل الحديث (الذي عليه حفاظ 
ا 
وملخص الأقوال أن الشافعي : قيد الشاذ بقيدين: الثقة» والمخالفة. 

ل ا والخليلي على نقله عن 
حفاظ الحديث لم يقيده بشيء» ثم قال الخليلي (فما كان [عن]'““ غير ثقة 
Ee LS‏ معه؟ (وما كان عن 
ثقة يتوقف فبه ولا يحتج به) فإن قلت : هذا زيادة ثقة لتفرده بما روى عن غيره كما 
ينفرد راوي الزيادة وقد قُبْل فما الفرق؟ 

قلت: يأتي لهم الفرق إن شاء الله تعالى (ففي رواية الخليلي هذه عن حفاظ 
الحديث أنهم لم يشترطوا في الشاذ مخالفة الناس) كما لم يشرطها الحاكم (ولا 
تفرد الضعيف) الأولى ولا تفرد الثقة؛ لأنه الذي شرطه الأولون (بل مطلق التفرد 
ورد ابن الصلاح ما قاله الحاكم والخليلي) فقال ابن الصلاح: بعد حكايته لما 


)۸٤٩(‏ من (ن). 


س ص توضيح الأفکار = 
ا توضيح الأفكار 


بأفراد الثقات الصحيحة» وبقول مسلم الآتي ذكره فقال: أما ما حكم 
الشافعى عليه بالشذوذ» فلا إشكال فى أنه غير مقبول» وأما ما [/1] حكيناه 
e‏ فيشكل بما يتفرد به E‏ الضابط كحديث : «إنما الأعمال 
بالنيات» ثم ذكر مواضع التفرد منه E TTT‏ 


سلف ما لفظه : أما ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ» فلا إشكال في أنه شاذ غير 
مقبول» وأما ما حكيناه عن غيره- يريد به الحاكم والخليلي- فيشكل بما تفرد به 
العدل الحافظ الضابطء ثم ساق أحاديث يأتي للمصنف بعضها (بأفراد الثقات 
الصحيحة)[آي : بما تفرد به العدل الحافظ الضابط ثم ساق أحاديث يأتي 
a E‏ وير يصدق على أفراد الثقات الصحيحة عليه بأنه تفرد به 
الثقة» ولكنه صحيح مقبول (و) رد ما قالاه أيضًا [المصنف]””**' (بقول مسلم 
الآتي ذكره) في ذكر ما تفرد به الزهري . 

(فقال) أي : ابن الصلاح (أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذء فلا إشكال في أنه 
غير مقبول) تقدم لفظ ابن الصلاح» وإنما كان غير مقبول؛ لأنه خالف الناس 
(وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما يتفرد به ال.دل الحافظ الضابطء 
كحديث : «إنما الأعمال بالنیات))؛*“ قال: فإنه حديث فرد تفرد به عمر كزالقة 
عن رسول الله [1077/ أل ثم ا ثم عن 
المصتف (ثم ذكر مواضع الغر د )هر اما ذكر نام اننا من وا إلخ. 

قال الحافظ ابن حجر: قد اعترض عليه بأمرين : 


أحدهما : أن الخليلي والحاكم ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما 
بينهما من [الفرق]“““. 


۰ (0) كذا في (ج). 

40 ليست في (ع). 
(AY)‏ أخرجه البخاري ,)١(‏ ومسلم (4۷). 
(844) في (ج): [الفرقان]. 


س لعاني تنقيح الأنظار 


اھ ا 
ا 
ثم قال : وأوضح مئه حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا عن النبي 
لُهِ: «أنه نهى عن بيع الولاء وهبته» تفرد به عبد الله بن دينار. 

وحديث مالك عن الزهري عن أنس: «أن النبي إل دخل مكة وعلى 
رأسه المغفر». تفرد به مالك عن الزهري ا 


والثاني: أن حديث النية لم ينفرد به عمرء درن 


النبي يلت وقد سرد الجواب عن الاعتراضين هنا لك» (ثم قال) ابن الصلاح : 
(وأضح منه حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا عن النبي بإ : أنه نهى 
عن بيع الولاء وهبته»””*" تفرد به عبد الله بن دينار) في الميزان عبد الله بن دينار 
مولى أبي بكر» أحد الأعلام الأثبات انفرد بحديث الولاءء فلذلك ذكره العقيلى 
في الضعفاء وقال: في رواية المشايخ عنه اضطراب ثم ساق له حديثين مضطربي 
الإسناد» وإنما الاضطراب من غيرة» ولا يلتفت إلى نقل العقيلي» فإن عبد الله 
حجة بالإجماع وثقه يحيى بن معين» وأحمد» وأبو حات 5 انتهى . 

ووجه أرجحيته في الوضوح أن حديث الأعمال بالنيات وردت له متابعات» 
فهو ليس بفرد» وإن كانت تلك التابعات كلها واهية جداء بخلاف حديث بيع 
الولاءء فلم يأت له متابع » وحديث عبد الله بن دينار هو الذي مثلوا به للفرد 
المطلق أيضًا (و) أوضح منه (حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي اه 
دخل مكة) أي عام الفتح (وعلى رأسه المغفر”"** 22 تفرد به مالك عن الزهري»› 


(845) قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ )۱۷١‏ : « أطلق الخطابي نفي الخلاف بين آهل الحديث في 
أنه لا يعرف الا بهذا الإسناد وهو كما قال لكن بقيدين: 
أحدهما: الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدار قطني وأبو القاسم بن منده وغيرهما. 
ثانيهما: السياق ؛ لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم 
سلمة عند مسلم: يبعثون على نياتهم؟ . 

(847) أخرجه البخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 

.)۱۳١۷( ومسلم‎ »)١8457( أخرجه البخاري‎ )۸٤۷( 


حدر اه 


هذه مخرجة فى | ¿ مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة. 
و مجر به فين حي مع ةلد لوا برد 


توضيح الأفكار 


وكل هذه مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة) أي : 
ومع هذاء فهي صحيحة مقبولة» > فلم يتم قول الخليلي: إنه يتوقف فيما تفرد به 
الثقة» ولا يحتج به» فهذا رد على الخليلي» وأما الحاكم فإنه ليس في كلامه أنه 
يقبل أو لا يقبل» بل ذكر معناه ولم يذكر حكمه فما أدري ما وجه إيراد ابن 
الصلاح لذلك عليه وتلقي الزين ثم المصنف لما أورده عليه بالقبول فليتأمل. 
ثم العجب قول الخليلي: إن أهل الحديث يقولون: إنه يتوقف فيما تفرد به 
ا وقد اتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل 
أن حديث [17١/ب]‏ (إنما الأعمال» ثلث الإسلام» ومنهم من قال : «ربعه» وقد 
أسند هذه الحكاية الحافظ في الفتح › وأبان وجه كونه ثلثا أو ربعا للإسلام. 
واعلم أنه قد تعقب زين الدين كلام ابن الصلاح في أنه تفرد بحديث المغفر 
مالك عن الزهري» فقال: قد روى من غير طريق مالك» فرواه البزار من رواية 
أبن أخي الزهري وابن سعد في «الطبقات» وابن عدي في «الكامل» جميعا من 
رواية أبي أويس» وذكر أبن عدي في «الكامل» أن معمرا رواه» وذكر المزي في 
«الأطراف» أن الأوزاعي رواه» وقال ابن العربي: إنه رواه من ثلاثة عشر طريقا 
غير طريق مالك» وأنه وعد أصحابه بتخريجهاء > فلم يخرج منها شيئًا. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن 
العربي من ثلاثة عشر طريقا عن الزهري غير طريق مالك ثم سردها في نكته» 
وأطال الكلام ثم قال : : وقد أطلت في الكلام في هذا الحديث وكان الغرض منه 
ااام هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع . 
ال ا ا ا ل ا ل 
ثة عشر طريقاء وقد طعن على ابن العربي بعض أهل بلدته [لما لم يبرز 
ل ان قا ااه من الب ققال: 


(444) في (ج): [بما لم تزال في النهمة]. 


س لعاني تتقيح الأنظار vw.‏ ىبا 


ھە“ س 


قال : وفى غرائب الصحيح أشباه لذالك كثيرة. 


قال : وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري قدر تسعين حرفا يرويه عن النبي 
يي لا يشركه فيها أحد بأسانيد جياد. 


يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفق 

فخذوا عن العربي أسماء الدجى وخذوا الرواية عن إمام متقي 

إن الفنى ذرب [اللسان]”*** مهذب إن لم يجد خبرا صحيحا يخلن 

وأراد بحمص [إشبيلية]”"*" لأنه يقال لها ذلك. 

قال ابن حجر : إنه بلغ ابن العربي ذلك أي هذه الأبيات فعلم [بغيتهه] 0017 
فحمله الحمق على كتمان ذلك» أو لم يحمله» [وعاق عنه عائق]”"*" ثم قال ابن 
حجر: وآفة هذا كله الإطلاق في موضع التقييد» فمن قال من الأئمة: إن هذا 
الحديث تفرد به مالك عن الزهري» فليس على إطلاقه. وإنما المراد شرط 
الصحة ومن قال كابن العربي: إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به 
يصح إلا من رواية مالك عن الزهري فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق وهذا 
بعينه حاصل فى حديث : (إنما الأعمال بالنيات» . انتهى /١78[‏ أ]. 

(قال) ابن الصلاح (وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك كثيرة» قال) أي : ابن 
الصلاح (وقد قال مسلم بن الحجاج: للزهري قدر تسعين حرفا يرويه عن النبي 
يل لا يشركه فيها أحد بأسانيد جياد) قال الحافظ ابن حجر: هو في صحيح 
مسلم في كتاب الأيمان والنذور منه - أي في باب «من حلف باللات والعزى» 


(449) في (ج): [الكتاب]. 

0 إشبيلية: مديئة كبيرة عظيمة بالأندلس» وتسمى حمص . انظر: «معجم البلدان؛ (۱/ 1940). 
(861) في (ع): [تعنتهم]. 

(۲ من (ع). 


8ص ست توضيج لاقعار ل 

قال: فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس 
الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم» بل الأمر فيه 
على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشىء نظر فيه؛ فإن كان مخالفا 
لفادوواه امن كو :اليكل بوه انلك را فرط كان ما لقره و اذ eg‏ وإ 
لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره» فينظر في هذا المنفردء فإن كان عدلا 
ضابطًا موثوقًا بحفظه وإتقانه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه» وإن لم 
يكن ممن يوثق بحفظه ..... 1[ 1[ 121001001 


من باب الأيمان والنذورء وقوله: بأسانيد جياد» يتبادر منه قبول نفس المتون ولا 
يقال: يحتمل أنه أراد جودة الأسانيد من الزهري إلى النبي ككدَه بل الظاهر إرادة 
الجودة في جميع السند من مسلم إلى آخره» واختلفت النسخ في العدد والأكثر 
بتقديم السين.علن إلا 


(قال) ابن الصلاح (فهذا الذي دک 58 و ب هھ 


ه من مذ! 
ا ا ب مز کي 


¢ 
هب ائمة الحديث د 


ب يبين لك 
أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم» بل الأمر فيه 
على تفصيل نبينه) ليس في هذا التفصيل من الشاذ إلا ما قاله أولا وهو الذي عرفه 
به الشافعي» وأما الثاني: فهو صحيح غريب» وأما الثالث: فهو حسن لذاته 
غريب» وأما الرابع: فإنه ضعيف إذا أتى ما يجبره صار حسنا لغيره. (فنقول: إذا 
انفرد الراوي بشىء نظر فيهء فإن كان مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه لذلك 
وأضبط كان ما تفرد به شاذا مردودا) 

والثاني: (وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره) فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: قوله: (فينظر في هذا المنفرد) الذي لم يخالف في روايته غيره وفيه 
قسمان: 

الأول : ما أفاده قوله: (فإن كان عدلا ضابطا موثوقا بحفظه وإتقانه قبل ما انفرد 
بهء ولم يقدح الانفراد فيه) قال ابن الصلاح: كما سبق من الأمثلة. 

الثاني : ما أفاده قوله: (وإن لم يكن) أي : المنفرد بالرواية (ممن يوثق بحفظه 


ح لعائي تثتقيح الأنظار 


وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارمًا له مزحزحًا عن مرتبة 
الصحيح» ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه فإن 
كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ المتقن المقبول تفرده استحسنا 
حديثه ذلك» ولم نحطه إلى قبيل الضعيف» وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما 
انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر. 

قال: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: 

أحدهما: الفرد المخالف. 

والثاني: الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما 
يوجب التفرد والشذوذ. 


وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له) بالخاء المعجمة والراء 
(مزحزحا) بالزاي والحاء المهملة مكررات أي مبعدا (عن مرتبة الصحيح) لفقد 
شرط رواته فيه. (ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة) من كونه حديثا حسنا أو 
ضعيفا أو نحوهما (بحسب الحال فيه) وقد بيئها بأنها قسمان: 

الأول: قوله: (فإن كان المنفرد به غير [۱۷۸/ب] بعيد من درجة الحافظ 
المتقن) وهو خفيف الضبط (المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك) أي جعلناه حسنا 
(ولم نحطه | إلى قبيل الضعيف) 

والثاني: قوله (وإن كان بعيدا من ذلك) أي من درجة من ذكر (رددنا ما انفرد 
به وكان من قبيل الشاذ المنكر» قال) ابن الصلاح : (فخرج من ذلك أن الشاذ 
المردود فسمان: أحدهما : : الفرد المخالف. والثاني: الفرد الذي ليس في رواته 
من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ) 

قال القاضي ابن جماعة هذا التفضيل حسن ولكن أخل في القسمة الحاصرة 
بأحد الأقسام وهو حكم الثقة الذي خالفه ثقة مثله» فإنه ما بين ما حكمه» 

قلت: قوله أحفظ منه وأضبط على صيغة التفضيل يدل على أن المخالف إن 


ا 


61 ا س توضيح الأفكار = 


قلت : أما من تفرد عن العالم الحريص على نشر ما عنده من الحديث 
وتدوينه ولذلك العالم كتب معروفة وقد قيد حديثه فيها وتلاميذه حفاظ 
حراص على ضبط حديثه وكتبه حفظا وكتابة» فكلام المحدثين معقول» لأن 
في شذوذه ريبة توجب زوال الظن على حسب القرائن» وهو موضع اجتهاد» 
وأما من شذ بحديث [54] عمن ليس كذلك فلا يلرم رده وإن كان دون 
الحديث المشهور في القوة» وإلا لزم قول أبي علي الجبائي أنه لا يقبل إلا 
اثنين» وكان يلزم أيضًا في الصحابي إذا انفرد عن النبي ي وقول ابن 
الصلاح إن التفصيل الذي أورده هو الأولى. 


كان مثله لا يكون مردودًا (قلت: أما من تفرد) من الرواة (عن العالم الحريص 
على نشر ما عنده من الحديث وتدوينه؛ ولذلك العالم كتب معروفة» وقد قيد حديثه 
فيهاء وتلاميذه) الآخذون عنه (حفاظ حراص على ضبط حديثه وكتبه حفظا وكتابة» 
فكلام المحدثين) الذي نقله الخليلي من التوقف في رواية الثقة (معقول) يقبله 
العقل (لأن في شذوذه ريبة توجب زوال الظن) بحفظه (على حسب القرائن» وهو 
موضع اجتهاد) ردا وقبولا (وأما من شذ بحديث عمن ليس) من مشايخه (كذلك 
فلا يلزم رده) إذ ليس محل ريبة» وإلا فالأول لم يقل بأنه يرد بل جعله موضع 
اجتهاد (وإن كان دون الحديث المشهور) الذي خالفه (في القوة. وإلا) يقبله (لزم 
قول أبي علي الجبائي أنه لا يقبل إلا اثنين» وكان يلزم أيضًا في الصحابي إذا انفرد 
عن النبي 4#) إذ العلة هي الانفراد وقد حصلت ولا قائل من الجمهورء وإن كان 


عمر سوه قد كان يقبل ما انفرد الراوي كما عرفت فيما مضى . 


(وقول ابن الصلاح إن التفصيل الذي أورده هو الأولى) [لم يقل إنه الأولى بل 
قال «بل الأمر على تفصيل؟ إلى آخره» نعم يفيد كلامه أنه الأولى]77*" , 


5 من (ع)‎ (Ao) 


ست لعائي تنقيع الانظار س 09د 


فيه سؤال: وهو أن يقال تريد أن مذهيك أنه الأولى؟ 
ا فذلك صحيح» وهو مذهب حسن» أو تريد أن ذلك مذهب أئمة الحديث 
لأن الحاكم حكى ذلك ولم ينسبه إلى أحدء فلم يرد عليه أن غيره من 
المحدثين خالفه فى ذلك» وأما الخليلي فلم يحك ذلك عن جميع أهل 
الحديث بل قد نقل عن أهل الحجاز قريبا من مذهب ابن الصلاح» فابن 
الصلاح إن نقل عمن نقل عنه الخليلي خلاف نقل الخليلي كانا روايتين» ولا 
نكارة فى هذاء فقد يكون للعالم قولان في المسألة» وقد يصدق الناقلان 


(فيه سؤال:) الاستفسار (وهو أن يقال تريد أن مذهبك أنه الأولى؟ فذلك 
صحيح ؛ وهو مذهب حسن» أو تريد أن ذلك مذهب أئمة الحديث [179١1/أ]‏ 
فيحتاج إلى نقل؟) والظاهر أنه أراد الأول» إذ لم ينسبه إلى أحد فهو له» وإن كان 
قوله من «مذاهب أئمة الحديث» يشعر بأن تفصيله هو رأي أئمة الحديث فهو لهم 
(ثم 'تضيعفه لما قال الحاكم والخليلي) حيث قال إنهما أطلقا ما فصله هو (غير 
لازم بما ذكره» لأن الحاكم حكى ذلك ولم ينسبه إلى أحد» فلم يرد عليه أن غيره 
من المحدثين خالفه في ذلك) قد يقال: إن الحاكم بصدد تدوين علوم الحديث 
التي تعارفها أئمة الحديث» لا بصدد تدوين اصطلاح يخصه فورد عليه أفراد 
الصحيح » وهب أنه أراد أنه مذهبه فإنه يرد عليه ما أورده ابن الصلاح لأن الحاكم 
م 1 ا ما السو ا 1 
الحديث (وأما ای نل يسلا ذلك هن ع أهل الحديث) [حتى يقال: إن 
إطلاقه يوافق مذاهب أئمة الحديث كما قاله ابن الصلاح]**" (بل قد نقل عن 
أهل الحجاز قريبا من مذهب إن اللاي ابن الصاح 3 تقل مدن تدر عله 
الخليلي خلاف نقل الخليلي كانا روايتين) غير مروى عنه واحد. 

(ولا نكارة في هذاء نقد يكون للعالم قولان في المسألة» وقد يصدق الناقلان 


(Ao)‏ من (ع). 


2 


,محص سد توضیح الأقكار = 


وإن اختلف ما نقلاه» ولم يكن ابن الصلاح أولى بصحة النقل إلا أن يكون 
ما نقله هو آخر قولي الحافظ المختلف عنه النقل» وأما إن لم ينقل ابن 
الصلاح عمن نقل عنه الخليلي فلا يرد كلامه على الخليلى البتة. 

والظاهر: أن ابن الصلاح لا يخالف في صدور ذلك عن كثير من 
المحدثين؛ ولهذا قال في نوع المنكر ما لفظه : وإطلاق الحكم على المنفرد 
بالرد والتكارة والشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» والصواب 
فيه التفصيل الذي بينأه ؛ فاح را وق A‏ مالساي ols SERIA AER‏ 


وإن اختلف ما نقلاه؛ ولم يكن ابن الصلاح أولى بصحة النقل إلا أن يكون ما نقله 
هو آخر قولي الحافظ المختلف عنه النقل) هذا إن كان النقل عن معينين (وأما إن 
لم ينقل ابن الصلاح عمن نقل عنه الخليلي فلا يرد كلامه على الخليلى البتة) لأن 
كل ناقل نقل عن غير من نقل عنه الآخرء فلا اعترض على واحد منهما (والظاهر 
أن ابن الصلاح لا يخالف في صدور ذلك) أي ما نقله الخليلي (عن كثير من 
المحدثين ولهذا قال) ابن الصلاح (في نوع المنكر ما لفظه: وإطلاق الحكم على 
المنفرد بالرد والنكارة والشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث) فهذا نص 
منه على أن كثيرًا ب ادإ ا ل N‏ 
الخليلي» فإنه نقل [التوقف]**” في الضعيف أو [العمل]"“ في الثقة 
(والصواب فيه التفصيل الذي بيناه) [وهذا دليل على أن التفصيل مذهب له لا 
حكاية عن غيرة] ‏ .يريد المضفه قوله آنفا. 


قلت : «أما من تفرد عن العالم إل آخر كلا مه) سد أنه يرد عليه مأ 


)۸٥١(‏ في (ع): [الرد]. 
0 في (ع): [الترقف]. 
000 ليس في (ع). 
(864) في (ج) : [ولا]. 


س لعاني تتقيح الأئظار سے 0 


- يعني - في هذا الباب وهو الكلام على الشاذ» فثبت بهذا أن قدح 
المحديثين فى الحديث بالشذوذ والنكارة مشكل» وأكثره ضعيف إلا ما تبين 
له بحت الدكارة والشذوذ» وقد يقع منهم في موضعين: 

أحدهما : القدح في الحديث نفسه. 

وثانيهما: القدح في راوي الشاذ والمناكير. 

فإذا ثبت بنقل الثقة عن الحفاظ أنهم يعيبون تفرد الثقة بالحديث وإن لم 
يخالف غيره» فقد زادوا على الجبائى فإنه اشترط أن يكون الحديث مرويا 
عن ثقتين ولم يقدح في الثقة الواحد إذا روى بل وقف في قبول حديثه حتى 
يرويه معه آخر سا ا بد حو مي دك ار دار دقع كن ا مانا Ê‏ 


أورده هو على ابن الصلاح من السؤال» ويجاب عنه بأنه إنما يريد ما يختاره 
له ردا ال الصوات أ اظ إلى الدليل الذي أبداة أعن غير 
(يعني في هذا الباب) الذي تقدم قريبا (وهو الكلام على الشاذ) وإذا عرفت أن 
الصواب ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى من التفصيل عرفت صحة /١1/4[‏ ب] ما 
فرعه عليه من قوله (فثبت بهذا أن قدح المحدثين في الحديث بالشذوذ والنكارة 
مشكل» وأكثره ضعيف» إلا ما تبين فيه سبب النكارة والشذوذ) فإنه يعلم منه وجه 
الرد أو غيره (وقد يقع منهم) أي: من أئمة الحديث الرد بالشذوذ والنكارة (في 
موضعين: أحدهما: القدح في الحديث نفسه) بأن يقولوا: إنه منكر أو شاذ 
(وثانيهما: القدح في راوي الشاذ والمناكير) فيقدحون فيه بأنه يروى الشواذ 
والمناكير (فإذا ثبت بنقل الثقة عن الحفاظ أنهم يعيبون) من العيب (تفرد الثقة 
بالحديث وإن لم يخالف غيره» فقد زادوا على) أبى علي (الجبائي» فإنه اشترط أن 
يكون الحديث مرويا عن ثقتين» ولم يقدح في الثقة الواحد إذا روى» بل وقف في 
قبول حديثه حتى يرويه معه آخر) والمحدثون قدحوا في المنفرد ولذا زادوا على 


(A04)‏ من لع). 


ا 
٥‏ 


ET 5‏ 
حايرو سك توضي الأفکار ‏ = 


وهذا غلو منكرء وقد جرحوا كثيرا من أهل العلم بذلك» وما على الحفاظ 
أن حفظوا ونسي غيرهم كما قال أبو هريرة لابن عمر وَهها. 

وقول ابن الصلاح: إن حديث ]١١[‏ إنما الأعمال بالنيات من الأفراد 
الصحاح معترض» وقد تبع غيره في ذلك فقد قال بذلك جماعة وقد 
اعترضوا في ذلك» وقد رواه ابن حجر في كتاب شيخه شيخ الإسلام البلقيني 


ابي علي الجبائي (وهذا غلو منكرء وقد جرحوا كثيرا من أهل العلم بذلك» وما 
على الحفاظ أن حفظوا ونسي غيرهم) إذا لم يحفظ الحديث ولا عرفهء بل من 
المشهور أن من حفظ حجة على من لم يحفظ (كما قال أبو هريرة لابن عمر وَكها) 
في قصة معروفة "“ وبهذا عرفت أن تفرد الثقة لا يكون قدحا فيما رواه» ولا 
يعد شاذا برواية حديثه. 


(وقول ابن الصلاح إن حديث (إنما الأعمال بالنيات» من الأفراد الصحاح 
بأنه من الأفراد (وقد اعترضوا في ذلك) وقدمنا شيئًا من ذلك (وقد رواه ابن حجر 


(:61) أخرج أحمد (۲/۳)ء وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ ٠50)؛‏ والترمذي (۳۸۳۷) » بإسئاد 
صحيح. حَدََنَا هشيم عَنْ يَعُلَى بْنِ عَطَاِء عَنْ الْوَِياد : بن عب الرحْمَنٍ الْجرَِي» عَنْ ابن مر 
کا اه مر پاي هُرَيْرَة وَهْوَ يُحَدْتُ عَنْ التي لله آنه ال : مَنْ َي جار صلی عَلَيَِا تله 
یراط E‏ فَقَالٌ لَه ابن عُمَرَ كيف : با هرَيْرَةٌ! 
ارما حت ی وَسُول الأ ھا قا إل أثر مر حقى اطق به إلى عة فقال لها f:‏ 
الْمُؤْمِنِينَ ! َنْشْدُكِ بالل أَسَمِعْتٍ رَسُولٌ الل عله يمول : من تيع جا صَلَى عَلَيْها قله قير اط 
قَإِنْ شَهِدَ دَفَْهَا قَلهُ قِيرَاطَانٍ؟» قَقَالتْ: : الله عَم َال أَبُو هُرَيْرَة: ل ل يكن يقلي عن 
رَسُولٍ الله له عرس اَي ولا صفق بالأسواقء ٳٿي نما كنت أَطْلْبُ مِنْ رَسُول الله لله 
كلقا لقيو زاكلا O‏ إزك عند انت نا آنا قزئوة قلت الرقنا سول الله 
يِل وَأَعْلَما ِحَدِييِهِ . واللفظ لأحمد» وقد صرح هشيم بالتحديث عند عبد الرزاق» 
والترمذي .وانظر: البخاري (۱۳۲۳)ء ومسلم (440). 


ح المعاني تنقيح الأنظار 7 
عن عدد كثير من الصحابة ون لكن من طرق ضعيفة . 


في كتاب شيخه شيخ الاسلام البلقيني عن عدد كثير من الصحابة ووا » لكن من 
طرق ضعيفة) وحينئذ فلا اعتراض ولا معارضة» فتذكر. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: إن حديث (إنما الأعمال بالنيات» 
متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ قال أبو جعفر الطبري: قد 
يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردوداء لكونه من الأفرادء لأنه لا 
يروى ذلك عن عمر إلا من رواية علقمةء ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن 
إبراهيم» ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد /۱۸١[‏ أ] قال 
الحافظ : وهو كما قال فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وأطلق الخطابي نفي 
الخلاف بين أهل الحديث فى أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد وهو كما قال» لكن 
بقيدين : ١‏ 


أحدهما : الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم بن 
منده وغيرهما. 

ثانيهما: السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية ثم 
ساقها في «الفتح»» وقد عرف مما قدمناه عن ابن حجر أيضًا أنه لا اعتراض ولا 
معارضة» إذ المراد أنه فرد باعتبار طريقه الصحيحة غير فرد باعتبار مطلق الطرق 
كما قال المصنف: «لكن من طرق ضعيفة). 
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< در 39 


قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجى : هو الحديث الذي يتفرد 
به الرجل» ولا يعرف متنه من غير روايته؛ لاهن الرنجه الذي رواه منهء ولا 
من وجه آخر. 

ثم اعترضه ابن الصلاح وقال: هو ينقسم إلى ما انقسم إليه الشاذ» وهو 
بمعنى الشاذ. 

قلت: وكان يليق أن لا يجعل نوعا وحده. 


مسألة 

حتبي و 
(المنكر) اسم مفعول (قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي) 
بموحدة مفتوحة وبكسر فراء ساكنة فدال مهملة مكسورة فمثناة تحتية فجيم نسبة 
إلى برديج بزنة فعليل بلدة بينها وبين برذعة نحو أربعة وعشرين فرسخا نسب 
إليها هذا الحافظ وبرذعة بموحدة فراء ساكنة فذال معجمة فعين مهملة» مديئة 
بأرّان إن حقيقة المنكر (هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير 
. روايته» لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر) هكذا رواه ابن الصلاح عن 

الحافظ أبي بكر بلاغا فقال: بلغنا عن أبي بكر. 
(ثم اعترضه ابن الصلاح وقال: هو ينقسم إلى ما انقسم إليه الشاذ. وهو بمعنى 
الشاذ؛ قلت : وكان يليق أن لا يجعل نوعا وحده) قال الحافظ ابن حجر: على 
قول ابن الصلاح: إنه ينقسم إلى ما ينقسم إليه الشاذ ما لفظه: هما مشتركان في 
كون كل واحد منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالضعيف إذا 
انفرد بشيء لا تابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد 


= المعائي تتقيح الأنظار سح واي 


وقال الحافظ ابن حجر : في مقدمة شرح البخاري في ترجمة بريد بضم 
الباء الموحدةء وهو ابن عبد الله بن 9 بردة بن أبي موسى : ن 


الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف فيما هذه صفته مع ذلك كان 
أشد شذوذا وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك المرتبة في الضبط لكنه 
خالف من هو أرجح في الثقة والضبط » فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد 
فى تسميته» وأما إذا انفرد المشهور أو الموصوف بسوء الحفظ فى بعض دون 
مر اذا ت ف مسق ا ب[ أطي رامنا ر قباد 
عليه؛ فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث 
فإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين. 

فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد 
أو مع قيد المخالفة انتهى. 

وقال في النخبة وشرحها وشرح شرحها بعد ذكر نحو ما ذكره الحافظ هنا ما 
لفظه: وعرف بهذا أي: بما ذكرناه من التقرير الدال على الفرق بين الشاذ 
والمنكر [أن بينهما]'''*' عموما وخصوصا من وجه» وهو أنه يعتبر في كل منهما 
شيء لا يعتبر في الآخرء ويعتبر في كليهما بشيء آخر حيث اعتبر في كليهما 
مخالفة الأرجح وفي الشاذ مقبولية الراوي وفي المنكر ضعفه؛ لأن بينهما 
اجتماعا فى اشتراط المخالفة وافتراقا فى أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر 
واو امف أن « اند ووسحفظه ار کو ف 

قال: وقد غفل أي عن الاصطلاح أو عن هذا التحقيق من سوى بينهما أراد به 
ابن الصلاح فإنه سوى بينهما. انتهى. 

(وقال الحافظ ابن حجر : في مقدمة شرح البخاري) المعروفة بفتح الباري (في 
ترجمة بُريد بضم الباء الموحدة وهو ابن عبد الله بن أبي برده بن أبي موسى: إن 


(411) من (ع). 


اديه ہد توضيح الأفكار = 


أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة» انتهى . 


أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة» انتهى). 

قال ابن الصلاح: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ 
موجود في كلام كثير من أهل الحديث. 0 

قال ابن حجر: قلت: وهو ما ينبغي التيقظ لهء فقد أطلق الإمام أحمد 
والنسائى وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون 
المنفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده انتهى . 

قلت: وفي مقدمة صحيح مسلم وعلامة المنكر في حديث المحدث ما إذا 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته 
روايتهم ولم يكذبوا فيهاء فإذا كان الأغلب من حديثه ذلك كان مهجور الحديث . 


غير مقبوله ولا مستعمله فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم يسمى منكر» قال ۰ 
الحافظ : وهذا هو المختار. 


az 
83 
اد‎ 
کچ‎ 
a 
Ad 


عن 9ے إحضوكت 
«شكس دمن ورو ’ی 


ج حت يي و ا 
gp. 7 49‏ 


إما أن يكون الحديث فردا مطلقاء فحكمه حكم الشاذ والمنكر كما 
تقدم» 


= لعاني تنقيح الأنظار 


E MORK‏ ور E ETD ERNE OREO‏ ارد ا ا ن و ي 


من أنواع علوم الحديث (الأفراد) [181/ أ] لم يفردها بتعريف؛ لأنه يعرف» 
[من تسميتها]””'" إذ لا يخلو (إما أن يكون الحديث فردا مطلقا) أي غير مقيد 
OS‏ ل 

قال الحافظ ابن حجر: إنه ينقسم المطلق إلى نوعين: 

أحدهم : تفرد شخص من الرواة بالحديث دون غيره. 
ل 

أحدهما: بقيد كون الفرد ثقة 

والثاني: لا بقيد. 

فأما أمثلة الأول فكثيرة جداء وقد ذكر شيخنا في منظومته له حديث ضمرة بن 
سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله [عر ]۸^ أبي واقد في القراءة في ا 


قال شيخنا : لم يروه أحد من الثقات غير ضمرة ه بن سعيد» وله طريق أخرى من 
حديث عائشة سندها ضعیف ‏ 34" انتهى 


(875) ليست في (ع). 
(AY)‏ في (ع): [بن]. 
. ۸ ) إسناده ضعیف : أخرجه الحاکم (۱/ ۲۹۷)» من طريق إسحاق بن عيسى» ثنا ابن لهيعة» - 


سے 2 ا و 7ت 
لام سح توضیح الأفكار = 
أو مقيدًا بالنسبة إلى الثقات كقولهم: لم يروه من الثقات إلا فلان» فلا 
يحتج به إلا أن يكون من رواه من غير الثقات» قد بلغ مرتبة الاعتبار. 
كذا نص عليه الزين» والصحيح أنه يأتى فيه ما فى الشاذ من التفصيل» أ 
مقيدًا بالنسبة إلى بلدء كأفراد الكوفيين» E AS A‏ 
قلت: الحديث المشار إليه لفظه: «كان النبي 4# يقرأ في الأضحى والفطر 
بقاف» واقتربت الساعة» رواه مسلم بن 
قال: وأما أمثلة الثانى فكثيرة جدا منها في الصحيحين : حديث ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر في حصار الطائف 6 رة 
به ابن عيينة عن عمرو» وعمرو عن أبي العباس» وأبو العباس عن عبد الله بن 


ومثال النوع الثاني حديث عائشة في صلاة النبي 4# على سهل ابن 
بیضاء "۰ له طريقان رواتهما كلهم مدنيون» قال الحاكم: تفرد أهل المدينة 


بهذه السنة. أو يكون مقيدّاء وهو نوعان: 

الأول: قوله: (أو مقيداء بالنسبة إلى الثقات. كقولهم: لم يروه من الثقات إلا 
فلان» فلا يحتج به إلا أن يكون من رواه من غير الثقات» قد بلغ مرتبة الاعتبار) 
ويأتى تحقيقها قريبا (كذا نص عليه الزين) ولفظه: «إذا كان القيد بالنسبة لرواية 
01اكترلو لم بوره نقة ON‏ ناكم قري ين كم العرة المطلق؛ لأن 
رواية غير الثقة كلا رواية» إلا أن يكون قد بلغ رتبة من يعتبر بحديثه» انتهى . 
(والصحيح أنه يأتي فيه ما في الشاذ من التفصيل) وقد مضى ذلك. 

والثانى: قوله: (أو مقيدا بالنسبة إلى بلد كأفراد الكوفيين› 
= عن خالد بن يزيد» عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة به. 
(875) أخرجه مسلم (891). 
(A17)‏ انظر : البخاري »)٤۳۲١(‏ ومسلم (۱۷۷۸). 
(۸۷) أخرجه مسلم (۹۷۳). 


ت ي تي اانا ا 


والمصريين» فلا ضعف فيه إلا أن ينسب إليهم مجازاء والمنفرد به واحد 
منهم › فيكون حكمه حكم ما انفرد به واحد كما تقدم. SES‏ 


و [المصريين] ٠“‏ فلا ضعف فيه) لأنه ليس مفرداء إنما تفرد به جماعة من 
أهل الكوفة أو البصرة. 

نعم» إن تفرد به واحد منهم فهو الذي أشار إليه بالاستثناء بقوله: (إلا أن 
ينسب [۱۸۱/ب] إليهم مجازاء والمنفرد به واحد منهم) كأن يقال: تفرد به 
الكوفيون مثلاء والمنفرد به واحد من أهل الكوفة » فنسب التفرد إليهم مجازا من 
باب : «عقروا الناقة» (فيكون حكمه حكم ما انفرد به واحد كما تقدم) لأنه هو 
وإنما قال فيه بالنسبة. 

قلت: قد جعل الحافظ ابن حجر النسبي أربعة أنواع: 

الأول: تفرد شخص عن شخص » كحديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن 
جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق» أخرجه البخاري"'“» وقد 
تفرد به عبد الواحد عن أبيه» وقد روى من غير حديث جابر» وأمثلة ذلك في 
كتاب الترمذي كثيرة جداء بل قد ادعى بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من 
الغرائب من هذا القبيل» وليس كما قال لتصريحه في كثير فيه بالتفرد المطلق. 

الثانى : تفرد أهل بلد عن شخص» كحديث : «القضاة ثلاثة» تفرد به أهل مرو 
ع اعد الل ن ابرا فن اهر ج شرا سنا 


(454) في(ط): [البصریین]. 

(ككة) £11( 

(۸۷۰) صحيح بمجموع طرقه : أخرجه أبر داود في «السنن» رقم (7”01/1) والنسائي في «الكبرى» 
(/؟557)؛ وابن ماجه رقم (١٠۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبير؛ »)١١١/١١(‏ وني 
«المدخلة رقم (2)1721 من طرق عن خلف بن خليفة » عن أبي هاشم الرّ ماني » عن ابن بريدة» 
عن أبيه به . 
وخلف بن خليفة قال الحافظ فيه: «صدوق اختلط بآخره». وقال أبو داود على هذا - 


وله قا واه فاه هد قافا هاه هاو فداه هاه » ها فاع ف هاه ها ود و وها واه هاعد وا ع ماود وا راو هد وام 


الثالث: تفرد شخص عن أهل بلد [عكس الثاني وهو قليل جدا وصورته أن 
ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به. 


الرابع : تفرد أهل Ti‏ 3 عن أهل بلد أخرى مثاله : ما رواه أبو داود من 


حديث جابر في قصة المشجوج (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه 
E‏ قال ابن أبي داود فيما حكاه الدارقطني في السنن : هذه سنة تفرد بها 


أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة» انتهى . 


2 الحديث : «أصح شيء فيه». 
وأخرجه التر مذي في «الجامع» (17757)» وابن الأعرابي في معجمه/ رقم (۳۲۸)» والحاكم 
في «المستدرك» /٤(‏ ٠۹)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبير» »)١۱١۷/١١(‏ وفي «الشعب» رقم 
ل ا O E‏ 
وابن عدى في «الكامل» (۲/ ۰)٥۹‏ من طرق عن شريك » عن الأعمش» عن سعدة بن عبيدة› 
. عن ابن بريدة به. وفي بعضها سهل بن عبيدة. 
وشريك ضعيف لكنه مُتابع» أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١57/5(‏ وابن عبد البر 
«الجامع» رقم »)1١7(‏ من طرق عن عباد أو عبادة بن زياد الأسدي» عن قيس بن الربيع» عن 
علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة به. وقيس بن الربيع ضعيف. 
وأخرجه ابن الجعد في «مسنده» رقم (2»)817 وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 20906 
والبيهقي في «السنن الكبيرا (' ٠‏ )»من طرق عن شعبة» عن قتادة قال: « سمعتٌ أبا 
العاليةء عن علي که « مرفوعاً. 
وأبو العالية مختلف في سماعه من علي تة ؛ نفاه شعبة وابن معين والعجلي» وأثبته ابن 
المديني والبخاري. 
مف ا نيك ابن غ أخرجه عبد بن حميد رقم (44)؛ وابن سعد في «الطبقات» 
»)١57/5(‏ والطبراني في «الأوسط» »)۳۸٤١(‏ والقضاعي رقم (۳۰۷)» من طرق عنه. 
وصححه العلامة الألباني في «إرواء الخليل» (۸/ 70؟). 

(۸۷۱) ليست في (ع). 

(۸۷۲) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود. في اسئئه) «(TTY‏ والدارقطني في اسئنه» (۱/ ۱۸۹)» من 
طريق الزُيْر بْنِ ريي عَنْ عَطَاء عَنْ جَابرٍ به. = 


5 ل تنش الأنظا 1689 
س لمعاني تتقيح الأنظار بح 500 


وهذا القسم أخره ابن الصلاح» وزين الدين إلى بعد الاعتبار والمتابعات» 
ورأيت تقديمه أكثر مناسبة » والله أعلم . 


قلت : ظاهر هذا الكلام أن التفرد شامل لتفرد الصحابي» وأنه يجرى فيه ما 
ذكر من الأحکام» وهو مشكلء فإنه كم من حديث تفرد به صحابي» وإن خصوا 
هذا التفرد بمن عدا الصحابة» فهو تخصيص لبعض الثقات عن بعض » فلينظر» 
وهذا يجرى فيما سلف من بعض أقشام الشاذ. 

(وهذا القسم) وهو الأفراد (أخره ابن الصلاح» وزين الدين؛ إلى بعد الاعتبار 
والمتابعات, ورأيت تقديمه أكثر مناسبة) لما بينه وبين ما سبقه من المناسبة (والله أعلم). 


تم الجزء ا من 0 00 لمغاتي تنقيح دغر 0 لله الذي 


[Î /A1] ا‎ 


= قال الدارقطني: « لم يروه عن عطاء» عن جابر غير الزبير بن خريق» ولیس بالقوي» وخالفه 
الأوزاعي» فرواه عن عطاء» عن ابن عباس» واختلف على الأرزاعي» فقيل : عنه» عن عطاء . 
وقيل: عنهء بلغني عن عطاء. وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاءء عن النبي ُء وهو 
الصواب. 
وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي وأبا زرعة عنه؟ فقالا: رواه ابن أبي العشرين» عن الأوزاعي» 
عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس وأسند الحديث. 

(87) قال مقابله: «بلغ إلى هنا قصاصة هذا الكتاب على نسخة أكثرها بقلم الشارح تغشاه الله 
واسع الرحمة والغفران فصحت إن شاء الله. 
وهذا حسبي نبهت في أوائله منسوخ بنسخة جميعها بقلم الشارح» الذي قد هي في الهندء فما 
وجدت في هذا زيادة فقد رمزت عليه بضرب صورة ألف وفي أوائله بضرب خمسة بدل ألف. 
وكتبه ضرب خمسة في الهامش والحمد لله رب العالمين. 
وفي النسخة التي قابلت هذه عليها لم ينص الكتاب فيهاء بل ذكر الفصل بالمسألة الذي باطن 
هذا والله سبحانه يهب العصمة وحسن الختام . 0 عليه وآله الصلاة والسلام جماد آخر 
سنة )١1719(‏ قاسم بن محمد بن المتوكل . . . آمين 
El‏ 
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توضيح الأفكار ع 


وي سس برق 


الموضوع ااا الصفحة 
مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي - حفظه الله - O. ° e AS a‏ 
مقدمة المحققين ERS‏ شد ات و Wo‏ 
أسباب تحقيق الكتاب TOSSA RRS‏ ا ا VE‏ 
وصف المخطوطات لحان و لا ان اخ SEES‏ داو ا ا f o‏ 
صور المخطوطات IES ees ese Saas‏ 
عملنا في هذا السفر ده اسه قت نيع كو الس ا د ماق مو اسه الوب اس وم ا e‏ 
ترجمة العلامة ابن الوزير كه (١۷۷ه-١٤۸ه) i ab eA‏ 
ترجمة الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني ك ا NV,‏ 
أقسامٌ الحديثِ TAS ASSES OD Rs‏ 
المراد بالصحيح والضعيف O Se AER eae RSA‏ 
أصح الأسانيد عاد م اماس و دف EE SADE‏ 
أصح كتب الحديث انون اجا طاح لمق نئي ا اس م ا Ve‏ 
عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث eens‏ 40 
عدة أحاديث البخاري ومسلم قي اها رن ب Ee‏ ل أنه 
الصحيح الزايد على الصحيحين 0 E‏ | 
المستخرجات اب مم Rg eee E‏ سمي ا الفا ادو مس وي لكا 
وفي المستخرجات فوائد e‏ 1[ 1 1 ا 
مراتب السند الصحيح عند الحدثين ممت ب و مقرو اماو ل ا 
حكم الصحيحين والتعليق A Maa O RSA‏ 
نقل الحديث من الكتب المعتمدة A ESSN SSN as‏ 
القسم الثاني الحسن بج ادس نو باش اميك تبج كد امد امتسار امن 11 
شرط الترمذي في التحسين E 00001012121: a‏ 
شرط أبي داود Ae EASES e‏ 
شرط النسائي FEE ESAS ESS‏ 
قرط ابن ماجة ا E Ee‏ 01 


المرسل E‏ حا ل و1 


التدليس ا ل ل 
القسم الثاني من التدليس» تدليس الشيوخ E E‏ 
القسم الثالث SE N SNe‏ 


جر يي کے 
HEBA‏ 
تت توضيح الأفكار ‏ حد 
mT ON‏ وبر 
هرس الأشعار 
العلم قال الله قال رسوله المي ا الخو فاع لاسب و اا اللي دري He‏ 
العلم قال الله قال رسوله ل ا ال ا N‏ 
العلم ميراث النبي ب SS‏ ا E e NS‏ 
كلانا غني عن أنخيه حياته EO AES Saa‏ 
كم بين قولي عن أبي عن جده تسل ان وو موس كا ا VO‏ 
مِنْ غَيْر مَا شُذوْذِ داكي ا ES ES SOAS‏ 
اشن أن السوتن ومن عا ا كا 
والفقهاء كلهم تستعمله ا E AA‏ 
والكل إخوان ودين واحد ا ا او ا ESAS‏ قفا 
والمرء ما عاش IE. SAS EERO SS‏ 
والمعضل الساقط منه اثنان AE ecole Sas aids es‏ 
بثو الأثير ثلاث م ااا ل وي كود لك E. eee‏ 
0 تفي العلمّ أعني النظري E eS a‏ 
وقولهم يرفعه يبلغ به E EES‏ 
ولم أقل مثلك أعني به Ve RS‏ 
وَلَيْبَ إِذ زَادَ الْحْمَيدِي مرا ES ASAS‏ 
ولیس شرطا للصحيح فاعلم اوس سج سو جا سسا كو الوا ألاة 
وما رواه عن أبي هريرة کو ENN ESA Sa‏ 
ومن إذا شارك أهل الحفظ A ASE SAE‏ 
وهو بلقل العدلٍ ذي التمام ON ee EES RS‏ 
يا أهل حمص ومن بها أوصيكم 5 ORO,‏ 
23 


ہی تھے دوش 

لو دة 
حب لكعائى تنقح الأنظا ات كك 
في اليج الالال ا و 


فهرس الأحاديث والآثار 


تيت رَسُولَ الله ل وَهُوَ بالمزدلفة فَقُلْتُ 


ا مم الجا اس انو ETE‏ 
احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس قم ا ع و AN So‏ 
إا اسان أَحَدُكُمْ ثَلانَا فَلَمْ يُؤْدَنْ لَهُ ُليَرْجِعْ N ES.‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم م ا ا ل" NAA‏ 
إذَا التَصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا حتى يجيء رمضان بع سو ا EF‏ 
إذا بقى نصف شعبان فلا تصوموا ا م ال ا ا TON‏ 
إذا قاء فلا يفطر ا اسل هر و فاح وا ووو رخنت لاا 
أَرَضِيتِ مِنْ نَنْسِكِ وَمَالِكِ بعلن اوس اال ا سس TENN‏ 
أَسْلَمُ وَعِفَارْ م OE N RE‏ 
أصبت السنة و اب SSS‏ ل مات ع A‏ 
أصحابي كالنجوم بأبيهم اقتديتم اهتديتم ام ل او مو لح ا ا ANE‏ 
الأعمال بالنيات اخ PTO CFV TINS‏ 
أقبل رسول الله َي من نحو بثر جمل ا ا 14335 
أكما يقول ذو اليدين RS‏ ا ا N‏ 
أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا Ens‏ لفح اب القم انا 
أما علي فلا تسألني عنه لاحو و لاقف تن سوط VAS Re‏ 
أما و لف م ا القاسم َل e‏ الالال ال لط لي ES‏ 
أمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة الما ووو طم لل اموا NE‏ 
أَمَرَ رَسُولُ الله سد الأبْوَابٍ ق AE ae‏ 
يرت بِقَرْية تأَكلُ الْقُرَى يَفُولُونَ برب OE al I Areas‏ 
إن أَعظََ لاه برك انتوفي مانا ل 
إن الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بِمَئزِلَةِ كل خَيْرِ A e ESSERE‏ 
د الْمَاه لا يجُه شَيْءْ Ae‏ اا 


ن رجا كات ينهم بام ولد رَسُولٍ اللو كه E ce nS‏ 


إن عم الرجل صنو أبيه ل ل YO eae N TR‏ 


ما اطم لَه قَطْعَهَ مِنْ ار 000000 0 OA. RASS TOR SS‏ 
إنما الأعمال بالنيات 
إنما أنا بشر 
إنما فعلت ليَعْلَمُوا أَنْهَا سند nats Ae E E‏ قوف 
إنما كان أن يكفيه أن يتيمم 
إنهم ليبكون عليها اي ONO: ARR Rr‏ 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله بلا E Ee ESAS‏ 
بِحَسْبْكُمْ سه : AV ea a E‏ 
0 0 نیکم لل ري 

تَعْلموا العلمَ فإن تَعَلمَه لله خشية L‏ ا ا E‏ 
جاء النبي كَل توج الا لقي وباو وج سوواط ملم ع للم امود لوا E‏ 


جاءَ بَشَيْرٌ الْعَذَرِىُ ع إلى 05 نن عباس ETN SRS EET Ses‏ 
جَاءَ سَيْل فى الْجَاملية E A SS ESS Sa‏ 


جَاءتٍ الْجَدَّةُ إلى أبى بكر الصّدَيقٍ وك ا oR‏ 
حتى أنزل الله : إن E‏ سق بت4 ل e‏ ا ل 
حَدَنُوا عَنْ يي إِسْرَائِيلَ ولا حَرّجَ EAA SESSA‏ 
حذف السلام Oa ASS AAR‏ ببب0010100127 0 E‏ 
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات EO aE Sas‏ 
خطب علي فقال يا أيها الناس 
دَعْهُمًا یا أا بر نها يام جير Es ds RE‏ 0 
دَعى هله وَهُولى الذي كنت تَفُولِينَ E‏ لت وم ذا لالدو ف لواو د عله لاسو لمعا ا يي EV‏ 


سئل عن الضبع فقال: هي من الصيد SE SSS‏ 
سدوا هذه الأبواب إلا باب علي 


سَمِعٌ ابِنُ عَمَرَ مِزْمَارًا neh Ae‏ 
سنتى وسنة الخلفاء الراشدين د RS‏ 
سَيَحْرُْجٌ أقوامٌ في آجر الرَمَانِ حدثاء الأسْئَانٍ ER‏ 


الصفق في الأسواق وو بو خا اماد 0 
صلاة النبي ڳلا على سهل Aras‏ 
للح جائڙ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 00 0 0 535757707010 
صَلَّى با الْمُِيرَهُ بن شُعية ا ESS‏ 
صَلَّى بهم الطْهرَ كما في الركْعميْنِ الأوليين 00 


صلى في المدينة نحو هذه الصلاة AS‏ 
عندي أحسن العرب Sas SAE‏ 
الفخذ عورة TIEN CE NEN‏ 10 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ي : لِلْعَبّاسِ A‏ 
RT E‏ ا e‏ 
كان الناس لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه ... 
كان الاس يُوْمَرُونَ أن يَصَحَ الرَجُلُ يَدَِ اليُمتَى 20 
كان النبي كَل يقرأ ا و 


كان رسول الله يله إا خْرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ؛ «عْفْرَانَكَ» 


كان رسول الله وَل يعتكف O a‏ يفريه هيوه ها لوبو جالع 
کان يله يَصُومُ شَعْبَانَ إلا ليلا 5 
كان اه المائدة 1252 


كانت لبد لطم ف الشيء التاقه وفققامها ايم ماماة م فونه 
كانت اليهود تقو ل من أتى امرأته من دبرها في قبلها a‏ 
انما تَنحِيْرنَ الْفِضَّةً مِنْ عُرْضٍ عَذَا الْجَبّل 98 هظ1 
كبر في العيدين في الأولى سبعا SS‏ 
كَلِمَتَانِ حَفِيفَئَانِ عَلَى اللْسَانِ o‏ 


كان أَهْلُ اكناب يُمْرَعُونَ التَوْرَاةَ بِالْعِبرَانِية eS‏ 


وأقام قو معام م واة م ف قاف عه 


.اماما عام مام م مه مم م م و م مه 


ولمع ع واه عق امم و فا رمه 6ه 


واأقاقوةاقة .ف واي فاه هيم 6 .2ه 


وافاقاقم هه ممه وم م قا ناه مث 


فأقاعد و و ع ق وهاه ود و وه مم مامه 


وأقاقاه ممم م عاماه موا ماه مهن 


عام وا قم ققفاقه .امد م ماه مه قي 


فاع فافع و قفاوا م هد يه و مام مم 


nan‏ و وا واه عم واقه 6ه مد وه هف هه 


والققاق ها يهاه نا مده م .م م.م 


هافاه ما مهاه ها يع ها مومهم 6م 


قافو وفع هاوه مما م همه م6 مم 


فافاه عدم عم وميد ةم م را مءة 6م 


فومقاع ومء ما .مهد مه مرا مه 


واواقاعه نم و هادم م وم 6ه 


هوام قاقق. وواقا ايه 6ع مد مهم 


قرام 06م م همده مما لوثم مه 


فاوام وافاع و واه م فاه 6 5م 6ه 


sanenara 


ههاود و لعو وو قفو قرا يع عه 


عاق و ف ةر نوا nono‏ 


وامها قوع ف مايه اه ماقام فق ع عم 


كنا نؤمر بقضاء الصوم ان 
كنا نعزل على عهد رسول كله SA‏ ااال 
ُنْب ألْرَمُ رَسُولَ الله كَل عَلَى مِلْءٍ بَطْنِي AE A N‏ 
كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار 
لآ َلبسُوا عَلَيَا سه نينا 000030 Ne a‏ 
CENE‏ ا CE‏ 
لا ندع كتاب ربنا SN es aR eA‏ 
لا وصية لوارث معام واوا ولام E‏ رو A‏ ست سو مخ N‏ 
لا يبقين في المسجد خوخة 
لا يِتقَدّمَنَ أَحَدُكُمْ رَمَضَانٌ بِصَوْم يوم وَلاً يمين ES‏ م 
لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري 
لا يْصَلْيَنَ أَحَدٌ الْعَضْرٌ إلا في بَنِي قُرَيِطَة واااو سوم EV‏ 
لا يكون المؤمن مؤمنا N E‏ اام 
لا نترك كتابٌ الله وسُئَةٌ نييّنا لقولٍ امرأة 
لأن يأكل الرجل درهما من ربا 11111 1 1 ا 
لم تقصر ولم أنسّ ادام ماقام اساي الما ام الا واد ا A‏ 
َمَتَادِيلُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ EE aA AS‏ 
الله أحق أي يستحى منه م عا موا اق ات فاه لم و ل الا نا 
الله أكبَرُ سْنْهُ أبي الْقَابِم 5ل 


- 


َا مل صَدَاقٍ نِسَائِهًا RSE OSS‏ 0 0 ا i.‏ 
اللّهُعّ مَولاءِ أملي ase‏ 5 ب0000 0 WS E‏ 
َو كان لِي عَدَدُ هَذِِ الْعِضَاوٍ نَعَمَا ... 
ولا أن شى عَلَى أئبي لاريم منج ومن لاوط م و ا ل "يق 
ليس كل ما أحدثكم به سمعته كنج ست E Tolga‏ 


لرن فان e‏ ا AEE‏ 


= المعاني تنقيح: الآنظار 


ع 
ليله أشري ِرَسُولٍ الله يكل Se‏ ماسو م E‏ 
اا شرت بعرق الجبين مومس امو ا ماسو سقو لوا ا EN, Se‏ 
ما طلعت شمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر وة ا ا AN‏ 
ما من عبد يذنب TEES SES e‏ عن 
المتشبع بما لم يعط E oS SE E A‏ 
المسلمون عند شروطهم اس ل مطامط aD‏ وتوم وم TE‏ 
الْمَويِكَةُ تُصَني عَلَى أَحَدِكُمْ مع لم الا ا اا ا مو مج م لقا 
من أتى ساحرًا ا FAA‏ 
من أتي 'ساحرًا أو عرافا e ASAE‏ ل A‏ 
من أصبح جا انوي تس اتاو وار د اق ا ال حاط بي E‏ 
من السنة وضع الكف توس وتو اليد جو نم اق توه الا RA e‏ 
من تبع جنازة OVA REDRESS‏ 
مَنْ تَمَسَّك بسني عند فَسَادِ امي E ITS RSS E‏ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لآ يعنيه e‏ اق سوسم ا نا بق 
من حفظ على أمتي أربعين حديثا الم سالا لو اود AN edate‏ 
من سن سنة حسئة A ASO RDA SR.‏ 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عضى أبا القاسم E E‏ 
من كذب علي متعمدًا Eee‏ لالد وج وي فصا ملا ENS CET eS‏ 
من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده بالنار es‏ لاما ES‏ 
من كنت مولاه فعلى مولاه TAD aaa 0 SES‏ 
الاس تبح لِفُرَيس Rs‏ ا 
النهي عَنْ الْمُْعة وَنْحُوم الْحُمْرِ ER‏ لي ا LE SAS‏ 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته جب امسو ارا E‏ اوت eR‏ 
وأ نه قبل أن يوحى إليه NA aM Aa‏ 
ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال A es SÎ‏ 
ولم أل يلك أَغني بد و A Nees eae‏ متي حا سوا و PEE‏ 
ومن لم يجب الدعرة فقد عصى الله ورسوله ل AN aR‏ 
يَا أَيُهَا الاس اسْمَعُوا عني ما فول لَكُمْ و FAL sa‏ 


تا ايها الاس اسْمَعُوا مي ما أَقُولُ لَكُمْ E‏ ل ل ا 

يا رسول الله! إن القرآن يتقلب في صدري ةد زد دز زد زد 55 OES‏ 0 

يا علي يَكُونُ جر الرْمَانٍ قوم لَهُم نبز -بببب- ب د د01 NE‏ 

يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه .. SOs‏ ال 

Ee وم‎ E SERS ASA يَلْمَبُ _الصَالِحُونَ‎ 

يقرعون بابه بالأظافير مق شل اب تسق ووو نط موا ارا RN‏ لحو الا ا ا YES‏ 
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= المعاني تنقيح الأنظار سحو و ماحد 


الاعتبار والمتابعات والشواهد 8 


هذه الألفاظ تداولها أهل الحديث بينهم» فالاعتبار: أن يأتي 


2 


فعا ووو وف 


[//] بِسْم اللو الرّحْمَنِ الرّحِيم 


الو 
١ 2‏ 
وبه أستعين]!") 
مسالة 
من أنواع علوم الحديث (الاعتبار والمتابعات والشواهد) هكذا عبارة ابن 
الصلاح؛ قال الحافظ ابن حجر عليها: قلت: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم 
للمتابعات والشواهد» وليس كذلك. بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة فى الكشف 
عن المتابعة والشاهد» وعلى هذا كان حت العبارة أن يقول: «معرفة الاعتبار 
للمتابعة والشاهد» وما أحسن قول شيخنا فى منظومته: 
الاعتبار سر الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل 
فهذا سالم من الاعتراض . انتهى . 
وذلك لأن الاعتبار هو نفس معرفة القسمين» أو علة معرفتهماء ولیس قسيمًا 
لهما؛ لعدم اندراج الثلاثة تحت أمر واحدء فإن التقسيم هو ضم القيود المتباينة 
أو المتخالفة إلى المقسمء وهنا ليس كذلك» بل الاعتبار هيئة التوصل إلى 
المتابع أو الشاهد فكيف يكون قسيمًا لهما؟! 


)١(‏ ليست في (ع). 


د82 سسب ڪڪ توضيح الأفكار = 
إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث 
ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه فإن لم يجد 
فعن شيخ شيخه إلى الصحابيّ فإن وجدت من رواه عن أحد منهم فهو تابع. 
وقد يسمى ما وجد من التوابع عن شيخ شيخه فمن فوقه شاهدًا كما يسمى 
تابعًا وإن لم تجد نظرت هل رواه أو معناه أحد عن النبي ييي من غير طريق 
ذلك الصحابي فإن وجدت فهو شاهده» وسيأتي في مراتب الجرح والتعديل 
[1] بیان من يعتبر به [من] التوابع والشواهد» إن شاء الله تعالى. 


(إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة) واعتباره يكون 
[(بسبر)متعلق فيعتبره)“ أي: المحدث أي: بتتبعه (طرق الحديث ليعرف) 
المحدث (هل شاركه) أي يشارك الراوي (في) رواية (ذلك الحديث) الذي سبر 
طرقه (راو غيره) أي: غير ذلك البعض (فرواه) أي ذلك الغير (عن شيخه) عن 
شيخ البعض فيكون شيخا لهما (فإن لم يجد) من يشاركه في شيخه [بعد]!" تتبع 
الطرق فإذا لم يجد فيها من رواه عن شيخه (فعن شيخ شيخه إلى الصحابي) أي : 
يكون السبر والتتبع إلى أن ينتهي إلى الصحابي (فإن وجد من رواه عن أحد منهم) 
من شيوخه (فهو تابع) أي: المروى من طريق أخرى غير طريق البعض» فإنه 
يسمى تابعّاء فالاعتبار طريق لمعرفة التابع» فإن كان عن شيخه فهذه هي المتابعة 
التامة» وظاهر كلامهم أنه لا يطلق عليها اسم الشاهد كما يطلق على ما يأتي في 
قوله (وقد يسمى ما وجد من التوابع عن شيخ شيخه فمن فوقه شاهدًا كما يسمى 
تابعًا) وهو ظاهر في أنه لا يسمى القسم الأول /۱۸١[‏ ب] شاهدا (وإن لم يجد) 
بعد تتبع الطرق عن شيخه ولا عن شيخ شيخه (نظرت: هل رواه أو معناه أحد عن 
النبي َة من غير طريق ذلك الصحابي» فإن وجدت فهو شاهده) ولا يسمى تابعًا 
(وسيأتي في مرانب الجرح والتعديل بيان [من]”*' يعتبر به من التوابع والشواهدء 
إن شاء الله تعالى) فالمعتبر إما أن يجد من رواه عن شيخ ذلك الراوي الذي هو 


(۲) في: (ع): ابسيره». 
(۳) ليست في: (ع). 
)٤(‏ في (ن): «في1. 


هاه ها هاو هده و أقا فاو فاو ود هد هد واو .واه وهاه قله ود واو فاو .ا » د واوا .د قد هد و .اواو و هد ني 


بصدد اعتبار روايته فهى المتابعة التامة؟ أو لا يجده لكنه وجده عن شيخ شيخه 
فهى متابعة ويقال لها شاهدّاء أو لا يجد إلا عن صحابى آخر فهو شاهد لا غير؟ 
لكنه قسمان؛ إما أن يجده بلفظه أو بمعناهء فكانت الأقسام أربعة: 


-١‏ متابعة تامة. - متابعة غير تامة. 
۳- شاهد باللفظ . 4- شاهد پالمعنی . 


مثال المتابعة التامة : ما [ذكره] الشافعي في «الأم؛ عن مالك عن عبد الله 
5 2 ب 

بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا : «الشهر تسع وعشرونء ولا 
تصوموا حتى تروأ الهلال» ولا تفطروا حتى تروهءفإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين». ش 

فإن الحديث المذكور في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد» فأشار 
البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ» فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث 
فى صحيحه''' فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» ثنا مالك عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر . . . » فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي» فهذه متابعة تامة في 
غاية الصحة لرواية الشافعى» والعجب من البيهقى كيف خفيت عليه؟! ودل أن 
مالكا و هن قن ال قيار ا ا ا لاف ب جر 

قلت : لا عجب من البيهقى؛ لأنه إنما ذكر أن الشافعى تفرد بهذا اللفظ عن 
رواية الموطآت» وهذا صحیح»› ولیس في كلامه أنه لا متابع له» بل القول بأن 
رواية البخاري متابغة تامة دليل تقرير كلام البيهقي في تفرد الشافعي. 

ثم قال الحافظ : وقد توبع عليه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر و 
أحدهما: أخرجه 3 من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
(5) في (ع): ارواما. 


.)4°۷( )5( 
(1۰۸۰) )7( 


آم 56 ا 
کے توضيح الأفكار 
8م 5 ار 


عن ابن عمر» فذكر الحديث» وفي آخره «فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين». 

والثاني: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد 
عن أبيه [۱۸۲/ أ] عن ابن عمر بلفظ : «فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين» فهذه متابعة 
أيضًا لكنها ناقصة . 

وأما شاهده فله شاهدان 

أحدهما: من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم عن سعيد عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة ولفظه : «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وثانيهما: من حديث ابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن 
محمد بن حنين بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر. 

فهذا مثال صحيح بطريق صحيحة للمتابعة التامة» والمتابعة الناقصة» 
والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى. انتهى 


(وإن لم يجد شيئًا من التوابع والشواهد فالحديث فرد من الأفراد» ولم يمثله 
ابن الصلاع ولا رين الدين يمنال مرضي) بل و غير فرعي ابوا لم يد را 
مالا أضلا: 

فائدة: قال ابن الصلاح: وا علم أن هذا التتبع يكون من أ لجرا وم لحن 
لسر د أبواب كتب الفقه كالأمهات الست» أو 
ترتيب الحروف الهجائية كما فعله ابن الأثير في جامع الأصولء أو ترتيبه عليها 
نظرا إلى أول كل حرف في كل حديث ومن المسانيد وهي الكتب التي جمع فيها 
مسح محا عا و ST GG‏ 
نقل [جميع]”* ما ورد عنهم صحيحًا كان أو ضعيفًا ؛ ومن ¿ الأجزاء وهي ما دون 


(۸) ليست في : (ع). 


33 
جل هدجي جي 
جك دم کوب 


swarat.co 


هي فن لطيف تستحسن العناية به» وقد كان الفقيه أبو بكر بن عبد الله ابن 
ابن محمد القرشي تلميذ ابن سر يج ۽ وغير واحد من أئمة الخدت 
واختلف العلماء فيهاء فالذي عليه أئمة أهل 


هلقاع هدو فاه ىه وده هد فد ع هام د رد نا و ا م 


فيه حديث شخص واحد» أو أحاديث جماعة من مادة واحدة. 


من أنواع علوم الحديث (زيادة الثقات : هي فن لطيف تستحسن العناية به » وقد 
كان الفقيه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري مشهورًا بمعرفة 
ذلك» وكذلك أبو الوليد حسان بن محمد القرشي تلميذ ابن سريج» وغير واحد 
من أئمة الحديث) هذا كلام ابن الصلاح وزين الدين وزاد أبو نعيم الجرجاني 
ولكنه قال بزيادات الألفاظ الفقهية فى الأحاديث. 

قال عليه الحافظ ابن حجر: مراده بذلك الألفاظٌ التي يستنبط منها الأحكام 
الفقهية لا ما رواه الفقهاء دون المحدثين فى الأحاديث», فإن تلك تدخل فى 
المدرج لا في هذا /١87[‏ ب]» وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرًا لأن العلامة 
مغلطاي استشكل ذلك على المصنف ودل أنه ما فهم مغزاه. 

قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء: لم أر على أديم الأرض من كان يحسن 
صنعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زادها ثقة في الخبر 
حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط . 

(واختلف العلماء فيها) أي في حكم الزيادة من الثقات (فالذي عليه أئمة أهل 


م 5 : 
ا ج توضيح الأفكار = 


البيت نلك قبولهاء وهو الذي حكاه الخطيب عن الجمهور من الفقهاءء 
وأصحاب الحديث» وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا عند أهل الحديث» 
وشرط أبو بكر الصيرفي الشافعي والخطيب أن يكون راويها حافظًاء وابن 
قبا أن 3 كوه هذ وين ا 
الوهم ومجلس الحديث واحد. 


البيت قبولهاء وهو الذي حكاه الخطيب عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب 
الحديث» وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا عند أهل الحديث) فقال في مسألة 
الانتصار : «لا خلاف نجده بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة» (وشرط 
أبو بكر الصيرفى الشافعى والخطيب أن يكون رأويها حافظًا) الظاهر أن هذا 
الشرط لا خلاف فيه للعمل بها. 

(و) شرط (ابن الصباغ) في العدة (أن لا يكون) راوي الزيادة (وإحدًا ومن روى 
الحديث ناقصًا) عن تلك الزيادة (جماعة) فاعل «روى» متصفين بأن (لا يجوز 
عليهم الوهم» ومجلس الحديث) الذي سمع فيه راوي الزيادة وراوي النقص 
(واحد) فهذه ثلاثة شروط زادها ابن الصباغ» وكأن دليله عليها أنه يبعد أن يحفظ 
واحد ولا يحفظ جماعة ومجلس السماع والشيخ واحد» فإن الوهم يتطرق إلى 
الواحد دون الجماعة. 

ولهذا تنتقض القاعدة المشهورة بأن «مَن حفظ حجة على من لم يحفظ» 
بالتخصيص بمثل هذه الصورة» ولم يستدل المصنف لهذا القول كما [استدل]! 
لغيره» ولعله يقول دليل قبولها مطلمًا ما علم من دليل وجوب قبول خبر الآحادء 
وبهذا احتج مَنْ قبل الزيادة مطلمًاء وهم [الأقلون]''“؛ فقالرا: إن الراوي إذا 
كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولاء فكذلك انفراده بالزيادة» د 
هذا الاحتجاج من لم يقبله بأنه ليس كل حديث انفرد به أي ثقة كان مقبولًا كما 


04 في (ع): «لم يستدل) . 
)٠١(‏ في (ع): «الأرلون». 


ann‏ هاف هد هد واو aa RHC‏ واه عافد فاه 6ف » قافا ود ند واو واه ها عا. 


سبق بيانه في نوع الشاذ وبالفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده 
بالرياةة فإ ن تفده اعد يف لها ق ننه لصوو والقفلة إلى ع الات 
اذل محالت قي واه لوم كلت 11/5151 BR‏ لم يروها من عو 
أتقن منه حفظًا وأكثر عددًا فإن الظن غالب بترجيح روايتهم على روايته ومبنى هذا 
الأمر على غلبة الظن› واحتج بعض الأصوليين أنه من الجائز أن يقول الشارع 
کلامًا ف ك فيسمعه شخص» ويزيده في وقت آخر فيحضر غير الأول 
505 كل ما سمع» وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء 
الكلام فيسمع ناقصًا وبضبطه الآخر تامّاء أو ينصرف أحدهما قبل تمام الكلام 
ويتأخر الآخر» وبتقدير حضورهما فقد يذهل أحدهما أو يعرض له ألم أو جوع أو 
فكر شاغل أو نحو ذلك من العوارض» ولا يعرض لمن حفظ الزيادة. 

وأجيب عن هذاء بأن الذي يبحث فيه المحدثون في هذه إنما هو في زيادة أحد 
روايتي التابعين فمن بعدهم» أما الزيادة الحاصلة من بعض العهان على 
محري حو انوع الس فلا يختلفون في قبولهاء كما في حديث 
أبي هريرة ف في مسحو في نف a‏ تزه اتعالى وقول له 
بحا اء :الك ذلك رة ممه" برقال أب و شعيد"التشذرى + أختهد ممت 
رسول الله كك يقول: «لك ذلك وعشرة أمثاله معه”''' وتحوه من الأمثلة كثير» 
وأنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في 
الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمرء إذا روى الحديث' 
جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض 
زواتة بویا ف انها لى كائ رة ما فل الجمهول من روات عنياة 
() في (ع): «يؤدي». 


(؟١١)‏ أخرجه البخاري (805). 
(0) أخرجه البخاري (8057). 


78ت قوضيع الأفكار = 
والقول الثاني: أنها لا تقبل مطلمًا حكاه الخطيب في «الكفاية» وابن 
الصباغ في «العدة» عن قوم من أصحاب الحديث. 
والثالث: أنها لا تقبل ممن رواه ناقصًا وتقبل من غيره من الثقات» حكاه 
.الخطيب عن فرقة من الشافعية» وفي المسألة أقوال غير هذه» وقد قسمه 
ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام : 


وينفرد واحد بحفظها دونهم مع توافر دواعيهم إلى الأخذ عنه وجمع حديثه» فإن 
ذلك يقتضي ريبة توجب التوقف عنها. 

قلت: وبمعرفتك محل النزاع تعرف عدم نهوض الاحتجاج بقبوله له خبر 
الأعرابي برؤية الهلال؛ وقبول خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر كما استدل به 
البرماوي . 

(والقول الثاني) هذا مقابل لقوله: «فالذي عليه أئمة أهل البيت» فإنه القول 
الأول [۱۸۳/ ب] (أنها لا تقبل مطلقًا) ممن راووه ناقصًا ومن غيره (حكاه) أبو 
بكر (الخطيب) البغدادي (في «(الكفاية» وابن الصباغ في «العدة» عن قوم من 
أصحاب الحديث) وروايته للقبول عن جمهور المحدثين» وروايته لعدم قبوله عن 
توم يو 

قال الحافظ ابن حجر: والذي اختاره - يعنى الخطيب - لنفسه أن الزيادة 
نشيو ل ]ذا كاخ او روا عد لا E‏ وفنا El‏ قال EES‏ وعد سعوسط به 
المذهبين» فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقًاء ولا تُقبل مطلمًا. 

(والثالث) من الأقوال التفصيل وهو (أنها لا تقبل ممن رواه ناقصًا وتقبل من 
غيره من الثقات» حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية» وفى المسألة أقوال غير 
ل ١‏ 

قلت: ذكر البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه عشرة أقوال. 

(وقد قسمه) أي: من يرى بالزيادة (ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام) : 


ح اللمعاني تنقيح الأنظار 


أحدها: ما يقع منافيًا لما قد رواه الحفاظ فهو مردود كما مر في الشاذ. 

الثاني: ما تفرد برواية جملته ثقة» ولا تعرض فيه لما روى الغير لمخالفته 
أصلاء فهذا مقبول» وقد ادعى فيه الخطيب اتفاق العلماء عليه» وقد تقدم 
أيضًا في الشاذ. ۰ 

الثالث: ما يقع بين هذين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث» لم 
يذكرها سائر من روى ذلك الحديث ا قباس م ا ا ee‏ 

(أحدها: ما يقع منافيًا لما قد رواه الحفاظ فهو مردود كما مر في الشاذ). 

(الثانى: ما تفرد برواية جملته ثقة» ولا تعرض فيه لما روى الغير لمخالفته 
أصلاء فهذا مقبول» وقد ادعى فيه الخطيب اتفاق العلماء عليه» وقد تقدم أيضًا في 
الشاذ) وقال ابن الصلاح : «قد سبق مثاله في نوع الشاذا. 

(الثالث: ما يقع بين هذين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها) 
يعنى : تلك الزيادة (سائر من روى ذلك الحديث) المجرد عن الزيادة» قال ابن 
حجر: هذا التفصيل قد سبق المؤلف إليه- يريد ابن الصلاح- إمام الحرمين في 
البرهان فقال بعد أن حكى عن الشافعى وأبى حنيفة قبول زيادة الثقة: هذا عندي 
فيما إذا سكت الباقون» فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان اطلاعهم 
فهذا يوهن قول قابل الزيادة. 

وفصّل أبو نصر ابن الصباغ في «العدة» تفصيلًا آخر أن يتعدد المجلس فيعمل 
بهما لأنهما كالخبرين أو يتحد فإن اتحد كان الذي نقل الزيادة واحدًا والباقون 
جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن كان بالعكس أو كان كل من 
الفريقين جماعة فالقبول وكذا إن كان كل منهما واحدًا حيث يستويان» وإلا فرواية 
الا نيما ارت ا 0 ا إنكان لمك 
عن الزيادة أضبط من الراوي لها فلا يقبل ذلك إن صرح بنفيهاء وإلا قبلت. 


)١5(‏ في (ع): «الامام فخر الدين!. 


بح ا“ 589 r e‏ تود صح الأفكار د 


ر 


مله مله ابن الصلاح بما روى مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله إ4 
ا E‏ 
وروى عبيد الله بن عمرء وأيوب» وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن 
عمر دون هذه الزيادةء فأخذ بها غير واحد من الأئمة منهم: الشافعي» 
وأحمد. 


قال زين الدين: هذا المثال غير صحيح؛ فقد تابع مالكًا على ذلك. . 


وقال الآمدي وجرى عليه ابن الحاجب: إن اتحد المجلس فإن كان من لم 
يروها قد انتهوا إلى حد لا تقضي العادة بغفلة مثلهم عن سماعها والذي رواها 
واحد فهي مردودة» وإن لم يتتهوا إلى هذا الحد فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين 
على قبول الزيادة» خلافا لجماعة . ثم قال فائدة: حكى ابن الصلاح عن الخطيب 
فيما إذا تعارض الوصل والإرسال؛ أن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم 
للمرسل» وحكى هنا عنه أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم 
لمن أتى بالزيادة إن كان [ثقة]!*" وهو ظاهر التعارض» ومن أبدى فرقا بين 
المسألتين فلا يخلو عن تكلف وتعسف» وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى 
واحدء فقال: إذا أسند الحديث وأرسلوه» أو رفعه ووقفوه» أو وصله وقطعوه 
فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق» ثم ذكر جوابا لا يخلو عن تكلف 
وتعسفا. 

(ومَئّله ابن الصلاح بما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله لك 
فرض زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)"'“ 
قال ابن الصلاح : فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة 
«من المسلمين' (وروى عبيد الله) مصغر (ابن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث 
عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة فأخذ بها غير واحد من الأئمة منهم الشافعي 
وأحمد. قال الزين: هذا المثال غير صحيح فقد تابع مالكا على ذلك) أي : على 


(١1)في‏ (ع): «(مئة) , 
)١7(‏ صحيح : البخاري ))١19١4(‏ مسلم (4184). 


عمر بن نافع » والضحاك بن عثمان» ويونس بن يزيد» وعبد الله بن عمر› 
والمعلى بن إسماعيل؛ وكثير بن فرقد» واختلف في زيادتها على عبد الله بن 
عمر» وأيوب. 


زيادة: «من المسلمين» (عمر بن نافع») أي العدوي مولى ابن عمرء ثقة 
(والضحاك بن عثمان» بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي - بكسر 
أوله وبالزاي - أبو عثمان النهدي (ويونس بن يزيد وعبد الله بن عمر) البصري 
وأبو م العطار TS e‏ 
ليس بحديثه بأس /١44[‏ ب] صالح الحديث عا" وذكره 9 
حبان فى الثقات» وحديثه هذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه والدارقطنى فى سننه 
عن أرطاة بن منذر عن المعلى بن إسماعيل عن نافع بالزيادة المذكورة (وكثير بن 
فرقد) نزيل مصر ثقة وثقه ابن معين وأبو حاتم» وأخرج له البخاري» قاله البقاعي 
في نکته» وروايته أخرجها الحاكم في المستدرك من رواية الليث بن سعد عن 
كثير بن فرقد عن نافع» وقال فيها: امن المسلمين» وأخرجها الدارقطني في 
«السئن» وقال الحاكم ا اجات صح على شرطها ول خر وال 
في زيادتها على [عبد الله" ابن عمر وأيوب). 


واعلم أن أصل التمثيل للزيادة وقع للترمذي لأنه قال ما لفظه: حديث ابن 
عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر نحو حديث أيوب» وزاد فيه: من 
المسلمين» ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه «من المسلمين». ١‏ 

فتبعه ابن الصلاح واعترضه النووي بقوله: لا يصح التمثيل بهذا الحديث لأنه 
لم ينفرد به بل وافقه في الزيادة عمر بن نافع بن عمر والضحاك ب بن عثمان» 
والأول في صحيح البخاري»› والثاني في صحيح مسلم. وقد تعقب النووي 
الشيخ تاج الدين التبريزي بقوله: إنما مثل به حكاية عن الترمذي فلا يرد عليه 


)١0(‏ في (ن) : «عبيد الله». 


حابي اي سح لح توضس الأفكار | ت 

قال: والصحيح فى المئال حديث:: جلت لنا الأرضن[1/7] مسحجدا 
وطهورًا» زاد فيه: «وتربتها طهورًا» أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي› 
وانفرد بذلك من دون سائر الرواة. 


شيء. وتعقب بأن ابن الصلاح أقره ورضيه» فورد عليه ما ورد على الترمذي. 

فعرفت أن القول بأنها زيادة تفرد بها مالك كلام الترمذي» وأنه قد سبق 
بالاعتراض على ابن الصلاح النووي. 

وقال ابن حبان: أورده بالزيادة الحاكم والدارقطني والطحاوي وبدونها مسلم 
وللزيادة شاهد» وهو حديث ابن عباس عند أبي داود : «فرض رسول الله يكل زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث)20 وأخرجه الحاكم والدارقطني» ووجه 
الدلالة فيه أن الكافر لا طهرة له. | 

(قال) أي: الزين (والصحيح في المثال) ما ذكره ابن الصلاح أيضًا وهو 
(حديث: «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورً!» [١/٠١١1‏ زاد فيه:) (وتربتها 
طهورًا) (أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وانفرد بذلك من دون سائر الرواة)!*© 
قال الزين بعد هذا : والحديث رواه مسلم والنسائي من رواية الأشجعي عن ربعي 
عن حذيفة. 

قال عليه الحافظ ابن حجر: وهذا التمثيل ليس بمستقيم أيضًا لأن أبا مالك قد 
تفرد برواية جملة الحديث عن ربعي بن خراش» كما تفرد بروايته ربعي عن حذيفة» 
فإن أراد [أن'"“ لفظة : «تربتها» زائدة في هذا الحديث على باقي الأحاديث 9 


(۱۸) حسن: أخرجه أبو داود 2)1511١(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷). والحاكم »)١584(‏ والدارقطني 
رما والبيهقي )714١(‏ من طريق سيار بن عبد الرحمن عن عكر مة عن ابن عباس به . 
)١5(‏ أخرجها مسلم (517) والنسائي في «الكبرى» (0/ )٠١‏ والدارقطني (175/1) من طرق أربعة 
عن أبي مالك الأشجحي به . وأصل الحديث أخرجه البخاري (458)؛ ومسلم )٥۲۱(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رع » ومسلم (077) من حديث أبي هريرة يفي » بدون الزيادة. 
(۲۰) من: (ع). 


لمعاني تنقيح الأنظار 


قال ابن الصلاح : : وفي هذا القسم شبه من القسم الأول المردود من حيث 
أن ما رواه الجماعة عام وهذا مخصوص » وفي ذلك نوع مخالفة ومغايرة 
و بشيه القسم الثانى المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما. 

قلت: هو موضع ترجيح واجتهاد وحيث لا يحصل موجب الرد فالأصل 
وجوب قبول الثقات» وقد يقع الغلط في الحكم بالانفراد فهذا ابن الصلاح 


الجملة فإنه يرد عليه أنها في حديث علي نة كما نبه عليه شيخناء وإن أراد أن 
أيا مالك تفرد بهاء وأن رفقته عن ربعي لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه. فليس 

قلت: وحديث علي أخرجه أحمد في مسئده بإسناد حسن بلفظ : اوجعل 
التراب لي طهورًا؛ وأخرجه البيهقي أبضًا". 

(قال ابن الصلاح : وفي هذا القسم شبه من القسم الأول المردود) وهو أ أول 
الأقسام الثلاثة من تقسيم ابن الصلاح (من حيث إن مارواه الجماعة عام) لأجزاء 
3 ) بالتربة 0 3 مخالفة ل 0 
منافاة 00 إذ ل منافاة بين بين عام وخاص فى الحقيقة ؛ ولذا قال فى عازه 
الأولى : نوع مخالفة . 

(قلت: وهو موضع ترجیح واجتهاد) ذ فى القبول وعدمه (وحيث لا يحصل 
مو صب الرد فالأصل وجوب قبول الثقات. وقد بقع الغلط في الحكم بالانفراد) أي 
[في]"“ حكم العالم بأن هذا الحديث أو الزيادة تفرد بها الراوي لأن الأصل 


7 ) إسناده حسن : أخرجه أحمد )١198/1(‏ من طريق سعيد بن سلمة؛ وأيضًا: )48/١(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف» eS ٤(‏ 
محمد بن الحنفية سمع عليًا به. ٠‏ وابن عفيل يحسن حديثه ما لم يستئكر عليه. و : «العلل» 
لابن أبي حاتم )1177١5(‏ و7الصحيحة)» (5 99 ) . 

)من (ع). 


2 1 ل ا : 0 

ه14 بصسي ٠*٠عسس‏ سس س توضيح الأفكار حت 
غلط على مالك في ذلك» وهو من أئمة هذا العلم فكيف بغيره؟ 

قال ابن الصلاح : وبين الوصل والإارسال من المخالفة نحو ما ذكرناهء 
أ : :فى القسع الثاليك: 

قال: ويزداد-ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث» فترجيحه من قبيل 
تقديم الجرح على التعديل. 

قال : ويمكن أن يجاب عنه بأن الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة الثقة» 
والزيادة هنا مع من وصل . 


عدمه» فلا يحكم به إلا بدليل» كذا [أعلوه ولا يخفى أن]””"' الانفراد وعدمه 
ليس أحدهما أصليًا بل يتوقف الحكم بهما على البحث و[الاستقصاء)" (فهذا 
ابن الصلاح غلط على مالك في ذلك) كما عرفت آنقًا (وهو) أي ابن الصلاح (من 
أئمة هذا العلم فكيف بغيره؟ قال ابن الصلاح: وبين الوصل والإرسال من 
المخالفة نحو ما ذكرناه) إذ الوصل زيادة ثقة (وقد قدمنا الكلام عليه؛ أي: في 
القسم الثالث. قال) ابن الصلاح (ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث 
فترجيحه) اف الإارسال [85١/ب]‏ (من قبيل تقديم الجرح على التعديل) لأنه 
باطراح من وصل كان كالجرح له (قال: ويمكن أن يجاب عنه بأن الجرح إنما قدم 
لما فيه من زيادة الثقة» والزيادة هنا مع من وصل) ليس في عبارة ابن الصلاح لفظ 
(يمكن). 


ماع 

23 
niy 
As 
ا‎ 
3 


(5) في (ع): «عللوه» و». 
(14) في (ع): «الاستقراء» . 


عن جوع اتی 
ھک وی ر ووی 


= لعاني تنقيح الأنظار سک 
pe 1 xg‏ 
هو الذي يسمى المعلل والمعلول. 

قآل وين الفن عى الحدبت اللىي ممه عل مح ولا س مار 
وقد وقع في عبارة كثير من أهل الحديث تسميته بالمعلول» وذلك موجود 
في كلام الترمذي وابن عدي والدارقطني وأبي يعلى الخليلي والحاكم 
وغيرهم . ٠‏ 

قال ابن الصلاح : وال ميم نوين الفقهاء في قولهم في باب القياس: 
العلة المع ل مرو ل هد اها Ng‏ 

وقال النووي: إنه لحن. 

قال الزين : والا جود في 2 POET‏ 


من أنواع علوم الحديث (المعل» هو الذي يسمى) عندهم (المعلل والمعلول) 
وهما على خلاف قياس اللغة كما يأتي . (قال زین الدين: يسمى الحديث الذي 
مه علة ملد ولا سن مع فإنه قال: 


م ل 


EEE SL‏ معللاء ولا تقل معلول 

(وقد وقع في عبارة كثير من أهل الحديث تسميته بالمعلول» وذلك موجود في 
كلام الترمذي وابن عدي والدارقطني وأبي يعلى الخليلي والحاكم وغيرهم, قال ابن 
الصلاح: وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول 
عند أهل العربية واللغة» وقال النووي: إنه لحن. قال زين الدين: والأجود في 


Fy 
کے ظط‎ 


تسميته المعل» وأكثر عباراتهم في الفعل أنهم يقولون: أعله فلان بكذاء 
وقياسه معل» وهو المعروف في اللغة. 

قال الجوهري: لا أعلك اللهء أي: لا أصابك بعلة. 

وقال صاحب المحكم: واستعمل أبو إسحاق لفظة (المعلول) في مثل هذا 
كثيرًا. قال: وبالجملة فلست منها على ثقة ولا ثلج؛ لأن المعروف إنما هو 
أعله الله فهو معل» اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم : 
مجنون ومسلول من أنهما جاءا على جننته وسللته ولم يستعملا في الكلام 


توضيح الأفكار ‏ = 


تسميته المعل) قال: وكذلك هو في عبارة بعضهم (وأكثر عباراتهم في الفعل أنهم 
يقولون: أعله فلان بكذا وقياسه معل» وهو المعروف في اللغة؛ > قال الجوهري : لا 
أعلك الله أي : لا أصابك بعلة) وفي «القاموس) لعِلَّة : المرضٌ » ع تی 
واغتلٌ و الله فهو ول ولا يقال ا RA‏ 
يستعملونها.(وقال صاحب المحكم) وهو علي بن أحمد بن سيده اللغوي 
النحوي الأندلسى أبو الحسن» الضرير كان من أئمة اللغة عارفا بالأشعار واللغة 
وأيام العرب وفاته سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة (واستعمل أبو إسحاق) لعله 
زين الدين نقلا عن المحكم: واستعمل أبو إسحاق لفظ المعلول في المتقارب 
انتهى فالمستعملون كثيرًا هم المتكلمون لا أبو إسحاق]' © ثم: (قال: وبالجملة 
فلست منها على ثقة. ولا ثلّج) بالمثلثة واللام مفتوحتين وبالجيم» قال في 
القاموس : ثلجت نفسي كنصر وفرح ثلوجًا وثلجًا: اطمأنت انتهى (لأن المعروف 
إنما هو أعله الله فهو معل» اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم: 
محنون ومسلول من أنهما جاءا على جننته وسللته. ولم يستعملا في الكلام» 


)0 ليست في (ع). 
0 وقع في )في السسغارت من العروضن» قال والمتكلدرة مرق لفظة السعلرل»: 


لعائي تنقيح الأنظا بت 
ع د کے أمظ 


قال: وإذا قالوا: جن وسّل فإنما يقولون: جُعل فيه الجنون والسل كما 
فالا لخو رفسل اش 


وأما علله فيستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله؛ من تعليل الصبي 


واستغني عنهما بأفعلت قال) [167/أ] أي صاحب المحكم أو سيبويه (وإذا قالوا) 
أي العرب (جن وسل) بالبناء للمفعول (فإنما يقولون) إذا أرادوا الإخبار عما وقع 

فيه (جعل فيه الجنون والسل كما قالوا: حزن)"" بالحاء المهملة والزاي» من 
الحزن هكذا رأيناه في التتقيح مضبوطًا والذي في نكت البقاعي ما يفيد أنه بالقاف 
آخره قال: إنه قال ابن الصلاح : حرق الرجل كعنى زال حق وركه وفي مختصر 
العين للزبيدي» والحارقة: عصبة متصلة بين وابلة الفخذ والعضلةء وإذا 
انقطعت الحارقة ولم تلتئم قيل رجل محروق» وقد حرق. انتهى. 

والوائلةبالموعنة: طرف راس العضلة والفخذء أو طرف الكتف» أو عظم 
في مفصل الركبة» أو ما التف من عظم الفخذ» قاله في القاموس (وفسل» بالفاء 
والمهملة من الفسالة» يقال: فسل ككرم وعلم فسالة وفسولة» والفسل: الرذل 
الذي لا مروة له كالمفسول» قاله في القاموس . 

إذا عرفت هذا عرفت أن هذا البناء إنما يكون من المتعدي» ولا تعدية هنا فجاء 
على خلاف القاعدة (انتهى) . 


وهذا منا ضبط تخميني إذ اللفظ في نسخ التنقيح غير واضح ولا متجه المعنى» 


وهو منقول من شرح الألفية» والزين نقله من المحكم فينظر» وفي القاموس: 
جن ۰ بالضم جنا وجنونًا راتكن E‏ وتجنن وتجانن وأجنه الله فهر 
مجنون. انتهى . 


(وأما علله فيستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله. من تعليل الصبي 


00 قال مقابله: «في القاموس: خرف كتصّرٌ وفرِحٌ وکرم فهو خرف ككيف: ` فيد عَقُلَها. 


ب 2 


بالطعام» يعني فلا يقال : علل الحديث بمعنى أعله [77] فليس بينهما مناسبة 


E 
قال: والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت‎ 


فيه » ا قدحت فى صحته . 


بالطعام » يعني فلا يقال : :مال الحديث بمعنى أعله » فليس بينهما مناسبة في اللغة) 
وهو ظاهر؛ إذ لا تلاقي بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي» وهذا المراد 
الي ١‏ 1 

(قال) أي زين الدين في تعريف العلة التي بحثنا فيها: (والعلة) في اصطلاح 
أئمة الحديث (عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت) بالهمزة (على الحديث 
فآثرت فيهء أي : تدحت في صحته) ولذا أخذوا في رسم الصحيح أن لا يكون 
شاذًا ولا معللا. 

قلت: وكان هذا تعريفًا أغلبيًا للعلةء وإلا فإنه سيأتي أنهم قد يعلون بأشياء 
ظاهرة غير خفية ولا غامضة» ويعلون بما لا يؤثر /١87[‏ ب] في صحة الحديث» 
ويأتي في آخر البحث تحقيق ذلك . 

رات O NE‏ 
الحافظ ابن حجر: على كلام ابن الصلاح. 

قلت: هذا تحرير كلام الحاكم في علوم الحديث فإنه قال: وإنما يعلل 
الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل» فإن حديث المجروح ساقط واو 
وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم 
علته» والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة» فعلى هذا لا يسمى الحديث 
المنقطع معلولاء ولا الحديث الذي في رواته مجهول أو مضعف معلولًاء وإنما 
أن ا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك وفي هذا رد على من زعم أن 
المعلول يشمل كل مردود. انتهى . 


= المعاني تنقيح الأنظار 


وتدرك العلة بتفرد الراوي» ومن التنبيه على ذلك والإشارة إليه قوله 
تعالی: ا ا ءابا شم ولون چه [الؤمنون: لآية مه ففيه أن الفِطر مجبولة 
على الشك في الشاذ المنكرء وأن العذر بذلك شائع» e‏ 

(وتدرك العلة بتفرد الراوي””") ومن التنبيه) بالمثناة من فوق من نبه (على 
ذلك) على الإعلال بالتفرد والإشارة إليه (قوله تعالى : : ار جار ًا ریات باهم 
الارن [المؤمنون: الآية 14] ) بعد قوله تعالى: «أتلز يرا لول4 [المؤمنون: 14] في 
الكشاف: القول : القرآن؛ أفلم يدبروه ليعلموا أنه الحق المبين فيصدقوا به وبمن 
جاء ٻه» بل جاءهم ما الم يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروه و[استبدعوه]*“ 
کقوله: إِنُنَذِر 7 3 ر ءَابَازُهُمْ فَهُمْ علو © زس: أو ليخافوا عند تدبر 
آياته وأقاصيصه مثل ما نزل بمن قبلهم من المكذبين أم جاءهم من الأمن ما لم 
يأت آباءهم حين خافوا الله فآمنوا به وبكتبه وبرسله [وأطاعوه]”' " وآباؤهم 
إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان. انتهى. 

فالتنبيه بالآية على ما قاله المصنف يتم على أحد الاحتمالين (ففيه) أي : 56 
قوله تعالى : ار جا € [المؤسون: الآية 54] الآية دليل (أن الفطر مجبولة) مخلوقة 
(على الشك في الشاذ المنكر وأن العدرا لجر وض ی 
القول وشذوذه وغرابته» وفي الحديث: «حَدّثوا الناس بما تسعه عقولهم أتحبون 
أن ST e ak‏ هلو نهو العقوال فر الحا وامرة 
الأقوال. المستكرية: 

قلت: ولو أتى المصنف بالآية الثانية وهي قوله: أ لر سرا سوقم فَهُمْ لم 
سکرو 4 [المؤمنون: الآية 18م لكان آتيّا بما فيه الإشارة إلى تكارة المخبر 
والراوي» وأن عدم معرفته عذر أيضًا في عدم قبوله والتشكك في قوله» [۱۸۷/ 


(۲۸) في (ج): (م ع) «كان الأحسن تأخير هذا عن قرله: صح». 

) في (ع) «استدعوه؟. وهو تصحيف. 

(۰) ليست في (ع). 

(1”) أخرجه البخاري )١717(‏ بسنده عن علي : «حدّثوا الناس بما يعرفون. ..) 


اميه 5 E‏ توضيح الأفكار = 
ومن ذلك حديث ذي اليدين فإن النبي ي أنكر ما قاله لتفرده به حتى وافقه 
عليها الحاضرون» وبمخالفته غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الناقد 
بها إلى اطلاعه على إرسال في الموصول» أو وقف في المرفوع أو دخول 
حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك بحيث غلب على ظنه ذلك» 
فأمضاه وحكم به أو تردد في ذلك؛ فوقف وأحجم عن الحكم بصحة 
الحديث. فإن لم يغلب على ظنه صحة الإعلال بذلك» فظاهر الحديث 
المعل السلامة من العلة حتى تبت بطريق مقبولة. 


أا وسيأتي أنه يعل بفسق الراوي وضعفه: فيصدق عليه أنه لم يعرف بالعدالة التي 
ھی مدار القبول. 

(ومن ذلك) أي: من التنبيه والإشارة (حديث ذي اليدين) تقدم اسمه وقصته 
(فإن النبي كك أتكر ما قاله لتفرده به حتى وافقه عليه الحاضرون) حين سألهم وَل 
عن حقيقة ما قاله ذو اليدين . 

(وبمخالفة غيره) غير الراوي (له) وهو عطف على قوله: «تفرد الراوي» [وهو 
الثاني مما تدرك به العلة](”) (مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الناقد بها إلى 
اطلاعه على إرسال ني الموصول. أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في 
حديث» أو وهم واهم بغير ذلك) مما ذكر (بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه) 
برده الحديث (وحكم به أو تردد فى ذلك) فلم يرده ولم يعمل به (فوقف وأحجم 
عن الحكم بصحة الحديث» فإن لم يغلب على ظنه صحة الاعلال) أحسن 
المصنف بهذه العبارة وعدوله عن عبارة غيره «بالتعليل» (بذلك فظاهر الحديث 
المعل السلامة من العلة) أي : من وجودها فيه (حتى تثبت بطريق مقبولة) تنتهض 
على صحة الإعلال. 


(۳۲) من: (ع). 


ح لعاني تنقيح الأنظار سس ق ص 


قال الخطيب: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه» وتنظر 
في اختلاف رواته» وتعتبر بمكانهم من الحفظ . 


وقاك اب الديي : الاك ذاه م 
والعلة تكون في الإسناد وهو الأغلب» وفي المتن» ثم العلة في الإسناد قد 
تقدح في المتن كالإعلال بالإرسال» وقد لا يقدح كالاعلال بوهم الراوي في 


(قال الخطيب: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه» وتنظر في 
اختلاف رواته وتعتبر) أي الخطأ والضواب (بمكانهم من الحفظ) وقد مثله ابن 
الصلاح والزين بحديث أنس بن مالك في البسملة» وهو مثال العلة في المتن 
وبحديث كفارة المجلس في علة الإسنادء وقد أطال الكلام في ذلك الحانظ 
ابن حجر وأتى ببيان طرق الحديثين بما فيه طول» فمن أراد التوسع طالع ذلك. 
[وقد عد الحاكم في علوم الحديث أجناس الإعلال عشرة» وَمَثّل لكل واحد منها 
بما فيه طول" . 

(وقال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه) قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا الفن - يعني التعليل -أغمض أنواع الحديث» وأدقها مسلكاء 
ولا يقوم به إلا من منحه الله فهمًا عاليّاء واطلاعًا حاويّاء وإدراكا لمراتب 
الرواة» ومعرفة شافية» ولم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم» وإليهم 
المرجع في ذلك» لما جعل الله يك فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على 
غوامضه» دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك . انتهى . 

ثم أخذ في تقسيم محلات العلة فقال: (والعلة [۱۸۷/ ب] تكون في الاسناد) 
كالوصل في المرسل» والرفع في الموقوف (وهو الأغلب و) قد تكون (في 
المتن) باختلاف ألفاظه (ثم العلة في الاسناد) تنقسم باعتبار القدح» فإنها (قد تقدح 
في المتن كالاعلال بالإرسال» وقد لا يقدح) فيه (كالاعلال بوهم الراوي في 


() ليس في (ع). 


م سس 0 4 
و توصل فانک 


اسم أحد رجال الإسناد مع ثبوت الإسناد عن الثقات على الصواب من غير 
رواية ذلك الذي وهم. 


اسم أحد رجال الاسناد مع ثبوت الاسناد عن الثقات على الصواب من غير رواية 
ذلك) الراوي (الذى 0 البقاعي: الكلام الضابط أن يقال: الحديث لا 
يخلو إما أن يكون فردًا أو له أكثر من إسناد» فالأول يلزم ملاس اس 
القدح في متنه ۰ وبالعكس» والثاني: لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في 
الآخر. 

المتن سواء» فالأقسام على هذا ستة. 

فمثال ما وقعت العلة في الاسناد ولم تقدح مطلقًا : ما يوجد مثلًا مدلسًا بالعنعنة 
فإن ذلك [علة توجب]”؛4" التوقف عن قبوله» فإذا وجد من طريق أخرى قد 
صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة» وكذا إذا اختلف في الإسناد على 
5 00 أن] *"“ ذلك 1ه 
قادحة. 

5509 ما مل ايه المصتق ب 
يريد به ابن الصلاح - من إبدال [رواية برواية] ‏ “وهو بقسم مقلوب المتن أليق» 
فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضًا إن 
لم يكن له طريق أخرى صحيحة؛ ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موائقًا 
للثقة في إسمه» ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفى أحد 
٤(‏ )في (ع): «يوجب!. 


(هم)في (ع): «فإن ظاهر». 
()في (ع): «روايته بروايته». 


هاأهاه ا ف واه وه قا هاه ورد فاه عاو قار قاف فده قاع ع ع فاه يد في ودف ها قاع واأقفام د ود و د وار فد وي 


الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وهو من ثقات الشاميين» قدم الكوفة 
فكتب عنه أهلهاء ولم يسمع منه أبو أسامة» ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه 
ASE ae RI I‏ اند لخاد 
فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه» فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر» وهما ثقتان» فلم يفطن 
لذلك إلا أهل النقد. فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد. 

ومثال ما وقعت فيه العلة في المتن دون الإسناد ولا يقدح فيهما: ما وقع من 
اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين» إذا أمكن رد الجميع إلى معنى 
واحد؛ فإن القدح ينتفي عنهماء وسنزيد ذلك إيضاحًا في النوع [الرابع]*" إن 
شنا الله تغالى: 


(0) قال مقابله: «الحمد لله رب العالمين» تم قصاصة هذا على الأم الذي أكثرها بخط الشارح 
ك تعالى بحسب الطاقة والإمكان وتعبت بسبب ذلك» أرجو الله بل يكتب لى الأجر فى 
ذلك» ويحسن الختام بحر مة سيد الأنام وآله الكر ام علي اين انلا السلا ة .۳14 
الحمد لله رب العالمين» تم قصاصتة على الأم المذكورة في ١‏ ؟رمضان الكريم سنة (1719) 
كتبه قاسم بن محمد بن المتوكل...1. 

(۳۸) قال مقابله: «هذا تمام الجزء الثاني من «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» للعلامة الشهير 
محمد بن إسماعيل الأمير يث تعالى» وسبب انفصاله هكذا أنه وقع نسخ الجزء الأول بقلم 
مولانا العلامة المرحوم محمد عبد الملك الآنسي بالأجرة من الحقير»ء وكانت الأم مع رجل 
من النجد فعزم صاحب الأم والكتاب الأم معه فتوقف القاضي محمد؛ وكثر منه ومني السؤال 
لأم نتمم عليهاء فتوفي كل والكلام على هذا إلى الآن يسر الله يل بعض العلماء الأعلام 
فترصى لها وخرجت من اب فنسخنا هذا عليهاء فلربنا الحمد والشكر دائما وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وآله وصحبه . 
رمضان سنة: (1714)» قاسم بن محمد بن إسماعيل المتوكل. . .٠.‏ 

(۳۹) من (ع). 


یټ توضيح الأفكار 


وقد يعلون الحديث بأشياء ليست غامضة؛ كالإرسال وفسق الراوي 
وضعفه» وذلك موجود فى كتب العلل؛ ولهذا اشتملت كتب علل الحديث 


ومثال ما وقعت فيه العلة في المتن واستلزمت القدح في الاسناد ما يرويه راو 
بالمعنى الذي [عنه]('؟»)يكون خطأء والمراد بلفظ الحديث غير ذلك» فإن ذلك 
يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد. 

ومثال ما وقعت فيه العلة فى المتن دون الإسناد: ما ذكره المصنف من أحد 
الالفاظ:الواردة ف ديت أن رهي ترلة الا يذكروة يشم الله ال ن الرخيم 
في أول قراءة ولا في آخرها» فإن أصل الحديث في الصحيحين» فلفظ 
البخاري(1؟2: «كانوا يفتتحون بِالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ) ولفظ مسلم”7؟) في 
رواية له نفى الجهرء وفي رواية أخرى نفى القراءة» ثم تكلم على تلك الروايات 
بما يطول ذكره. انتهى . 

ولما ذكر زين الدين في منظومته ما أفاده قوله: 

وكثر التعليل بالإرسال بالوصل لا يقوى على اتصال 

وقد يعلون بنوع قلح فسق وغفلة ونوع جرح 

قال [المصنف]2»*2: مشيرًا إلى ذلك (وقد يعلون) أي: أئمة الحديث 
(الحديث بأشياء لست غامضة؛ كالارسال» وفسق الراوي» وضعفه وذلك موجود 
في كتب العلل) وقد قدمنا لك أن التعريف للعلة أنه أغلبي (ولهذا اشتملت كتب 
علل الحديث على جمع [جمیع]“““ طرقه) ليعرف الرواة [۲/ 7/أ] والارسال 


(.:) في (ع): «ظنه) . 

(1ع) 004599. 

(41۸) (e) 

(م:) ليست في (ع). 
(::) ليست في (ن)ء (ع). 


= المعاني تنقيح الأنظار 


وبعضهم يعل الحديث بما لا يقدح في صحته كإسناد منقطع أقوى من إسناد 
موصول حتى عد من أنواع المعل ما هو صحيح معل» كما أن من الحديث 


والوصل والوقف والرفع (وبعضهم) آي : بعض أئمة الحديث» هكذا أجمله ابن 
الصلاح» وبَيّّه الزين بأنه أبو يعلى الخليلي كما ذكره المصنف (يعل الحديث بما 
لا يقدح في صحته كإسناد منقطع أقوى من إسناد موصول) قال الزين: كالحديث 
الذي وصله الثقة الضابط فارسله غيره (حتى عد) ذلك البعض (من أنواع المعل ما 
قيد «ولا علة» من رسم الصحيح (كما أن من الحديث ما هو صحيح شاذ) كأن 
المراد عند ذلك البعض فيحذف أيضا قيد «ولا شاذ» من الرسم (وهو مذهب أبي 
يعلى الخليلي) في الأمرين» وعبارة الزين: وقائل ذلك هو أبو يعلى الخليلي» 
قال فى كتاب الإرشاد: إن الأحاديث على أقسام كثيرة صحيح متفق عليه» 
وصحيح معلول» وصحيح مختلف فيه. ثم ذكر ما مثل به الخليلي الصحيح 
المعل» وأغرب ما ذكر من الإعلال جعل النسخ علة كما فعله الترمذي؛ وأشار 
إليه زين الدين بقوله: 

وقال: إنه من زوائده على ابن الصلاح› وقول الزين: فإن يرد [بضم حرف 
المضارعة من الإرادة]“ أي [إن يرد]9؟» الترمذي أن النسخ علة في العمل فهو 
صحيح » ولذا قال: فاجنح من الجنوح أي : مل إليه» وإن أراد علة في صحة نقله 
فلا؛ لأن في الصحيح أحاديث منسوخة كثيرة. انتهى. 


د د م 
لز يزيا زد 


(45) من (ع). 
(5]) من (ع). 


َف 


ھک دض وې 
e 1‏ 2 4 = 
سے توضيح الأفكار = 


وہ 7 حم 


هو ما اختلف کلام راويه فيه فرواه مرة على وجه ومر ة على وجه مخالف 
له» وهكذا إذا اضطرب فيه راويان فأكثر» فرواه كل واحد على وجه مخالف 


SA o يدا جر يه يو امون" فار ول "ها ”فل + بها الو نر‎ E O حل اواك هذ اهو توا يهل‎ A E E E علد اق‎ E E فق جه قف عل‎ Be 


EER 

من أنواع علوم الحديث (المضطرب) يحتمل أنه مأخوذ من اضطرب بمعنى 
اختل» أو من اضطرب القوم» إذا اختلفت كلمتهم؛ وحقيقته (هو ما اختلف كلام 
راويه فيه) المراد جنس الراوي [۲/۲/ ب] الواحد» فلا يشمل اختلاف الأكثر 
لأنه سيذكره المصنف » وقال زين الدين: 

مضطرب الحديث ما قد وردا مختلمًا من واحد فأزيدا 

(فرواه مرة على وجه ومرة على وجه مخالف له» وهكذا إذا اضطرب فيه راويان 
نأكثر » فرواه كل واحد على وجه مخالف للآخر). 

قال الحافظ العلائي : وهذا [الفن]”““ أغمض أنواع الحديث» وأدقها مسلكا 
ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما [غائصًا]”*؟» واطلاعًا حاويًا وإدراگا لمراتب 
الرواة ومعرفة ثاقبة. انتهى. 

قلت: هو كما قاله الحافظ في بحث الإعلال» والبحثان متقاربان جدًا إذ 
الاضطراب نوع من الإعلال. ٠‏ 


(:) في (ج): «المتن» وهو تصحيف . 
(:) في (ع) : «غامضا» . 


ثم أشار إلى تقسيمه إلى قسمين فقال: (وقد يكون) الاضطراب (في المتن) في 
ألفاظه (وفي السند) كذا قاله ابن الصلاح» إلا أنه زاد بعد هذا: وقد يكون من راو 
واحد» وقد يكون من رواة. انتهى . 


ونقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي أنه قال: 

الاختلاف تارة يكون في المتن» وتارة في السندء فالذي في السند يتنوع 
أنواعًا : : 

أحدها: تعارض الوصل والإرسال. 

ثانيها: تعارض الوقف والرفع. 

ثالثها: تعارض الاتصال والانقطاع. 

رابعها: أن يروي الحديث قوم مثلا عن رجل عن تابعي عن صحاٻي» ويرويه 
ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه. 

خامسها : زيادة رجل في أحد الإسنادين . 

نادي الاقبل كناف شم ألر اوج رشبي [1 كان را و وی 

فأما الثلاثة الأول: فقد تقدم القوم فيها وأن المختلفين إما أن يكونوا متمائلين 
في الحفظ والاتقان أم لاء فالمتمائلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم 
لاء فإن استوى [عددهم]"“ مع استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح 
أحد [الطريقين]”'“2 بقرينة [1؟7/5/أ] من القرائن» فمتى اعتضدت إحدى 
الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم بهاء ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر 
ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل حديث يقوم به مرجح خاص 
لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثرٌ من جمع الطرق؛ ولهذا كان مجال 


(49) ليست في (ع). 
(50) في (ع):7الفريقين» وهو تصحيف . 


ود اع هل ول ROE‏ جرح و ليقن ايها انا لعل واد اه E‏ يكبيو ود بود ترجا أو يهأ بقن بقن هذ عقا رهد E‏ رهد CS‏ دل ا و جود و هذ لها يا a‏ 


النظر في هذا أكثر من غيره» وإن كان أحد المتماثلين أكثر عددًا فالحكم لهم على 
قول الأكثر» وقد ذهب قوم إلى تعليله» وإن كان من وصل أو رفع أكثرء 
فالصحيح خلاف ذلك . 

وأما غير المتماثلين فإما أن يتساووا في الثقة أو لاء فإن تساووا فى الثقة فإن . 
كان من وصل أو رَفَع أحفظ فالحُكم لهء EEE‏ مله ولك 
أيضّاء وإن كان العكس فالحكم للمرسل والواقف» وإن لم يتساووا في الثقة 
فالحكم للثقة» ولا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غير الثقة إذا شالف . 

هذا جملة تقسيم الاختلاف. وبقي إذ اكان رجال أحد الاسنادين أحفظ والآخر 

أكثر» فقد اختلف المتقدمون فيه: فمنهم من رأى قول الأحفظ الى لاتقانه 
وضبطه» ومنهم من يرى قول الأكثر أؤلى لبعدهم من الوهم» ولا شك أن 
الاحتمال من الجهتين منقدح قوي» لكن ذاك إذا لم ينته عدد الأكثر إلى درجة 
قوية جدا بحيث يبعد لك لم CS‏ فإن نسبة 
الغلط إلى الواحد - وإن كان أرجح من أولئك في الحفظ والإتقان - أقرب من 
ا 

ثم ذكر أمثلة من ذلك وقال: 

وأما النوع الرابع -وهو الاختلاف في السند- فلا يخلو إما أن يكون الرجلان 
ثقتين أم لاء فإن كانا ثقتين فلا يضره الاختلاف عند الأكثر؛ لقيام الحجة بكل 
منهماء فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة» وربما احتمل أن يكون الراوي [”/ "/ 
ب] سمعه منهما جميعًاء وقد وجد ذلك في كثير من الحديث» لكن ذلك يقوى 
حبك بكرة الزاري عن له عباطب ري الطرق 6 آنا ای ليد کد 
من أهل الحديث من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك لو 


(01)في (ع): «يتعذرا. 


يه + » ها وهاو هاو هاه واه د هاوه اه وأ وداه ¢ RQ ¢ ¢ o‏ هد ود و هماود و وهاه عانم هاما مدا وها واه هام 


كانت رواته ثقات» إلا أن يقوم دليل أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعًا 
أو بالطريقين جميعًا - فهو رأي فيه ضعف لأنه كيفما دار فهو عن ثقة» وفي 
الصحيحين من ذلك جملة أحاديث؛ لكن لا بد في الحكم بصحة ذلك من 
سلامته من أن يكون غلطًا أو شاذًا. 

وأما إذا كان في أحد الروايتين المختلف فيهما ضعيمًا لا يحتج به فهاهنا 
لا لوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى. فكل ما ذكرنا هناك من 
الترجيحات يجيء هنا . 

ويمكن أن يقال فى مثل هذا: يحتمل أن يكون الراوي إذا كان مكثرًا قد سمعه 
منهما أيضًا كما تقدم. 

فإن قيل: إذا كان الحديث عنده عن الثقة فلم يرويه عن الضعيف؟ 

فالجواب: أنه يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه أو اطلع عليه لكن ذكره 
اعتمادا على صحة الحديث عنده من الجهة الأخرى. 

وأما النوع الخامس : وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند- فسيأتي تفصيله 
في النوع السابع والثلاثين إن شاء الله تعالى. 

وأما النوع السادس : وهو الاختلاف في اسم الراوي ونسبه- فهو على أقسام 
أربعة : 

الأول: أن يبهم من طريق ويسمى من أخرى؛ فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه؛ 
لأنه يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى» وعلى تقدير أن 
يكون غيره فلا تضر رواية من سماه وعرفه إذا كان ثقة رواية من أبهمه. 

القسم الثاني : أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى [؟/ 5/أ] بها في 
الكل واحد؛ فإن مثل: هذا لا يعد اختلافا أيضًا ولا يضر إذا كان الراوي ثقة. 


توضيح الأفكار 


قاع ا« مه ىه ها هده هد هقد هاه هاه .ع قافا هد ها قاع .ارد قاع هداع قاور و قاو واه قاقد ع اه ماع عد فاع 6د هم 


القسم الثالث: أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع الاختلاف في 
سياق ذلك» ثم ذكر مثاله. 

القسم الرابع: أن يقع التصريح به من غير اختلاف» لكن يكون ذلك من 
متفقين أحدهما ثقة والآخر ضعيف» أو أحدهما يستلزم الاتصال والآخر الإرسال 
كما قدمنا ذلك» ثم سرد. المثال وأطال فيه المقال. 

ثم قال: فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل» وقد بَّن كيفية التصرف فيها 
وما عداها إن وجد لم يخف إلحاقه بها. 

وأما الاختلاف الذي يقع في المتن فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرًا من 
الأحاديث» وأمثلة ذلك كثيرة» وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيمًا 
وبيان أمثلة لتصير ذلك قاعدة يرجع إليها. 

فنقول: إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظهء أو كان سياق الحديث 
في واقعة يظهر تعددهاء فالذي يت يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين. 

مثال الأول : حديث أبي هريرة في ي السهو يوم ذي اليدين وأن النبي ي لي «قام 
7 من ركعتين » نغ كام إلى تقب لي السحة ناكا لها ر ا 
بسهوه فسأل عليه الصحابة فقالوا له: نعم. فصلى الركعتين اللتين سها 
عنهمالا؟0) وحديث عمران بن حصين «أن النبي 2 صلى العصر فسلم على 
ثلاث ثم دخل یل منزله فجاء الخرباق وكان في يديه طول» فناداه علي 
فأخبره بصنيعه فخرج 12 وهو غضبان» فسأل النا س فأخبروه» فأتم صلا ته )٥۳()‏ 
وحديث معاوية بن خديج أن النبي عه «صلى بهم المغرب» تسلو من ركعين: 
ثم انصرف» فأدر كه طلحة بن عبيد الله yy‏ فرجع چ 


(۵۲) أخرجه البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم )٥۷۳(‏ 
(or)‏ أخر جه مسلم (6لاه). 


لإ اق A E EE‏ لاشو هد وقح اهار هق الا شين ا عي اد ابو E A DEE e RE‏ مط" ل O RRR o‏ 


فأتم صلاته»9؟©2 فإن هذه الأحاديث الثلاثة ليس الواقعة فيها واحدة» بل سياقها 
وقد غلط بعضهم فجعل حديث أبي هريرة وعمران بن حصين قصة واحدة 
ورام الجمع بينهما على نوع من التعسف الذي نستنكره» وسببه الاعتماد على قول 
من قال: : إن ذا اليدين اسمه الخرباق» وعلى تقدير ثبوت أنه هو فلا مانع أن يقع 
ذلك له في واقعتين» > لا سيما [أن]2**0 في حديث أبي هريرة أنه وه سَلْم من 
ركعتين وفي حديث عمران سلم من ثلاث» إلى غير ذلك من الاختلاف المشعر 
بكونهما واقعتين» وكذا حديث معاوية بن خديج» ظاهر أنها قصة [ثانية]“ 
e e‏ 
رسول الله ا ا 


بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال : «الذهب بالذهب وزنا 
بوزن»(٥.‏ 


وحديث حنش الصنعانى عن فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب 
باثني عشر دينارّاء فيها أكثر من اثني عشر دينارٌاء فذكرت ذلك لرسول الله لي 
فقال: «لا تباع حتى تفصل» وفي لفظ له: كنا نبايع يوم خيبر اليهود الأوقية 


(01) في إسناده مقال: أخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» (۱/ )۱٤۲‏ من طريق وهب بن جرير 
حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن 
معاوية بن خديج. . . الحديث . قال أبو سعيد بن يونس في ترجمة يحيى بن أيوب كما في 
«تهذيب الكمال»): وأحاديث جرير بن حازم» عن يحيى بن أيوب» ليس عند المصريين منها 
حديث» وهی تشبه عندي أن تكون من حديث ابن لهيعة» والله أعلم. 

(00) في (ج): (و1. 

(05) في (ع): «ثالثةا . 

.)۱٥۹۱( أخرجه مسلم‎ )٥۷( 


هالعا هاه RQ‏ هاه SSR‏ هاه واه هاو هاه فاو هو هاه عا فاه فاو قاف 4ه قافا وها هد ود واوا ها عار و واو 


الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال يلك : «لا تبيعوا الذهب إلا وزنًا بوزن»^“ 
وفي رواية: أتي رسول الله لا عام خيبر بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل 
بسبعة دنانير- أو تسعة -فقال النبي وَلوهِ: لاء حتى يميز بينه وبينها)(ة © 
الحديث وفي رواية [1/0/5أ] لحنش: [كنا]”') مع فضالة في غزوة 
[فطارت]"“ لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريهاء فقال 
لي فضالة: انزع ذهبها واجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة» فإنى سمعت 
رسول الله ي يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا 
بمثل2'"<0 وهذه الروايات كلها في صحيح مسلمء قال البيهقي وغيره: إن هذه 
محمولة على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة فأداها كلها وحنش أداها متفرقة. 
قلت: بل هما حديثان» لا أكثر رواهما جميعًا حنش بألفاظ مختلفة» وروی 
علي بن رباح أحدهماء وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش 
الثالثة وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية 
ا وا ا :فيه عل دك و ا 
وذهب» وأن النبي أي منع من بيعها حتى يميز الذهب من غيره» وأما رواية 
حنش الأولى فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من 
اثني عشرء والثمن كان فيها اثني عشرء فنهاهم عن ذلك» وروايته الثانية شبيهة 
بذلك» إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلا وتلك فيها بيان القصة 
فقطء والآخرة شبيهة بالثانية» والقصة التى وقعت فيها إنما هى للتابعى لا 
للصحابي» فوضح أنهما حديثان لا أكثرء والله أعلم . ْ 1 


(0۸) أخرجه مسلم (1591). 

(04) أخرجه مسلم )١541(‏ بلفظ: «لا تباع حتى تفصل». 
(10) من (ع). 

(11) في (ع): «فصارت». 

(۲) أخرجه مسلم .)١1511(‏ 


oa mG,‏ هاه فاه هدق قاف ود واي مه قاف ةا ود فاه فاع واو ود هد فد قاو و هد فاعد و فدأقفا وه قاد عام رام 


ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث» فإن الروايات كلها متفقة على 
المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء غيره» فلو لم يمكن الجمع لما ضر 
الاختلاف» والله أعلم. 

فهذان مثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة فيه وفيما يبعد الجمع» فأما إذا 
تعذر الجمع بين الروايات - بأن لا يكون المخرج واحدًا فلا ينبغي سلوك تلك 
الطريق المتعسفة» مثاله: حديث [15/ه0/ب] أبى هريرة أيضًا فى قصة ذي 
اليدين؛ فإن في بعض طرقه أن ذلك كان في صلاة الظهر؛ وفي أخرى في صلاة 
العصرء وفى أكثر الروايات قال : «فى إحدى صلاتى العشى إما الظهر أو العصر) 
فين رضم أن :وواية آي هريزة لقصة دی اليدين كانت نتفلةة روليات مرة في 
الظهر ومرة في العصر لأجل هذا الاختلاف؛ ارتكب طريقًا وعرّاء بل هي قصة 
واحدة» وأدل دليل على ذلك الرواية التى فيها التردد هل هى الظهر أو العصرء 
افا ,أن الراوى اوفك ف ااا نی بعقن او كان يدل على 
ظنه أحدهما فيجزم به؛ ولذا وقع في بعض طرقه: ويذكر أن النبي يليك قال 
للناس: «ما يقول ذو اليدين»؟ قالوا: صدق. وفى أخرى: «أكما يقول ذو 
اليدين؛؟ قالوا: نعم. وفي أخرى: فأومّرا أن نعم» فالغالب أن هذا الاختلاف 
من الرواة في التعبير عن صورة الجواب؛ ولا يلزم من ذلك تعدد الواقعةء قال 
العلائي : وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ محبي الدين توصلا إلى تصحيح كل 
من الروايات صونًا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم . 

ثم ذكر أمثلة من الأحاديث حملها الشيخ على تعدد الواقعة والأقرب خلافه ثم 
قال: ومما يمكن فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن أيضًا الجمع بين الروايات ولو 
اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز» كما في حديث: 
«أن عمر نذر باعتكاف ليله في الجاهلية» فسأل النبي بيا فأمره النبي ييا أن يفي 
بنذره»"" وفي رواية اعتكاف يوم» وكلاهما في الصحيح› والتحقيق أنه نذر 


(1۳) أخرجه البخاري »)٦1۹۷(‏ مسلم .)٠٦٥١(‏ 


يومًا بليلته وأمره وليه بالوفاء بنذره» فعبر بعض الرواة عنه بيوم وأراد بليلته. 
وبعضهم بليلة وأراد بيومهاء والتعبير 5/11/أ] بكل واحد من هذين عن 
المجموع من المجاز الشائع الكثير الاستعمال. أو بتقييد في الإطلاق» كما في 
حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ب بن أبي قتادة عن أبيه في «النهي عن مس 
الذكر باليمين749) فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق. وبعضهم قيد بحالة البول» 
أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطرء 
وقوله فيه: «من المسلمين257 أو بتفسير المبهم وتبين المجمل كما في حديث 


وائل بن حجر فى قصة صاحب النسعتا"5) فإن فى رواية أبى هريرة عند الترمذي 


0 ل د ع ماجه (* ۰ ولفظه كما عند أبي داود E‏ 
أحَدْكم قلا د مَس د رَهُ يميه ودا انى الْخَلآءَ ء فلا يَتَمَسّحْ يميه وَإِذَا شَرِبَ قلا يَشْرَبُ نمسا 
وَاحِدَا». 

(ه) أخرجه البخاري »)٠٠١٠۳(‏ ومسلم (444). 
ولفظه كما في البخاري: : عن ابن عُمَرَ وي قَال : : ری وَسُولُ الل ي راء الِْطْر صَاعًا مِنْ 
گر أو صَاعًا ِن شیر عَلَى الب والح وَالذَكروَالأنكى» وَالصَغِيرِ َيِه مِنَ الْمُسْلِمِينَ » 
َمَرَ بها أن ودی بل خُرُوج الاس إلى الصّلآة. 

a 0‏ 
ولفظه مطولًا كما عند مسلم بسنده إلى سالك ِن ا د اماك 
قال : : إلى لاد مع الي تر إذ جا رَجُل وة حر بيعو قال : ا ر شرل ادا كل أن 
قال رَسُولُ الله عير : «أَله؟» . فَقَالَ : له لولم يتف أَمَنتُ عَلَيْهِ اليه . قَالَ َعَم 4 
قال : وف کا . قال : كُنْتُ آنا وهو تخبط من شَجَرَةٍ يى دَأعْضينى فضربه لأس 
عَلَى قر زه معا . فَقَالَ لَه ال علق : َل لَك يِن شىء نديو عَنْ فک ؟» . قَالَ: مَالى ماللا 
كِسَائى ونای . قال : ری مَك يَسْتَدُوئك ؟» . قَالَ: آئا أَموَنُ عَلَى قَوْى يِن دا . . فَرَمَى 
ليه بِيسْعَيِهِ . وَقَالَ : دونك صَاحِبَك) . اعلق په الوَجلُ فما لی قَالَ وَسُولُ الله لن : : إن له 
َه مله . َرَج ققَالَ: يار ول الله إن بى نك فلت : «إن كَتلَهُ فهو لها . أده بأفرك. 
قال رَسُولُ الله عقر : ام د أن وء بإنِْك وَإنْمٍ صَاحِيِك ؟ . َال : يا ني الله - لَعَلْهُ قَال - 


لن قال : : قن داك کد كذاك» . قَالَ: : فَرَمَى بِنِسْعَيَهِ وَحَلَى سَبِيلَه . 2 


وله هاه و قاف هاه قاع nanase‏ عه فاو و أقا فده واو ها واه مهفاو هادع ودوانا .ا و واو 


إبهام كيفية القتل» وفي حديث وائل عند مسلم بيانها. 

وأما ما [يبعد] 7" فيه احتمال التعدد ويبعد فيه أيضًا الجمع بين الروايات فهو 
على قسمین : 

أحدهما: ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي» فلا 
يقدح ذلك في الحديث وتُحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة إذا 
رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله. 

مثاله : حديث جابر في وفاء دين بيه ) فإنه مخرج في الصحيح من عدة 
طرق وفي سياقه تباین لا يتأتى الجمع فيه إلا بتكلف شديد؛ لأن جميع الروايات 
عبارة عن دين كان على أبيه ليهودي فأوفاهم من نخلة ذلك العام» ففي رواية 
وهب بن كيسان أنه كان ثلاثين وسمًا وأن النبي لا كلمه في الصبر فأبى» فدخل 
النبي لي النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: «[جِذَّ له فجذ له] )بعد ما رجع 
النبي لاز 

وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر أن النبي يلا سألهم أن يقبلوا تمر 
الحائط ويحللوه فأبواء وفي رواية الشعبي عن جابر أن النبي يقال له: «اذْمَبْ 


3 وأبو داود(۹۸٤٤)»‏ والترمذي (۰۷ C(4‏ والنسائي (۲۷۲۲)» وابن ٠‏ ماجه ( ٠‏ )من حديث 
أبي هريرة اشيج ا مختصرًا . 

(۷) في (ع): «یتعذر. 

(مب) أخرجه البخاري (۲۷۰۹۰۲۱۲۷). 

(14؟) في في (ع): «حد لف فحد له). 

(, مم قال مقابله : «فبيدر كل تمرء هو أمرء أي : اجمع في موضع واحد» والبيدر مكان يداس فيه 
الطعام وتوله: أعزو بضم أوله أي : ولعوا به لم ينقص بتحتية تمرة بالنصب تمييز» روي بفوقية 
وتمرة بالرفع. 
أداء أمانته أي دينه» وحتى أنظر عطف على مقدر به أي : فسلم البيادر كلها حتى كذا وكذا. ت 


وام ها وا وا واو ه. هله واو وا ف وه هدو قاو فاو و قا ها هد و فاه هد و و ها ع هاه وهاو ود وه ودود و وان ٠.‏ 


تب 4 


کل تَمْر عَلَى جيه" وأنه ل طاف في أعظمها بَيْدَرًا ثم [1/5/ب] جَلْسَ 
َك قال : «لأعٌ أَصْحَابَكه. كَمَا رال يكيل 6 حتى. ائ الله أقائة 
وَالِدِي. . . وفي آخره: «فسلم الله البيادر كلها»؛ ففي هذه الروايات اختلاف 
شديد كما ترى» وفي حملها على التعدد بعد وتكلف» والأقرب ما أشرنا إليهء 
وأن المقصود في جميعها البركة في التمر بسبب النبي يياه » وأن الاختلاف في 
ألفاظها وقع من بعض الرواة. 

وكذا حديث جابر فى قصة الجمل'"" » فإن الروايات اختلفت فى قدر الثمن 
وفي الاشتراط وق وقد ذكره البخاري مبيئًا في موضوعين من صحيحه » 
وال إن فرلا اللي تبوقية أرجت وأن الاشتراط افع وهى كهات .ننه إلى 
ترجيح بعض الروايات» وأما دعوى التعدد فيها فغير ممكن. 

ومن ذلك حديث عائشة في ضياع العقد ونزول آية التيمم » ففي رواية القاسم 
أن المكان كان البيداء أو ذات الجيش وفيها: «انقطع عقد لي» وفيها أنهم «باتوا 
على غير ماء» وفيها «فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته» وفي رواية 
عررة دانها منقطت في ا براه وني ارو اة في معاد يقال له الال اوت ن 
القلادة استعارتها عائشة من أسماء» وفيها «انسلّت القلادة من عتقها» وفيها «أن 
النبي يه أرسل رجلين يلتمسانها فوجداهاء وحضرت الصلاة فلم يدريا كيف 
يصنعان» وفي رواية أرسل ناسًا وعَيّن منهم أسيد بن حضير» وفيها "أ «أن الذين 
أرسلوا حضرتهم الصلاة لصلوا قلق عزو ولام 
ي اجيم البصاراد 

نقلت هذه الحاشية لأجل تفسير بيدر واستطردت تفسير بقية الحديث الذي هو موجود في غزوة 

أحد في البخاري» يعلم ذلك». 
(۷۱) أخرجه البخاري (۲۷۸۱) . 
(۷۲) أخرجه البخاري (۲۰۹۷)ء ومسلم .)۷٠١(‏ 
(۷۳) أخرجه البخاري »)۳۳٤٣(‏ ومسلم .)۳١۷(‏ 


والقا ف هاه قافا وه وها واو وه هشاع هاوا و واو جه هاه هدو واف قاعم هاه واو ود١ث‏ #اقامف د .6 هه 4 .وار واو 


قال ابن عبد البر: ليس اختلاف النقلة فى العقدء ولا فى القلادة» ولا فى 
الموضع الذي سقط فيه ذلك لعائشة؛ ولا في كونه لعائشة أو لأسماء ما يقدح في 
الحديث ولا يوهنه, [1؟7/5/أ] لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود هو 
نزول آية التيمم ولم يختلفوا في ذلك. 

قلت: وكلامه يشعر بتعذر الجمع بين الروايتين» وليس كذلك بل الجمع 
بيئهما ممكن بالتعبير بالقلادة عن العقدء وبأن إضافتها إلى أسماء إضافة ملك 
وإلى عائشة إضافة يدء وبأن انسلالها كان بسبب انقطاعهاء وبأن الإرسال في 
طلبها كان فى ابتداء الحال» ووجدانها كان فى آخره حين بعثوا eT‏ 
وأما قوله: «إن الذين ذهبوا في طلبها هم الذين وجدوهاة فلا بعد فيه أيضّاء 
لاحتمال أن يكون وجدانهم إياها بعد رجوعهم. 

وإذا تقرر ذلك كانت القصة واحدة» وليس فيها مخالفة» إلا أن في رواية 
عروة زيادة على ما في رواية القاسم من ذكر صلاة المبعوثين في طلبها بغير 
وضوءء ولا اختلاف ولا تعارض فيها. 

ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له وحصل من ذلك 
الغلط لبعض الفقهاء بسببه : ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة 
أن النبي بيا قال : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج...٠‏ الحديث *“ 
وزواه عنه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم وعبد العزيز 
الدراورقع رطاف ين اسحا وشكذا ووغه انعا ق رول اط 
أصحابه » وانفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظ : «لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في 


(۷) في (ج): «المتعيّن) . 
(76) آخرجه مسلم (40). 
(7) في (ج): اسعيد) . 


HOSES Gad‏ ما فاه وا فقاو واو و قافا م وده و هم دقار فا ما م 


الحديث وأنه عدم الإجزاء؛ وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلمًاء 
فأما والسند متحد فلا ريب أنه حديث واحد اختلف لفظه» فتكون رواية وهب بن 
جرير [۷/۲/ ب] شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة؛ لاتفاقهم دونه على اللفظ 
الأول؛ لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك . 

ومن ذلك حديث الواهبة نفسها"" فإن مداره على أبي حازم عن سهل بن سعد 
واختلف الرواة على أبي حازم؛ فقال مالك وجماعة معه: «فقد زوجتكها» وقال 
ابن عيينة : «أنكحتكها» وقال ا حازم ويعقوب بن عبد الرحمن «ملكتكها) 
وقال الثوري: «أملكتكها» وقال أبو غسان: «أمكناكها» وأكثر هذه الروايات فى 
اامفعحى ن اس ا و شيل بن سهد شود عت ا أرلها إلى 
آخرها مرارًا عديدة في كل مرة لفظ غير الذي سمعه في الأخرى» بل ربما يعلم 
ذلك بطريق القطع» وأيضًا فالمقطوع به أن النبي َة لم يقل هذه الألفاظ كلها في 
مرة واحدة تلك الساعةء فلم يبق إلا أن النبي يد قال: لفظا منها وعبر عنه بقية 
الرواة بالمعنى» والله أعلم. 

ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساوين وتعذر الترجيح» فهو 
في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته؛ لأنه عن ثقة في الجملة 
ولكن يضر ذلك في الأصحية عند التعارض مثلاء فحديث لم يختلف فيه عن 
راويه أصلا أصح من حديث اختلف فيه في الجملة» وإن كان ذلك الاختلاف في 
نفسه يرجع إلى من لا يلتزم القدح. انتهى. ما نقله الحافظ ابن حجر عن الحافظ 
العلائي مع اختصار بعض الأمثلة» وهو وإن طال نافع جدّاء لاسيما مع اختصار 
المصنف للمقال» وهو مفتقر إلى الإطالة. 

وذكرنا ما سردناه من الأمثلة ليكون طريمًا تسلك أمثالها في أمثاله . 

ولما ذكر المصنف أنه «ما اختلف فيه كلام راويه أو رواته» أبان أنه مقيد بقيد 


(۷۷) أخرجه البخاري (۲۳۱۰)؛ ومسلم .)١1450(‏ 
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وإنما سمي مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة» 

ترجحت إحداهما لم يطلق اسم الاضطراب على الراجحء والحكم حينئلٍ 
له» والاضطراب [75] يوجب ضعف الحديث لاشعاره بعدم ضبط راويه 
ومن أمثلة منضطرت: المعن جاب فاطمة وت قبي المرفوع: : «إن في المال 
لای الزكاة» رواه الترمذي هكذا ورواه ابن ماجه: اليس في المال 
حق سوى الزكاة» وإسناده واحد عن شريك عن [أبي] حمزة عن الشعبي عنها 


التساوي» فقال: (وإنما يسمي مضطربًا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في 
الصحة) ولا يخفى أنه كان ينبغي ذكر هذا القيد في رسم المضطرب (وإن 
ترجحت إحداهما لم يطلق) عليه (اسم الاضطراب على الراجح)إذ الذي عارضه 
كالعدم لمرجوحيته (والحكم حينذٍ له) أي: للراجح [۸/۲/]» وأما حكم 
الاضطراب فأشار إليه بقوله: (والاضطراب يوجب ضعف الحديث لاشعاره بعدم 
ضبط رواته) فإن كان واحدًا فظاهرء وإن كان أكثر من واحد فقد اشترك الكل فى 
عدم الضبط» وإنما يزول عن البعض بالترجيح . ۰ 

(ومن أمثلة مضطرب المتن حديث فاطمة بنت قيس المرفوع) قالت الت - 
أو سئل النبي بيه - عن الزكاة فقال: (إن في المال لحفًا سوى الزكاة““ رواه 
الترمذي هكذا) بإثبات حق في المال غير الزكاة 00 ابن ماجه)عنها عن فاطمة 
ينيك قيمن لق 0 في المال حق سوى الزكاة”” "© ؛ وإسناده واحد عن شريك 
عن [أبى د عن الشعبي عنها) قال الزين: فهذا الاضطراب لا يحتمل 


(۷۸) ضعيف : أخرجه الترمذي (2)509» والدارمي (۳۷٦۱)ء‏ والطحاوي في «معاني الآثار» 
(5805) والدارقطني (۲/ .)١75‏ وفي إسناده يمون أبن تعفد الأعور ااا اعت 
وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح . 

(۷۹) ضعيف : أخرجه ابن ماجه (1784) في إسناده أبو حمزة السابق ذكره. 

(80)في (م)» (ن): «ابن؟ وهر خطأ. 
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فى السترة : «فإن لم يجد عصا فليخط خطًا» . فإنهم اضطربوا ذ في اسم بعض 
رواته اضطرابًا كثيءًا. 


التأويل» وقول البيهقي : «إنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسناد» معارض بما رواه 
اا ا 

[وقال البقاعي: هذا لا يصح أن يكون مثالا لمضطرب المتن» أما أولّا فلأن 
أبا حمزة شيخ شريك ضعيف» فهو مردود من قبل ضعف راويه» لا من .قبل 
اضطرابه» وأما ثانيًا فإنه يمكن تأويله بأنها روت كلا اللفظين عنه ب ويكون 
الحق المثبت في اللفظ الأول المراد به الحق المستحب الذي لم يجب» كصدقة 
النفل وإكرام الضيف ونحو ذلك» كما يقال: «حقك واجب عليّ» والحق المنفي 
في اللفظ الثاني هو الفرض. انتهى . 

وقوله مردود من قبل الضعف» وذلك أن الشرط في المضطرب أن يكون علة 
رده هو الاضطراب لا غير» ولولاه لكان صحيحًا]7" , 

(ومثال الاضطراب في الإسناد ما وقع ذ في إسناد حديث أبي هريرة مرفوعًا في 
السترة) للمصلى(فإن لم يجد عصًا فليخط خطًا فإنهم اضطربوا في اسم بعض 
رواته اضطرابًا كثيرًا) وذلك أن الحديث رواه أبو داود وابن ماجه من رواية 
إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن 
أبي هريرة عن رسول الله : «إذا صلى أحدكم فليجعل شيئًا تلقاء وجهه ...) 
الحديث””"/ وفيه : «فإن لم يجد عصًا ينصبها بين يديه فليخط خطا» وقد اختلفرا 


(۸۱) من (ع). 
(۸۲) ضعيف : أخرجه أبو داود (589): وأحمد (۷۳۹۲)ء وابن حبان (7751)» وعبد بن حميد 
»)١555(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲۳۹۳)ء والبيهقي (4۲۸) . 
قلت (بدر) : فيه أبو عمرو بن حريث مجهولء» وكذا جده. 
قال الطحاوي: أبو عمرو وَجَدَّهُ مجهولان؛ ليس لهما ذكر في غير حديث الخط «تهذيب 
التهذيب .)۱۸١/١١۲‏ = 


ه.ا ag‏ .ا هده هد قاع هاو هوه ود وا واه وأو و وا واه ا قا م واه ه.ا قاع اث .د وه .هارا .م 6ه 


فيه على إسماعيل اختلافًا كثيرّاء فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه 
هكذاء ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة› 
ورواه حميد بن الأسود عنه عن أبي عمرو بن محمد عن عمرو بن حريث بن سليم 
عن أبي هريرة» ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث عنه عن أبي عمرو بن حريث 
عن جده حریث» ورواه ابن جريج عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة» ورواه 
داود بن علية الحارثى عنه عن أبى عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان» 
قال [4:/9/رت] ابر ورعة الدمشقى » لا نلم أخذا اثبنه:ونشيه غر داود» وروأه 
سفيان بن عبينة عنه فاختلف فيه على ابن عيينة» فقال ابن المديني: عن ابن عيينة 
عن إسماعيل عن أبي محمد عمرو بن حريث عن أبيه عن جده حريث رجل من 
بني عَذْرة» قال سفيان: لم نجد شينًا نشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا 
الوجهء قال ابن المديني: قلت له: إنهم يختلفون فيه. فتفكر ساعة ثم قال: ما 
أحفظه إلا أبا محمد بن عمروء ورواه محمد بن سلام البيكندي عن ابن عيينة مثل 
رواية شريك بن المفضل وروح» ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل عن 
عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه عمار بن خالد الواسطي عن ابن 
عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث [عن جده حريث عن 
بن سليم1” » وفيه من الاضطراب غير ما ذكرت. انتهى من شرح ألفية الزين. 

وقال تلميذه الحافظ ابن حجر : بقي أمر يجب التبقظ له» وذلك أن جميع من 
رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع بينهم الاختلاف في اسمه أو 


ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: «حديث الخط ضعيف». وقال الدارقطنى: «لا يصح ولا 
يثبت) . 
وقال الشافعي في «سئن حرملة»: «ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون ذلك في حديث 
ثابت فيتبع؟ . 

(AT)‏ في (ع): اسليم). 


5 - 3 0 0 93 لح 
ا ا توضيح الأفكار 


عه فاه Gag‏ واوا هد و ها ها هاه هده هاه nnd Banda‏ وه واو واوا و واوا و واو واه 


كنيته » وهل روايته عن أبيه أو جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة» وإذا تحقق الأمر 
فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب؛ لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر 
قدحّاء واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك؛ لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة 
فلا ضيرء وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه» لا من قبل 
اختلاف الثقات في اسمه» فتأمل ذلك» ومع هذا كله فالطريق الذي ذكرها ابن 
الصلاح ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض» والراجحة منها يمكن التوفيق 
بينهاء فينتفي الاضطراب أصلا ورأسًا. 

ثم قال الحافظ : تنبيه قول ابن عيينة «لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث ولم 
يجئ إلا من هذا الوجه» فيه نظرء فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى 
الأشعري» وني إسناده أبو هارون العقدي» وهو ضعيف» وة وارد على إطلاق 
1 /] ابن عيينة للنفي . 

قلت: : يحتمل أنه يريد لم نجد شيئًا صحیځًا» ولكنه لا يناسبه قوله ولم يجيء 
إلا من هذا الوجه' فإنه ظاهر في نفي مجيئه من غيره مطلقًا. 

قال: ثم وجدت له شاهدا آ اخر» وإن كان موقوفاء أخرجه مسدد في مسنده 
الكبير» فقال: ثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن إياس بن معاوية عن سعيد بن 
جبير» قال: : «إذا كان الرجل يصلي في فضاء فليركز بين يديه شينًا فإن لم يستطع 
أن يركزه فليعرضه. فإن لم يكن معه شيء فليخطٌ خطا في الأرض» رجاله ثقات» 
وقول البيهقي : «إن الشافعي ضعفه» فيه نظرء فإنه احتج به فيما وقفت عليه في 
المختصر الكبير للمزني» والله أعلم. 

ولهذا صحح الحديث أبو حاتم بن حبان والحاكم وغيرهماء وذلك مقتضى 
ثبوت عدالته عند من صححه» فما يضره مع ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت 
ذاته؛ انتهى. 


و 
3 
اد 
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اد 
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تح 
جى هوي 9ی 


هاس دجن «بروييصسى 
لعائی تنقبح الأنظا چ _- 
بي سی 3 ف 
O 3 Xi‏ 
9 المدرج 
أقسام: 


الأول : ما أدرج ة في آخر الحديث من قول بعض رواته؛ إما الصحابي أو 
من بعده موصولًا بالحديث من غير فصل» فيلتبس على من لا يعلم الحال 
فيحسب الجميع و كحديث ابن مسعود وقوله بعد التشهد: «فإذا 
فعلت ذلك فقد تمت صلاتك». هذا موقوف على ا ماقم ف ادك 

مسألة 

من علوم الحديث (المدرج) اسم مفعول من أدرجه بمهملتين وجيم (أقسام) 
أربعة كما عدها المصنف: قسم في المتن وثلاثة في الإسنادء وهكذا قسمه ابن 
الصلاح» وتبعه الزين» قال الحافظ ابن حجر : قد قسمه الخطيب الذي صنف فيه 
إلى سبعة أقسام » وسيأتي ما ذكره الحافظ في تلخيصه لكلام الخطيب إن شاء الله 
تعالى . 

(الأول: ما أدرج في آخر الحديث من قول بعض رواته؛ إما الصحابى أو من 
بعده موصولا بالحديث من غير فصل) تأكيد لما قبله (فيلتبس على من لا يعلم 
الحال) أي الكلام النبوي من غيره (فيحسب الجميع موصولا) . 

وذلك (كحديث ابن مسعود» وقوله بعد التشهد: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك ...) إلخ». تمامه: «إن شعت أن تقوم فقم» وإن شعت أن تقعد فاقعد» 
ا هذا) من قوله «فإذا فعلت إلى آخره» (موقوف على الصحيح) 


(84) إسناده صحيح والزيادة مدرجة: أخرجه أبو داود »)4۷١(‏ وأحمد )٤٠٠٦(‏ والدارمي = 


5م 
س ۸ ۳ 
2 


وقد أدرجه بعضهم في الحديث» فاحتجت به الحنفية على أن السلام لا 


توضيح الأفكار = 


من كلام ابن مسعود (وقد أدرجه بعضهم في الحديث) [۹/۲/ ب] وهو زهير بن 
معاوية أبو خيثمة» فإنه وصله بالمرفوع في رواية أبى داود هذه قال الحاكم 
إنها مدرجة. وقال النووي في الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة . انتهى . 

ويدل لإدراجها رواية شبابة بن سوار عنه» ففصله وبَيّن أنه من قول ابن 
مسعود. 


قال: قال عبد الله : : «فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة» فإن 


إل 


شعت شعت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد» اناه اا و شبابة ثقة» 
وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعودء وهو أصح من رواية من 
أدرج آخره» ورواه غير شبابة وفصله وبين أنه من قول ابن مسعود. 

(فاحتجت به الحنفية على أن السلام لا يجب) بناء منهم على عدم إدراج هذه 
الزيادة» وهو خلاف ما قاله الأئمة الحفاظ كما عرفت. 

قلت: واستدل لهم الطحاؤي على ما ذهبوا إليه من عدم وجوب السلام في 
O e mS‏ 
قال : : «إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث» فقد تمت 


2 


صلاته» وبحديث أنه ا : «صلى الظهر خمسًا فلما سَلّم أخبر بصنيعه فَكنى 


= (4)1541 وابن حبان (1971)» والبيهقي في «الکبری» »)۳٠۸۵(‏ والطحاوي في «معاني 
الكان 130 18 من بطري القاسم بر ة عن علقمة عن أبن مسعود به. 

(٥۸)ضعیف‏ : أخرجه أبو داود (110)» والترمذي 1١08(‏ ) وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك 
القوى وقد اضطربوا في إسناده» الطحاوي في «معاني الآثار» »)٠١٠١(‏ والدارقطني /١(‏ 
۹ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر = 


aA ®‏ واه هد قاو هاه عه RRS aA‏ 5 4 عفاودو هاو اوداع دقع .د ها ف هد رده يدام اه 


رجله وسجد سجدتين» و7 ا الطحاوي أيضًا بسئده من حديث ابن مسعود) 


قال: اك وا التيديت أنه كل في a‏ جترها تان القادم نولم ري 
ذلك مفسدًا الصلاة» ولو رآه مفسدًا لها إذا لأعادهاء فلما لم يُعِدها وقد خرج 
منها إلى الخامسة لا بتسليم» دل ذلك أن التسليم ليس من صلبهاء ألا ترى أنه لو 
كان جاء بالخامسة وقد بقي عليه مما قبلها سيجدة» كان ذلك مفسدًا للأربع؟ لأنه 
خلطهن بما ليس منهن» فلو كان السلام [1/١٠/أ]‏ واجبًا كوجوب سجود 
الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك. ولكنه بخلافه فهو سنة. 

ثم قال: وقد روي أيضًا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله وك 
قال: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلانًا صلى أو أربعًا ليبن على اليقين ويَدَعَ 
الشك ٠‏ فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمهاء وكانت السجدتان يرغمان الشيطان» 
وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة» "“ فقد جعل بإ الخامسة 
الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعًاء ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك 
فاسدّاء وإن كان المصلي قد خرج منهاء فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم» 
وأن التسليم من سننها لا من صلبها. انتهى كلامه. 

وإنما سقناه لتعلم أن الجنفية لهم أدلة غير هذه الزيادة المدرجة» وإن كانت 
- ابن سوادة عن عبد الله بن عمرو... الحديث. 

قلت (بدر): وللحديث عدة علل وهي : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي «ضعيف». 

شيخه عبد الرحمن بن رافع أشد ضعمًا منه. 

بكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو. كما قاله النووي في «المجموع؟ ونقله عنه 

الحافظ في التهذيب . ْ 

الاضطراب فى إسناده. 

قال النووي في «المجموع؛ (/457): اضعيف باتفاق الحفاظ ممن نص على ضعفه الترمذي 

وغيرها. 
() أخرجه البخاري »)١1157(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 
(۷) أخرجه مسلم (01/1). 


ہے توضيح الأفكار = 
إليه ثم يحتج عليه بلفظ حديث» ثم يقول: هكذا قال رسول الله عه وهو 
يعني ما احتج به لا ما احتج عليه» فيتوهم السامع أن الجميع مرفوع» وقد 
حديث أبي هريرة: «أسُبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» فإن البخاري 
رواه عنه : «أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم 4# قال: ويل للأعقاب من النار» 


هذه الأدلة التي اتی بها الطحاوي مما يدخله التأويل بتكلف» وهذا المثال في 
الإدراج ف آخر الحديهلأو) قد (يكون الكلام المدرج في أوله) أي الحديث» 
قال الحافظ ابن حجر : وهو نادر جدًا(مثل أن يتكلم الصحابي بأمر يذهب إليه» 
ثم يحتج عليه بلفظ حديث. ثم یقول : هكذا قال رسول الله َة وهو يعني ما احتج 
به لا ما احتج عليه» فيتوهم السامع أن الجميع مرفوع » وقد يقع ذلك) الإدراج في 
الأول (مع فصل الصحابي لكلامه» على جهة الوهم من السامع » مثل حديث أبي 
هريرة : «أسبغوا الوضوء وبل للأعقاب من النار»)”” رواه الخطيب من رواية أبي 
قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله 2# «أسبفوا الوضوء ويل للأمقات من االنارة ففرله + «أسيقوا 
الوضوء» من قول أبي هريرة» وصل الحديث في أوله(فإن البخاري رواه عنه) أي 

عن أبي هريرة في «صحيحه» عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة [۲/ /٠١‏ ب] قال : (أسبغوا الوضوء فإن أبا الفاسم ي قال ويل 
للأعقاب من النار) قال الخطيب : وهم أبو القطن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار 
في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه» وذلك أن قوله: «أسبغوا 
الوضوء» كلام أبي هريرة» وقوله: «ویل للأعقاب من النار» كلام النبي لذ 
وذكر جماعة من الحفاظ [أو رواة]*” عن شعبة وجعلوا الكلام الأول كلام 


(6) أخرجه البخاري (110)» مسلم .)۲٤۲(‏ 
لحك في (ع): «(رووة». 


حت لمعاتي تتقبح الأنظار 2 


والراوي لهما معًا عنه محمد بن زياد. 

وقد يقع ذلك في وسط الكلام مثل أن يروى حديث ومذهب فيسمعهما 
سأمع فيحسبها حديثين فيرويهما على هذه الصورة» وهي متقاربة وأكثرها 
وقوعًا الأول» ومثال هذا الأخير ما روى الدارقطني في سننه من رواية 
عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان 
مرفوحًا: ١مَن‏ مَس ذكره أو أنثييه أو رفغيه نيه مويف أن الا لوه 


أبي هريرة والكلام الثاني؛ مرفوعًاء وقد عرفت مراده بقوله : (والراوي لهما ممًا 
عنه محمد بن زياد) فإنه روى المدرجة والموصولة» ولكن ليس الوهم من محمد 
بن زياد بل من أبي قطن وشبابة كما عرفت» على أن قوله: «أسبغوا الوضوء» قد 
1 َة من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح»› قال 
الحافظ : فتشت ما جمعه الخطيب في المدرج»› ومقدار ما زدت عليه فلم أجد 
GE ES‏ 
دينار عن هشام بن حسان . 

(وقد بقع ذلك) أي الإدراج (في وسط الكلام» مثل أن يروى حديث ومذهب؛ 
فيسمعهما سامع فيحسبها حديثين فيرويهما على هذه الصورة» وهي) أي صورة 
الإدراج (متقاربة وأكثرها وقوعًا) هو (الأول) وهو الإدراج في آخره. 

(ومثال هذا الأخير) وهو وقوع الإدراج في الوط (ما رواه الدارقطني في سننه 
من رواية عبد الحميد بن جعفر) أي ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني» قال 
اا لن به باسن» وكذا قال جمد و فال :ابن مغن + غقة عن هام بن غززوة) 
أبن الزبير وهشام إمام تعروت و كي القدر ا (عن. آبيه) عرواة ا 
الموحدة.وسكون السين المهملة (بنت صفوان) وهي صحابية جليلة (مرفوعًا: من 
مسنّ ذكره أو أنثييه أو [۲/١۱/آ]‏ رفغيه)”' yT‏ 


(۹۰) شاذ بهذا اللفظ : رواه هشام بن عروة» واختلف عليه؛ فرواهعنه عبد الحميد بن جعفر بزيادة «أو 
أنثييه أو رفغيه». أخرجه الدارقطني »)١48/١(‏ والبيهقي في «الکبریا ۱۳۸/١(‏ ). وتابعه = 


ن 4 50 5 
82 سے توضيح الأفكار = 
فلیتو ضا › قال الدارقطنى : كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر 
الأنثيين والرفغ» والمحفوظ أن ذلك من قول عروة» وكذلك رواه الثقات 
عن هشام» منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهماء ثم رواه من 
طريق أيوب بلفظ: «مَن مسن ذكره فليتوضاً» 

قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنشيه [6/] أو ذُكره فليتوضاً. 
ae OE‏ درق للك 


الفاء فغين معجمة» وهو واحد الأرفاغ» وهي أصول المغابن» كالابط والحوالب 
وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ والعرق» قاله في النهاية 
(فليتوضاًء قال الدارقطني : كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووَهِم في ذكر الأنثيين 
والرفغ) فجعلهما من المرفوع؛ (والمحفوظ أن ذلك من قول عروة» وكذلك) أي 
كونه من قول عروة (رواه الثقات عن هشامء منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد 
وغيرهماء ثم رواه) أي الدارقطني (من طريق أيوب) السختياني (بلفظ من مَسّ 
ذّكَره فليتوضأ» , قال) أي أيوب (وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره 
فليتوضا) فَبيّن أن ذلك من قول عروةء لا أنه من المرفوعء وقد ثبت أن أيوب 
الت من عبد الحميدء وقد وافقه غيره» فكان روايتهم دليلا على إدراج عبد 
الحميد لتلك الزيادة (وكذا قال الخطيب: إن عبد الحميد تفرد بذلك) فحكم 
بإدراج ما تفرد به تقديمًا لرواية غيره عليه ممن هو أثبت منه(وأما زين 
= أبو كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام به. أخرجه الطبراني في «الكبير» 
.)۲٠٠۳۱(‏ وخالف أبا كامل أبو الأشعث كما عند الدارقطني .)۱٤4۸/١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى؟ /١(‏ ۴۸)ء وأيضًا أحمد بن عبيد الله العنبري كما عند البيهقي في «الكبرى» /١(‏ 
۸ وعبيد الله بن عمر القواريري كما ذكره ابن حجرء تلاق عن ردن ریه 
وجعلرا الزيادة من قول عروة. 
وتابعهم على الرقف اثنان: حماد بن زيد» أخرجه الدارقطني (١/۸٤۱)ء‏ والبيهقي في 
#الكبرى؟ )178/١(‏ وعبد الرزاق كما في #المصنف؟ (177/1). 


۴ E 
= لحعاني تتقيح الأنظار سک صم‎ = 
الدين فخالف وقال: إنه لم يتفرد بذلك؛ فقد رواه الطبراني في المعجم‎ 
الكبير من رواية أبي كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام‎ 

عن أبيه عن بسرة مرفوعًا بلفظ الحديث المرفوع أولا سواء. 
قال زين الدين: واختلف فيه على يزيد بن زريع» ورواه الدارقطني أيضًا 
من رواية ابن جريج عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بلفظ : «إذا ممنّ 
أحدكم ذكره أو أنثييه» ولم يذكر الرفغ وزاد في المسند مروان بن الحكم. 
قلت : أما طريق يزيد بن زريع فلا تنهض دليلا على صحة الحديث؛ لِما 


الدين فخالف) كلام الدارقطني والخطيب (وقال: إنه) أي عبد الحميد (لم يتفرد 
بذلك» فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية أبي كامل الجحدرئ عن 
يزيد بن زريع) تصغير زرع » قال في الميزان: شيخ رملي لا يكاد يعرف» يروي 
عن عطاء الخراساني» ضَعّفه ابن معين» قال الحافظ ابن حجر على كلام شيخه 
الزين: هو كما قال إلا أنه مدرج أيضّاء والذي أدرجه أبو كامل الجحدري زواية 
عن يزيدء وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الأشعث أحمد بن المقدام 
وأحمد بن عبيد الله العنبري دعيو واحد وور ی ن وو 
انتهى . [والدارقطني]” 29 (عن أيوب عن هشام عن أبيه عن بسرة مرفوعًا بلفظ 
الحديث المرفوع أولا سواء ) أي الذي فيه [51/ /١١‏ ب] رفع الريادة» لحن جات 
الحافظ : أنه بين الدارقطني أنه مدرج (قال زين الدين : واختلف فيه على بزيد بن 

زريع) عبارته لوعلى هذا فقد اختلف فيه». 


(ورواه الدارقطني أيضًا من رواية ابن جريج عن هشام عن أبيه عن مروان) لابن 
الحكم بن أبي العاص» يأتي بيان حاله (عن بسرة بلفظ : e‏ 
أنثييه . ولم يذكر الرفغ وزاد في السند مروان بن الحكم» » قلت ٠:‏ أما طريق يزيد بن 
E EL‏ لهالا دراج نيا الما وتع ليها من 


(4) ليست في (ع). 


—_ 2 
أله حا 


توضيح الأقكار حت 
الاختلاف على يزيد» ولما له من العلة بمخالفة أيوب وحماد وغيرهما من 
الثقات من سائر من روى حديث بسرة» بل سائر من روى حديث مس 
الذكر من الصحابة عن النبي ي 

وأما طريق ابن جريج فهي مردودة بمروان بن الحكم فهو مجروح عند 
أهل البيت نيك وعند غيرهم» بل لا يعلم في ذلك خلاف Es‏ ا 


الاختلاف على يزيد) ولأنه - أي يزيد - كما قال الذهبي : لا يكاد یعرف (ولما له 
من العلة بمخالفة ايوت وحماد وغيرهما من الثقات من سائر من روى حديث 


بسرة) . 


قال الحافظ ابن حجر: إنه رواه عشرون من الحفاظ مقتصرين على المرفوع 
منه فقط ابل سائر من روى حديث مس الذكر من الصحابة عن النبي وَي) فإنه 
رواه منهم جابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص 
وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عمرو وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس 
وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنس» سردهم الحافظ ابن 
حجر في التلخيص ثم خرج رواياتهم (وأما طريق ابن جريج فهي مردودة بمروان 
ابن الحكم فهو مجروح عند أهل البيت يد وعند غيرهم , > بل لا يعلم في ذلك 
خلاف) فإنه نقل المصنف في العواصم أنه قال ابن حبان في مقدمة صحيحه: 
عائذا بالله أن نحتج بمروان وذويه في شيء من کتبنا. ش 

وقال ابن قدامة الحنبلي في كتابه «الكافي» على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
في باب صفة الأئمة : : في إمامة الفاسق بالأفعال روايتان: : إحداهما: تصح لقوله 
2 ي لأبي ذر: «كيف بك إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة...»"“ الحديث 
ا ب 0 


ا 


(۹۲) أخرجه مسلم (158). 


ب لمعاني تتقيج الأنظان بك 


وفيه بيان مقدار معرفتهم بمقدار أهل البيت وبموضع أعدائهم من الفسق, 
انتهى (وإنما روى عنه المحدثون أحاديث يسيرة رواها معه غيره من الثقات» كما 
بينت ذلك في العواصم) قال فيه: فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الرواية لا تدل على التعديل كما ذكره الإمام يحيى وابن الصلاح 
وقد روى زين العابدين وعروة بن الزبير عن مروان» ولم يدل ذلك على عدالته 
عندهماء فكذلك رواية المحدثين عنهم ثم ذكر ما قدمناه من قول النووي في 
شرح مسلم: «إنه قد روى مسلم في الصحيح عن جماعة من الضعفاء. . . إلى 
آخر ما قدمناه» . 

قال المصنف : فدل على أنهم قد يروون عمن ليس بثقة عندهم»› فإن قلت: 
فما عذرهم في ذلك؟ 

00 

قلكة ليم اعذران] ٠‏ ف 

أحدهما: الرغبة في علو الإسناد لما فيه من التسهيل على طلبة هذا الشأن مع 
کون الحديث معروفًا عندهم بإسناد نازل من طريق الثقات. 

وثانيهما: - وهو كثير الوقوع - أن يكون الحديث مرويًا من طرق كثيرة في 
كل منها ضعف» لکن بعضها يجبر بعضا ويقويه؛ ويشهد لهء مع کون بعض 
الرواة عدلا في دينه صدوقا في قوله: كثير الوهم» فلم يعتمد عليه وحده في 
التصحيح لولا ما جبر ضعفه من الشواهد والمتابعات التي يحصل من مجموعها 
قوة كبيرة توجب الحكم بصحة الحديث أو حسنهء فيذكرون بعض طرقه 
الضعيفة ويتركون بعض الطرق للاختصار والتقريب على طلبة العلم. 


4P‏ في (ج): «أن». 


م دسي 
أتهم_ مهنا 


وقد تكلم عليه ابن عبد البر فی (الاستيعاب») ل او عي مل لو لت اد أل ااي فود 5 


ثم إنه سرد الأحاديث المروية عن مروان وهي لا تبلغ عشرة أحاديث» وذكر 
من رواها غيره من الثقات» ثم قال: وبالجملة فلم يرو مروان إلا عن علي 
وعثمان وزيد بن ثابت وأبي هريرة وبسرة وعبد الرحمن بن الأسود. وقد ذكرت 
جميع ما روى عنهم. 

الوجه الثاني : أن رواية المحدثين عنه- مع تصريحهم [۲/ ۱۲/ ب] بما له من 
الأفعال القبيحة - تدل على ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري 
أن روايتهم عنه كانت قبل أحداثه أيام كان عندهم في المدينة واليا من جهة 
الخلفاء ء قبل أن يتولى الخلافة . انتهى 

قلت: أما هذا العذر الذي ذكره المصنف عن الحافظ ابن حجرء فهو عذر 
باطل وإن أقره المصنف؛ فإن أعظم ما قدحوا به على مروان قتله لطلحة أحد 
العشرة» وقتله له كان يوم الجمل اتفاقًاء قال الذهبي: وحضر الوقعة يوم الجمل 
وقتل طلحة ونجاء > فليته ما نجاء وكذلك ذكره في النبلاءء ومعلوم أنه لم يتول 
المدينة في عصر أحد من الخلفاء ء إنما ولاه إياها معاوية فلم يلها إلا بعد قتله 

لطلحة» قال الذهبي في «النبلاء» : : إن مروان قتل طلحة. ثم قال : : قاتلّ طلحة في 

الوزر بمنزلة قاتل علي . انتهى . 

وإذا عرفت هذا فالعذر للمحدثين في الرواية عن مروان هو الأول. 

(وقد تكلم عليه ابن عبد البر في الاستيعاب) قال المصنف في «العواصم» 
وممن ذكر مروان أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب» ولم يذكره بتقوى ولا 
وصفه بديانة» بل روى عن علي نلا أنه نظر إليه يومًا فقال: «ويلك! وويل أمة 
محمد منك ومن بنيك إذا شابت ذراعاك!» وكان يقال له: «خيط باطل76**' وفيه 
يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم لما بويع له بالخلافة: 


(14) «فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي (4/ .)٠١١‏ 


ح المعائي تتقيح الأنظار سس بے 


اہ مها 

والذهبي في «النبلاء» وقال في ترجمة طلحة: إنه الذي قتله» رماه بسهم على 
وجهة الغدرء وهو من جملة أصحابه. 

وقال في «الميزان» في ذكر مروان: قتل طلحة ونجاء فليته ما نجا. 

وذكر ابن حزم أنه كان فاسقًا غير متأول» أو كما قال. 

وذكر البخاري والذهبي أنه ليس بصحابي. 

قلت : بل كان عدوا لأصحاب رسول الله ل كما يعرف ذلك من عرف 
أخباره» وأكثر ما قيل فيه : إنه لم يكن متهمًا في e‏ 


لحا الله قومًا مَلُكوا.خيطً باطل على الناس يُعطي من يشاء ويمع 

(والذهبي في النبلاء وقال) أي ابن عبد البر أو الذهبي لكن اللفظ المذكور 
رأيناه لابن عبد البر (في ترجمة طلحة) من الاستيعاب : (إنه الذي قتله رماه بسهم 
على وجهة الغدر» وهو من جملة أصحابه) فإن مروان خرج مع أهل الجمل في 
حرب علي يك (وقال) الذهبي (في الميزان في ذكر مروان: قتل طلحة ونحاء 
فليته ما نجا) قال المصنف في العواصم: فلو كان عنده من أهل [الصلاح]*“ ما 
تمنى له الهلاك [7/5١/أ]‏ وكره له النجاة» وقد نص فى الميزان على أن له 
أعمالة مر قال الكت رها تبرج فة .1 ٠`‏ 

(وذكر) أبو محمد (ابن حزم أنه كان فاسقًا غير متأول» أو كما قال) ولفظه عنه 
في العواصم: وقال ابن حزم في أسماء الخلفاء والأئمة وقد ذكر بعض مساوي 
مروان: وهو أول من شق عصا المسلمين بلا شبهة ولا تأويل» وقتل النعمان بن 
بشي" أول مولود في الإسلام في الأنصار صاحب رسول الله وي وذكر أنه 
خرج على ابن الزبير بعد أن بايعه على الطاعة (وذكر البخاري والذهبي أنه) أي 
مروان (ليس بصحابنٰ قلت : بل كان عدوا لأصحاب رسول الله بإ كما يعرف 
ذلك من عرف أخباره» وأكثر ما قيل فيه) أي في تنزيهه (إنه لم يكن متهمًا في 


(15) في (ع): «الصحاح؟. 
(47) انظر: «أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم» لابن حزم (141/5). 


5 


مم 
دا 


توضيح الأفكار 707 
الحديث. وهذا لا ينع إلا مع التأويل والتدين وهو منه براء مع أن الحديث 
مروي.عنه من غير هذه الطريق بغير هذه الزيادة. 

قال الشيخ تفي الدين في الاقتراح : إذا قدم ذكر الأنثيين على الذكر ضعف 
الإدراج. ْ 

قال زين الدين: لم يرد مقدمًا قط» وإنما ذكره الشيخ مثالا فليعلم ذلك. 


الحديث» وهذا لا ينفع إلا مع التأويل والتدينء وهو منه براء) كما تقدم عن ابن 
حزم (مع أن الحديث) أي حديث مس الذكر (مروي عنه من غير هذه الطريق بغير 
هذه الزياد:) تقدم تعداد رواته من الصحابة من طرق عديدة. 

(قال الشيخ تقي الدين في «الاقتراح»: إذا قدّم ذكر الأنثيين على الذكر ضعف 
الادراج) لفظه في شرح ألفية الزين: وقد ضعف ابن دقيق العيد الطريق إلى 
الحكم بالإدراج في مثل هذاء فقال في «الاقتراح»: ومما يضعف فيه أن يكون 
مدرجا في أثناء لفظ الرسول يه لاسيما إن كان مقدمًا على اللفظ المروي أو 
معطوفًا عليه بواو العطف كما لو قال: من مس أنثيبة وذكره فليتوضاً بتقديم لفظ 
الأنثيين على الذكر فها هنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل 

ثم (قال زين الدين: لم يرد مقدمًا قط) في شيء من طرق الحديث [قال 
البقاعي: ليس كذلك» فقد وقع في كتاب الثواب لابن شاهين من رواية محمد 
بن دينار عن هشام عن عروة: امن مس أنثييه وذكره) فقدم الأنثيين] (0ة) (وإنما 
ذكره الشيخ مثالا فليعلم ذلك). 

واعلم أن أمثلة الادراج في وسط الحديث كثيرة: 

منها: حديث عروة عن عائشة [۲/١١/ب]‏ في حديث بدء الوحي في قولها: 
وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهو التعبد - الليالى ذوات الغدد. فقوله: وهو 


(باوع من (ع) . 


وهاه هد فا ها وا فاق واه وه Qa‏ ف قد ع »دقاف ف قاع فاه هاه قاف هد ودف د enan‏ 


(التعبد) مدرج من كلام الزهري في وسط الحديث كما بينه في فتح الباري) . 
ومنها: حديث مالك عن الزهري عن أنس بن مالك: «أن النبى َي «دخل 
يوم الفتح مكة» وعلى رأسه المغفر» وهو غير محرم» فقيل له إن ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه» فإن قوله: وهو غير محرم من كلام 
الزهري› أدرجه الراوي عنه؛ وقد رواه أصحاب الموطأ بدون هذه الزيادةء وبين 
بعضهم أنها من كلام الزهري . 
f‏ ا قال :قال رسول الله غ : «الطيرَةٌ شرك وما مِنَا 
إلا وَلَكِنّ الله تَعَالى يُذْهِبْهُ هه بالتوكل 450 . 
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة - 
يريد ابن كهيل- قال وقد سمعت محمدا يقول فى هذا: وما منا إلا عندي من قول 
ابن مسعرد تا ۰ قال الحافظ ابن حجر : قد رواه علي بن الجعد وغندر وحجاج 
بن محمد ووهب بن جرير والنضر بن إسماعيل وجماعة عن شعبة فلم يذكروا 
فيه : «وما منا إلا وهكذا» رواه إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم عن سفيان الثوري . 
ومنها: قوله في حديث عكرمة عن أبي هريرة في صفة نزول الوحي: «تنزل 
الملائكة فى العنان» والعنان: السحاب...» الحديث ''“ قال قوله: 
السحاب) 0 


الأول: e‏ ذلك إلى 5 00 وذلك مثل حديث ابن المبارك 


(4۸) أخرجه البخاري »)۱۸٤7(‏ ومسلم (۱۳۵۷). 

(49) إسناده صحبح : أخرجه أبو داود (۳۹۱۲)ء والترمذي (۱۷۱۲)» وقال: حسن صحيح؛ وابن 
ماجه »)۳٣۳۸(‏ وأحمد c<(FIATY)‏ وابن ¿ حبان (1۱۲۲)» والطيالسي (of)‏ وابن أ أبي شيبة 
(۲۹۱)» والبيهقي (159469). 


. من حديث عروة عن عائشة ا‎ )۳۲٠١( أخرجه البخاري‎ )١٠١( 


عد صا وح اها مول هدر عفر “تود توا هو RAS OD‏ ف أ بد لأا يه أله WDE‏ افق OER RE‏ عاك ب ورك ول له او أو اله ص ek‏ 


عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
َيه :. «للمملوك أجران, والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر 
آمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك”١‏ روا البخاري 0 الفضل الذي في آخر 
الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي ي إذ يمتنع أن يتمنى أن يصير 
مملوكاء وأيضًا: فلم يكن له أم يبرهاء بل هذا Rm‏ 
أدرجه في المتن» وقد بينه حبان بن موسى عن ابن المبارك قساف الحديث إلى 
قوله: (أجران)ء ثم قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره» وكذا هو في 
رواية ابن وهب عن يونس عند مسلمء وهذا من فوائد المستخرجات كما تقدم. 

وكذلك مافى حديث أبن مسعود من قوله: «الطيرة شرك وما منا إلا» فإنه 
ندرج فإ لا يضح أن يضاف إلى النبي وء لاستحالة أن يضاف إليه شيء من 
الشرك. 


الثاني من الوجوه: أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي 


كحديث ابن مسعود عنه چ : امن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. ومن 
مات يشرك بالله شيئًا دخل النار””*'2 هكذا | رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي 
عن أبي بكر بن عياش بإسناده» ورواه غيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ : سمعت 
رسول الله لأ يفول كلمة. : «من جعل الله نذا دخل النار؛ وأخرى أقولها ولم 
سمع منه أ : «من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة» ھک 
Ts‏ «قال رسول الله يإ كلمة وقلت: أخرى. . .» 
فذكره فهذا يجزم بكونه مدرجاء لكن لا يجزم بتعيين الجملة ا 3" 


)٠ 01)‏ أخرجه البخاري (1044): ومسلم (1570). 
)٠ ۳‏ أخرجه البخاري (۱۲۳۸) بلنظ : عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عله : «مَنْ 
مات بسر بالل شيا مَخَلَ الثَارَ . وَقَلْتٌُ: : ئا مَنْ مَاتَ لا يشر بالل شا مَحَلَ الْجَنهَه . 


= المعاني تنقيح الأنظار 


دخول الجنة لمن لم يجعل لله ندَّاء أو دخول النار فيمن جعل لله ندَّاء لاختلاف 
ا" 

الثالث : أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع بإضافته 
إلى قائله . 

ومثاله: حديث ابن مسعود «فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» تقدم» وله أمثلة كثيرة. 

قال الحافظ ابن حجر : والحكم على هذا القسم الثالث بالادراج يكون بحسب 
غلبة ظن المحدث الحافظ الناقدء ولا يوجب القطع بذلك بخلاف القسمين 
الأولين» وأكثر هذا القسم الثالث يقع تفسيرًا لبعض الألفاظ الواقعة في 
الحديث» كما في أحاديث الشغار e‏ والتحاقلة 1۳771 تاوالت ا 
ونحوهاء والأمر في ذلك سهل لأنه إن أثبت رفعه فذاك. وإلا فالراوي أعرف 
بتفسير ما روى من غيره. 


وفي الجملة: إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن 
ذلك فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر فإن [سبب]” "2 ذلك الاختصار 


٠١6‏ ) قلت (بدر) : قد تعين ذلك كما في البخاري (۱۲۳۸) حيث قال: قال رسول الله له : «من 
مات يشرك بالله شيا دخل الثار» وقلت أنا: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) . فتبين أن 
الشطر الثاني من كلامه هو كل . 

)٠١:(‏ أخرجه البخاري :)01١17(‏ ومسلم .)١515(‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر ي ولفظه 
كما عند مسلم : «عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله عي عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار 
أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي». 

)٠١١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠۷٤(‏ ومسلم )١1047(‏ في مواضع عدة من حديث أبي هريرة» وجابر 
ابن عبد الله » وأنس بن مالكء وابن عباس » وأبي سعيد الخدري ,ِو . ولفظه : «عن أبي سعيد 
الخدري ی فته ٠‏ أن رسول الله یل نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابئة: اشتراء الثمر بالتمر 
في رءوس النخل؟. 

)٠١5(‏ في (ج): اشئت». 


دلي حص رون رم الافكار ‏ = 
القسم الثاني : أن يكون الحديث عند راويه بإستاد إلا طرفا منه فإنه عنده 
[بإسناد]آخر فيجمع الراوي عنه طرفي الحديث بإسناد الطرف الأول. 
مثاله: الحديث الذى [5/] رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما 
والنسائي من رواية سفيان بن عييئة» كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله ي وقال فيه : اٹم جئتهم بعد 
ذلك في زمان فيه برد شديد» فرأيت الناس عليهم جل الثياب LS‏ 


من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل» ۽ فيجيء ببق بوي د 
من غير تفصيل › فيقع ذلك. 

ثم ذكر بسنده إلى أبي حاتم بن حبان أنه قال أحمد بن حنبل: كان وكيع يقول 
فى الحديث: يعنى كذا أوكذاء وكذلك كان الزهري يفسر الأحاديث كثيراء 
وربما أسقط أداة التفسير» وكان بعض أقرانه يقول له: افصل كلامك من كلام 
النبي ييه . ذكره الحافظ ابن حجر ثم قال: وقد ذكرت كثيرًا من هذه الحكايات 
وكثيرًا من أمئلة ذلك في كتاب اسمه 77 تقريب المنهج لترتيب المدرج» أعان الله 
على تكميله وتبييضه انه على كل شيء قدير. 


(القسم الثاني) من أقسام المدرج (أن يكون ال بإستاد إلا طرفا 
منه فإنه عنده بإسناد آخر فيجمع الراوي عنه) أي عن الراوي المذكور (طرفي 
الحديث بإسناد الطرف الأول) تاركا لإسناده للطرف الآخر. 

(مثاله: حديث رواه أبو داود من رواية زائدة) اسم فاعل من الزيادة» وهو ابن 
نشيط بفتح النون وكسر المعجمة» مقبول (وشريك فرقهما) في الرواية (و) رواه 
(النسائي من رواية) حديث (سفيان بن عيينة كلهم) أي زائدة وشريك وسفيان رووه 
(عن عاصم بن كليب) كما في شرح الألفية (عن أبيه عن وائل بن حجر) بضم 
الحاء المهملة وسكون الجيم؛ صحابي جليل كان من ملوك اليمن (في صفة صلاة 
رسول الله أي“ وقال فيه: ثم جتتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت 
الناس عليهم جل الثياب) وفي لفظ لأبي داود عن شريك عن عاصم [1/ 54١/أ]‏ 


عد المعاني تنقيح الأنظار 


تحرك أيديهم تحت الثياب) . 

قال موسى بن هارون: وذلك عندنا وهم» فقوله : ثم جئت» ليس هو بهذا 
الإسناد وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن 
بعض أهله عن وائل» وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن 
الوليد فهذه رواية مضبوطة» اتفق عليها زهير وشجاع. 

وقال ابن الصلاح: إنه الصواب. 


القسم الثالث: أن يدرج بعض حديث في حديث آخر e‏ 


ام أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم أكسية 
وبرانس» (تحرك أيديهم تحت الثياب) أي لأجل رفعها عند التكبيرة الأولى''. 

(قال موسى بن هارون) الحمال (وذلك عندنا وهم فقوله: (ثم جئت) ليس هو 
بهذا الاإسناد» وإنما أدرج عليه» وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن 
بعض أهله عن وائل » وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد) 
فيما أثبت له من روئ رفع الأيدي من تحت الثياب عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن وائل (فهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع؛ وقال ابن الصلاح: إنه 

(القسم الثالك) من أقسام المدرج (أن يدرج بعض حديث في حديث آخر 


(۱۰۷) إسناده م : أخرجه : أبو داود (/0971 والنسائي (889)» وأحمد (١۱۸۸۷)ء‏ والبيهقي 
في «الکبری» »)۲٤۱٤(‏ وابن الجارود »)۲٠۸(‏ والدارمي 2 ة وابن حبان (855١)غ:‏ 
والطبرانى فى «الکبیر» (۱۷۹۳۳). 
وزيادة: «ثم جئتهم بعد ذلك. ..٠إلخء‏ مدرجة؛ كما قال موسى بن هارون الحمال» وابن 
الصلاح «شرح التبصرة والتذكرة» .)٩۳ /١(‏ 
قلت : وإسنادها ضعيف لجهالة شيخ عبد الجبار بن وائل . 


يا 
قم ده 


توضيح الأفكار = 
مخالف له في السند. 

مثاله: حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس 
مرفوعًا: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا». 

فقوله: «ولا تنافسوا» مدرجة في هذا الحديث» أدرجها ابن أبي مريم فيه 
من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا 


مخالف له في السنذ, مثاله حديث سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن 
محمد بن سالم بن ل ا سي 
(عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعًا: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابروا»)''“ [في النهاية: «لا يعطي كل منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه 
ويهجره' انتهى (ولا تنافسوا) هو من الشيء النفيس» وهو ما يرغب فيه ويبخل به 
لعزته» وهو مضارع تنافس فلان وفلان مثل تقاتلاء وهكذا بقية ألفاظ الحديث 
كلها أفعال مضارعة حذف منها حرف المضارعة تخفيمًاء ومعنى تنافسوا تقاسموا 
النفاسة بأن يعد كل منهما لشيء نفيسًا فيتجاذبونه فيؤدي ذلك إلى فساد 
عرفو ]030 

(فقوله: ولا تنافسوا مدرجة في هذا الحديثء أدرجها ابن ا مريم فيه من 
حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا : «إياكم والظن 
فان القن أكذب الجديثء ولا جرا [بالجي ٠‏ التفحض من الجاسومن 
صاحب سر الشر قال في «القاموس» أي خذوا ما ظهر وَدَعَوا ما ستر الله ولا 
تفحصوا عن بواطن الأمور ولا تبحثوا عن العورات» والتحسس - بالحاء - قال 
فيه : إنه الاستماع لحديث القوم وطلب خبرهم في الخير]!' 2١١‏ (ولا تنافسوا ولا 


.)۲٥۵۸( أخرجه البخاري (1079)» مسلم‎ )٠١( 
من: (ع).‎ )٠١4( 
.070737( أخرجه البخاري (141١0)؛ مسلم‎ )1١١( 
من: (ع).‎ )۱۱۱( 


= لعاني تنقيح الأنظار س 


وليس فيه : ولا تنافسوا وهى فى الثانى» هكذا الحديثان عند رواة الموطأ. 
القسم الرابع: أن يروي بعض الرواة حديئًا عن جماعة وبينهم في إسناده 
أو متنه اختلاف فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه. 
قال زين الدين: ولهذا لا ينبغي لمن يروي حديئًا بسند في lS‏ 


تحاسدواء وكلا الحديثين مخرج في الصحيحين متفق عليه من طريق مالك » وليس 
فيه ولا تنافسوا وهي في الثاني» هكذا الحديثان عند رواة الموطأ). 

(القسم الرابع) من أقسام المدرج (أن يروى بعض الرواة حديثا عن جماعة 
وبينهم في إسناده أو متنه اختلاف » فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه) 
ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق [71/ 5١/ب]‏ ومثاله: حديث رواه 
الترمذي وساقه الزين في شرح الألفية» فمن أراده فليراجعه فلم أجد نسخة منه 
أثق بالنقل منها'"''". (قال زين الدين: ولهذا لا ينبغي لمن يروي حديئًا بسند في 


(؟١١)‏ قال مقابله: «قد اطلعت عليه في شرح الألفية في نسخة صحيحة ولفظه: مثاله : حديث رواه 
الترمذي» عن بندار» عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري» عن واصل» ومنصور» 
والأعمش» عن أبى وائل» عن عمرو بن شرحبيل؛ عن عبد الله» قال: «قلت: يا رسول الله 
أي الذنب أعظم ؟ » الحديث. وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي» عن سفيان فيما رواه 
الخطيب. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصورء والأعمش؛ لأن واصلا لا يذكر فيه 
عمرّاء بل يجعله عن أبي وائل» عن عبد الله» هكذا. رواه شعبة» ومهدي بن ميمون» ومالك 
ابن مغول» وسعيد بن مسروق» عن واصل» كما ذكره الخطيب. 
وقد بين الاسنادين معًا يحيى بن سعيد القطان في روايته »عن سفيان»وفصل أحدهما من 
الآخر. رواه البخاري في صحيحه في ' كتاب المحاربين" عن عمرو بن على» عن يحيى »عن 

' سفيان»عن منصورء والأعمش؛ كلاهما عن أبي وائل» عن عمرو» عن عبد الله» وعن سفيان» 
عن واصل» عن أبي وائل؛ عن عبد الله» من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. قال عمرو بن علي : 
فذكرته لعبد الرحمن» وكان حدثنا عن سفيان» عن الأعمش» ومنصرر وواصل» عن أبي ٠‏ 
وائل» عن أبي ميسرة» يعني : عمرّاء فقال : دعه دعه. = 


ET 2‏ 
039 ا ص لح توضیح الأفكار = 


جماعة في طبقة واحدة مجتمعين ف في الرواية عن شيخ واحد» أن يحذف 


بعضهم لاحتمال أن يكون اللفظ في السند أو المتن لأحدهمء وحملت رواية 


قال ابن الصلاح : واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج . 
قلت : فقول زين الدين لا ينبغي لمن يروي حديثًا بسند فيه جماعة إلى آخره 


جماعة في طبقة واحدة مجتمعين ف في الرواية عن شيخ واحد أن يحذف بعضهم 


لاحتمال 0 الافظ في السئد أو المتن e‏ الباقين عليه 
0 كا بح وهو أنه ودش إقرائج آنا كار فاي الفاط 
[ذ فى 2١51‏ الحديث كما تقدم في التحنث ونحوه» وتقدم أن الأمر في ذلك سهل 
لأنه إن ثبت ذلك مرفوعًا فذاك» وإلا فالراوي أعرف بتفسير ما روى» فالقياس أن 
يقال : إدراج ما هو من تفاسير الألفاظ لا يحرم» وإدراج ما هو من غيرها مما فيه 
حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي لا يجوز. 


(قلت : فقول زين الدين «لا ينبغي لمن يروي حديئًا بسند فيه جماعة إلى آخره» 


قلت : لكن رواه النسائي في المحاربة» عن بندار» عن ابن مهدي» عن سفيان» عن واصل - 
وحده -؛ عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد أدرج 
عليه رواية واصل . وكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان» عن منصور» والأعمش»› وواصل 
بإسناد واحد» ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم » فربما اقتصر أحدهم على بعض شيوخ 
سفيان» ولهذا لا ينبغي لمن يروي حديثًا بسند فيه جماعة في طبقة واحدة مجتمعين في الرواية 
عن شيخ واحد» أن يحذف بعضهم؛ لاحتمال أن يكون اللفظ في السند أو المتن لأحدهم 
وحمل رواية الباقين عليه» فربما كان من حذفه هو صاحب ذلك اللفظء وسيأتي التنبيه على 
ذلك في مر فة إن شا الله تعالي: ۰ 

كتبه الحقير قاسم بن محمد عفا الله عنهء آمين1. 

(۱۱۳) ليست في (ع). 


FF 00‏ 
= لعاني تتقيح الأنظار 7ب حص و اشاح 


محمول على الاستحباب كما تشعر به لفظة ١لا‏ ينبغي» لأن الظاهر عدم 
الادراج وعادة الحفاظ فى ذلك إذا سكتوا فذلك منهم إشعار بأن الاسناد 
3 في ٤‏ متهم إستعان بان ١م‏ 
الدين: وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب» فشفى و کفی . 


محمول على الاستحباب كما تشعر به لفظة: «لا ينبغي») ولأنه إنما علله 
بالاحتمال (لأن الظاهر عدم الإدراج) فلا يحكم به إلا بدليل» وقد قدمنا الوجوه 
التي يستدل بها عليه (و) لأن (عادة الحفاظ في ذلك إذا سكتوا فذلك منهم إشعار 
بأن الاسناد والمتن للجميع» وإن لم يكن كذلك) أي لم يكن الإسناد والمتن 
للجميع (قالوا: واللفظ لفلانء قال زين الدين وهذا النوع) يريد نوع الإدراج 
بأقسامه (قد صنف فيه) أبو بكر : (الخطيب) البغدادي وقسمه إلى سبعة أقسام 
(فشفى وكفى) تقدم أنه قال الحافظ ابن حجر: وقد لخصته أي كتاب الخطيب 
ورتبته على الأبواب والمسانيد» وزدت على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر 
الذي ذكره» وهذا هو الكتاب الذي سماه الحافظ «تقريب المنهج بترتيب [۲/ 
]٥‏ المدرج» وذكر أنه يسأل الله تعالى الإعانة على تمامه وتبييضه. 

واعلم أنه زاد الحافظ في مدرج الإسناد قسمين على هذه الثلاثة : 

الأول منهما وهو الرابع: أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه لم 
يسمعه من شيخه فیه» وإنما سمعه من واسطة بینه وبين شیخه» فيدرجه بعض 
الرواة عنه بلا تفصيل» وهذا مما يشترك فيه الادراج والتدليس» مثال ذلك حديث 
إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرنيين أن النبي وإ قال لهم : 
«لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها)'*''؟ ولفظة: (وأبولها) إنما 
سمعه حميد من قتادة عن أنس» بيئه يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان 
ابن معاوية وآخرون كلهم يقول فيه: «فشربتم من ألبانها» قال حميد: قال قتادة 
عن أنس: «وأبوالها» فرواية إسماعيل فيها إدراج وتسوية. 


.)۱١۷١( أخرجه البخاري (۲۳۳)ء مسلم‎ )١١4( 


TBHP 
چ‎ 2 
2.1 0 2 1 1 ي‎ 


دا الوضوع ) 0 ود 


هو شر الأحاديث الضعيفة وهو: المكذوب ويقال له: المختلق 


aaa n 


وثانيهما: وهو الخامس أن لا يذكر المحدث متن الحديث» بل يسوق إسناده 
فقط ثم يقطعه قاطع ٠‏ فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن 
ذلك الإسنادء مثاله في قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي» كما مثل 
به ابن الصلاح [لسند)*''“ الوضع» وجزم ابن حبان أنه من المدرج فهذه أقسام 
لمدرج الاسئاد. 

قال الحافظ : والطريق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتى رواية مفصلة للرواية 
المدرجةء وتتقوى الرواية المفصلةء بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا على إحدى 


الجملتين. 


من أنواع علوم الحديث (الموضوع) قال ابن دحية: إنه في اللغة : الملصق» 
يقال: وضع فلان على فلان كذا أي : ألصق به وهو أيضًا الحط والإسقاط» قال 
الحافظ : والأول أليق بهذه الخيثية (هو شر الأحاديث الضعيفة) هذه العبارة لابن 
الصلاح» وسبقه إليها الخطابي» واستنكرت. لأن الموضوع ۲1/ ١٠/ب]‏ ليس . 
من الحديث النبوي إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضهء وقد يجاب بأنه لم 
يرد بالأحاديث الأحاديث النبوية» بل أعم» وهو ما يتحدث به (وهو المكذوب» 
ويقال له: المختلق) إذ الاختلاق الكذب» ومنه قوله تعالى: إن كنا إل 


)١١5(‏ في (ع): (لشبه». 


اخ ا اا ل سسسب لني اله ين 
= لمعاني تنقيح الأ 5 8 


والمصنوع أي: واضعه اختلقه وصنعه . 

قال زين الدين: ومطلق وجود كذاب في السند لا يلزم منه أن يكون 
الحديث مكذوبا إلا أن يعترف بأنه وضع ذلك الحديث بعينه أو ما يقوم مقام 
اعترافه على ما ستقف عليه. 

وحكم الموضوع: أنه لا يجوز لمن عرفه أن يرويه من غير بیان لوضعه» 
هل كان في الحلال أو الحرام» أو الترغيب والترهيب» أو غير ذلك. 


أخِْلقُ6 رص: لآية ب (و) يقال له أيضًا: (المصنوع) بصاد مهملة من الصنعة (أي: 
واضعه اختلقه وصنعه » قال زين الدين: ومطلق وجود كذاب في السند لا يلزم منه 
أن يكون الحديث مكذوبا) لجواز أنه ثابت من غير طريقه؛ (إلا أن يعترف بأنه 
وضع ذلك الحديث بعينه أو ما يقوم مقام اعترافه على ما ستقف عليه) ويأتي ما فيه 
من الإشكال وجوابه (وحكم الموضوع أنه لا يجوز لمن عرفه) أي: عرف أنه 
موضوع (أن يرويه من غير بيان لوضعه هل كان في الحلال أو الحرام أو الترغيب 
والترهيب أو غير ذلك) يدل لذلك ما أخرجه مسلم في «(صحيحه» من حديث 
سمرة بن جندب أنه قال: قال رسول الله چ : امن حدث عنى بحديث یری أنه 
كذب. فهو أحد الکذابین '' انتهى. ۰ 

ضبط يرى - بضم الياء - أي: يظن وفي الكذابين روايتان بصيغة التثنية 
وبصيغة الجمع» وكفى بهذا الوعيد في حق من روى حديث يظن أنه كذب فضلا 
عن أن يروى ما يعلم كذبه ولا يبينه لأنه ولي جعل المحدث بذلك مشاركا 
للكاذب في وصفه. 


)١١15(‏ إسناده صحيح: أخرجه مسلم في «مقدمته) ))١(‏ وابن أبي شيبة في ١مصئفه»‏ (5516؟) 
وابن ماجه (4؟) وغيرهم من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة 
به. قال البزار: لا نعلم روى عبد الرحمن عن سمرة إلا هذا الحديث. وروي عن الأعمش عن 
شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن عن علي . وقال الترمذي: كأن حديث عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح . 


-#7,8نسطعست توضيع الافكار = 

قال ابن الصلاح: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في 
نحو مجلدين» فأودع فيها كثيرًا مما لا دليل على وضعه وإنما حقه أن يذكر 
فى الأحاديث الضعيفة. 


قال زين الدين بعد هذا الذي ذكره المصنف من حكم الموضوع ما لفظه: 
بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق حيث جوز روايته في «الترغيب 
والترهيب». انتهى. 1 

لكن بقي هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوق احتمال كذبه 
أو يساويه أو لا يشترط؟ هذا محل نظر والذي يظهر من كلام مسلم وربما دل عليه 
الحديث المتقدم [7/71١/1أ]‏ بأنه إذا كان احتمال الصدق احتمالا ضعيفا أنه لا 
يعتد به» وقال الترمذي: سألت أبا محمد - يعني: عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي - عن هذا الحديث يعني حديث سمرة المذكور فقلت له: من روى 
حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون دخل في هذا الحديث؟ أو إذا 
رؤى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده فقال: لاء إنما معنى 
هذا الحديث إذا روى الرجل حديئا ولا يعرف عن النبى يا لذلك الحديث أصلا 
[فحدث]"''“ فأخاف أن يكون دخل في هذا الحديث (قال ابن الصلاح: ولقد 
أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين فأودع فيها كثيرًا مما 
لا دليل على وضعه. وإنما حقه أن يذكر في الأحاديث الضعيفة» قال زين الدين: 
وأراد ابن الصلاح أبا الفرج بن الجوزي) . 

قال زين الدين في شرح ألفيته: قال العلائي: دخلت على ابن الجوزي الآفة 
من التوسع في الحكم بالوضع» لأن مستنده في غالب ذلك ضعف رواته. 

قال الحافظ ابن حجر : وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض 


)١10‏ ليست في (ع). 


عرق بسار IRENE ES EET‏ لي قد هنو ار د أو خوخ سارلاو بو حو مك ور واحر دهز كه ag‏ حلفا هد A‏ ةق E‏ ل 


الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بهاء ويكون كلامهم محمولا على قيد أن 
تفرده إنما هو من ذلك الوجه» ويكون المتن قد روى من أوجه أخر لم يطلع هو 
عليهاء أو لم يستحضره حال [التصنيف 2١1‏ فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة 
وغيرهاء فذكر في كتابه الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في باب 
الترغيب والترهيب؛ وقليل من الأحاديث الحسان كحديث صلاة التسبييس(5١1)‏ 
وحديث قراءة آية الكرسي عقيب الصلا""'“ فإنه رواه النسائي وصححه ابن 


)١11(‏ في (ع): «التضعيف». 

)١19(‏ أسانيده ضعيفة : أبوداود (۱۲۹۷) ومن طريقه البيهقي .)١١١۳(‏ ابن خزيمة )١1515(‏ من 
طريق موسى بن عبد العزيز القنباري عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس . . . الحديث. 
قلت (بدر): : وهذا أصح إسناد في صلاة التسبيح» وفطي كو N‏ 
يحتمل تفرده بمثل هذا. 
والترمذي (578)» وقال : حديث غریب من حديث أبي رافع» ابن ماجه )١7١/85(‏ من طريق 
موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبى سعيد مولى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى 
رافع . . . الحديث. وموسى بن عبيدة اضعيف) وسعيد بن أبى سعيد امجهول». 
وثمة طرق أخرى للحديث لاتخلو كلها من مقال. 
وقال الترمذي: : وقد روي عن النبي ڪا غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. 
وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديث صحيح ولا حسن. 
وقال ابن خزيمة: : باب صلاة التسبيح إن صح الخبرء فإن في القلب من هذا الإسناد شىء . 
وبالغ ابن الجوزي فذكره في e‏ 
هذا ومن أهل العلم من ذهب إلى تحسين الحديث» ومنهم من صححه بمجموع طرقه . 

(۱۲۰) حسن: ألخرجه النسائي في «الكبرى» (4978)؛ الطبراني في «الكبير» (7017)؛ وفي 
«الأوسط) (584 ٠‏ وفي «مسند الشاميين» (5 ۰)۸۲ والرويائي في مسنده .)١758(‏ ا 
من طريق: : محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله 
ل : «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن حمير ولا يروى عن - 


سے توضيح الأفكار = 
والواضعون للحديث على أصناف بحسب الأمر الحامل لهم على ذلك» 
فضرب من الزنادقة يفعلون ذلك؛ ليضلوا به الناس كعبد الكريم ابن أبي 


العرجاء خال معن بن زائدة» الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن 


جات ولين فى كات ابن الجرزئ من هذا الضرتٍ سرن احاذية: قليلة جد [8/ 
١‏ ب] وأما مطلق الضعيف ففيه كثير من الأحاديثء نعم أكثر الكتاب 
موضوع» وقد أفردت لذلك تصنيفا أشير إلى مقاصده» انتهى (والواضعون 
للحديث على أصناف بحسب الأمر الحامل لهم على ذلك» فضرب من الزنادقة) 
في القاموس: الزنديق من الثنوية؛ أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن 
بالآخرة وبالربوبية؛ أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان» أو هو معرب «زن دين» 
أي دين المرأة (يفعلون ذلك ليضلوا به الناس» كعيد الكريم ابن أبي العوجاء خال 
معن) بفتح الميم وسكون العين المهملة (ابن زائدة) أي الشيباني الأمير المعروف 
(الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي أمير مكة) قال الذهبي في 
«الميزان»: أمير البصرة» وقال في ترجمة عبد الكريم: زنديق مبين» قال أحمد 
بن عدي: لما أخذ ليضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم 
فيها الحلال وأحل فيها الحرام (ومثل بيان) بفتح الموحدة فمثناة تحتية فألف 
فنون» قال الذهبي: هو ابن سمعان النهدي من بني تميم» ظهر بالعراق بعد 
المائة؛ وقال بإلهية علي رثع وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوتيته» ثم بعده في 


ابنه محمد بن الحنفية» ثم في ابنه أبي هاشم» ثم في بيان هذاء وكتب إلى أبي 


- أبى أمامة إلا بهذا الإسناد. 
به. فقد وثقة غير واحد من الأئمة مثل يحيى بن معين ودحيم» وقال النسائى : ليس به بأس» 
وقال فيه الإمام أحمد: ما علمت إلا خيراء وقال الدارقطنى: لا بأس به» وقال اين قانع : 


هذا وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب وري كما عند البيهقي في «الشعب» (۲۳۹۵)ء ولا يصح . 


س المعائي تنقيح الانظار سرا 
الذي قتله خالد القسري وحرقه بالنار» وقد روى العقيلي بسنده إلى حماد بن 
زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله كله و عدي الك حديث . 

وضرب يفعلونه انتصارا لمذاهبهم كالخطابية» وبعض الروافض » وبعض 


السالمية . 
قلت : ورواه المنصور بالله ## عن المطرفية وذكر أنهم صرحوا له 
بذلك في مناظراتهم» نقلته من A‏ له اليك ول جود 4 ECA a‏ رولك رت 


جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي» انتهى . (الذي قتله خالد القسري) بالقاف 
وس مهملة را ا ی و ف بالا وقال ابن تو له ال بن بدا 
القسري وحرقه بالنار (وقد روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت 
الزنادقة على رسول الله بي أربعة عشر ألف حديث) قلت: ومعرفة قدر عددها 
دليل على تتبع الحفاظ من الأئمة لها ومعرفتهم إياها (وضرب يفعلونه انتصارا 
لمذاهبهم كالخطابية) بالخاء المعجمة» وهم قوم من الرافضة 51//١١/أ]‏ نسبوا 
إلى أبي الخطاب كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم» كما في القاموس 
فقوله: (وبعض الروافض) [والروافض] " من عطف العام على الخاص وهم 
فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين فأبى وقال: أنا 
مع وزيري جدي فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه قاله في «القاموس» (وبعض ' 
السالمية قلت : ورواه) ا وضع الأحاديث لنصرة المذهب (المنصور بالله) 
عبد الله بن حمزة (عن المطرفية) نسبة إلى مطرف بن شهاب» وهم فرقة من 
الزيدية لهم أقوال ردية ومذاهب غير مرضية» قاتلهم المنصور» وخرب ديارهم 
ومساجدهم» وأخبارهم معروفة» وله أشعار فيهم وفي حربهم في ديوانه» [وقد 
ألف عبد الله بن زيد العنسي العلامة كتابا في أخبارهم وبين فيه حمّائق أحوال 
المطرفية]”'''' (وذكر) المنصور (أنهم صرحوا له بذلك في مناظراتهم» نقلته من 


(۱۲۱) ليست في (ع). 
)١10(‏ من (ع). 


ابيبح ی ے ار > 


بعض رسائله من غير سماع . 

قال زين الدين: وضرب يتقربون إلى الأمراء والخلفاء بوضع ما يوافق 
فعلهم كما فعله غياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث :لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حافر» فزاد فيه: «أو جناح» وكان المهدي» إذ ذاك 
يلعب بالحمام فتركها وأمر بذبحها وقال: أنا حملته على ذلك. 


بعض رسائله) وجادة (من غير سماع) عنه (والظاهرء بل المقطوع أن المصرح له 
بذلك بعضهم) إذ من المعلوم يقينا أنهم لا يجتمعرن كلهم عند المناظرة (فلا 
ينسب إلى الجميع متهم والله أعلم» قال زين الدين: وضرب يتقربون إلى الأمراء 
والخلفاء بوضع ما يوافق فعلهم» كما فعله غياث) بكسر الغين المعجمة فمثناة 
تحتية آخره مثلثة (ابن ن إبراهيم) النخعي (حيث وضع للمهدي) وهو محمد بن 
عبد الله المنصور العباسي والد هارون الرشيد» وقد دخل عليه؛ 0 
N‏ اا ا (في حديث: لا سبق)07) 

بفتح المهملة وسكون الموحدة مصدر سبقت أسبق وبفتح الموحدة ما من 
ل 0 (إلا في نصل) 
بفتح النون وسكون الصاد المهملة حديدة السهم (أو خف)وهو للابل أو (حافر) 
وهو للخيل» رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة مقتصرين على هذا اللفظ (فزاد 
فيه) غياث بن إبراهيم (أو جناح) بن بفتح الجيم وهو للطائر (وكان المهدي» إذ ذاك يلعب 
بالحمام؛ فتركها وأمر بذبحهاء وقال) المهدي: (أنا حملته على ذلك)۲1/ ۱۷/ ب] أي 


)١1(‏ صحيح : أبوداود (1517): ومن طريقه البيهقي »)7١741(‏ والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي 
(همه")ء وابن ماجه (۲۸۷۸) وأحمد .)۷٤۸۲(‏ وابن حبان (15940)» ابن أبى شيبة 
(۳۳۲) والطيالسي (1495). 


ا 1 FF‏ 
= لمعاني تتقيح الأنظار س وا 


وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد 
المدايني وضرب امتحنوا بأولادهم أو وراقين لهم فوضعوا أحاديث 3 


على الزيادة المكذوبة» وقال السخاوي: فأمر له ببدرة يعنى: عشرة آلاف 
[درهم]""“ فلما قا قال : أشهد علي قفاك أنه قفا كذاب (وضرب) من الوضاعين 
(كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد المدايني) وكما ذكر 
الطيبي في خلاصته قال: جعفر بن محمد الطيالسي : صلى أحمد بن حنبل ويحيى 
ابو سين قن ما شاد يون اجا ان ا اع 
ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس كول 
قال: قال رسول الله إ : «من قال لا إله إلا الله يخلق من كل كلمة منها طائر 
منقاره من ذهب وريشه من مرجان» وأخذ في قصة من نحو عشرين ورقة» فجعل 
أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد فقال: أنت حدثته بهذا؟ 

قال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة» قال: فسكتا جميعا حتى فرغ» فقال: 
أي: أشار يحيى بيده إلى أن تعال» فجاءهما متوهما لنوال الخير» فقال يحيى: 
من حدثك بهذا؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فقال: أنا ابن معين 
وهلا اخمد ن جيل ما سما بهذااقط فى حديث روسل الله فان كان زلا 
بد من الكذب فعلى غيرنا. 1 

فقال: أنت ابن معين؟ قال: نعم» قال: لم أزل أسمع أن ابن معين أحمق. 
وما علمته إلا هذه الساعة» قال يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ فقال: كأنه 
ليس في الدنيا يحبى بن معين وأحمد بن حنبل غيركماء كتبت عن سبعة عشر 
أحمد بن حنبل غير هذاء قال: فوضع أحمد بن حنبل كفه على وجهه وقال: دعه 
فقام كالمستهزىٌ بهماء انتهى من شرح شرح «النخبة» لعلي قاري. 

(وضرب امتحنوا بأولادهم أو وراقين) كتاب (لهم فوضعوا) لهم (أحاديث 


0 ليست في (ع). 


سس حت فوضيع الآفکار = 
ودسوها عليهم» فحدثوا بها من غير أن يشعروا [۷۸] كعبد الله بن محمد بن 
ربيعة بن قدامة القدامي. 

وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به من آرائهم فيضعون» كما 
نقل عن أبي الخطاب ابن دحية إن ثبت عنه. 

وضرب يقلبون سند الحديث» ليستغرب فيرغب في سماعه منهم» 
وسيأتي ذلك بعد هذا في المقلوب. 


ودسوها عليهم؛ فحدثوا بها من غير أن يشعروا كعبد الله بن محمد بن ربيعة بن 
قدامة القدامي) هكذا في شرح ]1/١8/7[‏ ألفية زين الدين وفي «الميزان» عبد 
الله ابن محمد بن ربيعة بن قدامة القدامي المصيصي أحد الضعفاء له عن مالك 
مصائب» وساق منها و[لم]"'“ يذكر أنه ابتلى بأولاد ووراقين وضعوا عليه 
وليس في الميزان من يقال له القدامى سوى هذا. 

(وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به من آرائهم فيضعون. كما نقل 
عن أبي الخطاب ابن دحية إن ثبت عنه) كذا في شرح الزين» [وابن دحية هو عمر 
بن الحسن بن علي المديني الأندلسي» قال في لسان الميزان: متهم في نقله مع 
أنه كان من أوعية العلم دخل فيما لا يعنيه» قال الحافظ الضياء: لم يعجبني حاله 
كان كثير الوقيعة فى الأئمة» قال ابن نقطة: كان موصوفا بالمعرفة والفضلء إلا 
أنه كان يدعي أا لا حقيقة لها وقال' انق فان رات افاس مجن عا 
كذبه وضعفه وادعائه بسماع ما لم يسمعه ولقاء من لم یلقه]"'. 

(وضرب يقلبون سند الحديث» ليستغرب) أي: من يسمع منهم (فيرغب في 
سماعه منهم» وسيأتي ذلك بعد هذا في المقلوب). 
(5؟١1)‏ ليست في (ع). 
(5؟١)‏ من (ع). 


— لمعاني تنقيح الأنظار 


وضرب يتدينون بذلك ليرغب الناس في الخير بزعمهم» وهم منسوبون 
الناس بهم وقبولهم منهم ؛ ولذا قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت 
الصالحين أكذب منهم في الحديث . يريد بذلك . والله أعلم. المنسوبين إلى 
الصلاح بغير علم يفرقون به بين ما يجوز لهم من الرواية وما لا يجوز. 


(وضرب يتدينون بذلك ليرغب الناس في الخير بزعمهم» وهم منسوبون إلى 
الزهد يحتسبون بذلك) أي: الأجر والمثوبة (ويرونه قربة» وهم أعظم الناس) 
ممن يضع الحديث (ضررا لثقة الناس بهم) لزهدهم (وقبولهم منهم؛ ولذا قال 
يحيى بن سعيد القطان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث) ويحيى إمام 
شهير متفق على إمامته؛ ومراده أنه لم ير أكذب من الصالحين» وإن رأى غيرهم 
كذابين» ولما كان الكذب [في الحديث]”157) في الحديث النبوي ينافي الصلاح 
فضلا على الأكذبية قال زين الدين (يريد) يحيى بن سعيد (بذلك والله أعلم) أي : 
بقوله : الصالحين (المنسوبين إلى الصلاح بغير علم يفرقون به بين ما يجوز لهم 
من الرواية وما لا يجوز) وعبارة زين الدين: «يفرقون به بين ما يجوز لهم ويمتنع 
عليهم» فهو صلاح بغير علم". 

وفي الحقيقة إنه ليس بصلاح» فإنه لا صلاح إلا عن علم» وإنما مراده أنه 
يعدهم الناس صالحين» لما يرونه من تقشفهم وزهدهم» مع أنهم من أهل 
[العادة* والجهلء وهكذا العامة يعدون أهل الصلاح أهل هذا القسم» 
ولذلك قبل: 

عذيري من معشر هحروا العقل وحادوا عن الطريق القويمه 

لا يرون الإنسان قد نال حظا من صلاح حتى يكون بهيمه 


. ليست في (ع)‎ )١110( 
في (ع): «الغباوة».‎ )١؟(‎ 


ا 57 0 
کر ۷۸ و س تح قوضيع الآفكار = 


يدل على ذلك ما رواه ابن عدي والعقيلي بسندهما الصحيح إليه أنه قال : 
ما رأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير. 
قلت : فهنا صرّح بإضافة ذلك إلى من ينسب إلى الخير» يعني : وليس من 


0 


أهله. 


قال زين الدين: أو يريد أن الصالحين عندهم حسن ظن وسلامة صدر» 
فيحملون ما سمعوه على الصدق. 

قال : ولكن الوضاعين ممن ينسب إل الصلاح» وإن خفى حالهم على 
كثير من الناس » فإنه لم يخف على جهابذة الحديث ونقاده e‏ سمت E‏ 


17 ب](يدل على ذلك) أي: على تأويل كلام يحيى بن سعيد (ما رواه 
ابن عدي والعقيلي بسندهما الصحيح إليه أنه قال) أي : يحيى بن سعيد (ما رأيت 
الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخيرء قلت: فهنا صرّح بإضافة ذلك) 
أي [الأكذبية]1*"'(إلى من ينسب إلى ألخير» يعني : وليس من أهله) فعليه تحمل 
العبارة المطلقة (قال زين الدين) بيانا منه لاحتمال آخر تحتمله عبارة يحيى بن 
سعيد (أو يريد أن الصالحين) حقيقة لا من لهم مجرد النسبة إلى الصلاح (عندهم 
حسن ظن وسلامة صدرء فيحملون ما سمعوه على الصدق) فيكون نسبة الكذب أو 
الأكذبية إليهم مجازا أنهم يروون ما هو كذب في نفس الأمرء وإن لم يكونوا 
كاذبين» قلت : ولكن هذا التأريل يخرجهم عن أهل الضرب الذي هو بصدده. إذ 
ليسوا بوضاعين . 

(قال) أي: زين الدين (ولكن الوضاعين ممن ينسب إلى الصلاح) بناء على 
عدم صحة التأويل الآخرء وتقييد العبارة الأولى (وإن خفى حالهم على كثير من 
الناس) فقبلوا عنهم ما رووه (فإنه لم يخف على جهابذة الحديث) جمع جهبذ 
بكسر الجيم» وهو النقاد الخبير كما في «القاموس»» فعطف (ونقاده) من عطف 


(9؟1١)‏ في (ع): «الأكثر منه) . 


لعاني تنقيح الأنظار بسب حي لل 


فقاموا بأعباء ما حملوه فتحملوه فكشفوا عوارها ومحوا عارها» حتى لقد 
روي عن سفيان قال: ما ستر الله أحدا يكذب فى الحديث. 


وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن الله أعاننا على الكذابين 
بالنسيان. 

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة 
فقال يعيش لها الجهابذة: وتا حن راا ألذّكْرَ وتا َم للَيِظُونَ 9 © (اليجر: 5]. 

قلت : قد احتج بعض أهل الأثر على أن الحديث النبوي داخل فيما ضمن 
الله كك يحفظه من الذكر م ا ANID ODS‏ 
التفسير (فقاموا بأعباء) جمع عبء بالكسر الحمل الثقيل من أي شيء (ما حملوا 
فتحملوه) من الكشف عن صحيح الأحاديث (فكشفوا عوارها) بتثليث العين 
المهملة العيب (ومحوا عارها) هو أيضًا العيب. 

(حتى لقد روي عن سفيان) أنه (قال: ما ستر الله أحدا يكذب فى الحديث› 
وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان) 
وبنسيانهم يعرف كذبهم» وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لو أن رجلا 
هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله أي أظهر سقوط روايته. 

(وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة 
فقال: يعيش لها الجهابذة؛ إا تحن رلا زكر وَل م يطو © رلليجر: الآ ١‏ ) 
وه النبوية داخلة تحت لفظ الذكر وأيده المصنف بقوله 
(قلت : قد احتج بعض أهل الحديث النبوي بأن الحديث النبوي داخل فيما ضمن 
الله ك بحفظه من الذكر) الدال عليه ظرَإنًا لم لَحَفِظُوت» [ثوشف: الآية 1١‏ وفي 
اشرح شرح النخبة» لعلي قاري أراد أن من جملة حفظ لفظ القرآن حفظ معنا 
ومن جملة معانيه الأحاديث النبوية الدالة على توضيح معانيه» كما قال تعالى: 
ین لتاس م 1 إل [التحل: الآية 44 ففي الحقيقة تكفل الله تعالى بحفظ 
الكتاب والسنة بأن يوجد من عباده من يجدد لهم أمر دينهم في كل أوان. انتهى . 


= س ! توضيح الأفكار | = 

هرما بطق عن افر © إن هر للا ری یی © © سم ٤ ٣‏ 

وقد أحسن القاسم بن محمد في قوله: إن الله أعاننا على الكذابين 
بالنسيان» فإنهم يخلطون ويناقضون» ويظهر عليهم بسبب النسيان ما يحمل 
على تأمل أحوالهم جتن يتبين أمرهم. 

قلت: وسبب غير النسيان أيضًا من تصريح بالسماع في حق راويين لا 
يمكن أنهما اجتمعاء أو نسبة حديث إلى وقت يعلم أنه لم يكن فيه» أو طرح 
التهمة على أنا NEOSEEKER LOSES‏ 


(بقوله تعالى في وصف رسوله َي : لاوا ق عن آمو © إن هو للا وی يك 
@) (الس: م. :) وإن كان قد يناقش في الاستدلال بأن الأية في وحي خاص 
هو القرآن كما يشعر به: ملم سَدِيد می © رالتجم: الآبة هع إلى قوله تعالى: 
تابح كل عدوم أو 4 [التجم: الآية ١٠م‏ (وقد أحسن القاسم بن محمد في 
قوله: إن شاء الله تعالى أعاننا على الكذابين بالنسيان» فإنهم يخلطون ويناقضون 
ويظهر عليهم بسبب النسيان ما يحمل على تأمل أحوالهم حتى يتبين أمرهم) فهذا 
معنى إعانة الله عليهم بالنسيان. 

(قلت: و) أعاننا الله عليهم (سبب غير النسيان أيضًا من تصريح) الكذاب 
(بالسماع في حق راويين لا يمكن أنهما اجتمعا) فينسب إليهما السماع» فيعلم 
بإتيانه ہما لا يمكن أنه كاذب [أو ا رانس هديك إلى وقت يعلم أنه 
إقرار بما يدل على التهمة). 

وأما حكم الرواة والتعبد في العمل بروايتهم» فقد أبانه المصنف بقوله: (على أنا 


(10) ليست في (ع). 


ح المعائي تنقيح الأنظار متك 


غير متعبدين بالباطن » ومتى صلح الظاهر حكمنا به ولا حرج ولله الحمد» 
ولنا صفوه وثوابه» وعلى الكاذب کدره وعقابه. 


وقد فعل نحو هذا سيد المرسلين قال: «إن أحدكم يكون ألحن بحجته 
وإنما أقضى بنحو ما أسمع فمن حكمت له بشىء من مال أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من نارا. 


فهذا والوحى ينزل عليه وجبريل يهبط إليه وكذلك. ا نح بون EO EE E‏ 


غير متعبدين بالباطن) أي مما في نفس الأمر مما لا نعلمه من أحوال بواطن العباد 
(ومتى صلح الظاهر حكمنا به ولا حرج» ولله الحمد) قلت: إلا أن هذا ينبني على أن 
الأصل العدالة أو على أن المراد أن العدل بعد ثبوت عدالته لا يبحث عن حاله (ولنا 
صفوه) أى الحديث (وثوابه » وعلى الكاذب [كدره]”' "'' للاسلام بالكذب [؟/4١/‏ 
ب] في أشرف علومه (وعقابه) ثم استدل على التعبد بما في الباطن بقوله (وقد 
فعل [نحو هذا)""' سيد المرسلين قال: إن أحدكم يكون ألحن بحجته) في 
النهاية : : المراد أن أحدكم يكون أعرف بالحجة وأفطن بها من غيره (وإنما أقضى 
بنحو ما أسمع» فمن حكمت له بشىء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من 

نار)"'''2 فإنه صريح في أنه يل لم يكن مكلفا إلا بالظواهرء وأدلته كثيرة 
كحديث : ۰ لم أومر أن أفتش على قلوب الناس ٩۳۵‏ وحديث: احثى 
يقولون : لا إله إلا الله" (فهذا والوحى ينزل عليه وجبريل يهبط إليه وكذلاكف) 


)۳1( في (ع): ١كيده!‏ وهو تصحيف. 

(۱۳۲) في (م): «هنا. 

(17) أخرجه البخاري (5180)؛ مسلم (۱۷۱۳) من حديث 00 سلمة ييا . 

٠ SS‏ ). بلفظ : ای و م أن ن أنقْبَ قُلُوبَ الاس وَلاً 
شق بُطُونَهُم؛ . وهو جزء من حديث لأبي سعيد الخدري 

0 أخرجه البخاري )0(« مسلم (۲۱). 


A —‏ 2 2 = توضيح الأفكار ‏ حت 
أمير المؤمنين ## من بعده قد أمر بقطع يد سارق ثم بان أنه لم يسرق وقد 
كان يحلف من اتهمه في الرواية ثم يقبله» والله أعلم. 

قال زين الدين ما معناه: فمن أولئك الذين كانوا يكذبون حسبة وتقربا إلى 
الله تعالى أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزى قاضي مرو. 

وروى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزى أنه قيل لأبي عصمة: من 
أين لك عن عكر مة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؛ وليس عند 
أصحاب عكرمة هذا؟ 


قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآنء واشتغلوا بفقه أبى حنيفة 
ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة » 


iie URS Ge 


SS‏ نه لم 
يسرق) فدل ا نه حكم بخلاف ما في نفس الأمر» وهذا مبني على أن فعل على 
4 حجة (وقد كان يحلف من اتهمه في الرواية ثم يقبله» والله أعلم). مع أنه 
بحلفه لا يرتفع إلا التهمه ولا يعلم به ما في نفس الأمر. 

(قال زين الدين: فمن أولئك الذين كانوا يكذبون حسبة وتقربًا إلى الله أبو 
ا ا ا و د قال الذهبي: يقال له: 

لجامع» لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى» والحديث عن حجاج بن 
8 والتفسير عن الكلبي؛ ومقاتل» والمغازي عن ابن إسحاق» ولي قضاء 
مرو في خلافة المنصورء وامتدت حياته» سئل عنه ابن المبارك فقال: هو يقول: 
لا إله إلا الله وقال أحمد: لم يكن بذاك في الخديث وقال مسلم وغيره مترولة 
الحديث (وروى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزى أنه قيل لأبي عصمة من أين 
لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؛ وليس عند أصحاب 
عكرمة هذا؟ قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي 
حنيفة [۲/ ١٠/أ]‏ ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة) فيه أن !ا انفراد 


س المعاني تتقيح الأنظار 9 3 


وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامع. 
قال أبو حاتم ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق. 
قال الحاكم: وضع حديث فضائل القرآن. 
وروى ابن حبان في مقدمة كتاب «تاريخ الضعفاء» عن ابن مهدى قال: قلت 
لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا؟ 
قال : وضعتها أرغب الناس بهاء .... . TTT‏ 


الراوي مظنة تهمة؛ فلذا سألوه وهذا مثال تصريح الواضح بالوضع (وكان يقال 
لأبي عصمة هذا: نوح الجامع) لجمعه الكمالات كما عرفت مما سقناه (فقال أبو 
حاتم ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق) قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
ابن عدى: عامة ما روى عنه لا يتابع عليه قال الذهبى: ومع ضعفه فهو ممن 
يكتب حديثه ذكر ذلك فى «الميزان». 

(وقال الحاكم : وضع حديث فضائل القرآن» وروی ابن حبان في مقدمة كتاب 
تاريخ الضعفاء عن ابن مهدى قال: قلت : لمسيرة بن عبد ربه) وميسرة بفتح الميم 
ومثناة تحتية ساكنة هو الفارسى» [وهو ميسرة بن عبد ربه البصرى الأ كال كان . 
ع ت ( 1 ٤‏ 5 
يأكل كثيرًا]" '' روى عن ليث بن أبي سليم وابن جريح وموسى بن عبيدة 
والأوزاعى وعنه جماعة (من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا نله كذا؟ قال: 
وضعتها أرغب الناس بها) وفي «الميزان» أنه قال: لميسرة محمد بن عيسى بن 
الطباع بهذا الكلام في السؤال والجواب بلفظه إلا أنه قال: «وضعته»» ولا يبعد 
أن كل واحد من ابن مهدي ومحمد بن عيسى سأله قال [ابن حبان)""' : وكان 
ميس رة ممن يروي الموضوعات عن الأثبات› وقال أبو داود: أقر بوضع 
الحديث» وقال الدارقطني: متروك» وقال أبو حاتم : كان يفتعل الحديث» روى 


۷ من (ع). 
(۳۷) ليست في (ع). 


=5 
00 حديث أ بي الطويل في فضائل قراءة سور القرآن سورة سورة؛ 
م1 ال TS‏ 
فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني فقلت: يا 
شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد» ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن 

القران» فوضعنا لهم هذا الحديث؛ ليصرفوا قلوبهم إلى القران. 


توضيح الأفكار ‏ = 


من فضائل قزوين أربعين حديثاء وكان يقول: إني أحتسب في ذلك» قال 
البخاري: ميسرة بن عبد ربه رمى بالكذب (وهكذا حديث أبي) ابن كعب 
(الطويل في فضائل قراءة سور القرآن سورة سورة) أي: موضوع (فروينا عن 
المؤمل) بزنة اسم المفعول أو الفاعل» وهو: أبو عبد الرحمن البصري مولى آل 
عمر بن الخطاب حافظ عالم يخطىئ» وثقة أبن معين وقال أبو حاتم: صدوق 
شديد في السنة كثير الخطأء وقال البخاري: منكر الحديث» قاله في الميزان 
(ابن إسماعيل [؟/ /٠١‏ ب] أنه قال: حدثني شيخ به فقلت للشيخ : من حدثك؟ 
فقال: حدثني رجل بالمدائن» وهو حي فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: 
جد شح رعو حي وت ان : حدثني شيخ بالبصرة فصرت إليه فقال 
0 شيخ بعبادان) [هي جزيرة أحاط بها ا دجلة ساكبتين في بحر 

وا ت أليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة» ومعهم 
0 هذا الشيخ حدثني فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد 
ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديثء ليصرفوا قلوبهم 
إلى القرآن) هكذا ساق القصة زين الدين في شرحه وساقها الحافظ ابن حجر في نكته 
بزيادة فزاد بعد قوله: حدثني رجل بالمدائن» وهو حي «فصرت إليه» فقلت: من 


(۱۳۸) من (ع). 


= لمعاني تنقيع الأنظار کک وو 
قال: وكل من أودع حديث أبي المذكور في تفسيره كالواحدي والثعلبي 
والزمخشري مخطئ في ذلك لكن من أبرز إسناده ]۸٠[‏ منهم فهو أبسط 
لعذره» إذ قد أحال ناظره على الكشف عن سنده. 
قلت: بل من لم يعتقد وضعه أعذر [من ذلك]؛ إذ كل ناظر إلى الإسناد 
لا يعرف أنه أسنده لهذه العلة» بل ولا يتوهم ذلك» ويقل في أهل المعارف 
من يتمكن من البحث في الإسناد» فكيف بغيرهم؟! 


حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسطء فصرت إليه إلى أن قال: حدثني شيخ 
بالبصرة .(قال) أ زين الدين (وكل من أودع حديث أبي المذكور في تفسيره 
كالواحدي والشعلبى والزمخشري) فلت : والبيضاوي وأبي السعود (مخطئ في ذلك) 
لأنه روى ما هو كذب بإقرار واضعه (لكن من أبرز إسناده منهم فهو أبسط لعذره إذ 
قد أحال ناظره على الكشف عن سنده) تمام كلام زين الدين: «وأما من لم يذكر سنده 
فأورده بصيغة الجزم فخطؤه أشد كالزمخشري». 

قال الحافظ ابن حجر: والاكتفاء بالحوالة على الاكتفاء بالنظر في السند 
طريقة معروفة لكثير من المحدثين؛ وعليها يحمل ما صدر عن كثير منهم من 
إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحا وقد وقع هذا لجماعة من 
كبار الأئمة» وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان. انتهى. 

قلت : ولا يتوهم الناظر أنه لم يثبت حديث في فضائل سور من القرآن» فقد 
ثبتت أحاديث في سور معينة'" "' كالصمد وغيرها منها ما هو صحيح» ومنها ما 
هو حسن» وقد أودعها الجلال السيوطي في كتابه «الدر المتثور). 

(قلت: بل من لم يعتقد وضعه أعذر عن ذلك إذ كل 1١/۲٠/۲1‏ ناظر إلى 
الاسناد لا يعرف أنه أسنده لهذه العلةء بل ولايتهم ذلك؛ ويقل في أهل المعارف 


من يتمكن من البحث ی الأسناد کیش بغيرهم ؟ ) لا يخفى قوة کلام المصنف 


)١1(‏ قال مقابله : «ومن ذلك أحاديث سورة الفاتحة والزهراوين والأنعام والكهف ويس والدخان 
الكشاف وبسطه بسطا شافياة. 


ا تك ڪڪ تود بح الأفكار حت 


قال زين الدين: وذكر الإمام أبو بكر محمد بن منصور السمعاني أن 
بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث عن النبي يك فيما لا يتعلق به 
حكم من الثواب والعقاب» ترغيبا للناس في الطاعة؛ وزجرا لهم عن 
المعصية» واستدلوا بما روى في بعض طريق الحديث: «من كذب علي 
متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ اقح من النار) 1 


هاه 4 aA‏ فاه واو وا و ها فاه و 6 ى 


' ا وذكر الامام أبو بكر محمد بن منصور‎ ges 
السمعاني أن بعض الكرامية) بتشديد الراء - نس إلى أبي عبد الله محمد بن‎ 
كرام السجستاني- وكان عابدا زاهدا إلا أنه خذل كما قال ابن حبان» فالتقط من‎ 
المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء وأطال الذهبى فى الميزان فى‎ 
ترجمته» وبيان فساد أحواله» [وقيل: كرام بالتخفيف» وأنشد عليه ابن الوكيل»‎ 
قول الشاعر:‎ 

الفقه فقه أبي حليفة وحده والدين دين لمحمد بن كرام 

وقبله: 


اوا ل ق قو ن و فر ا 

وهما لأبي الفتح البستي]“ (ذهب إلى جواز وضع الحديث عن النبي #6 
فيما لا تعلق به حكم ين افر ايو الا اللا :في الطافة ور ا لهم 
عن المعصية) يقال : هذا E‏ (واستدلوا) لما أجازوه 
بأدلة : 


أحدها : قوله : (بما روى في بعض طريق الحديث: «من كذب علي متعمدا ليضل 
به الاس فليتبوأ مقعده من النار»)'“"“أخرجه الطبراني عن عمرو بن حريث وأبو 
(4١)من‏ (ع). 
)١41(‏ ضعيف بهذا اللفظ : وانظر كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)٠٠/١(‏ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۳۷١ /١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الكريم ابن أبي 

المخارق» وهو ضعيف . 


المعائي تنقيح الأنظار _ س لك 


وحمل بعضهم حديث: «من كذب علي» AE Sa es‏ 


نعيم في الحلية عن ابن مسعود قالوا فتحمل الروايات المطلقة على الروايات 
المقيدة» كما يتعين حمل الروايات المطلقة عن التعمد على المقيدة به. 

وأجيب بأن قوله «ليضل به الناس» مما اتفق الحفاظ على أنها زيادة ضعيفة» 
وأقوى طرقها ما رواه الحاكم وضعفه من طريق يونس بن بكر عن الأعمش عن 
طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود» قال الحاكم: وهم 
يونس في موضعين: 

أحدهما: أنه أسقط بين طلحة وعمرو رجلاء وهو أبو عمار. 

الثاني : أنه وصله بذكر ابن مسعود» وإنما هو مرسل» وعلى تقدير قبول هذه 
الزيادة فلا تعلق لهم بهاء لأن لها وجهين صحيحين: 

أحدهما: أن اللام في قوله «ليضل» لام العاقبة من باب: « كو له عدوا 
ورتا 6 [القَصص: الآية ۸] , 

قلت: فيه تأمل لأن معنى لام العاقبة هنا: ليكون عاقبة كذبه إضلال الناس» 
وهم لا يضلون بكذبه. لأن كذب الكاذب عليه يي إما أن يعلمه الناس أو 
يجهلونه» إن علموا أنه كذب فضلا لهم من حيث إنهم عملوا بالحديث الكاذب» 
ولو كان من غير متعمد لإضلالهم» وإن عملوا به مع جهلهم كونه كذبا ولا 
ضلال بل هم مأجورون لما عرفت"قريبا من نهم غير مخاطبين بما في نفس الأمر 
على أن حمل الكلام على ذلك لا يجدي نفعا لأن مراد المستدل بمفهوم اليضل 
الناس» أنه إن وضع ما لا إضلال فيه للناس فإنه غير داخل في الوعيد فكيف 
يجاب عليه بأنها تحمل اللام للعاقبة؟ وكأنه يقول: من حملها على ذلك إنه لا 
مفهوم لهاء ولو سلم فإنه باطل بالوجه الأول فتأمل. 

وثانيهما: أنها للتأكيد ولا مفهوم لها من باب: دمن أَظَلرُ ممن تر عل أله 
ذبا ليل النّاس» [الأنتام: لآ ٠٠١‏ الآية؛ لأن الافتراء على [۲/ /7١‏ ب] الله 
محرم سواء قصد به إضلال الناس أولا (وحمل بعضهم حديث: امن كذب علي 


ج 
على من قال: أنه ساحر أو مجنون. 

وقال بعض المخذولين: إنما قال: «من كذب على»» ونحن نكذب له 
ونقوي شرعهء نسأل الله السلامة من الخذلانء وروى العقيلي بإسناده إلى 
محمد بن سعيد - كأنه المصلوب - 


3 


“4 هادع فا فداه ف 6 واه واه » د هاو وه واو وه .اواو 


على من قال: أنه ساحر أر ميحئون) واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة قال: قال 
رسول الله 4 : امن كذب علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم» قالوا: يا 
رسول الله نحدث عنك بالحديث نزيد وننقص؟ قال: «ليس ذلك أعنيكم إنما 
أعنى الذي كذب علي متحدثا يطلب به شين الإسلام» الحديث”؟'' أخرجه 
الطبراني في الكبير وابن مردويه وجوابه ما قاله الحاكم: إنه حديث باطل» فيه 
محمد بن الفضل بن عطية العوفي» اتفقوا على تكذيبه» وقال صالح جزره: كان 
يضع الحديث. 

(وقال بعض المخذولين) ممن أجاز الكذب عليه ية ترغيبا وترهيبا (إنما 
قال: «من كذب علي» ونحن نكدب له ونقوي شرعه) وجوابه أن هذا جهل منهم 
باللغة لأنه كذب عليه في وضع الأحكام» فإن المندوب قسم منهاء ولأنه يتضمن 
الأخبار عن الله في الوعد على ذلك العمل [بالأمانة]*'2 والإخبار بالعقوبة 
او ال قال: الوم الت کم دینک زناه ا5 ٣‏ الآية فلا يحتاج 
إلى زيادة لتقويته كما قالوه (نسأل الله السلامة من الخذلان» وروى العقيلي 
بإسناده إلى محمد بن سعيد» كأنه المصلوب) كذا في شرح الزين لألفيته بالإتيان 
بكلمة الشك» وفي الميزان في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب. 

قال أبو زرعة الدمشقي : ثنا محمود بن خالد عن أبيه سمعت محمد بن سعيد 


)١40(‏ موضوع: الطبراني في «الكبير» »)۷٥۹4۹(‏ وفي «مسند الشاميين» (474 )2 من طريق 
محمد بن الفضل عن الأحوص بن حكيم عن مكحول عن أبي أمامة و. . . الحديث. 
وفيه محمد بن الفضل بن عطية «متروك الحديث؟؛ وشيخه الأحوص بن حكيم «ضعيف». 

. في (ع): «بالإثابة»‎ )١4( 


= العائي تنقيح الأنظار 


قال: لا بأس إذا كان كلامًا حسنًا أن يضع له إسنادا. 


قلت : مثل هذا لا يخفى جوابه فان الكذب على الله ورسوله بالجملة 
معلوم تحريمه من الدين بالضرورة وبالنسبة إلى الترغيب والترهيب معلوم 
تحريمه بالاستدلال بمجموع الكتاب والسنة والإجماع المعلوم قبل حدوث 
هؤلاء» فإن تكرر تلك العمومات والظواهر من غير الثقات إلى تخصيص 
على طول الأزمان يؤثر في نفس المتأمل القطع على عدم هذا التخصيص» 
الأمور مع القرائن» وقد ذكر REA‏ 


يقوله (لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن يضع له إسنادا) قال الذهبي: اتهم بالزندقة 
فصلب» [وفى نكت البقاعى : قال عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قتله 
ا الزندقة خوك ديه موضدع]21, 

(قلت : مثل هذا لا يخفي جوابه فإن الكذب على الله ورسوله بالجملة معلوم 
تحريمه من الدين بالضرورة) فإن القرآن مملوء بذلك فى حقه تعالى والسنة فى 
عق و ا والأة الاقدر اد على ق على و ا 
الجملة. 

(وبالنسبة إلى الترغيب والترهيب معلوم تحريمه بالاستدلال بمجموع الكتاب 
والسنة [۲/ ۲۲/ أ] والإجماع المعلوم قبل حدوث هؤلاء) الزاعمين جوازه (فإن تكرر 
تلك العمومات) القرآنية مثل: ووس اد يِن افر عل أله 3 [الأنقام: الآية. 1ع 
[الأنعام: ١؟]‏ ونحو «من كذب على متعمدًا؛ (والظواهر) عطف عام على خاص أو 
تفسيرى (من غير التفات) من أحد من العلماء (إلى تخصيص على طول الأزمان يؤثر 
في نفس المتأمل القطع على عدم هذا التخصيص» ومستند القطع بعد النظر التام 
والتأمل ضرورى حاصل من مجموع تلك الأمور مع القرائن» وقد ذكر) الامام فخر 


)١48(‏ من (ع). 


8 7سبيبيب م سمس ابا توضيح الأفكار 
الرازى في «المحصول' أن العلم بمقصود المتكلم إما يحصل بالقرائن؛ لأن 
اصرح الألفاظ النص› وهو محتمل في أمور التحريم للنسخ» وفيها وفي 
غيرها لأمور كثيرة من التجوز والاشتراك والإضمار والتخصيص وغير ذلك» 
وغاية ما يقول المستدل: إن هذه الأمور منتفية عن النص لكن دليله على 
ذلك عدم الوجدان وهو ظنى. فأجاب عن هذا: بأنا قد نعلم بعض المقا 
بالضرورة الصادرة عن القرائن التى لا ترتفع بالشك. 

قلت: وما نزل.عن مرتبة العلم فليس علينا به تكليف في رفعه إليها بل 
نقف حيث وقف الدليل ومثال ذلك 


وها فا فاه هد فاو و قاو هد واه ود SQ‏ واو وا قاد هم 


الدين (الرازى) المعروف: بابن الخطيب صاحب «مفاتيح الغيب» وغيره (في 
«المحصول») كتابه الذي ألفه في أصول الفقه (أن العلم بمقصود المتكلم) من 
ألفاظه (إنما يحصل بالقرائن) التي تحفهء وذلك (لأن أصرح الألفاظ النص» وهو 
محتمل) إن ورد( في أمور التحريم للنسخ) وإن كان احتمالا مرجوحًا (وفيها) أي 
ألفاظ النص محتمل (وفي غيرها لأمور كثيرة من التجوز والاشتراك والإضمار 
والتخصيه وغير ذلك) حثى إن الاسم العلم الذي هو أبلغ نص في مسماء يحتمل 
التجوز فإنك إذا قلت: جاء زيد احتمل أنك تريد غلام زيد (وغاية ما يقول 
المستدل) بالنصوص (أن هذه الأمور) المذكورة بالاحتمال (منتفية عن النص لكن 
دليله على ذلك) الانتقاء (عدم الوجدان» وهو ظنى) وحيتئء فلا يحصل علم 
ضرورى عن النصوص (فأجاب عن هذا) الإيراد بالتزامه» وأن النص من حيث هو 
نص لا يفيد إلا الظنء ولكن قد يحصل العلم عنه (بأنا قد نعلم بعض المقاصد) من 
الألفاظ (بالضرورة الصادرة عن القرائن التى لا ترتفع بالشك) 2 ما أدعاه 
الصنف من أنه قد يحصل القطع من تلك الأمور مع القرائن 

(قلت : وما نزل عن مرتبة نشكا ان الف 
إليها) إلى مرتبة العلم (بل نقف حيث وقف الدليل) من إفادة علم أو ظن (ومثال 
زلك) [۲۲/۲/ ب] أي: مثال ما يحتمل غير المراد» وتبين المراد فيه القرائن 


ح الممعاني تنقيح الأنظار 


قوله تعالى: تمن مَك وين ومن سا یکر رتكيف: + فإنا نعلم بالقرائن 
أن هذا تهديد لا إباحة» وإن كان لفظه يحتمل الإباحة» ثم نقول للكرامية: 
لو جاز لنا أن نكذب في الترغيب والترهيب نصرة للدين لجاز للنبي ويك مثل 
ذلك» وتجويز ذلك عليه كفر بالإجماع القطعي» م إليه فهو باطل 
قطعاء وقد أدى إليه مذهبهم» وذلك يؤدي إلى الشك في الجنة والنار أيضّاء 
وليس هذا موضع بسط الرد عليهم ولكن هذه لتر المختصر. 

قال زين الدين: وحكى القرطبي في المفهم عن بعض آمل الرأي أن ما 


وتصيره قطعيًا (قوله تعالى : فمن سا لوين ومن سا ره [الكيض: الآية ۲۹] فإنا 
نعلم) مع احتماله للاباحة (بالقرائن أن هذا تهديد لا إباحة. وإن كان لفظه يحتمل 
کک أخذ في الرد على بعض الكرامية ورد دليلهم بقوله (نقول للكرامية : 
لو جاز لنا أن نكذب في الترغيب والترهيب نصرة للدين) كما قلتم (لجاز للنبي 
كه مثل ذلك وتجويز) مثل (ذلك عليه كفر بالاجماع القطعي) . 

قلت : لعله يقال: أما على رأي من يجيز التفويض إليه و فلا يتصور الكذب 
في حقه فلا يتم الإيراد (فما أدى فهو) كفر (باطل قطعا وقد أدى إليه مذهبهم وذلك 
يؤدي إلى الشك في الجنة والنار أيضًا) لجواز الكذب في الأخبار بهماء وإنما 
ذكرهما ترغيبا وترهيبا إلا أنه قد يقال قد ثبت الإخبار بهما بالنصوص القرآنية 
والكلام في الأخبار النبوية؛ إذ لا نزاع أن القرآن كلام الله سبحانه إلا أنه يقال: 
تجويز الكذب عليه ي يلزم منه جواز أن القرآن من كلامه» وهذا خروج عن 
الإسلام (وليس هذا موضع بسط الرد عليهم لكن هذه فائدة: على قدر هذا 
المختصر. قال زين الدين: وحكى القرطبي) بضم القاف - نسبة إلى قرطبة - 
مدينة بالأندلس (في المفهم) بزنة اسم الفاعل شرح على مسلم (عن بعض أهل 
الرأي) هم عند الإطلاق مراد بهم الحنفية (أن ما وافق القياس الجلي جاز أن 


0 پٽ 2 ُة88---ت تك توضيح الأفكار تت 


يعزي إلى النبي 276 . 

وروی ابن حبان في مقدمة "تاريخ الضعفاء» بإسناده إلى عبد الله بن يزيد 
المقري أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا 
الحديث عمن تأخذونهء فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. 

قلت : لعل من جملة بدعة هذا الرجل القول بجواز الكذب في نصرة ما 
اعتقده حما إذ ليس كل صاحب بدعة كذلك» وأما الكذب فيشترك في 
ارتكابه المبتدع والمحق وكذلك الصدق. 

وكم من صحيح العقيدة فاسق كذاب» ومن مبتدع ناسك أواب نسأل الله 
التوفيق للسلامة من كلا هاتين المعصيتين. 

والجمهور على أن تعمد الكذب على الله ورسوله كبيرة. 


الكو 


يعزي) ينسب (إلى النبي ملي وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء بإسناده 
إلى عبد الله بن يزيد المقري أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته) وتاب عنها 
(فجعل يقول: انظروا) إلى (هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا 

(قلت: لعل من جملة بدعة هذا الرجل القول بجواز الكذب في نصرة ما 
اعتقده حمًا إذ ليس كل صاحب بدعة كذلك) 1/۲۳/۲1 أي: يقول بجواز 
الكذب لنصرة مذهيه. 

«وأما الكذب فيشترك فى ارتكابه المبتدع والمحق وكذلك الصدق) مشترك في 
وقوعه منهما (وكم من صحبح العقيدة فاسق كذاب)؛ إِذ لا ملازمة بين صحة 
العقيدة وعدم الفسق والكذب (ومن مبتدع ناسك أواب) لعدم التلازم أيضًا بين 
الأمرين (نسأل الله التوفيق للسلامة من كلا هاتين المعصيتين). 

فائدة: حكم تعمد الكذب عليه يي (و الجمهور على أن تعمد الكذب على الله 
ورسوله كبيرة)» لأنه قد صدق عليها رسم الكبيرة بأنه ما توعد عليه بالعذاب 


= لعاني تتقيح الأنظار س 0 2 


وقال الجويني: إنها كفر» ويدل على قوله قول الله ااذ 
مسن اقرف عل اہ زب أو كدت بای كم لا ييح الْسْجَرسنَ © 4 
[الَقّرة: الأية كملع . 

عم واستنگر أن هک 
î E‏ کفر؛ د ل 
بهاء والله أعلم . 

قال زين الدين : ومن أقسام الموضوع ما لم يقصد وضعه» وإنما وهم فيه 
بعض الرواة. 

وقال ابن الصلاح : إنه شبه الوضع أ اا توم نسي Ee e Se SSR‏ 
(وقال الجوينى : إنها) ع هذه الكيزة ( فر ويدل على قوله قول ا 
موم اطا ت افر عَلَ او کنا أو كدب بات إِنَُ كا نيح الطَيِمُوتَ © رلأس: 
“۲١‏ فسوى) في الآية (بين الكذب على الله وتكذيبه) ولا شك أن تكذيبه 
كفر» وأن الكذب على الرسول إإإ كالكذب على الله تعالى (واستنكر) الرب 
تعالى حيث أتى بالاستفهام الإنكاري (أن يكون ذنب) أي ظلم (أعظم من ذلك» 
قال) الجويني (لأنه قد يكذب) من يكذب على الله أو رسوله (ما يرفع) الحكم 
(الضروري) وذلك (على الصحيح) من القولين (في نسخ المتواتر) الذي أفاد 
الضرورة (بالآحاد) الذي فرض وضع الراوي له (ورفع الضروري كفر) لأنه 
تكذيب للشارع وهو كفرء و(لأن الكذب في الشريعة يدل على الاستهانة بها) 
ضرورة (والله أعلم) وهذا من المصنف تقوية لكلام الجويني. 

(قال زين الدين: ومن أقسام الموضوع ما لم يقصد وضعه. وإنما وهم فيه 
بعص الرواة) فسماه موضوعا (قال ابن الصلاح : إنه شيه الوضع) من حيث إله 


)1١:0(‏ في (م)؛ (ن)» (ع) «المجر مون وهو خطأ. 


بو ص د سه توضيح الأفكار = 
مثل حديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارا رواه ابن ماجه 
من حديث ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر مرفوعًا. 

قال الخاكم : دخل ثابت على شريك والمستملي بين يديه وشريك يقول: 

حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال [۸۲] قال رسول الله © ولم 
يذكر المتن فلما نظر إلى ثابت بن [موسى» قال: (من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار)؛ وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه روى هذا 
الحديث مرفوعًا بهذا الإسناد فكان ] ثابت يحدث به عن شريك عن 
الأعمش عن أب بی سفيان عن جابر» E BS SAA SSE SA‏ 


ليس بحديث في إرادة قائله ولا وضعه . (مثل حديث من كثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهارء رواه ابن ماجه من حديث) إسماعيل بن محمد الطلحي كما في 
شرح الزين عن (ثابت بن موسى الزاهد[؟/ ؟/ ب] عن شريك عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر مرفوعًا قال الحاكم) أبو عبد الله محمد بن عبد الله (دخل 
ثابت على شريك والمستملي بين يديه) بين يدي شريك (وشريك يقول: حدثنا 
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال : رسول الله وأو ولم يذكر) شريك 
(المتن) أي: متن السند الذي ساقه (فلما نظر) شريك (إلى ثابت بن موسى) عند 
دخوله عليه وفراغه من إملاء السند (قال) شريك يخاطب ثابتا (من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهار» وإنما أراد) شريك بقوله من كثرت صلاته إلخ (ثابتا 
لزهده وورعه) فأعرض عن ذكر متن ما ساق سنده إلى وصف ثابت بكثرة صلاته 
بالليل وحسن وجهه بالنهار (فظن ثابت أنه) أي : شريكا (روى هذا الحديث) إلى 
آخر الكلام (مرفوعًا بهذا الإسناد) ولا عجب من ظن ثابت لأن شبهته في ظنه 
قوية» فإن شريك عقب قوله: قال رسول الله يإ بقوله من كثرت صلاته إلخ 
([فكان]”*'2 ثابت يحدث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر) قال 


)١55(‏ سقط من (ط). 


00 5 مي 
= المعائي تتقيح الأنظار حت ر — 


ونحو هذه القصة قاله محمد بن عبد الله بن تمير» وقال ابن عدي: إنه 
بحر» وعيك الله بن شبرمة الشريكي» وإسحاق بن بشر و وي اممو ا رم او 


ابن حبان: وهذا قول شريك» قاله عقب حديث الأعمش عن أبى سفيان عن 
منه جماعة ضعفاء فحدثوا به عن شريك» فعلى هذا هو من أقسام المدرج» قاله 
ل تسسات اع ود مص 
yT E aT‏ 
أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت» فقال: باطل شبه على ثابت» وذكر أن شريكًا 
كان مزاحّاء وكان ثابت رجلا صالحا فيشبه أن يكون ثابت دخل على شريك 
وكان شريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ية فالتفت 
فرأي ثابتا فقال يمازحه[؟/ 4 7/ أ] من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار 
فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام حديث» ذكر هذا الذهبي في الميزاناوقال ابن 
عدي إنه) أي من كثرت صلاته إلخ (حديث منكر لا يعرف إلا بثابت» وسرقه منه 
من الضعفاء عبد الحميد بن بحر) في الميزان أنه بصري روى عن مالك قال ابن 
حبان: كان يسرق الحديث وكذا قال ابن عدي : (وعبد الله بن شبرمة الشريكى) 
وليس هو ابن شبرمة الفقيه فقد غلط من اعترض وقال: ابن شبرمة ثقة فقيه. 
[وقال البقاعي : لم أر له ذكرّاء أي لعبد الله بن شبرمة مع الفحص عنهء وأظنه 
عبد الله بن شبيب الربعي تصحف على النقلة» وكنيته أبو سعيد» وهو أخباري 
علامة» قال شيخنا فى «لسان الميزان»: يروى عن أصحاب مالك» وآخر من 
حدث عنه المحاملي» وأبو روق الهزاهزي لكنه واو بمرة1”*'' (وإسحاق بن بشر 


(EY)‏ من 2( (ط). 
(EA)‏ من (ع). 


توضح :اک 
الكاهلي» وموسى بن محمد [أبو] الطاهر المقدسي . 
قال: وحدثنا به بعض الضعفاء عن رحمويه وكذب فإن رحمويه ثقة. 
وقال العقيلي : إنه حديث باطل ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة. 
وقال عبد الغني بن سعيد: كل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة. 
وقد قال ابن معين في ثابت: إنه كذاب. 
قلت: ولمثل هذا حذرتك فيما مضى من اعتقاد تعمد الكذب فيمن أطلق 
عليه بعض المحدثين أنه كذاب» فهذا يحيى بن معين على جلالته يطلق ذلك 


الكاهلى) في «الميزان» إنه كذبه على بن المديني» وقال ابن حبان: لا يحل كتب 
حديثه إلا للتعجب (وموسى بن محمد [أبو)“' الطاهر المقدسي) في [نسخ 
التنقيح وفي شرح زين الدين لألفيته موسى بن محمد]”'*'' (قال) أي ابن عدي : 
(وحدثنا به بعض الضعفاء عن رحمويه) بالراء والحاء المهملتان في نسخ «التنقيح» 
وفي شرح الزين حمويه بدون راء ولم أجده في «الميزان» وإنما وجدنا فيه حمويه 
بن حسين [وفي «نكت البقاعي» أن رحمويه اسمه زكرياء بن صبيح بالفتح 
الواسطي أحد الثقات ورحمويه لقب] ١7‏ (وكذب) أي: بعض الضعفاء (فإن 
رحمويه ثقة)لا يحدث بمثل ذلك (وقال العقيلى: إنه حديث باطل ليس له أصل 
ولا يتابعه) أي : ثابتا (عليه ثقة وقال عبد الغني بن سعيد: كل من حدث به عن 
شريك فهو غير ثقة وقال ابن معين في ثابت: إنه كذاب)وقال أبو حاتم وغيره: 
ضعيف» وقال أبو حاتم لا يجوز الاحتجاج بأخباره. 

(قلت: ولمثل هذا حذرتك فيما مضى من اعتقاد تعمد الكذب فيمن أطلق 
عليه بعض المحدثين أنه كذاب» فهذا يحيى بن معين على جلالته يطلق ذلك 


(44١)في‏ (ط) «ابن» وهو خطأ. 

١ (‏ ه ١‏ )في (ع): (لسان الميزان إنه ابن عطاء الدمياطي البلقاوي الرملي المقدسي أبو طاهر روى عن 
مالك وشريك قال ابن حبان لا تحل الرواية عنه كان يضع الحديث). 

(١161)من‏ (ع). 


مح و ا كك 
ني تنقيح الأ سڪ ا لجا 


على ثابت الورع الزاهدء ولم يتعمد شيئا من ذلك» بل ولم يظهر منه كثرة 
الخطأ؛ ولذلك وثقة مطين. 

والصورة التي حكاها الحاكم ومحمد بن عبد الله بن نمير مما توضح أن 
ثابتا ين معذور في الوهم فإنه سمع شريكا يسند حتى انتهى إلى جابر فقال : 
قال رسول الله 4#: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارء يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم» الحديث» فاو لوي م ا 
على ثابت الورع الزاهد ولم يتعمد) ثابت (شيئًا من ذلك) أي: من الكذب (بل 
ولم يظهر منه كثرة الخطأ) . 

قلت : أخرج له النسائي لا غيره» قال في «الميزان» عن ابن عدي» إنه تفرد 
ثابت عن شريك بخبرين منكرين» ثم ذكرهما أحدهما هذا الحديث الذي نحن 
بصدده» ثم ذكر الثاني ثمء قال [۲/٤۲/ب]‏ ولثابت ثلاثة أحاديث معروفة 
وساقها في الميزان فهذا مراد المصنف من عدم كثرة الخطأ (ولذلك وثقة مطين) 
بضم الميم فطاء مهملة فمثناة تحتية فنون» -هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد 
بن عبد الله بن سليمان الخضرمى الكوفىء قال الذهبى فى «التذكرة»: كان من 
أوعية العلم» وذكر له مؤلفات» وقال الدارقطني: ثقة جبل انتهى . 

قلت : لکن إذا تعارض كلامه وكلام يحيى بن معين فيرجح كلام يحيى؛ لأنه 
أفقه بمعرفة الرجال باتفاق الحفاظ ولمرجح آخر هو تقديم الجرح (والصورة التي 
حكاها الحاكم ومحمد بن عبد الله بن نمير مما توضح أن ثابتا كآنه معذور في 
الوهم › فإنه سمع شريكا يسند حتى انتهى إلى جابر» فقال قال رسول الله #۴ : امن 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم»» 
الحديث) تمامه: «إذا نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل» فارقد 
فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده 
كلها فأصبح نشطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»"' رواه مالك 


(؟16) أخرجه البخاري :)١١57(‏ مسلم (5/الا). 


۹۸ 


ا ج چ ج ار ذو ضيح الأفكان., :ج 


كذا قال ابن حبان : فمن أين لثابت أن أوله من قول : شريك لاسيماء وقوله 
بعده: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم» فإنه ملائم لأول الحديث» 
فإنه يتعلق بتخذيل. الشيطان للانسان عن قيام الليل الذي ذكر ما فيه من 
الفضيلة في أول الحديث فعلى هذا قول المحدثين: فلان كذاب من قبيل 
الجرح المطلق الذي لم يفسر سببه فيتوقف فيمن هذه حاله حتى يعرف 
الشيف إن كان غا ویر إن كان ا ادال یرو بن نيد 


والشيخان وأبو داود وابن ماجه وقوله: «قافية رأس أحدكم» المراد: مؤخرهء 
ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية. 

واعلم أن الحاكم جزم بأنه دخل ثابت على شريك فسمعه يذكر السند إلى آخر 
ما تقدم» وأما ابن نمير فلم يجزم بذلك بل قال كما نقله الذهبي في الميزان فيشبه 
أن يكون ثابت دخل على شريك إلى آخر ما قدمناه عنه . 

(كذا قال ابن حبان: فمن أين لثابت أن أوله من قول شريك لا سيما 
وقوله : «بعده يعقد الشيطان على قافية زاس أحدكم) ملاثم لأول الحديث) أي. 
الكلام الذي ظنه ثابت حديثا (فإنه يتعلق بتخذيل الشيطان للانسان عن قيام الليل 
الذي ذكر ما فيه من الفضيلة في أول الحديث) وهي حسن وجه من كثرت صلاته 
بالليل [؟/ 5 ؟/أ]. 

(فعلى هذا) أي : يتفرع على إطلاق يحيى على ثابت أنه كذاب مع ما عرف من 
حال ثابت (قول المحدثين : فلان كذاب من قبيل الجرح المطلق الذي لم يفسر 
سببه) هو وصف كاشف للمطلق (فيتوقف) عند إطلاقه من إمام من أئمة الحديث 
(فيمن هذه حاله) أي: كحال ثابت في زهده وورعه (حتى يعرف السبب) في 
إطلاق ذلك اللفظ عليه (إن كان) من أطلق عليه (ضعيفا) عمل بإطلاق ذلك اللفظ 
(ويوثق) من أطلق عليه الكذب (إن كان) من أطلق عليه (شهيرا بالعدالة) فإطلاق 
الكذب عليه لا يضره» بل يوجب البحث عنه حتى يتبين حاله (كعمرو بن عبيد) 
هو أبو عثمان المعتزلي البصري كان زاهدا ورعاء متألها قال ابن معين: لا يكتب 
حديثه» وقال النسائي: متروك» وقال أيوب ويونس: يكذب» وقال ابن حبان: 


= المعائي تنقيج الأنظار س ب 
إن لم يصح أنه كان سيئ الحفظ» وإن صح ذلك ضعف ولم يكذب حتى لا ٠‏ 
يترك المعلوم من عدالته إلا بجرح مثلها في [417] الصحة والظهور أو أمر 
بين السبب متعذر التأويل وإن كان أخفى منها وإنما ذكرت هذا هنا حرصا 
على إظهار هذه الفائدة الجليلة فقد جرح بمثل هذا كثير من الثقات وما على 
الجارح إثم لأنه عمل بالظاهر ولم يعلم الباطن» وقد اعترض على صاحبي 
الصحيحين بروايتهما عن 2 151 LD EE E A O‏ 2080 


كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدثء فاعتزل مجلس الحسن هو 
وجماعة معه فسموا المعتزلة قال: وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث 
وهما لا تعمداء قاله ١‏ الذهبي في «الميزان ن' وأطال في ترجمته. (إن لم يصح أنه 
كان سيء الحفظ) استثناء ء منقطعء فان سوء حفظه لا ينافي عدالته» ولذا قال: 
(وإن صح ذلك ضعف ولم يكذب) فإن الكذب ينافي العدالة ولا ينافيها الضعف 
(حتى لا يترك المعلوم من عدالته إلا بجرح مثلها في الصحة والظهور) حاصله أنها 
إذا اد اداه فلا رها[ جرح ایت ل ته ' روصنم بالكذب 
للمشاهير بالعدالة لا يريدون به حقيقتة» بل مطلق التضعيف مجادًا؛ |؟ ولذا قال ابن 
حبان في عمرو: كلب لي دين رهما E‏ لير ري 
الذي يقدح ما كان عن عمد (أو) يخرج عن العدالة (أمر بين السبب متعذر 
التأوبل» وإن كان أخفى منها) من العدالة شهرة وظهورا (وإنما ذكرت هذا هنا) 
وإن كان محله ما سيأتي (حرصا على إظهار هذه الفائدة الجليلة) [؟/5؟/ ب] 
وهي أن رمي الرجل الشهير بالعدالة بالكذب لا يوجب القدح فيه بل يوجب توقفا 
في قبوله حتی يبين سبب ضعفه» وإن كان القدح بالكذب فيمن لم تعرف عدالته 
كان جرحا مبين السبب بأنه الكذب كما يدل له قوله (فقد جرح بمثل هذا كثير من 
القات ٠‏ وما على الجارح إثم لأنه عمل بالظاهر ولم يعلم الباطن) ولا على الغافل 
أيضا إثم لأنه قبل قول الثقة. ولا يخفى أن هذا تخصيص للقاعدة المعروفة بأن 
الجارح أولىء وقد صرحوا بتخصيصهاء ويأتي الكلام في هذا كله. 


(وقد اعترض على صاحبي الصحيحين) البخاري ومسلم (بروايتهما عن 


بص 
اھ .هذا 


توضيح الأفكار = 

جماعة الثقات الرفعاء لشيء خفيف صدر عنهم من هذا القبيل» فتجاسر من 

لا يلتفت إلى كلامهء فتكلم عليهم والعدالة غير العصمة» ولله الحمد. 
قال زين الدين وابن الصلاح: ويعرف الوضع بالاقرار من واضعه؛ أو ما 

يتنزل منزلة إقراره. 

. قال ابن الصلاح :وقد يفهمون الوضع :1 AR‏ 


جماعة الثقات الرفعاء لشيء خفيف صدر عنهم من هذا القبيل. فتحاسر من لا 
يلتفت إلى كلامه فتكلم عليهم) على الرفعاء وعلى الشيخين في الإخراج عنهم 
وقد تقدم كلام أبي محمد بن حزم وغيره (والعدالة غير العصمة ولله الحمد) فلا 
ينافيها صدور شيء من المعاصي» وفيه تأمل . 

ولما كان الوضع دعوى تحتاج إلى معرف لها ودال عليها قال المصنف: (قال 
زين الدين وابن الصلاح) كان الأولى تقديمهء إذ القول له وهو السابق. 

مسألة 
ر 0 

(ويعرف الوضع بالاقران:منواضعه وما يرل منزلة | إقراره) مثل ذلك الزين بما 
إذا حدث محدث عن شيخ » ثم ذكر أن مولده في تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك 
الشيخ واعترض هذا بعين ما يأتي قريبا أنه يجوز أن يكذب في تاريخ مولده» بل 
يجوز أن يغلط في التاريخ» ويكون في نفس الأمر صادقا. 

قال الحافظ ابن حجر: الأولى أن يمثل [لذلك]7* بما رواه البيهقي في 
المدخل بسنده الصحيح أثهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبيد الله الجوبياري في 
سماع الحسن بن أبي هريرة» فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي ولي أنه قال : 

سمع الحسن من أبي هريرة 


(قال ابن الصلاح) وزين الدين أيضًا (وقد يفهمون) أئمة الحديث (الوضع) 


. في (ج): «يحتمل)‎ )1١67( 


س المعائي تنقیح الأئظار سے . 1ت 


من قرينة حال الراوي أو المروي» فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد 
بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيهاء 115 1 1[ [ 1 1 001711 


للحديث (من قرينة حال الراوي أو المروي). 

قال"التحافظ [05/9/]] ابن a‏ هو الخالتة وام الأول 
فنادر. 

قال ابن دقيق العيد: وكثيرًا ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع إلى المروي 
وألفاظ الحديث وحاصله أنها حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي 4 هيئة 
نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز ثم مثل 
لقرينة حال الراوي بقصة عثمان بن إبراهيم مع المهدي وهذا أولى من التسوية 
بينهما فإن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكثر من قرينة حال الراوي. 

ومن جملة القرائن الدالة على الوضع الافراط بالوعيد الشديد على الأمر 
اليسير» أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير» وهذا كثير موجود في حديث 
القصاص والصوفية . 

(فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها) اعترض 
على هذا بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوزت الرواية بالمعنى» نعم 
أن صرح الراوي بأن هذه صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو لا 
لها في الاعراب دل على ذلك» وقد رؤى الخطيب وغيره عن الربيع بن خثيم 
التابعي الجليل» بأن للحديث ضوءًا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل 

قلت: ومما رد بوضعه لركاكة ألفاظه ونحوها وجزم العلماء بوضعه الكتاب 
الذي أبرزه يهرد خيبر» وزعموا أنه كتبه لهم رسول الله يي في إسقاط الجزيةء 
وقد ساقه بلفظه الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي» وذكر أن من يعرف 


0 في (ع): «الثاني». 


کارا | اصح حت توضيح الأفكار ‏ د 


وقد استشكل ابن دقيق العيد الاعتماد على إقرار الراوي بالوضع فقال: هذا 
كاف في رده» ولكن ليس بقاطع في كونه موضوعًا لجواز أن يكذب في هذا 
الإقرار بعينه . 


واضحة ذكر منها اثني عشر وجهًا أحدها ما ذكر [وقد استوفيت ذلك في رسالة 
جواب سؤال بحمد الله](ة 25 . 

(وقد استشكل ابن دقيق العيد الاعتماد على إقرار الراوي بالوضع) لأن فيه 
عملا بقوله بعد اعترافه بالوضع (فقال 0 : الحديث (ولكن 
ليس بقاطع في كونه موضوعاء لجواز [؟/5؟/ ب] أن يكذب في هذا الأقرار 
بعينه) فهم ابن الجوزى من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الإقرار؛ أصلًا 
لا قطعا ولا ظناء ورد هذا الفهم الحافظ ابن حجر» فقال : كلام ابن دقيق العيد 
ظاهر في أنه لايستشكل الحكم بالوضع؛ لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات 
ولم يقل أحد: إنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرارء لأن إقرار 
القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط» ولم يتعرض 
لتعليل ذلك» ولم يقل إنه لا يلزم العمل بقوله بعد اعترافه» لأنه لا مانع من 
العمل بذلك» لأن اعترافه بذلك يوجب ثبوت فسقهء وثبوت فسقه لا يمنع العمل 
بإقراره كالقاتل مثلا إذا اعترف بالقتل عمدا من غير تأويل» فإن ذلك يوجب 
فسقه» ومع ذلك نقتله عملا بموجب إقراره مع احتمال كونه في باطن الأمر كاذبا 
في ذلك الإقرار بعينه؛ ولذلك حكم الفقهاء على من أقر أنه شهد الزور بمقتضى 
إقراره مع اعترافه» وهذا كله مع اعترافه المجردء أما إذا انضم إلى ذلك قرائن 
ل ال 1 جا اا اقيم 
(الأعمال بالنيات) فلا نقطع أ نه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا ابن عمر مع 


(هه١)‏ من (ع). 


rg a E هن رق اح “يا ور ثبو "هرو "جوج يل “لواو اعون‎ ER ETRE OC NESTE امل راح‎ E ATED 


ترددنا في كون الراوي له على هذه الصفة كذب أو غلطء فإذا أقر أنه غلط لم 
نرتب في ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر في «نكته» على ابن الصلاح بعد سرده لما ذكر ما لفظه : 

تنبيه : أخل المصنف بذكر أشياء ذكرها غيره مما تدل على الوضع من غير 
إقرارا لواضع 

منها: جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلا 
بحال؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل» وقد حكى الخطيب 
هذا في أول كتابه «الكفاية» تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني [؟/0؟/ أ] وأقره 
فإنه قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام : ما يعرف صحته» وما يعلم فساده» وما يتردد 
بينهماء ومثل الثاني بما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيهاء 
نحو الأخبار عن قدم الأجسام وما أشبه ذلك» ويلحق به ما يدفعه الحس 
والمشاهدة كالخبر بالجمع بين الضدين كقول الإنسان: أنا الآن طائر في الهواء 
ومكة لا وجود لها. 

ومنها : : أن يكون خبرًا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ؛ ثم لا ينقله 
منهم إلا واحدء لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك . 


قلت : ويمثله الأصوليون بقتل الخطيب على المنير» ولا ينقله إلا واحد من 
الحاضرين . 


ومنها: ما يصرح بتكذيب روايته جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على 
الكذب وتقليد بعضهم بعضا. 

ومنها: أن يكون مناقضا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي . 

ومنها: أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد» وفي 
تقييدنا السنة بالمتواترة احتراز عن غير المتواترة فقد أخطأ SES‏ 
بمجرد مخالفة السنة مطلقّاء وأكثر من ذلك الجوزقاني في كتاب الأباطيل وهذا 


oon‏ واو هد Go‏ فاع دواع فاه وه فقا فد واع هأهد هد ع مار وا عد اه هدو ود فا وا هد اه هد فار 


إنما يأتي حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه. أما مع إمكان الجمع فلاء كما 
زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة «لا 
يؤمنّ عبد قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم 220 مو موضوع؛ 


)٠١١(‏ إسناده ضعيف : وروي هذا الحديث عن ثلاثة من الصحابة» وهم: 
-١‏ ثوبان ورف : 
أبو داود »)4٠(‏ الترمذي (08") وحسنهء ابن ماجه (4۲۳). البزار (5180)» البخاري في 
«الأدب المفرد» )1١9(‏ وقال: «أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديثة. جميعهم من 
طريق يزيد بن شريح عن أبى حي المؤذن الحمصي عن ثوبان بلفظ : (لا يحل لامرئ أن ينظر فى 
جوف بیت امری حتى یستأذن» فإن نظر فقد دخل» ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم» 
فإن فعل فقد خانهم» ولا يفوم إلى الصلاة وهو حقن)ء لفظ الترمذي. 
۲- أبو أمامة ورين : 
أحمد (۲١٠۲۲)ء‏ الطبرائي في «الكبير» )۷٥٠۷(‏ من طريق السَفْر بن سير عن يزيد بن شريح 
عن أبي أمامة. . . الحديث کا بدون ذكر أبي حي المؤذن» والسَّمّر بن سير اضعيف». 
*- أبى خزيرة و 
أبوداود (2)41 من حديث ثور عن يزيد بن شريح عن أبى حي المؤذن عن أبي هريرة. 
وقال: «هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد». 
قلت (بدر): ومدار الحديث كما هو ظاهر على يزيد بن شريح الحضرمي قال فيه يعقرب بن 
سفيان: «من صالحى أهل الشام»» وقال الدارقطني: «يعتبر به»» وذكره ابن حبان في 
(الثشات»» وقال الذهبى: «ثقة من الصلحاء؛كء وقال الحافظ ابن حجر : «مقبول). 
قلت (بدر): ومثل هذا لا يحتمل منه مثل هذا التفرد» والله أعلم. 
وأيضًا شيخه أبو حي المؤذن» لم يوثقه سرى العجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال 
الذهبي : اوثق»؛ والحافظ : «صدوق»» ولم يرو عنه سوى: يزيد بن شريح » وراشد بن سعد . 
أما شرحبيل بن مسلم الخولانى الذي ذكره المزي في الرواه عنه فقد بين الدارقطني في العلل 
(587/4) أن ذلك وهم من بعض الرواه وأن الصواب يزيد بن شريح . وعليه فيكرن من روى 
عنه راويان فقط . اللهم إلا أن يكون هو نفسه شداد بن حي» أبو عبد الله الشامى فقد روى عنه 
مهاجر بن عمرو النبال» وانظر: «تهذيب التهذيب» ٤(‏ / 15"). 
وقد قال ابن خزيمة في صحيحه (7/ ۳) : باب الرخصة في خصوصيه الا مام نفسه بالدعاء دون 
المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي يتر : أنه قد خانهم إذا خص نفسه = 


ERSTE RRR 4‏ جا ها هاة د هادف 4 اعد هد ها عا وداه .ا و و 


لأنه قد صح عنه 5إ أنه كان يقول في دعاته : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب)!”” اور ذلك لأنا تقول سک ماغل 
ل o e‏ 
لم يؤثر وكما زعم ابن حبان في صحيحه”*'' أن قوله 206 : 
كأحد اني ۲۷/۲ ب] أطعم ا ا 0 00 أنه 
«كان ا د سن ىف باطلة وقد رد عليه ذلك الحافظ 
ضياء eT‏ 

ومنها: ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي: أن الخبر إذا روي في زمن قد 
استقرت فيه الأخبار فإذا فتش عنه لم يوجد في بطون الأسفار ولا في صدور 
الرجال علم بطلانه» فأما في عصر الصحابة - حين لم تكن الأخبار قد استقرت 
- فإنه جور لله يروي ادع ها لم يرجه ر قال العلائي: وهذا إنما 
تقوم به الحجة بتفتيش الحافظ الكبير الذي. قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو 
بمعظمه؛ o‏ 
وأبي حاتم» وأبي زرعة» ومن دونهم كالنسائي ثم الدارقطني» لأن المأخذ الذي 


= بالدعاء دونهم . 
هذا وقد ضعف الحديث بعض المعاصرين من أجل بقية بن الوليدء وهذاغير كاف في ضعف 
الحديث لاسيما وقد تابع بقية إسماعيل بن عياش في الرواية عن شيخه حبيب بن صالح» وهو 
شامي» بل هناك طريق آخر ليس فيه بقيه كما عند البخاري في «الأدب المفرد»» وعليه فعلة 
الحديث ما ذُكر» والله أعلم. 

(190) أخرجه البخاري (4 074 ومسلم (058). 

.(Toev%) (10۸) 

۷ أخرجه البخاري (1975) ومسلم 017120 . 

(1) أخرج البخاري )٤٠١١(‏ من حديث جابر في غزوة الخندق» وفيه: «.. . وبطنه لله 
معضوت تحجر 101 


رج 


جر 9ے 3ںی 
ہے د ؛ رو یی 
1 توضيح الأفكار E‏ 


0 س كم 


هو من أقسام الضعيف» وهو قسمان: 

أحدهما: أن يكرن الحديث مشهورًا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ؛ 
ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه» كحديث مشهور بسالم يجعل مكانه نافع ونحو 
ذلك. وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي » 


يحكم به غالبا على الحديث أنه موضوع إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن 
جمع الطرق والإطلاع على غالب المروي في البلدان المتباينة» بحيث يعرف 
بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم» وأما من لم يصل إلى هذه 
المرتبة فكيف يقضي لعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع؟ هذا مما يأباه تصرفهم 


انتهى . 
مسألة 
سيسات 
من علوم الحديث معرفة (المقلوب: هو من أقسام الضعيف» وهو قسمان) 
هكذا قاله زين الدين» ولكن المصنف سيأتي له قسم ثالث سيذكر وجهه 
(أحدهما: أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر فى طبقته ليصير 
. بذلك غريبا مرغوبا فيه كحديث مشهور) روايته(بسألم) ابن عبد الله (يجعل مكانه 
نافع) مولى عبد الله(ونحو ذلك وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين » حماد بن 
عمرو النصيبي) نسبة إلى نصيبين بالمهملة تثنية نصيب في «القاموس»: إنها بلدة 
قاغداة ونان O PAO E a a‏ إنه ال 
الجوزقاني : كان يكذب» وقال ر منكر الحديث. وقال ١‏ 
متروك» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعاء انتهى . 


لعاني تنقيح الأنظا ا۷ 
= دي سيج ل : 0 
وإسماعيل بن أبي حية اليسع» وبهلول بن عبيد الكندي. 


قال الزين: مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحرانى» عن خماد بن عمرو 
النصيبي» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعا «إذا لقيتم ‏ 
المتركن a‏ الحديث. فهذا حديث مقلوب قلبه 
ss‏ مر لما قو عار وك دريل ين 
أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» هكذا رواه مسلم في صحيحه ‏ من 
رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي 
كلهم عن سهيل» قال أبو ج جعفر العقيلي : لا نعرف هذا من حديث الأعمش إنما 
هو من حديث سهيل بن أبي صالح (وإسماعيل بن أبي حية) بالحاء المهملة 
ومثناة تحتية (اليسع) لم يذكره ه الذهبي في الميزان ولا الحافظ في التقريب» 
[وفي نكت البقاعي قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن المدينى: ليس 
بشيء» وقال ابن حبان: SS‏ مناكيره يسبق إلى القلب أنه 
المتعمد لها قاله في لسان الميزان] 

(وبهلول بن عبيد الكندي) في الميزان قال أبو حاتم ال 
زرعة: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يسرق الحديث وساق له أحاديث: منها: 
المنجنيقي» ثنا الحسن ابن قزعة» ثنا بهلول قال: 0 
مرفوعا: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» "" ' الحديث وقد ساق له 
ابن حبان هذا المتن فقال: عن سلمة» عن نافع؛ عن ابن عمرء 2 ثم قال: : ولا 
يعرف هذا إلا من حديث عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلمء ا 


(50)أخرجه مسلم (۲۱۹۷). 

9 من (ع). 

(171) إسناده ضعيف : الطبراني في «الأوسط» (44۷۸)» والبيهقي في اشعب الإيمان» »)٠٠٠١(‏ 
من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن 
عمر. 
قلت (بدر): ويحيى بن عبد الحميد الحماني «متكلم فيهة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم «ضعيف؟ . 
هذا وهناك رواية أخرى عند الطبراني في «الأوسط؛ (4450) من طريق جعفر بن = 


باتكك توضيح الأفكار | = 

القسم الثاني: أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخرء ومتن هذا 
فيجعل بإسناد آخرء وهذا قد يقصد به أيضًا الإغراب أيضًا فيكون ذلك 
كالوضع» وقد يفعل ذلك اختبارا للحفظء وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا 
وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لم يستقر حديثاء ل 


(القسم الثاني) من قسمي المقلوب (أن يؤخذ) بالخاء المعجمة والذال كذلك 
(إسناد متن فيجعل على متن آخر» و) يؤخذ ([متن] "'“ هذا فيجعل بإسناد آخرء 
وهذا) القسم من المقلوب (قد يقصد به الإغراب أيضًا) كما يقصد بالقسم الأول 
(فيكون ذلك) باعتبار القصد (كالوضع» وقد يفعل ذلك) في الإسناد أو المتن 
(اختبارًا) من فاعله (للحفظ) من سامعه (وهذا) الاختبار (يفعله 0 [۲۸/۲/ ب] 
أهل الحديث كثيراء وفي جوازه نظر) لما يترتب عليه من تغليط السامع» ويشمله 
حديث النهي عن الأغلوطات" ''' (إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لم يستقر حديثاء 


عاصم الحراني» عن مجاشع بن عمروء عن داود بن أبي هند» عن نافع » عن ابن عمر بلفظ : 
قال رسول الله ميه : (ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت» ولا عند القبر). 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا مجاشع بن عمرو» تفرد به جعفر 
ابن عاصم . 1 

قلت (بدر): ومجاشع بن عمرو قال فيه ابن معين: «أحد الكذابين». 

)١14(‏ في (ط) «إسناد» وهو خطأ. 

. في (ج): (ينقله؛»‎ )١54( 

))41١/19( ضعيف: أخرجه أبو داود (770/4)) أحمد (۲۳۹۸۸)» الطبراني في الكبير‎ )١77( 
من طريق الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن‎ ) 87١ ٤( وفي 7الأوسط»‎ 
٠ أبي سفيان (أنَّ الب تلل ّى عَن الَْلْوطَاتٍ)» لفظ أبي داود.‎ 

والغلوطات قال الأوزاعي: شداد المسائل وصعابها. 

وعبد الله بن سعد هو ابن فروة البجلي قال فيه الحافظ : «مقبول». قلت (بدر): ولم يتابع» 
وقال فيه دحيم : دلا أعرفه»» وقال أبو حاتم: «مجهول»» وقال الساجي: «ضعفه أهل الشام)» 
وذكره ابن حبان فى (الثقات». وقال: (يخطئ!. 

وأخرجه سعيد بن منصور في اسئنهة (11974) من نفس الطريق إلا أنه قال عن رجل من - 


س لمعاني تنقيح الانظار .ا 


ooo ¢ o Qo on QQ # 


وقد يقصدون بذلك اختبار المحدث هل يقبل التلقين 


وقد يقصدون بذلك اختبار المحدث هل يقبل التلقين؟) وممن فعل ذلك يحيى بن 
معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد بن حنبل. 

روى الخطيب" ' من طريق أحمد بن منصور [الرمادي] “قال : خرجت 
مع أحمد ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن 
معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أمتحن أبا نعيم» فنهاه أحمدء فلم ينته» فأخذ 
ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم» وجعل على كل عشرة 
أحاديث حديثا ليس من حديثه» ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان 
حذاء بابه وأقعد أحمد عن يميئه ويحيى عن يساره» وجلست أسفل فقرأ عليه 
يحيى عشرة أحاديث وهو ساكت» ثم الحادي عشر فقال أبو نعيم: ليس هذا من 
حديثي فاضرب عليه» ثم قرأ العشرة الثانية» وقرأ الحديث الثاني» فقال: وهذا 
أيضًا ليس من حديثي» فاضرب عليه» ثم قرأ [العشرة]7*''' الثالثة وقرأ الحديث 
الثالث» فتغير أبو نعيم» ثم قبض على ذراع أحمد» ثم قأل: أما هذا فورعه يمنعه 
عن هذاء - وأما هذا - وأومأ إلي فأصغر من أن يعمل هذاء ولكن هذا من عملك 
يا فاعل» ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين حتى قلبه عن الدكان» ثم قام 
فدخل داره» فقال له أحمد: ألم أنهك عن هذا وأقل لك إنه ثبت» فقال يحبى: 


= أصحاب النبى لل . 
وأخرجه الطبرانی فى مسند الشاميين؛ (۲۱۰۸) من طريق سليمان بن داود الشاذكونى ثنا عبد 
الملك بن عبد الله الكناني ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن رجاء بو خيرة قن ھاو أبي 
سفيان. . . الحديث . والشاذكونى ١كذاب».‏ 
وأورد المزي في «تهذيب الكمال؟ في ترجمة عبد الله بن سعد رواية له عن عبادة بن نسى عن 
معاوية موش . 

(۷) في : «الرحلة في طلب الحديث» (1/ )۲۸١‏ . 

(154) في (ج) و(ع) «الروباذي». 

() في (ج): «الفقرة». 


[بهز] أن شعبة قلب أحاديث علي أبان بن أبي عياش فقال حرمي: يا بئس ما 
صنع وهذا يخل ومما فعله أهل الحديث للاختبار وقصتهم مع البخاري 
ببخداد» وهی مشهورة. 


هذه الرفسة أحب إلي من سفري» انتهى . 

(وممن فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة) إمامان معروفان من أئمة هذا الشأن» 
ذكرهما في التذكرة (وأنكر حرمي) بمهملتين فمثناة تحتية بعد الميم - هو 
ينا عمازة بن ااي حصا ٠‏ اخ علد الى الخد وردان وره 
قال ابن معين: صدوق ولكن فيه غفلة (على شعبة لما حدثه) أي حدث حرمي 
(1بهز1) "'' بموحدة فهاء ساكنة فزاي ابن أسد إمام حافظ (أن شعبة قلب 
أحاديث على أبان [۲۹/۲/] بن أبي عياش) هذا هو المحدث (فقال حرمي: _ 
يابئس ما صنع) أي شعبة. 

(وهذا) أي قلب الأحاديث متونًا أو إسنادًا (بخل) بفهم السامع وحمل له على 
الغلط- وهذا هو [سبب]”"" الإنكار:منه على شعبة - وكان حرمي يرى تحريم 
ذلك. 

(ومما فعله أهل الحديث) من التقليب (للاختبار قصتهم مع البخاري) لاختباره 
(ببغداد وهي مشهورة) أخرجها ابن عدي في مشايخ البخاري» وأخرجها أبو بكر 
الخطيب في التاريخ في غير موضع وساقها الحافظ ابن حجر في نكته على ابن 
الصلاح» بإسناده إلى أن قال: سمعت [أبا أحمد]”* "'' بن عدي يقول: سمعت 


)۱۷۰( في (ع): «أبو» وهو خطأ. 

0 في (ج): «الأ حفص»» و(ع): «أبي حفص» والصواب المثبت. 
)١(‏ في (ط): «غيرةوهو خطأ. 

(۳ من (ع). 

2 في (ع): «أحمدا وهو خطأ. 


واه 6 »د قا واه وهاو هاو هد هاه هده هأهدا هاو ودأوا اواو .دافاو وأو و هدو و وا و هاه و٠‏ مهد وه .د و 6 ٠‏ 


عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغدادء فسمع به 
أصحاب الحديث» فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها 
وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخرء ثم دفعوها إلى 
عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون 
ذلك على البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة من 
أصحاب الحديث من الغرباء من آهل خرسان وغيرهم من البغداديين» فلما 
اطمأن المجلس بأهله [انتدب]'*"' إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث» فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه. 
فما زال يلقي إليه واحدًا بعد واحد حتى فرغ من عشرته. 
والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفقهاء في المجلس يلتفت بعضهم إلى 
بعض ويقولون: فهم الرجل. ومن فيهم من غير أولئك [ينص]2"9 على 
البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ . 
ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة» فقال البخاري: لا أعرفه. ثم سأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل 
يلقي إليه واحدًا بعد واحد» فلما فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه» 
انتدب إليه الثالث» والرابع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث 
المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على «لا أعرفه» [۲/ ۲۹/ ب] فلما علم البخاري 
أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذاء وأما 
حديثك الثاني» فهو كذاء والثالث» والرابع على الولاء حتى أتى على العشرة» 
. فرد. كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك» رد متون 
الأحاديث كلها إلى أسأنيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا 


(۱۷۵) في (ع): «ابتدرا . 
(1V7)‏ في (ع):«يقضي». 


١1١١ 


رصح 


جى 3ے ی 
ھک 22 ارو یې 


له بالفضل . 

ال الحافظ ابن حدر ممعت شا د ره لاف اتراق فر اة 
يقول: ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لا تساع 
معرفته» وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من 
مرة واحدة. 

قال الحافظ ابن حجر : وممن امتحنه تلاميذه بذلك : محمد بن عجلان» روينا 
في «المحدث الفاصل» لأبي محمد الرامهرمزي : حدثنا عبد الله بن القاسم بن 
نصرء ثنا خلف بن سالم» حدثني يحيى بن سعيد القطان» قال: قدمت الكوفة 
وفيها محمد بن عجلان» وفيها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح [أبو]"" 
وكيع» وحفص بن غياث» ويوسف بن خالد السمتي» فكنا نأتي محمد بن 
ففعلواء فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه» وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد» 
قال يحيى : فقلت لهم : لا أستحل هذاء فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيه» فلما 
كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ» فقال: أعد» فعرض عليه فقال: ما كان عن 
أبي فهو عن سعيد» وما كان عن سعيد فهو عن أبي» ثم أقبل على يوسف فقال: 
إن كنت أردت سبتي وعيبي فسلبك الله الإسلام» وقال لحفص: ابتلاك الله في 
[بدنك]"' وقال لمليح : لا ينفعك الله بعلمك! قال يحبى : فمات مليح قبل أن 
ينتفع بعلمه» وابتلى حفص في [بدنه]”” '' بالفالج» وفي دينه بالقضاء» ولم يمت 
يوسف حتى اتهم بالزندقة. 

(القسم الثالث) من أقسام المقلوب» إلا أنه غير خاف عليك أن المصنف قسم 
المقلوب إلى قسمين في أول بحثه» وتبع في هذا زين الدين فإنه قال في نظمه: 


)١230(‏ في (ع): «وفيها». 
(17) في (ع): ليديك)؛ وهو تصحيف. 
(۷۹) في (ع): 7يديه4؛ وهو تصحيف أيضا. 


س لعائی تنقیح الأنظار سسسب صب بيب قم سد 
بي سكيع ر م اد 


ما انقلب عن راويه ولم يقصد قلبه: نوع آخر من المقلوب» وهو ما انقلب 
متنه على بعض الرواة كما رواه مسلم في [84] حديث أبي هريرة في السبعة 
الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا EERE Da‏ 


[3 ا ثم ذكر ما ذكره المصنف من القسمين» ثم قال زين الدين: ومن 
أقسام المقلوب (ما انقلب على راويه ولم يقصد قلبه). 
وذكر زين الدين مثاله فقال : مثاله ما رواه جرير بن حازم» عن ثابت البناني » 


عن أنس كإفتة. قال: قال رسول الله يه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 


, )1۸41( 


تروني» فهذ! انقلب إسناده على جرير بن حازم» وهذا الحديث مشهور 
ليحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء عن النبي وليك هكذا 
رواه الأئمة الخمسة من طرق عن يحيى» وهو عند مسلم والنسائي من رواية 
1 حجاج بن أبي عثمان الصواف» عن يحيى » وجرير إنما سمعه من حجاج بن أبي 
. عثمان الصواف. فانقلب عليه» وقد بين ذلك حماد بن زيد فيما رواه أبو داود في 
المراسيل» عن أحمد بن صالح» عن يحيى بن حسان» عن حماد بن زيد» قال : 
كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قنادة» عن أبيه» عن النبي ا فذكره» 
فلن ور زو أنه نما دت اه اس وال ساف بن ريدن 
الطباع: حدثنا جرير بن حازم بهذاء فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث 
فقال: وهم [أبو النضر]””*'' - يعني جرير بن حازم - إنما كنا جميعا في مجلس 
ثابت البناني» فذكر ما تقدم» انتهى . 

(نوع آخر من المقلوب) أي هذا (وهو: ما انقلب متنه على بعض الرواة كما 
رواه مسلم في حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا 
(0) في (ع): «آبدلا . 


() أخرجه البخاري (71517): مسلم (5054) من حديث أبي قتادة وة . 
(65) في (ع): «أبو نصر» وهر خطأ. 


< متكت الوضع الإفان جه 
ظل إلا ظلهء قال فيهم : 

«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله» وإنما 
هو: احتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» كما خرجه البخاري ومسلم معا في 
هذا الحديث؛ ولأن المعروف أن اليمين هى المنفقة. 

ومثل ما خرّج البخاري من حديث أبي هريرة في محاجة الجنة والنار 
في تفسير قوله تعالى : مهل من زره [ق: الآية |١‏ وما النار فينشئ الله 
تعالى لها ما يشاء» وأما الجنة فلا يظلم ربك أحدًا» انقلب هذا على بعض 
الرواة وإنما هو: «وأما الجنة فينشيع الله لها من ا ا 


ظل إلا ظله؛ قال فيهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت 
شماله. وإنما هو : حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه' كما خرجه البخاري ومسلم 
معا)””') في إحدى روايتيه (في هذا الحديث ولأن المعروف) عادة (أن اليمين 
هى المنفقة) وهذان هما الدليل على القلب» إلا أنه قال الحافظ ابن حجر: إن 
بعضهم حمل [1/ ۳۰/ ب] هذا على ما إذا كان الإنفاق باليمين يستلزم إظهار 
الصدفة» فإن الإنفاق بالشمال والحال هذا يكون أفضل من الإنفاق باليمين» 
انتهى. 
قلت: ليس الكلام في الأفضلية» بل في كون الحديث مقلوبا مخالفا 
للمعروف من الرواية المتفق عليها ومن العادة في الإنفاق. ش 
(ومثل ما خرّج البخاري) عطفا على قوله «كما أخرج! (من حديث أبي هريرة ٠‏ 
في محاجة الجنة والنار في تفسير قوله تعالى: هَل ين مزر [ق:الآية .+ وأما النار 
فينشئ الله لها ما يشاء» وأما الجنة فلا يظلم ربك أحدا) والإنشاء إنما هو للجنة لا 
للنار (انقلب هذ! على بعض الرواةء وإنما هو: وأما الجنة فينشيء الله لها من 


(۱۸۳) أخرجه البخاري (550)) مسلم .)1١1(‏ 


١ e 0‏ 22 
تو و رجه 


يشاء وأما النار فلا يظلم ربك أحدً!» وكذلك خرجاه جميعا من حديث أبي 
هريرة» هذا من غير طريق» وخرجاه كذلك من حديث أنس من غير 
اختلاف وكذلك قال الله: را كُاممَرينَ ی تک سواه الإسراء: الآية ٠١‏ 
وهي سئة الله: يوون د E‏ آله تبديلا» [الأحوّاب: الآية 51], 


تنبيهات 
الأول: إذا وقف أحد على إسناد ضعيف لم يكن له أن يحكم بضعف 
الحديث بل يحكم بضعف الاسناد EEE OEE‏ 


يشاء» وأما النار فلا يظلم ربك أحد”**'*: وكذلك) أي بهذا اللفظ الذي لا 
انقلاب فيه (خرجاه) الشيخان (جميعا من حديث أبي هريرة هذا من غير طريق) 
أي: من طرق كثيرة (وخرجاه كذلك) غير مقلوب (من حديث أنس من غير 
اختلاف) كما وقع في الأول (وكذلك قال الله تعالى : وا فاضي عن هه 
رسوا الإسراء: الآية ]٠١‏ ) ومن ينشئه للنار يعذبه من غير بعثة رسول إليه ولا تكليف» 
ولا يجوز عليه؛ لقوله: وا يم رب بک مدا [الكهف: الآلة 45 فهو من أدلة 
الانقلاب (وهي سنة الله : چون ا 0 تيلاي (الأحوّاب: الآية كام ) , 

ولما ذكر ابن الصلاح بعد فراغه من أقسام الضعيف أمورا مهمةء وقد نظمها 
الزين في ألفيته » فأشار المصنف إليها بقوله: 

(تنبيهات ::الأول: إذا وقف أحد على إسناد ضعيف لم يكن له أن يحكم بضعف 
الحديث» بل يحكم بضعف الاإسناد) يعني إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف» 
فليس لك أن تقول: الحديث أي: متنه ضعيف» بل تحكم بضعف الإسناد 
وعبارة زين الدين: 

وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصد 


(184) أخرجه البخاري »)٤۸٥۰(‏ مسلم (5845). 


د 0 ١‏ 0 22:2 س توضيح الأفكار = 


ويقف في تضعيف الحديث على نص إمام على أنه ضعيف لا [يصح] له 

إسناد» ويبين سبب التضعيف فإن لم يبين ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى . 
ومن وقف على كتب الحفاظ الذي يحصرون فيها طرق الحديث كلها 

وتمكن مما تمكن منه أهل الفن نله أن يحكم بما لهم أن يحكموا به. 


وعبارة المصنف توهم أنه لا يحكم به بضعف المتن أصلاء وليس كذلك» بل 
تحكم به مقيدا بذلك الإسناد» وإنما لا يحكم به 51/١5/أ]‏ مطلقًا؛ لجواز أنه قد 
رواه إمام بإسناد صحيح يثبت بمثله الحديث . 

ولكنه قال الحافظ ابن حجر: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في 
التفتيش عن ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فما 
المانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن؟ . انتهى . 

ولاليلائم]**2 قول المصنف (ويقف في تضعيف الحديث على نص إمام على 
أنه ضعيف لا [يصح]”*'' له إسناد) ولك أن تقول : مراده بقوله: إذا وقف أحد 
أي ممن ليس له أهلية البحث والتفتيش لا غيره» فيوافق كلام ابن حجر ويدل له 
ما يأتي من قوله: ومن وقف. . . إلخ (ويبين) أي : الإمام الذي ضعف الحديث 
(سہب التضعيف. فإن لم يبين ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى) هكذا قاله ابن 
الصلاح» وأراد بالذي يأتي ما ذكره في النوع الثالث والعشرين في آخر فائدة 
ذكرها فيه» والمصنف أراد بالذي يأتي له في أثناء مسألة من تقبل روايته» وهي : 
أن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب. 

(ومن وقف على كتب الحفاظ الذي يحصرون فيها طرق الحديث كلها وتمكن 
مما تمكن منه أهل الفن فله أن يحكم بمالهم أن يحكموا به) وكذا إذا وجد كلام 


إمام من أئمة. الحديث» وقد جزم بأن فلانا تفرد به» وعرف المتأخر أن فلانا 


)1۸0( في (ع) : ایتم؟ . 
(IA)‏ في (م) «يصلح؟ . 


كه اه ام 0-035 
دي نيع الا ج ڪڪ و ل ا 


الثاني : إذا أراد أحد أن يكتب حديثا ضعيفا لم يكتبه بصيغة الجزمء 
وليكتبه بصيغة التمريضء أو البلوغء أو نحو ذلك. 

الثالث: لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان في أي نوع كان» وقد 
مر[ذلك]» وأما غير الموضوع فجوزوا التساهل فيه وروايته من غير بيان 
لضعفه؛ إذ! كان في غير الأحكام والعقائد كصفات الله تعالى» وما يجوز 
ويستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل فيه» وممن نص على هذا من 
الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وعبد الله بن المبارك 
وغيرهم . 


المذكور قد ضعف بتضعيف قادح فما الذي يمنعه من الحكم بأن الحديث 


ضعيف؟ 


(الثاني) من التنبيهات (إذا أراد أحد أن يكتب حديئًا ضعيفا لم يكتبه بصيغة 
الجزم » وليكتبه بصيغة التمريض) من نحو روي (أو البلوغ أو نحو ذلك) مثل ورد 
أو جاء أو نقل بعضهم. 

(الثالث) منها: (لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان في أي نوع كان وقد مر 
[ذلك])”"' هذا في الموضوع (وأما غير الموضوع) كالأحاديث الواهية 
(فجوزوا) أى أئمة الحديث (التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه1؟/ /8١‏ ب] 
إذا كان) واردا(في غير الأحكام) وذلك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون 
الترغيب والترهيب . 

قلت: وكأنهم يعنون بالأحكام الحلال والحرام وإلا فإن الندب من الأحكام 
والترهيب وفضائل الأعمال ترد لما يفيده (والعقائد كصفات الله تعالى وما يجوز 
و) ما (يستحيل عليه ونحو ذلك. فلم يروا التساهل فيه. وممن نص على ذلك من 
الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل» وعبد الله بن المبارك» وغيرهم) 


(AY)‏ من: (ن). 


توضدح الأفکار س 


وقد عقد ابن عدى في مقدمة «الكامل» والخطيب فى«الكفاية» بابا 
لذلك. 


وكأنهم يقولون: الأصل براءة الذمة من أحكام الحلال والحرام» فلا تثبت إلا 
بدليل صحيح ١‏ فلا يتساهل في طرقهء وكذلك صفات الله فإنه جناب رفيع لا 
يثبت إلا بدليل صحيح؛ لما فيه من الخطرء بخلاف الترغيب والترهيب وفضائل 
الأعمال فالأمر فيها أخف (وقد عقد ابن عدى في مقدمة) كتابه (الكامل و) أبو 
بكر (الخطيب في الكفاية بابا لذلك) إلا إنه لا يخفي أن المصنف كله أهمل 
الأدلة في هذه التنبيهات كلهاء كما أهملها ابن الصلاح والزين» رحمهم الله 
أجمعين ! 


اد 
6 
ود 
Dp‏ 
na‏ 
pe‏ 


رض 


جل انوي ی 

شكس دج ارو ی ہے 
CF 89 00 OTT‏ 
= المعاني تنقيح الأنظار جح :+ کک ی حت 


معرفة من تقبل روايته ومن ترد 


الذي في كتب أئمة الزيدية: أنه يشترط في الراوى أربعة شروط : 
الأول: أن يكون بالعًا. 

الثاني: أن يكون عاقلا . 

الثالث: 851] أن يكرن مسلمًا. 

الرابع: أن يكون عدلا مستورًا AN‏ 


من علوم الحديث (معرفة) المحدث (من تقبل روايته) ومعرفة (من ترد) 

(الذي في كتب أئمة الزيدية) في الأصول (أنه يشترط في) قبول رواية (الراوي 
أربعة شروط: الأول: أن يكون بالغا) وكل على أصله فيما يحصل به البلوغ. 
[ويحصل بالاحتلام 1 وهذا شرط للأداء للتحمل إجماعا. 

(الثانى: أن يكون عاقلا) فلا تقبل رواية المجنونء وهذا لابد منه في حال 
الأداء والتحمل . 

(الثالث : أن يكون مسلما) فلا تقبل رواية الكافر وهذا شرط للأداء؛ ويجوز أن 
يكون تحمل ما رواه وهر كافر. 

(الرابع: أن يكون عدأ مستورا) ويأتي تفسير العدالة والتحقيق أنها تغني عن 


(18) ليست في (ع). 


کے ا 
اهم حدقا 


فلا يقبل المجهول في أحد احتمالي أبي طالب في «المجزئ» ومرجوح احتماليه 
في أصول الفقه له وأحد قولي المنصور بالله وهو المنصوص له في «الصفوة». 
وأما الفقيه عبد الله بن زيد فقال فى «الدرر»: المذهب قبوله وهو ظاهر 
كلام المنصور بالله ك في اهداية ا وهو مذهب الحنفية» 
وهو يلزم من يقبل مرأسيلهم. 
الخامس : أن يكون ضابطًا لما يرويه وقد تقدم تفصيل كلام أصحابنا في 
ذلك أول الكتاب. 


الشرائط ؛ لتضمنها إياها (فلا يقبل المجهول في أحد احتمالي أبي طالب) من غير 
ترجيح لأحدهما (في المجزئ) كتابه في أصول الفقه (ومرجوح احتماليه في 
أصول الفقه له) [7/5/ أ] كأن له كتابا في أصول الفقه غير المجزئء وإلا 
فالمجزئ فيها أيضًا (وأحد قولي المنصور بالله» وهو المنصوص له في الصفوة) 
أي صفوة الاختيار كتاب له في أصول الفقه (وأما الفقيه عبد الله بر: ن زيد) العنسي 
ر كتابه في أصول الفقه (المذهب) أي للزيدية (قبوله) أي المستور 
في فى الرواية (وهو ظاهر كلام المنصور بالله لز في) كتابه (هداية المسترشدين) 
فكان مرجوحا في أحد احتماليه في الصفوة وظاهرا في كتابه الآخر (وهو مذهب) 
الحنفية (وهو) أي قبول المستور (يلزم من يقبل مراسيلهم) أي : الحنفية؛ لأن فيها 
المستور؛ إذ مذهبهم قبوله. 

(الخامس) من الشرط في قبول الرواية (أن يكون) الراوي (ضابطًا لما يرويه) 
إلا أنه تقدم له أن الذي في كتب الزيدية أربعة شروط» فهذا الخامس على رأي 
حر إلا أنه لا یخفی أنه لايد منه» وقد مر جوابه (وقد تقدم تفصيل كلام 
أصحابنا في ذلك أول الكتاب) عبارة مشهورة تقدمت للمصنف وهي تناسب من 
يتمذهب بمذهب معين وينتسب إليه» لا من طريقة الإنصاف وعدم [التقير] ^“ 


. في (ع): «التعبل؟‎ )١164( 


= لعاني تنقيح الأنظار اه و ا ا ات رو 2 


قال ابن الصلاح : وأجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن 
يحتج بروايته: أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه» ثم فصل شروط العدالة 
والضبط وفسر العدالة بخمسة أشياء: البلوغء والعقل» والسلامة من الفسق 
بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرةء والسلامة مما يخرم المروءة a‏ 


برأي الأسلاف كالمصنف القائل في أبياته الدالية: 

والكل إخوان ودين واحد كل مصيب في الفروع ومهتدي 

أول الكتاب حيث قال: «ولا بد من اشتراط الضبط» وقال: (إنه إذا استوى 
خطاؤه وصوابه فإنه مردود عند الأصوليين» وقال المنصور بالله» وعبد الله بن 
زيد: إنه يقبل وطريق قبوله الاجتهاد» وتقدم ما فيه وكأنه لمخالفة الزيدية؛ لهذا 
لقت لهم هنا شرطية الضيط؛ 

(قال ابن الصلاح : راع حار ا ات راه عن ر ن 
يحتج بروايته : أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه » ثم فصل شروط العدالة والضبط› 
وفسر العدالة بخمسة أشياء : البلوغ: والعقل» والسلامة من الفسق بارتكاب[۲/ 
۲ ب] كبيرة أ و إصرار على صغيرة» والسلامة) أيضًا (مما يخرم المروءة) وكأنه 
وقع سقط عن نسخة المصنئف فإنه فاته الخامس› وهو الإسلام. 

وعبارة ابن الصلاح: «وتفصيله: أن يكون مسلماء بالغاء عاقلا» سالما من 
أسباب الفسق وخوارم المروءة» متيقظا غير مغفل» حافظا إن حدث من حفظه» 
ضابطًا لكتابه إن حدث من کتابه» ل ل ل 
أن يكون عالما بما يحيل المعاني انتهى . 

ولا أدري لماذا حذف المصنف بقية شروط العدالة» فإنه لم يأت بعبارة ابن 
الصلاح بلفظهاء ولم تلم عبارته 5 وقد سبقه الزين في الألفية وشرحهاء 
ويرد عليه ما ورد على المصنف. 

ثم اعلم أنه أجمل ابن الصلاح أسباب الفسق» فبينها المصنف بقوله: «بارتكاب الكبيرة 
والإصرار على الصغيرة» وهاهنا عد أئمة الأصول الكبائر وبينوا الخلاف في حقيقتها. 


وأقفاهد ف » واهداة وقاأوادو د وا واف وأقاف هاو هاه قاع فاع واو فاع فده و قاقد قفد و ياف و و و ود قدا فد هد 6ام 


فائدة: فسر الحافظ ابن حجر فى النخبة وشرحها العدالة بقوله: والمراد 
بالعو له ين :له E‏ مجاه كل مادج لقو و لوو حرا نهر اهيا لوف 
اجتناب الأعمال السيئة من شرك» أو فسق» أو بدعة انتهى . 

وفسر المروءة وضبطها ملا على قارىئ في حاشيته بقوله: والمروءة - بضم 
الميم والراء بعدها واو ساكنة ثم همزة وقد تبدل وتدغم-: وهو كمال الإنسان 
من صدق اللسان» واحتمال عثرات الإخوان» وبذل الإاحسان إلى أهل الزمان» 
وكف الأذى عن الجيران» وقيل: المروءة التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه 
ولداته'”'''» في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. 

وفي «المفاتيح» خوارم المروءة» كالدباغة» والحجامة» والحياكة ممن لا 
يليق به من غير ضرورة وكالبول في الطريق» وصحبة الأراذل» واللعب بالحمام 
ونحوه. ومجملها الاحتراز عما يذم به عرفا [؟7/1/ أ] انتهى. 

واعلم أنا قد بحثنا في هذا الرسم في رسالتنا «ثمرات النظر في علم الأثر) وبينا 
فساده وحققنا الحق فى حقيقتها وكذلك فى حاشيتنا «منحة الغفار على ضوء 
ااا ويك أنه هد وم لأ نولي و رقي هذا الرايسم لآ فى عق 
المعصومين وفى قوله: «وصدق اللسان» قد دخل هذا الشرط فى قيد اجتناب 
الكبائر. ٠‏ ۰ 

وقوله: «وكف الأذى عن الجيران» لا وجه لتقييده بذلك وإنما قاده إليه 
السجع» ولو قال: وكف الأذى عن أهل الإيمان لتم ذلك مع وفاء العبارة بالمراد 
على أنه قد دخل كف الأذى في اجتناب الكباثر لورود الوعيد عليه بقوله: 
ایت يقرت النؤبين لیت يكت ما اتب كد انتمل بتكا ونا في 
@ 4 [الأحرّاب: الآية ممع . 


)۹١(‏ لِدَاتِهِ : نظرائه في السّنء لِدَةٌ الإنسان من ولد مَعَهُ في وقت واحد. 


= لعاني تنقيح الأنظار ا 


وفسرالحفظ بما يرجع إلى موافقة الحفاظ آهل الإتقان إلا الفاسد الذي لا يخلو 
منه أحد وعلى حسب موافقته لهم يعرف حفظه. 


(وفسر) أي: ابن الصلاح (الحفظ) المأخوذ في رسم العدل (بما يرجع إلى 
موافقة الحفاظ أهل الاتقان إلا النادر الذي لا يخلو منه أحد) فإنه وقع النسيان 
لسيد ولد عدنان بإ (وعلى حسب موافقته لهم يعرف حفظه) لفظ ابن الصلاح : 
«يعرف كون الراوي 3 بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط 
والاتقان» فإن وجدنا روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها 
في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه حافظً ثبًا» وفي النخبة وشرحها: 
إن الضبط ضبطان: ضبط صدر» ی إتقان قلب وحفظه» وهو - أي: ضبط 
الصدر- : أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى 
شاء» وضبط كتاب: وهو صيانته لديه منذ سمعه فيه وصححه إلى أن يؤدي منه». 
انتهى. وبه تعرف أن تفسير ابن الصلاح إنما هو لأحد قسمي الضبط . 

واعلم أن قدمنا لك أنهم اختاروا في رسم الصحيح أن يكون راويه تام الضبط 
كما قال في النخبة: عدل تام الضبط وتبعه أيضًا [؟/ 7/ ب] [المصنف ٠۹۲‏ 
SL‏ ا ل ال يي بالتمام إشارة إلى الرتبة 
العليا في ذلك قال ملا علي والمعنى أنه لا يكفي ف في الصحيح لذاته بمسمى 
الضبط على ماهو المعتبر ف في الان لا رك اي المج رة ه يكتفي بمجرد 
الضبط» انتهى . 

ولا يخفى أن هذا في ضبط الصدرء قال الملا علي: وأما ضبط الكتاب 
فالظاهر أن كله تام لا يتصور فيه النقصان» ولهذا لا يقسم الحديث باعتباره» وإن 
كان يختلف ضبط الكتاب باختلاف الكتاب» انتهى. 

قلت : وغير خاف عليك أن كلامهم هنا في شروط من تقبل روايته أعم من أن 
يكون حديثه صحيحا لذاته أو لغيره أو حسنا؛ فلذا تركوا التقييد هنا بالتمام ليعم. 


)141( من (ع). 


اتا ده توضيح الأفكار ‏ = 

قال : والصحيح أن التعديل يثبت بواحد ولو امرأة على الصحيح . 

قال الخطيب: والأصل في ذلك مجاه المج وو ESE‏ 

اكت الم ع اوري SL SG‏ 
فقال الصف (قال) أي : ار“ بن الصلاح (والصحيح أن التعديل يثبت بواحد ولو 
اغ ال راع ابن او ا ورا امت ود 
قبول الخبر» فلم يشترط في جرح راويه ولا تعديله بخلاف الشهادات»» انتهى . 

قلت: في المسألة ثلاثة أقوال: 

1 الأول ]۳ : أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان في رواية وشهادة» حكاه 
القاضي أبو بكر والباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. 

الثاني : أنه يكفي واحد فيهماء وهو اختيار القاضي أبي بكرء فإنه قال: والذي 
وج كاسن رجرب برا ترك كر دل عرصي دكراء أ الث« خراة بيدا 
لشاهدء ومخبر. 

الثالث: التفصيل» فيكفي في الرواية تزكية العدل» ولابد من اثنين في 
الشهادة» ورجحه الإمام فخر الدين والسيف الآمدي. 

وأقربها أوسطها؛ لأن التزكية من باب الأخبار» ولا يشترط العدد ل 
رواية العدل. 

وقوله: «على الصحيح» يتعلق بقوله: «ولو امرأة» لأنه قد اختلف في تعديل 
المرأة» فحكى القاضي ۲1/ 55/أ] أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة 
وغيرهم : : أنها لا تقبل النساء في التزكية لا في رواية ولا شهادة» وقيل: تقبل 
00000 واختار القاضي ذلك» إلا أنه قال: لا 
تقبل تزكيتها في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه. 

(قال الخطيب والأصل في ذلك) أي في التزكية [وقبول الواحد أو الإشارة إلى 


(150) من (ع). 


س لعاني تنقيح الأنظا س 
ني تنقيح الأنظار ا اظ 


سؤال النبي 4# لبريرة عن حال عائشة في حديث الافك وجوابها عليه . 
قال: وفي الصغير المميز الموثوق به: وجهان حكاهما البغوي ا 


قبول الواحد فقط]" “ (سؤال النبي بإ لبريرة عن حال عائشة في حديث الافك 
وجوابها عليه) إشارة إلى ما وقع في حديث الافك وهو: أن عليا وة قال للنبي 
َي لما استشاره: دن لا مرك فسألها فقالت : TS‏ 

الأول : في قول الخطيب سؤال النبي عن بريرة» وبريرة إنما كانت عند 
عائشة بعد المكاتبة» ولم تكاتب إلا بعد قصة الاإفك بمدة طويلة» وكان [القياس 
حين كاتبتها في المدينة]”*" "ولم يقدم العباس [المدينة]””*'' إلا بعد فتح مكة» 
وأين قصة الإفك من ذلك؟ 

وقد أجيب عنه بأن عليا كو إنما قال «سل الجارية» فوهم الراوي؛ وسماها 
بريرة» نبه على هذا ابن القيم . . 

والثاني: أن عائشة كانت عدالتها معلومة عنده ل فلا تحتاج إلى تعديل 
وتزكية» وإنما سؤاله يك الجارية من باب الاستثبات في باب الأخبار وقرائن 
الأحوال» لا ليستفيد تز كية مجهول الحال التى هى مسألة الباب» ولكنه أخذ منه 
الخطيب: أنه يلزم من هذا شرعية السؤال عن تزكية من جهل حاله. 

(قال: ) مقتضى [السياق]"""“ أن القائل الخطيب» ولم أره عنه» بل في شرح 
الألفية لم ينسبه إلى قائل (وفي) رواية (الصغير المميز الموثوق به) الذي لم 
يجرب عليه كذب (وجهان) أحدهما: قبوله» ومن يقبله لا يشترط في قبول 
الرواية بلوغ الراوي (حكاهما البغوي) نسبة إلى بَعْشُور بلد بِينَ هرا وسَرَحْسَء 


(190) من (ع). 

(154) في (ع): «ركان العباس حين كاتبها بالمدينة) . 
(145) ليست في (ع). 

. في (ع): «السباق)‎ ۹١ 


و توضيح الأفكار ‏ = 
والجويني» والرافعي»؛ والنووي» وقيد الرافعي والنووي الخلاف بالمراهق 
وصححا عدم القبول قال: ومما تثبت به العدالة الاستفاضة والشهرة فلا 
يحتاج إلى توثيق وهو الصحيح من مذهب الشافعي وممن ذكره من أهل 
الحديث الخطيب . 


والككة :881 ينا شري على غير قياس مغر كوشو رائ الحمرة 
المالِحَةٌ قاله في القاموس. [وفي طبقات الأسنوي أن محيي السنة - وهوالحسين 
ابن مسعرد - منسوب إلى بغي - بفتح الباء- وهي قرية بخراسان بين هراة 
ومرو”""'' (والجويني منسوب) إلى جوين» كَرْيْر : كُورَةٌ بخُراسانَ وبلدة 
بسَرْحَسَ. كما فيه أيضًا (والرافعي والنووي) نسبة إلى نوى» ويخفض بلدة 
بالشام وقرية بِسَمَوْئَنْدء والنووي من الأولى كما قاله فيه أيضًا (وقيد الرافعى 
والنووي الخلاف بالمراهق وصححا عدم القبول) هذا النقل من شرح منظومة 
الزين ولفظه بعد ذكر البغوي والجويني «وتابعهما الرافعي» إلا أنه قيد الوجهين 

ق ال [بالمراهق]20540, وصحح في -- الميدت عن او عدم 
القبول» وتبعه عليه النروي وقيده في استقبال القبلة بالمميز» وحكى عن الأكثرين 
عدم القبول» وحكى النووي في شرح المهذب عن الجمهور قبول أخبار الصبي 
المميز فيما طريقه المشاهدة» بخلاف ما طريقه النقل كالافتاء ورواية الأخبار». 
انتهى . 

(قال) أي ابن الصلاح ومقتضى ما سبق أن القائل الخطيب» وليس كذلك كما 
ستعرفه (ومما تثبت به العدالة الاستفاضة. والشهرة فلا يحتاج) من اشتهر بها (إلى 
توثيق » وهو الصحيح من مذهب الشافعي) قال ابن الصلاح: وعليه الاعتماد في 
فن أصول الفقه» ثم قال: (وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب) ومثل لذلك 
بمالك» وشعبة» والسفيانين» والأوزاعي» والليث» وابن المبارك» ووكيع 


(۱۹۷) من (ع). 
(۱۹۸) من (ع). 


سس لعاني تنقيح الأنظار .ا 
ني تنقيح الأنظار ا 


- وذكر قول ابن عبد البر: إن كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدل 
محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقول النبي : «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 1515200 


وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معني» وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في 
نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم. وإنما يسأل عن 
عدالة من خفى أمره عن الطالبين. 

ولم يذكر المصنف دليل هذه الدعوى» وهكذا يصنع كثيراء ولا يليق به» وقد 
استدل القاضي أبو بكر على ذلك أن العلم بظهور سيرتهما وظهور عدالتهما - 
الكذب والمحاباة فى تعديله 1؟70/5/أ] وأغراض داعية إلى وصفه بغير 
IT‏ انتهى 


وتوطكل ع ا و 
ابن معين عن أبي عبيد فقال: مثلي يسال عن أبي عبيد؟ ابو عبيد يسأل عن 
الناس . ۰ ۰ ۰ 

(وذكر) الخطيب (قول ابن عبد البر: إن كل حامل غلم معروف بالعناية فيه فهو 
عدل محمول فى أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. لقوله النبى E‏ : 
ايحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين)””' '' [التحريف 


(144) في (ج) اضعفه) . 

)۲٠١(‏ أسانيده ضعيفة: وروي هذا الحديث مرفوعا عن بعض الصحابة» وروي أيضا مرسلا. 
فأما رو اپات الرفع فهي : 
-١‏ طريق عبد الله بن عمر : 
أخرجه : ابن عدى (۳/ 007١‏ والعقيلي (4/۱)ء والديلمي (4۰۱۲) وتمام في فوائده (849) 
من طريق: خالد بن عمرو ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن سالم» عن بن عمر 
مرفوعا. = 


قلت (بدر): وفيه خالد بن عمرو القرشي متهم بالوضع . 

قال بن عدي : وهذه الأحاديث التي رواها خالد» عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب كلها باطلة 
وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث. 

۴- طريق أبى هريرة : 

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (044) من طريق: مسلمة بن علي ثناعبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر» عن علي بن مسلم البكري» حدثني أبو صالح الأشعري» عن أبي هريرة مرفوعا. 
وابن عساكر )۲۳۹/٤۳(‏ من نفس الطريق إلا أنه أبدل الرحمن بن يزيد بن جابر بعبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم . 

قلت ( بدر): وهذان الراويان يختلطان علي بعض الرواة كثيراء وابن جابر «ثقة)ء والأخر ابن 
تميم اضعيف1. 

وأخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديثه (ص : 58)» من نفس الطريق أيضا. 
ومسلمة بن علي «متروك؛؛ وشيخ شيخه علي بن مسلم : هو البكري» لم أجد من وثقه. 
- طريق عبد الله بن عمرو: 

أخرجه ابن عدي (۱/ )١197-107‏ ومن طريقه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (51)» 
والعقيلي »)4/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (09/1). 

من طريق : خالد بن عمرو» عن ليث بن سعد؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي قبيل » عن عبد 
الله بن عمرو وأبي هريرة معا مرفوعا. 

وآفته خالد بن عمرو القرشي السابق. 

؛ - طريق أسامة بن زيد: 

أخرجه الخطيب في«شرف أصحاب الحديث؛ (ص: ۰)۲۸ وابن عساكر (۷/ ۳۹) من طريق: 
محم رو ن ف انق ابي کو لبها بر ر السلامي» عن أبي عثمان النهدي» 
عن أسامة ين زيد مرفوعان. ٠‏ 1 

ومحمد بن سليمان بن أبى كريمة قال فيه أبو حاتم: «ضعيف الحديث» كما في «الجرح 
والتعديل» (514/9؟)؛ وشيخه - معان بن رفاعة - «لين الحديث). 

: طريق أبى أمامة‎ -٥ 

أخرجه العقيلى )4/١(‏ من طريق: بقية عن رُزَّيق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم أبي عبد 
الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعا. 

وبقية مدلس وقد عنعن» وشيخه رزيق أبو عبد الله الألهائى قال فيه ابن حبان فى ّ 


ك هاو قا oo o a QM o‏ هاه »ا فاه واه و ٠‏ قا ها فد هد اه لدع ها فادهاو وادعف د واوا و ووهاي 


= «المجروحين» /١(‏ ۳۳۸): #ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به 
إلا عند الوفاق». 
-٦‏ طريق أبى الدرداء : 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثارة (884”) من نفس الطريق السابق: بقية عن رُزّيق أبي 
عبد الله الألهاني» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي الدرداء مرفوعا. 
/ا- طريق معاد بن جبل : 
أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث8 (ص: )١١‏ من طريق: عبد الله بن خراش» عن 
العوام بن حوشب» عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل مرفوعا. 
وفيه : عبد الله بن خراش«ضعيف جدا»» بل قال عنه الساجى: «كان يضع الحديث» . 
وشهر بن حوشب «ضعيف» أيضا. 
وروي أيضا مرفوعا عن: علي؛ وابن مسعود؛ وأنس بن مالك بأسائيد ضعيفة. 
۸- طريق عبد الله بن مسعود: 
أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛ (ص : ۲۸) من طريق أحمد بن يحبى بن زكير» 
عن محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي. عن أبي صالح؛ عن الليث بن سعد» عن يحيى بن 
العلم . . . الحديث» . 
وأحمد بن يحبى بن زكير» وشيخه محمد بن ميمون #ضعيفان؟. 
9- طريق أنس بن مالك: 
أخرجه ابن عساكر (05/ ۲۲۵). بسند ضعيف . 
وأما الرواية المرسلة فهي من طريق : 
معان بن رفاعة السلامى» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. 
أخرجه ابن حبان في الثقات (5/ ١٠)؛‏ والعقيلي (765/4)؛ والبيهقي في «الكبرى» :)7١1/1١(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد (١/04)؛‏ والخطيب في اشرف أصحاب الحدیث» (ص: ۲۹). 
من طريق؛ بقية بن الوليد» عن معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا. 
والبيهقي أيضا من طريق: الوليد بن مسلم» عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: ثنا الثقة من أشياخنا 
قال: قال رسول الله مله . . بلحره. 
وفي السئد إلى الوليد بن مسلم ضعف . = 


التغيير» والغالي من غلا في الأمر غلوا: جاوز حده)' ''' (وانتحال المبطلين) 
[من قولهم «انتحله» أي ادعاه لنفسه وهو لخيره» والمبطل: من أبطل» إذا أتى 
بغير الحق ومعنى الحديث: يبعدون عنه تغيير من يفسره بما يتجاوز فيه الحد 
فيخرج به عن قوانين الشرع» وادعاء من يدعي فيه شينًا يكون باطلا لا يوافقه 
الواقع » وكأنه يشير بالجملة الأولى إلى من يغير تفسير الأحاديث النبوية تعمدا أو 
= وذكر الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» (ص : ۲۸) قال: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر 

الفقيه قال: حدثنا أبو بكر الخلال قال: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد قال: حدثنا مهنا 

وهو ابن يحيى. قال: سألت أحمد يعني أبن حنبل عن حديث معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن 

عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله عه : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 

عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين». 

فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال: لا هو صحيخ؛ فقلت: ممن سمعته أنت ؟ قال: من 

غير واحدء قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكينء إلا أنه يقول: معان» عن القاسم بن 

عبد الرحمن» قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به. 

قلت (بدر) : وشيخ الخطيب في السند مجهول فلا يعرف من حدثه؛ وعلى فرض صحة السند 

للامام أحمد فهذا يدل علي صحة هذه الرواية عنده» وهي مرسلة. 

قال ابن حبان في «الثقات» :)٠١/4(‏ إبراهيم بن عبد الرحمن العذري يروى المراسيل. 

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (719/7): وأحسن ما في هذا مرسل إبراهيم بن 

عبد الرحمن. 

وقال أيضا (۳/ :)5١‏ قال ابن حنبل: لم يكن به بأس» وخفي على أحمد من أمره ما علمه 

غيره؛ ثم ذكر من ضعف معان بن رفاعة» وهم ابن معين» أبو حاتم؛ السعدي» ابن عدي» ابن 

حبان. 

وقال الحافظ العراقي في «التقبيد رالإيضاح؟ :)172/١(‏ مع هذا فالحديث أيضا غير صحيح ؛ 
لأن أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة السلامى» عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن النبى 


وقال أيضا : وهذا إما مرسل أو معضل . 
(۲۰۱) من (ع). 


وهو حديث مختلف فيه» فقيل: إنه مرسل» أرسله إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري» ورواه عنه معان بن رفاعة» ورواه عن معان غير واحد ذكره الذهبى 
في «الميزان» وقد توبع معان» فذكر الخلال في علله: نودم عن 
وقيل له: كأنه كلام موضوع قال: لا هو صحيحء قيل له: ممن سمعته؟ 
[85] قال : من غير واحد ثم رواه عن مسكين» قال: لكنه قال: عن القاسم 
ابن عبد الرحمن يعني فغلط في اسم إبراهيم بن عبد الرحمن» قال أحمد: 
ومعان لا بأس به ووثقه ابن المديني. 


تلبيساء وبالثانية إلى من يكذب على النبي بيا فإنه بادعائه لحديث لم يحدث به 
ولا سمعه ينتحل باطلاء وهذا الحديث الذي ذكره المصنف]””' '' (وهو حديث 
مختلف فيه» فقيل : إنه مرسل» أرسله إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ورواه عنه 
معان) بضم أوله وتخفيف المهملة (ابن رفاعة) السلامي بتخفيف اللام» قال في 
التقريب: لين الحديث كثير الإرسال» ويأتي كلام العلماء فيه (ورواه عن معان 
غير واحد ذكره الذهبي في «الميزان؟» وقد توبع معان» فذكر الخلال؛ في علله : : أن 
أحمد) يريد ابن حنبل (سكل عنه وقيل له: كأنه كلام موضوع » قال : لاهو صحيح› 
قيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد) قيل له: : من هم؟ (ثم رواه عن مسكين) 
[فقال: حدثني مسكين (قال لكنه قال: عن القاسم بن عبد الرحمن) لفظ الزين إلا 
أنه يقول: : عن معاناء عن القاسم بن عبد الرحمن قال (يعني فغلط في اسم 
إبراهيم) فقال: القاسم مكان إبراهيم (ابن عبد الرحمن) ولعله ابن عوف الزهري 
(قال أحمد: ومعان لا بأس به ووثقه ابن المديني) . 

قلت: قال ابن القطان: خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره» ثم ذكر 
تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم وابن عدي وابن حبان. انتهى. 


(۲ من (ع). 


+ ڇڪ توضيح الافكار = 
قلت : وأما إبراهيم فقال الذهبي : تابعي مقل ما علمته واهيًا. 
قلت : وذكر في ١مختصر‏ أسد الغابة» أنه كان صحابيًاء والله أعلم. 
قال زين الدين: وقد روى هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث علي بن 
أبي طالب» وابن عمر بن الخطاب» وابن عمروء وأبي هريرة» وأبي أمامة› 


١ ےا‎ 


وجابر بن سمرة جميعاء وكلها ضعيفة . 

قال ابن عدي: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم؛ عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن قال: ئا الثقة من أصحابنا أن رسول الله عه قال: وساق الحديث. 

ل ا ر ا r‏ 

(قلت : وأما إبراهيم فقال الذهبي تابعي مقل) أي قليل الرواية (ما علمته واهياء 
قلت : وذكر في «مختصر أسد الغابة» أنه كان صحابياء والله أعلم) قلت : إن كان 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف فقد قال الحافظ بن حجر في (التقريب»: قد قيل : 
إن له رؤية (قال زين الدين: وقد روى هذا الحديث مرفوعا مسندا [؟/ |٠٠١‏ ب] 
من حديث علي بن أبي طالب» وابن عمر بن الخطاب» وابن عمروء وأبي هريرةء 
وأبي أمامة» وجابر ابن سمرة» جميعا وكلها ضعيفة) [تتمة كلامه «لا يثبت منها 
شيء يقوي المرسل المذكور» 

قال البقاعي : وقد بقى عليه أسامة بن زيد» فقد قرأت بخط بعض الفضلاء من 
ااا اله ررد اللخائط ها الاين الغلائن هذا اليف من اسامة بن تيد 
مرفوعاء وقال فيه: حديث صحيح غريب» وصححه ابن حبان]””' "' (قال ابن 
عدي : ورو اه الثقات عن الوليد بن مسلم, عن إبراهيم بن عبد الرحمن., قال : نا 
الثقة من أصحابنا أن رسول الله بَا قال : وساق الحديث؛ قلت : فهذه) يعنى ما 
روي مرفوعا مسندا عن الصحابة ايم (شواهد.تقويه؛ وقد اختلف الحفاظ : هل 


(YT)‏ من (ع). 


= لعاني تنقيح الأنظار 


س 1 
ا کک 


الصحيح وقفه أو وصلهء فقال العقيلي : الإسناد أولى» ونازعه ابن القطان 
وتوقف في ذلك ابن النحوي . 

قال الزين: وممن وافق ابن عبد البر على هذا من المتأخرين الحافظ ابن 
المواق» وضعفه زين الدين بوجهين: 

أحدهما: إرساله وضعفه. 


وثانيهما: أنه لو كان بمعنى الخبر لم يوجد حامل علم غير عدل فثبت أنه 
العلم» بلام الأمر. 


ا وقفه أو وصله؟) على ثلاثة أقوال (فقال العقيلي : الاستاد) ا الوصل 
. (أولى) من الإرسال (ونازعه ابن القطان) قائلا: إن الإرسال أولى من الوصل وهو 
ثاني الأقوال» وثالثها : قوله: (وتوقف في ذلك ابن النحوي) المعروف بابن الملقن. 
(قال الزين: وممن وافق ابن عبد البر على هذا من المتأخرين الحافظ ابن 
المواق) فإنه قال في كتابه «بغية النقاد»: أهل العلم محمولين على العدالة حتى 
يظهر منهم خلاف ذلك (وضعفه) أي: استدلال ابن عبد البر بالحديث (زين 
الدين بوجهين)[نقد أبدى البقاعي ثالغا وهو: : «أنه لو كان حرا لم بسع جرع 
أصلا فيبقى قوله: حتى يتبين جرحه» مناقضا لاستدلاله»] 7 ' " (أحدهما) من 
حيث الرواية» وهو: (إرساله وضعفه) كما عرفت (وثانيهما) من حيث الدراية» 
وهو: (أنه لو كان بمعنى الخبر)عن الشارع بأن كل حامل علم عدل فخبره واجب 
الصدق» فلو كان كذلك (لم يوجد حامل علم غير عدل) والواقع خلافه (فثبت أنه 
بمعنى الأمر) ولفظ الزين «فلم يبق له محمل إلا على الأمرء ومعناه أنه أمر 
الثقات بحمل العلم ؛ ؛ لأن العلم إنما يقبل عن الثقات» انتهى . فالمراد ليحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله (ويقوي ذلك) أي: أنه أريد به الأمر (أنه قد ورد في 
بعض طرق أبي حاتم «ليحمل هذا العلم» بلام الأمر) فيحمل عليها رواية الخبر» 


(*) من (ع). 


کم تح توضيع الأفكار = 
قلت : ويمكن الجواب على الزين: 
أما الأول: فلا معنى للرد بالإارسال والضعف المحتمل المختلف فيه؛ 
لأنها مسائل اجتهاد إلا أن يريد أن هذا هو المانع له إذا كان مذهبه يقتضي 
ذلك» فصحيح»ء وأما إن أراد منع غيره من الذهاب إلى ذلك فلا يصح له. 
وأما الثاني : فنقول الأصل في الخبر والأكثر أن يقر على ظاهره» والتأويل 
من غير الضرورة لا يجوزء ووجود التخصيص في مدلولات الأخبار لا 
يوجب صرفها من باب الأخبار إلى باب الأوامر» و 5000000 


ولا يقال هلا عكستم» لأنا نقول هنا مرجح لحمل الخبر على الأمر» هو مخالفته 
الواقع لو حمل على الأخبار. 

(قلت : ويمكن الجواب على الزين) في هذا التضعيف الذي أبداه لاستدلال 
ابن عبد البر عن الوجهين معا. 

(أما الأول) وهو الاعتراض من حيث الرواية (فلا معنى 1؟1/”57/5] للرد 
بالإرسال والضعف المحتمل المختلف فيه؛ لأنها مسائل اجتهاد إلا أن يريد) أي : 
زين الدين (أن هذا) أي : إرسال الحديث وضعفه (هو المانع له إذا كان مذهبه 
يقتضي ذلك فصحيح» وأما إن أراد منع غيره من الذهاب إلى ذلك» فلا يصح له) 
إلا أن يثبت أن ابن عبد البر لا يعمل بالمراسيل ولا بالضعيف المحتمل . 

(وأما الثاني) وهو اعتراضه الاستدلالي من حيث الدراية وهو حمل الخبر على 
الأمر (فنقول) في جوابه : (الأصل في الخبر والأكثر أن يقر على ظاهره) من غير 
صرف له عنه إلى غيره (والتأويل من غير الضرورة لا يجوز) والقول بأن الضرورة 
الموجبة للتأويل عدم صدق الحديث إن حمل على الأخبار مدفوع بقوله: 
(ووجود التخصيص في مدلولات الأخبار لا يوجب صرفها من باب الأخبار إلى 
a‏ تمكو روح رد زا لعزيعة ل لزي N‏ 
(و) لا يقال: فقد تأولتم الخبر أيضًا كما تأوله الزين» واتفقتم الجميع على إخراج 


= المعانى تنقيح الأنظا ا كه 
سي فیح ر ا ا 


ورود التخصيص أكثر من ورود الأخبار بمعنى الأمر. 
وأما رواية أبى حاتم فقد قدمت أنها عندك ضعيفة ونزيدك على ذلك أنها 
معلولة بمخالفة جميع الرواة فكلهم رواه بلفظ الخبر» فالوهم أبعد عن الجماعة 


الخبر عن ظاهرهء لأنا نقول: (ورود التخصيص) في الأخبار العامة (أكثر من 
ورود الأخبار بمعنى الأمر) والتأويل بالحمل على الأكثر أولى من التأويل بالحمل 
على الأقل كما ذهب إليه الزين. 

فإن قلت: فعلى كلام المصنف قد آل معنى الحديث إلى الأخبار بأن بعض 
حملة العلم عدول. ولزم من مفهومه أن بعضهم غير عدول» وبهذا لا يتم دليلا 
لابن عبد البر على مدعاه بأن كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدل. 
دليل على تخصيصه. فمن كان حامل علم معروفا بالعناية به فهو عدل حتى يظهر 

إن قلت: الزين لم يحمله على الأمر لمجرد ما ذكرء بل ولأنه ورد بصيغة 
الأمر في رواية. 

REE‏ بقوله : (وأما رواية أبي حاتم فقد قدمت) خطاب 
للزين (أنها عندك ضعيفة) وذلك لأنه قال الزین[۳۹/۲/ ب]: ورواه أي حديث: 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»" '" ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب 
«الجرح والتعديل» وابن عدي في مقدمة «الكامل» وهو مرسل أو معضل 
ضعيف » انتهى . 
معلولة بمخالفة جميع الرواة» فكلهم رواه بلفظ الخبرء فالوهم أبعد عن الجماعة 


. في (ع): لاعنه)‎ )۲۰٠( 
. تقدم تەخ ر يجه‎ (۰) 
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والله أعلم. 


ثم إن ما ذهب إليه ابن عبد البر وابن المواق هو الذي عليه عمل الموافق 
والمخالف [۸۷] فى أخذ اللغة عن اللغويين» وأخذ الفتيا عن المفتين» 
وأخذ الفقه وتام العلماء عن شيوخ العلم» وقد بينت ذلك في 
(العواصم» تبيينا شافيا فليطالع فيه . 


والله أعلم) فيكون الواهم من رواه بلفظ [الأمر]”"' ''؛ وحينئذ فيتم الاستدلال 
بالحديث لابن عبد البر (ثم إن ما ذهب إليه ابن عبد البر وابن المواق هو الذي 
عليه عمل الموافق والمخالف فى أخذ اللغة عن اللغويين وأخذ الفتيا عن المفتين» 
وأخذ الفقه ومذاهب العلماء عن شيوخ العلم» وقد بينت ذلك في «العواصم؟ تبيينا 
شافياء فليطالع فيه) في الجزء الأول من العواصمء فإنه قال بعد إيراده للحديث 
الأول واستيفاء الكلام عليه بما ذكره هنا ما لفظه: الأثر الثاني: قول رسول الله 
: «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين»”''' رواه ابن عباس» وأبو هريرة» 
ومعاوية كلهم عن رسول الله ويك وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي» وقال: 
حديث صحيح › وحديث أبي هريرة ذكره الترمذي تعليقا» وحديث معاوية 
أخرجه البخاري وإنما ذكرته هنا؛ لثلا يظن من وقف عليه في «صحيح البخاري» 
أنه لم يرو الحديث أحد سواه» وزاد الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه أنه رواه 


(۷) في (ع): #الخبر». 

. من حديث معاوية كوه‎ )٠٠١۷( ومسلم‎ )۷١( أخرجه: البخاري‎ )۳٠۸( 
)1١515( والطبراني في 7المعجم الكبير»‎ )۲٠٤١( وأما حديث ابن عباس فأخرجه التر مذي‎ 
. وإسناده حسن‎ 
وأما حديث أبي هريرة فرواه الزهري واختلف عليه فرواه معمر عنه» عن سعيد» عن أبي هريرة‎ 
به. وخالفه شعيب فرواه عن الزهري› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أخرجه النسائي في‎ 
وخالفهما يونس بن يزيد وعبد الوهاب» عن الزهري؛ عن حميد بن عبد‎ )۳١۸ /0( «الكبرى؟‎ 
وقال الدارقطني في «العلل»‎ .)٠١١۷( ومسلم‎ )۳١١١( الرحمن عن معاوية . أخرجه البخاري‎ 
وهو الصراب.‎ :)555/469/90( 


هلقاع ه واه و وه هاه .د هد هد ها وه فاه وه هاه .د هد .ا .اع هد و واو و ه.ا و .ا هد .ا ماع راع و ها هاو .و 


مونو ع وا ا 


فهذا الحديث دل على أن الله أراد بالفقهاء في الدين الخير والظاهر فيمن 
آزاة الو ال ا ين اج وهو ر للدليل ا م عله على ارا 
/ا"/أ] وفيه بحث متشعب تر كناه اختصارا. 


الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين [نفسًا]”''؟ وسأل عن أعبد 
أهل الأرض فدل عليه فسأله فأفتاه أنه لا توبة له فقتله» ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض فدل عليه» فسألهء فأفتاه بأن توبته مقبولة إلى آخر الحديث” '" وفيه أنه 
من أهل الخير» وفي قصته [لنقله]“'" المعرفة بالعلم أنه لم يسأل عن العدالة» 
والحديث متفق عليه . 


)٠۹(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؟ (791١)؛‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه؟ (5) وابن عبد البر في «الجامع؟ )۸٠(‏ من طريق عباد بن سالم عن سالم» عن ابن 
عمرء عن عمر به. وفي بعض الروايات عن ابن عمر ومدارهما على عباد بن سالم وهو 
مجهول. 

)۲٠١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الله في «الزهد؛ (۸۷۸) ومن طريق الطبراني في «المعجم 

> الكبير» (47؟١١)‏ عن أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن 
أبي وائل؛ عن عبد الله به. قال ابن عدي : هذا الحديث من حديث الأعمش بهذا الإسناد 
منكرء لا يرويه غير احمد بن محمد بن أيوب؛ وأحمد بن محمد هذا أثنى عليه أحمد وعلي؛ 
وتكلم فيه يحبى وهو مع هذا كله صالح الحديث ليس بمتروك. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ (87194) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود موقوفا 
ولم يسمع منه. 

)۲١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؟ (8. ل) من طريقين عن أنس فة 
وفي أحدهما سعيد بن زيد ضعيف وفي الآخر أبان متروك . 

(۲) من (ع). 

() أخرجه البخاري )۳٤۷۰(‏ ومسلم (179/55). 

(514) ليست في (ع). 


۳Y 


الها هاه ها وده واه Saan‏ فاع قد ها 4 قاف وه اه و واوا اه هاه واه وارد وه ود قافا اه هاي 


الاڈ ثر الرابع: أنه لما قال الله لموسى نكل: نهُ: «إن لنا عبدا هو أعلم منك) -يعني 
الخضر ج - فسأل موسى من الله لقاءه؛ ليتعلم منه» وسافر للقائه ولم يرو أنه 
سأل عن عدالته بعد أن أعلمه الله بعلمه مع أن من الجائز أن يكون العالم غير 
عامل كبلعم [ بن باعورا]”*' '' وغيره» ولكنه تجويز بعيد قليل الاتفاق نادر الوقوع 
فلم يجب الاحتراز منه. 
٠‏ وفي بعض هذه الآثار أذ ر" ضعف» ولكنه ينجبر باجتماعها وشهادة القرآن 
لهاء وهي الحجة الثانية» وهي قوله تعالى: سكلا اَهَل لدد | إن کر لا 
مأو [التحل: الآية4]» فأمر الله سبحانه بسؤالهم. وهو لا يأمر بقبيح» 00 إطلاقه 
على جواز سؤال العلماء - على العموم - إلا من عرف بقلة الدين» ثم ذكر أدلة من 
جهة النظره ‏ [ومترة خمسة: أنظان:ذالة على اذك وات فيها ار 
وأطال فيها المقال والجواب والسؤال بما يقوي ما جنح إليه ابن عبد البر. 

[واعلم أن هذا البحث جميعه مبني على المشهور في رواية «يحمل» إلخ : أنها 
بفتح خرف المضارعة ونصب العلم ورفع عدوله» لا على ما قاله الشيخ في 
النكت: أن ابن الصلاح حكى في قواعد الرحلة أنه وجد حكاية مسندة إلى أبي 
عمرو محمد بن أحمد التميمي» أنه يروي هذا الحديث بضم الياء من يحمل على 
أنه لما لم يسم فاعله ورفع الميم من العلم» وفتح العين واللام. من عدولهء 
ومعناها: أن الخلف هو العدول بمعنى عادل» كما يقال: شكور بمعنى شاكرء 
والتاء للمبالغة كما يقال: رجل صرورة. انتهى. 


ومعناه على هذا: يحمل عن الئاس العلم من كل خلف عادلء فلا يفيد ما 
(15؟) من (ع). 


۲ ) زاد هنا في (ج) المن1. 
(۷) من (ع). 


س لعائي تتقيح الأنظار سے وم 


قال: والصحيح عندهم أن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب. 

وحكى الخطيب أنه ذهب إلى ذلك الأئمة من حفاظ الحديث ونقادف 
كالبخاري ومسلم وغيرهما. 

قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله لكثرة اختلاف الناس 
فيه » فريما جرح بعضهم ؛ لاعتقاده أن ما جرح به Aa E ee‏ 


استدل به ابن عبد البرء بل هو إخبار بأنه لا يؤخذ العلم إلا ممن اتصف بالعدالة» 
FE‏ 

وتحقق قيامها به . 

(قال) أي : الزين : (والصحيح عندهم أن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب) أي : 
الصحيح من الأقوال الأربعة المعروفة: الأول: هذا. 

الثاني : أنه يجب بيان سبب العدالة ولا يجب بيان سبب الجرح؛ لأن أسباب 
العدالة يكثر [التصنع]”''' فيها فيبني المعدلون على الظاهرء» حكاه صاحب 
«المحمص وال وغيره. 

والثالث : أنه لابد من ذكر أسباب الجرح والعدالة جميعاء حكاه الأصوليون 
1 / ب] قالوا: وكما أنه قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك قد يوثق 
العدل بما لا يقتضي العدالة. 

والرابع : عكسه» وهو : أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذا كان الجارح 
والمعدل عالما بصيراء وهو اختيار القاضي أبي بكرء ونقله عن الجمهور (وحكى 
الخطيب أنه ذهب إلى ذلك الأئمة من ن حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم 
وغيرهما) قال ابن الصلاح : وهو 5 نطن “عليه الشافعي» وقال الخطيب: هو 
الصواب عندنا (قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله) ودليله ما 
أفاده قوله (لكثرة اختلاف الناس فيه فربما جرح بعضهم لاعتقاده أن ما جرح به 


)1۸( من (ع). 
(519) في (ج): «التتبع» . 


توضيح الأفكار ‏ = 


روى الخطيب عن أبى محمد جعفر المدائني قال: قيل لشعبة: لم تركت 
حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركت حدیثه . 

وروى أبو حاتم عن يحيى بن سعيد قال: أن شعبة الستهال بن عرو 
فسمع صوتا فتركهء قال أبن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إنه سمع قراءة 
بألحان» فكره السماع منه من أجل ذلك. 

وقد روى الخطيب بإسناده أنه قال: سمعت منه صوت الطنبور» فرجعت 
فقيل له: ألا سألت عنه؟ ألا يعلم هو؟ 


ؤثر في سقوط العدالة» وربما استفسر الجارح. نذكر ما ليس بجرح نقد روى 
الخطيب عن محمد بن جعفر المدائني أنه قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ 
قال : رأيته يركض على برذون» فتركت حديثه) قال الزين: فماذا يلزم من ركضه 
على برذون؟ [قد قيل: ربما يلزم منه خرم مروءته» وذلك إذا كان في موضع أو 
حال لا يليق بذلك» وعليه تحمل رؤية شعبة تحسينا للظن به لما ثبت من جلالته 
واتساع معرفته» حتى قال الإمام أحمد: إنه أمة وحدة في هذا الشأن]'"" . 
(وروى أبو حاتم عن يحيى بن سعيد قال: أتى شعبة المنهال بن عمروء فسمع 
صوتا فتركه) [والمنهال وثقة ابن معين والنسائي» واحتج به البخاري في 
ا (قال ابن ا حاتم) في بيان الصرت الذي سمعه شعبة (سمعت 
أبي يقول: إنه سمع قراءة بألحان فكره السماع منه من أجل ذلك» وقد روى 
الخطيب بإسناده) إلى وهب بن جرير (أنه قال) قال شعبة: أتيت منزل المنهال بن 
عمرو(فسمعت منه صوت الطنبور» فرجعت فقيل له) أي: لشعبة: (ألا سألت عنه؟ 
ألا [يعلم]'”''' هو؟) ولعله كان المنهال غير عالم بذلك في منزله» ويحتمل أن لا 


)1۰( من (ع). 
۷ من (ع). 
(YY)‏ في (ع) : «تعلم ما . 


000 5 مدر 
= ال عائي تنقيع الانظار کک و ولاح 


قال: وروينا عن شعبة أنه قال: قلت للحكم بن عتيبة : لما لم ترو عن 
زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. 

وعن جرير أنه قال: رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه» وقد 
عقد الخطيب لهذا بابا فى (الكفاية). 

قلت : أكثر من هذا الاختلاف فى العقائد انط و اام ee‏ 


تعلم أنت ما هو» فلعله غير طنبور» [قيل: الورع ما فعله شعبة؛ لأن الطنبور لا 
يضرب في بيت أحد لا يعلمه» وذلك مما يخرم المروءة إن لم يكن فسقا1 9" 
(قال) الخطيب: (ورويئا عن شعبة أنه قال قلت : للحكم بن عتيبة : لما لم ترو عن 
زاذان؟ قال كان كثير الكلام) [يحمل ذلك على أنه فيما لا يعنيه» فيكون خرما 
للمروءة» وزاذان قال ابن حبان في «الثقات»: كان يخطئ كثيرا. انتهى]"". 

وقال أحمد بن حميد الداري [۲/ 1/۳۸: حدثنا جريرء فقال المصنف (وعن 
جرير أنه قال : رأيت سماك بن [حرب])" في شرح الزين «ابن حرب» (يبول 
قائما فلم أكتب عنه) [يحمل على أنه في مكان يخرم المروءة البول فيه] "2 
فهذه أمثلة لما استفسر الجارح عن جرحهء ففسره بما ليس بجرح. 

واعلم أنه لا تصريح من المفسرين المذكورين بأنهم جرحوا من ذكر» إذ شعبة 
لم يجرح من راه يركض على برذون» بل قال: تركت حديثه» ولم يجرحه وكأنه 
رأى ذلك من خوارم المروءة» وأنه يفسرها بسيرة أمثاله» وأن مثل ذلك الرجل لا 
يركض على برذون» وكذلك من سمع في بيته صوت الطنبور لم يجرحه. بل 
قال: كره السماع منه» وكذلك من رآه كثير الكلام» ولا شك أن هذا تعمق 
ومبالغة (وقد عقد الخطيب لهذا بابا في «الكفاية») كما حكاه الزين في شرح 
ألفيته (قلت: أكثر من هذا الاختلاف فى العقائد) فإنها فرقت كلمة العبادء 


) من (ع). 
) من (ع). 
)۲۲٠(‏ في (ج) و(ع): «الحارث» والصواب المثبت. 
(YY‏ من (ع). 


كم 5 1 
سے توضيح الأفكار ا حت 
ثم إن العداوة عليها أمر زائد على مجرد اعتقاد الخطأ واعتقاد التكفير» فإن 
العداوة إذا وقعت بين مؤمنين متفقي العقيدة لم يقبل كلام أحدهما في 
الآخرء كيف أمر العقائد؟! لا سيما في حق المتعاصرين» لا سيما في حق 
المتجاورين» فقد جرح بذلك خلق كثير ووقع ا ان 
اانه رد ميو | SE E‏ وا على الوقيعة 
فيه . 


وأورثت بينهم التعادي إلى يوم المعاد في مسائل أكثرها - أو كلها - ابتداع» لم 
بقع لها ذكر في سلف الأمة التي يجب لها الاتباع» كمسألة خلق القرآن أو قدمه. 
والقول بخلق الأفعال أو عدمه (ثم إن العداوة عليها أمر زائد على مجرد اعتقاد 
الخطأ واعتقاد التكفير» فإن العداوة إذا وقعت بين مؤمنين متفقي العقيدة لم يقبل 
كلام أحدهما في الآخرء كيف أمر العقائد؟!) فإن التعادي عليها عظيم» بل 
سفكت بسببها الدماء» وهتكت المحارم» وارتكبت القبائح بسببها والعظائم» كما 
يعرف ذلك من له إلمام بكتب التاريخ والرجال» وتطلع إلى معرفة الحقّائق 
ا GEG TD‏ 
بذلك) أي بأمر العقائد(خلق كثير) بل ل 0 
الرجال يكون بالرفض والنصب والغلو في التشيع» والقول» يخلق القرآن وكل 
ذلك من مسائل الاعتقاد(ووقع في الجرح به عصبية من الجانبين» لا سيما من كان 
داعية إلى مذهبه» فإنه يبغض ويحمل على الوقيعة فيه) . 

اعلم أن في المقام بحثين: 

الأول: أن أصل الكلام هنا في أنه لا يقبل الجرح إلا مبين السبب» وهذا الذي 
ذكره المصنف [عن]"" © اختلاف العقائد بحث آخرء فإنه لا يقبل الجرح من 
المتعاديين مجملا ولا مفسرًا لمانع العداوة. 


والبحث الثانى : فى قوله: «سيما فى [حق] "" المتعاصرين» فإنه لا يعرف ' 
E E‏ يول طرق إلى الحاله الحو اله لمن 
في عصره ممن غاب عنه» ولمن يأتي بعده إلا من المعاصرين له؛ إذ من قبلهم لا 
يعلمون وجوده» ومن بعدهم لا يعرفونه إلا بنقل الأخبار عمن عاصره وشاهده 
وجالسه وأخذ عنه. 

وقد سبق المصنف إلى مثل كلامه الحافظ الذهبي» فإنه قال في «الميزان» في 
ترجمة أحمد بن عبد الله ب بن أبي نعيم ما لفظه : كلام الأقران بعضهم في بعض لا 
بها SSN‏ أو لمذهب» أو لحسد» لا ينجومنه إلا 
من عصم الله» وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهل من ذلك سوى النبيين 
والصديقين» فلو شئت سردت من ذلك كراريس . انتهى. 

قال ابن السبكي : لدعتي ابن عبد اا فشكي فرك العلعاء بعضهم في 


يشمن 1ا ف بحديث الزبير: َب إِلَيْكُمْ دَاءُ الأمم َبْلَكُمْ الخد 
1 وَالْبَعْضَائ» ' | انتهى 


(۲)من (ع). 

(۲۲۹)من (ع). 

(۲۳۰) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي .)55٠١(‏ وأبويعلى (1۹٦)ء‏ والبزار (۲۲۳۲)ء 
والطيالسي .)۱۹١(‏ والبيهقي في «الشعب» (1117) من طريق يحيى بن أبى كثير عن يعيش بن 
الوليد أن مولى الؤيير دة أن الز رين العو ل ب 
وفيه مولى الزبير «لا يعرف». 
وأخرجه : أحمد »)١517(‏ البيهقي (12457١5)؛‏ وفي الکبری» )5١801(‏ من طريق: يحبى بن 
أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن الزبير بن العوام . . . الحديث» هكذا على الانقطاع بين يعيش 
ابن الوليد والزبير. 
وقد بين أو زرعة الرازي خطأ هذه الرواية وأن الصواب الأولى كما في «العلل لابن أبي حاتم' 
.(Y/6(‏ 

وأخرجه أيضا عبد بن حميد (97) وغيره من طريق يعيش حدّثت عن الزبير به . 


١57 


ري 
لقص .جا 


كثير من المحدثين اسم الكذاب على من هو كاذب فى اعتقاده أو غالط فى 
بعض روايته؛ لأن اسم الكذب يتناوله 


ف ف هه هد و فاه هه وه قفاوف واو .اواو و و واو 


وفيه البحث الذي عرفته؛ فالأولى أن يناط رد كلام المتعاصرين بعضهم في 


رين 
بعض بمن يعلم بينهما مانع من عداوة أو تحاسد أو منافسة أو نحوها مما يقع بين 
الأقران”1”) [4/1/أ]ء وقد أطلنا ذلك في «ثمرات النظر في علم الأثره 
فليطالع . 

قلت : ومن أمثلة القدح بالمخالفة في الاعتقادات قول بعضهم في البخاري : 
«إنه تر كه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ؛. قال ابن السبكي : فيالله 
ويالمسلمين! أيجوز لأحد أن يقول: «البخاري متروك» وهو حامل لواء الصناعة 
ومقدم أهل السنة والجماعة مع أن الحق في مسألة اللفظ معه؛ إذ لا يستريب 
عاقل أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله وإنما أنكرها الإمام 
[أحمد]'''' لبشاعة لفظها. انتهى [9/1*/ ب]. 

(السبب الثاني) لم يتقدم له ذكر الأول إلا أن ما قدمه من ذكر العقائد هو 
مقابل لما ذكره ثانياء فكأنه ذهب وهمه إلى أنه ذكر سببين: الأول: اختلاف 
العقائدء والثاني: (التضعيف بالوهم والخطأ) أي: بكون الراوي واهما أو 
مخطتاء فإنه قد أطلق عليه بسبب ذلك الضعف. 

(فبسبب هذين الأمرين أطلق كثير من المحدثين اسم الكذاب على من هو 
كاذب في اعتقاده أو غالط في بعض روايته؛ أن اسم الكذب يتناوله) أي : الواهم 


(11) قال مقابله: «الحمد لله؛ بلغ قصاصته إلى هناء فلربنا الحمد والشكر كثيرا دائما إلى يوم 
الدين نسأله سبحانه أن يحسن الختام بحرم سيد الأنام وآله الكرام عليهم أفضل الصلاة 
والسلام, .. سنة ١7189‏ قاسم بن محمد. 

0 من (ع). 


لعانی تنقح الأنظا ك ب 
5 ني تنقيح الأنظار دصر الي 


في اللغة» وإن كان العرف يأبى ذلك» حتى قوي عندي أن قولهم: «فلان 
كذاب» من جملة الجرح المطلق الذي لم يبين سببه» والله أعلم. 
وأما العدالة فلا يجب ذكر سببها؛ لأنه يؤدي إلى ذكر اجتناب جميع 
0 [44] وفعل جميع الواجبات» كما أشار إليه الزين» وكما بينته 
«العر لعواصم»») RRR‏ عا EAA TSM ER‏ 


مه 


فى روايته والغالط فيها (في اللغة وإن كان العرف يأبى ذلك) فإن الكذب فيه ما 
کا عم (حتى قوي عندي أن قولهم) أي : المحدثين : (فلان كذاب من جملة 
الجرح المطلق الذي لم يبين سببه» والله أعلم) قد تقدم للمصنف مثل هذاء إلا 
أنه قيده هنالك بقوله : «إن قول المحدثين: فلان كذاب من قبيل الجرح المطلق 
الذي لم يفسر سببه» فيتوقف فيمن هذه حاله حتى يعرف السبب» فقيده بمن حاله 
كحال ثابت الہنانی؛ إذ كلامه هنالك فى سياق ذکره» فإنه قال: «فهذا يحيى بن 
من يطلئ ذلك اى الكذيه على ابت الررع الزاهدة :ولع يتعمد ي من 
ذلك» بل لم يظهر منه كثرة الخطأ». انتهى 

إذا عرفت هذا فكلامه هنا مطلق يقيده ما مضى. 

هذا هو الصحيح [1/١1/أ]‏ في الجرح» وأنه لابد من ذكر سببه بخلاف 
العدالة كما قال: (وأما العدالة فلا يجب) على من يعدل غيره (ذكر سببها؛ لأنه 
يؤدي إلى ذكر اجتناب جميع المحرمات وفعل جميع الواجبات» كما أشار إليه 
الزين) حيث قال: إن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: ليس يفعل كذا ولا يفعل 
كذاء ويعد ما يجب عليه تر که ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله» فيشق 
ذلك ويطول تفصيله (وكما بينته في «العواصم؟) فإنه قال فيها بعد سرده لوجوه 
أربعة في الاستدلال على ذلك . 

خامسها: وهو الوجه المعتمد» وإنما هذه الوجوه المتقدمة شواهد له 
ومقويات» وهو أن اشتراط التفصيل في التعديل إلى ذكرًا اجتناب المعدل 


س اص توضیح الأفكار = 


وهذا شيء لم ينقله أحد عن الأمة أبدا؛ ولأنها الأصل E‏ 


المحرمات وتأديته لجميع الواجبات» على [حسب]”""”' مذهب المعدل في 
تفسير العداله» فإن كان ممن يشدد ذكر ذلك كلهء وإن كان ممن يترخص ذكر 
اجتنابه لجميع الكبائر معددا لها بجميع معاصي الأدنياء الدالة على الخسة» وقلة 
الحياء وقلة المبالاة بالدين» فيقول المعدل مثلا: إن فلانا ثقة عندي؛ لأني 
شاهدته يقيم الصلوات الخمس ويحافظ عليها ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة 
ويؤدي فريضة الحجء إن كان ممن يلزمه هاتان الفريضتان» ويذكر أنه يشهد أن 
لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله» وأن الله عالم [؟/ ٠4/ب]‏ قادر» ويعدد 
سائر الصفات الذاتية والمقتضاة» وإنه يستحقها لذاته لا لمعنى» ويذكر جميع ما 
يتعلق باعتقاده من مسائل الوعد والوعيد والإمامة والبراء والولاء» ثم ساق في 
تعداد ذلك» ثم قال: وغير ذلك مما لا يكاد الإنسان يحصيه مع التأمل الكثير» 
وما زال المسلمون يعدّلون الشهودء ويعدلون حملة العلم والرواة من أول 
الإسلام إلى يوم الناس هذاء ما نعلم أن أحدا منهم عدل على هذه الصفة ولاما 
يقاربها ولاما يدانيهاء ولا يعلم أن أحدا طلب هذا من المعدلين ولا نصفه ولا ثلثه 
ولا ربعه» وعمل القضاة مستمر إلى يوم الناس على الاكتفاء بالتعديل الجملى . 
انتهى . 

قلت: وسره أن العدالة وصف ملتم من أمور كثيرة وضع لفظ «عدل» بإزائهاء 
'فكان القائل: «فلان عدل» قال: فلان آت بكل ما يجب مجتنب لما يحرم» والذي 
يشترط في المعدل أن يكون عالما بأسباب العدالة» بخلاف القدح فإنه شيء 
واحد؛ لأنه عبارة عن شيء خرم العدالة» فلا يعسر ذكره» ولا يتعين ما هو حتى 
يعرب عنه قائله» ولا يشترط في قائله المعرفة بأسباب القدح» فإنه لو قال: من 
يجهل أن السرقة حرام «إن فلانا رأيته يسرق» كان قدحاء وقد عرفت معنى قوله: 
(وهذا شيء لم ينقله أحد عن الأمة أبداء ولأنها) أي: العدالة [1/١4/أ]‏ (الأصل 


0 ليست (ع). 


في أهل الاسلام) . 

اعلم أن هذه مسألة خلاف بين الأمة» منهم من ذهب إلى أن الأصل الفسق 
وهذا هو الذي ذهب إليه العضد وصرح به شرح مختصر ابن الحاجب» وتبعه 
عليه الآخذون من كتابه» مستدلين بأن العدالة طارئة وبأن الفسق أغلب» وقد 
حققنا في اثمرات النظر» أن الأصل أن كل مكلف يبلغ سن التكليف على الفطرة 
كما دل حديث: «كل مولود يولد على الفطرة”* '') وفي معناه عدة أحاديث» 
وافبدن يها قو له ال ١‏ ا هك ای ییا ارك أله الى تک آلا ا 
الرو: الآنة ]٠‏ فإن بقى عليها من غير مخالطة [لفسق]”""*' وأتي بما يجب فهو عدل 
على فطرته مقبول الرواية» وإن لابس مفسقاء فله حكم ما لابسه. 

وقد أشار سعد الدين في شرحه على شرح العضد إلى هذاء وتعقبه صاحب 
«الجواهر» بما ليس بجيد» وقد ذكرناه هنالك. [وأما استدلالهم بأن أصل الفسق 
هرا" الغالب» فقد قيده بعضهم بأن هذه الأغلبية إنما هي في زمن تابع 
التابعين لا في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ 0 : «خير القرون قرني» 

ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم لم يفشو الكذب“ "1" ول هذا اليد بسن 


(174) أخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم (۲۹۵۸). 

( في (ع): ابمفسق». 

(27» في (ع): اوقد استدل لهم بأن الأصل الفسق بأنه». 

(۲۳۷) إسناده صحيح: أخرجه أخرجه البخاري (۵۲٦۲)ء‏ ومسلم (6737؟) من حديث ابن 
مسعود» وعمران بن حصين بلفظ : «خَيْرٌ الاس قَرْنِي؛ ونحوه. 
ولفظة: «خير القرون» ليست فى الصحيحين» بل هي عند البزار (4 ۰ من طريق أبي 
الت ا لرا عن ار ين ¿ فضالة عن الأزرق بن قيس عن أبي برزة. 
ف : وهذا إسناد ضعيف لأجل سلام بن سلم الواسطي» قال فيه الحافظ : «مقبول». 

قلت : ولم يتابع» وبين تفرده بالرواية عن مبارك بن فضالة الإمام البزار حيث قال عقب 

الحديث: وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده إلا مبارك ب بن فضالة عن الأزرق عن أبي برزة = 


ا ات 


فتقوت وترجحت بأدنى سيب انس حا كه سمو طش TE‏ 


القول بأن الأصل أي : الأغلب الفسق في القرون المتأخرة» ولا يؤخذ الحكم 
كليا بأن الأصل الإيمان /4١/51[‏ ب] ولا بأن الأصل الفسق بأن يقال في الأول: 
إنه الأصل في القرون الثلاثه: وفي الثاني : إنه الأصل فيما بعدها. 

وقد استدل الجلال في نظام الفصول على أن الأصل هو الفسق بقوله تعالى: 
اوقل مَنْ اوی الشَّكُور» [سيا: الآية ٠ع‏ وما كر الاين ولو حرصت بِمَؤْمِِين 
© 4 ليوشف: الأية اع . 

قلت: ولا يخفى أنه غير صحيح؛ إذ المراد من الآيات أن المؤمنين قليل 
بالنسبة إلى الكفار» كما يدل عليه سياق الآيات» في أن المراد أن المؤمنين قليل 
بالسبة إلى المسلمين:الذين ليسوا بعدول» وكذلك تريعه علية باه يحمل القرة 
المجهول على الأعم الأغلب» وهو أن يحمل المسلم المجهول العدالة على 
الفسق -غير صحيح؛ لأنه ليس لنا أن نفسق مسلما مجهول العدالة لأجل أن 
الأغلب الفسق؛ ؛ لأن هذا تفسيق بغير دليل من نص أو قياس مع قولهم : "لا يفسق 
إلا ا : يبقى المسلم المجهول اا اا لا نرد 

خبره حكما بفسقه› ولا نقبله حكما بعدالته» بل يبقى على الاحتمال حتى يبحث 

عنه» ويتبين أي الأمرين يتصف بهماء وينبغي أن يكون هذا مراد من يقول بأن ' 
الأصل ا وقول المصنف: إن الأصل العدالة يقتضي أنه لا يحتاج على 
التعديل ؛ لأنه لا حاجة إليه إذ كون ذلك هو الأصل كاف . 


وفي قوله: (فتقوت) أي : العدالة (وترجحت بأدنى سبب) وهو التعديل» 


= ولا نعلم رواه عن مبارك بن فضالة إلا سلام بن سلم. 
وعزاها الحافظ في «التلخيص الحبير» لابن حبان» وكذا البوصيري فى «إتحاف الخيرة المهرة». 
(۲۳۸) قال مقابله: «ليس مراده بأن نحكم على المجهول بالفسق ونلحقه بالفساق؛ إنما مراده أن 
نحكم عليه بعدم قبول الرواية؛ لعدم تحقق شرط قبولهاء وهو ظهور العدالة بالتزكية ونحوهاء 
فحكمه حكم الفاسق من حيث عدم قبول روایته» لا أنه محكوم عليه بالفسق». 
تأمل فهو دقيق» وسيأتي آخر الكلام يفيد هذا». 


ح العائى تذ الأنظا | ص 
= ئي سه بلج -_-_ سا ۱1۹ اه 
ب 2 3 : 0 1 


ولذا قال جماعة بقبول المجهول» ونقل إجماع الصحابة على قبول مجاهيل 
الأعراب» وقبل علي تة من اتهمه بعد يمينه» وقبل النبي #96 5 
في شهادتهما على الهلال» وقد استوفيت هذا المعنى في «العواصم 
المطلق ما [ينافي]1""'' ذلك التأصل؛ لأنه لا حاجة إلى التعديل إلا لتقوية 
الأصل كما يؤيده قوله ۲1/ 57/أ] (ولذا قال جماعة بقبول المجهول» ونقل 
إجماع الصحابة على قبول مجاهيل الأعراب» وقبل علي # من أتهمه بعد يمينه» 
وقبل النبي 1 الأعرابيين في شهادتهما على الهلال» وقد استوفيت هذا في 
العواصم) [وذلك أنه لما قدح السيد على بن محمد بن أبي القاسم على المحدثين 
بقبولهم المجهول حاله من الصحابة أجاب عنه المصنف رحمهما الله بأجوبة: 

أحدها: أن قبول مجهول الصحابة ليس مذهبا يختص به المحدثون» بل هو 
مذهب مشهور منسوب إلى أكثر طوائف الإسلام إلى الزيدية والحنفية والشافعية 
والفجرة وقوف يبن اكابن SG LS‏ 
الفقيه عبد الله بن زيد في كتاب «الدرر» في أصول الفقه» ولفظه فيها: إن مذهبنا 
قبول المجهول» قال المصنف: هكذا على الإطلاق صحابيا كان أو غير 
صحابي » وهو أكثر تسامحا من كلام المحدثين » واحتج بقبوله 2 للأعرابين 
في رؤية الهلال وبغير ذلك. 

وأما الحنفية فمشهور عنهم» وأما الشافعية فنسبه إليهم المنصور بالله في 
كتاب الصفوة وغيره» وأما ا فذكره الحاكم أبو الحسين» ولفظه في 
المعتمد: «ولا شبهة أن في د بعض الأزمان كزمن ¿ النبي ل ف قد كانت العدالة 
منوطة بالإاسلام» وكان الظاهر من المسلم كونه عدلا؛ ولهذا اقتصر النبي يه في 
قبول خبر الأعرابي عن رؤية الهلال على ظاهر إسلامه» واقتصرت على إسلام 
من كان يروي الأخبار من الأعراب انتهى». 


(۲۳4۹( في (ع) : «يۇيدا . 


هله ها فاه ao‏ فاه واو وه هاه وه قاع دواع وده و ا قاف ود وق عداو و و وا هد و واأقا هد فاه eens‏ 


ففي كلام إجماع الصحابة على قبول المجهول من الصحابة» بل من 
الأعراب. وحديث الأعرابيين معروف أخرجه أهل السنن الأربعة وابن حبان 
والحاكم» وأما قوله: «وقبل علي 14# فهو إشارة إلى ما أخرجه المنصور بالله 
وأبو طالب أنه #4 كان يستحلف بعض الرواة» فإن حلف صدقه. 

وتال الحافظ الذهبي : هو حديث حسن. 


قال المصنف : والتحليف ليس يكون للمخبورين المأمونين» وإنما يكون لمن 
يجهل حاله» ويجب قبوله» فيتقوى 4 بيمينه طيبة لنفسه وزيادة في قوة ظنه» 
ولو كان المستحلف ممن يحرم قبوله لم يحل قبوله بعد يمينه» وهذا أعظم دليل 
أنه 4# إنما اعتبر الظن في الأخبار. انتهى . 

قوله «وقبل النبي بي الأعرابيين» ي يشير إلى حديث ابن عباس کی قال: جاء 
أعرابى إلى النبى ية فقال: إنى رأيت الهلال» يعنى رمضانء فقال: «أتشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟» قال: نعم فقال: «يا بلال أذن في الناس أن 
يصوموا دا“ تقدم من أخرجه. إلا أن هذا الأعرابي واحدء وهذا هو الذي 
ذكره المصنف ونسبه إلى من ذكرناهء إلا أنه قال ابن حجر : فى «التلخيص» قال 
الترمذي: إنه مرسل» قال النسائي : وهو أولى بالصواب» وا 


20 )ضعيف: أخرجه الترمذي (1۹1)؛ وابن ماجه :)١527(‏ والحاكم (017١)؛‏ والنسائي في 
«الكبرى» (77/ا/209 ابن أبي شيبة (2)4471 البيهقي في «الكبرى» (4770)» الدارقطني (۲/ 
»© من طريق سماك عن عكرمة عن أبن عباس» هكذا على الرفع » ومن طريق عكرمة 
مرسلا. حيث اختلف فيه في الرفع والإرسالء وصوب الترمذي الإرسال» حيث قال: حديث 
ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك ن عكر مة عن النبي عله مرسلا 
وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن البي ع مرسلا. 
قلت (بدر): وفى كلا الحالتين» فإن الحديث معلول برواية سماك عن عكرمة حيث إنها 
7 


ا 00 0 22 
= لعاني تنقيح الأنظار اسبح يا لے 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن ابن الصلاح أورد سؤالا حسنا فقال ما معناه: إنا 
إن لم نقبل الجرح المطلق انسد باب الجرح؛ لأن عبارات الأئمة في كتب 
الجرح والتعديل مطلقة في الغالب» وأجاب عن ذلك بما معناه: إنا لم نقل : 
إن من جرح من غير تفسير للسبب» فهو يحتج به بل نقول: إما أن نبحث عن 
حاله ونبين ثقته وإتقانه بحيث تضمحل تلك الريبة التي حصلت من إطلاق 


لم يكن حجة. انتهى. 

وأما قصة الأعرابيين فأخرجها أبو داود عن رجل من الصحابة» وفيها أنه قدم 
أعرابيان فشهدا عند رسول الله َء بالله لأمَلّا الهلال ورأياه مس عشية» فأمر 
0 الله ي الناس أن E‏ ا 

(إذا عرفت هذا) أي : أنه لا يقبل الجرح إلا مبين السبب (فاعلم أن ابن الصلاح 
أورد سؤالا حسنا فقال ما معناه: إنا إن لم نقبل الجرح المطلق انسد باب الجرح؛ 
لأن عبارات الأئمة في كتب الجرح والتعديل) لا حاجة [۲/١٤/ب]‏ إلى ذكر 
التعديل كما لا يخفي (مطلقة في الغالب) إذ مبين السبب قليل جدا. 


(وأجاب) ابن الصلاح (عن ذلك بما معناه: إنا لم نقل إن من جرح من غير 
تفسير للسبب» فهو يحتج به) حتى يلزم أنا لم نقبل جرحا إلا مبين السبب (بل 
نقول: إما أن نبحث عن حاله) أي : حال من جرح جرحا مطلقًا عن السبب (ونبين 
ثقته وإتقانه) بعد البحث عنه (بحيث تضمحل تلك الريبة التي حصلت من إطلاق 


)۲٤۱(‏ صحيح : أخرجه أبوداود (۲۳۳۹)» ومن طريقه الدارقطني ))١174/1(‏ وأحمد (18841)؛ 
والبيهقي في «الكبرى» (8541). من طريق منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن رجل 
من أصحاب النبي لله . 

)۲٤۲(‏ ما بين ال بياض في (ج) وكتب مقابله: «بياض في نسخة المؤلف كث تعالى 
بخطه» والمثبت من (ع) . 


الجرح حكمنا بثقته مثل بعض رجال الصحيحين الذي مسهم مثل هذا 
الجرح› فافهم ذلك» فإنه مخلص حسنء وإلا توقفنا فى حالهء ويترك 
حديثه؛ لأجل الريبة القوية لا لأجل ثبوت الجرح . 


1 1 


الجرح› وإنما تر که لظهور ۱ ل فية» O‏ رهد E‏ عو E‏ “ونا يق جه SR Ee EE‏ 


الجرح حكمنا بثقته) لفظ ابن الصلاح «وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات 
الجرح والحكم به» فقد اعتمدناه في أنا توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل 
ذلك بناء على أن مثل ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف» ثم 
إن من زاحت عنه تلك الريبة منه بالبحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه 
ولم نتوقف» ڈ ثم قال ما معناه (مثل بعض ب رجال الصحيحين الذي مسهم مثل هذا 
الجرح) الذي لم يبين سية (قانهم ذلك فإته مخلص حسن» وإلا) يحصل لنا 
بالبحث ثقته وإتقانه (توقفنا في حاله) فلا نحكم له و ولا عليه؛ أما الأول فلانه وإن 
كان الأصل العدالة» فقد أوجب الجرح الجملي التوقف في حاله» مت في 
عَضُّد ذلك الأصلء وأما إذا قلنا: الأصل الفسق فأوضح (ويترك حدينه لأجل 
الريبة القوية) الحاصلة من القدح الجملي (لا لأجل ثبوت الجرح) . 

واعلم أن هذا يشعر بأن البخاري لم يكن في رواته ممن قدح فيهم إلا بقدح 
مطلق» وقد تقدم [۲/ ١٤/أ]‏ للمصنف ذلك أن الذين خرج لهم البخاري ممن 
قدح فيهم ليس إلا قدحا مطلقًا عن بيان السبب» وقرره هناء وليس بصحيح»› وقد 
بينا في (ثمرات النظر» خلافهء ونقلنا كلام أئمة الجرح والتعديل في جماعة من 
رواة الشيخين قدحا مبين السبب و[مثله] '*'' بما في عكرمة (قلت: وترك ابن 
الصلاح القسم الثالث, وهو أن يبحث فيظهر صحة الجرح وإنما تركه لظهور 
الحال فيه) وهو أنا قد تركنا قبول حديثه قبل البحث» فبعد ظهور صحة القدح 


, في (ع): (عرفه؟‎ (YEP) 


س لعاني تنقيح الأنظار ا — 


ولما نقل الخطيب عن أئمة الحديث أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرً!. 


قال : فإن البخاري احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم» والجرح لهم 
كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين › E SSS RACES‏ 


رکه بالأولئ [وال 11 الحديث كالحلال البيّن والأمور المشتبهات وكلام 
ابن الصلاح في رجال الحديث» ويجري مثله في الحديث» وأن تضعيفه المطلق 
يوجب ريبة فيه وترك العمل به حتى يظهر سبب ضعفه» ومن هنا نعلم أن معنى 
قولهم : لا يقبل الجرح إلا مفسرا» أي: لا يعمل به في الرد إلا مفسراء لا أنه لا 
يقبل مطلقّاء وأنه لا حكم لهء بل له حكم هو ثبوت الريبة وتركه. 

قال الزين : (ولما نقل الخطيب عن أئمة الحديث أنه لا يقبل الجرح إلا مفسراء 
قال: فإن البخاري احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم» والجرح لهمء 
كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين) هذا مثال ممن خرج البخاري حديثه ممن 
قدح فيه قدحا مطلقّاء ولكنه غير صحيح. 

ففي الميزان بسنده عن جرير بن يزيد قال: دخلت على علي بن عبد الله بن 
عباس » فإذا عكرمة فى وثاق عند باب الحش» فقلت له: ألا تتقى الله؟ قال: 
1 ]إن هذا ا قال وووق عن ابن الت أنه 
كذب عكرمة» ثم أخرج ES RS‏ قال : «أنزل الله متشابه 
. القرآن ليضل به» قال الذهبي : قلت : ما أسوأها عبارة وأخبثها! بل أنزله ليهدي به 
ويضل به الفاسقين» وأخرج عن محمد بن سيرين أنه قال في عكرمة: ما يسوءني . 
أن يكون من أهل الجنة» ولكنه كذاب» وساق كلمات العلماء فى جرحه مفسرا 
شيئًا كثيراء فلا يتم هنا ما قدمه المصنف أن الكذب من الجرح المطلق فإنه لم 
يرد علي بن عبد الله بن عباس وابن سيرين إلا الكذب حقيقة كما تفيده عبارتهما 
اود رت عا ا الا فاك ابن م اا ال كوم ون لقني ققد 
عدله أمة من التايعين زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم» وهذه 


۶ في (ع): «فرجال». 


0 
مها 


قلت : SS‏ يل من الراوية عنهء كما ذلك ظاهر 
فى كتاب «الأحكام». 


منزلة لا تكاد توجد لكبير أحد من التابعين» على أن من جرحه من الأئمة لم 
كلام من تكلم فيهء وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري كلام الناس فيه 


قدحا وتوثيقا ثم قال : : إنه لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه بعد ما ثبت له من الرتب 
الع 


(وإسماعيل بن أبي أويس في المتأخرين) [قال الحافظ ابن حجر: لم يخرج 
عنه البخاري في الصحيح سوى حديثين مقرونا بغيره في كلل منېي 0٤۳‏ قال ابن 
معين في إسماعيل : هو وأبوه يسرقان الحديث» قال الدولابي في الضعفاء: 
سمعت النضر بن سلمة المروزى يقول: كذاب» كان يحدث عن مالك بمسائل 
وهب» وقال ابن معين: إسماعيل بن أبى أويس يسوى فلسين» ثم فلسين. 


انتهى . 
(YEV) ٤ 5 :‏ 50 
زاد الزين نقلا عن الخطيب: وأما [عاصم] " بن على وعمرو بن مرزوق 
في المتأخرين [غير]”” '" التابعين. 


(قلت : : إسماعيل هذا قد أكثر القاسم ## أي : : ابن إبراهيم المعروف بالرسي 


(من الراوية عنه» كما ذلك ظاهر في كتاب ايا الذي ألفه حفيده يحيى بن 


الحسين الهادي ؛ لأنه يروى عن [أبيه ع.. ]17 37 جده عن إسماعيل» قال المصنف 


)٤(‏ من (ع). 
(145) من (ع). 
۷ في (ع): القثم) . 
0 ) في (ع): لعن؟ . 
)۲٤۹(‏ سقط من (ع). 


الخطيب وغيرهم . 


في «العواصم»: وغالب رواية القاسم في كتابه «الأحكام» تدور على الأخوين 
[؟/ 54/ أ] إسماعيل وعبد الحميد أبي بكر ابني عبد الله بن أبي أويس عن حسين 
بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده (قال الخطيب: وهكذا فعل مسلم) وتمام 
كلامه كما في «شرح الزين» «فإنه أى: مسلم احتج بسويد بن سعيد وجماعة غيره 
اشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم» قال: وسلك أبو داود هذه الطريقة 
وغير واحد [أو جماعة]” ‏ ممن بعده» (ثم روى) ظاهره أن الراوي الخطيب 
لقوله: (عن الجويني والرازي [ابن الخطيب]"* وغيرهم) ولا يصح وكأنه 
سقط من اللسخة التي عندي ثم روى ى الزين» فإن هذه الرواية رواها الرين» فإنه 
قال: قلت: وقد قال أبو المعالي... واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب 
الحق أن نحكم بما. . . أطلقه العالم بأسبابهما. 

قال في شرحه: هذا من الزوائد على ابن العا للد اد aN‏ 
المعالى الجوينى قال في كتاب «البرهان»: الحق أن المزكي إن كان عالما 
بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه» وإلا فلاء وهو الذي اختاره أبو حامد 
الغزالي» والامام فخر الدين بن ¿ الخطيب» [إلا أنه لا يخفى أن الذي كام 
المصنف «الخطيب» والذي في كلام الزين «ابن الخطيب» ف (أنهم 


(160) ليس في (ع). 

(۱) من (ج). 

۲ من (ع). قلت أبو أويس: والصواب ابن الخطيب وهو: محمد بن عمر بن الحسين بن 
الحسن بن علي التميمي البكري» الملقب بفخر الدين» المكنى بأبي عبد الله» المعروف بابن 
الخطيب» الفقيه الشافعي الأصولي» المتكلم» النظار المفسرء الفيلسوفي صاحب المكانة بين 
الأمراء والعلماءء ولد سنة 515ه» له مؤلفات منها: أساس التقديس في علم = 


م 


mm °‏ توضيح الأفکار حت 


باختلاف الفقهاء قبله. 


قلت: هذا يقوى إذا عرف مذهبه على التفصيل في جميع ما يمكن وقوع 
الخلاف فيه من مسائل الباب» فلمن وافقه فى مذهبه قبوله دون من خالفه . 


صححوا الاكتفاء بالجرح المطلق من الثقة البصير بموقع الجرح العارف باختلاف 
الفقهاء قبله» قلت : هذا يقوى إذا عرف مذهبه على التفصيل في جميع ما يمكن 
وقوع الخلاف فيه من مسائل الباب» فلمن وافقه في مذهبه قبوله دون من خالفه). 

قال الزين: وممن اختاره من المحدثين أيضًا الخطيب فقال بعد أن فرق بين 
الجرح والتعديل في بيان السبب: «على أنا نقول /٤٤/۲[‏ ب] إن كان الذي 
يرجع إليه في الجرح عدلًا مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدلة والجرح 
وأسبابهما عارفا باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك» قبل قوله فيمن جرحه مجملا 
ولا يسأل عن سببه). انتهى . 

وفي نقل المصنف بعض إيهام لمن تأمله. 

قال ابن السبكى في «الطبقات»: ولنختم هذه القاعده» وهي قاعدة الجرح 
والتعديل بفائدتين عظيمتين لا يراهما الناظر في غير كتابنا هذا. 

إحداهما: أن قولهم: إنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو في جرح من ثبتت 
عدالته» واستقرت فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له: ائت ببرهان على هذل 
وفى حق من يعرف حاله لکن ابتدره جارحان ومزكيان فيقال إذ ذاك للجارحين: 
فسرا ما رميتماه به» أما من ثبت أنه مجروح فيقيل [قول]* من أطلق جرحه 
لجريانه على الأصل المقرر عندنا ولا نطالبه بالتفسير؛ إذ لا فائدة في طلبه. 


= الكلام؛ والمسائل الخمسون في أصول الكلام» والمحصول في أصول الفقه» توفي سنة 
٦‏ ه. انظر: ترجمته «طبقات الشافعية» (۲/ 50)» و«وفيات الأعیان» (18/5؟). 
۳ ) في (ج) : «أول». 


س المعائي تتقيج الأنظار رادا 


ثم ذكر مسألة تعارض الجرح والتعديل» وذكر الخلاف فيهاء 200000 


قلت : بل الظاهر أنه لا يجوز لنا طلب تفسيره؛ لأنه تفكه بعرضه بغير غرض 
ديني؛ ثم قد أحسن بالتعبير بقوله: «فإذ! أراد رافع رفعهاء فلا بد من التفسير» ‏ 
فإنه إذا أطلق لم يرفعها لكنه يوجب توقمًا وريبة. 

قال : والفائدة الثانية: أنا لا نطلب التفسير من كل أحد بل إنما نطلبه حيت 
يحتمل الحال شكاء إما في الاختلاف في الاعتقاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو 
نحو ذلك مما يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهى إلى الاعتبار به على 
الإطلاق» بل يكون بين بين» أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح 
احيرا ف اانا ٠‏ الم سرا عن مظاك ال 11/٤١/١1‏ و كان اللخروح 
مشهورا بالضعف مترو كا بين النقاد [قلنا]*”'2 يتلعثم عند جرحه ولا يحوج 
الجارح إلى تفسير بل طلب التفسير منه والحال هذه طلب لغيبه لا حاجة إليها. 

فنحن نقبل ابن معين في إبراهيم بن شعيب-شيخ روى عنه ابن وهب - أنه 
ليس بشيء» وفي إبراهيم بن المديني أنه ضعيف» وفي في الحسين بن الفرج الخياط 
أنه كذاب يسرق الحديث» وعلى هذاء وإن لم يتبين الجرح؛ لأنه مقدم في هذه 
الصناعه جرح جماعه غير ثابتي العدالة. 

قلت : نه له عن a ESSE‏ للا را 
أنه يحكم على من جرحه» كذلك أنه ليس بعدل وأنه مجروح . 

قال: ولا يقبل قوله في الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع بأنه 
غير محق بالنسبة إليه» انتهى . 

والمصنف قد ألم بشيء من هذا في قوله (ثم ذكر مسألة تعارض الجرح 
والتعديل» وذكر الخلاف) فيها وأن فيها ثلاثة أقوال: 


) في (ع): «خيرا من أخيار» . 
)00( ليست في (ع). 


کہ ا تك توضيح الأفقار = 


والصحيح المختار الترجيح وذلك لأن الجرح إما أن ينسب إلى من لا 
يحتمله أولاء إن [49] نسب إلى من لا يحتمله من كبار الأئمة والعلماء 
والصالحين لم يقبل؛ لأن الخبر إنما يقبل من الثقة لرجحان الصدق على 
الكذب» وإنما رجح صدق الثقة لما ظهر عليه أمارات الخير فإنا نستبعد 
صدور الكذب من الثقة فإذا جاء هذا الثقة ونسب إلى من هو أوثق منه ما هو 
في حق الأوثق أبعد من تجويز الكذب على ذلك الثقه TEE‏ 


الأول: أن الجرح مقدم مطلقًا وإن كثر المعدلون» نقله الخطيب عن جمهور 
العلماء» وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح» وصححه الأصوليرن كالإمام فخر 
الدين والآأمدى» واستدلوا بأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. 
ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله» إلا أنه يخبر عن أمر 
خفي على المعدل. 

الثاني: إن كان عدد المعدلين أكثر قدم المعدلون» ووجهه أن كثرة المعدلين 
تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم [؟45/1/ب] وقلة الجارحين تضعف 
خبرهم» وتعقب بأنه خطأ لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما 
أخبر به الجارحون» ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفى. 

الثالث: ما أشار إليه المصنف بقوله (والصحيح المختار الترجيح»› وذلك لأن 
الجرح إما أن ينسب إلى من لا يحتمله أو لا) أى لا ينسب إلى من لا يحتمله (إن 
نسب إلى من لا يحتمله من كبار الأئمة والعلماء والصالحين لم يقبل) ووجه عدم 
قبول خبره وهو ثقة قوله (لأن الخبر إنما يقبل من الثقة لرجحان الصدق) فيما أخبر 
به (على الكذب) ولما كان ترجيح صدقه على كذبه دعوى وإلا فإن خبره يحتمل 
الأمرين على السواء (وإنما رجح صدق الثقة لما ظهر عليه) من (أمارات الخير) 
وهى ما شرطناه فيه من وجود صفات العدالة (فإنا نستبعد صدور الكذب من 
الف فلا رخا ى ته ا5ا جا ها اللقة ونش إلى من هو أرق مندما 
هو في حق الأوثق أبعد من تجويز الكذب على ذلك الثقة) الرامي للأوثق 


س المعاني تنقيح الأنظار کی الح 


بمراتب عظيمة فإنا حينئذ إن قبلنا الثقة الجارح حملا له على السلامة فقد 
تركنا حمل المجروح الذي هو أوثق منه على السلامة» وإن قبلناه من أجل 
أنه أرجح نقد صار في هذه الصورة مرجوحًا ولو سلمنا أنه أرجح لم تكن 
هذه صورة المسأله المفروضة. 

ومثال ذلك أن يقول: من ثبتت عدالته بتعديل عدل أو عدلين لا سوى أن 
زين العابدين على بن الحسين بيا كان يتعمد وضع الحديث». أو يأتي أحد 
الكبائر المعلوم كبرهاء أو يطرح مثل ذلك على غيره من التابعين أو الزهاد 
أو العلماء مثل سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإبراهيم بن أدهم ومن 
فوق هؤلاء أو قريب منهم بحيث يغلب على الظن أن الكذب إلى المتكلم 
عليهم أقرب في الظن من صحة ما ادعى عليهم» ومن ذلك كلام النواصب في 
علي #4 وكلام الروافض في أبي بكر وعمر وعثمان» وكلام الجاحظ والنظام 


(بمراتب عظيمة فإنا حينئذ إن قبلنا الثقة الجارح حملا له على السلامة فقد تركنا 
عمل المسرق اللذي يد ارق به lS‏ ه من حيث إنه 
أرجح . فكيف فكيف تردونه والأرجحية باقية؟ فقال (وإن قبلناه) في جرحه لمن يحتمل 
درك تق أجل أنه أ رجع ققد عار انز عه الفيورة التعكي ربمن أ يضدفل للك 
(مرجوحا) لرميه من هو أوثق منه [3/5/أ] (ولو سلمنا أنه أرجح لم تكن هذه 
صورة المسألة المفروضة) إذ هي مفروضة في من هو أوثق منه (ومثال ذلك أن 
يقول من ثبتت عدالته بتعديل عدل أو عدلين لا سوى: إن زين العابدين على بن 
الحسين ا كان يتعمد وضع الحديث. أو يأتي أحد الكبائر المعلوم كبرهاء أو 
يطرح مثل ذلك على غيره من التابعين أو الزهاد أو العلماء ء مثل سعيد بن المسيب 
ومالك والشافعي وإبراهيم ب بن أدهم ومن فوق هؤلاء. أو قريب منهم بحيث يغلب 
على الظن أن الكذب إلى المتكلم عليهم أقرب في الظن من صحة ما ادعى عليهم 
ومن ذلك كلام النواصب) كالخوراج وغيرهم (في على 4 وكلام الروافض في 
أبي بكر عمر وعثمان وكلام) عمرو بن بحر (الجاحظ) المعتزلى (والنظام) من 


لي ا توضيح الأفكار ‏ = 
في جماعة من كبار الصحابة رؤا » وأما قرلهم إن الجارح أثبت ما لم يعلم به 
المعدل فلا يرد هنا؛ لأنا هنا لم نعارض بين من جرح وبين من عدل بل بين من 
جرح ومن هو معلوم العدالة الظاهرة» مظنون العدالة الباطنة ظنا مقاربا أو 
معلوما بالأمارات كجوع الجائع» بل لم نأخذ عدالة هذا الجنس من معدل 
حتى نعارض بينه وبين الجارح بل اضطررنا إلى العلم بها بالتواتر le‏ 


كبار المعتزلة (في جماعة من كبار الصحابة <#) . 

قلت: وكذلك عمرو بن عبيد فإنه قال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: إنه 
قال: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان ور على شراك نعل ما قبلت 
شهادتهم . 

ولما كانت القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث والأصول أن الجارح أولى وإن 
كثر المعدل ينافي هذا الكلام. 

قال المصنف : (وأما قولهم) في الاستدلال على هذه القاعدة(إن الجارح أثبت 
ما لم يعلم به المعدل) والمثبت أولى هنا لأنه علم ما لم يعلمه غيره(فلا يرد هنا) 
إذ الدليل المذكور تعارض «الجرح والتعديل» وليس الأمر هنا كذلك (لأنا [؟/ 
٬ب]‏ هنا لم نعارض بين من جرح ومن عدل» بل بين من جرح ومن هو معلوم 
العدالة الظاهرة مظنون العدالة الباطنة ظنا مقاربا أو معلوما) في العبارة تسامح 
(بالامارات كجوع الجائع) فإنه أمر باطني قد نعلمه بالأمارات(بل لم نأخذ عدالة 
هذا الجنس من معدل حتى نعارض بينه وبين الجارح؛ بل اضطررنا إلى العلم بها 
بالتواتر) ومن هنا يعلم أن القاعدة المعروفة إنما هي فيمن عرفت عدالته بأقوال 
المعدلين وجرحه بجرحهم» قال ابن السبكي: إن الجارح لا يقبل جرحه ولو 
فسره فيمن [عرف]"* غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه 
على جارحيه» إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في 


(163) اليك فی 


= المعاني تنقيح الأنظار 


3 
وقد أحسن ابن الحاجب حيث قال في كتابه في الفروع في هذا المعنى : 
ويسمع التجريح في المتوسط العدالة باتفاق» فقيّد سماعه بالمتوسط دون أهل 
المرتبة الرفيعة» وأما إن تعارض الجرح والتعديل في من دون هذه الطبقة 
الشريفة بحيث يكون صدق الجارح أرجح وأقرب من كذبهء ويكون صدور 
الجرح من المجروح أرجح من كذب الجارح وأقرب فإما أن يكون الجرح 
مطلقا أو مبين [40] السبب إن كان مطلقا لم نحكم بصحته وبحثنا عن حال 
المجروح فإن تبين وترجح أحد الأمرين حكمنا به وإلا وقفنا في حاله كما 
تقدم؛ لأن الجارح هنا وإن كان صدقه أرجح Os ys‏ 
ا 
الذي جرحه من تعصب مذهبي ومنافسة دنيويه كما يكون من النظراء أو غير ذلك 
فتقول مثلا: لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الشافعي 
والنسائي في أحمد بن صالح» فإن هؤلاء أئمة صالحون صار الجارح لهم لاي 
بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله» وكان القاطع قائما على كذبه 
فيما قاله (وقد أحسن ابن الحاجب حيث قال في كتابه في الفروع في هذا المعنى: 
ويسمع التجريح في المتوسط العدالة باتفاق فقيّد سماعه بالمتوسط دون أهل 
المرتبة الرفيعة) والمراد بالسماع العمل بما يسمع» وأما في مختصره في أصول 
الفقه فإنه اختار تقديم الجارح من غير تقييد» فهذا الذي ذكره المصنف عنه فيمن 
لا يحتمل 47//11/ أ] ما ينسب إليه من الجرح» وأما من يحتمله فإنه قد أشار إليه 
بقوله (وأما إن تعارض الجرح والتعديل في من دون هذه الطبقة الشريفة» بحيث 
يكون صدق الجارح أرجح وأقرب من كذبه؛ ويكون صدور الجرح من المجروح 
أرجح من كذب الجارح وأقرب) فهذان قسمان: الأول: 
(فإما أن يكون الجرح مطلقًا) عن يان انيت ف عون ن الب إن كان 
مطلقًا لم نحكم بصحته) ون أورث ريبة وتوقفا (وبحثنا عن حال المجروح فإن 
تبين) بالبحث (وترجح أحد الأمرين حكمنا به وإلا وقفنا في حاله كما تقدم) من 
كلام ابن الصلاح (لأن الجارح) هنا (وإن كان صدقه) أي الجارح (أرجح) نإنه لا 


نا ا ا د د م توضيح الأفكار 
فلم ندر ما الذي ادعى حتى نصدقه فيه» وأما إن بين السبب نظرنا في ذلك 
السبب وفى العدل الذي ادعى عليه ونظرنا أي الجوائز أقرب فإن اقتضت 
القرائن والأمارات والعادة والحالة من العداوة ونحوها أن الجارح واهم في 
جرحه أو كاذب أو غاضب رجح له الغضب عند سّورته قرينة ضعيفة فقال 
بمقتضاها أو نحو ذلك» قدمنا التعديل وإلا قدمنا الجرح» والمنازعون هنا إما 
أن يكونوا من الأصوليين أو المحدثين. 

إن كانوا من الأصوليين فالحجة عليهم أن نقول: أنتم إنما قدمتم الجرح 
المبين السبب لأنه أرجح فقط إذ كان القريب في المعقول أن الجارح يطلع 
على ما لم يطلع عليه المعدل A‏ و SNe‏ 


ينافي توقفنا (فلم ندر ما الذي ادعى) من جرحه (حتى نصدقه فيه) لأنه أتى بجرح 
مجمل يحتمل توقفنا فيه تصديقا وتكذيبا. 

والقسم الثاني: ما أفاده قوله (وأما إن بين) الجارح (السبب) الذي جرح به 
(نظرنا فى ذلك السبب وفى العدل الذي ادعى عليه» ونظرنا أي الجوائز) الأمور 
الجائز وقوعها في حقه (أقرب) للحكم به (فإن اقتضت القرائن والأمارات والعادة 
والحالة من [العداوة]”””' ونحوها أن الجارح واهم في جرحه) بجعله ما ليس 
بجارح جارحا (أو كاذب) في جرحه (أو غاضب) على من جرحه (رجح له 
الغضب عند سّورته) بفتح المهملة وسكون الواو: شدته (قرينة ضعيفة فقال 
بمقتضاها أو نحو ذلك قدمنا التعديل) [۲/ /٤١‏ ب] لعدم نهوض القادح على رفعه 
(وإلا) يحصل ما ذكر (قدمنا الجرح» والمنازعون هنا إما أن يكونوا من الأصوليين 
أو من المحدثين » فإن كانوا من الأصوليين فالحجة عليهم أن نقول أنتم إنما قدمتم 
الجرح المبين السبب لأنه أرجح نقط إذ كان القريب في المعقول أن الجارح يطلع 
على ما لم يطلع عليه المعدل) قطعا إذ لو اطلع المعدل على الأمر القادح وعدل 


(ov)‏ في (ج): «العدالة). 


وفي قبوله حمل الجارح والمعدل على السلامة معّاء ولم يقدموا الجرح 

لمناسبة طبيعية د بين اسم الجرح الذي حروفه الجيم» والراءء والحاء؛ وبين 
صدق من ادعاه» وحينئذ يظهر أن العبرة ة بالترجيح › وإنما هذا الذي أوجب 
عندكم تقديم الجرح نوع من ا فإذا انقلب.الحال في بعض الصور 
وقامت القرائن على أن التعديل أقوى في ظن الناظر في التعارض هل كان 
منكم أو من غيركم فيما يقتضي النظر هل بالراجح عنده فذاك الذي قلناء أو 
الم عنده فترجيح المرجوح علي اع خلاف المعقول» ولا منقول 

هنا يوجب طرح المعقول. 


مع علمه به عد غير عدل فلا يقبل تعديله والفرض خلافه (وفي قبوله) أي الجارح 
(حمل الجارح والمعدل على السلامة معًا) وتصديقهما معاء لأن المعدل يقول 
مثلا : أنا لا أعلم فسقاء ولم أظنه والجارح يقول: أنا علمت فسقا لو حكمنا بعدم 
فسقه كان الجارح كاذياء وإذا حكمنا بصدقه كانا معا صادقين (ولم يقدموا) 
الأئمة (الجرح لمناسبة طبيعية بين اسم الجرح الذي حروفه الجيمء› والراءء 
والحاء » وبين صدق من ادعاه) الجارح (وحينئذ) أي حين إذ عرفت هذا (يظهر أن 
العبرة) يعني في تقديم هذا النوع من الجرح (بالترجيح » وإنما هذا الذي أوجب 
ل نه وحار رود وح لمن بين فى لحارم 
والمعدل. 

(فإذا انقلب الحال في بعض الصور وقامت القرائن على أن التعديل أقوى فى 
ظن الناظر في التعارض هل كان منكم أو من غيركم فيما يقتضي النظر هل) يعمل 
(بالر اجح عنده فذاك الذي قلناء أو بالمرجوح عنده فترجيح المرجوح [على 
الرا جح1 خلاف المعقول ولا منقول هنا يوجب طرح المعقول) هذا إذا كانت 
المناظرة في المسألة مع أهل الكلام والأصول. 


(مه») من (ن). 


وإن كان المخالف من المحدثين قلنا له: أليس قد ثبت عندكم أن خبر 
الثقة بحديث معين مبين إذا أعل بعلل كثيرة أو علة واحدة يحصل معها 
للنقاد ظن قوي يوهم ذلك الثقة فإن ذلك يقدح في خبره بأمر معين» فكذلك 
خبره بالجرح المبين إنما هو خبر بأمر معين» فإذا أعل بما يقتضي وقوع 
الوهم فيه أو العصبية أو القول عن الأمارات الضعيفة» فإن ذلك يقدح فيه 
ومن أمثلة ذلك على كثرتهاء قول مالك في محمد بن إسحاق: إنه دجال 
من الدجاجلة» أي: كذاب» فإن من هو في مرتبة مالك فى الثقة قد أثنوا 
4811 على ابن إسحاق فقاو وا واه واوا هد ود .دو هد ese aoa‏ 


(وإن كان المخالف من المحدثين قلنا له) [في المناظرة] (أليس قد ثبت 
عندكم أن خبر الثقة بحديث معين مبين إذا أعل بعلل كثيرة أو علة واحدة يحصل 
معها) [مع العلة واحدة كانت أو متعددة]”''' (للنقاد ظن قوي يوهم ذلك الثقة) 
فيما أخبر به فليس كل ثقة يقبل خبره (فإن ذلك بقدح في خبره بأمر معين » فكذلك 
خبره بالجرح المبين) السبب (إنما هو خبر بأمر معين» فإذا أعل بما يقتضي وقوع 
الوهم فيه أو العصبية أو القول [48/7/أ] عن الأمارات الضعيفة فإن ذلك يقدح 
فيه) أي في خبره بالجرح المبين السبب (ومن أمثلة ذلك على كثرتها قول مالك) 
الإمام المعروف (في محمد بن إسحاق) صاحب السيرة (إنه دجال من الدجاجلة) 
هو مقول قول مالك (أي كذاب) قال يحيى بن آدم» ثنا ابن إدريس قال كنت عند 
مالك فقيل له إن ابن إسحاق قال: اعرضوا على حديث مالك فأنا بيطاره» فقال 
مالك: انظروا إلى دجال من الدجاجلة ذكره الذهبى فى «الميزان» (فإن من هو فى 
رة مالك فى اة امن الأقمة لاقل اندرا على ابن إسحاق) قال الاه فى 
االميزان» وثقه غير واغد ووهاة آخروة كالدان قط وهو صاع التعديت ماله 
عندي ذنب» إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنقطعة المنكرة» والأشعار 


)04( من (ع). 
50 من (ع). 
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ومن تكلم فما تكلم عليه بشيء من هذاء إنما تكلم عليه بالتدليس وشيء من 
سوء الحفظ لكنه كان بينه وبين مالك وحشة» ولعل ذلك بسبب الاختلاف 
فى الاعتقاد فقد كان ابن إسحاق يرى رأي المعتزلة 4 i ASL‏ 


المكذوية. قال ابن معين: ثقة وليس بحجة› وقال علي بن المديني: حديئه 
عندي صحيحء وقال بحيى بن كثير: : سمعت شعبة يقول ابن إسحاق أمير 
المؤمنين في الحديث (ومن تكلم [فيه])77" أي في ابن إسحاق (فما تكلم عليه 
بشيء من هذا) أي من نسبة الكذب إليهء قال محمد بن عبد الله بن مير : : رمي 
بالكذب وكان أبعد الناس منهء وتال أبو داود: : قدري» وقال سليمان: التميمي 
كذاب؛ وقال وهيب سمعت هشام ابن عروة يقول : كذاب» وقال يحيى القطان: 
اليد ا معن ا .قال له ابن أي دار : وما يدريك أنه كذاب؟ 
a TPIT db‏ هشام بن عروة: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذرء 
وأدخلت علي وهي بنت تسع [ ين ر ر ی ی ا 
الذهبي : : وما يدري هشام بن عروة فلعله سمع منها في المسجد» أو سمع منها 
وهو صبي » أو [دخل]”*' '' عليها فحدتته من وراء حجاب» وأي شيء هذا 
وكانت امرأة قد كبرت وأسنت (إنما تكلم عليه بالتدليس وشيء من سوء الحفظ) 
قد عرفت مما نقلناه عدم صحة /٤۸/۲[‏ ب] هذا الحصر (لكنه كان بينه وبين 
مالك وحشة)قال وهيب “سأك والكا عن مين أسصاق ا وقال يحيى 
ابن سعيد الأنصاري : كان [أبان] "“ ومالك يجرحان ابن إسحاق (ولعل ذلك 

بسبب الاختلاف في الاعتقادء فقد كان محمد بن إسحاق يرى رأي المعتزلة في 


)من (ج)ء (ع). 

O 

9 من (ع). 

9 )في (ع) : «أدخل» . 

(۲ )من (ع). وكتب مقابله مكانها :«يياض في نسخة المؤلف». 


س توضيح الأفكار = 
في بعض المسائل» وكان مالك متشددًا في ذلك» ثم إنه بلغ مالكا أن ابن 
إسحاق قال : اعرضوا على علم مالك فأنا بيطاره فحين بلغه ذلك أغضبه 
فقال: إنه دجال أ كذاب. 

ومن الجائز أن يريد مالك في اعتقاده» أو في حديثه الذي يهم فيه» على 
بعد هذه العبارة من إطلاقها على من يهم في عرفهم ولكن حال الغضب مع 
العداوة في الدين يقع فيها مثل هذا إما لمجرد غلبة الطبع أو لمجرد أدنى 
تأويل . 

واعلم أن التعارض بين التعديل والتجريح إنما يكون عند الوقوع في 
حقيقة التعارض» كن أ وان ابرق الماك السام ا ERE‏ 
بعض المسائل) تقدم كلام ابن نمير إنه رمى بالقدر وكان أبعد الناس منه» وقال 
أبو داود: قدري معتزلي (وكان مالك [متشدد]"'" في ذلك. ثم إنه بلغ مالكا أن 
ابن إسحاق قال: أعرضوا على علم مالك فأنا بيطاره) تقدم من رواها (فحين بلغه 
ذلك أغضبه فقال: إنه دجال أي كذاب) فقد قاله حال الغضب فلا اعتبار به (ومن 
الجائز) على بعد (أن يريد مالك) كذاب (في اعتقاده أو في حديثه الذي يهم فيه 
على بعد هذه العبارة من إطلاقها على من يهم في عرفهم) فالحمل على ذلك بعيد 
جدا (ولكن حال الغضب مع العداوة في الدين يقع فيها مثل هذا إما لمجرد غلبة 
الطبع أو لمجرد أدنى تأويل) وعلى كل تقدير فلا يقبل ولا يعمل به لأن الجرح 
إخبار عن نحكم شرع وقد تھی رسول الله 2 أن بک العاكم وهو يان 
والأصح عدم صحة حكمه في حال غضبه كما قررناه في سبل السلام. 

(واعلم أن التعارض بين التعديل والتجريح إنما يكون) تعارضًا (عند الوقوع في 
حقيقة التعارض) إذ الكلام في ذلك [وهو ما يتعذر فيه الجمع بين القولين]”"") 


)فی (ط): «يخالفه» وهو خطأ. 
(۷) من (ع). 


03 م ف 5 0 ا 
د لمعاني تنقيح الأنظار ا - 


أما إذا أمكن معرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض البتة» مثال ذلك أن يجرح هذا 
بفسق قد علم وقوعه ولكن علمت توبته أيضًا والجارح جرح قبلها أو يجرح 
بسوء حفظ مختص بشيخ أو بطائفة والتوثيق يختص بغيرهم» أو بسوء حفظ 
مختص بآخر عمره لقلة حفظ أو زوال عقل› وقد تختلف أحوال الناس» 
فكم من عدل في بعض عمره دون بعض» ولهذا كان السعيد من كان خير 
عمله خواتمه؛ فإذا اطلع على التاريخ فهر مخلص حسن» وقد اطلع عليه في 
كثير من رجال الصحيح جرحوا بسوء الحفظ بعد الكبر» والصحيح روى 

ثم ذكروا مسألة» وهي توثيق من لم يعرف» مثل قول العالم الثقة: حدثني 
الثقة أو 


RENT‏ روه ORD E‏ ع ول هيا RE E‏ أ r CEES FR‏ د OR ERC‏ هد لها او و ا و 


(أما إذا أمكن معرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض البتة مثال ذلك أن يجرح هذا بفسق 
قد علم وقوعه) منه (ولكن علمت توبته أيضّاء والجارح جرح قبلها) قبل التوبة فإنه 
لا تعارض بين الجرح والتعديل على هذا 11/44/11 (أو يجرح بسوء حفظ 
مختص بشيخ أو بطائفة) [كما يقولون في إسماعيل بن عياش أنه ضعيف في غير 
الشاميين]'"' '' (والتوثيق يخنص بغيرهم. أو بسوء حفظ مختص بآخر عمره لقلة 
حفظ أو زوال عقل» وقد تختلف أحوال الناس» فكم من عدل في بعض عمره دون 
بعض » ولهذا كان السعيد من كان خير عمله خواتمه, فإذا اطلع على التاريخ) أي 
تاريخ روايته وتاريخ اختلاطه (فهو مخلص حسن» وقد اطلع عليه في كثير من 
رجال الصحيح جرحوا بسوء الحفظ بعد الكبر»والصحيح) من أحاديثهم (روى 
عنهم قبل ذلك) فلا تعارض . 

(ثم ذكروا) أي أئمة الحديث (مسألة» وهي توثيق من لم يعرف عينه ولم يسم 
مثل قول العالم الثقة: حدثني الثقة) فإنه توثيق لمبهم غير معروف العين (أو) 


)ليس في (ع). 


عق سسسب سمس توضيح الأفكار حت 
جميع من رويت عنه ثقة واختاروا أنه لا يقبل لجواز أن يعرف فيه جرح لو 
بينه وهذا ضعيف» فإن توثيق العدل لغيره يقتضي رجحان صدقه» وتجويز 
وجود الجارح لو عرف هذا المعدل لا يعارض هذا الظن الراجح حتى يصدر 
عن ثقة» ولو كان التجويز يقدح لقدح مع تسميته؛ لأن التسمية لا تمنع من 
وجود جرح عند غير المعدل. 


فإن قالوا: لما لم نعلم E a‏ 


يقول (جميع من رويت عنه ثقة) قال الخطيب: إذا قال العالم كل من رويت عنه 
فهو ثقة وإن لم يسمه؛ ثم روى عمن لم يسمء فإنه يكون مزكيّاء له غير أنا لا 
نعمل على تزكيته (واختاروا أنه لا يقبل) كما ذكره الخطيب وأبو بكر الصيرفي 
وابن الصباغ من الشافعية وغيرهم وحكى ابن الصباغ عن أبي حنيفة أنه يقبل 
واستدلوا على عدم القبول بقوله (لجواز أن يعرف فيه جرح لو بينه) قالوا: بل 
إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في قلب السامع» نعم» قال الخطيب: (إذا 
قال العالم كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل تقي مقبول الحديث» كان هذا 
القول تعديلا لكل من روى عنه وسماهء هكذا جزم به الخطيب. 

قال: وكان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي زاد البيهقى: مالك 
ابن آنسن ويك ابن سعيد القطان وعدا أى: الذي ذهب إليه أئمة. التعديت 
(ضعيف فإن توثيق العدل لغيره) مبهمًا كان أو معيئًا (يقتضي رجحان صدقه) [۲/ 
4 ب] ولأنه يلزم على هذا تقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت وهو 
خلاف النظر (وتجويز وجود الجارح لو عرف هذا المعدل) أي لو تعين اسمه (لا 
يعارض هذا الظن الراجح حتى يصدر) أي الجرح (عن ثقة) والفرض أنه لا جرح 
محقق» بل مجوز (ولو كان التجويز) للقادح (يقدح لقدح مع تسميته» لأن التسمبة 
لا تمنع من وجود جرح عند غير المعدل) قد يقال: إنه مع التسمية قد فتح لنا بابًا 
إلى معرفته والبحث عنه ومع عدمها قد أغلق باب البحث» إلا أنه قد يجاب بأن 
لا حاجة إلى البحث عنه بعد التزكية (فإن قالوا: لما لم نعلم) أي فيمن سمى 


حت المعاني تنقيح الأنظار 


5 
8 1 ا 


حكمنا بالظاهر حتى نعلم؟ فكذلك هنا لا فرق بينهما؛ إلا أن طريق البحث 
غير ممكنة عند الابهام, وقد يمكن عند التسمية فيكون الظن بعد البحث عن 
المعارض وعدم وجدانه أقوى وهذا الفرق ركيك لأنا لم نتعبد بأقوى [47] 
الظنون في غير حال التعارض» ولأن طلب المعارض في هذه الصورة لا 
يجب ولأن التمكن من البحث قد يتعذر مع التسمية فيلزم طرح توثيق من 
الفرض أن قبوله واجب ويمكن نصرة القول الأول بأن الخبر عن التوثيق 
كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم يمكن اختلاف أهل الديانة 
والإنصاف فيه بخلاف الأخبار المحضة. 

ا اه ا ج ج ج لے 
والمراد لم يعلم جرحًا (حكمنا بالظاهر حنى نعلم) خلافه (فكذلك هنا) أي فيمن 
أبهم (لا فرق بينهماء إلا أن طريق البحث غير ممكنة عند الابهام؛ وقد يمكن عند 
التسمية فيكون الظن بعد البحث عن المعارض) وهو وجود [جارح]”"' ' في من 
. سماه الثقة وعدله (وعدم وجدانه) أي المعارض وهو القادح (أقوى) فلذا قلنا يقبل 
فيمن سمى لا فيمن لم يسم (وهذا الفرق ركيك) وإن حصلت قوة الظن كما ذكر 
(لأنا لم نتعبد بأقوى الظنون في غير حال التعارض) فإن الظن الحاصل عن توثيق 
العدل كاف [لنا]'""“ في العمل عند عدم التعارض (ولأن طلب المعارض في هذه 
الصورة لا يجب) كما سلف من قبول خبر العدل وكفاية الواحد في ذلك (ولأن 
التمكن من البحث قد يتعذر مع التسمية) كما قد أشار إليه بقوله وقد يمكن عند 
التسمية (فيلزم طرح توثيق من الفرض أن قبوله واجب) وهو الراوي الذي زكاه 
وسماه الثقة (ويمكن نصرة القول الأول) وهو عدم قبول تزكية المبهم (بأن الخبر 
عن التوثيق كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم يمكن اختلاف أهل الديانة 
والأنصاف فيه) [۲/ ]1/0١‏ فلابد من تعيين [الراوي]"" الموثق» ولا يقبل 
توثيقه مبهما (بخلاف الأخبار المحضة) التي لا يتطرق إليها اختلاف باعتبار 


(159) في (ج) اجامع. 
(110) من (ع). 
(۷۱) من (ع). 


"8 


2ف سد توضیح الآفکار = 


والله أعلم. 


الديانة كإخبار زيد عن قيام عمروء [و)"""إذا كان التوثيق ليس من باب الأخبار 
المحضة (فلا يجوز للمجتهد التقليد في التوثيق المبهم على هذاء وهو محل نظر 
والله أعلم) . . 

واعلم أن في المسألة قولًا ثالًا حكاه البرماوي قال: وهو الصحيح المختار 
الذي قطع به إمام الحرمين» وجريت عليه في النظم وحكاه ابن الصلاح عن 
اختيار بعض المحققين» أنه إن كان القائل بذلك من أئمة هذا الشأن العارف بما 
يشترط هو وخصومه في العدل» وقد ذكر في مقام الاحتجاج» فيقبل. 

وقول رابع : وهو التفصيل فإن عرف من عادته إذا أطلق ذلك يعني به معيئا» 
وهو معروف بأنه ثقة» فيقبل وإلا فلاء حكاه البرماوي أيضًا عن حكاية شارح 
«اللمع؛ عن صاحب الإرشاد والثالث قد أشار إليه الحافظ ابن حجر في «النخبة» 
وشرحها. 

فائدة: قول [الثقة]ا”"" «أخبرني من لا أتهم» كما يقع في كلام الشافعي كله 
كثيرا يكون دون «أخبرني الثقة» قال الذهبي: لأنه نفى التهمة ولم يتعرض 
لاتقانه» ولا لكون حجة ورجح غير الذهبي أنه مثل قوله أخبرني الثقة. 


اد 
23 
ا 

3 
ا‎ 
Xs 


(YT)‏ في (ع): «الراوي). 


رتح 


ج ی 9ے 9چی 
aR‏ 
ح المعائي تنقيح الأنظار علس صصص ۷م = 
1 ش الكلام في المجهول 


قال الله سبحانه: ار لم بعرو سوم نهم ف لم موت (09) 6 [المؤمنون: الآية 3] 
ا ل اير ا 
[لا] يوجب رجحان خبره» 1 


ههه قاو ودع هاعة د.ا واو هده واوا قار هد هدا رد واو را نام رام 


من علوم الحديث (الكلام في المجهول) أي : الرادي الذي جهل عينا أو حالا 
والآخر قسمان (قال الله سبحانه: ار لر يعرفوا رسو فم لم مكزرت 6 * 
[للؤمنون: الآية ودع ) . 

قال في «الكشاف» أم لم يعرفوا محمدًا وصحة نسبه وحلوله في سطة هاشم 
وأمانته وصدقه وشهادته عقله واتسامه بأنه خير فتيان قريش و[سمى ]2 البخطية 
التي خطبها أبو طالب في نكاحه خديجة بنت خويلد كفى برغائها [۲/ /٠۰‏ ب] 
sl‏ انتهى» (وفي هذا أشارة إلى ما في فطر العقول من الشك في خبر ما 
Ory]‏ يعرف بما لا يوجب رجحان خبره) إذ الآية سيقت مساق الإنكار عليهم 
لإنكارهم له عليه والسلام لعدم معرفته» ومعناه تقرير معرفتهم إياه» وأنه لا وجه 


(۲۷۵) ليست في (ع). 

)۲۷١(‏ هذا مثل يضرب حجة على من ادعى عدم العلم؛ قال الضبي في الأمثال :)17١/1(‏ زعموا 
أن رجلا بينما هو في بيته إذا جاءه ضيف فنزل ناحية فجعلت راحلته ترغوء فقال: رب البيت» 
من هذا الذي آذانا رغاء راحلته ولم ينزل علينا فيستوجب حقٌّ الضيف: فقال الضيف: كفى 
برغائها متاديًا . 

(073؟) ليست في (ن). 


ج 000 توضيح الأفكار = 
وقد تكرر في كتاب الله ذم العمل بالظن؟ والظن في اللغة: الشك المستوي 
الطرفين› ويجب حمل الآيات عليه جمعا بينها وبين الآيات التي تدل على 
حسن العمل بالظن الراجح؛ ويوضح ذلك أنه وصف الذين ذمهم باتباع 
الظن بالافك» والخرص الذي هو تعمد الكذب 1 
لإنكاره» وليس المراد إنكار ذاته» بل إنكارهم رسالته وإخباره عن الله سبحانه 
كما يرشد إليه العنوان بقوله رسولهم (وقد تكرر في كتاب الله ةم العمل بالظن) 
كما قال تعالى: إن ر ا يعون [الأنعام: الآية 113 9#وما يليع ع أَكرف لا نا # [ونس: الآية 
[۳٦‏ ل اس ا a‏ ا یا 4 (ثرنس: الآية ۳١‏ ور د لَِى تر 5 
ارد نکر [مُصَلت: الآية ۲۳] [فصلت: ۲۳]. 

(والظن في اللغة: الشك المستوي الطرفين) في «القاموس» الظن خلاف 
اليقين» وهي عبارة قاضية بأنه يطلق على المستوى الطريفين» وعلى الظن 
الراجح إذ الكل خلاف اليقين (ويجب حمل الآيات) الدالة على [ذم]"" الظن 
(عليه) أي على مستوى الطرفين (جمعا بينها وبين الآيات التي تدل على حسن 
العمل بالظن الراجح). ۰ 

قلت : إلا أنه لا يخفى أنه لا يتم حملها عليه إلا بعد ثبوت أن الظن الراجح , 
أحد ما يطلق عليه الظن لغة» كما نقلناه عن «القاموس» وأما عبارة المصنف فهي 
قاضية أن الظن لغة ينحصر في مستوى الطرفين فلابد من تقدير يطلق على الشك 
أيضًا إذ الآيات الدالة على حسن العمل بالج كقرله ف ما كر دلا 
وگ کر ونر اا + . 

فإنه لا يعلم الغائب عنه أنه شطره إلا بالظن؛ ومثل قوله تعالى: 
إن موش مووي 6 [المتحئة: الآبة ]٠١‏ إذ ليس معهم إلا ظن إيمانهن» وغيرها من 
الآيات (ويوضح ذلك) أي أن المذموم هو الظن يعنى الشك (أنه وصف الذين 
ذمهم باتباع [۲/ ١1/5أ]‏ الظن بالافك والخرص الذي هو تعمد الكذب) قال الله 


, فی (ج): عدم‎ (YTYY) 


حد المعائي تنقيح الأنظار 


وأيضًا فمن الظاهر الواضح أن اتباع الظن الراجح من أمارات الإنصاف ومن 
اتبعه كان باتباع العلم أولى وأحرى» ثم أن عبادة الحجارة ليست مظنونة ظنًا 
رجحا فتأمل ذلك» وحكى الله تعالى عن سليمان 4# قوله في الهدهد: 
000 قال سَنَظرٌ 0 ادت ً َم كت من ن لذبن € که زالثمل: الآية ۲۷] هللا مع قوله 
تعالى : (a 4 I}‏ [الأنعام: الآية ۳۸] A E Se A ERS‏ 


تعالى : إن يَتَبِعُونَ إ3 9 و هش ل يرون # (الأنعام: الآية 2117 فالوصف 
بالخرص دال على أنه ليس عندهم ظن راجح 

قلت : ويدل على استعماله لغة في الراجح قوله تعالى : إن طن إلا طا وما حن 
سنه [الخائية: الآبة 05 فنفيهم اليقين دال على أن عندهم ظنا راجحا [ويحتمل 
الشك كما قدمناه عن «القاموس»]""“(وأيضًا فمن الظاهر الواضح) الراجح (أن 
اتباع الظن الاح بق ارات الإنصاف) لأنه أخذ بالأرجح والأحوط (ومن اتبعه 
e‏ لی وأحرى» ؛ ثم أن عبادة الحجارة ليست مظنونة ظنًا رجحًا فتأمل 
ذلك). 

قلت: أما عند عبادها فالظاهر أنهم لم يعبدوها إلا وعندهم ظن راجح 
باستحقاقها العبادة وكأنه وجه أمره بالتأمل (وحكى الله ك عن سليمان قوله فى 
الهدهد : <9 #8 قل مَنَظرٌ أُصَدَقْتَ اَم كنت می الکن ©© 6 (لشمل: الآيذ»م) فإئة عليه 
الصلاة والسلام توقف في خبر الهدهدء ولم يجزم بصدقه ولا كذبه لكونه 
مجهول الحال عند سليمان ولا يقال: هذا من أحكام خطاب الطير [فلا 
يستدل] "به هنا لأنا نقول فأشار المصنف إلى جوابه بقوله (هذا مع قوله 
تعالى : إل امم الک رلتعم: اہ دس ) بعد قوله : تا ين ليو في لاض رکا لير 
بطي بجتاحَيّوهه [لأنعام: الآية 7.4 الآية فدلت على أن الأحكام» واحدة للممائلة فإنه 
ظاهر في أن المماثلة في التكليف لا في مجرد الحيوانية مثلا إذ هو معلوم ولأنه 
۷ من (ع). 
(۲۷۹) في (ج): «للاستدلال» . 


او TT‏ 
ا ڪڪ توضيح الأفكار 


وفي قصة الهدهد ما يدل على إيمانه» حيث أنكر عليهم عبادة الشمس من 
دون الله» وفي الآية أيضًا دليل على إعلال الحديث بالريبة وقد تقدم أول 
المسألة إشارة إلى مذهب أئمة الزيدية في هذه المسألة» وهي معروفة في 
كتبهم الأصولية وإنما نذكر هنا كلام e‏ ل 
الفن» ولمعرفة عرفهم إذا قالوا في بعض الرواة أنه مجهول فنقول: قال 
المحدثون في قبول رواية المجهول خلاف وهو على ثلاثة أقسام : 
حوزن العنع BNE AE E‏ 


يشعر به قوله : 20 ل د روک 4# [الأنعام: لآية ۳۸] [الأنعام: ۳۸] ولا يقال سلمنا 
أنهم أمثالنا في التكليف فإنه يشترط إيمان المخبر ومن أين لنا أن الهدهد مؤمن 
لأنا نقول من قوله (وفي قصة الهدهد ما يدل على إيمانه حيث أنكر عليهم عبادة 
الشمس من دون الله) وأثبت الالهية له تعالى وقوله في صفته 7/71 ١١/ب]:‏ 
الى 2 لَب في الصَمنوتِ وَالْأَرضٍ #«اثمل: لآية ٠٠‏ وأثبت له العلم بكل شيء 
حيث قال : م وَيِحَكمٌ ما فو وما ينوك #ائل: لآب ه:) ووحده وأثبت له الغرش في 
قوله: اله لآ إِلَهَ إلا هو رب الْمَرْش الْمْظِيوِ © © *اشمل: الآية ٠٠‏ فإن السياق 
قاض أنه من كلامه وهذه معاقد الإيمان وأمهات قواعد التوحيد(وفى الآية أيضًا 
دليل على إعلال الحديث بالريبة) وذلك لتوقفه عليه والسلام حتى يبحث فيعلم 
صدقه أو كذيه. 

(وقد تقدم في أول المسألة إشارة إلى مذهب أئمة الزيدية في هذه المسألة» وهي 
معروفة في كتبهم الأصولية» وإنما نذكر هنا كلام المحدثين لعدم وجوده في غير هذا 
الفن؛ ولمعرفة عرفهم إذا قالوا في بعض الرواة: أنه مجهول) ولهم فيه تقاسيم لا 
تعرف إلا في هذا الفن وقد ألم بها المصنف كث (فنقول) أي إذا عرفت ما سقنا 
فنقول:(قال المحدثون: فى قبول رواية المجهول خلاف» وهو) أي المجهول(على 
ثلاثة أقسام : مجهول العين ومجهول الحال ظاهر ا وباطناء ومجهول الحال باطنا) [وهو 


س المعائي تتقيج الانظار ل 


الأول: مجهول العين: و هو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال: 
الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لايقبل. 
والثاني: أنه يقبل مطلمًا وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام 
[“9]. 

والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروى إلا عن عدول قبل مثل ابن 
مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلا لم يقبل. 
والرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنجدة قبل» وإلا فلا 


ال فهذه ثلاثة أقسام : 

(الأول): وهو (محهول العين و) حقيقته حقيقته (هو من لم يرو عنه إلا راو واحدء 
وفيه) أي : انك باعي ا 

الأول : أن (الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا 
يقبل) ويأتي تحقيق الدليل عليه» واختيار خلافه, (والثاني: أنه يقبل مطلقّاء وهو 
قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام) زاد الزين واكتفى في التعديل بواحد 
ويأتي نصرة هذا القول. 

(والنالث) التفصيل وهو (إن كان) الراوي (المنفرد بالرواية عنه لا يروى إلا عن 
عدول قبل مثل ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان 1؟/ 57/أ] ومالك ومن ذكر 
بذلك) أي بأنه لا يروى إلا عن عدل (معهم وإلا لم يقبل). 

(والرابع) تفصيل أيضًا: أي أنه على غير الطريقة الأولى» وهو أن الراوي (إن 
كان مشهورًا في غير العلم بالزهد) ومثلوه بمالك بن دينار (والنجدة) أي الغلبة 
ومثلوه بعمرو بن معد يكرب (قبل» وإلا) يشتهر بشيء من ذلك (فلا) يقبل (وهو) 


(0 ليست في (ع). 


توضيح الأفكار ‏ = 
قول ابن عبد البر كما سيأتي . 


والخامس : إن زكاه أحدّ من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه 
قبل وإلا فلاء وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في «بيان الوهم والايهام». 

قلت : والسادس : إن كان صحابيًا قبل › وهو مذهب الفقهاء» وبعض 
المحدثين وشيوخ الاعتزال. رواه عن المعتزلة ابن الحاجب في «المنتهى»» 
واختاره الشيخ أبو الحسين في «المعتمد؛ والحاكم في «شرح العيون»» 
وسوف يأتي بيان هذه المسألة على التفصيل عند ذكر الصحابة» وقد عرفت 
أن حكاية المحدثين لهذا الخلاف يدل E‏ 
أي هذا التفصيل الأخير (قول ابن عبد البر كما سيأتي» والخامس) تفصيل أيضًا 
على غير الطريقين الأولين» وهو أنه (إن زكاه) الذي لم يرو عنه إلا راو واحد 
(أحد من أئمة الجر والتعديل اع او اة و اداه قبل» و إلا يزيكه أحد (فلا) 
وإن روى عنه عدل (وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في) كاتبه المسمى (بيان 
الوهم والايهام قلت: و) القول: 

(السادس: إن كان) مجهول العين (صحابيا قبل) لما يأتي من القول بأن 
الصحابة كلهم عدول (وهو مذهب الفقهاء) أي الأربعة (وبعض المحدثين وشيوخ 
الاعتزال) كأنه عطف على المحدثين لا على بعض لما تقدم له من أن الجاحظ 
والنظام قدحا في جماعة من الصحابة» وكذلك عمرو بن عبيد كما ذكرناه (رواه 
عن المعتزلة ابن الحاجب في) مختصر (المنتهى؛ واختاره الشيخ أبو الحسين) 
البصري المعتزلي (في) كتابه المسمى (المعتمد) في أصول الفقه بل يأتي أنه قائل 
بعدالة أهل ذلك العصر جميعاء وإن لم يكن صحابيا (والحاكم) المعتزلي وهو 
المحسن بن كرامة (في) كتابه (شرح العيون» وسوف يأتي بيان هذه المسألة على 
التفصيل عند ذكر الصحابة) سيأتي تحقيقها في أواخر هذا الكتاب وسيصرح 
المصنف أن عدالة المجهرل من الصحابة إجماع أهل السنة والمعتزلة والزيدية. 

(وقد عرفت أن حكاية المحدثين لهذا الخلاف) في قبول مجهول العين (يدل 


= لعاني تنقيح الأنظار بلس ص سر 
على أن مذهب جمهورهم أن من روى عنه عدل وعدّله عدل آخر غير الراوي 
فهو عندهم مجهول» بل هو عندهم مجهول العين؛ لأنهم في علوم الحديث 
حكوا قبول من هذه صفته اختيارا لأبي الحسن بن القطان فقط وهو قول 


على أن مذهب جمهورهم أن من روى عنه [7/ 07/ ب] عدل» وعدله [عدل]!'*") 
آخر غير الراوي فهو عندهم مجهول) فإن حقيقة المجهول حاصلة فيه وهي تفرد 
الراوي عنه بل ظاهر كلامهم في مجهول العين أنه ولو زكاه جماعة وتفرد عنه رأو 
[لم يخرج عن جهالة العين» لأنه جعل حقيقته من لم يرد عنه إلا راو واحد]!”*") 
ولا حاجة إلى قوله (بل هو عندهم مجهول العين) إذا البحث في ذلك» وإنما دل 
حكاية الخلاف على ذلك (لأنهم في علوم الحديث حكوا قبول من هذه صفته) 
وهي تفرد الراوي عنه والمزكي (اختيارا لأبي الحسن بن القطان فقط) كما سلف 
في القول الخامس. 

(وهذا) أي الذي دل عليه كلام الجمهور (قول ضعيف. فمن عرفه ثقةء وعدله 
وروى عنه ثقة آخر) لا يخفى أن الكلام فيمن تفرد عنه ثقة ووثقه ثقة فزيادة 
المصنف”””" وعرفه ثقة لم يتقدم شرطيته ولفظ المصنف في مختصره فإن سمى 
المجهول أو انفرد واحد عنه فمجهول العين» والحق عند الأصوليين أنه إذا وثقه 
ثقة [سواء كان“ الراوي أو غيره قبل خلافا لأكثر المحدثين» والقول أي 
الصحيح قول الأصولبين انتهى (لا معنى لتسميته مجهولا) الذي في مختصره أيضًا 
ووجه قول المحدثين أنه يتنزل أي المجهول العين الموثق منزلة التوثيق المبهم؛ 


(A۱)‏ سقط من (ط). 

(YAY)‏ من (ع). 

(۲۸۳) قال مقابله : «يمكن إن أراد بالمعرفة معرف الاسم وإن لم يتقدم لها ذكر لما يأتي عنه في 
میختصره) . 

(584) ليست في (ع) . 


NVA 


لأنهم لم يشترطوا العلم بعينه وبعدالته ويوجبوا أن يبلغ المخبرون بها عدد 
التواتر ولو اشترطوا ذلك لم تساعدهم الأدلة عليه فإن أخبار الآحاد ظنية 
واشتراط مقدمات علمية في أمور ظنية غير مفيد» بل الذي تقتضيه الأدلة أنه 
لو وثقه واحد ولم يرو عنه أحد أو روى عنه واحد ووثقه هو بنفسه لخرج عن 


حل الجهالةء اقانو امو وناو حو ول E aE‏ واو ERS‏ روخبو ا و و جا A‏ 


إذا كان اسم الرجل وعينه لم تثبت إلا من جهة من وثقةء فكأنه قال حدثني الثقة 
وذلك غير مقبول عند أهل الحديث كما تقدم» والمصنف قد جعل قبوله محل 
تردد هذا كلامه فى توجيه ما ذهب إليه أئمة الحديث فكيف يقول هنا «لا معنى 
لت بجي لا 

وقوله (لأنهم) أي أئمة الحديث (لم يشترطوا العلم بعينه) أي الراوي 
(وبعدالته) قد طوى مقدمة الدليل وهي قوله لأنه أي التعديل من الثقة والرواية 
منه أو من غيره [يفيدان الظن] بل التوثيق وحده يفيده» وهو يجب العمل 
بالظن هنا؛ لأنهم لم يشترطوا إلخ (ويوجبوا) عطف على لم يوجبوا (أن يبلغ 
المخبرون بها) [؟/57/أ] أي العدالة (عدد التواتر) لتفيد العلم (ولو اشترطوا 
ذلك لم تساعدهم الأدلة عليه) فيكون شرطا بغير دليل فلا يلتفت إليه (فإن أخبار 
الآحاد ظنية) يحتمل أنه يريد أن أدلة العمل بها ظنى» أو أنها فى دلالتها على 
الحكم الذي وردت فيه لا تفيد إلا ظن الحكم. ٠‏ ۰ 

وقوله (واشتراط مقدمات علمية) وهي تواتر عدالة الراوي (فى أمور ظنية) 
وهي أخبار الآحاد تفيد أنه يريد الوجه الأخير (غير مفيد) فلا يتم الاشتراط ؛ لأنها 
لا تحصل إلا الظن فأي فائدة لشرطية علمية المقدمات في ظني النتائج؟ . 

(بل الذي تقتضيه الأدلة أنه لو وثقه واحد ولم يرو عنه أحد أو روى عنه واحد 


ووئقه هو بنفسه لخرج عن حد الجهلة) وصار مظنون العدالة» والعمل بالظن 


(585) في (ع): «تفيد أن». 


س لعاني تنقيح الأنظار 


فقد نص أهل الحديث أن التعديل يثبت بخبر الواحد» هذا مع ما يعرض في 
التعديل من المصانعة والمحاباة فكيف بالإخبار بالوجود E‏ 
واجب (فقد نص أهل الحديث أن التعديل يثبت بخبر الواحد) كما تقدمء إلا أنه 
قديقال: إن ذلك فيمن قد عرف“ اسمه وإسلامه من غير جهة المعدلء 
والمفروض هنا أنهما لم يعرفا إلا من جهته في أحد التقادير» [وهو]””*" على 
تقدير انفراد الراوي عنه» وأن يكون هو المعدل (هذا مع ما يعرض في التعديل من 
المصانعة والمحاباة» وقد قبلتموه مع هذا المعارض (فكيف) لا تقولون 
[بزوال]““" الجهالة العينية (بالإخبار) من العدل (بالوجود) لمن عدله أو روى 
عنه أو عدله وروى عنه فإن قول الثقة مثلا «أخبرني زيد بن عمرو» مثلا أو قال 
«وهو ثقة» أو وثقه غيره ولم يعلم رواية عن زيد هذاء ولا عرف اسمه ولا توثيقه 
إلا من كلام الراوي هذا مثلا عنهء فقد تضمن إخبارًا بوجوده لكنه غير مراد 
للراوي» وإنما هو لازم خبره» وإخبارًا بأنه ثقة فلم لا يقبل خبره بوجوده ويقبل 
خبره بأنه ثقة؟فكيف هذا الصنيع؟ هذا تقرير مراد [؟/ 07/ب] المصنف» 
ولعلهم يقولون: إنا نقبل خبره بأنه ثقة إن عرفنا وجوده من طريق غيره» لا إن 
عرفناهما معا من طريقه فإنه بمثابة قوله «أخبرني الثقة»"'”'' يكون تعديلا مبهما 


(87)) قال مقابله: «الفرض أن الكلام في مجهول عرف اسمه وإسلامه ولم يعدل هذا وإن فرضنا 
جهل اسمه وإسلامه» وأخبرنا عدل باسمه وإسلامه وكونه ثقة فظاهر دليل وجوب الأخذ عن 
الثقة يتناول ذلك ؛ لأن إذا قبلنا قوله في التوثيق فما بالنا لا نقبل قوله في الاسم والإسلام اللذين 
هما كالشرط لصحة التوثيق مع أن دليل وجوب الأخذ بقول الثقة يعم ذلك ثم إن التسمية ' 
والإسلام دليلهما أظهر من دليل الترثيق لاشتهار الأعلام ولو عند البعض» وظهور دلالة القيام 
بفرائض الإسلام على أهل الإسلام» وأما التعديل فشرطه الخبرة والملازمة وترك القبائح وما 
فيه خشية وحفظ المروءة وتأدية الفرائض على سبيل الاستمرار» . 

140) في (ع): «وكلامهم هنا». 

(0) في (ع): «يرد إلى؟ . 

(18) قال مقابله : «ولا يخفاك أن جعل المفصل في حكم المبهم والمسمى في حكم من لم يسمى 


غير سديد» على أن زيادة العدل مقبولة فمن قال: أخبرني فلان وهو ثقة» فقد زاد على من = 


فلم يعهد من عذّل أنه يحتاج إلى اختراص وجود معدوم ٠‏ فإذا ا 


ولذا قال المصنف فى «مختصره» عن الجماهير إذ لو اشتهر أي الذي تفرد 
بالرواية عه و ارق واد لأمكن القدح فيه انتهى . 

فإن هذا مشعر بأن المانع عن قبول ما ذكر هو الإبهام'' " المانع عن تحقيق 
حاله» لا إنكار وجوده وعدم قبول خبر العدل فيه» فإنهم يقولون: نحن نقبل خبر 
العدل بأنه موجود ونقبل خبره بأنه عدل عنده» لكنا نريد معرفة عينه'' '' من 
طريق غيره وشهرته لتجويز وجود جارح فيه» والحاصل أن هذه المسألة بعينها 
خلافية لمسألة توثيق المبهم وبه يعرف ما في قوله (فلم يعهد من عدل أنه يحتاج 
إلى اختراص وجود معدوم) أي يكذب في خبره بأن [الموجود معدوم]"* " (فإذا 


= قال أخبرني الثقة بالتصريح بالاسم فما بالنا لا نقبل الزيادة في السند كما نقبلها في المسند» وما 
الجامع بين جعل المسمى في حكم المبهم؟ والله أعلم. 
على أن التعديل المبهم قد جرى عليه من الأئمة الشافعي في «مسنده» فتارة يقول أخبرنا الثقة؛ 
ويريد به يحيى بن حسان, أو إبراهيم بن أبي يخيى» وتارة يريد به أحمد بن حنبل أو مالك» أو 
ابن سعد؛ أو سفيان بن عيينة » وتارة يقول الثقة عن معمرء وتارة يقول الثقة من أصحابنا عن 
هشام بن حسان» ومثل قوله الثقة عن زكريا بن إسحاق وغير ذلك. انظر الجزء الأول من . 
طبقات ابن السبكي في ترجمة أحمد بن حنبل ص٠٠۲٠‏ . 

() قال مقابله: «في الإشعار بذلك خفاء إذ القدح أعم من ذلك ثم إن التجويز العقلي 
والإمكان يدخل فيمن كثر بتعديله ما لم يتواتر. 

7 ) قال مقابله «أما معرفة العين التي هي الذات فلا تعرف إلا مهما كان موجودً! قبل موته» وأما بعد 
الثرت فلن إل ريت الخال والاسم الدال على صاحتها را كان المعدل لهذا أو أك ومهما 
كان القبول لخبر العدل بأنه موجود وبأنه ثقة» فما المانع من قبول خبره بأن اسمه فلان كما تقدمء 
وأما تجويز وجود جارح فهر مجوز في كل معدل إذ الجرح والتعديل إنما يجريان على الظاهر وليس 
حكمًا قطعيًا فالإلزام مشترك فيمن عدله واحد ومن عدله أكثرء على أنهم قد يختلفون في الراوي 
الواحد اختلافا كثيرًا وهو دليل أن الحكم في ذلك يرجع إلى الظن الظاهر» تأمل ويأتي للشارح 
مايؤخل منه تأييد هذا وإن ساقه في مساق آخر فهر يرجع المعنى إلى ما ذكرنا». 

7 في (ع): «المعدوم موجودا. 


E E] a n 3‏ 
د لمعاني فیح الأنظار چ ی يا 


قبل واحد في توثيق الراوي وإسلامه» فهو بالقبول في وجوده أولى 
وأحرى› فأقاقد قاقد قاو فا قاقد فد قاف قافا قاف فد قافا فاق قاف هد ود فد فد راف زا رار فدفا ف فاه مام 


قبل واحد في توثيق الراوي وإسلامه فهو) أي الواحد (في بالقبول في وجوده أولى 
وأحرى) أي في قبولنا خبره بوجوده» قد عرفت أنهم قابلون لخبره لوجوده 
كقبولهم لوجود الثقة إذا قال العدل «أخبرني الثقة» لكنهم يطالبون في غير ذلك 

واعلم أن المصنف أجاب عن الجمهور في «مختصره» بقوله والجواب أن 
الضرورة إذا ألجأت إلى التقليد جاز [بناء]””* "2 الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق 
اليو وج فآقاد كات اوخل رد الارن والر وا اة الد 
ليس إلا من باب التقليد للضرورة» وأنه تعديل من ليس بمجهول العين وجرحه 
أيضًا من باب التقليد» والذي تقدم له أن قبول خبر العدل ليس من باب التقليد بل 
من باب الاجتهاد لقيام الدليل على وجوب قبول 1/05/7[1] خبره والتزكية 
والجرح من باب الأخبار» إذ مفاد قوله المزكي «فلان عدل» أي آت بالواجبات 
تارك للمقبحات محافظ على المروءة. 

وقوله جرحًا هو فاسق لشربه الخمر مثلًا «والكل إخبار عدل يجب قبوله لقيام 
الأدلة على العمل بخبر العدل» وليس تقليدًا له كما سلف للمصنف كاده نظيره 
في قول العدل «هذا الحديث صحيح» فإنه قال: إنه خبر عدل» وإن قبوله ليس 
من التقليد وإن كان ناقض نفسه في محل آخر وقد قررنا الصحيح من كلاميه. 

والحاصل : أن الدليل قد قام على قبول خبر العدل إما عن نفسه بأن يخبر بأنه 
ابن فلان» أو أن هذه داره أو جاريته» فهذا لا كلام في قبول خبره عنه بالضرورة 
الشرعية» بل يقبل خبر الفاسق بذلك» بل أبلغ من هذا أنه يجب قبول قول الكافر 
«لا إله إلا الله» ويحقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل الايمان لأخباره بالتوحيد» 
وإن كان معتقدا لخلافه في نفس الأمر كالمنافق» وإن كان خبره عن غيره كروايته 


)4( من (ع). 


کاک توضیح الأفکار = 
وقد أشار ابن الصلاح إلى مثل ما ذكرته في أن ارتفاع الجهالة في التوثيق 
بالواحد تقتضي أن ترتفع جهالة العين بالواحد ولم يردوا ذلك عليه بحجة» 
وإنما ردوا عليه بكون ذلك عرف المحدثين» وقد نص جماعة من كبار 
5 على هذا العرف» منهم الخطيب» ومحمد بن يحيى 441[ 


للأخبار قبل أيضًاء وإن كان عن صفة غيره بأنه عدل أو فاسق قبل أيضّاء إذ الكل 
خبر عدل » وقبول خبره ليبس ى تقليدًا له» بل لما قام عليه من الدليل في قبول خبره» 
هذا تقرير كلام أهل الأصول وغيرهم ولنا فيه بحث أشرنا إليه في أوائل حاشية 
ضوء النهارا. 1 

والمراد هنا معرفة ما في كلام المصنف من قوله «إن الضرورة إذا ألجأت إلى 
التقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه» فإنه قاض بأن 
كل من عمل بكلام العدول تزكية وتجريحًا فإنه مقلد» ومعظم الاجتهاد على 
ذلك فهذا [من المصنف كالرجوع]“" إلى القول بأنه قد انسد باب e‏ 
الأخبار لا نبنائه على التقليد سا ما ألف لأجله «العواصم» وغيرها من 
كتبه [5/ 65/ ب]. 

(وقد أشار ابن الصلاح إلى مثل ما ذكرته في 1 ارتفاع الجهالة في التوثيق 
بالواحد تقتضي أن ترتفع جهالة العين بالواحد) قد عرفت ما فيه فإنهم يقولون: 
مجهول العين من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة واحدة» 
وقبولهم توثيق الواحد إنما هو فيمن عرفت عينه وجهلت عدالته (ولم يردوا ذلك 
عليه بححة» وإنما ردوا عليه بكون ذلك عرف المحدثين» وقد نص جماعة من 
كبار المحدثين على هذا العرف منهم) أبو بكر (الخطيب) سيأتي لفظه قريبا 
(ومحمد ابن يحي الذهلي) كان الأحسن تقديمه على الخطيب كما فعله الزين 


)١95(‏ في (ج): «كالمرفوع!. 


س المعاني تنقيح الأنظار 


وحكاه الحاكم عن البخاري ومسلم» وذكر الذهبي ا یا فقال: 
زيب بنت كعب بن عجرة مجهولة لم يرو عنها غير واحد فعلى هذا لا يكون 
قولهم في الراوي إنه مجهول جرحا صحيحا عند من يخالفهم› EE‏ 
ليه لجار و ل ل 0 
سم الجهالة. 

(وحكاه الحاكم عن البخاري ومسلم) لكن رد ابن الصلاح ذلك فقال: قد 
خرج البخاري في صحيحه عن مرداس الأسلمي» ولم يرو عنه غير قيس بن أبي 
حازم» ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي» ولم يرو عنه غير أبي سلمة» وذلك 
مصير منهما إلى خروجه عن هذه الجهالة برواية واحد انتهى. 

فدل على خلاف ما حكاه الحاكم عن الشيخين. 

وقد تعقب الشيخ محي الدين النووي كلام ابن الصلاح فقال: الصواب ما 
ذكره الخطيب فهو لم يقله عن اجتهاده» بل نقله عن أهل الحديث ورد الشيخ عليه 
بما ذكره عجب لأنه شرط في المجهول أن لا يعرفه العلماء» وهذان معروفان عند 
أهل العلم» بل مشهوران» فمردس من أهل بيعة الرضوان» وربيعة من أهل 
الصفة» والصحابة كلهم عدول فلا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبت» وأجيب عنه 
بأن هذا مسلم في حق الصاحبة والكلام أعم . 

(وذكر الذهبي ما يقتضي ذلك) من عدم ارتفاع الجهالة برواية الواحد (فقال: 
زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة [۲/ ١٠/آ]‏ لم يرو عنها غير واحد) وصف 
كاشف لقوله مجهولة؛ إذا عرفت هذا (فعلى هذا لا يكون قولهم في الراوي إنه 
مجهول جرحا صحيحا)""" " الأحسن صريسًا (عند من يخالفهم) أو يقول بأن 


فإنه قال إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه 


)40( لنت في (ع). 
7 قال مقابله: «قولهم مجهول من القدح المطلق؟. 


ص سسحت توضيع الفعار = 
بل نقف حتى نبحث ويكون هذا من جملة عبارات الجرح التي توجب 
الوقف وإن لم يكن جرحا في الرجل فهو قدح في قبول روايته. 

وقال الخطيب: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر 
بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة 
رأو واحد. 

وقال الخطيب: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من 
المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. 

قلت: فزاد الخطيب في التعريف لعرفهم أمرين لا دليل عليهما: 
أحدهما: اشتهار المجهول بطلب العلم ومعرفة العلماء ET‏ 


رواية الواحد تزيل الجهالة (بل نقف حتى نبحث) فعلى هذا يكون من الجرح 
المطلق» ولذا قلنا الأحسن أن يقول صريحًا «إلا أنه غير خاف عليك أن القدح 
بجهالة العين معناها أنه لم يرو عن إلا واحد ممن يكتفي به في إزالة جهالة العين 
لا معنى لتوقفه» بل نقبله؛ إذ قد ثبتت عدالته من جهة هذا الواحد الراوي عنه أو 
غیره» وكأنه يرد أنه يفف حتى يعرف عدالته إذا لم يكن قد عرفها. 

(ويكون هذا من جملة عبارات الجرح التي توجب الوقف. وإن لم يكن جرحا 
في الرجل فهو قدح في قبول روايته) أي موجب للتوقف فيها. 

(وقال) أبو بكر (الخطيب) في «الكفاية؛ في تعريف (المجهول عند أصحاب 
الحديث: كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به» ومن لم 
يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد» وقال الخطيب: أقل ما ترفع به الجهالة أن 
يروي عنه اثنان ذساعدا من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة 
بروايتهما عنه) وإن انتفت عنه الجهالة (قلت : فزاد الخطيب في التعريف لعرفهم 
أمرين لا دليل عليهما: أحدهما: اشتهار المجهول بطلب العلم وه رفة العلماء 


س لعاني تنقيع الانظار اببسم 
لذلك منه. 


وثانيهما: أن يكون الراويان عنه من المشهورين بالعلم في أقل ما ترتفع 
به الجهالة؛ فهذا يزيدك بصيرة في عدم قبول حكمهم بجهالة الراوي؛ لأن 
العلم على الصحيح ليس من شروط الراوي ولو كان شرطا فيه لم يقبل كثير 
من الصحابة والأعراب. 

فلم تكن الصحبة لمجردها تفيد العلم» وقد ثبت أن ذلك لا يشتر 
الشهادة وهي آكد من الرواية فإذا لم تشتر ط في الراوي فأولى أن لا تشتر 
فيمن روى عنه . 

القسم الثاني: مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه 
معروف العين وفيه أقوال: 


لذلك منه. وثانيهما : أن يكون الراويان عنه من المشهورين بالعلم) في قوله (في 
أقل ما ترتفع به الجهالة فهذا) أي ما زاده [الخطيب]"'" (يزيدك بصيرة في عدم 
قبول حكمهم بجهالة الراوي) فلا يقبل قولهم «هذا ل 
في حقيقته وأتوا بشرائط غير صحيحة»ء لعدم الدليل عليها (لأن العلم على 
الصحيح ليس من شروط الراوي) لأنه قبل العلماء رواية من ليس من العلماء ۲1/ 
ه/ ب] كأعراب الصحابة (ولو كان) العلم (شرطا فيه لم يقبل كثير من الصحابة 
والأعراب) لا يقال الصحبة كافية في القبول» لأنا نقول: قد شرطتم العلم في 
الراوي (فلم تكن الصحبة لمجردها تفيد العلم, وقد ثبت أن ذلك) أي العلم (لا 
يشترط في الشهادة؛ وهي آكد من الرواية» فإذا لم تشترط في الراوي فأولى أن لا 
تشترط فيمن روى عنه) أو من روى عنه راو أيضًا. 

(القسم الثاني) من أقسام المجهول (مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن 
مع كونه معروف العين) برواية عدلين عنه (وفيه) أي في قبرله ثلاثة: (أقوال: 


)۹۷( في (ج): «الحاكم». 


كس لل حح توضيح الأفكار = 
الأول: أنه لا يقبل حكاه ابن الصلاح وزين الدين عن الجماهير . 
والثاني: يقبل مطلقا وإن لم تقبل رواية مجهول العين. 
والثالث: إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا. 
القسم الثالث : مجهول العدالة الباطنة هو عدل فى الظاهر فهذا يحتج به 
بعض من رد القسمين الأولين وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي قال: 
لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي؛ ولأن رواية الأخبار تكون عند 
فق عدر عل م العدالة ني الناطى وفارق الشياظ ا كرت عد 
الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك» فاعتبرت فيها العدالة في الظاهر والباطن. 


الأول: أنه لا يقبل؛ حكاه ابن الصلاح وزين الدين) ناسبا له إلى ابن الصلاح (عن 
الجماهير) وذلك لأن تحقق العدالة فى الراوي شرط» ومن جهلت عدالته لا تقبل 
روايته. ١‏ 

(والثاني: يقبل) مجهول عدالة الباطن والظاهر (مطلقًا) من غير تفصيل (وإن 
لم تقبل رواية مجهول العين) لأن معرفة عينه هنا أغنت عن معرفة عدالته. 

(والثالث) التفصيل وهو أنه (إن كان الراويان عنه) اللذان بهما عرفت عينه (لا 
يرويان إلا عن عدل قبل» وإلا فلا) هكذا سرد هذه الأقوال ابن الصلاح»› ونقلها 
عنه زين الدين» ولم يذكرا دليلا عنهم كما فعله المصتف. 

(القسم الثالث) من أقسام المجهول (مجهول العدالة الباطنة) والعدالة الباطنة 
عندهم هي ما يرجع إلى تزكية المزكين كما يأتي (هو عدل في الظاهر فهذا بحتج 
به بعض من رد القسمين الأولين ٠‏ وبه قطع الامام سليم بن أيوب الرازي» قال) في 
دليل القطع به (لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي» ولأن رواية الأخبار قد 
تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن وتفارق) الرواية (الشهادة » فإنها 
تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك) أي معرفة العدالة الباطنة» لأنهم يطلبون 
التركية [55/5/أ] فإن وجدت عملوا (فاعتبرث فيها العدالة في الظاهر والباطن» 


ع العانئي تنقيح الأنظا اكير كات 
في فیح ر نه 


قال ابن الصلاح: ويشبه أن يكون [40] العمل على هذا الرأي في كثير 
من كتب الحديث المشهورة عن غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم 
وتعذرت الخبرة الباطنة بهم. 

وأطلق الشافعي كلامه في اختلاف الحديث أنه لا يحتج بالمجهول 
وحكاه البيهقي عنه في «المدخل» CS O O‏ كاي 


قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث 
المشهورة عن غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة 
بهم). 

اعلم أنهم شرطوا في الراوي كونه عدلاء ثم [وسموا]”” '' العدالة بالتقوى» 
وهي الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات مع عدم ملابسة بدعة اين 
قالوا: يكفي تعديل الثقة لغيره بقوله عدل أو ثقة مثلاء ومعناه إخباره أنه علم منه 
إتيانه بالواجبات واجتنابه المقبحات وعدم ملابسته لبدعة» وهذا الخبر مستند إلى 
مشاهدته لفعله وتركه» وهذه المشاهدة أمر ظاهر وأما معرفة باطنه فلا يعلمها إلا 
الله فالمزكى غايته كالمعدل بلا زيادة» فشرط العدالة الباطنة شرط لا دليل عليه 
ون اريك ان العرة فد لوعييها نالض :10 بدلعيا كن الابما اقم رايت 
المصنف قد تنبه لهذا آخرا والحمد لله. 

ولعلهم لما سموا العدالة عن غير تزكية عدالة ظاهرة وسموا ما كان عن تزكية 
عدالة باطنة تسامحًاء وللتفرقة بين الأمرين والله أعلم. 

(وأطلق الشافعي كلامه في اختلاف الحديث eS CE‏ 
البيهقي عنه في المدخل) [قلت : ولفظ الشافعي في كتاب اختلاف الحديث كا 


)4۸( في (ع): الرسموا». 
۹9۵ من (ع). 


(r‏ من (ع). 


کا سد توضيح الأفكار = 


ونقل الروياني عن نص الشافعي في الأم أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان ٠‏ 
ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر 
لأن ظاهر المسلمين العدالة ذكره فى البحر نقل ذلك زين الدين» ولما 
ذكر ابن الصلاح هذا القسم الأخير قال: وى اون 
فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالته 
باطنًا انتهى . 
قال الزين: وهذا الذي نقل كلامه آخرا هو البغوي وتبعه عليه الرافعي 
وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح . 
وقال النووي: في ER A ES‏ 


ارالكاطرويي المجيرا رش من اوري N O‏ 
(ونقل الروياني عن نص الشافعي في الأم أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا 
يعرف حالهما من الفسق والعدالة ا التكاح بهما) أي بشهادتهما (في الظاهر) 
وليس الخطاب إلا في انعقاده فيه (لأن ظاهر المسلمين العدالة) فالمسلمون 
عدول"''" وهي عدالة يشهد بها إسلامهم» وهذا يوافق من يقول الأصل في 
المسلمين العدالة» وقوله الأول يخالفه» وكثيرًا ما يأتي له في المسألة قولان 
وهذا منها (ذكره) الروياني (في البحر » نقل ذلك) عن الروياني (زين الدين» ولما 
ذكر ابن الصلاح هذا القسم الأخير) وهو من عرفت عدالته [1/ 07/ ب] ظاهرا لا 
باطنا (قال وهو المستور فقد قال بعض أئمتنا : المستور من يكون عدلا في الظاهرء 
ولا تعرف عدالته باطناء انتهى) كلام ابن الصلاح (قال الزين) بعد نقله لكلام ابن 
الصلاح (وهذا الذي نقل كلامه آخرا هو البغوي» وتبعه عليه الرافعي» وحكى 
الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح وقال النووي في 


)۳١١(‏ قال مقابله : «ظاهر المسلمين العدالة». 


د لعاني تتقيح الأئظار س ا 


شرح المهذب» إن الأصح قبول روايته . 

قال زين الدين في كلام الرافعي في الصوم: أن العدالة الباطنة هي التي 
يرجع فيها إلى قول المزكين. 

قلت : ظاهر المذهب قبول هذا المسمى عندهم بالمستور بل قد نص على 
قبوله وسماه هذه التسمية الشيخ أحمد في «الجوهرة)» ولم أعلم أن أحدًا 
من الشارحين اعترضهء والأدلة تناوله سواء رجعنا إلى العقل وهو الحكم 
بالراجح؛ لأن صدقه أرجح أو إلى السمع وهو قبول النبي © لمن هو 
كذلك كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من رمضان والأعرابي بالشهادة 
بالصوم في أوله وستأتي طرق هذين الحديثين ومما يدل على ذلك a‏ 


شرح المهذب إن الأصح قبول روايته؛ قال زين الدين: في كلام الرافعي في الصوم 
أن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى قول المزكين) قد قدمنا لك أن التعديل 
والتزكية إنما مدارهما على الخبرة الظاهرة. 

(قلت : ظاهر المذهب) أي مذهب الزيدية (قبول هذا المسمى عندهم بالمستور 
بل قد نص على قبوله وسماه هذه التسمية الشيخ أحمد في الجوهرة) كما تقدم 
(ولم أعلم أن أحدا من الشارحين اعترضه. والأدلة) في قبول خبر الآحاد (تناوله 
سواء رجعنا | إلى) دليل (العقل» وهو الحكم بالراجم ؛ لأن صدقه أرجح) من حيث 
عدالته الظاهرة (أو) رجعنا (إلى) دليل (السمع» وهو قبول النبي يله لمن هو 
كذلك) أي معروف العدالة الظاهرة مجهول الباطنة (كالأعرابيين في الشهادة 
بالفطر من رمضان) يأتي تخريج حديثهما في آخر الكتاب» وقد وسع المصنف 
الاستدلال للمسألة في «الروض الباسم»» وساق ثمانية أخبار وتأتي المسألة آخر 
الكتاب (والأعرابي بالشهادة بالصوم في أوله؛ وستأتي طرق هذين الحديثين) في 
آخر الكتاب عند ذكر عدالة الصحابة» وهذا أوسع دائرة مما اختاره سليم الراوي 
فإنه إنما اختار ذلك في الأخبار دون الشهادة كما عرفت (ومما يدل على ذلك 


و لخ طح توضي الأفکار = 


إرساله رسله كمعاذ وأبي موسى إلى اليمن» وهما عند أهل اليمن مستوران 
وإن كانا عند من يخصهما في أرضهما مخبررين أو رجعنا إلى إجماع 
الصحابة فقد حكى الشيخ أبو الحسين وغيره قبولهم لأحاديث الأعراب أو 
رجعنا إلى أهل البيت يل فقد روى المنصور بالله والسيد أبو طالب وأهل 
الحديث عن علي ## أنه كان إذا اتهم الراوي استحلفه فإذا حلف له قبله 
وهذا هو الغالب من مذاهب العترة والمعتزلة أهل الأصول وذكر E‏ 


إرساله رسله كمعاذ وأبي موسى إلى اليمن» وهما عند أهل اليمن مستوران› وإن 
كانا عند من يخصهما في أرضهما مخبورين) لا يخفى أنه يريد الاستدلال بقبول 
أهل اليمن لأخبارهما وهما مستوران عندهم [5//ا0/أ]» وبأنه قد عرف كَل 
فلك افكان تقرير | متت ولكته يقال آهل اليم الذين بقارن [الأحبار سي 
أحد رجلين» إما كافر فلا يعتبر قبوله ولا عدمه» وإما مؤمن وهو يقبل أخبارهما 
عن الشرائع. 

والمؤمن يعلم أنه لا يرسل رسول الله کي ويبعث بالشرائع من يبلغها عنه إلا 
وهو ثقة عدل» فأحسن من هذا قوله فى الاستدلال (أو رجعنا إلى إجماع 
الصحابة. فقد حكى الشيخ أبوالحسين وغيره قبولهم لأحاديث الأعراب) من 
المسلمين (أو رجعنا إلى أهل البيت ي فقد روى المنصور بالله والسيد أبو 
طالب وأهل الحديث عن علي # أنه كان إذا اتهم الراوي استحلفه فإذا حلف له 
قبله) وهذا يدل على أنه لم يعلم عدالته الباطنة . 

قلت: ولا الظاهرة إذ لو علمها لما اتهمه كما يدل له قوله «أنه حكى أبو 
الحسين إجماع الصحابة على قبول من عرفت عدالته الظاهرة» وعلي 2 رأس 
الصحابة (وهذا هو الغالب من مذاهب العترة والمعتزلة أهل الأصول) إلا أنه 
يقال: إذا كان كذلك فلا وجه لاشتراط التزكية والتعديل للراوي عندهم (وذكر 


(00") في (ع): «أخبارهما» . 


= المعغاني تنقبح الأنظا ال ا ا ا 


محمد بن منصور صاحب كتاب «علوم آل محمد 4 أنه یری قبول 
المجهول ذكر ذلك في كتابه هذا [111] المسمى بالعلوم وقول المحدثين إنه 
لا بد من معرفة العدالة الباطنة مشكل إما لفظًا فقط أو لفظًا ومعنى فإن 
أرادوا ما نص عليه الرافعي من أنهم عنوا بذلك من رجع في عدالته إلى قول 
المزكين أشكل عليهم ذلك لفظًا؛ لأن هذا المعنى صحيح ونحن نقول به 
ولكن هذه العبارة ركيكة موهمة أنه لابد من معرفة باطن الراوي وتعديل 
المزكين لا يوصل إلى ذلك؛ لأن المزكي إنما عرف الظاهر ثم أخبرنا به 
فقلدناه فيه فكيف لا نحكم بالعدالة الباطنة إذا عرفنا ما عرف المزكي من غير 
واسطة خيره وتقليده؟ 

وإذا عرف ذلك وجهلناه ثم أخبرنا به وقلدناه حصلت العدالة الباطنة فإن 
قالوا: المراد بالعدالة الباطنة ما كان عن خبرة وبالظاهرة ما كان بمجرد 
الإسلام قلنا N‏ 
محمد بن منصور) المرادي (صاحب كتاب علوم آل محمد 6 أنه یری قبول 
المجهول» ذكر ذلك في كتابه هذا المسمى بالعلوم) قلت: هذا مذهب له ولا 
ينازع في مذهبه (وقول المحدثين إنه لابد من معرفة العدالة الباطنة مشكل إما لفظا 
فقطء أو لفظا ومعنى » فإن أرادوا ما نص عليه الرافعي من أنهم عنوا بذلك من رجع 
في عدالته إلى أقوال المزكين ين أشكل عليهم ذلك لفظًا ؛ لأن هذا المعنى صحيح 
ونحن نقول به؛ ولكن هذه عبارة) أي قبولهم عدالته الباطنة (ركيكة موهمة أنه لابد 
من معرفة باطن الراوي وتعديل المزكين لا يوصل إلى ذلك» لأن المزكي إنما 
عرف الظاهر) [۲/ /٥۷‏ ب] كما قررناه آنفا (ثم أخبرنا به» فقلدناه فيه) فيه ما تقدم 
(فكيف لا نحكم بالعدالة الباطنة إذا عرفنا ما عرف المزكي من غير واسطة خبره 
وتقليده؟) كما زعم القائل بذلك (وإذا عرف ذلك وجهلناه ثم أخبرنا به وقلدناه 
حصلت العدالة الباطنة) كما قالوه (فإن قالوا: المراد بالعدالة الباطنة ما كان 7 
خبرة) وهي التي تحصل للعدل والمز كي (وبالظاهرة ما كان بمجرد الاسلام؛ قلنا 


کے ۹ س توضیح الأفكار = 
المجاهيل وهذا قسم ثالث فقد ارتفع عنهما ولا يرتفع عنهما إلا بخبرة فإن 
قالوا: 

العدالة الظاهرة: ما عرف بخبرة يسيرة توصل إلى مطلق الظن» 
والباطنة: ما عرف بخبرة كثيرة توصل إلى الظن المقارب» وسموا الظن 
المقارب للعلم علما دون مطلق الظن تخصيصا له بما هو أولى به فإن مطلق 
الظن قد يسمى علما فكيف بأقواه» قلنا: الظن في القوة لا ينقسم إلى 
قسمين فقط ولا يقف على مقدار ولا يمكن التعبير عن جميع مراتبه بالعبارة 


من لم يعرف بغير مجرد الإسلام فقد تقدم في القسمين الأولين من أقسام 
المجاهيل» وهذا قسم ثالث فقد ارتفع عنهما ولا يرتفع عنهما إلا بخبرة) ولا يتم أن 
المراد بالعدالة الظاهرة ما كان بمجرد الإسلام (فإن قالوا) ليست (العدالة 
الظاهرة) مما عرفت بمجرد الإسلام بل (ما عرف بخبرة يسيرة توصل إلى مطلق 
الظن» والباطنة ما عرف بخبرة كثيرة توصل إلى الظن المقارب) للعلم (وسموا 
الظن المقارب للعلم علما) لا أدري أي حاجة إلى زيادة هذاء فإنهم لم يشترطوا 
العلم بالعدالة الباطنة» بل قالوا: لا بد من معرفة العدالة الباطنة ومعرفتها أعم 
من أن تكون بعلم أو ظن””' '' (دون مطلق الظن تخصيصا له بما هو أولى به) فإن 
الظن المقارب هو الفرد الكامل من الظنون» ويسمى علما (فإن مطلق الظن قد 
يسمى علماء فكيف بأقواه؟ قلنا: الظن في القوة لا ينقسم إلى قسمين فقط) كما 
أفاده كلامكم بل [لا]”' ' " ينتهي إلى شيء معين (ولا يقف على مقدار ؛ ولا يمكن 
التعبير عن جميع مراتبه بالعبارة) وأيضًا فإنهم يختلفون في الظنون اختلافا كثيرا . 


)1١(‏ قال مقابله: إلا أن المعرفة ترادف العلم أو تفيد نوعا خاصا منه فلهذا أورد الوزير أنه ما 
أوردا. 
٤(‏ ۳۰( ليست في (ع). 


100 مه 
= لعاني تنقيح الأنظار کی٣‏ ل ص 


ومعرفة المزكي لكون ظنه مقاربًا أو مطلقًا أو وسطًا بين المطلق والمقارب 
دقيقة عويصة وأكثر المزكين لم يعرف معاني هذه الات ا 
وهي مولدة اصطلاحية ولو كلف كل مزك أن يزكي على هذا الوجه لم يفعل 
أو لم يعرف» ولم تزل التزكية مقبولة من قبل حدوث هذه الاصطلاحات. 

والعدالة حكم منضبط يضطر إليها العامة في الشهادة في الحقوق والنكاح 
ورواية الأخبار وقبول الفتوى من المفتي وصحة قضاء القاضي فتعليقها بأمر 
خفي غير منضبط بغير نص يدل على ذلك ولا عقل يحكم غير مرضى بل 
مطلق الخبرة المفيدة للظن كافية وتزكية المزكي لا تفيد غير ذلك إلا أن 
يكون المزكي من أهل هذا العرف اوم مل كب ا 


(ومعرفة المزكيٍ لكون ظنه مقاربا أو مطلقًا أو وسطا بين المطلق والمقارب 
دقيقة عويصة) فإنها أمور وجدانية (وأكثر المزكين لم يعرف معاني هذه العبارات » 
لضم سيا م أصطلاحية) لم تأت عن الشارع ولا 

عن أهل اللغة (ولو كلف كل مزك أن يزكي على هذا الوجه) أي تزكية [؟58/1/ أ] 
صادرة عن الظن المقارب (لم يفعل أو و لم يعرفء ولم تزل التزكية مقبولة من قبل 
حدوث هذه الاصطلاحات) ذكيف تناط [أحكام] * 1 شرعية بهذه الاصطلاحات 
الحادثة العرفية (والعدالة حكم منضبط يضطر إليها العامة) أ ي عامة الناس (في 
الشهادة في الحقوق والنكاح ورواية الأخبار وقبول الفتوى من المفتي وصحة 
قضاء القاضي) ومعنى اضطرارهم إليها أنهم يحتاجون إلى العدول في هذه الأمور 
التي تعم بها البلوي. ولا بد أنهم عارفون بمعناها باعتبار ما يظهر لهم (فتعليقها 
بأمر خفي غير منضبط) وهو الظن المقارب (بغير نص يدل على ذلك) التعليق (ولا 
عقل يحكم غير مرضى) فإنه لا يعلق حكم بأمر إلا بدليل يدل عليه وإلا كان 
ا : (مطلق الخبرة المفيدة ة للظن) مطلمًا (كافية؛ وتزكية المزكي لا 
تفيد غير ذلك) أي الظن المطلق (إلا أن يكون المزكي من أهل هذا العرف) فلا 


(۳۰۵) في (ع): «أمور». 


> سس سه توضيح الأفكار حت 


فإن قلنا بذلك شرطنا في المزكي أن يقول بمثل مقالتهم هذه وهذا 

بعيد [/41] وأما الوجه الثاني وهو اختلال عبارتهم لفظا ومعنى فذلك إن 
أرادوا بها ظاهرها ولم يتأولوها بالتجوز وذلك أن يقولوا: [إن] العدالة 
الظاهرة هي ما عرف بالخبرة الموجبة للظن والعدالة في الباطن والظاهر هي 
الغدالة'المحلومة بالقرائة الضرورية مكل عذال المكاهير لتر رة دايع 
مثل [العشرة] من الصحابة وعمار بن ياسر SES E,‏ 


يزكي إلا عن ظن مقارب(فإن قلنا بذلك شرطنا في المزكي أن يقول بمثل مقالتهم 
هذه» وهذا) شرط (بعيد) غير معروف عند الأصوليين وغيرهم» هذا تقرير إشكال 
(وأما الوجه الثاني » وهو اختلال عبارتهم لفظا ومعنى » فذلك) ی بيان إشكالها 
(إن أرادوا بها ظاهرها ولم يتأولوها بالتجوز» وذلك) أي حمل كلامهم على 
الحقيقة(أن يقولوا) في اسم ([إن]"'" العدالة الظاهرة: هي ما عرف بالخبرة 
الموجبة للظن؛ و) أن يقولوا في اسم العدالة الباطنة(العدالة في الباطن والظاهر) 
زاده استطرادا (هي العدالة المعلومة بالقرائن الضرورية مثل عدالة المشاهير 
المتواترة عدالتهم مثل العشرة من الصحابة) الذين جمعهم المصنف في قوله 
¥ 
ا 
..للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصًا زادهم شرفا 
هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسّعدان والخلفا 
513 / ب](وعمار بن ياسر) الذي شهد له النبِي كل أنه ملئ إيمانا*' "© 


م ليست في (ن). 
)¥( 
0 *) ضعيف: أخرجه البزار (۲/ ۳١۲)ء‏ وفي «حلية الأولياء» (۱۳۹/۱) من طريق الأعمش عن 
أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي أن عمار بن ياسر استأذن على النبي ًه فقال: «ائذنوا 
ا لطي ملىء إيمانًا إلى مشاشة». ت 


هد المعائى تتقبح الأننظا q0‏ 
ني تنقيح الأنظار ا۹ اس 


وسلمان الفارسي وأبي ذر وأمثالهم من أهل ذلك الصدر ومثل زين العابدين 
وسعيد بن المسيب من التابعين والحسن البصري وأمثالهم ومثل إبراهيم بن 
أدهم من المتعبدين ومثل القاسم والهادي من الأئمة الهادين فلهم أن 
يقولوا: عدالة هؤلاء معلومة باطنا وظاهرا وليس Rn‏ 


(وسلمان الفارسي) الذي قال له النبي كَِ: «سلمان ما (وأبي ذر) الذي 
شهد له النبي كَل أنه أصدق من بينهما”' ' "(وأمثالهم من أهل ذلك الصدر) أي 
عصر الصحابة» ولا يخفى أن المحدثين قائلرن أن الصحابة مطلقًا ليس فيهم 
مسكور» وقد تقدم الرد على ابن ¿ الصلاح من النووي حيث زعم أن مرداسًا وربيعة 
بن كعب الأسلمي مجهولان» ما عرفته قريبا نعم يتجه التمثيل بقوله (ومثل زين 
العابدين) وهو علي ابن الحسين (وسعيد بن المسيب من التأبعين, والحسن 
البصري› وأمثالهم , ومثل إبراهيم بن أدهم من المتعبدين »ومثل القاسم) بن 

إبراهيم الرسي (و) يحيى , بن الحسين (الهادي) حفيده (من الأئمة الهادين › u‏ 
أى شارطى العدالة الباطئة (أن يقولوأ: : عدالة هؤلاء معلومة باطنا وظاهراء وليس 


= وفيه هانئ بن هانئ» قال فيه ابن المدينى : «(مجهول» وقال حر ملة عن الشافعى : هانئ بن هان 
لا يعرف» وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله. «تهذيب التهذيب» ١١(‏ / 
00 

)۳٠۹(‏ ضعيف : أخرجه الحاكم (١٤١٠)ء‏ الطبراني في «الكبير» ( »)٠٠ ٤١‏ ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» من طريق ابن أبي فديك عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده مرفوعًا. . 
الحديث .وفيه كثير بن عبد الله المزني اضعيف». 

وأخرجه الحاكم أيضا (1۵۳۹) من طريق مصعب بن عبد الله مرفرعا. وهذا إسناد معضل . 

)۳۱١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١١٠)ء‏ أحمد (777*0), الحاكم (04711) من طريق الأعمش 
عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت 
رسول الله عه يقول «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر» . 
قلت (بدر): وفيه عثمان بن عمير البجلى أبر اليقظان؛ ضعفه الإمام أحمد» وابن معين» وأبو 
حاتم وقال فيه البخاري : «منكر الحديث»؛ وقال الدارقطني: امتروك). 
هذا وقد روى الحديث الحاكم 471 0) من طريق أبي الدرداء» وفيه شهر بن حوشب ضعيف . 


د م جم 5 . 


ذلك من قبيل علم الغيب بل من قبيل العلم الصادر عن القرائن فإنا نعلم أن 
القاسم تل لم يكن في الباطن منافقًا بل نجد اعتقادًا جازمًا بصحة إسلامه 
وفضله وقد قال أهل العلم بمثل هذا في خبر الواحد إذا انضمت إليه القرائن 
مثل الخبر بموت ولد رجل كبير مع بكاء ذلك الرجل بين الناس واستقامته لمن 
يعزيه وبكاء النسوان في بيته واجتماع الناس للتعزية إليه وظهور الجنازة ونحو 
ذلك وكبار الأئمة والعلماء قد أخبروا عن أنفسهم بالعدالة وظهر عليهم من 
القرائن ما يوجب علم ذلك فالجواب عليهم أن هذا يختل عليهم من وجهين: 

أحدهما : أن الناس مختلفون في صحة هذا وإن صح هذا فهو علم 


ب 
ضروري غير مستمر لكل أحد لاسن در تر وب وك ون مق ار ا اداج e SRA‏ 


ذلك) أي معرفة العدالة الباطئة (من قبيل علم الغيب» بل من قبيل العلم الصادر 
عن القرائن. فإنا نعلم أن القاسم بل لم يكن في الباطن منافقاء بل) نجد (اعتقادنا 
جازما بصحة إسلامه) الأولى إيمانه (وفضله) ولما كان الجزم بعلم ما في الاعتقاد 
باطنا مستعبدا إذ لا يحصل إلا بأخبار من الله تعالى» كما قال تعالى في عمار: 
ول من كر ولب مسين ياين رالسل: الآية 0.5 أشار المصنف بأنه (وقد 
قال أهل العلم بمثل هذا في خبر الواحد إذا انضمت إليه القرائن؛ مثل الخبر) . 
ألآحادي (بموت ولد رجل كبير مع بكاء ذلك الرجل بين الناس واستقامته لمن 
- يعزيه وبكاء النسوان في بيته واجتماع الناس للتعزية إليه وظهور الجنازة» ونحو 
ذلك) فإن هذا خبر آحادي وقد أفاد العلم بموت ولد الرجل للقرائن المحتفة به 
(وكبار الأئمة والعلماء قد أخبروا عن أنفسهم بالعدالة) كقول بعضهم [59/71/أ] 
إنه ما عصى الله منذ عرف يمينه من شماله (وظهر عليهم من القرائن) بصحة 
إخبارهم (ما يوجب علم ذلك) أي علمنا بهء هذا تقرير مرادهء إن أرادوه 
(فالجواب عليهم أن هذا يختل عليهم من وجهين: أحدهما: أن الناس مختلفون 
فى صحة هذا) فليست المسألة اتفاقية» كما يعرف من 


أصول الفقه (وإن صح هذا فهو علم ضروري غير مستمر لكل أحد) بل قد 


= لمعاني تنقیح الأنظار 


ولذا وقع فيه الخلاف والتعبد بخبر الواحد يشمل الجميع 

وهذا يؤدي إلى اشتراط أن يخلق الله العلم الضروري بعدالة الراوي 
الباطنة وهذا خلاف الإجماع. 

وثانيهما: أن العدالة في الراوي تشتمل على أمرين : 

أحدهما : في الديانة التي تفيد مجرد صدقه وأنه لا يتعمد الكذب. 

وثانيهما: في الحفظ ولثن سَلّم لهم مسلم ذلك في الديانة فلا يصح العلم 
الضروري بان الراوي لم يخطئ في روايته من غير عمد ولا قائل بذلك على 
أن البالغين إلى هذه المرتبة الشريفة هم الأقلون عدداء ولو ET‏ 
ب ب ج ج ب ت ا ا 
وغيرهم وهم الأكثر (وهذا) القول (يؤدي إلى اشتراط أن يخلق [الله “٠)‏ العلم 
الضروري بعدالة الراوي فى الباطنة» وهذا خلاف الإجماع» وثانيهما) أي وجهي 
الجواب (أن العدالة في الراوي تشتمل على أمرين : ش 

أحدهما : في الديانة التى تفيد مجرد صدقه وأنه لا يتعمد الكذب) أما هذا 
فمحل النزاع كما لا يخفى. 

(وثانيهما في الحفظ؛ ولئن سلم لهم مسلم ذلك في الديانة فلا يصح العلم 
يتأمل في هذا (على أن البالغين إلى هذه المرتبة الشريفة هم الأقلون عدداء ولو 


(0*) سقط من (ط). 

) في (م)» (ط): «يخط؟ وكلا الوجهين جائز بل هناك وجه ثالث وهو يخطي؛ لأن الهمزة 
قلبت ياء لوقوعها ساكنة مفردة بعد كسرة» فصارت لم يخطي » ثم حزفت الياء وبقيت الكسرة 
قبلها دليلا عليها وإن كان الشائع بيخطئ . 


3 س توضيح الأفكار = 
اشترط ذلك أهل الحديث لم تتفق لهم سلامة إسنادء غالبا وقد نص مسلم 
على أنا لا نجد الحديث الصحيح عند مثل مالك وشعبة والثوري [4۸] 
فلابد من النزول إلى مثل ليث ابن أبي سليم وعطاء بن السائب فكن على 
حذر من تضعيف من يرى رد أهل العدالة الظاهرة لكثير من الرواة وتفطن 
لذلك في كتب الجرح والتعديل والله سبحانه أعلم. 


اشترط ذلك أهل الحديث لم تتفق لهم سلامة إسناد غالبا) إذ ليس كل حديث 
يكون رجاله من ذلك الطبقة العالية . 


(وقد نص مسلم) في أول صحيحه (على أنا لا نجد الحديث الصحيح عند مثل 
مالك وشعبة والثوري) الذي لا خلاف في إمامتهم ديانة وحفظاء وإذا لم نجد 
مثلهم (فلا بد من النزول إلى مثل ليث ابن أبي سليم وعطاء بن السائب) وهم من 
طبقة غير تلك الطبقة في الأمرين» إذا عرفت هذا (فكن على حذر من تضعيف من 
يرى رد أهل [55/1/ ب] العدالة الظاهرة لكثير من الرواة» وتفطن لذلك في كتب 
الجرح والتعديل) فإنهم يردون كثيرا بجهالة باطنة ويسمونه مستورًا (والله سبحانه 


أعلم) . 
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)6 * الكلام في قبول أهل التأويل وردهم 


الظاهر من مذهب أئمة الزيدية قبول المتأولين على خلاف يسير وقع في 
ذلك . ش 

قال الأمير علي بن الحسين: في «كتاب اللمع» حكاية عن المؤيد بالله فلا 
في كفار التأويل ما لفظه: فعلى هذا شهادتهم جائزة عند أصحابنا. انتهى . 

وهذا اللفظ يقتضي العموم» ذكره غير واحد من أهل العلم» وقد خالف 


هاه قاعم Gean aoa‏ وده REEDS QS‏ هاما ويام واوا وام 


من علوم الحديث (الكلام في قبول أهل التأويل) من كفاره وفساقه وغيرهم 
(وردهم» الظاهر من مذهب أئمة الزيدية قبول المتأولين على خلاف يسير» وقع 
[في]7"" ذلك) ولفظه في «الروض الباسم» الظاهر من مذهب الزيدية قبول أهل 
التأويل مطلقاء كفارهم وفساقهم» وادعرا على ذلك إجماع الصحابة» وذلك في 
كتب الزيدية ظاهر لا يدفع» ومكشوف لا يتقنع (قال الأمير علي بن الحسين في 
كتاب «اللمع» حكاية عن المؤيد بالله :ل في كفار أهل التأويل ما لفظه: فعلى 
هذا شهادتهم جائزة عند أصحابناء انتهى» وهذا اللفظ) يعني : لفظ أضحابنا 
(يقتضي العموم) لأنه من صيغ العموم (ذكره غير واحد من أهل العلم) أي: من 
أن النكرة إذا أضيفت اقتضت العموم (وقد خالف في ذلك)أي: في قبول كفارة 


(۳۹۳ )من (ن). 


توضيح الأفكار ‏ = 
السيد الإمام أبو طالب 4 » وروى الخلاف فيه عن الناصر 8 على تفصيل 
يأتي إن شاء الله تعالى» وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب «العواصم» 
واستوفيت الأدلة وما يرد عليها ونقلت ألفاظ أهل المذهب بنصها من كتب 


التأويل (السيد الامام أبو طالب 4# وروى الخلاف فيه عن الناصر 44 على 
تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى» وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب العواصم) في 
الجزء الأول منه (واستوفيت الأدلة وما يرد عليها) . 

وعقد أيضًا فصلا لقبول فساق التأويل» وذكر خمسا وثلاثين حجة على 
قبولهم» منها: آيات قرآنية نحو قوله: شترا آَمْلّ الد الآية ولتحل: لآيدجع» 
فأطلق أهل الذكر» فدل على قبول خبر من كان من أهله» ولو كان فاسق تأويل» 
وهي الحجة الخامسة عشرة فيما عده. 

والسادسة عشرة: قوله تعالى: وئس جام موعظة ن ريو تأنه فلم ما سكت 
[لبقّرة: الآية ٠ع‏ وقوله تعالى : قَاِمًا يدنم مق هذى #زايقرة: الآيه ٣۸‏ وهذا عام لكل 
ما جاء عن الله» سواء كان في القرآن أو على لسان رسولهء وحديث المتأولين 
مما جاء عن الله وعن رسوله. 

. الحجة السابعة عشرة: قوله: واوا لز کا سم أو قل ما كا ن أل السَعير 
© #رشن: لآب ٠١‏ [1/١1/أ]‏ ذمهم الله تعالى بعدم الاستماع» وهو مطلق في 
كل ما جاء عن الله من معلوم ومظنون» فخرج المجمع على رده» وبقي المختلف 
فيه إلا ما خصه دليل» ثم ساق في «العواصم» من الآيات الدالة بعمومها على 
قبول أخبار المتأولين» ومن الأحاديث ما فيه مقنع للناظرء وسكون القلب لقبول 
أخبارهم للمناظر» فلا نطيل» فقد أطال وأطاب وخرج من الإيجاز إلى الإطناب 
ووشحه بفوائد وفرائد لا توجد إلا فيه» ولم تخرج إلا من فيه» جزاه الله خيرا. 
(ونقلت: ألفاظ أهل المذهب بنصها من كتب كثيرة) قال في العواصم: إن 
السيد - يريد شيخه علي بن محمد بن أبي القاسم الذي جعل العواصم جوابا على 


س لعاني تنقيح الأنظار 7 


كثيرة وأنا أشير هنا إلى نكت كافية إن شاء الله تعالى فأقول: المتأولون أقسام : 
الأول: من لم يكفر ولا يفسق ببدعته» فيقبل خبره» ذكره في «اللمع» 
وأشار إلى أنه مجمع عليه» وهذا كالمعتزلة عند الزيدية. 
قال القاضي شرف الدين حسن بن محمد النحوي ككل في «تذكرته»: إن 
المخالف ي الأربعاء كذلك لا بج ولا بشي ر ذلك الفا افر اللنين 
عبد الله 0500 الدواري 5 ذكر أنه لا يكفر ولا يفسق» وكذلك الحاكم 
في «شرح العيون» وذكرالفقيه حميد كله e e‏ 


رسالته- لم يذكر عن أحد من العشرة أنه يقبل خبر المتأولين إلا عن المؤيد بالله كأنه 
- لا يعرف هذا القول منسوبا إلى غيره وما هذا عمل منصف» ثم ذكر ما أشار إليه قريبا 
عن «اللمع» الذي لا يزال السيد بالتدريس فيه مشتغلاء وفيه ما لفظه: «والأظهر عند 
أصحابنا أن شهادته جائزة» ثم نقل كلام القاضي حسن النحوى والفقيه على الوشلي 
وغيرهما مما يلاقي ما نقله عن «اللمم» وأطال في ذلك . 

(وأنا أشير هنا إلى نكت كافية إن شاء الله تعالى . فأقول: المتأولون أقسام) : 

(الأول: من لم يكفر ولا يفسق ببدعته [فيقبل خبره» ذكره في اللمع وأشار إلى 
أنه مجمع عليه وهذا]”*'"). أي: المتأول الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته 
(كالمعتزلة عند الزيدية) لأنهم عندهم مبتدعون متأولون. 

(قال القاضي شرف الدين حسن بن محمد النحوي: كذ في تذكرته) في فقه 
الزيدية (إن المخالف في الإرجاء) أي: القائل به» وهو القائل بأنها لا تضر مع 
الإيمان معصية (كذلك لا يكفر ولا يفسق» وكذلك القاضي فخر الدين عبد الله 
ابن حسن الدواري كله ذكر أنه لا يكفر ولا يفسق وكذلك ذكر الحاكم) 
المحسن ابن كرامة الجشمي (في شرح العيون» [وذكر الفقيه حميد 45) 


)"١(‏ سقط من (ع). 


و ج بختت ا . وص رار 
في «عمدة المسترشدين» معنى ذلك. 

وذكر الحاكم في اشرح العيون» والفقيه حميد في «العمدة» والقاضي في 
«تعليق الخلاصة» أن المرجئة صنفان: عدلية» وغير عدلية. 

وقال الحاكم في الشرح في فصل عقده فيما أجمع عليه أهل التوحيد 
والعدل: إن اسم الاعتزال صار في العرف لمن يقول بنفي الشبيه والجبر 
وافق فى الوعيد» أو خالف وافق في مسائل الإمامةء أو خالف وكذ! فى 
فروع الكلام؛ ولذا تجد الخلاف بين الشيخين والبصرية والبغدادية يد 
على الخلاف بينهم وبين سائر المخالفين» انتهى بلفظه. وإنما لم يفسق من 
خالف في الإمامة والإرجاء 


المعروف بالشهيد (في عمدة [۲/ ١‏ / ب] المسترشدين معنى ذلك » وذكر الحاكم 
في شرح العيون]”*١"‏ والفقيه حميد في العمدة والقاضي) عبد الله الدواري (في 
تعليق الخلاصة أن المرجئة صنفان : عدليةء وغير عدلية. وقال الحاكم ذ في الشرح 
في فصل عقده فيما أجمع عليه أهل التوحيد والعدل: إن اسم الاعتزال صار في 
العرف لمن يقول بنفي الشبيه والجبر» وافق في الوعيد أو خالف. وافق في مسائل 
الامامة أو خالف . وكذا في فروع الكلام؛ ولذا تجد الخلاف بين الشيخين) : أبي 
علي» وأي هاشمء (والبصرية؛ والبغدادية) من المعتزلة (يزيد على الخلاف بينهم 
وبين سائر المخالفين. انتهى بلفظهء وإنما لم يفسق من خالف في الامامة) 
كالمعتزلة ؟ فإنهم فساق تأويل عند الهدوية؛ لمخالفتهم في الإمامة (والإرجاء) 
وقدمنا لك أنه القول بأنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

قال المصنف: إن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق عند أهل المذهب» نص عليه 
القاضي شرف الدين في «تذكرته»» والحاكم في «شرح العيون»» وقال الشيخ 
مختار في «المجتبى» ما لفظه: لم يكفر شيوخنا المرجئة؛ لأنهم يوافقونهم في 


a)‏ سقط (ط). 


= لعاني تنقيح الأنظار ست س را ا 


والأعواض وتفضيل الملائكة وسائر فروع الكلام؛ لأن [۹4] الأدلة السمعية 
القاطعة لم ترد بذلك وقد بينت ذلك في العواصم. 
القسم الثاني: من فسق بتأويله ولم يكفر وقد روى الإجماع على قبوله 
من طرق كثيرة ثابتة عن جلة من الأئمة والعلماء نذكر منها عشر طرق: 
أحدها: طريق الإمام المنصور بالله 4 فإنه ادعى الإجماع على ذلك في 
كتابيه «صفوة الاختيار» و«المهذس» ولكن في الصفوة بالنص الصريح 
والاحتجاج الصحيح وفي «المهذب» ما يقتضي مثل ذلك. 


جميع قواعد الإسلام» لكنهم قالوا: عني الله بآيات الوعيد الكفرة دون بعض 
الفسقة أو التخويف دون التحقيق» وأنه ليس بكفر . انتهى . (والأعواض وتفضيل 
الملائكة) على الأنبياء (وسائر فروع الكلام؛ لأن الأدلة السمعية القاطعة لم ترد 
بذلك) ولا دليل إلا السمع على ذلك . 

(وقد بينت ذلك في العواصم) وأنه لا تفسيق إلا بقاطع» والعقل لا مدخل له 
هناء والسمع لم يرد فيه دليل على تفسيق من ذكر. 

(القسم الثاني) من أقسام المتأولين (من فسق بتأويله ولم يكفر» وقد روى 
الإجماع على قبوله من طرق كثيرة ثابتة [1/ /5١‏ أ] عن جلّة من الأئمة والعلماء 
نذكر منها) أي: من طرق رواية الإجماع على ذلك (عشر طرق) وزاد في العواصم 
الحاية عشرة والثانية عشرة» إلا أنه قد داخلهما فيما سرده هنا (أحدها) وهو الأولى 
(طريق الامام المنصور بالله 4#) عبد الله بن حمزة (فإنه ادعى الإجماع على ذلك) 
أي: على قبول رواية فساق التأويل (في كتابيه) الأول الذي ألفه في أصول الفقه 
وسماه (صفوة الاختبار و) الثاني كتابه في الفقه الذي سماه «المهذب»» ولكن فى 
«(الصفوة) بالنص الصريح والاحتجاج الصحيح) فإنه قال فيه بعد ذكر خبر الفاسق: 
حكى شيخنا الحسن بن محمد عن الفقهاء بأسرهم والقاضي وأبي رشيد أنه يقبل 
إلى أن قال: وهو الذي نختاره» والذي يدل على صحته إجماع الصحابة على 
قبوله» وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه (وفي المهذب ما يقتضي مثل ذلك) فإله 


8 لص اتح توضيح لأفكار = 


الثانية : طريق الإمام يحيى بن حمرة َب ذكره فى «الانتصار» فی كتاب 
الأذان مرة» وفى كتاب الشهادات مرة ثانية. 


قال فيه ما لفظه: وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار المخالفين 
في الاعتقادات» وروى عنهم المحققون بغير مناكرة ذكره في «كتاب الشهادات» 
محتجا به على قبول شهادتهم قال في «العواصم»: والدليل على أنه ادعى الإجماع 
في هذا المقام من وجه: 

أولها: وهو أقواها: أنه احتج على جواز الشهادة بالقياس على الأخبار» ولم 
يحتج على قبولهم الأخبار» قال: إن الأخبار نوع من الشهادة ويجرى مجراها في 
بعض الأحكام» فاحتج بأن المحصلين ذهبوا إلى ذلك بغير مناكرة» وأراد 
بالمحصلين العلماءء وأنه لم يناكر الاخرون ولفظه صالح› لافادة دعوى الإجماع 
في اللغة من غير تعسف. 

الطريق (الثانية: طريق الامام يحبى بن حمزة 4# ذكره في «الانتصار» في 
كتاب الأذان مرة) فإنه قال: وأما كفار التأويل [۲/ ١٦/ب]‏ -وهم المجبرة 
والمشبهة والروافض والخوارج - فقد اختلف أهل القبلة في كفرهم» والمختار 
أنهم ليسوا بكفار؛ لأن الأدلة في كفرهم تحتمل احتمالات كثيرة» وعلى الجملة. 
من حكم بكفرهم أو إسلامهم قضى بصحة أذانهم وقبول أخبارهم وشهادتهم» 
وقال في كتاب المعيار ما لفظه: إن الإجماع منعقد على قبول رواية الخوارج مع 
ظهور فسقهم وتأويلهم. 

قلت: ما خلا الخطابية» هكذا كلامه في المعيار (وفي كتاب الشهادات مرة 
ثانية) فإنه قال: ومن كفر [المجبرة]”' '' والمشبهة قبل أخبارهم وأجاز شهادتهم 
على المسلمين وعلى بعضهم وناكحوهم و[قبورهم] "في مقابر المسلمين 
وتوارثوا هم والمسلمين. 


(15") في (ج): «المرجلةا. . 
(۳۱۷) في (ع): «قبروهم؟ . 


ح ‏ لعاني تنقیح الأتظار اس ے۸ 


الطريق الثالئة: طريق القاضي زيد 5 ذكرها فى كتاب الشهادات من 
شرحه المعروف› ورواها عنه الأمير الحسين فى التقرير. 
الخامسة: طريق الأمير الحسين بن محمد ذكرها في كتابه «شفاء الأوام». 


السادسة: طريق الشيخ أبي الحسين محمد بن علي البصري» ذكرها في 
كتاب المعتمد. 


(الطريق الثالئة : طريق القاضي زيد ك ذكرها ني كتاب الشهادات من شرحه 
المعروف ورواه عنه الأمير الحسين في التقرير) فإنه قال فيه ما لفظه: : وفي الوافي 
ا الأهواء» إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول 

قال القاضي زيد: وذلك لأن الإجماع قد حصل على قبول خبرهم. فجاز أن 
تقبل شهادتهم . هكذا کلام القاضي زيد قال في ا بعل نقله : وكلام 
القاضي ازيد يعم الكفار والفساق. 

(الرابعة) من طرق رواية الإجماع (طريق الفقيه عبد الله بن زيد ذكرها في 
الدرر المنظومة) فإنه قال عند ذكره كافر التأويل وفاسقه: والمختار أنه يقبل 
خبرهما متى كانا عدلين في مذهبهما. . . إلى أن قال: والذي يدل على صحة 
مذهبنا أن الصحابة أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة. 

(الخامسة: طريق الأمير الحسين بن محمد ذكرها في كتاب شفاء الأوام) في 
كتاب الوصايا في باب ما يجوز من الوصية وما لا يجوز فإنه قال: فأما الفاسق 
من جهة التأويل فلسنا نبطل شهادته في النكاح ونقبل خبره الذي نجعله أصلا 
للأحكام الشرعية بإجماع الصحابة على قبول أخبار البغاة على أمير المؤمنين 
وبإجماعهم حجة. 

(السادسة: طريق الشيخ أب بى الحسين [؟/؟57/ [i‏ محمد بن علي البصري» 
ذكرها في كتاب المعتمد) فزن ان راغت جل ا ا ادات 


ذا 2 ال اك 
ا ا توص وان 


السابعة: طريق الحاكم أبي سعيد المحسن بن محمد ابن كرامة» ذكرها 
في شرح العيون. 

الثامنة والتاسعة : طريقا الشيخين أبى محمد الحسن بن محمد بن الحسن 
الرصاص» وحفيده الشيخ أحمد بوه العاف ذكرها حفيده في 
الجوهرة لنفسه» وفي غرر الحقائق عن جده كأنه. 


يمنع من قبول الحديث ؛ لأن مَن تقدم قد قبل بعضهم حديث بعض بعد الفرقة» 
وقبل التابعون رواية الفريقين من السلف. 

(السابعة) من طريق رواية الإجماع (طريق الحاكم أبي سعيد المحسن بن 
محمد ابن كرامة» ذكرها في شرح العيون) فإنه قال فيه ما لفظه : الفاسق من جهة 
التأويل يقبل خبره عند جماعة الفقهاء» وهو قول أبي القاسم البلخي وقاضي 
القضاة ابن رشيد» ووجه ما قاله الفقهاء إجماع الصحابة والتابعين؛ لأن الفتنة 
وقعت وهم متوافرون» وبعضهم يحدث عن بعض» مع كونهم فرقًا وأحزايًا من 

الطريق (الثامنة والتاسعة: طريق الشيخين أبى محمد الحسن بن محمد بن 
الحسن الرصاصء وحفيده الشيخ أحمد بن محمد بن الحسن» ذكرها حفيده في ٠‏ 
الجوهرة لنفسه) فإنه قال فيها ما لفظه: واختلف فى قبول الفاسق من جهة 
التأويل؛ فذهب الفقهاء بأسرهم إلى أنه يُقبل خبره. . . إلى أن قال : ووجه ما قاله 
الفقهاء إجماع الصحابة على قبول خبر فاسق التأويل فإن الفتنة لما وقعت في 
الصحابة ودارت رحاها وشبت لظاهاء كان بعضهم يحدث عن بعض ويسند 
الرجل إلى من يخالفه كما يسند إلى من يوافقه من غير نكير من بعضهم على 
بعض في ذلك فكان إجماعا. انتهى. (و) ذكرها (في) كتابه (غرر الحقائق) عن 
مسائل الفائق (عن جده) الحسن بن محمد بن الحسن» فإنه قال: حكى كرف 
قبوله عن الفقهاء... إلى قوله: ووجه القول الأول -أي القول بالقبول- إجماع 
الصحابة» وساق في ذلك نحو ما ذكره قرييبًا. 


العاشرة: طريق ابن الحاجب» ذكرها في المنتهى. 

فهذه الطرق تقوي صحة الإجماع لصدورها عن عدد كثير مختلفي 
المذاهب والأغراض» متباعدي البلدان والأزمان؛ وأكثرهم من أهل الورع 
الشحيح وجميعهم من أهل المعرفة التامة» وليس يُظن بواحد منهم أنه يقول 
ما لا يعلم لاسيما وقد ادعوا هم أوأكثرهم العلم بذلك كما بينت ألفاظهم في 
كتاب العواصم 

على أن السيد أبا طالب ليلا ذكر عنه في اللمع أن كل مَّن قبلهم ادعى الإجماع 


الطريق (العاشرة طريق ابن الحاجب. ذكرها في المنتهى) فإنه قال في الاستدلال 
للقابل خبر الفاسق المتأول ما لفظه: قالوا: أجمعوا على قبول خبر قتلة عثمان وزع 
(فهذه الطرق تقوي صحة الإجماع) عن الصحابة (لصدورها) أي الطريق (عن عدد 
كثير ۲1/ /٦۳‏ ب] مختلفي المذاهب والأغراض› متباعدي البلدان والأزمان وأكثرهم) 
أي رواة الإجماع (من أهل الورع [الشحيح])!*'”" فلا يجوز أن أحدهم ينقل ما لا 
يعلم (وجميعهم من أهل المعرفة التامة) فلا يجوز أن يجهل الخلاف عن الصحابة 
لو كان موجودً في المسألة (وليس يظن بواحد منهم أنه يقول ما لا يعلم لاسيما. 
وقد ادعوا هم أو أكثرهم العلم بذلك) أي بوقوع إجماع الصحابة (كما بينت 
ألفاظهم في كتاب العواصم) فإنه صرح الشيخ الحسن الرصاص بقوله: أما أنهم 
أجمعوا فمعلوم من [أقوالهم]1''" وقال أبو طالب في المجزي: إن القائلين 
بقبول أخبار المتأولين قالوا: لأن المعلوم من أحوالهم -أي الصحابة- أنهم 
كانوا يراعون في قبول الشهادة والأخبار الإسلام... إلى قوله: وإنهم كانوا 
مجمعين على التسوية بين الكل ...إلى آخر كلامهء قال المصنف بعد نقله: 
وهذه حكاية عن أبى طالتدعن جميع الع انهم ادعو الحلم يا جاع عل :أن ٍ: 
السيد أبا طالب 4 ذكر عنه في «اللمع» أن كل من قبلهم ادعی الإجماع) من 


(TIA)‏ في (ط) و(ع): (الصحيح؟. 
(۳۱۹) في (ع): «أحو الهم . 


قم a‏ توضيح الأفکار حت 
وقال 4 و فى «المجزي؟ : إن الفقهاء كلهم ادعوا العلم بثبوت هذا الإجماع وتوقف 
في ثبوت الإجماع ولم يجزم برده بل قال: إن حجة من قبلهم الإجماع وحجة 
من ردهم القياس على الفاسق المصرح. 


قال 426لا : فإن صح الإجماع فلا معنى للقياس» وتوقف في ثبوت 
الإجماع. 


الصحابة على قبولهم (وقال # في المجزي) كتابه في الأصول: (إن الفقهاء كلهم 
ادعوا العلم بثبوت هذا الإجماع) قد قدمنا نصه تقريبًا (وتوقف عليهم في ثبوت 
الاجماع ولم يجزم برده» بل قال: إن حجة من قبلهم الاجماع وحجة من ردهم القياس 
ی أي غير المتأولء فان روايته ورد ر بها النص في قوله تعالى: 
ظإن جاك ايق ّإ (التجرات: لآ 8 الآية (قال 4#: فإن صح الإجماع فلا معنى 
للقياس) 0 لقوة ة الإجماع (وتوقف في ثبوت الإجماع) ولذا قال : 


05 (TY 


فإن [صح] تی بکلمة (إِنْ» دون «إذا» زيادة في ثبوت التوقف . 

واعلم أن ا a‏ الغاية -احتجوا 
لرد رواية فاسق التأويل بالآية المذكورة» وليس استدلالاً صحيحًا [؟/1/14أ]؛ 
ولذا قال أبو طالب : إن دليل [إيراد]' ' '* القياس على المصرح» وذلك لأن الآية 
ا م 0ك البو مي الا 
ا وكذبه عليهم بأنهم أرادوا قتالهء والقصة معروفة» وفسقه إما 
بكذبه أو بشربه الخمرء ولا ل العام لا عر غا مه ورقوقة» لذذا قول 
ولأنه لا يطلق اللفظ إلا على [من] " كان في عرف اللغة» وعُرف اللغة لم 


(۳۲۰) ليت في (ع). 
10" في (ع): «الردا. 
۲ سبق الكلام عليه. 
٣(‏ في (ع) : ما , 


س لمعاني تنقیح الأنظار سے 


وهاهنا فائد دة وهي : : أن أحدًا من الأئمة لم يدع الإجماع على رد الفساق 
المتأولين» وإنما ادعى الإإجماع على قبولهم فقطع بشبوته طائفة من العلماء 
وشك في ثبوت الإجماع 1٠٠١1‏ آخرون» فهذا الكلام في فساق التأويل» 
وأما كفار التأويل فالمدعون للاجماع على قبولهم أقل من أولئك في 
معرفتي» فالذي عرفت من طرق دعوى الإجماع على قبولهم أربع طرق عن 
أربعة من ثقات العلماء وكبرائهم» وهم: الإمام يحيى بن حمزة في 
«الانتصار)ة نصا صريحًا اميق لوو وار ار ل ل SN‏ 
يكن فيه إطلاق الفاسق على الغا زموه ان “دايا في استدلال ابن 
الحاجب بالآية على رد رواية فاسق التأويل عة عقر شكال سردها في 
ارا لأن علي بن محمد بن أبي القاسم الذي رد عليه المصنف بالعواصم 

نقل دليل ابن الحاجب مستدلا به (وهاهنا فائدة» وهي أن أحدًا من الأئمة لم يَذّع 
الإجماع على رد الفساق المتأولين وإنما ادعى الإجماع على قبولهم) كما عرف 
(فقطع بثبوته طائفة من العلماء) وقد عرفت أنهم الأكثر (وشك في ثبوت الإجماع) 
على قبولهم (آخرون) وهم الأقل (فهذا الكلام في فساق التأويل) قبلا وردًا. 
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مسالة 


(وأما كفار التأويل) أي: أما الحكم في قبول رواية كفار التأويل أو رذّها 
(فالمدعون لإإجماع على قبولهم أقل من أولئك) أي الذين ادعوه في فساق التأويل 
(في معرفتي» فالذي عرفت من طرق دعوى الإجماع على قبولهم أربع طرق عن 
أربعة من ثقات العلماء وكبرائهم ؛ وهم: الامام يحيى بن حمزة في) كتاب 
(الانتصار) في باب الأذانء (نصًا صريحًا) قال المصنف في «العواصم»: إنه قال: 
وأما كفار التأويل وهم المجبرة والمشبهة» والروافض» والخوارج - فهولاء 


(FYE)‏ زاد في (ع): «المصنف؟. 


ےا سسس توضیح الأفكار = 
والمنصور بالله في «المهذب» عمومًا ظاهرًا والفقيه عبد الله بن زيد في 
«الدرر المنظومة» نصًا صريحًا والقاضي زيد في الشرح والتقرير نصا 
صريحًاء وقد تقدم قول المؤيد بالله 4# : إن ذلك مذهب أصحابناء هكذا 
على العموم من غير استثناء ولكن قاضي القضاة ذكر أن كفار التأويل لا 
يقبلون بالإجماع . 


اختلف أهل القبلة في كفرهم» والمختار أنهم ليسوا بكفار 54/11/ ب]؛ لأن 
الأدلة بكفرهم تحتمل احتمالات كثيرة» وعلى الجملة فمن حكم بإسلامهم أو 
كفرهم قضى بصحة أذانهم وقبول أخبارهم وشهادتهم» وقد تقدم هذا. 

(و) الثانى (المنصور بالله) عبد الله بن حمزة (في) كتاب (المهذب عمومًا 
ظافر |) و عدوت ١‏ 

(و) الثالث (الفقيه عبد الله بن زيد في الدرر المنظومة) تقدم أيضًا نصه بلفظه . 

GD‏ الرابع (القاضي زيد في الشرح والتقرير نضًّا صريحًا) تقدم أيضًا لفظه [إلا 

N DE فی"‎ 

ل تقدم للمصنف قريبّاء فالمراد أنه نص عليه في الشرح نصا 
صريحًا ونقله عنه في التقرير. 

(وقد تقدم قول المؤيد بالله ل أن ذلك مذهب أصحابناء هكذا على العموم من 
غير استثناء) الكلام في الناقلين [من]' " " طرق الإجماع على قبول كفار التأويل 
[كمالا""" في القائلين لذلك فهو الذي تقدمء وكأنه يريد أنه لا يقول: إنه مذهب 
أصحابنا إلا استنادًا إلى إجماع [الصحابة)” ٠"‏ (ولكن قاضي القضاة) عبد الجبار 
ابن أحمد (ذكر أن كفار التأويل لا يقبلون بالإجماع) [فخالف]” '" ما رواه غيره. 


(74) في (ع): «لأن». 
(TTD‏ من (ع). 

. في (ع): «لا)‎ (YY) 

() في (ع): «أصحابها . 
(۳۲۹) في (ع): «فهذا خلاف». 


سا لمعاني تتقيج الأنظار راا 


وقال الشيخ أحمد: إنه روي عن أبي طالب قريب من الإجماع - 3 
على ردهم - فالجواب أن تلك الدعوى أرجح بالكثرة والزيادة في العلم 
والفضل وعدم الابتداع عند من يوافقهم في المذهب» وهذه تفرد بها 
القاضي» وقد رد ذلك عليه الشيخ أبو الحسين في «المعتمد» 100 


(وقال الشبخ أحمد) ابن ¿ محمد الرصاص (إنه روي عن أبي طالب قريب من 
ج ا ل ال ل ا ل ل (أن تلك 
الدعوى) أي دعوى الإجماع على قبولهم (أرجح بالكثرة) فإن رواتها خمسةء قال 

في «العواصم ': والترجيح يحصل بزيادة واحد فكيف أربعة؟! وهذا الترجيح 
[يكثر ا )و( تت رجح أيضًا (الزيادة) في رواتها (في العام , والفضل وعدم 
الابتداع عند من يوافقهم في المذهب) [50/5/] فإنهم غير مبتدعين عنده؛ 
للقول بعدم قبول المتأول. 

قلت : وقد يعارض بأنهم مبتدعون عند من يخالفهم» وليس اعتبار مذهب من 
يواذ فقهم بأؤلى من اعتبار مذهب من يخالفهم. 

واعلم أن هذا إشارة إلى كلام السيد علي بن محمد بن أبي القاسم صاحب 
الرسالة المردود عليها بالعواصم» فإنه قال: إن رواية العدل المنزه عن البدع. 
مقدمة على رواية المبتدع بالإجماع» وقاضي القضاة مبتدع عند الجميع لمخالفته 
لأهل البيت في مسائل قطعية توجب ترجيحهم عليه. 

(وهذه) أي رواية الإجماع على عدم قبولهم (تفرد بها القاضي) عبد الجبار كما 
a E‏ فإنه قال: وأما الكفر 
بتأويلء فإنه ذكر قاضي القضاة أيده الله أنه يمنع من قبول الحديث؛ قال: 
لاتفاق الأمة على المنع من قبول خبر الكافر؛ قال : والفقهاء قبلوا أخبار من هو 
كافر عندنا لأنهم لم يعتقدوا فيه أنه كافر» قال أبو الحسين اول ان يقي كير 


(T.)‏ في (ع): (بكثرة العذدا. 


#۷ وة الأفكار ‏ ل 

Ê‏ توضيح الأفكار 
وعلمنا من المخالفين الذين ادعى عليهم الموافقة أنهم يخالفون في ذلك 
وأما السيد أبو طالب 22 فإنما حكى الشيخ أحمد عنه ما هو قريب من 
الإجماع» والقريب من الشيء غير الشيء» وكذا ابن الحاجب لم يدع ها هنا 


من هو كافر أو فاسق بتأويل» إذا لم يخرج من أهل القبلة وكان متحرجًا؛ لأن 
الظن بصدقه غير زائل» وادعى الإجماع على نفي قبول خبر الكافر على 
الإطلاق» ولا يصح لأن كثيرًا من أصحاب الحديث يقبلون خبر سلفنا كالحسن ٠‏ 
وقتادة وعمرو مع علمهم بمذهبهم» وإكفارهم من يقول بقولهم» وقد نصوا على 
ذلك. انتهى. 

قال المصنف بعد نقله له: وقول أبي الحسين على الإطلاق يعني أنه لم يقيد 
بالكفر المجمع على رد صاحبه بالكفر المخرج عن الملة -وهذا الرد لقول قاضي 
القضاة (وعلمنا من المخالفين الذين ادعى عليهم الموافقة أنهم يخالفون في ذلك) 
فلم يتم دعواه (وأما السيد أبو طالب فإنما حكى الشيخ أحمد عنه ما هو قريب من 
الإجماع [؟55/5/ب] والقريب من الشيء غير الشيء) والحجة إنما هو 
الإجماع. لا القريب منه» على أنه رواه عنه بصيغة التمريض . 

قلت : وما أحسن قول المصنف في العواصم على هذه العبارة» حيث قال: . 
وليت شعري ما حد مقاربة الإجماع [فهذه عبارة غريبة ما علمت ذكرها أحد من 
العلماء!! انتهى . 

واعلم أنه نقل السيد علي عن أبي طالب الاجماع]”' "' فقال ما لفظه: وكذلك 
السيد أبو طالب حكى الإجماع في كفار التأويل. انتهى. 

وأنكر المصنف وجود هذا عن أبي طالب وقال: إنما المروي عنه ما ذكره 
الشيخ أحمد الرصاص (وكذا ابن الحاجب لم يدع ها هنا) في نال قار ااه 
وردّهم. 


0 ليس في (ع). 


لعاني تتقيح الأنظار ل ا ا 


إجماعًا قط كمأ بينته في العواصم ويترجح هذا بأشياء : 
أحدها: أن دعوى هؤلاء لإجماع الأمة يشتمل على دعوى إجماع العترة 


(إجماعًا قط كما بينته في العواصم) وذلك أن السيد علي بن أبي القاسم ادعى 
أن ابن الحاجب حكى الإجماع في رد رواية كفار التأويل ظنء» فقال المصنف ما 
لفظه : [السيد قد أقر فيما تقدم أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار 
O‏ لسن والمبتدع بما يتضمن التكفير 
كالكافر عند المكفر» قال المصنف : المكفر بعض #الآمة فلم ازم أن تج الآمة 
على رده فإن قلت: كلاعة یا الذين الم کرو لو كدرو ا 
روايته. قلت: ليس كلامه بقتضي هذا لوجهين: 

أحدهما: أن الذي لم يكفر لا يسمى مكفر لا حقيقة ولا مجازَاء وابن 
الحاجب إنما روى عمن يكفرء وإذا ثبت أن الأمة غير مجمعة على التكفير فقد 
تعذر الإجماع» وهو مأخوذ من نص ابن الحاجب» ثم قال: 

الوجه الثاني: أن زبدة الكلام أن السيد توهم من ابن الحاجب أنه قال: إن 
الذين لم يكفروا لو كفروا لما قبلوا من كفروهء وهذا ليس بدعوى للاجماع 
ألبتة» بل هذا دعوى على أهل الإجماع» وفرق بين دعوى إجماع الأمة ودعوى 
الإجماع على الأمةء قال ابن الحاجب [55/7/أ]: لو نص على هذا لما صدق 
ولا صّدق؛ لأن هذا من قبيل علم الغيب» فمن أين له أن الذين لم يكفروا لو 
كفروا لردوا روايتهم» وما أمنه أنهم يكفرونهم مع أنهم يقبلونهم كما قال بذلك 
الشيخ أبو الحسين وغيره. انتهى باختصار. 

(ويترجح هذا) يعنى دعوى إجماع الأمة على قبول كفار التأويل (بأشياء 
أحدها: أن دعوى هؤلاء) وهما الإمام المنصور بالله والإمام يحيى ومن ذكر 
معهما (إجماع الأمة يشمل دعوى إجماع العترة) قال المصنف في العواصم: ولا 


(۳۳۲) ليس في (ع). 
0 في (ج) : «كفروه). 


ga‏ ا 
کا اک توضیح الأفکار = 


وعلى مذهب علي نلا لاسيما والمدعون لذلك من أئمة أولاده وكبار 
شيعتهم ) وكذلك ذلك يقوي أنه مذهب الهادي والقاسم باز كما هو 
تخريج المؤيد بالله وأحد تخريجي أبي طالب» وظاهر رواية أبي مضر› 


شك أن هؤلاء الذي ادعوا الإجماع من المشاهير بتعظيم العترة ومن أهل الورع 
والإطلاع» وذلك يقضي أنهم ما ادعوا إجماع الأمة حتى عرفوا إجماع أهل البيت 
أولاء خاصة في ذلك العصرء فإن أهل البيت في زمان حدوث الفسق في 
المذاهب لم يكونوا إلا ثلاثة: علي وولداهء وإجماعهم حجة» ومعرفته متيسرة 
سهلة لانحصارهم واشتهارهم» فأقل أحوال الإمام المنصور بالله والامام يحيى 
ابن حمزة أنهما لا يدعيان إجماع الصحابة إلا وهما يعرفان ما مذهب علي وولديه 
ي فإنهما لو لم يعرفا مذهبهم لكانا مجازفين بدعوى الإجماع» وهما منزهان 
عن ذلك باتفاق الجميع على إمامتهما وسعة اطلاعهما. 

(وعلى) دعوى أنه (مذهب علي 4 لاسيما والمدعون لذلك من آئمة أولاده) 
وهما الإامامان المذكوران. قال في «العواصم»: فإن ذلك يقتضي أنهما عرفا أن 
قبول المتأولين مذهب علي #؛ لأن أقل أحوالهما حين ادعيا العلم بمذهب 
جميع الصحابة المشهور والمغمور أن يكونا قد عرفا أن ذلك مذهب [77/7/ 
ب] إمام الأئمة وأفضل الأمة”؟"". وكفى به ليل حجة لمن أراد الهدى. 
وعصمة لمن خاف الردي (وكبار شيعتهم) من الفقيه عبد الله بن زيد» والقاضي 
زيد (وكذلك ذلك) أي دعوى إجماع الأمة على قبولهم (يقوي أنه مذهب الهادي 
والقاسم يَ9ةِ) لأنهما من أعيان الأمة» ويبعد أن يخالفا إجماع الصحابة (كما 
هو تخريج المؤيد بالله؛ وأحد تخريجي أبي طالب وظاهر رواية أبي مضر»ء وذلك 


(14) جاء ما يخالف هذا عن علي نفسه رك » ففي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن (۸۳۳) من 
طريق عاصم بن أبي النجود عن زر- يعنى بن حبيش- عن أبي جحيفة قال : سمعت عليًا مولع 
يقول: «آلا أخب ركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر . ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة 
بعد أبي بكر عمر فی ؟). 


ح المعاني تنقيح الأنظار 


فان قيل: كيف بصعي إلى قبول الأجماع وقد علم وفرع الخلات؟ 


أرجح من أحد تخريجي أبي طالب. والله أعلم) . 

في العواصم أنه خرج السيد المؤيد بالله للهادي أنه يقبلهم» ورواه عنهم الفقيه 
علي بن يحيى الوشلي في تعليقه بلفظ التخريج » ورواه عنه القاضي شرف الدين 
الحسن بن محمد النحوي في تذكرته» بلفظ التحصيل» ولم يختلف في ذلك عن 
المؤيد بالله» وكذلك السيد أبو طالب نسب ذلك إلى الهادي في أحد تخريجهء 
رواه الفقيه علي بن يحيى الوشلي في تعليقه» ونص في اللمع على ذلك فقال: 
قال السيد أبو طالب: وأما شهادة أهل الأهواء من البغاة والخوارج فإن جواز 
شهادتهم لا تمنع أن تخرج على اعتباره لكون الملة واحدة؛ لأن هؤلاء كلهم من 
أهل ملة الإسلام» وهذا لفظه في اللمعء وظاهر رواية أبي مضر قال فيها أيضًا: 
إن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية والجلة» وقد روي عن الهادي 
والقاسم بك قبول المتأولين رواية غير تخريج» وذلك أرجح من أحد تخريجي 
أبي طالب قال فيها أيضًا: لأن السيدين الأخوين إماما مذهب الهادي» وقد 
تطابقا على تخريج قبول رواية المتأولين» ولم يتطابق على تخريج رده لهم» بل 
انفرد بهذا أبو طالب» فثبت بهذا ترجيح تخريج رواية قبولهماء وإنما ذكر 
المصنف هذا لأن السيد علي بن أبي القاسم رجح [57/1/أ] تخريج أنهم لا 
يقبلون عند الهادي والقاسم على رواية تخريج قبولهم» فَردّه المصنف بإيراد ستة 
إشكالات على کلامهء وأتى هنا بزبدة ما في تلك الاشكالات. 

(فإن قبل : كيف يصغي إلى قبول) دعوى (الاجماع وقد علم وقوع الخلاف؟) 
هذا السؤال وارد على رواية الإجماع عل فول اروا كاف التأويرة 
وعلى رواية قبول كفار التأويل» فلا يتوهم أن إتيانه به هنا أنه يختص برواية 
إجماع كفار التأويل. 


(ro)‏ من (ع). 


توضيح الأفكار ‏ = 


قلت: لأن دعوى الإجماع لم يتحد بمتعلق الخلاف بل الإجماع المدعى 
إجماع الصدر الأول» ولم ينقل عن أحد منهم نص على رد المتأولين أبدّاء 
والخلاف إنما وقع بين أهل عصر آخر. 

فإن قيل: لعل الصحابة إنما قبل بعضهم بعضًا أيام الفتنة وبعدها من غير 
تميبز لما وقع في ذلك قبلها أو بعدهاء وكذلك العا لتابعون لأمور إما لأنهم لم 
يعلموا بوقرع المعصية من أولئك الذين رووا ]١١١[‏ عنهم CETTE‏ 


(قلت :) إنما أصغي إلى دعوى الإجماع (لأن دعوى الإجماع لم يتحد بمتعلق 
الخلاف) قد أورد المصنف السؤال في العواصم على كلام المعيار للامام يحيى» 
فقال: فإن قيل: فقد روى الإمام الخلاف في المعيار فتناقض! قلت: شرط 
التناقض عزيز؛ إذ لا يصح مع إمكان الجمع» والجمع ممكن في ذلك» بأن 
يكون الخلاف الذي في المعيار منسوبًا إلى أهل عصر» والإجماع الذي رواه في 
«الإنتصار) منسوبًا إلى أهل عصر آخرء وذلك كثير في مسائل الإجماع . انتهى .' 

وقد عن أهل الإجماع في قوله بل الإجماع المذعى | إجماع الصدر الأول 
دام بنقل عن أحد متهم نص على رد الماولين آبدا) فلم يكن في عصرهم خلاف 
(والخلاف إ إنما وقع بين أهل عصر آخر) فلا تناقض ؛ إذ من شرطه اتحاد الزمان. 

قال المصنف في «العواصم»: واعلم أنه لم ينقل عن أحد من .الصحابة أنه لا 
يقبلهم ألبتة» وكذلك لم يدع أحد من الخلف ولا السلف أن الأمة أجمعت على 
رد فساق التأويل» فتأمل هاتين الفائدتين. انتهى. 

(فإن قيل: لعل الصحابة) المدعى إجماعهم (إنما قبل بعضهم بعضًا أيام 
الفتنة) وهي من حين حصار عثمان (وبعدها) تحقق حصول فساق التأويل (من غير 
تمييز لما وفع في ذلك) المروي (قبلها) حيث لا فاسق تأويل (أو بعدها) ا 
۷ ب] بعد حصوله (وكذلك التابعون) إنما قبلوا مع ذلك وإنما لم يميزوا بين 
الواقع بعدها وقبلها (لأمور) ثلاثة» أ لأحدها : 

الأول : (إما لأنهم لم يعلموا بوقوع المعصية من أولئكف الذين ووا عنهم) 


F7 N 5‏ 
= لعاني تتقيح الانظار س ]ا ا س 


أو علموا بوقوع ذلك منهم ولكن اعتقدوا إصابتهم أو توقفوا فيها أو علموا 
ذلك وأنه محصية » ولكن ما علموا أنه فسق. ` 

قلت : هذا السؤال أورده ابن الحاجب ولكن لم يحرره هذا التحرير» وهو 
سؤال ركيك؛ لأن مضمونه أن هؤلاء الذين ادعوا العلم بثبوت الإجماع 


بخصوصهم» وأما إذا لم يعلم لم يتحقق أنهم قبلوا فاسق التأويل. 

الثاني : (أو علموا بوقوع ذلك منهم , ولكنهم اعتقدوا إصابنهم. أو توقفوا فيها) 
في [المعصية] ٠"‏ فلم يجزمو! بكونهم عصاة. 

الثالث : (أو علموا ذلك وأنه معصية» ولكن ما علموا أنه فسق) حتى يتم القول 
أنهم أجمعوا على قبول رواية فساق التأويل . ١‏ 

(قلت: هذا السؤال أورده ابن الحاجب» ولكن لم يحرره هذا التحرير) إنما 
أورده ابن الحاجب جوابًا على القائلين حيث قال: ورد بالمنع» أو بأنه مذهب 
بعض الصحابة . 

قال عضد الدين في شرحه وتفسير كلامه: الجواب لا نسلم القبول إجماعًا 
[وإن سلم فلا نسلم الإجماع)""“ على كون ذلك بدعة واضحة» حتى يلزم 
الإجماع على قبول ذي البدعة الواضحة» بل كان ذلك مذهبًا لبعضهم» فإن 
[أهل]*"" القبلة لا يرون ذلك» وكذلك كثير من الآخرين ويجعلونه اجتهاديًا. 
انتهى . 

وسماه المصنف سؤالّاوإن كان منعًا؛ لأن المنع سؤال؛ إذ هو طلب الدليل 
على المدعى . 


(وهو سؤال ركيك؛ لأن مضمونه أن هؤلاء الذين ادعوا العلم بثبوت الإجماع 
)۳١‏ في (ج): «الإصابة». 


(۳۳۷) ليست في (ع). 
(۳۳۸) من (ع). 


توضيح الأفكار ‏ سس 
وقطعوا بصحته قالوا بغير علم» وقطعوا في موضع الشك. ولو قبل مثل هذا 
السؤال لورد مثله [أيضًا] على من روى خبرًا نبويًا أو غير ذلك فيقال: لعل 
العواصم أشياء مما يقوي القول بقبولهم. 


فد 
ج 


وقطعوا بصحته؛ قالوا بغير علم؛ وقطعوا في مواضع الشك» ولو قُبل مثل هذا 
الجناك لوطا لو ب ل : لعل 
هذا الخبر النبوي موقوف على بعض الصحابة» أو نحو ذلك) وعبارته في 
العراصم: وأما رده لرواية الثقات من الأئمة والعلماء بقوله: «لعل بعض 
الصحابة لم يقبل المتأولين» فمثل هذا الكلام لا يصدر عن محصل؛ ا 
مجرد ترج [38/5/ أا صدر من صاحبه» فقد نقل أهل العدالة والأمانة والاطلاع 
على العلوم والتواريخ وأقوال السلف والخلف الإجماعَ» وحرصهم على أنهم قد 
علموا انعقاده وإخبارهم لناء وأنهم أخبروا بذلك عن علم يقين لا عن مجازفة 
وتبحيت . 

وحاصل هذا الاعتراض أن صاحبه قال : لعل راوي الإجماع غير صادق فيما 
رواه» ولا متحقق لما ادعاه. ولو كان مثل هذا ا E‏ 
الروايات» فما من رواية تصدر عن ثقة في الإجماع أو في الحديث أو في 
الشهادة. إلا ويمكن أن يقال: لعل راويها وَهِم فيهاء وقالها بغير علم يقين» 
وأصدرها إما لمجرد اعتقاد الصحة أو ظنها أو نحو ذلك» مما لا يلتفت إليه من 
طريق الشك إلى فهم الثقات بمجرد كونه يجوز على البشرء ولو كانت روايات 
الثقات العلماء تعارض لمجرد ترجي كذبهم. وتمني صدور الدعوى منهم على 
سبيل التبخيت من غير تحقيق؛ بطلت طرق النقل وتعطلت فوائد الرواية . انتهى . 

(وقد ذكرت في العواصم أشياء) من الأدلة (مما يقوي القول بقبولهم) أي 


(۳۳۹) ليست في (ن). 


= لعاني تنقيح الأنظار 


منها: أنا لو لم نقبلهم لم نقبل الصحابة؛ لأن هؤلاء العدول الذين ادعوا 
الإجماع قد أخبرونا أنهم قد علموا ذلك من الصحابة» وعدالتهم تقتضى أن 
لا يقولوا هذا حتى يعلموا أنه قول الصحابة كلهم أو قول أكثرهم» وسكت 
عليه الباقون سكوت رضًا. 


5-5 ل ل من روى عنه أنه 


بقبول رواية كافر العأر ويل وفاسقه. (منها:) وهى الحجة الرابعة في العواصم (أنا 
لو لم نقبلهم) أي كفار التأويل وفساقه (لم نقبل الصحابة) زاد في العراصم 
ل ال ا 
هؤلاء العدول الذين ادعوا الإجماع) من الأئمة وغيرهم (قد أخبروا بأنهم قد 
علموا ذلك من الصحابة» وعدالتهم) أي الرواة للاإجماع (تقتضى أن لا يقولوا هذا 
حتى يعلموا أنه قول الصحابة كلهم) فيكون إجماعًا قوليًا (أو قول أكثرهم. 
وسكت عنه الباقون سكوت رضا) فيكون إجماعًا سكوتيًا. 

قال في العراصم»: فلا بد أن تفيد العلم أو الظن بأنهم كانوا كذلك» أقصى 
ما في الباب أن [58/7/ ب] ذلك يفيد الشك في قبولهم للفساق المتأولين» فلو 
كانوا مردودين بالقطع وحصل الشك أن رواية بعض العدول مستندة إليهم؛ لم 
يجز قبوله» إلا إذا حصلت قرينة صحيحة يحصل معها الظن الراجح أن روايته 
غير مستندة إلا من لا يقبل قطعًا. 

(ومنها: أن ردهم يؤدي إلى أن لا يقبل من يقبلهم » أو من روى عنه أنه يقبلهم) 
هذا هو الوجه الثاني في العواصم من الأوجه التي جعلها أدلة على قبولهم» فإنه 
قال فيه: إن الزيدية يروون عن المخالفين ويدرسون كتب المخالفين في 
مدارسهم. . . إلى أن قال: وأما كتب الأصول فالزيدية يعتمدون على كتاب أبي 
الحسين» مع أنه يقبل فساق التأويل وكفارهم. ومعتمدهم في هذه الأزمنة 
الأخيرة كتاب الشيخ أحمد «الجوهرة» مع شهرة بغيه على الإمام الشهيد أحمد بن 


وهذا يؤدي إلى رد حديث كثير من الأئمة والعلماء؛ كالمنصور والمؤيد 
ويحيى بن حمزة والقاضي زيد» بل يؤدي 9 التوقف في قبول حديث 
الهادي والقاسم لرواية أبي مضر عنهما ذلك» وتخريج المؤيد بالله وأحد 
تخريجي أبي طالب بل يؤدي إلى عدم الانتفاع بتصانيف المتأخرين في 
الحديث من زمن المؤيد بالله نل مثل «أصول الأحكام» و«شفاء الأوام» 
و«الكشاف»؛ لأنهم صرحوا بالرواية عنهم» ومن لم يستجز الرواية عنهم 
روى عمن يروي عنهم فإن من لم يقبل كفار التأويل من ê‏ و 


الحسين» وكتاب «منتهى السول» لابن الحاجب فإنه معتمد عليه هذه الأعصار فى 
بلاد الزيدية» وكتب الأصول وإن كانت نظرية فإن فيها آثارًا كثيرة» ولا بد فيها 
من عدالة الرواة. 

وأما كتب القراءات فما زال الناس يعتمدون على كتاب «الشاطبية» آخذين ما 
وجد فيها مما ليس بمتواترء وأما كتب العربية فلم يزل الناس من الزيدية يقرءون 
مقدمة طاهر وشرحه» وكذلك كتب ابن الحاجب في النحو والتصريف» مع ما 
اشتملت عليه من رواية اللغة والاعراب. 

وأما المعانى والبيان فالمعتمد عليه فى هذه الأزمنة الأخيرة كتاب التلخيص 
في ديار الزيدية وغيرهاء وهو من و ا 

(وهذا يؤدي إلى رد حديث كثير من الأئمة والعلماء؛ كالمنصور والمؤيد 
ويحبى بن حمزة والقاضي زيد» بل يؤدي إلى التوقف في قبول حديث الهادي 
والقاسم لرواية أبي مضر عنهما ذلك) أي قبول رواية فساق التأويل كما قدمناه 
(وتخريج [19/5/أ] المؤيد بالله) لها (وأحد تخريجي أبي طالب) كما تقدم ذلك 
كله (بل يؤدي إلى عدم الانتفاع بتصانيف المتأخرين في الحديث من زمن 
المؤيد بالله تيل مثل «أصول الأحكام») للامام أحمد بن سليمان» (و«شفاء 
الأوام») للأمير الحسين (و«الكشاف)» لأنهم صرحوا بالرواية عنهم» ومن لم 
يستجز الرواية عنهم روى عمن يروي عنهم» فإن من لم يقبل كفار التأويل من 


2000 7 
جعاني ي ان 7 وح = 


الزيدية لا يرد حديث المؤيد بالله وأمثاله من أئمة العترة لكونهم بقبلونهم. 
فإن مذهب الزيدية قبول مرسل العدل من غير استشناءء وهذه كتبهم معروفة. 
فإن قیل : قد وقع الإجماع على رد الفاسق المصرح والعلة في رده الفسق 
وهو حاصل في المتأول. فالجواب من وجوه: 
الأول: أن هذا قياس مصادم للنص فلا يسمع وفاقًا. 


الزيدية لا يرد حديث المؤيد بالله وأمثاله من أئمة العترة لكونهم يقبلونهم» فإن 
مذهب الزيدية قبول مرسل العدل من ) شير استثناء؛ وهذه كتبهم معروفة) ولا يخفى 
أن هذا إلزام لا محيص عته. 

والحامل للمصنف يلر على الإطالة في المسألة أن السيد علي بن [محمد 
ابن“ أبي القاسم كثر في رسالته وبالغ في عدم قبول رواية أهل التأويل» ثم 
استدل [السيد على ٤]‏ على ردهم بالكتاب والسنة والإجماع. فسرد المصنف 
ذلك كله في (العراصم»» وأشار هنا إلى زبدة ما أتى به هنالك» ومن جملة أدلة 
السيد على القياس للمتأول على المصرح» فأشار المصنف إليه وإلى رده بقوله: 
(فإن قيل: قد ود 0 المصرح. والعلة في رده الفسق» وهو 
حاصل في 8 هذا هو دليل السيد علي » وقد أورد عليه المصنف في 
الغراصم أحد عشر إشكالا تمن كلاعه هنا بعضها:: 

(فالجواب من وجوه) منتشرة متداخلة: 

(الأول: اا ان مادم للنص 00 لم1 رد 
آیات ا اال في العواصم ل آيات دالة بعمو مها على 


)۳٤۰(‏ من (ع). 
)۳٤۱(‏ ليست في (ع). 
)۳٤۲(‏ في (ع): لأيضًا؛. 


۽ جڪ ايو ضيح افر +52 


الثانى : أنه قياس مخصص لكثير من القرآن والسنة فلا يقبل مطلمًا ويبقى 
للناظر فيه نظرة» وقد بينت تلك الآيات والآثار في العواصم» وذكرت منها 
[قدر ثلاثين حجة] . 

الثالث: أنه قياس ظني متوقف كونه حجة على الخصم على موافقة 
الخصم على صحته ثم على موافقته على عدم معارضته [7 1١١‏ بقياس أقوى 
منه والمعارضة ممكنة فيهماء أما المنازعة في صحته فلأن الظاهر أن العلة 


قبول فساق التأويل وكفاره: أحدها: قوله تعالى: اقترا أَهْلّ ألذِّدْ إن كر لا 
عمو »4 [التحل: الآية 47] وهو [۲/ 754/ ب] شامل للسؤال من الأدلةء وعام لكل 
مسلم من أهل الذكر» فيشمل الفساق والكفار تأويلا. 

وثانيها: من أ موعِظة من رید فانهی فل ما لَه [البشرة: الآية وهو عام في 
كل ما جاء عن الله وعن رسوله. 

ولما كان لقائل أن يقول: هذه عمومات خصصت بالقياس» أشار إلى رد 
القياس بوجه آخر فقال:. 

(الثانى: أنه قياس مخصص لكثير من القرآن والسنة» فلا يقبل مطلقًا) في كل 
ما ورد فيه (ويبقى للناظر فيه نظرة؛ وقد بينت تلك الآيات) وهي تسع كما عرفناك 
(والآثار في العواصم» وذكرت منها [قدر ثلاثين حجة]””* ") هو كما قال» وقد 
عد هنالك ثمانية وعشرين حجة سنذكر هنا بعضها. 

(الثالث : أنه قياس ظني » متوقف كونه حجة على الخصم. على موافقة الخصم 
على صحته) ويأتي قدحه فيها (ثم) يتوقف (على موانقته على عدم معارضته بقياس 
أقوى منه) والأقوى بالعمل به أؤلى (والمعارضة ممكنة) له (فيهما) فى الصحة 
والمعارضة بيانه في قوله (أما المنازعة في صحته) فذلك يتم ببيان أن علة القياس 
ليست الفسق كما قاله المعترض» بل هي ما أفاده قوله: (فلأن الظاهر أن العلة) 


1 في (ن): (ثلاثين آية). 


= لمعائني تنقيح الأنظار ا و ا 5 


و 

الظن لوجوه: 

الأول: وم 6 سَتَِْدُواْسَمْمِدَيْنِ © رالبقرة: الآية ٠۸۲‏ فلو كانت العلة مجرد العدالة 
وكون الراوي والشاهد منصبًا لهاء لكفى الواحد. 

فإن قيل: لو كان العلة الظن كفى الواحد» قلنا: القصد الظن الأقوى 
وأيضًا فالظن يحصل بالاثنين غالبًا ولا عبرة بالنادر» بخلاف الواحد فوقوع 
الشاك في شهاذته كثير: 

الثاني : هن یکرت جين فرج وَأمرَآككان) راليئرة: الآية 5 . 


ا : في E‏ اوي حصول (الظن) بخبرة (لوجوه: الأول) قوله 
تعالى : (# سدوا شين من ر اليقرة: الآية +ى) فأمر الله تعالى 
باستشهاد رجلين من المؤمنين» وهو يدل على أن العلة في ذلك ليست هي , 
ااا ئر کا هه الملة مجر العد اله وكوق الراوى الشاك مع اا ار: 
إلى قول السيد علي: «أن قبول الشهادة والرواية منصب رفيع» يلزم الخلق 
أحكامًا شديدة» فيلتزمونهاء فأي رفعة أعظم منها؟! فالعلة هي هذه» وهي 
موجودة في فاسق التأويل مثلها في المصرح». انتهى . 

(لكفى الواحد) قد يقال: قد كفى فى الرواية عند الجماهير لذلك» وأما 
الشهادة فورد النص باعتبار العدد (فإن قيل : لو كان العلة الظن) 71/ ١7/أ]‏ كما 
قلتم (كفى الواحد) لحصوله به. 

(قلنا: القصد الظن الأقوى) تقدم للمصنف أن الظن لا ينقسم إلى قسمين» ولا 
يقف على مقدار» ولا يمكن التعبير عن جميع مراتبه بالعبارة» فتذكر (وأيضًا 
فالظن يحصل بالاثنين غالبًا) ويحصل أيضًا بخبر الواحد» بل قد يحصل به العلم 
كما قدمنا أول شرحنا هذاء فقوله : (ولا عبرة بالنادر) غير ظاهر (بخلاف الواحد» 
فوقوع الشك في شهادته كثير) يتحقق هذا من أصل صحيح . 

(الثاني) من الأدلة على أن العلة حصول الظن قوله تعالى: («ؤن لَّمْ يكر 


اود درو خا رمم 1 


رجلين فرحل وا اکان 4 [الجقرة: الآية ۲۸۲ ) فإنه دال على أن المراد الصدق والتحري 


۳# 5 14 
9 لس ك توضيح الأفكار س 


الثالث : 9 إن جا جاک ا 0 فوا فوا أن ا را هد4 [الحجوات: الآية ]١‏ . 


فجعل العلة خوف الخطأ TT‏ الإصابة» والعمل بالظن لا 
يسمى جهالة كما في خبر العدل والمفتي والمؤذن. 


فيه» لا رفع المناصب 
(الثالش) من الأدلة على ذلك: قوله تعالى: («إإن جاک اق ا 
أ توما هدل هه رالحجرات: الآية .)٠‏ فجعل العلة خوف الخطأ والرغبة في تحري 
الإصابة) ولو كانت العلة المنصب لقال: «فتبينوا أن تعظموا فاسقًا بجهالة». 
(والعمل بالظن لا يسمى جهالة؛ كما في خبر العدل والمفتي والمؤذن) على أن 
الآية ا قبول رواية الفاسق» فإنه تعالى قاك: فوا [الحجرات: ) 
ولم يقل: «فلا تقبلوه» والتبين هو النظر فيما يدل على صدق خبره أو كذبه» إذ 
ليم القطع ارده كدري كيز تبج ا في اللقف ولا في الخرع ولا ني 
العرف» فإن التبين تفغّل من البيان» وهو تطلب البيان وذلك لا يكون مع بيان 
رده» ولا مع بیان قبوله» ويوضح هذا أنه جاء التبين في القرآن الكريم غير مراد به 
الرد والتكذيب» كقوله تعالى : لا صر عله م في سيبل أله سواه زالساء: الآية 4 ۹] فإ له 
ورد في سبب نزولها أن جماعة من الصحابة لقوا رجلا في غنيمة له فقال : السلام . 
عليكم. فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت [۲/ /۷١‏ ب] الأية. 
إذا عرفت هذا فليس في الآية دليل على رد فاسق التصريح الذي جعلها 
الرادون دليلًا [عليه] “٠‏ فضلًا عما قاسوه فى الرد عليه» وهو فاسق التأويل» 
إنما فيها الأمر بالتبين لما أخبر به هل هو صادق أو كاذب» فهذا نظير قول سليمان 
للا [في خبر الهدهد]”** ": #9 قل ستظر أَدَفْتَ ام كت ين الكزينَ © » 
رالشل: الآية 07؟] وانظر لما أراد اك رد [خبر]”*” القاذف قال: :“جر بأ کے كب 


)في (ع): «على الرد» 
(ه؛ *) من (ع). 
(45©) في (ع): اشهادة». 


اح العائى تثقم الأانظار ا 
في يج اډ ر اليا 


[الائدة: الآية ١5‏ اع ا كافر عند ا فدل 1 1 
الظن الأقرى فحين لم يحصل اكتفى بالظطن الضعيف» وفي هذه ١‏ الآية جواز 
تمه الدلة سواه E‏ ی 

الخامس : ذلك دو أن يأو الشّمدَوَ 58 وجهها» [المأئدة: الآية م١‏ ع . 


السادس : قوله تعالى في کتابه : : یکم أقسط فط عند أله فوم دة واد 


8 2 55 ع 3 5 2 ےر صمت هم 

أبد! ' واک هم لْفْسِفُونَ # ور الآية 4] وقال : E:‏ إِذ ذ سوعتموة قث م | يون لنا أن 

کم يدا 2 مد 2 عَظيٍ م 9 # راثرر: الآية 17] وقوله في القذفة : «تأوتيك 
ر صمي رر 


عند اله و هم گی ر [الور: الآية “الى 

(الرابع) قوله تعالى: (لإأَوْ ءاخرانِ مِنْ عيرم إن أَسْرٌ صب م في الْأرْضٍ اگم 
مويب ألمب قد الآية ٠‏ اع فأجاز شهادة كافر التصريح عند الضرورة» فدل على 
أن القصد الظن الأقرى) هو حاصل بالعدلين من المسلمين (فحين لم يحصل 
اكتفى بالظن الضعيف) الحاصل من شهادة الكفار تصريحًا. 

وفي «العواصم) : وفي هذه الآية وجهان: 

أحدهما: أن الله تعالى شرع قبول الكفار عند الحاجة إليهم» وهم لا يستحقون 
التعظيم ومنصب التكرمة والتبجيل. 

وثانيهما: ما أفاده قوله (وفي هذه الآية جواز تخصيص العلة» سواء كانت 
العدالة أو الظن) الأقوى» فإنه قبل الظن الضعيف» وهذا إشارة إلى منع السيد 
ابن أبي القاسم لتخصيص العلة كما في العراصم 

(الخامس) قوله تعالى : (إدلك أدك أن أا ا 00 الآية (٠٠۸‏ 
في العواصم فقوله : ذلك د که [النساء: لآبة ]٣‏ تنبيه ظاهر على أن المقصود قوة 
الظن» وما هو أقرب إلى الصدق. ) 

(السادس: قوله تعالى في كتابه: [؟/١7/أ]:‏ دكم أقسط عند آمو وَأنُومُ 


9 2 مه » ET‏ 
١ 1‏ فكا ماكر 


4 و 


آل د راا [البقرة: : الآية ۲[ 

السابع: ورود الشرع بشاهد ويمين. 

الثامن: رد حديث العدل المغفل الذي لا يتقن حديثه . 
لمكو راد أل rge‏ [البقّرة: الآية 614 قال فيها: وأصل الآية وإن كانت في 
الكتابة فقد دخلت معها الشهادة بقوله: اوم لکد زلجقّرة: الآية 045 , 

(السابع : ورود الشرع بشاهد وي ا قال فيها أيضًا واليمين فيها تهمة 
للحالف» ولا رفع فيها | للتهمة ألبتة» فقامت مقام شاهد آخر في قوة الظن لا في 
التعظيم» وهذا شاهد قوي على أن العلة قوة الظن. ٠‏ 

(الثامن: رد حديث العدل المغفل الذي لا يتقن حديثه) وفي العواصم زيادة 
على هذا فإنه قال: ولنذكر مسائل مما نص العلماء فيها على التعديل بالظن 
الأقوى : 

قالوا: إن من سمع الحديث من غير حجاب» فروايته أَوْلى ممن سمعه من 
وراء حجاب» ولا شك أن العلة في هذا قوة الظن» لا أن من سمع من غير 
حجاب أفضل . 

الثانية: أن يكون أحد الراويين كنار عاذ واي أن E‏ لم وال ٠‏ 

من النافي . 

اثاثة: أن يكون أحدهما عالمًا بالعربية والآخر غير عالم بهاء وإن كان عالما 
بما هو أفضل منها مما لا يتعلق بالرواية. 

الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يجيز الرواية بالمعنى» فإن روايته أرجح . 

الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة» فإنه أرجح ممن ليس 
كذلك» فإن الظن بصدقه أقوى» وأمثال هذه المسائل مما لا يحصى كثرة» وهى 


)۳٤۷(‏ سيأتى تخريجه. 


= لعاني تنقيح الأنظار 


التاسع : أن علماء الأصول عملوا في باب الترجيح بتقديم خبر من قوي 
الظن بإصابته لا من كثر ثوابه ومنزلته عند الله تعالى. 

العاشر: أن الإجماع انعقد على قبول من عصئ تأويلا ولم يفسق ولم 
يكفر وإن كثر ذلك منه» كخطأ كثير من المعتزلة في الإمامة» وكثير من 
فروع الكلام» ولا شك أن مّن كثرت معاصيه من غير تأويل أنه مجروح بل 
من عصى عمدّاء وإن لم يكثر إذا أصرء أو كانت المعصية مما تدل على 
الخسة» فدار الرد مع الجراءة والقبول مع التأويل في هذا اوضع A‏ 


مذكورة في كتب الأصول. 

(التاسع: أن علماء الأصول عملوا في باب الترجيح بتقديم خبر من قوي الظن 
بإصابته » لا من كثر ثوابه ومنزلته عند الله تعالى) ومن ذلك قال العلماء : لا يشهد 
العدل لنفسه» ولا يحكم الحاكم لنفسه» وإن كان عدلا تقيّاء وعللوه بقلة الظن 
المستفاد من العدالة؛ لقوة الداعي الطبيعي إلى ذلك عند الحاجة والخصومة 
//١ 3‏ ب] ومحبة الغلب» وغيظ الحاسد ومسرة الصديق من الدواعي الطبيعية 
المضعفة [لقلة)“" الصدق» ولا يبقى معها إلا ظن ضعيف لا يصح الاعتماد 
عليه في الحقوق» ولما كانت الداعية الطبيعية قوية فى شهادة الإنسان لنفسه 
وحكمه لنفسه» أجمع أهل العلم على المنع من ذلك» وقد عد أيضًا في العراصم 
مسائل كثيرة من هذا. 1 

(العاشر: أن الاجماع انعقد على قبول من عصى تأويلاء ولم يفسق » ولم يكفرء 
وإن كثر ذلك منه » كخطأ كثير من المعتزلة في الإمامة » وكثير من فروع الكلام» ولا 
شك أن من كثرت معاصيه من غير تأويل أنه مجروح» بل من عصى عمدًا وإن لم 
يكثر إذا أصرء أو كانت المعصية مما تدل على الخسة., فدار الرد) للرواة والقبول 
لهم (مع الجراءة والقبول مع التأويل في هذا الموضع) وهو حيث كان عصيانه 


. في (ع) : «لعلة)»‎ (EA) 


توضيح الأفكار = 


فإن قيل : يلزم قبول من يظن صدقه من المصرحين» ورهبان النصارى 
والبراهمة . 

قلتا: هذا مخصوصن وتخصيصضن الغلة جا ولايد للمخالف منه قان من 
علل بالعدالة خص من العدول المغفل» والآية المقدمة في الوجه الرابع 
حجة على تخصيص العلة فتأملها REESE SE‏ 


متأولًا متکررا» ولم يوجب كفرًا ولا فسمًاء فقلتم : إنه يقبل (فقسنا عليه) من 
عصى متأولًا بما لايوجب فسمًا ولا كفرًا. 

قلت : ولا يخفى أنه قد يقال: المعصية التي اقتضت فسقًا أو كفرًا أشد مما لا 
تقتضيه وأغلظ » ولا يقاس الأخف على الأغلظ كما علم في الأصول وفيما سبق 
من الأدلة غنية عن هذا القياس . 

(فإن قيل) إذا كانت علة القبول هي ظن الصدق (يلزم قبول من ظن صدقه من 
المصرحين ورهبان النصارى والبراهمة) أقول: هذا أورده السيد علي بن محمد 
ابن أبي القاسم» صاحب الرسالة التي رد عليها المصنف بالعواصم» فإنه قال: 
وأما إن عللنا بتهمة الكذب» وترى أنه يعاقب عليه» ويكون عند نفسه مطيعًا لله 
تعالى» فيلزم من أرباب الملل [۷۲/۲//] الخارجة عن الإسلام. أن تقبل 
روايتهم» مثل رهبان النصارى» وعبّاد اليهود» ومثل البراهمة» فإنهم يتحرزون 
عن الكذب أشد تحرز»ء ويتنزهون عنه أعظم تنزه. انتهى . 
قاور الست موا راجا عه فرك (قلنا+ هدا رض وتتخضيض 
العلة جائز» ولابد للمخالف منه) أي: من تخصيص علته التي علل بهاء فإنه علل 
بالعدالة» وهي مخصصةء كما أفاده قوله: (فإن من علل بالعدالة خص من 
العدول المغفل) فإنها لا تقبل روايته مع عدالته لمانع تغفله (والآية المقدمة في 
الوجه الرابع) وهي قوله تعالى : أو ماخر ِن عبرم (لادة: لآ ٠.٠‏ (حجة على 
تخصيص العلة فتأملها) بل خصصت شرطية إسلام الشاهد» فضلا عن عدالتهء 


= لعاني تنقبح الأنظار 


وقد بسطت القول في هذه المسألة في العواصم احتجاجًا وسؤالا ]٠٠١[‏ 
وانفصالاء وجمعت فيها ما لم يجمع في كتاب - فيما أعلم - ولعل الذي 
جمعت فيها يأتي جزءً! وسطًا وذلك لكثرة الحاجة إليهاء وابتناء كثير من الأحكام 
الشرعية عليهاء فمن أراد الاستقصاء فليطالعها في هذا الكتاب المشار إليه. 

وأما ما ذكره المحدثون في هذه المسألة فقد ذكروا في فساق التأويل 
آقو الا : 


الأول: أنهم لا يُقبلون كالمصرحين E‏ 


وهو وإن كان للضرورة فقد صدق عليه أنه تخصيص علة. 

(وقد بسطت القول في هذه المسألة) أي مسألة قبول المتأولين (في العواصم 
احتجاجًا وسؤالًا وانفصالاء وجمعت فيها ما لم يجمغ في كتاب فيما أعلم؛ ؤلعل 
الذي جمعت فيها يأتي جزءَا وسطا) هو كما قال؛ وذلك لأن السيد على صاحب 
الرسالة أطال في القول بعدم قبول رواية فساق التأويل و كفاره» واستدل بالكتاب 
والسنة والإجما؛ فأورد عليه المصنف من الإشكالات مائة وزيادة على سبعين 
إشكالاء وشّحها بعلوم وفوائد [ومعارف ثم ذكر طرق الإجماع على قبولهم» 
وأتى بكل عجب عجاب. وببحز من العلوم عباب]”** " لم يشتمل عليها سوى 
كتابه كتاب (وذلك لكثرة الحاجة إليهاء وابتناء كثير من الأحكام الشرعية عليها 
فمن أراد الاستقصاء فليطالعها في هذا الكتاب المشار إليه) في كتاب العواصم» 
في الجزء الأول منهء وقد نقلنا في غضون هذه الأبحاث زبدًا منه مما يتعلق 
بذلك» وهذا غير ما ذكره أئمة الحديث في المسألة. 

(وأما ما ذكره المحدثون في هذه المسألة» فقد ذكروا في فساق [؟/؟7// ب] 
التأويل أقوالًا) ثلاثئة فيما يتعلق بفساق التأويل فقط: 


(الأول: أنهم لا يقبلون كالمصرحين) أي كما لا يقبل .الفاسقون فسقًا صريحًا . 


)۳٤۹(‏ ليست في (ع). 


7 تي ع ا جد م لوف قا د 


يروى عن مالك . 
وقال ابن الصلاح: إنه بعيد متباعد للشائع عن أئمة الحديث» فإن كتبهم 
طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سيأتي. 


(يروى) هذا القول (عن مالك وقال ابن الصلاح: إنه بعيد متباعد للشائع عن أئمة 
الحديث» فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سيأتي) ومن 
المبتدعة فساق التأويل. 

وقال السخاوى فى شرح ألفية الزين: قال الخطيب فى «الكفاية؛: إن هذا 
القول [مروي]”*" عن طائفة من السلف منهم مالك» وكذا نقله الحاكم عنه» 
ونصه في المدونة في غير موضع يشهد له» وتبعه أصحابه» وكذا جاء عن الفاضى 
5 بکر الباقلاني وأتباعه» بل نقله الآمدي عن الأكثرء وجزم به ابن الحاجب. 
انتهى . 

وقال السخاوي أيضًا- بعد [نقله]'”" كلام ابن الصلاح - ما لفظه : وكذا قال 
شيخنا -يريد به الحافظ ابن حجر- إنه [بعيد]”'” ' . قال: وأكثر ما علل به أن فى 
الرواية ترويجًا لأمره» وتنويهًا بذكره» وعلى هذا لا ينتفي أن يروى عن مبتدع 
شيئًا فشاركه فيه غير مبتدع . 

قلت : وإلى هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد» حيث قال: إن وافقه غيره فلا 
يلتفت إليه إخمادًا لبدعته وإطفاء لناره» يعنى أنه كما يقال من عقوبة الفاسق 
المبتدع أن لا تذكر محاسنه» وإن لم يوافقه [أحد]”” "ولا يوجد ذلك الحديث 
إلا عنده» مع ما وصفناه من صدقه وتحرزه عن الكذب» واشتهاره بالتدين» وعدم 


)٣۰(‏ في (ع): «ایروی». 
(o1۱)‏ من (ع). 

. في (ع): ايفيده)‎ (oY) 
ليست في (ع).‎ )20( 


د س 3 الى 0 
سے العا الأنظا 5 م ع 
ي فيح نق. e‏ ا ۹ 


الثاني : إن كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يُقبل وإلا قُبل» وإن كان 
داعية إلى مذهبه» عزاه الخطيب إلى الشافحي . 

الثالث: إن كان داعية إلى مذهبه لم يُقبل وإلا قبل» وهو مذهب أحمد 
كما قال الخطيب. 

قال ابن الصلاح: وهو مذهب الكثير أو الأكثرء وهو أعدلها وأؤلاها. 

قال ابن حبان: هو قول أئمتنا قاطبة» لا أعلم بينهم فيه خلانًا E‏ 


تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته . 

القول (الثاني: إن كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه [؟/ 1١/۷١‏ لم يُقبل» وإلا 
قبل وإن كان داعية إلى مذهبه» عزاه الخطيب إلى الشافعي) كما نقله عنه الخطيب 
في الكفاية؛ لأنه قال : أقبل من غير الخطابية ما نقلوا . قال : لأنهم يرون شهادة 
أحدهم لصاحبه. فمن لم يستحل الكذب كان مقبولا؛ لأن اعتقاد حرمة الكذب 
تمنع الاقدام عليه؛ فيحصل صدقه» قال الخطيب: ويحكى أيضًا أن هذا 
مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ونحوه عن أبي حنيفة» بل حكاه الحاكم في 
المدخل عن أكثر أئمة الحديث» وقال الفخر الرازي في المحصول: إنه الحق . 
ورجحه ابن دقيق العيد. 

(الثالث) من الأقوال في المسألة (إن كان) فاسق التأويل أو كافره (داعية إلى 
مذهبه لم يُقبل» وإلا ثُبل» وهو مذهب أحمد) ابن محمد بن حنبل (كما قال 
الخطيب. قال ابن الصلاح: وهذا مذهب الكثير أ و الأكثر» وهو أعدلها وأولاهاء 
قال ابن حبان: هو قول أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلاقًا) عبارة الزين: ونقل 
ابن حبان فيه الاتفاق» فَعَيّرها المصنف إلى أنه قال: لا نعلم فيها خلافا. 

وقد نقل السخاوي في شرح الألفية الخلاف في ذلك» فكأنه لذلك ر 
اع العار اون ابو حان قن اجا لو نيمات ا 


(۳) في (ع): «أحمد بن جعفر» وهر خطاً. 


جيه 


وكذا حكى بعض أصحاب الشافعي عن أصحاب الشافعي» أنهم لم يختلفوا 
فى ذلك . 

وأما كفار التأويل فلم يذكرهم كثير منهم؛ لأنهم لا يقولون بتكفير أحد 
من أهل القبلة إلا من علم كفره بالضرورة من الدين» كالباطنية. 


توضيح الأفكار = 


كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها؛ أن الاحتجاج بأخباره جائز» فإذا دعا إليها 
سقط الاحتجاج بأخباره) . انتهى . 


فى ثقاته بلفظ : «ليس بين أهل الحديث من أثمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا 


قال السخاوي بعد نقله : ولیس صريحًا في الاتفاق» لا مطلفًا ولا بخصوص 
الشافعية. 


ثم قال: وقد قال شيخنا إن ابن حبان أغربٌ في حكاية الاتفاق. 

قلث: هذا تقرير من شيخهء وهو الحافظ ابن حجر أن عبارة ابن حبان تفيد 
الاتفاق على قبول [۷۳/۲/ ب] ذي البدعة غير الداعية إذا كان صدوقًاء وهي 
تفيده في اتفاق أئمة الشافعية» وإن قال السخاوي ما قال» ولكن يشترط مع هذين 
-أعنى كونه صدوفًا غير داعية - أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد 
بدعته ويشدها ويزيئهاء فإنا لا نأمن [حينئزٍ]**" عليه غلبة الهوى» أفاده شيخنا 
وإليه [يومع]77* كلام ابن دقيق العيد الماضي» بل قال شيخنا: نص على هذا 
القيد في المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي 
(وكذا حكى بعض أصحاب الشافعي عن أصحاب الشافعي أنهم لم يختلفوا في 
ذلك) هذا كله في فساق التأويل. 

(وأما كفار التأويل فلم يذكرهم كثير منهم) أي من أئمة الحديث (لأنهم لا 
يقولون بتكفير أحد من أهل القبلة» إلا من علم كفره بالضرورة من الدين؛ كالباطية؛ 


)٣۵۵(‏ من (ع). 
(5ه*) من (ع). 


س العائى تتقدم الأنظا ‏ _ سے سے 
ني تنقيح الأنظار ريه 


ومنهم من ذكرهم فحكى الخلاف فيهم» ممن ذكرهم زين الدين بن 
العراقي فحكى عن إمام المحدثين بلا مدافعة الحافظ الثبت الخطيب 
البغدادي الشافعى» أنه حكى عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين» أنهم 
يقبلون أهل التأويل وإن كانوا كفارًا أو فسافًا. 

قال زين الدين: واختاره صاحب المحصول. 

قلت : الجمهور منهم على رد الكافر. 

قال زين الدين: ونقله السيف الآمدي عن الأكثرين» وبه جزم أبو عمرو 
ابن الحاجب. وقال صاحب المحصول: الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب 
قبلنا روايته وإلا فلا؛ لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنعه منه en e‏ 
ومنهم من ذكرهم فحكى الخلاف فيهم؛ ممن ذكرهم زين الدين بن العراقي نحكى 
عن إمام المحدثين بلا مدافعة الحافظ الثبت الخطيب البغدادي الشافعي » أنه حكى 
عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أنهم يقبلون أهل التأويل» وإن كانوا كفارًا أو 
فساقاء قال زین الدين: واختاره صاحب المحصولء قلت : الجمهور منهم على رد 
الكافر» قال زين الدين : ونقله السيف الآمدي عن الأكثرين » وبه جزم أبو عمرو بن 
الحاجب) [فإنه قال في مختصر المنتهى : والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند 
المكفرء وأما غير المكفر فكالبدع الواضحةء ثم اختار رد أهل البدع 

٠.‏ امع(لاه”) 
الواضحة] 

قال السخاوي: وحكى الخطيب في «الكفاية» عن جماعة من أهل النقل 
والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة» وإن كانوا كفارًا أو فسافًا في 
التأويل . 

(وقال: صاحب المحصول: الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته» وإلا 
فلا؛ لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنعه منه). 


(ov)‏ من (ع). 


RR ®‏ قفافاودا هش وا واه قاماع .اها وداه وها قاع .واف قاع وقاقدا ور وهاه قاع واوا هقا هش هد راق وا م6 6 .م 


قال السخاوي: قال شيخنا: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لأن كل 
طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة» وقد [تبالغ فتكفرها)“* /۷٤/۲[‏ أ]ء فلو 
أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف» فالمعتمد أن الذي ثُردٌ 
روايته مَن أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة» أي إثباتا 
ونفيّاء فأما من لم يكن بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه 
وتقواه فلا مانع من قبوله أصلاء وقال أيضًا: والذي يظهر أنه يحكم بالكفر على 
من كان الكفر صريح قولهء وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه» أما 
من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرّاء ولو كان اللازم كفرًا. قال: وينبغي 
حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول. 1 

وسبقه ابن دقيق العيد فقال: الذي تقرر عندنا أن لا تعتبر المذاهب فى 
الرواية؛ إذ لا يكفر أحدٌّ من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة» فإذا اعتبرنا 
ذلك واتضع: اله قري والووع تقد صل تعمد الرواية» وهنا :مدهت 
الشافعي» حيث قال: ثُقبل [رواية]!**" أهل الأهواء؛ قال: وأعراض الناس 
حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. 

قال الشافعي في «الأم» : ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور 
تباينوا فيها تبايئًا شديدًَا» واستحل بعضهم من بعض بما تطول حكايته» وكان 
ذلك متقادمًا؛ منه ما كان في عهد السلف وإلى اليوم» فلم نعلم من سلف الأمة 
ممن يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل › وإن خطأه 
وضلله ورآه استحل ما حرم الله عليه» ولا يرد أحد بشيء من التأويل كان له وجه 
يحتمل» وإن بلغ فيه استحلال الدم [۲/ 95/أ] والمال. انتهى . 

نقله السخاوي في شرحه. 


)۳٥۸(‏ في (ج): «یبالغ منكرهاة. 
(559) في (ج): لشهادة؛ . 


= لعاني تنقيح الأنظار تت تت ٣‏ = 


ويلحق بهذه مسائل : 

الأولى : من كذب على رسول الله و ثم تاب وحسنت توبتهء فإنه لا 
تُقبل روايته أبدّاء كما قال غير واحد من أهل العلم؛ منهم أحمد بن حنبل 
وأبو بكر الحميدي. 


قال المصنف (ويلحق بهذه مسائل) خمس : 

المسألة (الأولى): 

(مّن كذب على رسول الله #) ولو مرة واحدة» وكان متعمدّاء ويظهر 
تعمده بإقراره أو نحوه» بحيث ينتفي أن يكون أخطأ أو نسي (ثم تاب وحسنت 
توبته» فإنه لا ثقبل روايته أبدًا) في شيء مطلمًاء سواء كان المكذوب فيه أو غيره» 
ولا يكتب عله شىء ) ونحتم جر حه ابد نعم قال الإمام: تقبل توبته بينه 
وبين الله وعدم قبوله مطلقًا هو (كما قال غير واحد من أهل العلم منهم) الإمام 
واسمه عبد الله بن الزبيرء ونقله الخطيب فى« الكفاية»)» والحازمى فى «شروط 
الستة» عن جماعة» والذهبى عن رواية ابن معين وغيره. 

واعلم أنه يلتحق بتعمد الكذب في هذا الحكم مَن أخطأ ثم أصر على خطكئه» 

قال السخاوي: وأما من كذب عليه في فضائل الأعمال معتقدًا أن هذا لا يضر 
ثم عرف ضرره وتاب فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول روايته» وكذا من 
كذب دفعًا لضرر يلحقه من عدو. 

قال الصيرفى: وليس بطعن على المحدثء. إلا أن يقول: «تعمدت الكذب» 
فهو كاذب فى الأول - أي : الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه + ولا يقبل 
خبره بعد ذلك أي: مؤاخذة له بإقراره. 

قال النووي: ولم أر للقول بعدم قبوله دليلاء ويجوز بأن يوجه بأن ذلك جعل 


لم صصص حم توضیح الافکار = 


وأما الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق» فتقبل رواية 
اا مله » ومن رم لعا ا ارک الصيرني اکان وراد 
أيضًا أن مَّن ضعُفنا خبره لم نجعله قويًا» وذكر أبو المظفر السمعاني أن من 
كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه . 

قلت : : كلامهم في رد الكذب في الحديث ولو بعد إظهار التوبة» قوي 
فيما يتعلق و معام اق ب RRS a a‏ را ea‏ 
ا بيغا عن الكذب عليه ؛ لعظم مفسدته» فإنه يصير شرعًا مستمرًا 
إلى يوم القيامة» ثم قال: وهذا الذي ذكره الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعيةء 
والمختار[؟/ ]/۷١‏ القطع بصحة توبته في هذاء أي: في الكذب عليه وي وقبول 
رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة. قال: فهذا هو الجاري على قواعد 
ا المع عل س رواية من كاله اف قاس ا 

قال: وأجمعوا على قبول شهادته والرواية فى هذاء وكذا قال فى الإرشاد: 
٠ EEA ERE‏ 

وقال الذهبي: إن مَن عرف بالكذب على رسول الله ييه لا يحصل لنا ثقة 
بقوله : «إني تبت يعني كما قيل في مسألة المعترف بالوضع 

قلت : وما كان يخسن من المصنف ذكر المسألة من دون ذكر دليلهاء ويأتي له 

(وأما الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق فتقبل رواية التائب منه؛ 
وممن ذكر هذه المسألة أبو بكر الصيرفي الشافعي) فإنه ذكر في كتبه في الأصول 
أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته (وزاد أيضًا أن من ضَعَفنا خبره لم 
نجعله قويّاء وذكر أبو المظفر السمعانى أن من كذب فى خبر واحد وجب إسقاط 
ما تقدم من حديثه) لأنه صار محل ريبة. : 

(قلت: كلامهم في رد الكذب في الحديث ولو بعد إظهار التوبة؛ قوي فيما 
يتعلق) من الأحاديث. 


بالمصالح لئلا يتوصل الكذابون بإظهار التوبة إلى قبول أباطيلهم» وأما 
من ضَعّف من أجل حفظه ثم قوي حفظه وهو من أهل الديانة والصدق» فلا 
وجه لقول الصيرفي: إنا لا نجعله قويًا والله سبحانه أعلم . 

المسألة الثانية: مَن روى عن ثقة فكذبه الثقة» والمسألة مشهورة فى 
الأصول» والصحيح فيها أنها موضع اجتهاد فينظر في أيهما أصدق وأحفظ 
وأكثر جزمًا وأقل ترددًاء وكذلك أيهما أكثد الفرع أو الأصل فقد يذدعى 
الواحد على الجماعة فيكذبونه» والجماعة على الواحد فيكذبهم» فإذا 
أستوفيت طرق الترجيح حكم بالراجح A‏ على ل PE ES‏ كم E‏ 


(بالمصالح» لئلا يتوصل الكذابون بإظهار التوبة إلى قبول أباطيلهم) هذا في 
التضعيف بالكذب (وأما مَن ضَعّف من أجل حفظه) وهو الذي زاده الصيرفي (ثم 
قوى حفظه» وهو من أهل الديانة والصدق فلا وجه لقول الصيرفى: إنا لا نجعله 
ا وال ا اعلم) تليق وادور )لعا ات في الت ينه م 
توبته؛ إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية فالقياس قبوله.۲1/ /۷١‏ ب] 

(المسألة الثانية: من روى عن ثقة فكذبه الثقة والمسألة مشهورة في الأصول) 
وذلك أنه قد تعارض كلام الراوي والمروي عنه؛ فذلك صرح بالرواية وهو ثقة» 
وشيخه صرح بكذبه عليه؛ فلذا قال المصنف: (والصحيح فيها أنها موضع 
اجتهاد) إذ لكل جهة ترجيح : أما الراوي فلكونه مثبنّاء وأما الشيخ فلكونه نفى ما 
يتعلق به مع احتمال نسيانه. (فينظر في أيهما أصدق وأحفظ› وأكثر جزمًا وأقل 
ترددّاء وكذلك أيهما أكثر) من الكثرة» بالمثلثة (الفرع) وهو الراوي (أو الأصل) 
وهو شيخه. 

(فقد يدعي الواحد على الجماعة فيكذبونه؛ والجماعة على الواحد فيكذبهم» 
فإذا استوفيت طرق الترجيح) المعروفة في الأصول وغيرها مما يقود إليه المقام 
(حكم بالراجح) وقال التاج السبكي : عدالة كل واحد منهما متيقنة» وكذبه 
مشكوك فيه» واليقين لا يرفع بالشك فتساقطاء يعني : فيقبل الخبر. وهو اختيار 


52007 00 r 
=  راكفألا حا 1 حك ) جح خخ ڪڪ توضيح‎ 
فإنهما خبران متعارضان فيجب استعمال طرق الترجيح بينهما؛ كسائر‎ 
الأخبار المتعارضة» ولا يلزم جرح واحد منهما لاحتمال النسيان والقطع‎ 
بالتأويل» فقد يقول: لو كان لذكرت ويجعل هذا دللا قاطعًا وهو موضع‎ 
النزاع» والغالب في هذه المسألة سقوط الحديث بالتعارض» ولكن هذا‎ 
الغالب لا يوجب إسقاط الحكم ال لنادن إذا قويت القرائن ا وغلب في‎ 
الظن صدق الراوي عنه؛ وهذا كله إذا كذبهء أما إذا قال أسيف وك فطع‎ 

[بكذبه] صدّق. 


أبي المظفر السمعاني» وبه قال أبو الحسن القطان» وقد عرفت ما حققه النروي» 
والمصنف جنح إلى الترجيح مستدلا بقوله : (فإنهما خبران متعارضان فيجب 
استعمال طرق الترجيح) المعروفة (بينهماء كسائر الأخبار المتعارضة) وإلى 
ا مال الفخر الرازي» وقال: إن الرد إنما هو عند التساوي» فلو رجح 
أحدهما عمل به (ولا يلزم جرح واحد منهما) [بتكذيبه]””' " الآخرء أما تكذيب 
ال و وأما تكذيب الفرع له فلأن جزمه بكونه حدثه يستلزم تكذيبه في 
دعراه أنه كذب (لاحتمال النسيان) من الأصل (والقطع بالتأويل» فقد يقول) 
الأصل (لو كان لذکرت» ويجعل هذا دليلًا قاطمًا) على كذب الفرع (وهو موضع 
النزاع) لأن الفرع يقول: : إنه نسي » والأصل» يزعم أنه لم يسن. 1 

(والغالب في هذه المسألة سقوط الحديث بالتعارض) بين الأصل وفرعه 
(ولكن هذا الغالب لا يوجب إسقاط الحكم النادر إذا قوبت القرائن بنسيانه. 
وغلب في الظن صدق الراوي عنه) فإن النظر إلى القرائن [۲/ 1/۷١‏ والترجيح 
بها لابد منه. 

(وهذا كله) من الحكم المذكور (إذا كذبه) أي كذب الأصل فرعه (أما إذا 
فال أتسيت) بالبناء للمجهول (ولم يقطع ل صُدّق) أي الفرع في 


ل ره في (ع): (بكذيبه) . 
۳٣۳‏ فی (ط): (بتكذيبه؛. 


ا 5 على 2 
وقيل: هذا مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين وأهل الأصول». خلافًا 
لبعض أصحاب أب حنيفة › وحكاه ابن الصباغ في «العدة» عن أصحاب أ 


روايته» قال السخاوي : فإن جزم بالرد بدون تصريح» كقوله: «ما رويت هذاء أو 
ما حدثت به قطء أو أنا عالم أنني ما حدثتك» أو لم أحدثك» فقد سَوَّى ابن 
الصلاح تبعا للخطيب وغيره بينهما أيضاء وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح 
النخبة» لكن قال في الفتح: الراجح عندهم -أي المحدثين - القبول. وتَمَسَّك 
بصنيع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس : ١‏ 
٠‏ كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ية إلا بالتكبير" ٠"‏ مع قول أبي معبد 
لعمرو: «لم أحدثك به»» فإنه دال على أن مسلمًا كان يرى صحة الحديث ولو 
أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدا وكذا صحح الحديث البخاري وغيره» 
وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان؛ ويؤيده قول الشافعي في هذا 
الحديث بعينه: كأنه نسى 

(وقيل: هذا) أي تصديقه إذا لم يصرح بتكذيبه (مذهب جمهور الفقهاء 
والمحدثين وأهل الأصول) قال السخاوي: وصححه غير واحد منهم الخطيب 
وابن الصلاح وشيخناء بل حكي فيه اتفاق المحدثين؛ لأن الفرض أن الراوي ثقة 
جزماء فلا [يطعن فيه بالاحتمال]”" *؛ إذ المروي عنه غير جازم بالنفي» بل 
جزم الراوي عنه وشكّه فرينة لنسيانه (خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة) فقالوا 
بردّه (وحكاه ابن الصباغ في «العدة» عن أصحاب أبي حنيفة) كلهم» لكن قال 
السخاوي: في التعميم نظر إلا أن يريد المتأخرين منهم. 

قلت : ونسبه في شرح مسلم للكرخي؛ ولكن قال الكيا الطبري: إنه لا يعرف 
لهم في مسألتنا بخصوصها .كلام » إلا أنه [77/1/ ب] أخذ لهم ذلك من ردهم 


(۳۹۲) أخرجه مسلم (087). 
(77) في (ج): «فلا يكفي فيه بالإجمال1. 


قل اسيم توضيح الأفكار سے 
وأما إذا روى الشيخ ذلك الخبر لغير هذا الذي كذبه الشيخ» أو رواه عنه 
ثقة آخر قبل [ذلك] كذا ذكره زين الدين. 


قلت : إذا كان إنما أنكر رواية ذلك الفرع عنه» ولم ينكر أنه يروى 
الحديث أو أنه رواه لغيره قبل ذلك منه 


هاده ها فا هد هاو وهاه فاو ود وا عام وأو و ها وا رام 


حديث: 0-0 كحت المرا 0 ا فلکاحها باطل ې لأنه جعله ابن 


3 قلت : 


قال ابن 00 إن الحنفية ردوا حديث سليمان بن موسى عن 


الزهري عن عروة عن عائشة ئشة عن رسول الله ييا «إذا نكحت المرأة. . . »الحديث 
من أجل أن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. 
التهىن ٠‏ . 

(وأما إذا روى الشيخ ذلك الخبر لغير هذا الذي كذبه الشيخ» أو رواه عنه ثقة 
آخر قبل 1ذلك]""» كذا ذكره الزين » قلت: إذا كان إنما أنكر رواية ذلك الفرع 
عنه» ولم ينكر أنه يروي الحديث» أو أنه رواه لغيره قبل ذلك منه) لعدم الريبة في 


)14( صحيح : الترمذي 36 وابن ماجه 2)١41/4(‏ وأحمد (0١517؟)2‏ والدارمي 
() والحاكم (١۲۷۰)ء‏ وابن حبان (5074)» والطيالسي (۳١٤۱)ء‏ وعبد الرزاق 
)141( وسعيد بن منصور )41۸( والحميدي «(YA‏ وابن راهويه (54), وابن 
الجارود(٠٠۷)ء‏ وأبو يعلى .)٤۷٠١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار؛ (۳۹۳۷)» والدارقطني 
(۲۲۱/۳). البيهقي (۷/ )٠١‏ من طربق سليمان بن موسي غن الرهري هن غر عا 
قال الترمذي في سننه (۳/ ۰۷ )2 : وقد تكلم ب بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن 
عرزةعن عاش صن ال لله قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . فضعفوا هذا 
الحديث من أجل هذاء وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: : «لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج 
إلا إسماعيل بن إبراهيم» قال: يحيى بن معين: «وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج 
ليس بذاك» إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» ماسمع من ابن 
جريجا» وضعف يحيى رواية إسماعيل ب بن إبراهيم عن ابن جريج . 

كاوه ليست فى (ن). 


= لعاني تنقيح الأنظار 


وإلا لم تقبل من الشيخ روايته إذا وقعت قبل الإنكار ولا رواية غيره عنه قبله 
أيضًا؛ لأن الاضطراب يقدح في الحديث كما تقدم» وهذا أشد من 
الاضطراب إلا أن يحكم بقبول الجميع ويجعلها توابع يقوي بعضها بعضًا 
فقبولها قوي. 


إما إذا استفاد الحديث بعد فرواه وروى علهء فلا إشكال EE‏ 
الشيخ (وإلا) أي وأن لا ينكر الشيخ رواية الفرع فقطء بل أنكر الحديث نفسه (لم 
تقبل من الشيخ روايته إذا وقعت قبل الاإنكارء ولا رواية غيره عنه قبله أيضًا؛ لأن 
الاضطراب يقدح في الحديث كما تقدم» وهذا أشد من الاضطراب) إذ هو قبول 
للحديث مع الريبة في الرواة (إلا أن يحكم بقبول الجميع ويجعلها) أي روايات 
الشيخ وفرعه (توابع يقوي بعضها بعضًاء فقبولها قوي» إما إذا استفاد) الشيخ 
(الحديث) الذي أنكر التحديث به (بعد) أي بعد إنكاره (فرواه» وروى عنه) [عن 
فرعه]77" " (فلا إشكال) لأنه حدث به بعد [بيقين]""" لحمله له من الثقة. 
وكأنه يشير إلى مثال معروف للمسألة» وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه» من رواية ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن [أبي]” " صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة أن النبي ووه «قضى باليمين مع الشاهد»”"” زاد أبو داود في 
رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: ذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة - 
وهو عندي ثقة - أنى حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبدالعزيز : ا 
هیا غل أت يعض غفل و تی بيقن خد 1 1/۷ و کان شهيل ب 
يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه» وزاد أبو داود أيضًا من رواية سليمان بن بلال عن 


۳ ) من (ع). 

(3"60) في (ع): ايقين؟. 

۸ ) من (ع). 

(79”) صحيح : أخرجه أبو داود »)77١17(‏ والترمذي »)١757(‏ وابن ماجه (۲۳۹۸). وأبو يعلى 
(1587)» والبيهقي (۳/ 185). من حديث أبي هريرة فة . 


وقد كره جماعة من العلماء التحديث عن الأحياء من العلماء؛ لأن النسيان 
٠[‏ 1 غير مأمون على الإنسان فيبادر إلى جحود ما روي عنه. 


روي عن الشعبي أنه قال لابن عون: لا تحدثني عن الأحياء 5250-0-7 


ربيعة قال: فلقيت سهيلا فسألته عن [هذا]”('"”" الحديث فقال ما أعرفه. 

قلت : إن ربيعة أخبرنى به عنك . قال : إن كان ربيعة أخبرك عنى فحَدَّث به عن 
رة غ (وقد كه امةن العلماء التحديت من الأحياء من الما لأن 
النسبان غير مأمون على الانسان فيبادر إلى جحود ما روي عنه) قال السخاوي: 
لكن قد قيد [هذه]”' "" الكراهة بعض المتأخرين بما إذا كان له طريق أخرى غير 
طريق الحي» أما إذا لم يكن له سواها و[حدثت واقعة قعة]!""" فلا معنى للكراهة» 
لما في الإمساك من كنم العلم» وقد يموت الراوي قبل المروى عنه فيضيع 
العلمء وهذا حَسَّن إذ المصلحة محققة والمفسدة مظنونة» وكذا يَحْسن تقييد 
ذلك بما إذا كانا في بلد واحد» أما إذا كانا في بلدتين فلا؛ الح كر 
الحامل له على الإنكار النفاسة . 


وقد حَدّث عمرو بن ديئار عن لمر ارال ا 
فاجتمع بالزهري فقال: أليس يا أبا بكر قد حدثتني بكذاء فقال: ما حدثتك 
TOE‏ ارا اللي وأنا حي إلا أنكرته حتى توضع أنت 


في السجن. ا 


ا عن الزهري فهي قادحة فيه (روي عن الشعبي أنه قال 
لابن فو :الا حدس عن الاويع100) زوادعو المع الت فى الكفانة 


(۷۰) في (ع): (قصةا. 

(۳۷۱) من (ع). 

۷۲) في (ع): الحدث4, 

(۷۳) من (ع). 

)۴۷٤(‏ في (ع): لاحدثت1. 

(00) حسن : أخرجه : عبد الرزاق ( »)١5097‏ والخطيب في «الكفاية» (۱/ ۱۳۹) . 


س المعائى نقح الأئظا ا کے 
دي سيج ل سے ٤‏ ا 


وعن معمر أنه قال لعبد الرزاق: إن قدرت أن لا تحدث عن رجل حي 
فافعل.» وعن الشافعي أنه قال لابن عبد الحكم: إياك والرواية عن 
الأحياء . وفي رواية البيهقي قال: ١‏ لوت من لحي ذه الح د رمن 
عليه النسيان. قاله حين حكى عنه حكاية فأنكرها ڈ ثم ذکرها 


المسألة الثالفة: من أخذ أجرة على الرواية اختلفوا فيه؛ منهم من لم 


هوي واه .ةا ياه اه 


بإسناده إليه (وعن معمر أنه قال لعبد الرزاق: إن قدرت أن لا تحدث عن رجل حى 
YY‏ 3 


فافعل” )١‏ رواه عنه أيضًا الخطيب في الكفاية . 


(وعن الشافعي أنه قال لابن عبد الحكم) واسمه محمد بن عبد الله (إياك 
والرواية عن الأی ۷۷“ > وفي رواية البيهقي) في المدخل (قال) الشافعي لابن 
عبد الحكم (لا تحدث عن الحي؛ فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان. قاله) الشافعي 
لابن عبد الحكم (حين حكى عنه حكاية فأنكرها [؟/ ۷۷/ب] ثم ذكرها). 

قال السخاوي: وذلك فيما رويناه في مناقبه» والمدخل» رمد واي بن 
طريق أبي سعيد الجصاص عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت 
من الشافعي حكاية فحكيتها عنه فنميت إليه فأتكرهاء قال: : فاغتم أبي لذلك غمًا 
شديدّاء وکنا نجله فقلت له: أنا أذكره لعله يتذكر! فمضيت إليهء فقلت: يا أبا 
عبد الله أليس تذكر يوم كذا وكذا في الإملاءء فوقفته عن الكلمة» فذكرها ثم 
قال : يا محمد لا تحدث عن الحي؛ فإن الحي لا يؤمن عليه أن ينسى . انتهى . 

(المسألة الثالثة: من أخذ أجرة على الرواية اختلفوا) أي أثمة الحديث (فيه) 
أي في قبول [رواية]””"" من أخذ أجرة على التحديث انهم اتن لم يقيلة». وهو 
مذهب أحمد) ابن حنبل (وإسحاق) بن راهويه (و أب بي حاتم الرازي) قالوا : (لأنه 


.)١59 /١( أخرجه: الخطيب فى «الكفاية؛‎ )۳۷١( 
.)٠٤١ /1( والخطيب في «الكفاية»‎ 2)١41/4( أخرجه: أبو نعيم فى «حلية الأولياء»‎ )۷۷( 
ليست في (ع).‎ )"1( 


کے توضيح الأفكار ‏ كت 
يخرم من مروءة الإنسان وإن استحله بخلاف أخذ الأجرة على القرآن» 
والظن يساء بفاعل ذلك . 
قال زين الدين: إلا أن يقترن بذلك عذر ينفي ذلك عنه» كما روي عن أبي 
الح ll‏ لأن أصحاب الحديث منعوه من التكسب 
لعياله فأفتاه بجواز ذلك في هذه الحال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» ومنهم 
من رخص فيه منهم أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري 


بخرم من مروءة الإنسان» وإن استحله) الأخذ أي رآه حلالا؛ لأنه قد تقدم في 
[اسم المروءة] "" أنه لابد من السلامة عما يخرم ال ا 
بعدل (بخلاف أخذ الأجرة على القرآن) أي على تعليمه» قالوا : لأن هناك العادة 
جارية بأخذ الأجرة فلا تخرم مروءة الآخذه قالوا: (و) لأن (الظن يساء بفاعل 
ذلك) أي فاعل قَبْض الأجرة على الرواية. 

قال الخطيب: وإنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن بهء فإن بعض 
من كان ج ر على < واا يسمع ؛ لأجل ما 
كان يعطي ؛ ولذا بالغ شعبة [فيمن روي]”'*' عنه» وقال: 0 عن الفقراء 
شيئًا فإنهم يكذبون. 

(قال الزين: إلا أن يقترن بذلك عذر ينفي ذلك ف ایو الط و 
المروءة (كما روي عن أبي الحسين بن النقور) ضبط بالنون والقاف آخره راء (أنه 
فعل ذلك) أي أخذ الأجرة على الرواية (لأن أصحاب الحديث منعوه من التكسب 
لعیالهء فأفتاه بجواز ذلك في هذه الحال [۷۸/۲/ أ] الشيخ أبو إسحاق الشيرازي) 
فهذا مع العذرء وأما مع عدمه فتقدم من منع ذلك. 

(ومنهم من رخص فيه) أي في أخذ الأجرة (منهم أبو نعيم الفضل بن دكين) 
بالدال المهملة مضمومة (شيخ البخاري) [روى عنه فأكثرٌ» وروى عنه الإمام 


(۳۷۹) فى (ع): «رسم العدالة». 
( في (ع) : «فيما يروى». 


= لعاني تتقيح الأنظار 


المسألة الرابعة: رد أهل الحديث من عرف بالتساهل في السماع كالنوم 
في حال السماع› سواء صدر من الشيخ أو التلميذ فإنه قدح فيمن صدر عنه 
ثم اعتد بذلك السماع من غير تمييز لما سمعه مما نام عند سماعه a‏ 
أحمد وإسحاق بن راهويه وابن المبارك» وخَلّق. وكان أبو نعيم من أحفظ الناس 
وأشدهم إتقانّاء وثقه الأئمة» و" كان يأخذ العوض على التحديث» بحيث 
إنه كان إذا لم يكن معهم دراهم صحاح بل مكسورة أخذ صرفهاء ذكره 
البخاري . 

ومنهم عفان أحد الشيوخ الحفاظ الأثبات شيخ البخاري أيضًاء قال حنبل 
سمعت أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل- يقول: شيخان كان الناس يتكلمون 
فيهما ويذكرونهماء وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم» قاما لله بأمر 
لم يقم به أحدء أو كثير أحدء يقل ما قاما به: عفان» ونعيم. يعني بقيامهما عدم 
الإجابة في المحنةء وبكلام الناس فيهما من أجل أنهما كانا يأخذان على 
التحديث . 

وقد عد السخاوي جماعة أخذوا على التحديث [قال ابن حزم" : سمعت 
ET‏ 

(المسألة الرابعة: رد أهل الحديث من عرف بالتساهل في السماع كالنوم) أي 
NLN‏ 
من الشيخ أو التلميذ› فإنه قدح فيمن صدر عنهء ثم اعتد بذلك السماع من غير 
تمييز لما سمعه مما نام عند سماعه) . 


(TAI)‏ من (ع). 

/١(»ثيغملا وانظر : «فتح‎ ٠» الصواب : «ابن خشرم»» وهو علي بن خشرم» ولعله تصحيف‎ (AY) 
(TEA 

(TAT)‏ من (ع). 


کے توضيح الأفكار ‏ = 
ومثل من يروي الحديث من غير أصل مقابل على أصله أو أصل شيخه. 
وكذا من عرف بقبول التلقين في [الحديث] وهو أن يلقن الشيء فيحدث به 
من غير أن يعلم أنه من حديثه ؛ كموسى بن دينار ونحوه» وكذلك 5100 


وذلك لأنه لا بشت ما سمع ولا يضبطهء ورد أيضًا أهل الحديث رواية (ومثل من 
يروي الحديث من غير أصل مقابل على أصله أو أصل شيخه) مع كونه هو أو القارئ 
أو بعض السامعين غير حافظ. كما يأتى فى بابه. ومن ذلك من كان يحدث بعد 
ذهاب أصوله واختلاج حفظه كابن لهيعة» فيما حكاه هشام بن حسان. | 

قال: جاء قوم ومعهم جزء قالوا: سمعناه من ابن لهيعة» فنظرت فلم أجد فيه 
حديئًا واحدًا من حديثهء فأتيته فأعلمته بذلك فقال: ما أفعل يجيئونى بكتاب 
فيقولون هذا من حديثك› فأحدثهم به. 

قال السخاوي: والظاهر أن الرد بذلك ليس على الإاطلاق» 1؟8/7// ب] وإلا 
فقد عرف به أئمة من الجماعة المقبولين» وكأنه لِما انضم إليهم من الثقة وعدم 
الإتيان بما لا ينكر. 

(وكذا) ردوا (من عرف بشول التلقين) الباطل» مما يتقنه إيأه [والتلقين فى 
اللغة: التفهيم» وفي العُرف: إلقاء كلام إلى الغير]”**" (في [الحديث]**") 
أي إسنادًا أو متنّاء وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة. 

(وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه) فلا يُقبل؛ 
لدلالته على مجازفته وعدم تَتبَّه وسقوط الوثوق بالمتصف به. 

(كموسى بن ديئار) فى« الميزان» قال على: سمعت يحيى القطان قال : دخلت 
على موسى بن دینار أنا وحفص» فجعلت لا أريده على شىء إلا لقنتهء وقال أبو 
حاتم : مجهول. وقال الدارقطنى : ضعيف (ونحوه» وكذلك) ردوا (حديث من 


(A4)‏ من (ع). 
(85) ليست في (ن). 


3 555 5 ا ل 
= لمعا الأنظا تسمل ل سل ٠‏ 
ني تنقيح الأنظار a‏ 


حديث من كثرت المناكير والشواذ في حديثه كما قال شعبة: ما يجيئك 
الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذء وكذلك قيل له: من الذي تترك الرواية 
عنه؟ قال: إذا أكثر من الرواية عن المعروف بما لا يُعرف أو كثر غلطه. 
وكذلك ردوا حديث من عرف بكثرة السهو إذا لم يحدث عن أصل صحيح . 
وأماءلة أضر على قلط رمد ا فور هق أبن المبارك و لحيل ين 
حنبل والحميدي وغيرهم أنها تسقط روايته» ولا يكتب عنه. 
قال ابن الصلاح: وفي هذا نظر REESE‏ بسار ويم 


كثرت المناكير والشواذ في) الروايات من (حديثه) قال ابن الصلاح في وجه رده: 
وذلك لأنه يخرم الثقة بالراوي وضبطه (كما قال شعبة: ما يجيئك الحديث الشاذ 
إلا من الرجل الشاذ) أي : النادر وجوده في الرواة. 

(وكذلك قيل له) أي لشعبة : (من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر من 
الرواية عن المعروف بما لا يعرف أو (كثر غلطه) وقال القاضي أبو بكر الباقلاني 
فيما حكاه الخطيب عنه: من عرف بكثرة الغفلة والسهو وقلة الضبط رد حديثه. 

قال السخاوي: وأما من لم تكثر شواذه ولا مناكيره» أو كثر ذلك مع تمييزه له 
وبيانه؛ فلا يرد. 

(وكذلك ردوا حديث مَن غرف بكثرة السهوء إذا لم يحدث عن أصل صحيح» 
وأما من أصر على غلطه بعد البيان» فورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل 
والحميدي وغيرهم أنها تسقط روايته» ولا يكتب عنه). لأن إصراره على الغلط 
يبطل الثقة بقوله(قال ابن الصلاح: وفي هذا نظر) . 

قال السخاوي : وكأنه [لكونه]"*" قد لا يثبت عنه ما قيل» إما لعدم اعتقاده 
علم المبين له وعدم 13 أ]] أهليتهء أو لغير ذلك . 


(TAY‏ في (ع): «القوله». 


کو سسحت توضيع الأفكار = 
وهو غير مستنكر إلا إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك. 

وقال ابن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ 

فقال: إذا تمادى فى غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند الاجتماع 
]٠١5[‏ على خلافه» أو رجل يتهم بالكذب. 

وقال ابن حبان: إن مَن تَبيّن له خطأه وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في 
ذلك» كان كذابًا بعلم صحيح. 

المسألة الخامسة: 


قال زين الدين ما معنأة : أعرض الناس في هذه العصور المتأخرة عن 
اعتبار مجن هذه الشروط ف نض ذو E E E‏ جع تبون جو وا ون RE e E‏ ره 


(وهو شير مستنكر » إلا إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك وقال 
ابن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عن؟ فقال: إذا تمادى فى غلط مجمع 
عليه» ولم يتهم نفسه عند الاجتماع) [أي: اجتماع الحفاظ]!"*" (على خلافه) 
[أي خلاف مارواه]840 (أو رجل يتهم بالكذب» وقال ابن حبان: إن من تبين له 
خطأه وعلم) بخطته (فلم يرجع عنه وتمادى) في ذلك (كان كذابا بعلم صحيح). 

قال التاج التبريزي: لأن المعاند كالمستخف بالحديث» بترويج قوله بالباطل 
وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط» لأنه ضم إلى جهله إنكاره الحق» وكان 
هذا فيمن يكون في نفسه جاهلاء مع اعتقاده علم من أخبره. 

(المسألة الخامسة): 
. (قال زين الدين ما معناه: أعرض الناس في هذه العصور المتأخرة عن اعتبار 
مجموع هذه الشروط) التي شرحت فيما مضى» في الراوي وضبطه فلم 


(TAY)‏ من (ع). 
(84") من (ع). 


= لعاني تنقيح الأنظار 


لعسرها وتعذر الوفاء بها فيكتفي في أهلية الشيخ بكونه مسلمًا بالعا عاقلا غير 
يكاز انمق وماوحرم الموره 3 ويكلي في ١‏ شتراط ضبط الراوي بوجود 
سماعه مثبئًا بخط ثقة ثقة غير متهم» Ss‏ 
وقد سبق إلى نحو ذلك البيهقي لما ذكر توسّع من توسّع في السماع من 

بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا 
يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم» وذلك 
لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. قال: فمن جاء 


[يتعبدوا)"“ بها في عملهم (لعسرها وتعذر الوفاء بها) بل استقر عندهم العمل 
على اعتبار بعضها كما أشار إليه بقوله: (فيكتفي في أهلية الشيخ بكونه مسلمًا 
بالمّا عاقلاء غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة) زاد الزين: «ظاهرًا» والمراد 
بكونه مستور الحال فهذا في العدالة. 
(ويكتفي في اشتراط ضبط الراوي بوجود سماعه مثبئًا بخط ثقَة غير مت 

وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه» وقد سبق إلى نحو ذلك“ الحافظ 
الكبير أبو بكر (البيهقي» لما ذكر توسّع من توسّع في السماع من بعض محدثي 
زمانه الذين لا يحفظون حديثهم, ولا يحسنون قراءته من كتبهم, ولا يعرفون ما يقرأ 
عليهم بعد أن تكون 0 وجه الاكتفاء 
بما ذکر» وكأنه نقل كلام البيهقي بمعناه» وعبارة ابن الصلاح بلفظ : ووجّه ذلك . 
- يعني البيهقي - بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقمء 
قد دونت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث» ولا يجوز أن يذهب على 
جميعهم» وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها]!"؟” 
(لتدوين الحديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. قال) البيهقي (فمن جاء 


)۳۸۹( في (ع): (يتقيدوا! . 
(۳۹۰) زاد هنا في (ع): «أي: ما قاله الزين؟. 
)۳4۱( من (ع). 


.ةب سس توضيح الأفكار ‏ س 
اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم نقبل منه» ومن جاء بحديث معروف 
عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» فالحجة قائمة بحديثه من رواية غيره 
والقصد بروايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرناء وتبقى 
هذه الكرامة التى حصت بها هذه الأمة شرفًا لنبينا اج وكذا الاعتماد فى 
اعنم كلق اله ال ع ل علي Sa‏ 


اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم) أي الأئمة الجامعين للأحاديث التي عرفت 
عندهم [۲/ ۷۹/ ب] (لم نقبل منه) لأنه يبعد أن لا يأتي أحد من الأئمة في كتبهم 
(ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه) حال كونه (لا ينفرد بروایته) بل 
رواه غيره (فالحجة قائمة بحديثه» من رواية: غيره) فإن قيل: فما فائدة السماع 
منه؟ فجوابه : قوله: (والقصد بروايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا 
بحدثنا وأخبرناء وتبقى هذه الكرامة) وهي سلسلة الإسناد بلفظ التحديث والإخبار 
(التي خصت بها هذه الأمة) فإنه لم يكن ذلك في الأمم الماضية شرن [خير 
ليبقى على أنه فعل ناقص على قول» أو مفعول له أو حال من الكرامة] 
(لنبينا وَْيُ) تبقى أخباره على هذه الطريقة التي لا انقطاع فيها. 

قلت : : ولا يعزب عن ذهنك أن المصنف قد سرد في [آخر] تج لتيل 


)4£( ك 


هله الفائدق وزاد عليها [فائدتين -[ > فتذكر. 


(وکذا الاعتماد في روايتهم على الثقة المفيد لهم» لا عليهم) وهذا [كأنه 
نز هو تحاط" "و الخاض العتلما TE E‏ 
والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والاتقان ليترصل بذلك إلى التصحيح 
والتحسين والتضعيف» حصل من التشديد بمجموع تلك الصفات» ولما كان 


)4۲( من (ع). 
)4( من (ع) . 
)۳۹4( في (ج): «ما قد بین . 
(۳۹۰) من (ع). 


حا لمعاني تتقيج الأتظار سس سک إل 
وهذا كله توصّل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا 
على وجه المتابعة» ولولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة عنهم» ولا الرواية 
إلا عن قوم منهم. انتهى. 

قال زين الدين: وهذا هو الذي استقر عليه العمل . 

قال الذهبي فى مقدمة كتابه الميزان: العمدة في زماننا ليس على الرواة 
بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط 
أسماء السامعين . 


قال: ثم من المعلوم أنه لا بد من صون المروي وستره. 


الغرض آخرًا هو الاقتصار فى التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية؛ 
اكتفوا بما مر [ذكره]”” " وتقريره (وهذا كله توصل من الحفاظ إلى حفظ 
الأسانيد؛ إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة» ولولا رخصة 
العلماء لما جازت الكتابة عنهم) لأنهم ليسوا على شرط من يكتب حديثه (ولا) 
جازت (الرواية إلا عن قوم منهم) انتهى كلام الحافظ البيهقي . 

(قال زين الدين: وهذا هو الذي استقر عليه العمل » قال الذهبى فى مقدمة كتابه 
«الميزان»: العمدة في زماننا ليس على الرواة» بل على المحدثين والمقيدين 
الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. قال: ثم من المعلوم 
]1/8١ 1‏ أنه لا بد من صون المروي وستره) [أي صائنًا لعرضه ساترًا لنفسه عن 
الأدناس» وما يعيببه عليه الأكياس من الناس» كذا فسره البقاعي» ويظهر لي أنه 
أراد صونه لكتاب سماعه» بدليل قوله: المروي وستره له عمن بغيره ویفسده» 


والله آل ”3 1 


واعلم أنه ذكر هذا في الميزان علة لقوله: «وكذلك مَن قد تكلم فيه من 


O AD 
. من المطبوع‎ (۳4¥) 


7 ا : 
حاو ؟ سد توضيح الأفكار = 


قلت : هذا الذي رجع إليه أهل الحديث هو بعينه الذي بدأ به أهل البيت 
2 وهو قبول المراسيل من العدول الثقات الأمناءء ولكن لابد من تقييد 
[قبول] المراسيل بما تقدم في بابهاء والله سبحانه أعلم. 


المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفهء أو على | لتوقف منه» واتضح أمره 
من الرواةء ... أو العمدة - إلى آخره». 

ثم قال : والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس ثلاث مائة» ولو فتحت 
علئ. تفس تلبيخ هذا الباب لَمَا سَلِمِ مني , إلا القليل؛ إذا الأكثر لا يدرون ما 
يرووث؛ ولا يعرفون هذا الشأن» إنما سمعوا فى الصغرء واحت حتيج إلى علو سندهم 

في الكبّرء فالعمدة على من قرأ لهم و من أثبت [صفات]”*"" السماع 
لهمء آنه 

(قلت: هذا الذي يرجع إليه أهل الحديث؛ هو بعينه الذي بدأ به أهل البيت 
نيز ) أي الزيدية منهم ۰ فإنه قد عد المنصف ذف في العواصم عدة من علماء آهل 
البييت إل ليسوا على مذهب الزيدية» بل في كل فرقة من فرق الأئمة الأربعة 
علماء من أهل البيت مذاهبهم على طريقة من هم بين أظهرهم (وهو قبول 
المراسيل من العدول الثقات الأمناء) وذلك لأن هؤلاء الرواة من المتأخرين صرح 
أئمة الحديث بأنه ليس الاعتماد عليهم» بل على المحدثين المفيدين» وإذا كان 
الاعتماد عليهم لم يكونوا رواة» فالذي يروى من طريقهم مرسلء» وإن كان 
موصولًا صورة (ولكن لابد من تقييد [قبول]""" المراسيل بما تقدم في بابهاء 
والله سبحانه أعلم) حيث قال: فإن المتأخرين من المحدثين قد وافقوا على قبول 
المراسيل» وهو ما نص على صحته ثقه عارف بهذا الشأن؛ لارتفاع العلل 
الموهية للمراسيل عن هذا النوع. . . إلى آخر كلامه هنالك. 


(۳۹۸) في (ج): «طبقات1. 
(99") ليست في (ن). 


ر 


ww: 


قال زين الدين : هذه الترجمة معقودة لبيان ألفاظهم في ]٠٠۷[‏ التعديل 
التي يدل تغايرها على تباين أحوال الرواة في القوة» وقد رتب ابن أبي حاتم 
في مقدمة كتابه الجرح والتعديل طبقات ألفاظهم فيهما فأجاد وأحسن» وقد 
أوردها ابن الصلاح وزاد فيها ألفاظا أخذها من كلام غيره» وقد زدت عليها 
ألفاظا من كلام أهل هذا الشأن غير متميزة بقلت» ولكني أوضح ما زدته 
عليهما هنا إن شاء الله تعالى. 

ثم قال: مراتب التعديل أربع» اوا 


من علوم الحديث ذكر (مراتب التعديل) مصدر عدله نسبه إلى العدالة مثل 
فسقه (قال زين الدين[۲/ /8١‏ ب] هذه الترجمة معقودة لبيان ألفاظهم في التعديل 
التي يدل تغايرها على تباين أحوال الرواة في القوة» وقد رتب ابن أبي حاتم) هو 
الامام أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (في 
مقدمة كتابه «الجرح والتعديل» طبقات ألفاظهم فيها فأجاد وأحسن) كما قال ابن 
الصلاح (وقد أوردها ابن الصلاح وزاد فيها ألفاظا أخذها من كلام غيره) أي غير 
ابن أبي حاتم (قال زين الدين : وقد زدت عليها ألفاظا من كلام أهل هذا الشأن غير 
متميزة بقلت) أي لا يميزها عن غيرها بقوله: قلت (ولكنني أوضح ما زدته عليهما 
هنا إن شاء الله تعالى) انتهى كلام الزين. 


03 


ثم قال: مراتب التعديل أربع» أو خمس) وقال السخاوى: ست» وسأوضح مازاده. 


١ ---‏ 
سره ست توضيح الأفكار = 


فالمرتبة الأولى: العليا من ألفاظ التعديل» ولم يذكرها ابن أبى حاتم 
ولا ابن الصلاح» فيما زاده عليه» وهي أن يكرر لفظ التوثيق المذكور في 
هذه الرتبة الأولى إا مع تباين اللفظين كقولهم: ثبت حجة. أو ثبت 
حافظ » أو ثقه ثبت» 0 متقن» أو نحو ذلك أو مع إعادة اللفظ الأول 
كقولهم: ثقة ثقة» ونحوهاء a AES‏ 


(فالمرتبة الأولى العليا من ألفاظ التعديل» ولم يذكرها ابن أبى حاتم » ولا ابن 
الصلاح» فيما زاده عليه» وهي أن يكرر لفظ التوثيق المذكور في هذه الرتبة 
الأولى» إما مع تباين اللفظين) مع تقارب المعنى . 

(كقولهم: ثبت) بسكون الموحدة» الثابت القلب واللسان والكتاب» وأما 
ثبت بالفتح ففيما يثبت فيه للمحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيهء لأنه 
كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره (حجة» أو ثبت حافظ› أو ثقه ثٍ 
أوثقه متقن) [هوالضابط الجيد الضبطء فلابد حينئذ مما يدل على العدالة» فإذا 
قال: ثبت أفاد ذلك وزيادة» فإن معناه ما تطمئن به النفس» وتقنع به» فيثبت 
عندهاء أي لا تطلب عليه مزيدّاء إذ ذلك لا يكون إلا لمن جمع مع الضبط 
العدالة» قال في «القاموس»: اثبته عرفه حق المعرفة» والأثبات الثقات» انتهى . 

وفي «النهايه»: الثبت بالتحريك الحجة والبينة؛ وحينئذ يكون من الرتبة التى 
قبلها [(أو نحو ذلك)] ““ كقولهم: كأنه مصحف» هذا مع اختلاف اللفظين. 

(أو مع إعادة الفظ الأول) بعينه (كقولهم: ثقة ثقة) تأكيد لفظي لزيادة التقرير 
(ونحوها) وذلك لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الحاكي عنه. 

قال السخاوي: وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منهماء كقول 
ابن مهدي : ثقه ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث . ش 


قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار» 


00 من (ع). 


= لعاني تنقيح الأنظار 


فهذه المرتبة أعلى العبارات في الرواة المقبولين» كما قاله الحافظ أبو 
عبد الله الذهبى فى مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال»). 


وكان ثقة [تسه]!!'*) مرات» وكأنه سكت لانقطاع نفسه. 

(فهذه المرتبة أعلى العبارات في الرواة المقبولين» كما قاله الحافظ أبو 
عبد الله الذهبى فى مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال») [۲/ /۸١‏ أ] فإنه قال : فأعلى 
العبارات فى E‏ آخر ما هناء وقال السخاوي : أعلاها كما 
قاله شيخه الحافظ ابن حجر : الاتيان بصيغة أفعل كأن يقال: أوثق الناس» أو 
أثبت الناس» أو نحوهماء كقول [هشام بن حسان]“ : حدثنى أصدق من 
ادرک افق ال مم ی سمي لما تدل عليه هذه الصيغة من الزيادة» 
وألحق بها شيخنا «المنتهى في [التثبت]””” *'» ثم يليه ما هو المرتبه الأولى عند 
بعضهم كقولهم: فلان لا [تسأل]”*' '' عن مثلهء ثم يليه ما هو المرتبة الأولى 
عند الذهبي والزين» انتهى . 

قلت : الذي في مقدمه التقريب للحافظ. أنه جعل أفعل وتكرير الصيغة مرتبة 
واحدةع ف اذك ا 

واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أول المراتب كونه ضحابياء فإنه قال: 
وباعتبار ما ذكرته انحصر لي الكلام على أحوالهم في ثنتى عشرة. 

فأولها: الصحابة» والثانية : من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس» إلى آخر 
کلامه» فأولى المراتب توما کون الراوى صحابيّاء وظاهر هذا أن كونه صحابيًا 
قد تضمن أنه ثقة حافظ» فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبطء وهذا لا 


) في (ع): سبع؟. 

(505) في (ج) و(ع): «حسان بن هشام» وهو خطأء والصواب المثبت» وانظر: افتح المغيث» 
(T/0‏ 

٠0‏ في (ع): «الثبت؟. 

) في (ع): «يسال» . 


اسه 


کے ا ا تح سح توضيح الافكار = 
المرتبة الثانية: وهي التي جعلها ابن أبي حاتم الأولى وتبعه على ذلك 
ابن الصلاح . 


قال ابن أبي حاتم : وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى 
فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو محتج بحديثه. 
قال ابن الصلاح: وكذا إذا قال ثبت أو حجة وكذا إذا قيل في . 


إشكال فيه بالنظر إلى العدالة على أصل أئمة الحديث؛ ولكن بالنظر إلى الضبط 
والحفظ لا يخلو عن الإشكال» إذ الحفظ وعدمه من لوازم [البشرء ثا“ لا 
ينافي الصحبة» بل لا ينافي النبوة» فقد صح عنه ب أنه نسى في صلاتن" ”4 
وغيرهاء فكيف يجعل كون الراوي صحابيا أبلغ من الموصوف بأوثق الناس 
ونحوه والصحبة لا تنافي النسيان وعدم الحفظ» بل قد ثبت في صحيح البخاري 
نسيان عمر [لقضية]””' *' التيمم» وتذكير عمار له بها /8١/5[‏ ب] ولم يذكر» بل 
قد ثبت أنه قال ول : «رحم الله فلانًا لقد ذكرني البارحة آية كنت أنسيتها»'*' 0 
وقد ورد علينا سؤال في هذا EMS‏ 
أعلم من تنبه لذلك. 

(المرتبة الثانية :وهي التي جعلها ابن أبي حاتم الأولى» وتبعه على ذلك ابن 
الصلاح» قال ابن أبي حاتم : وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب 
O ys‏ (إنه ثقة أو متقن 
فهو محتج بحديث. قال ابن الصلاح: وكذا إذا قال: ثبت أو حجة) فكل هذه 
الألفاظ من المرتبة الأولىء وهذه الصفات قد تضمنت العدالة والحفظ فأما إذا 
أفرد الحفظ والضبط فلا يتضمن العدالة» كما يشير إليه قوله (وكذا إذا قيل: في 


(505) في (ع): «البشرية». 

(405) تقدم. 

(50) في (ع): «لقصة». 

.)۷۸۸( ومسلم‎ ›)٥۰۳۸( أخرجه: البخاري‎ )٩۸( 


= المعاني تنقيح الأنظار 


العدل: إنه حافظ أو ضابط . 
قال الخطيب : أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة. 
المرتبة الثالثة: قولهم: ليس به بأس» أولا بأس بهء 000 


العدل: إنه حانظ أو ضابط) إذ مجرد الوصف بكل منهما غير كاف فى التوثيق» 
بل بين المعدل وبينهما عموم وخصوص من وجه» لأنه [یوجد] '“ بدونهما؟: 
ويوجدان بدونه» ويوجد الثلاثة 

ويدل لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل فقال له: هو صدوق» 
وكان أبو سليمان بن داود الشاذ كوني من الحفاظ الكبارء إلا انه كان يتهم بشرب 
النبيذ وبالوضع. حتى قال البخاري: هو أضعف عندي من كل ضعيف. 

ورؤي بعد موته في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي قيل له: 
بماذا؟ قال: كنت في طريق أصفهان فأخذني مطر وكان معي كتب ولم أكن تحت 
سقف ولا شيء فانكببت على كتبي حتى أصبحت وهدأ المطرء فغفر الله لي 
بذلك في آخرین» انتهى . 

قال السخاوي: ومجرد الوصف بالاتقان كذلكن قياسًا على الضبط» سوى 
إشعاره بمزيد الضبط . 

(قال الخطيب : أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة) فالحجة والثقة مستويان 
عنده» وفي كلام ابن أبي داود حين سأله الآجري عن سليمان بن بنت شرحبيل 
فقال[؟/ 1/81]: ثقة يخطى كما يخطى الناس» فقال الآجري فقلت : هو حجة 
قال: الحجة مثل أحمد بن حنبل؛ وكذا قال ابن أبى شيبةٌ فى أحمد بن عبد الله 
بو و قدا لس و ل انق مین ف محمد ين إن فا وا 
بحجة» وفي ابن أويس: ضدوق وليس بحجة. 

(المرتبة الثالثة: قولهم: ليس به بأس» أو لا بأس به) [فإن قيل: إنه ينبغي أن 


(409) في (ع) : (الايوجد». 


أو صدوق» أو مأمون أو خيار. وجعل ابن أبي حاتم وابن الصلاح هذه 
المرتبة الثانية واقتصرا فيها على قولهم: صدوق أو لا بأس بهء وأدخلا فيها 
قولهم: محله الصدق» وقال ابن أبي حاتم : إن مَن قيل فيه ذلك فهو ممن 
يكتب حديثه وينظر فيه وأخرت هذه اللفظة إلى المرتبة التي تلي هذه تبعا 
لصاحب الميزان. 


يكون «لا بأس به؛ أبلغ من اليس به بأس» لعراقه الا» في النفي» أجيب بأن في 
العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي» فساوت الأولى في 
الجملة] ' (أو صدوق) على ضيغة المبالكة+ لا مله الصدق8 فيأتى. أنها 
موي ماين ار كيان ده دحي OSE O O‏ 
الله أنه من خيار الخلق» كما في أصل حديثه من سئن النسائي . 

(وجعل ابن أبي حاتم وابن الصلاح هذه المرتبة الثانية) لا الثالئة (واقتصرا فيها 
على قولهم : صدوق. أو لا بأمن به » وأدخلا فيها قولهم : محله الصدق. وقال ابن 
أبي حاتم: إن مَّن قيل فيه ذلك فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه) قال ابن 
الصلاح: لأن هذه اللفظة لا تشعر بشريطة الضبطء. فينظر حديثه الخبير حتى 
يعرف ضبطه .` 

(وأخرت هذه اللفظة) وهى «محله الصدق» (إلى المرتبة التي تلي هذه تبعًا 
لصاحب الميزان) فإنه[فرق 8 صدوق و محله الفيدق] ' “مكذ و وهذه 
اللفظة دالة على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق الصدق» فهى دون صدوقء, لأنه 
وضف بالصدق على طريقة: المبالغة» :ولذا جعل ضدوق من المرتبة الثائية» 
عله امدق سن ال ةا ها 


)4٠١(‏ من (ع). 
7 )ليس في (ع). 
)من (ع). 


= لمعائي تنقيح الان ست : د 
المرتبة الرابعة:: قولهم محله الصدق أو روواعنه أو إلى الصدق ما هوء 
أو شيخ وسط أو وسط أو شيخ أو صالح الحديث أو مقارب الحديث بفتح 


(المرتبة الرابعة: قولهم: محله الصدق» أو رووا عنهء أو إلى الصدق ما هو) 

[وقال البقاعي: معنا عند أهل الفن أنه غير مدفوع عن الصدق» وتحقيق 
معناها في اللغة أن حرف الجر يتعلق بما يصلح التعلق به» وهو هنا قريب» 
فالمعنى فلان قريب إلى الصدق» ويحتمل أن تكون ما نافية وحينئذ يجوز أن 
يكون المعنى ما هو قريب منهء فيكون نفيا لما أثبتته الجملة الأولى. فتفيد 
مجموع العبارة التردد فيه . 

قلت: بل المعنى على هذا: فلان قريب إلى الصدق» وهي الجملة الأولى» 
ما هو قريب» وهي الثانية» فتفيد تناقض الجملتين لا التردد» فلا ينبغي حمل 
كلامهم على هذا الاحتمال. 

قال: ويحتمل ما هو بعيد فيكون تأكيدًا للجملة الأولى. 

قلت: هذا متعين. 

قال: ويحتمل أن تكون استفهامية» فكأنه قيل هو قريب إلى الصدق» ثم 
1[سأل]477) عن مقدار القربء فقال ما هو قليل أو كس . 

قلت : هذا يبعده السياق» لأن القائل : «إلى الصدق ما هو» هو الذي عدل من 
وصف» فكيف يسأل غيره عنه؛ فأولى التوجيهات هو الأول» ومعنى ما هو أن 
تكون ١ما»‏ نافية واهو» اسمهاء وخبرها محذوف» أي ما هو بعيد عن الصدق 
والجملة تأكيد لما قبلها]9؟١؟)‏ 


(أو شيخ وسط » أو سط» أو شيخ » أو صالح الحديث» أو مقارب الحديث» بفتح 


(۳) كذا في (ع) ولعلها: استل؟. 
)١(‏ من (ع). 


سے توضيح الأفكار ‏ = 
الراء» وكسرهاء كما حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح التر مذي»» 
أو جيد الحديث» أو حسن الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله أو 
أرجو أنه ليس به بأس واقتصر ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة من كلامه 
على قولهم : شيخ وقال: هو بالمنزلة التي قبلها يكتب حديثه وينظر فيه» إلا 
إنه دونها واقتصر في المرتبة ]١١8[‏ الرابعة على قولهم صالح الحديث 
وقال: إن من قيل فيه ذلك يكتب حديثه للاعتبار» ا ا a‏ 
الراء) ومعناه حدیثه يقارب حديث غيره (وكسرها) ومعناه أن حديثه مقارب 
لحديث غيره من الثقات» وبالكسر ضبطت في الأصول الصحيحة من كتب ابن 
الصلاح المقروءة عليه » وكذا ضبطها النووي في مختصريه» وابن الجوزي (كما 
حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي) وبهما ضبطه ابن دحية» 
والتطاتويي وا ركيد قن رتال واه بقارت الاس فى اة 
ميكاريولة: أي بس خد باد ولا سكن ان قال ف (جيك الخدت .من 
الجودة [۲/ ۸۲/ ب] (أو حسن الحديث» أو صويلح»› أو صدوق إن شاء الله) 
بخلافه إذا لم يقيد بالمشيئة» فإنه من الثالثة كما عرفت (أو أرجو أنه ليس به 
بأس ؛ واقتصر ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة من كلامه على قولهم : شيخ » وقال : 
هو بالمنزلة التي قبلها يكتب حديثه وينظر فيه » إلا إنه دونها واقتصر) ابن أبي حاتم 
(في المرتبة الرابعة على قولهم: صالح الحديث» وقال: إن من قيل فيه ذلك 
يكتب حديثه للاعتبار) قال ابن الصلاح: وإن لم يستوف النظر المعرف بكون 
ذلك المحدث فى نفسه ضابطا مطلقاء واحتجنا إلى حديث من حديثه[اعتبرنا 
إل ا وتطرنا هل له اص مع وواية غير كما تفلم حرق ا 


)٤٠١(‏ بفتح الباء المنقوطة بواحدة» والطاء المهملة» وسكون اللام» وفتح الياء المنقوطة باثنتين 
من تحتهاء وسكون الواو» وفي آخرها السين المهملةء هذه النسبة إلى بطليوس» وهي مدينة 
من مدن الأندلس من يلاد المغرب. 

))١15(‏ ليست في (ع). 


ع م 
وه 


دم ذكر ابن الصلاح من ألفاظهم على غير ترتيب قولهم فلان روى عنه 
الناس» فلان وسط فلان مقارب الحديث» فلان ما أعلم به بأسّاء قال: وهو 
دون قولهم لا بأس به. 

وأما تمييز الألفاظ التي زدتها على كتاب ابن الصلاح فهي المرتبة الأولى 
بكمالهاء وفي الثالثة مأمون وخيار» وفي الرابعة إلى الصدق ما هو وشيخ 
وسط» ووسط» وجيد الحديث وحسن الحديث وصويلح وصدوق إن شاء 
الله تعالى وأرجوا أنه لا بأس به» وهي نظير ما أعلم به بأساء والأولى 
أرفع ؛ لانه لا يلزم من عدم الع حصول الرجاء لذلك؛ وقد روى عن ابن 
معين أنه إذا قال لرجل ليس به بأس فهو ثقة وإذا قال هو ضعيف فليس بثقة 


= المعاني تنقيح الأنظار 


(ثم ذكر ابن الصلاح من ألفاظهم) أي أئمة الحديث في التعديل (على غير 
ترتيب قولهم: فلان روى عنه الناس» فلان وسطء فلان مقارب الحديث» فلان ما 
أعلم به بأساء قال: وهو دون قولهم لا بأس به) فإنه جزم فيها بنفي البأس» وهنا 
ينفي علمه» والفرق بين الأمرين واضح. 

(وأما تمييز الألفاظ التي زدتها) الأولى أن يقدم قبل هذا «قال الزين» لأن هذا 
كلامه؛ وليس في عبارة المصنف إشعار به (على كتاب ابن الصلاح » فهي المرتبة 
الأولى بكاملهاء وفي الثالثة مأمون وخيار» وفي الرابعة إلى الصدق ما هو وشيخ 
وسطء ووسط› وجيد الحديث؛ وحسن الحديث» وصويلح » وصدوق إن شاء الله 
تعالى وأرجوا أنه لا بأس بهء وهو نظير ما أعلم به بأساء والأولى) وهي وأرجو 
(أرفع» لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء لذلك» وقد روى عن) الإمام 
يحبى (ابن معين أنه إذا قال لرجل ليس به بأس فهو ثقة» وإذا قال هو ضعيف فليس 
بثقة ولا يكتب حديثه) . 


ولما كان هذا خلاف ما سلف عن ابن أبي حاتم جمع ابن الصلاح بينهماء كما 


ا ا كد 
el 3‏ نذا 


وقال ابن الصلاح: إنه حكى هذا عن نفسه لا عن غيره بخلاف ما ذكره 
ابن أبي حاتم يعني فإنه نسبه إلى أهل الحديث . 

قال زين الدين: ولم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس مثل قولي ثقة 
حلي و : إن من قال فيه هذا فهو ثقةء 
وللثقة مراتب» فالتعبير عنه بأنه ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن 
اشتر كا فى مطلق الثقة. 


وعن عبد الرحمن بن إبراهيم مثل كلام يحيى بن معين» وعن 
عبد الرحمن بن مهدي مثل ما تقدم في الفرق بين العبارتين. 
اا ا ا ار ا د ن ج 
نقله عنه المصنف بقوله (وقال ابن الصلاح: إنه) أي ابن معين (حكى هذا عن 
نفسه [7/ 8/ أ] لا عن غيره» بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم » يعني فإنه نسبه إلى 
أهل الحديث) وأجاب الزين بغير هذاء كما أفاده قوله (قال زين الدين: ولم يقل 
ابن معين إن قولي ليس به بأس مثل قولي ثقة» حتى يلزم منه التساوي بين 
اللفظين» إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة) . 

وليس لفظ الثقة يطلق على مرتبة معينة» بل كما قال (وللثقة مراتب فالتعبير 
عنه بأنه ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به» وإن اشتركا في مطلق الثقة. وعن Ù‏ 
عبد الرحمن بن إبراهيم) في شرح السخاوي عبد الرحمن بن إبرأهيم دحيم» وهو 
الذي كان في أهل الشام مثل ابن أبي حاتم في أهل الشرق (مثل كلام يحيى بن 
معين) قال أبو زرعة قلت [له أي“ لعبد الرحمن: ما تقول في علي بن 
شوقنب الفزاري؟ قال: لاي يذه قال قلت: ولم لا تقول ثقة ولا نعلم إلا 
خيدًا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. 

(و) روى (عن عبد الرحمن بن مهدي مثل ما تقدم في الفرق بين العبارتين) 
وذلك أنه سأله عمرؤ بن علي الفلاس حين روى عن [أبي خلدة بالخاء المعجمة 


(110) ليس في (ع). 


ITE‏ ا 
= لعاني تتقيح الأنظار سک و لواح 


فإنه قيل فى رجل أكان ثقة؟ قال: كان صدوقاء وكان مأموناء وكان 
خيرّا» وفي ا كان خيارًا . الثقة» شعبة وسفيان. 

وعن أحمد بن حنبل أنه سئل هل عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ 

فقال للسائل: أتدري ما الثقة؟ إنما الثقة يحيى بن سعيد القطان. 


فيه ضعف » وهو رجل صدوق» فيقول: رجل صالح الحديث . 


وسكون اللام]417؟2 وهو خالد بن دينار التميمي (فإنه قيل) أي قال له الفلاس (في 
رجل) هو [أبو خلدة] '“ (أكان ثقة؟ قال: كان صدوقاء وكان مأموناء وكان 
خمّراء وفي رواية: وكان خيارا) ثم قال (الثقة شعبة وسفيان) الثوري» وفي بعض 
الروايات عن ابن مهدي بدل سفيان مسعر» [فصرح بأرجحية] "““ ثقة على كل 
من صدوق وخيار ومأمون التي كل منها من مرتبة ليس به بأس» ولا يخدش فيه 
قول ابن عبد البر: كلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ» إذ [أبو 
خلده]'"““ ثقة عند جميعهم كما صرح به الترمذي حيث قال: هو ثقة عند أهل 
الحديث» فإن هذا لا يمنع الاستدلال المشار إليه» قاله السخاوي . 

(وعن أحمد بن حنبل أنه سئل هل عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال للسائل : 
أندري ما الثقة؟ إنما الثقة يحيى بن سعيد القطان[۲/ 81/ ب]. وكان ابن مهدي 

فيما ذكر أحمد بن سئان ريما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل. 

صدوق» فيقول: رجل صالح الحديث) فيجعله منحطا عن رتبة ليس به بأس . 

ولما فرغ من مراتب التعديل أخذ في بيان مراتب التجريح» فقال: 


)٤۱۸(‏ وفي (ع): «أبي جلدة» بالجيم» وهو خطاء. 
(419) في (ع): «أبو جلدة» وهو تصحيف. 
(0:) في (ع): 3 بأن حجيته) . 

(E1)‏ في (ع): 3 بو جلدة» وهو تصحيف. 


رق 
جی 9ے 9ںی 
م دمن یرو ’سے 


moswarat ات‎ 


توضيح الأفكار ‏ = 


ا سس ا و با 


مراتب التجريح 5 


هي خمس مراتب وجعلها ابن أبى حاتم أربعا وتبعه ابن الصلاح : 


الأولى : وهي أسوؤها أن يقال: فلان كذاب أو يكذب أو يضع الحديث› 
أو وضاع الحديث» أو وضع حديثا أو دجال» 


(مراتب التجريح: هي خمس مراتب. وجعلها ابن أبى حاتم أربعاء وتبعه ابن 
الصلاح) وساقها المصنف كالزين في التدلي من الأعلى إلى الأدنى» مع أن. 
العكس كما فعله ابن أبي حاتم وابن الصلاح» كان أنسب لتكون مراتب القسمين 
منخرطة فى سلك واحدء بحيث يكون أولها الأعلى من التعديل› وآخرها 
الأعلى e‏ 

(الأولى) من المراتب الأربع (وهي أسوؤها أن يقال : فلان كذاب» أو يكذب» 
أو يضع الحديث. أو وضاع الحديث. أو وضع حديثاء أو دجال) وذكر السخاوي 
عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه جعل المرتبة الأولى ما دل على المبالغة كأكذب 
الناس» وإليه المنتهى في الوضعء وهو ركن الكذب. قال: فهذه المرتبة 
الأولى» ثم يليها كذاب إلى آخر ما سرده المصنف. 

تلت : والذي فى مقدمة التقريب أنه جعل المرتبة الثانية عشرء من أطلق عليه 
اننم الكت والوضع هذا لفط وه أو المر ات ها رفي «النخرةة:وشرحها: 
والطعن يكون بعشرة أشياء . . . إلى أن قال : وهذا ترتيبها على الأشدء فالأشد فى 
موجب الرد؛ لأن الطعن إما بكذب الراوي» ثم قال: وهو الموضوع› 


لمعائي تنقيح الأنظار 


وأدخل ابن أبي حاتم والخطيب بعض ألفاظ المرتبة الثانية في هذه. 

قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو 
كذب. فهو ساقط لا يكتب حديثه . 

وقال الخطيب: أدون العبارات أن يقال: ]١٠١9[‏ كذاب ساقط . 

قال الزين: وقد فرقت بين هذه الألفاظ ؛ تبعا لصاحب «الميزان». 

المرتبة الثانية: فلان متهم بالكذب أو الوضعء فلان ساقط وفلان هالك 
وفلان ذاهب أو ذاهب الحديث ومتروك أو متروك الحديث. أو تركوه ولا يعتبر 
به أو بحديثه أو ليس بالثقة» أو ليس بثقة أو غير ثقةء ولا مأمون ونحو ذلك» 
أوفيه نظر أو سكتوا عنه» وهاتان العبارتان للبخاري فيمن تركوا حديثه. 


المرتبة الغالئة : فللان رد حديئه أو ردوا حديثه أو مردود الحديث أو 


الوصف بالكذب أول المراتب بأي عبارة كان. 

(وأدخل ابن أبي حاتم » والخطيب بعض ألفاظ المرتبة الثانية في هذه) المرتبة 
(قال ابن أبي حاتم : إذا قالوا: متروك الحديث» أو ذاهب الحديث» أو كذاب 
فهو ساقط لا يكتب حديثه » وقال الخطيب : أدون العبارات أن يقال : كذاب ساقط. 
1 / ا تال الزین) بعد نقله لهذا الكلام (وقد فرقت بين هذه الألفاظ تبعا 
لصاحب «الميزان») يعنى : الحافظ الذهبي» فإنه جعلها من الثانية . 

(المرتبة الثانية) وألفاظها (فلان متهم بالكذب» أو الوضع » فلان ساقط. وفلان 
هالك. وفلان ذاهب» أو ذاهب الحديث. أو متروك. أو متروك الحديث. أو تركوه. 
ولا يعتبر به أو بحديثهء أو ليس بالثقةء أو غير ثقة» ولا مأمون» ونحو ذلك» وفيه 
نظرء أو سكتوا عله) . 

قال الزين: (وهاتان العبارتان للبخاري فيمن تركوا حدينه) 

(المرتبة الثالغة: فلان رد حديثهء أو ردوا حديثهء أو مردود الحديث» أو 
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ضعيف جدا أو واو بمرة أو طرحوا حديثه أو مطرح بهاء ومطرح الحديث 
وازم به» وليس بشيء» أو لا شيء أو لا يساوي شيئاء ونحو ذلك. وکل من 
قيل فيه ذلك من هذه المراتب الثلاث لا يحتج به» ولا يعتبر ولا يستشهد. 

ويلحق بذلك فائدة وهي : أن الحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة اشرح 
البيخار ري» في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري أنه ذكر ابن القطان 
الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الرواة: «ليس بشيء» يعني : أن 
أحاديثه قليلة جدا. 


المرتبة الرابعة: فلان ضعيف» أو منكر الحديث» أو حديثه منكرء أ 


مضطرب الحديث» أو واو أو ضعفوه أو لا يحتج به. 
وقال الحافظ ابن حجر: في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة 


ضعيف جداء أو واه بمرة) [قال الحافظ ابن حجر: أي قولا واحدا لا تردد 
فی“ (أو طرحوا حديثه ؛ أو مطرح بهاء ومطرح الحديث؛ ورم به؛ وفلان ليس 
بشيء» أو لا شيء, أو لا يساوي شيئاء أو نحو ذلك) قال زين الدين بعد سرده لهذه 
الألفاظ (وكل من قيل فيه ذلك من) أهل ([هذه]”""* المراتب الثلاث لا يحتج بهء 
ولا يعتبر ولا يستشهد به) انتهى. 

قال المصنف : (ويلحق بذلك فائدة» وهي أن الحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة 
«شرح البخاري»» في ترجمة عبد العزيز بن المختار اي ذكر ابن القطان 
الفاسي) بالفاء نسبة إلى فاس (أن مراد ابن معين بقوله في ب بعض الرواة: اليس 
بشيء) يعني [أن]“"““ أحاديثه قليلة جدا) فلا يكون إطلاق ذلك اللفظ جرحا. 

(المرتبة الرابعة: فلان ضعيف› أو منكر الحديث› أو واه أو ضعفوه. أو لد 
يحتج به وقال الحافظ ابن حجر : في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة) ضبطه 
(YY)‏ من (ع). 


(45) في (ن): «أهل». 
(415) ليست في (ن). 


س لعان تثقس الأنظا 0 
ني تنقيح الأنظار سک ے۹1۷ ۲ کک 


الكندي: إن أحمد بن حنبل يطلق على من يغرب على أقرانه في الحديث 
أنه منكر الحديث . 


قال: عرف ذلك بالاستقراء من حاله. 


قال: وابن خصيفة احتج به مالك والأئمة كلهم مع قول أحمد ذلك فيه. 
. وكذا قال إن مذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد» وإن تفرد به ثقة» فلا 
يكون قوله في الراوي: إنه منكر الحديث جرحاء ذكره في ترجمة يونس بن 
القاسم الحنفي اليماني. 

المرتبة الخامسة: فلان فيه مقال» أو ضعف أو فيه ضعف أو فى حديثه 
عله أو :تلان ترك و اران يداك إلى بذاك القرى» ار لبن 
بالمتين أو ليس بحجة» أو بعمدة أو بالمرضي» أو للضعف ما هوء ا 


الحافظ في «التقريب» بمعجمة ثم مهملة» وقال: إنه ثقة (الكندي: إن أحمد بن 
حنبل يطلق على من يغرب) أي: يأتي بالغرائب (على أقرانه في الحديث أنه منكر 
الحديث ‏ قال : عرف ذلك بالاستقراء من حاله» قال: وابن خصيفة احتج به مالك 
والأئمة كلهم مع قول أحمد ذلك [84/7/ب] فيه) فاصطلاح أحمد غير 
اصطلاح غيره» فينبغي أن يتنبه له. 2 ' 

(وكذا قال) الحافظ : (إن مذهب [البرديجي])"“ تقدم لنا ضبطه (أن المنكر 
هو الفرد وإن تفرد به ثقة؛ فلا يكون قوله في الراوي : (إنه منكر الحديث» جرحاء 
ذكره في ترجمة يونس بن القاسم الحنفي البماني» المرتبة الخامسة: فلان فيه 
مقال» أو ضعف » أو فيه ضعف ٠‏ أو في حديثه ضعف » أو فلان تعرف وتنكرء أو ليس 
بذاك أو ليس بذاك القوى» أو ليس بالقويء أو ليس بالمتين» أو ليس بحجة: أو 
ليس بعمدة» أو بالمرضي» أو للضعف ما هو) هي مثل قوله: «إلى الصدق ماهوا 


)٤٤٥(‏ في (ط) و(ع): «البرزنجي؟ وهو خطأ. 
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سا 
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أو فيه خلاف» أو طعنوا فيه» أو مطعون فيه» أو سيئ الحفظ أو لين أو لين 
الحديث أو فيه لين» أو تكلموا فيه ونحو ذلك» وكل من ذكر فى المرتبة 
الرابعة والخافسةة واه رج ,علق العا 4 

قال ابن أبي حاتم : إذا أجابوا في رجل أنه لين الحديث» فهو ممن يكتب 
حديثه» وينظر فيه اعتباراء وإذا قالوا: ليس بقوي فهو بمنزلته ]1١١[‏ في 
كتابة حديثه إلا أنه دونه وإذا قالوا: ضعيف» فهو دون الثاني لا يطرح 
حديثه» بل يعتبر به. 


وقد تقدم في كلام ابن معين ما يخالف هذا من أن من قال فيه ضعف 


واللام بمعنى إلى (أو فيه خلاف» أو طعنوا فيه » أو مطعون فيه» أو سيئ الحفظ. أو 
لين» أو لين الحديث» أو فيه لین» أو تكلموا فيه » ونحو ذلك) قال ابن المدينى بعد 
سرده لما ذكر. 

(وكل) [مبتدأ مضاف إلى]”' '*' (من ذكر في المرتبة الرابعة أو الخامسة فإنه) 
[خبر كل» وأدخلت الفاء كما عرف في النحو]""“ (يخرج حديثه للاعتبار) 
وتقدم بیانه . 


(EY) 


(قال ابن أبي حاتم : إذا أجابوا في رجل أنه لين الحديث» فهو ممن يكتب 
حديثه وبنظر فيه اعتبارا) وهو من أهل المرتبة الخامسة كما عرفت (وإذا قالوا: 
لبس بقوي) فهو من أهل المرتبة الرابعة (فهو بمنزلته) [أي منزلة] “ لين 
الحديث (في كتابه حديثه » إلا أنه دونه » وإذا قالوا: ضعيف. فهو دون الثاني) أي : 
دون قولهم ليس بقوي (لا يطرح حدیثه» بل يعتبر به.) قال زین الدين: (وقد تقدم 
في كلام ابن معين ما قد يخالف هذا من أن من قال فيه ضعف فليس بثقة لا يكتب 


(415) من (ع). 
(۷ من (ع). 
(475) في (ع): «بمنزلة . 


فليس بثقة لا يكتب حديثه» وتقدم أن ابن الصلاح 5 
عن غيره من أهل الحديث وسأل حمزة السهمي الدارقطني أيش تريد إذا 
قلت : فلان لين؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث» ولكن مجروحا 
بشيء لا يسقط عن العدالة. 

وأما تمييز ما زدته من ألفاظ الجرح على ابن الصلاح فهي: فلان يضعء 
ووضاع» ووضعء ودجال» ومتهم بالكذب» وهالك» وفيه نظر» وسكتوا عنه» 
ولا يعتبر به» وليس بالثقة» ورد حديثه» وضعيف جداء وواه بمرة» وطرحوا 
حديثه» وأرم به» ومطرح» ولا يساوي شيئاء ومنكر الحديث» ووا 
وضعفوه» وفيه مقال» وضَعّف وتعرف وتنكر» وليس بالمتين» وليس بحجة» 
وليس بعمدة» وليس بالمرضي» وللضعف ما هوء وفيه خلاف» وطعنوا فيه 


ی وم أن ابن الصاح اجات عن بان ال بجت فن رر من أهل الحديث) 
كما سلف (وسأل حمزة السهمي الدارقطني: أي تريد) أصله أي شيء فخفف 
ووصل (إذا قلت: فلان لين؟ قال: لا يكون سَاقطا متروك الحديث» ولكن 
مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة). 

قال الزين: (وأما تمييز ما زدته من ألفاظ الجرح [۲/ /۸١‏ أ1 على ابن الصلاح 
فهي : فلان يضع › ووضاع» ودجال» ومتهم بالكذب» وهالك» وفيه نظر» وسكتوا 
عنه» ولا يعتبر به» وليس بالثقة» ورد حديثه» وضعيف جداء ووا بمرة» وطرحوا 
حديثه؛ وارم به » ومطرح. ولا يساوي شيئاء ومنكر الحدیث› وواو» وضعفوه» وفيه 
مقال» وضعّف» وتعرف وتنكر) [أي : يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير» فينبغي 
أن ينظر حديثه ولا يؤخذ ما رواه مسلماء وهو قريب من قولهم في التوثيق: 
«محله الصدق» وما معها من ألفاظ المرتبة الرابعة]”*'* (وليس بالمتين» وليس 
بحجة » وليس بعمدة» وليس بالمرضي ٠»‏ وللضعف ما هوء وفيه خلاف» وطعنوا فيه 


(459) من (ع). 


.+ صنحعحجج ڪڪ توضيح الأفكار سد 
وني اسقط وكا برا فق | 

فهذه لم يذكرها ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح» وهي موجودة في كلام 
أئمة هذا الشأن» انتهى كلام زين الدين.. 
ویلحق به فوائد: 


الفائدة الأولى: أن أهل المرتبتين الرابعة والخامسة من أهل الديانة 
والصدق والعدالة» وإنما تكلم عليهم لشيء في حفظهم؛ ولهذا لا يكذبون 
كأهل المرتبة الأولى ولا يتهمون بذلك» ولا يترك حديثهم» ولا يقال في 
أحد منهم: ليس بثقة فكل هؤلاء هم أهل المرتبة الثانية» فتأمل أن أهل 
المرتبة الرابعة والخامسة أرفع من أن يقال eS ES‏ 


وسیئ الحفظء وتكلموا فيه. فهذه لم يذكرها ابن أبي حاتم ولا ابن ا 
موجودة في كلام أئمة هذا الشأنء انتهى كلام زين الدين) . 

ثم ذكر المصنف فوائد لم يذكرها الزين وهي خلاصة ما ساقه» فقال: 
(ويلحق به فوائد) : , 

(الأولى: أن أهل المرتبتين الرابعة والخامسة من أهل الديانة والصدق 
والعدالة» وإنما تكلم عليهم لشيء في حفظهم) فعلى هذا كل تلك العبارات مراد 
بها خفة الضبط لا غير (ولهذا لا يكذبون كأهل المرتبة الأولى» ولا يتهمون بذلك› 
ولا يترك حديشهم» ولا يقال في أحد منهم : ليس بثقة» فكل هؤلاء هم آهل المرتبة 
الثانية) من مراتب التعديل» لكن لا يخفى أن أهل المرتبة الثانية من قيل فيه: 
متقن ثبت» حافظ ضابط» حجة ثقة» وهذه الألفاظ تنافى عبارات أهل الرابعة 
LETS OG‏ "تعر و و ORAL‏ كان 
أشار بقوله (فتأمل) إلى هذا(فإن أهل المرتبة الرابعة والخامسة أرفع من أن يقال 


(r)‏ من (ع). 


في أحدهم: ليس بثقة كمن ذكرنا من أهل المرتبة الثانية . 

الفائدة الثانية : أن أهل المرتبة الثالثة أرفع من أن يقال لأحدهم: ليس بثقة 
ولا يتهمون مع أن حديثهم مردود ومطرح» فبهذا يعرف أن آهل المرتبة الثالثة 
أيضًا ممن لا يكذب ولا يتهم بذلك» ولا ينزل إلى من يوصف بأنه غير ثقة؛ 
لترفعه عن تعمد ذلك» ولكنهم أهل وهم كثير حكم برد حديثهم لأجل ذلك 
فنقطء وإنما قلت ذلك؛ لأن التهمة والحكم يبقي الثقة هو حكم أهل المرتبة 
الثانية» وكل ما حكم به على أهل مرتبة لم يحكم به على من هو أرفع منها. 

الفائدة الثالثة: أنك لا تصف أهل مرتبة بصفة من فوقهم ولا من دونهم 
[3] فلا تقول في الكذاب: إنه متهم بالكذب؛ لأن الأولى تفيد أنه معروف 


في أحدهم ليس بثقة كمن ذكرنا من أهل المرتبة الثانية) من مراتب التجريح . 

(الفائدة الثانية : أن أهل المرتبة الثالثة) من مراتب التجريح (أرفع من أن يقال 
لأحلاهم لج باولا يتهموق بالكذبو ومع أن خدينهم مردود ومطروع لقولهم : 
فيها فلان ردوا حديثهء أو مردود الحديث» أو ضعيف جداء فبهذا يعرف أن أهل 
13 ۸/ ب] المرتبة الثالثة أيضًا ممن لا يكذب ولا يتهم بذلك) الكذب (ولا ينزل 
إلى من يوصف بأنه غير ثقة؛ لترفعه عن تعمد ذلك؛ ولكنهم أهل وهم كثير حكم 
برد حديثهم لأجل ذلك فقط) فعلى هذا قولهم : فلان ليس بشيء» أو لا شيء» أو 
لا يساوي شيئاء يعني : أنه كثير الوهم (وإنما قلت ذلك؛ لأن التهمة والحكم يبقي 
الثقة هو حكم أهل المرتبة الثانية) حيث قالوا فيهم : فلان متهم» فلان ليس بثقة 
(وكل ما حكم به على أهل مرتبة لم يحكم به على من هو أرفع منها) وإلا لتداخلت 
المراتب وضاع التقسيم . 

(الفائدة الثالثة: أنك لا تصف أهل مرتبة بصفة من فوقهم » ولا) تصفهم بصفة 
(من دونهم) وذلك لأن لأهل كل مرتبة أحكاما وأوصافا تختص بها(فلا تقول في 
الكذاب) أي فيمن وصفوه بذلك (أنه متهم بالكذب. لأن الأولى تفيد أنه معروف 


به» والثانية تفيد نفي ذلك ولا تقول في الكذاب: متروك الحديث, إلا أن 
يتنك فى انه كذاب» .وتحقق أله متزوك: 

فان اقلت ال لكات ج وك الحديس؟ 

قلت: بلى. ولكن قد صار ترك الحديث عبارة عمن لم يعرف بأنه كذاب 
كما أن الكذاب ضعيف غير قوي» ولا يقال فيه ذلك؛ لأنه يفيد أنه عدل 
صدوق ولكنه يهم في حديثه, فإن أحبيت أن تفرك كذاب متروك فلا بآس؛ 
لأن الإيهام قد ارتفع. 
أهل المرتبة الثانية بالمتروك وأهل الثالثة بالمردود؟ 

قلت: لا فرق بينهما في اللغة» ولكن أهل العرف من المحدثين جعلرا بينهما فرقاء 


به » والثانية تفيد نفي ذلك) وإنما عنده مجرد تهمة (ولا تقول في الكذاب: متروك 
الحديث. إلا أن يشك في أنه كذاب وتحقق أنه متروك) لأنه من أهل المرتبة الثالئة 
على غير قول ابن أبي حاتم وكداب من أغل الأول علي رها , 

(فإن قلت: أليس الكذاب متروك الحديث؟ قلت: بلى) أي: هو متروك 
الحديث (ولكن قد صار ترك الحديث عبارة عمن لم يعرف بأنه كذاب) فقد فرق 
العرف بينهما وإن تصادقا في الحكمء وهو ترك حديث كل منهما (كما أن 
الكذاب ضعيف غير قوي ولا يقال فيه ذلك) أي : أنه متهم بالكذب (لأنه يفيد أنه 
عدل صدوق؛ ولكنه يهم في حديثه) كما يفيده إطلاق متهم عليه (فإن أحببت أن 
تقول: كذاب متروك فلا بأس؛ لأن الإيهام قد ارتفع) بالجمع بين الوصفين. 

(فإن قلت : أي فرق بين متروك الحديث» ومردود الحديث» حتى يوصف [؟/ 
7 أهل المرتبة الثانية بالمتروك وأهل الثالثة بالمردود؟ قلت : لا فرق بينهما 
في اللغة» ولكن أهل العرف من المحدثين جعلوا بينهما فرقا) فالفرق عرفي لا 


)1( من (ع). 


= لعاني تنقيح الانظار .ا 3 = 


فالمتروك يطلق على من ترك لجرح في دينه أو تهمة بالكذب» والمردود 
يطلق على من لا يتعمد ذلك» ولا يتهم به ولكن كثر خطؤه حتى لم يقبل 


ولا يكتب حدیثه ولا یعتبر به. 


الفائدة الرابعة: أن أهل المرتبة الرابعة والخامسة من المجروحين هم 
أهل المرتبة الرابعة من المعدلين» لما تقدم في كل واحد منهم أنه يكتب 
حديثه للاعتبار» ولكنهم حين يقصدون رفعهم عمن لا يعتبر به ولا يكتب 
حديثه يوردود الأدنى من ألفاظ التعديل» وحين يريدون حطهم عمن يحنج 
به في الصحيح يوردون الأعلى من عبارات التجريح؛ فهم أهل صدق 
وديانة. ولكنهم ضعفاء بالنظر إلى من فوقهم في الإتقان من الحفاظ › وهم 
لأجل صدقهم وتوسط خطئهم بين الكثرة المردودة والندرة التي Ss‏ 


لغوي (فالمتروك يطلق على من ترك لجرح في دينه» أو تهمة بالكذب» والمردود 
يطلق على من لم يتعمد ذلك ولا يتهم به» ولكن كثر خطؤه حتى لم يقبل»؛ ولا 
يكتب حديثه ولا يعتبر به) كما مر في حقيقته» فمرتبة المردود أدنى من مرتبة 
المتروك. 

(الفائدة الرابعة: أن أهل المرتبة الرابعة والخامسة من المجروحين) ممن قيل 
فيه: ضعيف» أو منكر الحديث» أو واه أو فيه مقال» أو ضعف (هم أهل المرتبة 
الرابعة من المعدلين) وهو من قيل فيه: محله الصدق» أو رووا عنه؛ أو نحوه (لما 
تقدم في كل واحد منهم أنه يكتب حديثه للاعتبار) كما تقدم عن ابن أبي حاتم أنه قال: 
كل من كان من أهل المرتبة الرابعة والخامسة» فإنه يكتب حديثه للاعتبار. 

(ولكنهم حين يقصدون رفعهم عمن لا يعتبر به ولا يكتب حديثه يوردون الأدنى 
. من ألفاظ التعديل) نحو محله الصدق (وحين يريدون حطهم عمن يحتج به في 
الصحيح يوردون الأعلى من عبارات التجريح) فيقولون: ضعيف» أو منكر 
الحديث (فهم آهل صدق وديانة» ولكنهم ضعفاء بالنظر إلى من فوقهم في الاتقان 
من الحفاظ» وهم لأجل صدقهم وتوسط خطئهم بين الكثرة المردودة والندرة التي 


و سس توضيع لافار 
لا حكم لهاء صالحون لا بأس بهم إذا وجد لهم متابع أو شاهد بالنظر إلى من 
دونهم من الكذابين والمتروكين» ومن كثر خطؤه فرد حديثه» وأما على قواعد 
كثير من الفقهاء وأهل الأصول فيجب قبولهم من غير اعتبار متابع ولا شاهد. 

الفائدة الخامسة: لم يذكر زين الدين المجهول في مراتب التجريح» وإن 
كان قد ذكره فيمن يرد حديثه ولا بد من ذكره فيهاء وأما أن يجعل مرتبة 
منفردة أو يلحق بأهل الثالثة ؛ لأنه عند أهل الحديث ممن لا يقبل حديثه وإن 
كان بعض من سماه مجهولا يوجب قبوله كما تقدم. 

الفائدة السادسة: إن أكثر هذه العبارات في التجريح غير مبينة السبب» 
فتكون غير مفيدة للجرح» ولكن موجبة للريبة والوقف في غير [1؟١١]‏ 


لا حكم لهاء صالحون لا بأس بهم إذا وجد لهم متابع أو شاهدء بالنظر إلى من 
دونهم من الكذابين والمتروكين و) بالنسبة إلى (من كثر خطؤه فرد حديثه) هذا 
على قواعد المحدثين» وقد تقدم هذا للمصنف في بحث الحسن» وتقدم ما فيه 
فتذكر (وأما على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول فيجب قبولهم» من غير 
اعتبار متابع ولا شاهد) لما تقدم من قبولهم [85/1/س] من كثر صوابه على 

(الفائدة الخامسة : لم يذكر زين الدين المجهول في مراتب التجريح › وإن كان 
قد ذكره فيمن يرد حدیثه» ولا بد من ذكره فيها) أي: في مراتب التجريح؛ إذ قد 
رد حدينهء وحيث لا بد من ذكره (وإما أن يجعل مرتبة منفردة» أو يلحق بأهل 
الثالثة؛ لأنه عند أهل الحديث ممن لا يقبل حديثه» وإن كان بعض من سماه 

(الفائدة السادسة: إن أكثر هذه العبارات في التجريح غير مبينة السبب) فهي 
من باب الجرح المطلق (فتكون غير مفيدة للجرح) الموجب لاطراح الرواية 
(ولكن) تكون (موجبة للريبة والوقف) في قبول من قيلت فيه ورده (في غير 


ح لعاني تنقيح الأنظار لبب- وہ ۷ 


المشاهير بالعدالة والأمانة فلا تؤثر فيهمء ولا يختر مغتر بأن الجرح مقدم 
على التعديل» فذاك الجرح المبين السبب على أن المختار فيه هو ما تقدم 
من التفصيل . 

فأما إذا لم يكن مبين السبب» فهو غير مقبول على الصحيح فضلا عن أن 
يقدم على التوثيق المقبول» وأقل الأخوال أن يكون موضع ترجيح؛ لأنه 
يحتمل أن الجارح جرح الراوي بما لو ظهر لتا لم نجرح به كما يحتمل أن 
الراوي جرح بما لم يعلم به من عدل. 

فإن قلت: فأي هذه الألفاظ جرح مبين السبب؟ 


المشاهير بالعدالة والأمانة» فلا تؤثر فيهم) . 
ش ولجانؤره :على هذ اما تقزر فى الأول من ادر افرح يتلم على ال 
قال: في جرابها (ولا يغتر مغتر بأن الجرح مقدم على التعديل) فإنهم وإن أطلقوا 
العبارة في ذلك (فذاك الجرح المبين السبب) لأن ما لم يبين سببه» فلا يتحقق أنه 
جرح يوجب الرد. 
۰ (على أن المختار فيه) أي : في مبين السبب (هو ما تقدم من التفصيل) [يريد 
قوله: : «وأما إن بين السبب نظرنا في ذلك السبب»ء وفي العدل الذي ادعى عليه 
ونظرنا أي الجوائز أقرب» إلى آخر كلامه]””””' (فأما إذا لم يكن) الجرح (مبين 
السبب» فهو غير مقبول) فيمن اشتهر بالعدالة أصلاء أو غير مقبول في الرد 
جزماء بل يوجب توقفنا (على الصحيح ؛ فضلا عن أن يقدم على التوثيق المقبول» 
وأقل الأحوال أن يكون موضع ترجيح ؛ ؛ لأنه يحتمل) مع إطلاقه (أن الجارح جرح 
الراوي بما لو ظهر لنا لم نجرح به» كما يحتمل أن الراوي جرح بما لم يعلم به من 
عدل) وهذا الاحتمال هو الذي أوجب الوقف لا الرد مطلقا ولا القبول. 
(فإن قلت: فأي هذه الألفاظ جرح مبين السبب؟ 


)2 من (ع). 


حا توضيح الآفكار = 


ويضع الحديث» فإنها مستعملة فيمن عرف بتعمد الكذب» إما بإقراره أو ما 
يتوم انقاته وبلا فى الدلالة على المج متهم بالوضع” 

وأما كذاب فقد اختلف عرفهم فيها اختلافا لا يحصل معه طمأنينة أن من 
قيلت فيه» فإنه يتعمد الكذب؛ لأن كثيرا منهم يقولون ذلك في حق صالحين 
كثر خطؤهم في الحديث» وهذا موضع صعب » فإن الخطأ الموجب لعدم 
القبول مختلف فيه صعب المأخذ كما تقدم» وقواعد الأصوليين تقتضي أنه 
يجب قبوله ؛ لأنه مسلم عدل حتى يظهر ما يوجب جرحه؛ والذي يوجب 
جرحه عند جماهير النظار هو استواء حفظه ووهمه» أو ترجيح وهمه على 
حفظه وتحقيق ذلك أو ظنه مدرك خفي»› والله أعلم. 


قلت: ليس فيها صريح [۲/ ۸۷/أ] في ذلك» ولكن أقربها إلى ذلك تولهم: 
وضاع » ويضع الحديث. فإنها مستعملة فيمن عرف بتعمد الكذب. إما بإقراره أو ما 
يقوم مقامه » ويليهما في الدلالة على التعمد: متهم بالوضع) وتقدم أنه من الرتبة 
الثانية من رتب الجرح» وكذاب من الأولى. 

ولما كان كذلك قال (وأما كذاب فقد اختلف عرفهم فيها اختلافا لا يحصل معه 
طمأنينة أن من قيلت فيه » فإنه يتعمد الكذب؛ لأن كثيرا منهم يقولون ذلك في حق 
صالحين كثر خطؤهم في الحديث) ليسوا ممن يتعمد الكذب (وهذا موضع 
صعب. فإن الخطأ الموجب لعدم القبول مختلف فيه» صعب المأخذ كما تقدم) 
تحقيق مراد المصنف . 

(وقواعد الأصوليين تقتضي أنه يجب قبوله؛ لأنه مسلم عدل» حتى يظهر ما 
يوجب جرحه» والذي يوجب جرحه عند جماهير النظار هو استواء حفظه ووهمه› 
أو ترجيح وهمه على حفظه» وتحقيق ذلك أو ظنه مدرك خفي, والله أعلم) بل لا 
يكاد يقف عليه إلا علام الغيوب. 


Va 


س لعانى تتقبيح الأنظا ں كه 
ا کس 


الفائدة السابعة : أن هذه الألفاظ الجارحة إذا صدرت مع اختلاف الاعتقاد أو 
من الأقران المتنافسين أو عند الغضب أو نحو ذلك من الأسباب» فينبغى أن 
تكرن دلالتها على الجرح أضعف » فإن ذلك من أسباب الجرح المجردة عند 
كثير منهم ٠‏ وإذا انضم إليه أقل شيء مما ينجبر لولا مخالفة العقيدة انتهض سببا 
للذم ومثيرا للوصم وقد يستحل بعضهم ذم الرجل لأجل بدعته غير قاصد 
لتضعيف حديئه» فتؤخذ ألفاظ التجريح في ذلك الذم» فيرد حديثه لأجلها 


(الفائدة السابعة: أن هذه الألفاظ الجارحة) إسناد مجازي أي: الجارح قائلها 
(إذا صدرت مع اختلاف الاعتقاد) بين الجارح والمجروح كفريقي الأشعرية (أو) 
المعتزلة أو صدرت (من الأقران) جمع قرن بكسر القاف: وهو المثل 
(المتنافسين) المتحاسدين (أو) صدرت (عند الغضب) من الجارح على من 
يج ر حه (أو نحو ذلك من الأسباب) [فإذا لك الجرح صادرا عمن ذكر 
(فينبغي أن تكون دلالتها) أي : الألفاظ الجارحة (على الجرح أضعف) من دلالتها 
عليه عند صدورها من غير من ذكر (فإن ذلك) أي : الاختلاف ونحوه (من أسباب 
الجرح المجردة عند كثير منهم) أي : من الجارحين (وإذا انضم إليه) أي : إلى ما 
ذكر (أقل شيء مما ينجبر) به فلا يوجب قدحا (لولا مخالفة العقيدة انتهض) أي : 
أقل شيء مما ينجبر» لو اتفقت العقيدة (سببا للذم) من الجارح (ومثيرا للوصم) 
- بالصاد المهملة - العيب. 

(وقد يستحل [۲/ ۸۷/ ب] بعضهم ذم الرجل لأجل بدعته) أي: يجعل ذمه 
حلالاء كأنه ليحذر الناس عن اتباعه على بدعته (غير قاصد لتضعيف حديثه) إلا 
أنه لا يعزب عنك أنه قد أخذ في رسم العدالة أن لا يكون معها بدعة» فالمبتدع 
حديئه مردود» فكيف يقال : لا يقصد تضعيف حديثه بذكر بدعته (فتؤخذ ألفاظ 
التجريح في ذلك الذم؛ فيرد حديثه لأجلها) لأجل ألفاظ التجريح. 


سس جم 


۳ في (ع): «فإن كان ذلك». 


7س حت توضیح الافکار = 


ولقد تركوا حديث داود بن علي الأصبهاني الظاهري لأجل قوله بأن القرآن 
محدث» وتطابقوا على تر که حتى عزت الرواية عنه مع ما في كتبه من 
الحديث الكثير» وعبروا عنه بأنه متروكء وهذا يفيد أنه من أهل المرتبة 
الثانية» وهو أرفع من ذلك إلا عند من يرد المتأول المستحق للرد» والظاهر 
أنه لم يذهب إلى التجسيم ولا غيره من ]١١7[‏ الكبائر مقط ل م مع 


واستدل لما ذكر بقوله (ولقد تركوا حديث داود بن علي الأصبهاني الظاهري) 
قال الخطيب في «تاريخه»: كان ورعا ناسكا زاهداء وفي كتبه حديث كثير» لکن 
الرواية عنه عزيزة جداء وقال أبو إسحاق: مولده سنة اثنين ومائتين» وأخذ العلم 
عن إسحاق وأبي ثور» وكان زاهدا متقللاء وكتب ثمانية عشر ألف ورقة» وقال 
أبو إسحاق: كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضرء وإنما تركوا 
الرواية عنه (لأجل قوله بأن القرآن محدث). 

قال الذهبي: أراد داود الدخول على الإمام أحمد فمنعه» وقال: كتب إلى 
محمد بن يحبى الذهلي في أمره أنه زعم أن القرآن محدثء فلا يقربنى. 

فقيل: يا أبا عبد الله إنه ينتقي من هذا وينكره» فقال: محمد بن يحيى أصدق 
منه (وتطابقوا على تركه» حتى عزت الرواية عنه مع ما في كتبه من الحديث الكثير› 
وعبروا عنه بأنه متروك) لم أجد هذا التعبير عنه في الميزان» وكأنه في غيره. 

قلت : وإذ قد عرفت أنهم شرطوا في العدالة عدم البدعة» وقد عرفت أن الحق 
أن القول بأن القرآن قديم أو محدث بدعة» فردهم حديث داود جار على ما 
قعدوه في العدالة» لكن يلزمهم رد من قال: إنه قديم كما قررناه في محل آخر. 

(وهذا) أى : قولهم في داود: إنه متروك (يفيد أنه من أهل المرتبة الثانية) من 
مراتب التجريح (و هو أرفع من ذلك) لا أعرف لزيادتها وجها (إلا عند من يرد 
المتأول المستحق للرد) والمختار للمصنف وغيره من المحققين عدم رده كما 
عرفت (والظاهر أنه) أي : داود (لم ,ذهب إلى التجسيم, ولا غيره من الكبائر) 


ح المعائي تنقيح الأنظار 


لأنهم لم ينقموا عليه إلا كلامه في القرآن» أما شنع مسائله الفروعية» 
فليست مما يجرح به» وإن كان الصحيح أنه أخطأ في بعضها قطعاء فذلك 
الخظأ لا ينتهض فسقا وأكبر من هذا قول بعضهم في عمرو بن عبيد: عابد 
شيوخ الاعتزال الذي ليس في زهده وورعه مقال» والذي تضرب بعبادته 
الأمثال: إنه كذاب» ل ا ا E‏ 
أي : المعدودة كبيرة في الاعتقادء وإن لم يكن من كبائر الذنوب (لأنهم لم [؟/ 
4 ,أ] ينقموا عليه إلا كلامه في القرآن» أما شنع)"“ جمع شنيعة (مسائله 
الفروعية» فليست مما يجرح به» وإن كان الصحيح أنه أخطأ في بعضها قطعاء 
فذلك الخطأ لا ينتهض فسقا) لأنها مسائل ظنية» ولا تفسيق إلا بقاطع» فقد علم 
أنهم لم يتركوه إلا لقوله: القرآن محدث. 

(وأكبر) بالباء الموحدة (من هذا قول بعضهم في عمرو بن عبيد: عابد شيوخ 
الاعتزال» الذي ليس في زهده وورعه مقال» والذي تضرب بعبادته الأمغال 0" : 
)عر قو رن اللقفية قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة عمرو بن 
عبيد: قال أيوب ويونس : يكذبء وقال حميد: كان يكذب على الحسن» وقال 
ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلا أن أحدث ما أحدث فاعتزل مجلس 
الحسن هو وجماعة فسموا المعتزلة» قال: وكان يشتم الصحابةء ويكذب في 
الحديث وهما لا تعمداء وقال الفلاس: عمرو متروك» صاحب بدعة» وحدث 
عنه الثوري أحاديث قال: سمعت عبد الله بن سلمة الحضرمي» يقول: سمعت 
عمرو بن عبيد يقول: لو شهد عندي علي 4 وطلحة والزبير وعثمان ووا على 


(41) جاء في السان العرب؟ (187/8): شم الأمرُ أو الشيء شناعةٌ وشئعاً وشنعاً وشتُوعاً؛ قبح 
فهو شَنِيمٌ والاسم الشنعةٌ . 

» في ترجمته : والزهد لا يدل على صلاح‎ )۸٠ /٠١( قال ابن كثير کا في «البداية والنهاية»‎ (Yo) 
فإن بعض الرهبان قد يكرن عنده من الزهد ما لا يطيقه عمرو› ولا كثير من المسلمين في زمانه.‎ 


= سے توضيح اافکار د 


وما کان عمرو ل ممن يطرح عليه مثل هذاء وإن كان يهم في الحديث 
قليلا أو كثيراء فقد وهم فيه أبو حنيفة وضعفه كثيرون» وحملوا ألفاظ 
تضعيفه» وما أظن عمرا كان في دون مرتبة أبي حنيفة فى الحفظ والإتقان» 
والله أعلم . ١‏ 
قال الذهبي في ترجمة أحمد بن عبد الله أبي نعيم الأصبهاني ما لفظه : 
كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به » ولا سيما إذا لاح لك أنه 
لعداوة أو 


rh SO e E O را‎ E VC EEE ORR ERE 


شراك نعل ما أجزت شهادتهم. انتهى 

(وما كان عمرو ينه ممه ن يطرح عليه مثل هذل و[ وإن كان يهم في الحديث قليلا 
أو كثيرا) [فقد وهم" والوهم لا يوجب الرمي بالكذب. إلا أن ابن حبان قد 
قيد ذلك بقوله: وما "لا تعدا انل وهنم فيه) أي : الحديث (أبو حنيفة وضعفه 
كثيرون) لم يترجم لأبي حنيفة في «الميزان؟» وترجم له النووي في «التهذيب»» 
وأطال في ترجمته. ولم يذكره بتضعيف (وحملوا ألفاظ تضعيفه) أي أبي حنيفة» 
كأنهم لم يأتوا بعبارات [جافية]""““ كما توا بها في عمرو بن عبيد (وما أظن 
عمرا) بن عبيد (كان في دون مرتبة أبي حنيفة في الحفظ والاتقان؛ والله أعلم) وإذا 
كان كذلك فما الحامل على القدح في عمرو إلا المخالفة في العقيدة. 

ك الل ر ا بلي الله ب وج 8 5 
الأصبهاني ما لفظه Ll AAI:‏ كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به في 
«القاموس»: ما أعبأ بفلان : ما أبالي به (ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو 


237 ری ع 


(455) من (ع). 

(EW‏ في (ع): «خاصة؟. 

(ETA)‏ ليست في (ن). 

)4۳4( في (م) و(ط): «بن ابي وهو خطأ. 


س لمعاني تنقيح الأنظار چ ييه 


لمذهب أو لحسد لا ينجو منه إلا من عصم الله» وما علمت أن عصرا من 
الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين» فلو شعت لسردت من 
ذلك كراريس . انتهى . 

وأنت إذا أدمت النظر في كتب الرجال وتأملت ما ذكرت لك عرفت أنه 
الحق إن شاء الله تعالى. 


لمذهب أو لحسد لا بنجو منه إلا من عصم الله؛ وما علمت أن عصرا من الأعصار 
سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء؛ والصديقين» فلو شئت لسردت من ذلك 
كراريس . انتهى . وأنت إذا [أدمت]'““ النظر في كتب الرجال, وتأملت ما ذكرت 
لك عرفت أنه الحق إن شاء الله تعالى) . 

قلت: قد عيب علي الذهبي ما عابه على غيره. 

قال ابن السبكي في الطبقات نقلا عن الحافظ صلاح الدين العلائي ما لفظه: 
الشيخ شمس الدين الذهبي لا أ* ك في دينه وورعه وتحريه فيما يقول» ولكنه 
غلب عليه منافرة التأويل» والغفلة عن التنزيه» حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا 
شديدا عن أهل التنزيه» وميلا قويا إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم أحدا منهم 
أطنب في محاسنه» وتغافل عن غلطاته» وإذا ذكر أحدا من أهل الطرف الآخر 
كالغزالي وإمامه الجويني لا يبالغ في وصفه» ويكثر من قول من طعن فيه» وإذا 
ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرهاء وكذا يفعل في أهل عصرناء وإذا لم يقدر على 
التصريح يقول في ترجمته: والله يصلحه» .ونحو ذلك» وسببه المخالفة في 
العقيدة. انتهى. 

قال ابن السبكي: وقد وصل - يريد الذهبي - من التعصب وهو شيخنا إلى حد 
يسخر منهء وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين» والذي أفتى به 
أنه لا يجوز الاعتماد على شيخنا الذهبي في ذم أشعري» ولا مدح حنبلي. انتهى. 


(EE)‏ فى (ط): «رمت». 


Cen bh ere eé née wisa Ee ROR OE ER a a e يال‎ EE e 


قلت : لا يخفى أن الصلاح العلائي وابن السبكي شافعيان» حادان أشعريان» 
وأن الذهبي إمام كبير الشأن حنبلي الاعتقاد» شافعي الفروع» وبين هاتين 
الطائفتين الحنابلة والأشعرية في العقائد فى الصفات وغيرها تنافر كلى» فلا 
لذن Ee‏ : ۰ 

وقال ابن السبكي'*“: قد عقد ابن [5/ 55/ أ] عبد البر بابا في حكم قول 
العلماء e‏ بدأ فيه بحديث الزبير «دب إليكم داء الأمم قبلكم 
الحسد والبغضاء57؟4) وقال ابن السبكي: وقد عيب على ابن معين تكلمه في 
الشافعي وتكلمه في مالك وابن أبي [ذئب]“““ وغير 

وأقول: إذا كان الأمر كما سمعت فيكف حال الناظر في كتب الجرح 
والتعديل» وقد غلب التمذهب والمخالفة فى العقائد على كل طائفة» حتى إن 
طائقة تصق ر ا ی و ی ا انه جال اا اف 
الاعتقادات والأهواء. 

فمن هنا كان أصعب شيء في علوم الحديث الجرح والتعديل» فلم يبق 
للباحث طمأنينة إلى قول أحد بعد قول ابن السبكي : «إنه لا يقبل الذهبي في مدح 
حنبلي ولا ذم أشعري» وقد صار الناس عالة على الذهبي وكتبه» ولكن الحق أنه 
لا يقبل على الذهبي ابن ن السبكي لما ذكره هوء ولما ذكره الذهبي من أنه لا يقبل 
الأقران بعضهم على بعض . 

واعلم أن مرادهم بالأقران المتعاصرون في قرن واحد» والمتساوون في 
العلوم؛ وعلى التقديرين» فإنه مشكل ؛ لأنه لا يعرف حال الرجل إلا من عاصره» 
ولا يعرف حاله من بعده إلا من أخبار من قارنه إن أريد الأول» وإن أريد الثاني 


(141) قال مقابله : «كلام ابن السبكي في شيخه الذهبي» والجواب عليه من الشارح كلذب . 
(؟44) ضعيف: وقد تقدم. 


(44) في (ع): «ذؤيباوهو خطأ. 


= المعاني تنقيح الأنظار حل تي 


الفائدة الثامنة : أنه قد تقرر فيمن يرد حديثه أن جمهور أهل الحديث على 
رد المبتدع الداعي إلى بدعته» فعلى هذا يجوز أن يجعلوه من أهل المرتبة 
الثانية ويقولوا فيه: متروك أو هالك» أو نحو ذلك» فلا يخفى عليك موضع 
ذلك من كتب الجرح والتعديلء فإنهم قد يطلقون ذلك على من يعتقدونه 
مبتدعا وليس كذلك», م خا ون ah‏ فب تراد ماد وه ا ا را 
فأهل العلم هم الذين يعرفون أمثالهم» ولا يعرف ذوو الفضل إلا أولو الفضل . 
فإذا عرفت هذا فالأولى إناطة ذلك بمن علم أن بينهما [تنافا]*“ 
وتحاسداء فيكون ذلك سببا لعدم قبول بعضهم في بعضء لا لكونه من الأقران» 
فإنه لا يعرف عدالته ولا جرحه إلا من أقرانه» وأعظم ما فرق بين الناس هذه 
العقائد والاختلاف فيهاء فقول المصنف فيما نقله عن الذهبي : «ولا سيما إذا لاح 
لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد» هو الذي ينبغي أن يناط به القبول والرد 
وقول [4/9رت] راتت إا رمت النظر فى كب الرجال» الأحن وإذا 
رو نا درك لقاع نك ا عنام لمر قد نهدا 
البحث تحقيقا شافيا في رسالتنا «ثمرات النظر في علم الأثر» والحمد لله. 
(الفائدة الثامنة : أنه قد تقرر فيمن يرد حديثه أن جمهور أهل الحديث على رد 
المبتدع الداعي إلى بدعته) قال في النخبة وشرحها: إن البدعة إما أن تكون بكفر أو 
بفسق» فالأولى لا يقبل صاحبها الجمهورء والثاني يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته؛ 
لأن تزيين مذهبه قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه في 
الأصح» والأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقري بدعته فيره. 0 
(فعلى هذا يجوز أن يجعلوه من أهل المرتبة الثانية» ويقولوا فيه متروك أو هالك 
أو نحو ذلك فلا يخفى عليك موضع ذلك من كتب الجرح والتعديل» فإنهم قد 
يطلقون ذلك على من يعتقدونه مبتدعاء وليس كذلك) أي: ليس في نفس الأمر 


)6( في (ع): 7منافسة». 


ا توضيج لأقعاق ‏ 


وقد يطلقونه على من يوافقهم على بدعتهم» ولكن لا يوافقهم على أنها 

كبيرة» وقد يطلقونه على من يوافقهم على تفسيقه أو تكفيره. ولكن لا 

يوافقهم على هذا الفرق الذي اصطلحوا عليه» وهو رد الداعية من المبتدعة 

دون غيره مع اشتراكهم في القول بالبدعة وفي التدين والتورع عن 

المحرمات» وفي اعتقاد تحريم الكذب» ولعلهم إنما تركوا داود الظاهري 

لقوله بحدوث القرآن» ودعائه إلى مذهبه ومناظرته عليه» والله أعلم. 
فإن قلت: فما الفرق بين الداعية وغيره عندهم؟ ا 


قلت: ما أعلم أنهم ذكروا فيه شيئا ا 


مبتدعاء بل في اعتقادهم . 


(وقد يطلقونه على من يوافقهم على بدعتهم» ولكن لا يوافقهم على أنها كبيرة› 
وقد يطلقونه على من يوافقهم على تكفيره) إن كانت بدعته تقتضي تكفيره (أو 
تفسيقه) إن كانت تقتضيه (ولكن) هذا وإن وافقهم على تكفير من ذكر أو تفسيقه 
رلا يوافقهم على هذا الفرق الذي اصطلحوا عليه » وهو رد الداعية من المبتدعة 
دون غيره) من المبتدعة (مع اشتراكهم) أي : الداعية وغيره (في القول بالبدعة) 
وإنما افترقا في الدعاء إليها وعدمه(و) اشتراكهما (في التدين والتورع [عن!*““ 
المحرمات وفي اعتقاد تحريم الكذب» ولعلهم إنما تركوا داود الظاهري لقوله 
بحدوث القرآن ودعائه إلى مذهبه ومناظرته عليه, والله أعلم) قد قدمنا رواية 
الذهبي في «الميزان» عن داود [1/869/7] أنه أنكر قوله بحدوث القرآن» ولم 
يذكر مناظرته عليه. 1 

(فإن قلت : فما الفرق بين الداعية وغيره) من المبتدعة (عندهم) فإنهم فرقوا 
بينهما قبولا وردًا(قلت : ما أعلم نهم ذكروا [فيه]””** شيئا) فقد قدمنا عن ابن 


(t0)‏ في (م) و (ط): «من». 
0 ليضث في (ن). 


= لعائي تتقيح الانظار سم ص ہے 


ولكني نظرت فلم أجد غير وجهين: 

أحدهما: أن الداعية شديد الرغبة في استمالة قلوب الناس إلى ما 
يدعوهم ]١١4[‏ إليه» فربما حمله عظم الرغبة في ذلك على تدليس أو تأويل 
كما زعموا أن عمرو بن عبيد أفتى بمسألة فقال: هذه من رأي الحسن» 
الحسن عنها فأنكرها فقيل لعمرو في ذلك فقال إنما قلت: هي من رأبي 
الحسن يعنى من رأي نفسه» وأما غير الداعية» فليس له من الحرص ما 
يلجئه إلى هذا. 


حه الثاز ٠‏ أن ى٠‏ الداإعة تشتما عل مفسدة اذا 
الوجه الساني . آله الرواية عن الداعية تشتمل على م زهي إظهاز 


أهليته للرواية وأنه من أهل الصدق والأمانة» وذلك يغري بمخالطته. وفي 


حجر ذكر تعليل رده قريبا (ولكني نظرت فلم أجد غير وجهين: أحدهما: أن 
الداعية شديد الرغبة في استمالة قلوب الناس إلى ما يدعوهم إليه» فربما حمله 
عظيم الرغبة في ذلك على تدليس أو تأويلء كما زعموا أن عمرو بن عبيد أفتى 
بمسألة فقال: هذه من رأي الحسن) في «الميزان» في ترجمة عمرو: قال 
الشافعى: عن سفيان أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب عنها وقال: هذه 
من رأي الحسن» يريد نفسه» وليس هذه ما يفيده قوله (فسئل الحسن عنها 
فأنكرهاء فقيل لعمرو في ذلك» فقال: إنما قلت : هى من رأبي الحسن» يعني : من 
راق تفا را ان ای ادا اندلا يعرف أن فيا کے ل إلا 
لو ذكر المسألة (وأما) المبتدع (غير الداعية» فليس له من الحرص) على الرواية 
بتلك الصفة (ما يلجئه إلى هذا) إذ لا حامل عليه. 

(الوجه الثانى) من الوجهين اللذين وجدهما المصنف فرقا بين الداعية وغيره 
(أن الرواية عن الداعية تشتمل على مفسدة؛ وهى إظهار أهليته للرواية » وأنه من 
أفل الج و الاما ولك ري الین المحم رازا ٠‏ لخا 


440) من (ع). 


مخالطة العامة لمن هو كذلك مفسدة كبيرة. 

والجواب عن الوجه الأول: 

أنها تهمة ضعيفة لا تساوي الوازع الشرعي الذي يمنع ذلك المبتدع 
المتدين من الفسوق فى الدين وارتكاب دناءة الكذب الذي تنزه عنه كثير من 
الفسقه المتمردين؛ 5 والكاذب ل يشت تزويرةوعما فلل نكف 
تبديله وتغريره» ويتهمه النقاد وتناوله ألسن أهل الأحقاد» وكفى بشر سماعه 
وأهل المناصب الرفيعة يأنفون من ذلك من غير ديانة» فكيف إذا كانوا من 
أهل الجمع بين الصي 


٠6م‏ 3 3 3 ييا 
نة لأعراضهم والامانة» 11-6 AES‏ 


وفي مخالطة العامة لمن هو كذلك مفسدة كبيرة) قلت : هذا الوجه ذكره أبو الفتح 
القشيري فقال: إن ترك الرواية عنه إهانة له وإطفاء لبدعته» نقله عنه الحافظ ابن 
حجر في مقدمة ا شرح البخاري) . 

(والجواب عن الوجه الأول أنها تهمه ضعيفه, لا تساوي الوازع الشرعي الذي 
يمنع ذلك المبتدع المتدين من الفسوق في الدين» وارتكاب دناءة الكذب الذي 
تنزه عنه كثير من الفسقه المتمردين؛ كيف والكاذب لا يخفى تزويره» وعما قليل 
ينكشف تبديله وتغريره) من الغرر (ويتهمه النقاد » وتناوله 513 س] ألسن أهل 
الأحقاد» وكفى بشر سماعه) إشارة إلى المثل «يكفيك من شر سماعه» والمراد 
كفى الكاذب من الشر أن يسمع عنه. 

(وأهل المناصب الرفيعه يأنفون من ذلك) أى: من الكذب (من غير ديانة» 
فكيف إذا كانوا من أهل الجمع بين الصيانه لأعراضهم والأمانه) لا يعزب عنك أن 
أصل الدعرى في الوجه الثاني أنه قد تحمله الرغبه في الدعاء إلى بدعته واستمالة 
القلوب إليه على التدليس أو التأويلء لا على تعمده لارتكاب صريح الكذب» 
والجواب إنما يوافق ذلك . 


ح لعاني تنقيح الأنظار 


وقد احتج أهل الحديث بمن هو على أصولهم داعية إلى البدعة لما قريت 
عندهم عدالته وأمانته كقتادة وغيره» فإن قتادة كان يرى رأي المعتزلة ويدعو 
إليه . ٠‏ 
قال الذهبى فى «التذكرة»: كان يرى القدر ولم يكن يقنع حتى يصيح به 
صياحا . 
قلت : دعاة البدعة من الخوارج والجبرية وغيرهم هم أبعدهم عن القبائح 
وأصدقهم لهجة» وتهمتهم مرجوحة إلا الخطابية من الخوارج .. 


(وقد احتج أهل الحديث بمن هو على أصولهم داعية إلى البدعة» لما قويت 
عندهم عدالته وأمانته كقتادة) ابن دعامه [السدوسى]”** . فانه كان يدلس» ورمي 
القدر. قاله يحبى بن معين» ومع هذا احتج به أهل الصحاح» ولا سيما إذا قال : 
حدثناء انتهى بلفظه من «المیزان»»› وأثتى عليه في «التذكرة» (وغيره» فإن قتادة 
كان يرى رأي المعتزله ويدعو إليه. قال الذهبي في «التذكرة» : كان یری القدر. 
ولم يكن يقنع حتى يصبح به صياحا). 

قلت : لفظه في «التذكرة»: يه القدر» قال ضمرة بن شوذب : ما كان 
واد وس يت ضري هااا يمي : القدرء قال الذهبي : نقله عن غيره» ثم 
قال: قال ابن أبي غروية والدسكزاض " قال قتادة: كل شيء بقدر إلا المعاصي. 
قلت: ومع هذا الاعتقاد الردىء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه» انتهى من 
«التذكرة). 

(قلت: دعاة البدعة من الخوارج والجبرية وغيرهم» هم أبعدهم عن القبائح 
وأصدقهم لهجة؛ وتهمتهم مرجوحة إلا الخطابية من الخوارج). 

قلت: الخطابية من غلاة فرق الشيعة ينسبون إلى [أبي]““““ الخطاب 


(544) في (ع): «الدوسي» وهو خطأ. 
9 وقع في (ج): «ابن أبي» وهو خطأ. 


ل وين إن الحاو من تارادا وار" 
الفرقتين فمن جملة بدعتهم تجويز الكذب؛ فدعاتهم أكذبهم وأسرعهم إلى 


الأسدي» كان يقول بالحلول في جماعة من أهل البيت على التعاقب» ثم ادعى 
الإلهية» قاله السخاوي» في« شرح ألفية العراقي»» وقال المناوي [۲/ ١94/أ]‏ في 
«التعريفات»: إنهم يقولون: الأئمة أنبياءء وأبو الخطاب نبي» وهم يستحلون 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» وقالوا: الجنة نعيم الدنيا. 

(والكرامية من الجبرية) هم نسبة إلى محمد بن كرام» وفي ضبط كرام ثلاثة 
أقوال: الأول: بالفتح وتخفيف الراءء والثاني: بتثقيل الراء قيده به السمعاني 
وابن ماكولاء قال إبراهيم وهو الجاري على الألسنة» الثالث: بكسر الكاف على 
لفظ جمع كريم. 

قال الذهبي : قال ابن حبان: إن ابن كرام خذل حتى التقط من المذاهب أرداها 
ومن الأحاديث أوهاهاء قال الذهبي: قد سقت أخبار ابق كرام في تاريخ 
الكبير» وله أتباع ومريدون» وقد سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام» ثم 
أخرج وسار إلى بيت المقدس ومات بالشام» قال ابن حزم: قال ابن كرام: 
الإيمان قول باللسان» وإن اعتقد الكفر بقلبه هو مؤمن. 

قال الذهبي : قلت : هذا منافق محض في الدرك الأسفل من النار» فأيش ينفع 
ابن كرام أن نسميه مؤمنا. انتهى . ولم يذكر الذهبي تجويزه الكذب . 

(وذلك) الوجه في أبعديتهم عما ذكر (لأن الداعي إلى المذهب من أشد الناس رغبة 
في إشادته والعمل به» ومن جملة ما ذهبوا إليه) أي: الخوارج والجبرية (تحريم 
الكذب. إلا هاتين الفرقتين) وهم الخطابية والكرامية» (فمن جملة بدعتهم تجويز 
الكذب» فدعاتهم) [وكان الأظهر دعاتهما]”'* © (أكذبهم» وأسرعهم إلى ذلك» 


(450) من (ع). 


YAA 


جح العائي تنقيح الأنظار ك 8 
ني تتفيح ر ا ۹ 


ذلك بخلاف غيرهم» ولو سلمنا تهمتهم لما كانت إلا فيما يخصهم من 
المذاهب دون سائر الأحكام؛ لأنها: تهمة: بتدليس: أو نجوه من أمر 
يستجيزونه. أما لو اتهمناهم بتعمد الكذب بقرائن راجحة على قرينة صدقهم 
لأجل الوازع الشرعي لم يكن في ردهم إشكال. ْ 

وأما الوجه الثاني فالجواب أن نقول: 

إما أن يقوم الدليل على قبولهم أو لاء إن لم يدل على وجوب قبولهم لم 
نقبلهم هل كانوا دعاة ]١١5[‏ أو غير دعاة» وإن دل على وجوب القبول لم 
يصلح ما أورده مانعا من أمتثال الأمر ولا مسقطا لمعلوم الفرض» 


بخلاف غيرهم) فيتعين ردهم مطلقا دعاة كانوا أو لا (ولو سلمنا تهمتهم) أي : دعاة 
المبتدعة (لما كانت إلا فيما يخصهم من المذاهب» دون سائر الأحكام) هذا هو رأي 
المحدثين في المبتدع غير الداعية [۲/ /4٠‏ ب] أنه يرد من حديثه ما يقرى بدعته. كما 
صرح به الحافظ في «النخبة» وشرحها (لأنها تهمة بتدليس أو نحوه» من أمره 
يستجيزونه» أما لو اتهمناهم بتعمد الكذب بقرائن راجحة على قريئة صدقهم لأجل : 
الوازع الشرعي لم يكن في ردهم إشكال) لأجل التهمة بالكذب. 

(وأما الوجه الثاني) وهم التعليل بعدم قبول الداعية بالمفسدة في قبوله 
(فالجواب عليه أن نقول: إما أن يقوم الدليل الشرعي على قبولهم أو لا) يقوم (إن 
لم يدل) الدليل الشرعي (على وجوب قبولهم لم نقبلهم) لعدم الدليل على القبول 
(هل كانوا دعاة أو غير دعاة) أي سواء كانواء وإتيان هل لهذا المعنى لا أعرفه 
(وإن دل) الدليل الشرعي (على وجوب القبول) كما هو المفروض (لم يصلح ما 
أورده مانعا من امتثال الأمر) بقبولهم (ولا مسقطا بمعلوم الفرض) من قبولهم. 

قلت: وهاهنا بحثان في قبول مطلق المبتدع داعية كان أو غيره» وذلك لأن 
أهل الأصول أخذوا عدم البدعة في رسم العدالة» فالمبة.ع ليس بعدل» فكيف 
يقبل حديثه؛ فإنه قبله أهل الحديث كما سمعت ولم يردوا إلا الداعية لا لأجل 
بدعته» بل لأنه داعية إليها. 


هاه هاه واه Ramane GaGa‏ هدو قافا قا ssa‏ هد وقد فد قد ف قاف قاف عافدو 


وفسر الحافظ ابن حجر العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة» وفسر التقوى بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق أو بدعة» 
فأفاد أن ترك البدعة من ماهية العدالة فطابق كلام الأصوليين» فالمبتدع لا يكون 
عدلا على رأي الفريقين» ثم إنه قسم البدعة إلى قسمين» ما يكون ردا لأمر 
معلوم من الدين ضرورة أو إثباتا لأمر معلوم بالضرورة أنه ليس منهء انتهى . 
قلت: ولا يخفى أن من كان [7/١41/أ]‏ بهذه الصفة فإنه كافر لرده ما علم 
ثبوته أو إثباته لما علم نفيه. وكلا الأمرين كفر؛ لأنه تكذيب للشارع» وهذا ليس 
من محل النزاع؛ إذ الكلام في المسلم المبتدع » وأما ما يكون ابتداعه بفسق فقد 
اختار لنفسه» ونقل عن الجمهور أنه يقبل» ما لم يكن داعية» وحينئذ فلا يرد إلا 
الداعية» ورده لا لأجل بدعته» بل لكونه داعية» وهذه هى مسألة قبول أهل 
التأويل. ْ 

والمصنف قد نقل في كتبه الأربعة «العواصم» ومختصره «الروض الباسم» 
وهذا الكتاب» ومختصره في أصول علم الحديث. إجماع الصحابة على قبول 
فساق التأويل» ولا يخفى أن هذا ينافي القول بشرطية عدم البدعة في الراوي» 
ورسم العدالة منافاة ظاهرة» وقد تقرر كون البدعة من الكبائر عند أئمة العلم 
ودلت عليه عدة أحاديث قد أودعناها [خطبة]'*'' «حسن الاتباع وقبح الابتداع» 
وسقنا شطرا منها صالحا فى رسالتنا «ثمرات النظر» وأطلنا القول فى هذا البحث 
ا 1 0 

وإذا عرفت هذا فلا يخلو قابل المبتدع إما أن يقول: إنه عدل وإن ابتداعه لا 
يخل بعدالته» فهذا رجوع عن رسم العدالة» أو يقول: إنه لا يشترط عدم البدعة 
في العدل. وإنه لا يطابق أحاديث الزجر عن البدعة. 


(١ه:)‏ في (ع): ارسالة»). 
(fo)‏ من (ع). 
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البحث الثاني : أن تفسير العدالة بما ذكره الحافظ ابن حجر تطابقت عليه كتب 
أئمة الأصول والحديث» وإن حذف البعض قيد الابتداع» فإنهم قد ات تفقوا على 
أنها ملكة. ولا يخفى على أنه ليس هذا معناها لغة» ففي «القاموس»: العدل: 
ضد الجورء وإن كان كلامه في هذه الألفاظ قليل الإفادة [1/١4/ب]‏ لأنه 
يقول: والجور: نقيض العذلء نار في «النهاية لابن الأثير : العدل: الذي 
لا يميل به الهوى. وهو وإن كان تدرا للعادل» فقد أفاد المراد به وفي 
غيرهما: العدل: الاستقامة. 

ولآأئمة التفسير أقوال في تفسيرها: قال الفخر الرازي في «مفاتح الغيب) بعد 
سرده الأقوال: إنه عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» قلت : 
وهو قريب من تفسيره بالاستقامة؛ فإنه فسرها الصحابة وهم أهل اللسان العربي 
بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان» وأنكر أبو بكر الصديق على من فسرها بعدم 
الاتيان بذنب» وقال: «حملتم الأمر على أشده»» وفسرها أمير المؤمنين علي 
نز بالإتيان بالفرائض . 

والحاصل أن تفسيرهم العدالة بالملكة ليس هو معناها لغة» ولا أتى عن 
الشارع. في ذلك حرف واحدء وتفسيرها بالملكة [شديد]7”*؟' لا يتم وجوده إلا 
في [حق]*** المعصومين» وأفراد من خلص المؤمنين» بل في الحديث: «إن 
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)” ** ') وفيه أنه «ما من نبي إلا عصى أو 


(466) في (ع): اتشديدا. 

(:10) ليست في (ع). 

(400) ضعيف: الحرجه ای ا راحسدووق: ۰ والدارمي 
«(YW‏ والحاكم (75117)» وقال: صحيح الإستاد. وأبو يعلى (5955)ء والبزار 
)© والروياني (157)؛ وعبد بن حميد »)١1417(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۱۲۷)» 
من طريق علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس 
هكذا انفرد بروايته علي بن مسعدة عن تتادة عن أنس» كما قال الترمذي والبزارء وعلي = 


فاه قاوداه د عا و وا .د .د هد ها .ا .د .ا هد واه ها و وى ىد و عد هاة .د enema‏ 


هم إلا يحيى بن زک 


= ابن مسعدة متكلم فيه قال فيه البخاري: افيه نظرة؛ وضعفه أبوداود» وقال أبو أحمد بن 
عدى: «أحاديثه غير محفوظة».وقال أبو حاتم بن حبان: لا يحتج بما لا يوافق فيه 
الثقات». وقال الذهبى فى التلخيص : «على بن مسعدة لين»: وقال الحافظ : «صدوق له 
أوهام». 00 ١‏ 
وقال الإمام أحمد عن هذا الحديث: «هذا حديث منكرا؛ كما في «المنتخب من علل الخلال» 
لابن قدامة. 
(40) صحيح موقوف: أخرجه أحمد (5794)؛ وابن أبي شيبة (۳۱۹۰۹)ء وأبويعلى (044١)؛‏ 
والحاکم )٤۱٤۹(‏ من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس بلفظ : «ما من أحد 
إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحبى بن زكريا! ونحره. 
وفيه علي بن زيد بن جدعان «ضعيف»» وشيخه يوسف بن مهران كذلك . 
وأخرجه البزار (4784) من طريق محمد بن عون الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس . 
ومحمد بن عون الخراساني «متروك). 
وأخرج نحوه الطبراني في الكبير :)١١77(‏ وفي «الأوسط» (5007)؛ وابن عدي في الكامل 
(0/ ) من طريق حجاج بن سليمان الرعيني عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن 
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َر : "كل بني آدم يلقاه الله 
يوم القيامة بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه. إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدأ 
وحصوراء ونبيامن الصالحين» وأهوى النبى يله إلى قذاة من الأرض » فأخذهاء وقال: «ذكره 
مثل هذه القذاة؛ . ۰ 
وفيه حجاج بن سليمان الرعيني؛ قال ابن عدي: «يحدث عن الليث وابن لهيعة أحاديث 
منكرة». وسئل عنه أبى زرعة فقال: «منكر الحديث!. وقال ابن يونس : «فى حديثه مناكير) . 
وأخرجه الحاكم أيضا (718) عن عمرو بن العاص بإسناد فيه لين» 1 الحسن مرسلا 
(4149). 
وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۲۷۹(‏ موقوفا على الحسن بسند ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۳٤۷۱۸(‏ عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند حسن. 
والبزار(1701) عنه أيضا مرفوعا بلفظ : لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يحيى بن زكرياما 
هم بخطيئة. أحسبه قال: ولا عملها». ١‏ 


حت المعاني تنقيح الأنظار 


_-_ 
۹ ۱ 


اا 
وعلى العامة أن يفرقوا بين قبول الرواية والشهادة» وبين اعتقاد ما ليس عليه 
دليل من البدعة» ومتى تعدوا في ذلك أتوا من قبل أنفسهم. 


ولا يخفى أن حصول هذه الملكة لكل راو من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد 
[يبلغ ]24570 ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقينا. 

فالتحقيق أن العدل هو من قارب وسدد وغلب خيره على شره» وفى الحديث: 
«المؤمن واو راقع» أي : واه بالذنب» راقع بالتوبة ا لیخد ناك فلن 
رقعه»4*50؟ أخرجه البزار [1؟/ ۹۲/ أ] وإن كان فيه ضعف فإنه يشهد له حديث «لو 
لم تذنيوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم»*“ وهو 
حديث صحيح » وقد أطلنا البحث في هذا في «ثمرات النظر» وفي هذا هنا كفاية . 

ولما قرر المصنف في كلامه ما يفيد قبول رواية المبتدع الداعية استشعر أنه قد 
يقال : قد ثبت رد شهادة من له غرض في الشهادةء أو من يتهم بمحاباة أو عداوة 
أو نحو ذلك» أجاب عنه بقوله : (وعلى العامة) أي: عامة العلماء (أن يفرقوا بين 
قبول الرواية والشهادة) فإن لكل منهما شروطا معروفة (و) أن يفرقوا (بين اعتقاد 
ما ليس عليه دليل من البدعة) أي : وبين ما قام دليل عليه» وقبول الداعية قد قام 
الدليل عليه كما قرره» فابتداعه في أمر لا يمنع عن قبوله في غيره (ومتى تعدوا) 
العامة (في ذلك) أي: بقبولهم له في بدعته (أتوا من قبل أنفسهم) في اتباعهم 
للداعية في بدعته؛ فإن الدليل لم يقم على ذلك. 


(400) في (ع): اليقع» . 

(45) ضعيف : أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/18717)» وفي «الصغير“ (1/1؟1)» والبيهقى فى 
«الشعب» (112/) .من طريق سعيد بن تخالك من متمد بن المتكتر عن جايرين عبد الله 
قلت (بدر) : وسعيد بن خالد. هو الخزاعي المدني اضعيف» . 
وقال أبو حاتم الرازي كما في (العلل: ؟/ *107): «هذا حديث منكرا. 

(454) أخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


ا ى 22 06 1 
جتببت تح o‏ کک الأفكا = 
7 توضيح الأفكار 


مثال ذلك: أنا لو خشينا مثل ذلك من العامة إن سرنا في البغاة بغير 
السيرة في المشر كين لم يلزمنا أن نسير فيهم مثل سيرتنا في المشركين؛ لثلا 
يتوهم العوام أن البغاة محقون أو محترمون احتراما يوجب ترك قتالهم» أو 
شكك في جوازه على أن هذه المفسدة مأمونة الوقوع بالرواية لحديث من 
قد مات من دعاة المبتدعة وتقادم عهده فتأمل ذلك» والله أعلم. 


(مثال ذلك أنا لو خشينا مثل ذلك [من]7'' 6“ العامة إن سرنا في البغاة) أي : في 
معاملتهم (بغير السيرة في المشركين» لم يلزمنا أن نسير فيهم مثل سيرتنا في 
المشركين) كما أن السيرة فيهم بغير السيرة في المشر كين متعين» فإنه لا يغنم من 
أموالهم شيئًا إلا الكراع والسلاح عند البعض» ولا يسترقون» ولا يذفف على 
جريحهم» ولا يتبع مدبرهم (لثلا يتوهم العوام أن البغاة محقون أو محترمون) لم 
يلزمنا دفع وهم العامة بأن نسير في البغاة مثل سيرتنا في المشركين» لئلا يتوهم 
العامة أن البغاة محقون» أو محترمون (احتراما يوجب ترك قتالهم» أو شكك في 
جوازه) كذلك لا تترك رواية المبتدع الداعية» لئلا نغري العامة بقبول روايته على 
مخالطته . 

(على أن هذه المفسدة) وهي مخالطة [4۲/۲/ب] العامة للمبتدع الداعية . 
(مأمونة الوقوع بالرواية لحديث من قد مات من دعاة المبتدعة وتقادم عهده» فتأمل 
ذلك. والله أعلم) كأنه يريد أنه قد يقال: إن المفسدة في قبوله في حياته» فإن 
بقبوله فيها يحصل التدليس بما يقوي بدعتهء» فيحصل قبول ما دلسه بعد مماته. 


(5غ) فى (ن): اافى؟. 


ق 
جى ضعي صي 
(شكس ان رو ںی 
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متى يصح تحمل الحديث 


SS 0‏ ا الني 
ا ل 0 
صغره لم يكن لأحد تكذيبه ا SEES DLE ARE‏ 


الرواية (العبرة) في ذلك أي: في سن التحمل أو زمنه (بالعقل) أي: بتعقل 
الراوي (والتمييز) لما يرويه. لا بحين معين ووقت متحد بين الرواة. 
(وقد يخلف الناس في ذلك» وتختلف الأمور التي تحفظ. فالأمور العظيمة) 
التي يعظم وقعها ويندر حصولها (ربما حفظت في حال الصغر» بخلاف الألفاظ) 
(وبالجملة متى ثبت العقل والبلوغ» والعدالة) ذكر العقل والبلوغ مع العدالة 
زيادة إيضاح» وإلا فإن ذكرها يكفي لأنها لا يكون متصفا بها إلا عاقل بالغ. 
(وجزم) [فعل ماض]"""“ عطف على قوله: ثبت (الثقة بأنه بحفظ من صغره 
EES‏ وقد مثل من 
يحمل في صباه برواية الحسنين» وعبد الله بن الس والنعمان بن بشير› وابن 
عباس »› رالجاح N‏ ا ونحوهم؛ وقبل الناس روايتهم 


(451) من (ع). 


من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. 
وأما سن السماع فاختلفوا فيها على أقوال: 
الأول: أن أقله خمس سنين» حكاه القاضي عياض في «الإلماع» [عن أهل 
الصنعة]!'' *' وقال ابن الصلاح: هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث 
وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري في «صحيحة؛ والنسائي وابن ماجه من 
حديث [۲/ 91/أ] محمود بن الربيع قال: «عقلت من النبي يا مجه مَجَّهَا في 
CET)‏ 8 3 
وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين» بوب عليه البخاري «متى يصح سماع 
الصغير؟ . 
قال زين الدين: وليس في حديث محمود سنة متبعة» إذ لا يلزم منه أن يميز 
الصغير تمييز محمود» بل قد ينقص عنه وقد يزيد» ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك 
وسنه أقل من ذلك» ولا يلزم من عقل المجة أن يعقل غير ذلك مما سمعه» انتهى . 
قلت: على أنه أخبر عن نفسه» ولم يكن منه 5د قول ولا تقرير ولا رواه في 
حياته ل وإنما فيه دليل على أنه تجوز المجة في وجه الصبي مداعبة 
3" ور علس وا شرك ا ارا محرد وین وت 
تحمله» وقبله العلماء ولم يردوه» فيكون إجماعا على ذلك» ولئن سلم ففيه ما 
قاله الزين . 
(معكعغ)ء 


ثم مما يدل على عدم اعتبار حد معين [لسن التحمل] أنه روى الخطيب 


۳ من (ع). 

۳ أخرجه: البخاري (۷۷)ء ومسلم .)۲٦۵(‏ 
2 من (ع). 

(610( 


من (ع). 


aad‏ واو واع anaes‏ هاه هاه ف 4ه فاع زراى © وهاوداه هاه فاع .ا اهاور ناهد وار د و مه 


اناف إلى ی ی مک غد لرن و عد 
الأصيهاني قال [الخطيى ]111 فة فر جن ار اة ولي حمسن ي 
وأحضرت عند أبي بكر بن المقري ولي أربع سنين» فأرادوا أن يسمعوا لي ما 
حضرت قراءته» فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماعء فقال [لي]"““ ابن 
المقري: اقرأ سورة الكافرون» فقرأتهاء فقال: اقرأسوة التكويرء فقرأتهاء فقال 
لي غيره: اقرأ سورة المرسلات فقرأتهاء ولم أغلط فيهاء فقال ابن المقري 
أسمعوا له والعهدة على . 

وفي شرح السخاوي أنه روى الخطيب من طريق أحمد بن نصر الهلالي قال: 

سمحت أبي يقول: كنت في مجلس ابن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد فكأن 

أهل المجلس تهاونوا به» فقال سفيان: کرت نش ين ن فل شمر ان 
يڪم راشاء: لابه ۽ ثم قال: لو رأيتني [71/ 1/ ب] ولي عشر سنين طولي 
خمسة أشبار » ووجهي كالدينار» وأنا كشعلة نارء ثيابي صغار» وأكمامي قصارء 
زذناق دار ولي ااذ قار احلا إلى خلماء الأمضار» مول النصيق 
وعمرو بن دينار» أجلس بينهم كالمسمارء محبرتي كالجوزة» ومقلمتي 
كالموزة» وقلمي كاللوزة» إذا دخلت المسجد قالوا: أوسعوا للشيخ 
الصخير. (EA)‏ 

قال النووي في ترجمة ابن عيينة في «التهذيب»: قال سفيان: [بن عبيئة] “٦‏ 
قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين» وكتبت [الحديث]7'"*) وأنا ابن سبع سنين. 


)من (ع). 

(579) ليست في (ع). 

(:) الكفاية (ص :), وقال الذهبي في «السير» (4844/1): : في صحة هذا نظر. 
(519) ليست في (ع). 

(57) ليست في (ع). 


ل ی ی کے وا 


إلا أن يكون أمرا يعلم بطلانه بالضرورة أو الدلالة» ومثل هذا لم يقع فلا 
نطول بذكره وكذا من سمع وهو كافر وروى بعد الإسلام فالعبرة بحال 
الأداء. 


القول الثاني من الثلاثة: أنه متى فهم الخطاب ورد الجواب كان سماعه 
صحيحاء وإن كان ابن أقل من خمس» وإن لم يكن كذلك لم يصحء وإن زاد 
على الخمس. 

قال زين الدين: وهذا هو الصواب» ولعل أهل القول [الأرل]""“ يشترطون 
فهمه الخطاب ورده الجواب. 

القول الثالث: إنه إذا عقل وضبطء وهو قول أحمد بن حنبل» قلت: وهو 
نربمن اای: ش 

الرابع : قول موسى بن هارون الحمال [بأنه قال]""“: يجوز سماع الصغير 
إذا فرق بين البقرة والدابة» وفي رواية بين البقرة والحمارء [قال الحافظ ابن 
حجر: الذي يظهر أنه على سبيل المثال)""“. 

(إلا أن يكون) الخبر الذي [يحمله]"“ الراوي حال صغره ورواه بعد كبره 
(أمرا يعلم بطلانه بالضرورة أو الدلالة) فإنه لا يقبلء قلت: لا خفاء في أنه ما 
كان كذلك فإنه لا يقبل ممن تحمل بعد تكليفه (ومثل هذا لم يقع فلا نطول 
بذكره» وكذا تقبل رواية من سمع وهو كافر؛ وروى) ذلك (بعد الاسلام فالعبرة 
بحال الأداء) أي: حال تأديته ما سمعه. 

قال زين الدين: كاله و عر رت مت "اللي غل وا تنم 
النبي ية يقرأ في المغرب بالطورء وكان قدم في فداء أسارى بدر 1/94/71أ] 


(471) زياد يقتضيها السياق» نبه عليها محقق (ع) كأ 
)٤۷۲(‏ ليست في (ع). 

(VF)‏ من (ع). 

. في (ع) : اتحماه»‎ (EY¥f) 


یں دري 9ي 
کے دوت ازو ۲ی 
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وأولها: سماع لفظ الشيخ ae aA eS‏ 


قبل أن يسلم»؛ وفي رواية للبخاري وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي(”"“. 

خاتمة: قال ابن الصلاح: وينبغي ) بعد أن صار الملحوظ بقاء سلسلة الإسنادء 
أن يبكر بإسماع الصغار في أول زمان يصح فيه سماعه» وأما الاشتغال بكثبه 
الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك» ويستعد لهء وذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص» وليس ينحصر في سن مخصوص. انتهى. 

ونقل زين الدين عن الزبير بن أحمد من الشافعية أنه قال: يستحب كتب 
الحديث في العشرين؛ لأنها مجمع العقل» قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ 
القرآن والفرائض. [وقال الحافظ ابن حجر: المراد ما يجب على الشخص 
وجوب عين لا علم المواريث]""“ وقال موسى بن إسحاق: كان أهل الكوفة لا 
يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة. 

وقال موسى بن هارون الحمال: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين» وأهل 
الكوفة لعشرين» وأهل الشام لثلاثين. 

مسألة 


(أقسام التحمل) قال زين الدين: الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية أقسام: 
(وأولها: سماع لفظ الشيخ) أي: سماع لفظهء قال الزين: سواء حدث من 


.)477( البخاري (4077): مسلم‎ )٤۷٥( 
من (ع).‎ )۷( 


0 لبنس ڪڪ توضيح الأفكار س 
عند الجمهور: 

وأرفع ألفاظه فيما سمعه من الشيخ سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا 
وأخبرني ثم أنبأنا وأنبأني وهو قليل في الاستعمال وإنما يستعمل في الاجازة 
ثم استعمل [أنا] في الأزمان الأخيرة لما قرئ على الشيخ وأما قال لنا أو لي 
أو ذكر لنا أو لى أو نحوه فهو مثل ما تقدم في الاتصال غير أنه في العرف لما 
قيل في حال المذاكرة. 


كتابه أو من حفظه بإملاء أو غير إملاءء وهو أرفع الأقسام» وأعلاها (عند 
الجمهور» وأرفع ألفاظه) في حال الأداء (فيما سمعه من الشيخ) قال الخطيب: 
أرفع العبارات (سمعت) [فإنها أرفع العبارات» وأما ١سمعنا»‏ بطريق الجمع 
فيطرقه احتمال سماع أهل بلد هو فيهو]؟'"*) (ثم حدثنا وحدثني» ثم أخبرنا 
وأخبرني) وهو كثير في الاستعمال» هذا لفظه [وهو أرفع من اسمعت» من جهة 
أخرى» وهو أنه ليس في «سمعت» دلالة على أنه خاطبه بهء وفيها دلالة على أنه 
خاطبه به ورواه له)“"“ (ثم أنبأنا وأنبأني» وهو قليل في الاستعمال» وإنما 
يستعمل) الأنباء (في) [الرواية)""“ (الإجازة) لا بالسماع من لفظ الشيخ (ثم 
استعمل «أنبأنا» في) عرف أهل (الأزمان الأخيرة لما قرئ على الشيخ » وأما قال لنا . 
أو) قال (لي أو ذكر لنا أو لي أو نحوه» فهو مثل ما تقدم في الاتصال) فهو مثل 
«حدثنا» [۲/ 94/ب] (غير أنه في العرف لما قيل في حال المذاكرة) . 

قال ابن الصلاح : إنه لائق به» وهو أشبه من «حدثنا»» وخالف أبو عبد الله بن 
منده في ذلك فقال فيما رويناه [في جزء)'“ له: إن البخاري حيث قال: «قال 
لي فلان» فهو إجازة» وحيث قال: «قال فلان» فهو تدليس» ولم يقبل العلماء 


(۷) من (ع). 

(8/ا4) من (ع). 

(5/ا4) كذا في (ج) و(ع). 
(0)) ليست في (ع). 


وأما قال» وذکر» من غير حرف جر وضمير فهي دونها وهي كالعنعنة 


كلا مه هذل وقال ان القطان : إن رواية ذلك عن البخاري لم تصح . 
[قال الحافظ ابن حجر قالوا: إن ما قال فيه البخاري «قال لنا» فهو ما تحملةه 


ل 


| رة كان 


رح 
۶ه 


lS 1. 


واستقرينا ذلك فوجدناه في بعض ما قال فيه ذلك يصرح فيه 
بالتحديث في موضع ل 

(نأما قال وذكر من غير حرف جر وضمير) من «لنا» أو «لي» (فهو دونها) قال 
ابن الصلاح: إنها أوضع العبارات» ومع ذلك فهي محمولة على السماع بالشرط 
المذكور في المعنعن» وهذا حيث حصل الشرط [الذي]““ قاله المصنف 
(وهي كالعنعنة متصلة, إذا علم اللقاء وسلم القائل لذلك من التدليس » لا سيما من 
عرف منه أنه لا يروي إلا ما سمعه) . 

(كحجاج بن محمد) هو المصيصي (الأعور) أحد الثقات»؛ روى عن: ابن 
جريج وشعبة» وعنه: أحمدء وابن معين» والذهلي» روى الأثرم عن أحمد أنه 
قال: ما كان أحفظه وأصح حديثه وأشد تعاهده للحروف» ورفع أمره جدا (فروى 
كتب ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكي» أحد 
الأعلام الثقات» يدلس» وهو في نفسه مجمع على ثقته» مع أنه قد تزوج نحوا 
من سبعين امرأة بنكاح المتعة» كان يرى الرخصة في ذلك» كان فقيه أهل مكة 
في زمانه (بلفظ : قال ابن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا بها) لأنه قد وجد 
فيها شرط المعنعن [المتصل] “من علم اللقاء والسلامة من التدليس» وزيادة 


(A1)‏ من (ع). 
(EAT)‏ في (ع) : «الديني ولذا». 
(EAT)‏ من (ع). 


ا" ججج توضيح الأفكار حت 
الثاني: القراءة على الشيخ: 

ويسميها أكثر المحدثين عرضا وسواء أمسك الشيخ أصله بنفسه أو ثقة 
غيره خلافا لبعض الأصوليين» وأجمعوا على صحة الرواية بالعرض وردوا 
ما روي في ذلك من ]١١1[1‏ الخلاف عن أبي عاصم النبيل 00 


Cub 


تر كر ل 1 he‏ 
سمعته بقراءة غيرك» من كتاب أو من حفظه أيضاء وسواء كان الشيخ حافظا لما 
عرضت أو عرض غيرك عليه أو غير حافظ . 

(وسواء أمسك الشيخ أصله بنفسه أو ثقة غيره» خلافا لبعض الأصوليين) فيما إذا 
لم يمسك أصله [بنفسه]**؟' . وهو القاضي أبو بكر الباقلاني» فإنه حكى القاضي 
عياض عنه أنه تردد فيه» وأكثر ميله إلى المنع» وإليه نحا الجويني» يعني : إمام 
الحرمين» قال القاضي: وأجازه بعضهم وصححه. وبهذا عمل كافة الشيوخ 

وأهل الحديث, وقال | بن الصلاح : إنه المختار» وقوله «ثقة» احتراز عما إذا كان 
الممسك للأصل لا يعتمد عليه ولا يوثق به. فذلك السماع مردود غير معتد به. 

(وأجمعوا على صحة الرواية بالعرض م [قال ابن الصلاح: كما يعرض القرآن 
على المقري» وقال هنا «أجمعوا»]"““ ون خالف في صحته من يأتي ذكره 
فان ٩‏ كما قال المصنف: (وردوا ما روي في ذلك من الخلاف عن أبي 
عاصم النبيل) وذلك أنه كان لا يرى - يعئي: أبا عاصم- الرواية بالعرض» وأبو 


)٤۸4(‏ كذا في (ج). 
(4A0)‏ في (ع) : «بنصه) , 
(445) من (ع). 

(480) من (ع). 


= لعاني تتقيح الانظار سس لس مم 


وعبد الرحمن بن سلام الجمحي ورجحه أبو حنيفة ومالك وغيرهما على 
السماع من لفظ الشيخ› والجمهور على أنهما سواء ا 


عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري» أحد الأثبات قال الذهبي: 

أجمعوا على توثيق أبي عاصم» وقد قال عمر بن سعد: والله ما رأيت مثله. 
(و) ردوا مارووا عن أبي (عبد الرحمن بن سلام الجمحي) فإنه لم يكتف بذلك» 

فإنه حكى أبو خليفة عنه أنه سمعه يقول: دخلت على 0 


وبين يديه ابن أبى أويس ) يقول له : حدثك نافع» حدثا 


ك اك ا اع ل e‏ 

7 لرهري ۾ حذارنك فقازن» 
ومالك يقول: نعم» فلما فرغ قلت: يا أ غيل الله وی یا سرت دة الحاديت 
تقرؤها علی» فقال أعراقى أنت؟ أخرجوه عنى» انتهى /١[‏ 40/ ب]. 

واعلم أن قول المصنف: إنهم ردوا قوليهماء لم يردوه إلا بقولهم: إنه لا 
[يعتد]““ بخلافهماء ولا يخفى ضعف هذا [الرد]2:*57) إذ المسألة تحتمل 
النظر والخلاف. 

e 7‏ وغيرهما على اا من لفظ الشيخ) الذي هو 

قلت : والذي في «شرح الألفية»: أن مالكا يقول بالتسوية كأهل القول الثاني › 
قال السخاوي: والتسوية هي المعروفة عن مالك قال: وذكر ابن فارس عن 
مالك والخطيب في (الكفاية» كقول أبي حنيفة » فانه روى السليماني من حديث 
الحسن بن زياد قال: كان أبو حنيفة يقول: قراءتك على المحدث [أثبت و]43500) 
أوكد من قراءته عليك إنه إذا قرأ عليك فإنما يقرأ ما في الصحيفة» وإذا قرأت 
عليه قال: حدث عنى ما قرأت» فهو تأكيد» وهذا هو القول الأول فى المسألة. 

والثاني: قوله (والجمهور على أنهما سواء) قال الزين: ذهب مالك وأصحابه 


(48) في (ج): اتعيل) , 


(85:) في (ج): «المرادا. 
(440) في (ج): «أنت» , 


- 


اسه 9 ا 2 
' ا توضيح الآفكان: . = 


وذهب جمهور أهل الشرق إلى ترجيح السماع منه على القراءة» 056 


ومعظم أهل الحجاز والكوفة» والبخاري إلى التسوية بينهما. 

قلت: قد قدم المصنف أن أرفعها السماع من لفظ الشيخ» ويسنده إلى 
الجمهورء ثم عد العرض [مرتبة)'“ ثانية» وهنا قال عن الجمهور: إنهما 
سو اء» ومثله قال الزين في ألفيته : إن السماع من لفظ الشيخ أعلى وجوه الأخذ 
عند الأكثرين» ولكنه لم يقل في القول بالتسوية: إنه قول الجمهورء فلم يناقض 
عبارته» وفي «شرح السخاوي:: أن مالكا كان يأبى أشد الإباء على المخالفء 
ويقول: كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم» 
ولذا قال بعض أصحابه : صحبته سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ «الموطأ» على أحد 
بل يقرؤه عليه. 

وقال إبراهيم بن سعد: يا أهل العراق لا [تديمون]"۹“ تنطعكم» العرض 
مثل السماع. 

والثالث: قوله: (وذهب جمهور !أ الشرق إلى ترجيح السماع منه) من لفظ 
الشيخ (على القراءة) عليه [؟/457/أ] المسماة بالعرض. 

قال السخاوي: لكن محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أولىء وذلك 
بأن يكون الطالب أعلم وأضبط ونحو ذلك» كأن يكون الشيخ في حال القراءة 
الأمن من الخطأ والغلط أكثر كان أعلى رتبة» وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ 
بأصله وأحد السامعين مقابل بأصل آخرء ليجتمع فيه للفظ والعرض» انتهى . 

قلت: وأخذوا في العرض القراءة على الشيخ» وهي بأن يأخذ التلميذ لفظ ما 
يروى» فلا يسمى مجرد المقابلة لما يمليه الشيخ عرضاء إلا أن يريدوا [و]"“ 


)441( في (ع): (رتبة». 
(445) في (ع): «لا تدعرن؟. 
(449) في (ع): «أو». 


= لعائي تنقيح الأنظار مسمس اہ .سے 


وأجود العبارات في العرض أن 7 تقول : : قرأت على فلان إن كان [هو الذي 
قرأ ] وإلا قال: قرئ عليه وأنا أسمع » ودون هذه العبارة: حدثنا أو أنبأنا 
فلان بقراءتي عليه إن كان القارئ» وإلا قال: قراءة عليه وأنا أسمع» أو قال 
ا ار نحو ذلك حتى استعملوه في الإنشادء قال: أنشدنا فلان 


قراءة عليه و ولم د يستثنوا مما يجوز في في القسم الأول إلا سمعت وجوزه بعضهم 


يقرأ السامع أيضًا ما قرأه الشيخ. 


قاذ ° cf‏ )£4( م واه د /: حم ب 
فإذا روى من [عمل] بالع لعرض ما يحمله فله في ذلك عبارات: 


(وأجود العبارات في العرض أن تقول : قرأت على فلان» إن كان هو الذي قرأء 
وإلا قال: قرئ عليه وأنا أسمع) [عبارة ابن الصلاح: أجودها أن تقول: قرأت 
على فلان» أو قرئ على فلان وأنا أسمع» فأقر به» فهذا شائع من غير 
إشکال“““ . 

(ودون هذه العبارة) أن يقول : (حدثنا أو أنبأنا فلان بقراءتي عليه إن كان القارئ 
وإلا قال: قراءة عليه وأنا أسمع) وإنما كانت دون الأولى لايهامها أولا قبل التقييد 
باننكتانيه التق وا راد عن دان جر : (قال فلان قراءة عليه أو نحو 
ذلك) مما يفيد أنه رواه بالعرض (حتى استعملوه) أي : هذا التركيب (فى الإنشاد» 
قال أنشدنا فلان قراءة عليه) أو بقراءتي عليه. 

(ولم يستثنوا مما يجوز في القسم الأول إلا سمعت) فقالوا: لا يقال في الرواية 
في هذا القسم سمعت بل يختص بالقسم الأول (وجوزه بعضهم) كالسفيانين» 
ومالك» حكاه عنهم القاضي عياض» وهو كما قال ابن دقيق العيد: تسامح خارج 

عن الوضع ليس له وجه. 

قال:. وربما قرنه بعضهم 45/71/ب] بأن قال: سمعت فلانا قراءة عليه 


(444) في (ع): «تحمل». 
)٤۹٥(‏ من (ع). 


کا حح توضيح الأفكار = 


فيه على أقوال» ثالثها: منع حدثنا وجواز أخبرنا وهو الشائع الغالب على أهل 
الحديث وكأنه اصطلاح للتمبيز بين النوعين» AE‏ ا 


(والصحيح الأول) وصححه الباقلاني» واستبعد ابن أبي الدَّم الخلاف» وقال: 
ينبغي الجزم بعدم الجواز؛ لأن «سمعت» صريحة في السماع لفظا. 

(وأما إطلاق) الأخذ بالعرض عند روايته لما أخذه بإطلاقه (حدثنا وأخبرنا من 
غير تقييد بالقراءة فاختلفوا فيه على) ثلاثة (أقوال): 

الأول: المنع » وهو مذهب أحمد بن حنبل والنسائي وخلق من أهل الحديث» 
وقال الباقلاني: إنه الصحيح. 

والثاني: الجوازء وهو مذهب الزهري والثوري وأبي حنيفة ومعظم أهل 
الكوفة والحجاز. ۰ 

(وثالثها): التفصيل» وهو (منع) إطلاق (حدثنا وجواز أخبرنا) وهو مذهب ابن 
وهب والشافعي ومسلم وأكثر أهل الشرق (وهو الشائع الغالب على أهل 
الحديث) [عبارة ابن الصلاح: الفرق بينهم صار هو الشائع الغالب على أهل 
الحديث» والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف» وخير ما يقال فيه: إنه 
اصطلاح كما قال المصنف]”** (وكأنه اصطلاح للتمييز بين النوعين) قراءة 
الشيخ والعرض عليه. 

وقال ابن دقيق العيد: «حدثناا في العرض بعيد من الوضع اللغوي». بخلاف 
«أخبرنا» فهو صالح لما حدث به الشيخ ولما قرى عليه [فأقر يه] 6*9 فلفظ 
الإخبار أعم من التحديث» فكل حديث إخبار» ولا ينعكس» وهنا تفريعات 
ثمانية ذكرها الزين بلفظ : تفريعات. 


)6470( من (ع). 
(۷) في (ع): «فأخبرا. 


= لعاني تنقيح الأنظار ۷ے 


وإذا قرأ القاري وسكت الشيخ غير منكر مع إصغائه وفهمه ولم يقر باللفظ كفى 
ذلك عند جمهور الفقهاء والمحدثين والنظار وشرطه بعض الظاهريةء وبه عمل 
جماعة من مشايخ آهل الشرق» وقطع به جماعة من الشافعية . 

قال ابن الصباغ: له أن يعمل بما قرأ عليه وإذا روى عنه فليس له أن 


(وإذا قرأ القاري وسكت الشيخ) بعد قول الطالب: أخبرك فلان كما قاله في 
لاشرح الألفية)» وكان يحسن من المصنف تقييده به [كون الشيخ]””" ' (غير منكر 
مع إصغائه وفهمه, ولم يقر باللفظ) [وذلك بأن يقول الشيخ عند تمام السماع عليه 
بعد أن يقول له القاري : هو كما قرأت عليك؟ فيقول: نعم“ (كفى ذلك) في 
العرض [من غير إقرار الشيخ لفظا”' ”2 (عند جمهور الفقهاء والمحدثين 
والنظار) . 

قال ابن الصلاح: وسكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه 
بتصديق القارئ» أي : اكتفاء بالقرائن الظاهرة» قال السخاوي: قلت: وأيضًا 
فسكوته خصوصا بعد قوله: «هل سمعت» فيما ليس بصحيح موهم للصحة» 
وذلك بعيد عن العدل» لما يتضمن من الغش وعدم النصحء وهذه المسألة مما 
استثنى من قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. 

(وشرطه) أي : الإقرار [۲/ 917/ أ] باللفظ (بعض الظاهرية) وحكاه الخطيب عن 
بعض أصحاب الحديث (وبه) أي: بقول بعض الظاهرية (عمل جماعة من مشايخ 
أهل الشرق وقطع به) بالمنع من الرواية حتى يصرح بالإقرار باللفظ (جماعة من 
الشافعية) أبو الفتح سليم الرازي» وأبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ إلا أنه (قال 
ابن الصباغ: له أن يعمل بما قرأ عليه) ولم يقر به (وإذا روى عنه فليس له أن يقول: 


(194) من (ع). 
(44) من (ع). 
(000) من (ع). 


يقول: حدثني ولا أخبرني بل نقول: قرأت عليه أو قرىئ عليه وهو يستمع 
وصححه الغزالي وحكاه الآمدي عن المتكلمين وصححه وحكى الآمدي 
تجويزه عن الفقهاء والمحدثين وصححه ابن الحاجب وحكي عن الحاكم أنه مذهب 
الأئمة الأربعة وإن أشار الشيخ بالإقرار ولم يتلفظ فجزم صاحب «المحصول» 
بأنه لا يقول: حدثني وأخبرني ولا سمعت» قال زين الدين: وفيه نظر. 


حدثني ولا أخبرني؛ بل نقول) في الرواية (قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يستمع» 
ا ابن اأص لصباغ (الغزالي) قال الز ن وماثاله ابن الضباع من 61لا 
(وحكاه الآمدي عن المتكلمين. وصححه؛ وحكى الآمدي تجويزه) أي : إطلا 
الرواية (عن الفقهاء والمحدثين» وصححه ابن الحاجب» وحكي عن الحاكم أنه 
مذهب الأئمة الأربعة) هذه عبارة زين الدين بلفظها في «شرح الألفية»» وفي 
«مختصر ابن الحاجب» ما لفظه: وقراءته عليه من غير نكير» ولا ما يوجب 

سكوتا مطلقا على الأصح» ونقله الحاكم عن الأثمة الأربعة. 

قال عضد الدين: فنقول: وأما قراءته على الشيخ من غير أن ينكر الشيخ عليه 
ولا وجد أمر يوجب السكوت عنه» من إكراه أو غفلة أو غيرهما من المقدرات 
المانعة عن الإنكارء فقد اختلف في أنه هل يعمل به أو لا؟ فمنعه بعض 
الظاهريةء والصحيح أنه معمول بهء إلى أن قال: فنقول عند الرواية: حدثنا أو 
أخبرئا قراءة عليه . 

وهل يقول حدثنا وأخبرنا مطلقا من غير ذكر القراءة؟ 

قال الحاكم : القراءة إخبار» على ذلك عهدنا مشايخناء ونقل ذلك عن الأئمة الأربعة. 

(وإن أشار الشيخ) زاد الزين برأسه أو بأصبعه (بالاقرار ولم يتلفظ فجزم 
صاحب «المحصول» بأنه لا يقول) الراوي عنه (حدثني [۲/ ۹۷/ ب] وأخبرني ولا 
سمعت ‏ قال زين الدين: وفيه نظر) كأن وجهه أنه إذا جاز أن يقول ذلك مع 
سكوته كما سلف فمع إشارته بالأولى. 


لعاني تنقيع الأنظار ب .ك 


واستحبوا الإجازة عقيب السماع خوفا من الغفلة اليسيرة عن الكلمة 
والكلمتين فإن تحقق السهو ولم يحصل إجازة بطل السماع في القدر 

وقال زين الدين: يعفى عن القدر اليسير كالكلمة والكلمتين وإذا لم يسمع 
كلام الشيخ واستفهم من عنده فاخبره لم يروه عن الشيخ إلا بواسطة من 
حدله وجوزه بعضهم والصحيح خلافه. 


(واستحبوا الإجازة) من الشيخ لتلميذه (عقيب السماع» خوفا من الغفلة اليسيرة 
عن الكلمة والكلمتين» فإن تحقق السهو ولم يحصل إجازة بطل السماع في القدر 
المشكوك فيه) لأنه لا رواية إلا مع علم بالتحديث أو [ظن]'', لا مع الشك. 

(وقال زين الدين) نقلا منه عن ظاهر صنيع المحدثين: إنه (يعفى عن القدر 
اليسير كالكلمة والكلمتين) إلحاقا منهم للأقل بالأكثر» وللمغلوب بالغالب. 

قال الستتاوئ : :بل ورا اكز من ذلك [حيى]"' "ضار تحط قا 
سلسلة الإسنادء بحيث كان يكتب السماع [عند ”© المزي وبحضرته لمن 
يكون بعيدا عن القاري» وللصبيان الذين لا يضبط أحدهم» بل يلعبون غالبا ولا 
يشتغلون بمجرد السماع» حكاه ابن كثير. 

(وإذا لم يسمع) التلميذ(كلام الشيخ واستفهم) التلميذ عن كلام شيخه (من عنده) 
من السامعين (فأخبره لم يروه) أي : ما استفهم عنه(عن الشيخ إلا بواسطة من حدثه) 
فإن الذي أخبره به قد صار شيخا له فيما أخبره به» ونزل به درجة عن السماع (وجوزه 
بعضهم) [فإنه]' “ نظر إلى اتحاد المجلس (والصحيح خلافه) كما عرفت. 


26000 في (ع): «الظطن؟. 
26 في (ع): احتى1. 
)0۰۳( في (ع): اعن». 
)04( في (ع): «کأنه» . 
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ڪڪ توضيح الأفكار ‏ س 
وأما المستملي فهو بمنزلة القاري على الشيخ فإذا استمع المملي ما يقول 
المستملي فلمن ]١١1/[‏ سمع المستملي أن يروي عن المملي ويفيد ذلك 
بذكر الإملاء كالقراءة ويجوز السماع من وراء حجاب مع معرفة الصوت أو 
تعريف ثقة به لقوله 4# : «كلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم». 

ولأن أزواج النبي 4# كن يحدثن من وراء حجاب وينقل عنهن من يسمع 
ذلك . 


هم أما المستمل في بعمتهلة القادء س » فاد 93 2 
(واما !! لمستماو مهو بمنزلة القاري على j‏ عد فإذا استمع المملي ما يقول 


المستملي فلمن سمع المستملي أن يروي عن الممليء ويفيد ذلك بذكر الإملاء 
كالقراءة) قال السخاوي: وهذا هو الذي عليه العمل عند أكابر المحدثين الذي كان 
ملم لحن فر مااي جز ررحي TR IS‏ ددس 
ألوفا مؤلفة» ويصعد المستملى على الأماكن المرتفعة» ويتلقون عن [48/5/أ] 
المشايخ مها يمرت هدا قيما بكرن نه الماع لا من ورا جاب إذا هو الأصل : 

(ويحوز السماع) إذا كان يحدث من لفظه بصرت وهو يعرف الصوت (من 
وراء حجاب مع معرفة الصوت» أو تعريف ثقة به) [أي: بصوته فيما إذا حدث ٠‏ 
بلفظه أو بحضوره فيما إذا قرى عليه صح السماع) ' (لقوله يو : «كلوا 
واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم») '. 

قال السخاوي: وقد يناقش فيه بأن الأذان لا قدرة لسماع الشيطان لألفاظه 
فكيف بقوله و[لكن]”"””' من الحجة لنا أيضّاء ثم ذكر ما أفاده قوله (ولأن أزواج 
النبي ويك كن يحدثن من وراء حجاب وينقل عنهن من يسمع ذلك) من غير نكير 


(o ۸A) 


ادا رجيوفاء 


(9۵) من (ع). 

(2057) أخرجه: البخاري :)١419(‏ ومسلم .)1١97(‏ 
(200) في (ع): «ذلك». 

(604) ليست في (ع). 


2 لمعاني تنقيح الأنظار 5 E‏ 2 


الثالث: الإجازة: 


وهي أنواع كثيرة أ حها أن يجيز العالم كتابا معينا لرجل معين فيقول: 
أجزت لك أن تروى عني كتاب فلان» REE‏ 


(الثالث) من أقسام التحمل (الاجازة) هي مصدرء وأصلها «إجواز» تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وحذفت إحدى الألفين؛ إما الزائدة [أو °“ 
الأصلية» على الخلاف بين سيبويه والأخفش. 

وف مأخذها أقوال: قيل: من التجوز وهو التعدي» كأنه عدى روايته حتى 
أدخلها إلى المروي عنه؛ وقيل: من المجاز كأن القراءة والسماع هي الحقيقة» 
وما عداها مجاز» وقيل: من الجواز بمعنى الاباحة» فإنه أباح المجيز من أجازه 
أن يروي عنهء وأذن له في ذلك. 

واعلم أنهم اختلفوا في مرتبة الإجازة, فالمصنف:يثى علي كلام الزين.أنها 
رتبة ثالئة» وأن العرض أقوى منهاء وقيل : هي أقوى منه؛ لأنها أبعد من الكذب 
ET‏ العهمة »ا زمره الظن والتخلص عن الرياء والعجب» قاله أبو القاسم 
عبد الرحمن بن منده» وقال بقي بن مخلد ومن تبعه: إنهما سواء» وبه قال ابن 
خزيمةء فقال: المناولة والاجازة عندي كالسماع الصحيح . 

(وهي أنواع كثيرة) عدها زين الدين تسعة أنواع (أصحها أن يجيز العالم كتابا 
معينا لرجل معين) فيعين المجاز له والمجاز به (فيقول: أجزت لك أن ترويّ عني 
كتاب فلان) قال زين الدين: إنه حكى القاضي عياض [۲/ ۹۸/ ب] الاتفاق على 
جواز هذا النوع . : 


(204) في (ع): «وإما». 


آذ د a‏ : 5-5 
جاتحي ح ڪڪ توضيح الأفكار ‏ = 


ودون هذا: أن يجيز لرجل معين جميع مسموعاته من غير تعيين» ودون 
هذا: أن يجيز جميع مسموعاته لجميع الموجودين من المسلمين» ودونها: 
أن يجيز ذلك لجميع المسلمين الموجودين والمعدومين» ولها صور غير 
هذهء وفي كل منها ا EEE‏ 


(ودون هذا: أن يجيز) الشيخ (لرجل معين جميع مسموعاته من غير تعيين) 
للمجاز به» وهذه الثانية. 

والثالثة قوله: (ودون هذا: أن يجيز جميع مسموعاته لجميع الموجودين من 
المسلمين) لعدم تعيين الأمرين معاء ولا أحدهما: 

والرابعة قوله: (ودون هذه: أن يجيز ذلك) أي: جميع مسموعاته (لجميع 
المسلمين الموجودين والمعدومين) ووجه تأخرها عما قبلها ظاهرء واختار 
الخطيب صحتهاء قال: إذا أجاز لجميع المسلمين صحت الإجازة» وكذلك 
الحافظ ابن منده» فإنه أجاز لمن قال لا إله إلا اللهء وإليه ذهب الحافظ السلفى 
فإنه كتب من الإسكندرية في بعض مكاتباته إجازة لأهل بلدان عدة» منها بغداد 
وواسط وهمدان وأصبهان ا 

قال القاضي عياض : إن الإجازة العامه للمسلمين من وجد منهم ومن لم 
يوجد ذهب إليها جماعة من مشايخ الحديث. 

قال زين الدين AS EEN gE OG‏ عق فد مالك 

عن الزين أن صورها تسع فهذه منها أربع . 

(وفي كل منها) أي : من هذه المذكورة أو من المحذوفة (خلاف) [والقائلون 
بكل صورة أكثر من القائلين بما دونها]””'*2. وادعى الباجي أنه لا خلاف في 
جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها. 

قال زين الدين: إن حكايته الإجماع غلط» وقال ابن الصلاح: إنه باطل . 


)01١0(‏ من (ع). 


بح المعائي تنقيح الأنظار _ -_- 
ني تنقيح الأنظار ا 


خلاف والقائلون بكل صورة أكثر من القائلين بما دونهاء والذي اعتمد عليه 
من أجازها اختلفوا فمنهم من قال: هي خبر جملي وكل ما جاز في الأخبار 
الجملية جاز فيهاء فمن هنا قال بعضهم: لا تجوز لغير معين ولا لمعدوم؛ 
لأن الإخبار لا يكون إلا لمعين موجود مشافهة أومكاتبة» ومن أجاز ذلك في 
حق المجهول والمعدوم احتج بأنه يجوز أن نقول: أخبرنا الله تعالى في 
كتابه بكذا كما يقول: أمرنا بكذا وإن كنا وقت الإخبار والأمر غير موجودين 
ولا معينين» وهذا ضعيف لوجهين: 


الأول: أنه لو جاز لنا القياس على هذا لجاز Ee ea‏ 


قلت: تقدم عن القاضي عياض أنه في الأولى من الصور [اتفاق» وكأنه مراد 
الباجي» والقائلون بكل صورة مما تقدم أكثر من القائلين بما دونها من الصور'“ , 

(والذي اعتمد عليه من أجازها اختلفوا) في معناها اختلافا تفرع عنه اختلاف 
آخر (فمنهم من قال: هي خبر جملي» وكل ما جاز في الأخبار الجملية جاز فيهاء 
13 فمن هنا) أي: من حيث كونها خبرا جمليا (قال بعضهم) أي: بعض 
من أجاز الإجازة (لا تجوز لغير معين ولا لمعدوم ؛ لأن الاخبار لا يكون إلا لمعين 
موجود مشافهة أو مكاتبة) فلم يجيزوا إلا القسم الأول منهاء وهو حيث تعين 
المجاز له. 

(ومن أجاز ذلك في حق المجهول) كأجزت لأهل مصر مثلا(والمعدوم) وحده 
كأجزت لمن سيوجد أو مع الموجودين (احتج) من يقول بجواز ذلك (بأنه يجوز 
أن نقول: أخبرنا الله في كتابه بكذاء كما يقول أمرنا بكذاء وإن كنا وقت الأخبار 
والأمر غير موجودين ولا معينين) . 

قال المصنف (وهذا) الدليل (ضعيف لوجهين) : 

(الأول: أنه لو جاز لنا القياس على هذا) أي: على قولنا: أخبرنا الله بكذا(لجاز 


201١(‏ ليس في (ع). 


ااا کا 5 
س للب ددحت توضیح الأفكار = 


لنا أن نروى عمن لم يجز لنا من المحدثين فإن جواز قولنا: أخبرنا الله 
تعالى : لم يتوقف على أن الله أجاز لنا الرواية عنه» 00 


لنا أن نروي عمن لم يجز لنا من المحدثين» فإن جواز قولنا أخبرنا الله لا يتوقف 
على أن الله أجاز لنا الرواية عنه) . 

قلت : لم لا يقال: إنه قد ثبت أنه قال و : «ليبلغ الشاهد الغائب J e‏ 
«بلغوا عنى ولو آية؟”'*' وهو خطاب للأمة الموجودين أو لمن شافهه منهم» بأن 
[يتلقوا؟'” عنه ما أتي به معد انكس كا وسا وتوا لجاز م 1 1 في 
الإبلاغ عنه ما جاء به» فهو يروي [لنا!”' ين عن للدت ار 
بإبلاغه» فإذا عرفت فقولنا أخبرنا الله بكذا مستندا إلى هذا الأمر الذي هو إجازة 
وزيادة» وغايته أن يكون قولنا أخبرنا الله نكذا خيرا مرسلا لإسقاطنا الواسطة. 

ولا يلزم أيضًا أن يكون إخباره كل لنا عن الله بالقرآن وبالأحاديث القدسية 
التى بلغها [إليه]" '*' الملك خبرا مرسلاء لأنه من الأخبار المعلوم صدقهاء فلذا 
وجب [44/1/ ب] قبول خبره َي لأجل المعجزة» فليس كالأخبار المرسلة في 
الروايات» لأن المخبر هنا معصوم عن الكذب رواية عن غيره» وقولا عن نفسهء 
سواء وصل خبره بذكره الواسطة وهو جبريل أو غيره من الملائكة أولاء وقد 
يصرح 2 في بعض رواياته عن الله تعالى بذكر جبريل» والأكثر حذفه. 

وإذا تقرر هذا لم يتم قول المصنف : إنه لا يتوقف قولنا أخبرنا الله على أنه 
أجاز لنا الرواية عنه» بل قد أجاز لنا تعالى الرواية عنه على لسان رسوله» حيث 
قال : هر الى بعت فى لمعن رشلا هم يلوا علوم كيد وركيم وتعلمهم الكنب 


(؟01) أخرجه البخاري (1۷)» ومسلم (۱1۷۹). 
(017) أخرجه البخاري (74517). 

)0۱4( في (ع) : «يبلغوا). 

(015) ليست في (ع). 

(015) من (ع). 


= لمعائي تتقيح الأنظار حسن 8 س 


ولو جاز ذلك لجاز لنا أيضًا أن نروي عن النبي يي بغير واسطة. 


فإنه معطوف على الأميين أو على ضمير مفعول «يعلمهم» فالصحابة معلمون له 
إإإ يعلمهم الكتاب والحكمة» والكل إخبار منه بي عن الله كما تقرر أن الحق 
أن السنة وحى» وهي المراد بالحكمة في الآيه» ثم أمرهم ييي أن يعلموا من 
يأتي بعدهم ويبلغونهم الكتاب والحكمة» ثم هلم جرا إلى انقضاء دار التكليف . 

وكل ذلك إخبار عن الله بالإجازة منه يي ؛ وهي أمره لهم بالإبلاغ» فإخباره 
يه عن ربه كله بالاجازة عنه تعالى له» فإن أمره تعالى له وك بإخباره لنا عنه 
أوامره ونواهيه وكلامه هو عين الإجازة له بالإبلاغ» غايته أنه تعالى أوجب عليه 
ذلك الإبلاغ» كما أوجب يي على الأمة الإبلاغ عنه وعن الله فقولنا: أخبرنا 
الله بكذا مرسل» بل المراد: أخبرنا من علمنا كلام الله عن رسول الله عن 
جبريل عن الله [۲/ 7/7٠٠١‏ أ]» ومن علمنا بينهم وبين من علمهم وسائط لا 
ينحصرون . 

لكن الأخبار المتواترة كالقرآن والواجبات الخمسة ونحوها لا ينظر فيها إلى 
الرواة» ولا إلى صفاتهم وإلا فالكل رواية» فليتأمل» فإنه قد يقال: إن انقسام 
الرواية إلى مرسل وغيره إنما هو في الأحاديث لا في المتواترات» لأنه قد يقال 
أول رتبه آحاد إلا أن يقال التصديق بالمعجزة صير قبول الخبر ضروريا من 
صاحبهاء وهو الرسول به »> والضرورة هي العلة في قبول الأخبار المتواترة فهو 
كالمتواتر أو أقوى منه في أول رتبة» فلينظر فلم تجد هذا البحث لأحدء [وإنما 
هو من فتح الله وله الحمد كله" . 

(ولو جاز ذلك) عن الله (لجاز لنا أيضًا أن نروي عن النبى ية بغير واسطة) 
EES e‏ نوات يقلت هل يختلف عليه 


کے ر a‏ 00 ك4 وي حم دل م ر عوس ی ر ع 
ویک إن کا ين َل لنى کل بين َماحْرينَ منم لما حقو ہم © [البسسة: .م 


زل/ااه) من (ع). 
(01) في (ع): «معنی) . 


8س ست توضيع الو = 
فإن قلت : إنما جاز فى حقه تعالى من غير إجازة منه لنا بخلاف غيره لأنه 
تعالى أراد خطاب جميع المكلفين بخلاف رسول الله بو فإنما E‏ 


فهذا ليس بإخبار عنه لغة قطعاء وإن أريد بغير واسطة أي : بغير راو لنا عنه فنحن 
إنما طريق ما يبلغنا عنه التعلم» أما للقرآن فمن أفواه حفاظه أو من خطوط الثقات 
من حفاظه والكل واسطةء وتعليمهم عن رسول الله ولك أو السنة» ولا تبلغنا إلا 
من أفواه الرواة أو من خطوط ثقاتهم النقلة» والكل إبلاغ لنا ورواية» فإذا نقلنا 
عن الله تعالى [أمرا]!*١*‏ وعن رسوله ية سنة فهى لا تكون إلا بواسطة قطعاء 
ولا يشترط أن يقول لنا المبلغ : ارووا عني لأنه قد أمرنا الشارع بالروأية عنه 
والابلاغ بحيث لو قال لنا من علمنا قد [حجرت عنكم]”' "*' الرواية عني لكان 
كلاما لاغيًا وكان به آثماء وإذا عرفت هذا عرفت وجوب الرواية عن الله وعن 
رسوله كل ما صح لك من كتاب وسنة وأنك لا تحتاج فيه إلى إجازة [؟/ /٠٠١‏ 
ب]. أصلا . 

نعم إذا أردت سلسلة الإسناد بأنه أخبرك فلان عن فلان فلا بد [لك)""“ من 
طريق يصح لك بها الأخبار» وبأنه أخبرك» فمن أجاز للمعدومين فمعناه الإبلاغ 
إليه بأنه يروي عن رسول الله يي كذاء وقوله يَكئةِ: «بلغوا عني» عام للموجودين 
ولو كانوا غائبين» وللمعدومين على خلاف في الأصولء والإبلاغ عنه 6( 
زواية: :ققد أجاز 4# الرواية للمعدومين بل أهر ها 

وإذا تحققت هذا علمت بطلان السؤال والجواب الذي تضمنهما قوله. 

(فإن قلت : إنما جاز في حقه تعالى من غير إجازة لنا بخلاف غيره) قد عرفت 
أن أمره تعالى لنا بالإبلاغ عنه وعن رسوله لإي على لسان رسوله يل إجازة لنا 
وزيادة (لأنه تعالى أراد خطاب جميع المكلفين بخلاف رسول الله بل فإنما 


(015) من (ع). 


(00) في (ع): احجرتكم عن1. 
)٥۱(‏ من (ع). 


= لعاني تتقيج الإئظار رر ا 
خاطب من سمعه وكذا شيوخ الحديث إنما خاطبوا من أخذ عنهم . 
قلت : كون الله تعالى قصد خطاب المعدومين من المكلفين مختلف في 


هله قافا و هد ها واه HORO S‏ واو واوا .ا زد عه ها و 


خاطب من سمعه) نعم الخطاب الشفاهي هو لمن سمعه كما عرف في الأصول› 
لكنه ووه أمرهم بالبلاغ عنه» وهو إجازة منه لمن بلغه أن يبلغ عنه» ثم ظاهر 
كلامه أن المراد من قوله: «فإنما خاطب من سمعه» أنه أراد الخطاب الشفاهى › 
لأنه المسموع لمن يخاطب به. 

ولا يخفى أنه تعالى لم يشافه رسوله ويك إلا في فرض الصلوات الخمس ليلة 
الإإسراءء فإنه كان بغير واسطة. وأما القرآن وغيره فإنه جاءه E‏ بواسطة 
الملك» فلا يتم قوله: «أراد خطاب جميع المكلفين» لأنه تعالى لم يخاطب 
الخطاب الشفاهى الذي جعله وجه الشبه» ا الموجودين ولا المعدومين» بل 
خاطب جبريل تلل على كيفية لا يعلمها إلا هو (وكذا شیوخ ]۲/ 1/1۰1[ 
المحدثين إنما خاطبوا من أخذ عنهم) الكلام في أعم من الخطاب» وهو البلاغ 
فإجازته للمعدومين إبلاغ لهم بأن يرووا عن رسول الله ی كذاء كأمره وَل أن 

(قلت : كون الله تعالى قصد خطاب المعدومين) كما أفاده إيراد السؤال (من 
المكلفين) ينبغي أن [يراد)""“ أي: قصد [تعالى]2*””7 أن يخاطبهم الرسول 
َوه عنه تعالى كما قصد أن يخاطب جبريل محمدا و إلا أنه تعالى خاطب 
الموجودين الخطاب الشفاهي الذي علق به النزاع» وكما دل له قوله (مختلف فى 
صحته) لكنه لا يخفى أنه إذا حمل على ما ذكرنا خرج عما نحن بصدده. 

واعلم أن مسألة الخطاب الشفاهي هي محل الخلاف في الأصول بين الحنابلة 


)٥۲۲(‏ في (ع): «المراد؛. 
(0777) ليست في (ع). 


01 اسبح تبح بج ي توضيح الأفكار ‏ س 
ترى أن موسى 4 كليم الله من دون سائر من آمن به وإن كان الله قد 
أمرهم ونهاهم وأخبرهم. ae ANA‏ ماوق لطر 1 aa E‏ توج لق ع EEE‏ 


والجماهيرء ولا يخفى أنه لا يصح أن تراد هنا فإن المحدث الذي أجاز 
للمعدومين غير مخاطب لهم مشفاهة ضرورة عقلية» لكنه يبلغ بإجازته كأمره 
2 بقوله «بلغوا عني» فإنه إجازة لمن في عصره ولمن جاء بعده ووجد بعد 
فقده» وقوله: «المعدومين» يدل على أن الموجودين لا خلاف فى قصد 
خطابهم» وفيه الخلاف» بل الحق أن الخطاب الشفاهي لا يكون إلا للحاضرين 
لاغيرء وذلك مثل : «يا أيها الناس» وأما الغائبون ومن سيوجد فإنما يدخلون فى 
الكو ل :ضيرم ارم ار موا فيا عرفت في اون 
ال 

(وعلى تقدير صحته فليس ينزل منزلة الأخبار» كما لا ينزل منزلة التكليم) يقال 
عليه مسلم» ولذا لا يقال في الرواية بالإجازة: كلمني فلان» ولا شافهني. ولا 
سمعته» وإنما يقال: أجاز لي» ونحوه (ألا ترى أن موسى ## كلم الله تعالى من 
دون سائر من -آمن به» وإن كان الله قد أمرهم ونهاهم وأخبرهم) يقال: فرق بين 
الأمرين» فإنه تعالى كلم موسى 44 بغير واسطة» والذين أمرهم وأخبرهم 
ونهاهم كانوا بواسطة الرسل» وكان فيمن أمرهم /۱١۱/۲[‏ ب] [تعالى]*'“ 
من هو معدوم قطعاء فأمر الرسل بإبلاغهم والرواية عن الله تعالى لهم» وأمرت 
الرسل أصحابهم بإبلاغهم» فهم مأمورون بأمر الله بالواسطةء والأحياء في عصر 
[الرسل الذئ: لم يشافههم الرسول]”" '*) كالمعدومين في ذلك» إنما تعددت 
الوسائط : 


)٥۲٤(‏ ليست في (ع). 
(585) في (ج): «يقال»» وهو خطأ. 
(o)‏ في (ج): (الأممك والزيادة من (ع). 


= لعاني تنقيح الأنظار 


فظهر من هذا أن قول القائل أخبرنا الله مجاز والذي حسنه [۱۱۸] وضوح 
القرينة الدالة على المقصود وعدم إيهام حقيقة التكليم الخاص» ودليله أنه 
يقبح من أحدنا أن يقول: أخبرني زيد بكذا ولم يخبره [بذلك]مشافهة لما 
كان الظاهر ممكنا ولا مانع منه. 
ا ا ا ا کی کے 
(فظهر من هذا أن قول القائل: «أخبرنا الله» مجاز) يقال: فما حقيقة هذا 
المجاز؟ هل المراد أخبرنا رسول الله 4#؟ فهو أيضًا مجازء بل قرله له : 
«أخبرني الله» إذا اعتبرت الأخبار الشفاهي مجازاء أو يكون من المجاز الذي لا 
E‏ بل الأظهر أن قولنا نحن مثلا: «أخبرنا الله» مثل قوله 6إ : «أخبرنى 
الله» الكل حقيقة في العبارتين» أو مجاز فيهماء إذا الكل إخبار عنه تعالى 
بواسطة» غايته كثرة الوسائط في حقناء وقلتها في حقه ي وقد أمر الله رسوله 
ل بابلاغناء وأمرنا وك بالإبلاغ عنهء أو يقال: لا يشترط فى الاخبار عن 
[الغير]ا"'* المشافهة؛ بل تحقق أنه قاله» وأمرنا بإبلاغه» فيكون الكل حقيقة . 
(والذي حسنه) أي: هذا المجاز» ولا يخفى أن الأولى أن يقول: 
«[والذي70 صححها (وضوح القرينة الدالة على المقصود» وعدم إيهام حقيقة 
التكليم الخاص) وذلك أن وضوح القرينة في المعنى المجازي مصححه لا 
محسنه» ا لہا صح (ودليله) ای أنه مجاز (أنه يقبح من أحدنا 
أن يقول: أخبر ني زيد بكذاء ولم يخبره بذلك مشافهة» لما كان الظاهر) وهو 
الحقيقة هنا (ممكنا ولا مانع منه) أي من .مشافهة ويد له بالكير» وقد يقال :٠ذ‏ 
نسلم القبح بعد ثبوت قوله وي : «أخبرني الله تعالى»؛ ولعل هذا القبح عرفي لا 
لغوي . 


(o۷)‏ في (ج): «العين». 
(o۸)‏ ليست في (ع). 
(0۲۹( في (ع) : اخفيت) . 


دف سا توضيح الأفكار س ' 

الوجه الثانى : أن ذلك غير مفيد للمقصود من الإجازة وإن قدرنا صحته 
ةلتف ( قينا معن أن :قائله Sa‏ 
المقصود بالإجازة اتصال الإسناد وعدم انقطاعه ولو جاز مثل ذلك لجاز لنا 
أن نروي عمن بيننا وبينه قرون عديدة ممن قد أجاز لجميع المسلمين 
الموجودين والمعدومين كالحافظ ابن منده» وقد اتفق علماء الإسناد على 
القدح في الإسناد بكون الراوي لم يدرك زمان من روى عنه»ء ولا فرق بين 
قبول من هذه صفته وبين قبول المراسيل والمقاطيع في المعنى. 


قال ابن الصلاح :ولم يُرو ولم يسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه | ستعمز 


هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة عه لاه وها و أو 16 متاق م ماق لعفا 


(الوجه الثاني) من وجهى الضعف (أن ذلك غير مفيد للمقصود من الإجازة وإن 
قدرنا صحته في مجاز اللغة أو حقيقتهاء بمعنى أن قائله) أي : قائل أخبرني الله (لا 
يوصف [۲/ ٠'۲‏ 71[ بالكذب ؛ وذلك لأن ¿ المقصود بالإجازة اتصال الإسناد وعدم 
انقطاعه فلو جاز مثل ذلك) وهو الإجازة للمعدومين (لجاز TT‏ 
وبينه قرون عديدة؛ ممن قد أجاز لجميع المسلمين الموجودين والمعدومين كالحافظ 
ابن منده) قدمنا قريبا أنه أجاز لمن قال لا إله إلا الله» وقدمنا غير ابن منده. 

(وقد اتفق علماء الإسناد على القدح في الإسناد بكون الراوي لم يدرك زمان من 
روى عنه) يقال: أين الاتفاق؟ وهذا ابن منده من أئمة الإسناد قد أجاز ذلك 
وأجازه غيره من الأئمة» كما قدمنا جماعة منهمء [ثم القدح المذكور إنما يكون 


00 0 


إذا أفهم سماعه منه بلا واسطة ولا كذا هنا] 

(ولا فرق بين قبول من هذه صفته وبين قبول المراسيل والمقاطيع في المعنى» 
قال ابن الصلاح: ولم يرو ولم يسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه 
الإجازة فروى بهاء ولا عن الشرذمة) فى القاموس: الشرذمة - بالكسر- : القليل 


(o۰)‏ من (ع). 


حد لعاني تنقبح الأنظار 


- ا‎ ١ 


المتأخرة الذين سوغوهاء انتهى. 


من الناس (المتأخرة الذين سوغوهاء انتهى). 

قال السخاوى : وقد أنتصف ابن الصلاح في قصر النفي على روايته وسماعه. 

قلت : عبارة ابن الصلاح في نفي الرواية والسمع مسندة إلى المجهولء كأنه 
يريد لم يرو أحد بدليل أنه أتى بالواو [في يروى دعن قال السخاوى: لأنه 
استعملها جماعات ممن تقدمه من الأئمة المقتدى بهم» كالحافظ أبي الفتح نصر 
ابن إبراهيم المقدسي» والحافظ السلفي حدث بها عن ابن [خيرون)" “ فيما 
قاله. ابن دحية وغيرهء وحدث بها أيضًا الحافظ أبو بكر بن [خير]”” الأشبيلى 
المالكي» وابن أبي [المعمر]”؛””' في كتاب «علوم الحديث» عن السلفى» 
وحدث بها أبو الخطاب ابن دحية في تصانيفه عن أبي الوقت والسلفى واستعملها 
خلق [كثير]”””' بعد ابن الصلاح» وعمل بها النووى فإنه قال كما قرأته بخطه 
في آخر بعض تصانيفه: وأجزت روايته لجميع المسلمين» حتى إنه لكثرة من 
جوزها أفردهم الحافظ أبو جعفر محمد [بن الحسين]" ”” بن أبي البدر 
البغدادي الكاتب [في مصنف] رتبهم [7/7١٠/ب]‏ فيه على حرف 
المعجم» وكذا جمعهم أبو رشيد بن الغزالى الحافظ في كتاب سماه «الجمع 
المبارك»؛ وقال النووي مشيرا إلى التعقب على ابن الصلاح: «إنه لم ير من 
استعملهاء حتى ولا من سوغها»؛ إن الظاهر من كلام من صححها جواز الرواية 
بهاء وهذا يقتضى صحتهاء وأي فائدة لها غير الرواية بها. 


. في (ع) : اوفي شرذمة)‎ (o1) 

(255) في (ع): «جيرون) وهو تصحيف. 

في (ع): احسين"» وهو خطاً. 

9) في (ع): «العمره» وهو خطأ. 

() من (ع). 

(or‏ في (ج): #الحسن»؛ وفي (ع): «أبي الحسين»ء وكلاهما خطأ. 
(ory)‏ من (ع). 


توضيح الأفكار ع 


nas bden anSN RRNA SHR R4‏ فد قا قاع فاع يد ع قدارا ور واو واي ه.ا يار وا ني 


وإعلم أنهم يشترطون فيمن يجيزون له الأهلية» وكأن المراد أنهم يجيزون 
للمعدومين عند کمالهم» وما أحسن قول بيخ شجاع عمر شن [أبي ]4550 املحمين 
البسطامي» جوابا على الحافظ السلفى» وقد طلب منه الإجازة فقال: 
إني أجزت لكم عني روايتكم بما سمعت من أشياخي وأقرانٍ 
من بعد أن تحفظوا شرط الجواز لها مستجمعين لها أسباب إتقان 
أرجوا بذلك أن الله يذكرني يوم النشور وإياكم بغفران 
ومثله ماكتبه أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي كما أورده الخطيب في 
(الكفاية») والقاضي في «الإلماع»: 
كتابي إليكم فانهموه فإنه ‏ رسولي إليكم والكتاب رسول 
فهذا سماعي من رجال لقيتهم لهم ورع مع فهمهم وعقول 
فإن شئتم فارووه عني فإنما تقولون ما قد قلته وأقول 
ألا واحذروا التصحيف فيه فربما ‏ يغير عن تصحيفه فيحول 
وقال غيره: 
وأكره فيما قد سألتم غروركم 2 ولست بما عندي من العلم أبخل 
فمن يروه فليروه بصوابه كما قاله القراء فالصدق أجمل 
[وكتبت إجازة لبعض العلماء» واشتملت هذه الأبيات على إجازة ونصيحة 
وكثيرا ما أكتبها في غالب الإجازات وهي: 
أجزتكمو يا أهل ودی روايتي لا أنا في علم الأحاديث أرويه 
على ذلك الشرط الذي بين أهله 2 وفي شرحنا التوضيح تنقيح ما فيه 
فأسند إلينا بالاجازة راويا لغير الذي عني سمعت سترويه 
وإن ترو عني ماسمعت فأرووه بحدئنا الشيخ المشافه من فيه 
كذلك أجزنا مالنا من مؤلف إذا كنت تقريه وعني ترويه 


)٥۳۸(‏ من (ع)» وهو الصواب. 


on man gm ®‏ .د .د ود ماو وا وا ما .د ود مام 


ألا واعلموا والعلم أشرف مكسب 
بأن أساس العلم تصحيح نية 
وبذلكمو منه لما قد عرفتمو 
بع الصير في و من لعن ر 
وأن تلزموا في الاعتقاد طريقة 
وأوصيكمو بالصبر والبر والتقى 
به أمرتنا سورة العصر فاشكروا 
فعضوا عليها بالنواجذ واصبروا 
ففيه الدواهى القاتلات لأهلها 
فكم مقصد نحو المقاصد مظلم 
كذلكم الغايات غاية بحثها 
فيا حبذا القرآن كم من أدلة 
فما كان في عصر الرسول وصحبه 
فلا تأخذوا إلا مقالته التى 
عسانا نلبي من دعانا إلى الهدى 
را لمر كد ماما 
وقف عند لفظ الله والراسخون قل 
وفيه لدينا فوق عشرين حجة 
فقد ضل بالتأويل قوم جهالة 
فعطل أقوام وجسم فرقة 
أتى كل ما فيه من الأمر تاركا 
وقد صير الكشاف جل كلامه 
وفيه وبالله در كلامه 
خذوا واتركوا منه وکل مؤلف 


هم مهم و ها جد وهام ماهد ياه .د عدا عداو واوا .اهم 


وقد صرتمو فيه شموسا لأهله 
وإخلاص ماتبديه منه وتخفيه 
وحققتمو من لفطه ومعانيه 
فكم طالب عد الجلي كخافيه 
لأسلافنا من غير جبر وتشبيه 
فهذا الذي بين الأنام تواصيه 
لمولاكمو ماجاءكم من أياديه 
فقد فرق الناس الكلام بما فيه 
وكم فيه من داء يعز مداويه 
وكم موقف نحو المواقف يخزيه 
شكوك بلا شك ومن غير تمويه 
حواها لتوحيد وعدل وتنزيه 
سواه دليلا قاهرا لأعاديه 
تنادي إلى دار النعيم دواعيه 
ننال غدا من ربنا ما ترجيه 
نقولوا وكلناه إلى علم باريه 
هو البتدا ما بعده خير فيه 
ولا يستطيع النظم شرح معانيه 
ويعرف ذا النقاد من غير ثنبيه 
وفاز امرؤ ما حام حول مبانيه 
ومجتلبا إتيانه لنواهيه 
تعالى مجازا فاحذروا من دواهيه 
مباحث تنفي كل داء وتشفيه 
كذلك فيه ما يروج وما فيه 


E 


د 56 5 
کا ۲ سس تحت توضيح الأفكار ‏ = 


وقالت طائفة: ممن سوغت هذه الأنوع في الإجازة:. إنها إذن لا خبر 
جملى وشبهوها بالوكالة» 


Gada moO Gad ®‏ هدو هد قا و وا وا ها واه ود ود و فا 


وليس سوى الرحمن يجذب عبده 
أقيموا على باب الكريم وداوموا 
ودونكم نصحا أتى في إجازة 
ولا تتركوني من دعائكمو عسى 
وتهدي إلى حسن الختام فإنه 
وأحمد ربي كل حمد مصليا 
ورضنْ على أصحاب أحمد متبعا 


ودأبي نشر العلم مع نصح أهليه 
عسى دعوة تشفى الفؤاد وتحبيه 
مناي الذي أدعو به وأرجيه 
على أحمد والآل أقمار ناديه 
لتابعهم أهل الحديث وراویه"“ 


(وقالت طائفة ممن سوغت هذه الأنوع في الإجازة: إنها إذن لا خبر جملي) إلا 
أنه لم يتقدم ذكر ما جعلوه إذنا للمجاز له في كلام المصنف» [۲/ 1/٠١١‏ وذلك 
أنهم ذكروا من أنواعها أن يأذن المجيز للمجاز له أن يروي عنه ما يتحمله من 
الروايات بعد الإجازة لهء فيرويه عنه المجاز له بعد أن يتحمله. 

قال الزين : هذا النوع من الإجازة باطل (وشبهوها بالوكالة) 1 

قال ابن الصلاح: «إنها على القول بأنها إذن تنبني على الخلاف في تصحيح 
الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعدء كأن يوكله في بيع العبد الذي يريد أن 
يشتريه؟؛ وعلى جواز هذا النوع قال بعضهم: وإذا جاز التوكيل فيما لا يملكه بعد 
فالإجازة أولى» بدليل صحة إجازة [المغفل1'““ دون توكيله» وعلى المعتمد 
فيتعين كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة 
أن يعلم [أنا' ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته؛ انتهى . 

قال السخاوى: يلحق بذلك ما يتجدد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف. 


(059) من (ع). 


)60 في (ع) : «الطفل؟ . 
)041( من (ع). 


ت ا فس انان ج" 


وهذا قول ساقط ؛ لأن باب الرواية غير باب الوكالة» فإن الرواية خبر عما 
مضى ید خله الصدق والكذب والوكالة إنشاء يتعلق بتصحيح أحكام مستقبلة ' 
ولهذا يصح عزل الموكل ويدخل فيها الشروط والاستثناء بخلاف الرواية 


(وهذا) آي : تشبيه الإجازة بالوكالة (قول ساقط؛ لأن باب الرواية غير باب 
الوكالة) يقال: هم مسلمون بكونه غيره» إنما قاسوه عليه» فكان الأحسن أن 
يقول: وقياسها على الوكالة باطل (فإن الرواية خبر عما مضى يدخله الصدق 
والكذب. والوكالة إنشاء يتعلق بتصحيح أحكام مستقبلة» ولهذا) لكونها تتعلق 
بالأحكام المستقبلة (يصح عزل الموكل للوكيل» ويدخل فيها الشروط والاستئناء 
بخلاف الرواية) أما الشروط والاستثناء فالظاهر دخولهما في الإجازة فإنهم 
يشترطون أهلية من يجيزون له ويستثنون بعض ما لم يسمعوه. ولا يخفى أن 
الإجازة معناها إنشاء مثل: أجزت لكء فإنه من باب بعت» ونحوه» فهي مثل 
وكلتك في معناهاء ثم إن المجاز له والموكل هما المخبران» وخبرهما هو الذي 
3 /ب] يحتمل الصدق والكذب فإنه يقول المجاز له «أخبرني فلان»» 
ويقول [الو کیل“ «وكلني زيد في مطالبة عمرو بحق عنده له؛ فكلاهما 
مخبران» ومستندهما جمل إنشائية؛ ف المصنف ١هذا‏ خبر وهذا إنشاء» كأنه 
من [القياس “۶٩۲‏ العارض بالمعروض» وأما منع الشيخ من أجاز له أو سمع منه 
روايته عنه فقد قال الزين: ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه» 
كأن يقول له: لا ترو عني» أو ما أذنت لك أن تروي عنى ما سمعته» لا لعلة أو 
ريبة في المسموع» فإنه قال ابن خلاد في «المحدث الفاصل» إن له الرواية عن 
ولاايضره منعه» وتبعه القاضي عياض » وصرح به غير واحد من أئمة هذا الشأن. 
وهذا هو الصحيح› وقد حدثه وهو شيء لا يرجع فيه» فلا يؤثر منعه» انتهى . 

قلت : وهذا يقوي ما قدمناه لك من أنه إبلاغ فلا أثر لمئعه عنه. 


)٥٤۲(‏ ليست في (ع). 
(01) في (ع): «التباس». 


چ س 
توضيح الأفكار 
وأقول: إن النوعين الأولين مفيدان لاتصال الإسناد» وعدم الإرسال 
والانقطاع؛ لأنهما خبر جملي والأول أقوى وباقي أنواعها ضعيف› 
وفائدتهما اتصال الإسناد لا جواز العمل» فإنه لابد فيه من معرفة صحة 
النسخة المروي منهاء إما بمناولة» أو بوجادة صحيحة كما سيأتي إلا أن 
تكون الإجازة لنسخة معينة صحيحة عند المجيز» فتكون الإجازة لها مفيدة 
لاتصال الإسناد وجواز العمل وقد قصّر مصنفو علوم الحديث في بيان 
الحجج في الإجازة وطولوا الكلام فيها بذكر أنواعها وتعداد أسماء 
المختلفين في كل نوع منهاء والله أعلم . 
ونقل السخاوي عن بعض علماء إفريقية أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض من 
أخذ عنه لأمر نقمه عليه» وكذلك عن بعض علماء الأندلس» وقال: لعله صدر عنهم 
تأديبا وتضعيفا لهم عند العامة» لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيرة» انتهى . 
والأول أقرى1؛:0) وكأن قوّته من حيث تعيين المسموع من أول الأمر» وإلا فإن 
الصورة الثانية لابد فيها من تعين المسموع ضرورة» وإلا كانت إجازة بمجهوله. 
(وباقي أنواعها) أي: الإجاذة (ضعيف. وفائدتهما) أي: الأولين (اتصال 
الاسناد» [5/ 4١١/أ]‏ لا جواز العمل» فإنه لابد فيه من معرفة صحة النسخة 
اموه نيا زا O‏ رساك متحي PCE‏ 
تكون الإجازة لنسخة صحيحة معينة عند المجيز » فتكون الاجازة لها مفيدة لاتصال 
ارا لفلاآه؛» حاجة إليه فقد عام (وجواز العمل وقد قصر مصنفو علوم 
الحديث في بيان الحجج في الاجازة وطولوا الكلام بذكر أنواعها) ك كد (تعداد 
ا ال 9 رنى) وما كان يليق ترك الأدلة عليها. 
وى اعت فى 10 
19ه) في (ع): «لا . 


الرايع: المناولة: 
وأعلاها أن يناول الشيخ طالب العلم كتابا من سماعه أو مما قوبل على 


کتابه ويقول: هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فأروه عني [۱۱۹] ونحو 
ذلك 1 


ENE E We‏ بار يد اياج جد COE‏ كرود الزن هي جك O EE‏ ا “دعب ]لمهت جه E‏ بود سي لهك قد r‏ ون لود ل Da‏ ل 


(الرابع)من طرق الرواية (المناولة» وهي لغة: العطية» ومله حديث الخضر: 
«فحملوهما بغير نول» أي : عطاء» واصطلاحا: إعطاء الطالب ا من 
مروياته مع إجازته له به» صريحا أو [كتابة] 4*3 وأخرت عن الإجازة مع أنها 
والأصل فيها ما علقه البخاري حيث [ترجم] "له في العلم من اض أنه 
کنب لأمير السرية كتابا وقال له: «لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا» “١‏ 
فلما بلغ المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي اي وعزا البخاري 
الاحتجاج به لبعض علماء الحجاز» وقد وصله الطبرانى في «المعجم الكبير). 
والبيهقي في «المدخل»» من طريق أبي سوار عن جندب بن عبد الله يرفعه. 
ثم المناولة [نوعان] ٠“‏ (أعلاها: أن يناول الشيخ الطالب العلم كتابا من 
سماعه أو مما قوبل على كتابه ويقول: هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فأروه 
عني» ونحو ذلك)وإنما كانت أعلاها؛ لما فيها من التعيين والتشخيص» بلا 


(7 في (ع): اكناية». 

40 دمي (ع): اترحم» وهو تصحيف. 

(8: 0 أخرجه: البخاري معلقا )5١/1(‏ «باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان». 

(049 ليست في (ع). 


لوي a A a‏ 
A‏ سه توضيح الأفكار ‏ س 
فيجوز لطالب العلم أن ينقل عن هذا الكتاب ويعمل بما فيه» ودون هذه 
الصورة أن يأتي الطالب بكتاب الشيخ أو بما قوبل عليه فيعرضه على الشيخ 
فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يناوله الطالب ويقول: هو روايتي عن 
فلان» أو عمن ذكر فيه » أو نحو ذلك» فأروه عني ونحو ذلك. وهذه 
الصورة سماها غير واحد من الأئمة عرضا فيكون هذا عرض المناولة. 
وهذه المناولة إن اقترنت بها إجازة فهي حالة محل السماع عند بعضهم 
كما حكاه الحاكم عن ابن شهاب وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري 
ومالك 


خلاف بين المحدثين فيه؛ ثم قال زين الدين: أعلى هذه الرتبة أن يملكه الشيخ 
الكتاب هبة أو بالقيمة» وتليها عاريته كتابه يقابل عليه أو ينقل منه (فيجوز لطالب 
العلم أن ينقل عن هذا الكتاب ويعمل بما فيه). 

(و) الثانية (دون هذه الصورة) وهي (أن يأتي الطالب بكتاب الشيخ أو بما قابل 
عليه؛ فيعرضه على الشيخ» [5؟/ 4 /١١‏ ب] فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ › ثم 
يناوله الطالب ويقول: هو روايتى عن فلان» أو عمن ذكر فيه أو نحو ذلك» فأروه 
عني ونحو ذلك» وهذه الصورة الأخرةاسماها عي واعك :من الات عرفا فيكون 
عرض المناولة) وتقدم عرض السماع . 

(وهذه المناولة) أي: فى الصورتين معا كما تفيده عبارة الزين» فإنه قال بعد 
ذكز الصورتين* :وهذه المتاولة [المقروئة بالاجازة] ‏ (إن اقترنت بها إجازة 
فهي حالة محل السماع عند بعضهم كما حكاه الحاكم عن ابن شهاب) الزهري 
(وربيعة الرأي» ويحيى بن سعيد الأنصاري› ومالك)[عبارة ابن الصلاح : ومالك 
ابن أنس الإمام في آخرين من المدنيين» ومجاهد» وأبو الزبير» وابن عيينة في 
جماعة من المكيين» وعلقمة» وإبراهيم النخعي» والشعبي في جماعة من 


( في (ع): «المعروفة». 


ا لمعاني تقح الأنظار 


2 
لح 
وغيرهم من أهل المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام ومصر وخراسان. 
وقال الحاكم: في هذا العرض أما فقهاء الإسلام الذي أفتوا في الحلال 
والحرا م فإنهم لم يروه سماعا؛ منهم الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني 

وأبو حنيفة والثوري وابن حنبل وابن المبارك وابن راهويه ويحيى بن يحيى. 

قال: وعليه عهدنا أئمتناء وإليه ذهبوا وإليه نذهب. 


الكوفيينء وقتادة» وأبو العالية» وأبو المتوكل الناجي في طائفة ا البصريين» 
وابن وهب» وابن القاسم في طائفة من المصريين» وآخرون من الشاميين» 
والخراسانيين» ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك انتهى !001 , 

(وغيرهم من أهل المدينة» ومكة. والبصرة» والكوفةء وا ومصر› 
وخراسان) وروی الخطيب في «الكفاية» أنه قال إسماعيل بن أبي أويس : السماع 
على ثلاثة أوجه: 

[السماع]"““ على المحدث وهر أصحهاء وقراءة المحدث» والمناولة. 

[وهو قوله: أرويه عنك وأقول حدثناء ونقل عن مالك مثله» ففيه التسوية بين 
السماع والمناولة]"**“ (وقال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذي 
أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه) أي : : عرض المناول ا منهم 
الشافعي » والأوزاعي» والبويطي» والمزني» وأبو حنيفة » والثوري» وابن حنبل» 
وابن المبارك؛ وابن راهويه» ويحيى بن يحيى » قال) الحاكم : (وعليه عهدنا أئمتنا 
إليه ذهبوا وإليه نذهب) واحتج الحاكم بقوله © : : «نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاها حتى يؤديها | إلى من لم مها . 


(١مه)‏ من (ع). 

(55ه) في (ع): «القراءة». 

(007) ليست في (ع). 

(:00) صحيح: الترمذي (۲۲۷)ء ابن ماجه (١۲۳)ء‏ أحمد (11194), الدارمي = 


حي تت تت توضيح الأذكار 2 اح 
وقال ابن الصلاح : إنه الصحيح وإنه منحط عن التحديث والاخيار» ونقل 
زين الدين الاتفاق على صحتها. 


وبقوله: «تسمعون ويسمع منكم*"“ فإنه لم يذكر فيهما غير السماع» فدل 
على أفضليته؛ لكن قال البلقيني : إن ذلك لا يقتضي امتناع تنزيل المناولة على ما 
تقدم منزلة السماع في القوة» على أني لم أجد من صريح كلامهم ما يقتضيه. 
قال السخاوي: وفيه نظر» ولم يبين وجهه. 


ل این 6 1 هو e‏ وإنه منحط عن التحديث) [تمام کلامه 
ر ون 


n 
N 0 


ل زين الدين الأتفاق على می وإن 


لجار ا قن من الإجازة اس 


= (۲۲۸)ء الحاكم (554)» الطبراني في «الكبير» »)١841(‏ أبويعلى (۱۳٤۷)ء‏ البزار (8515) 
من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير. 
وأخرجه الترمذي (751798)» وابن ماجه (777)» والحميدي (۸۸)» ومن طريقه الشاشي 
(770) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
وأخرجه أيضا ابن ماجه (577؟)2 وأحمد )٠۳۳٠١(‏ من حديث أنس بن مالك . 
وابن ماجه (۲۳۰) من حديث زيد بن ثابت . 
وروي عن أبي سعيد الخدري بسند ضعيف . 

(ههه) صحيح : أبو داود (7354)» أحمد (5445)» ابن حبان (1۲)» البيهقي في «الکبری» 
(۷۱۷) من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن 
رسول اليل ... الحديث. 
قلت (بدر) : eT‏ فخ اا هو او اوه الفا مولى بني 
هاشم» وثقه أحمد وغيره» وقال الحافظ : (صدوق»,. 
وأخرجه الطبراني في 7الأوسط» (11۸٥)ء‏ والروياني )٠٠٠۵(‏ من طريق محمد بن عمران بن 
أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن 
قيس بن شماس عن النب یر ..٠‏ الحديث. 
مدي ين ير نا ولم يتابع . وابن أبي ليلى «سيئ الحفظ». 

CES‏ من (ع). 


۳. 


لمعاني تنقيح الأنظار 


قال: وإنما اختلفوا في موازاتها للسماع . 

قال: وقد حكى الاتفاق [على صحتها] القاضي عياض في الالماع وأما إن 
لم تقترن بها إجازة ولا قال المناول للطالب: ارو عني ما في هذا الكتاب ولا 
نحو ذلك» فإن أهل العلم اختلفوا في جواز الرواية بهاء واختلافهم مبني 
على أن الرواية هل من شرطها الاذن أو لا؟ 

والصحيح أن الإذن غير مشترط في الإخبار فكذلك هاهنا إذا أخبر أن 
الكتاب سماعه وأن النسخة صحيحة وناولها الطالب لينسخها أو ينقل منها 
فإن ذلك يكفيء والوجه في ذلك أنه خبر RES‏ 


آ#ت# ‏ س 
قال : (وإنما اختلفوا في 1 م ١ل/أ]‏ موازاتها» بالزاى : مساواتها (للسماع 
قال وقد حكى الباق علق صيحتيا القاضني ا و و 5 
رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين - وسمى جماعة - وهو قول كافة 
أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر. انتهى . 
(وأما إن لم تقكرن يا إجازة» ولا قال المناول للطالب: ارو عنى ما فى هذا 
الكتاب» ولا نحو ذلك» فإن أهل العلم اختلفوا في جواز الرواية بها) ون 57 
الدين : الأصح أنها باطلةء وحكى النووي البطلان عن الفقهاء وأصحاب 
الأصول» ذكره في تقريبه» والأحسن قول ابن الصلاح: إنه عاب غير واحد من 
الفقهاء والأصوليين على المحدثين تجويزها وإساغة الرواية. 
(واختلانهم مبني على أن: هل الرواية من شرطها E‏ (أو لا 
والصحيح أن الإذن غير مشترط في الاخبار) إن الأصل جواز إخبار الإنسان عن غير 
وإن لم يأذن في الإخبار عنه» إلا أن يكون أمرًا خاصًا به لايحب اطلاع أحد عليه. 
EY‏ 


لكر و00 O‏ ادن الع O‏ 
أخبر )زو د <أن الكتات ستماعه ؛ وأن النسخة صحيحة . وناولها الطالب لينتسشها 


أو ينقل منھا» فإن ذلك کي وج الإذن (والوجه في ذلك أنه بر حملي : 


اك توضيح الأفكار = 
جملى فينزل منزلة كتب النبي وليه التي كان ينفذ بها مع الرسل ولم تكن 
الرسل تحفظها وتسمعها على النبي ولك وإنما يخبرون خبرا جمليا أنها 
كتب رسول الله وك وأن ما فيها منسوب إليه. 


فينزل منزلة كتب النبي كلل التي كان ينفدذ بها إلى الآفاق (مع الرسل ولم تكن 
الرسل تحفظها وتسمعها على النبي )هذا هو الذي قدمناه لك أن الرواية من 
الإبلاغ المأمور به (وإنما يخبرون) الرسل من أرسلوا إليه (خبرا جمليا أنها كتب 
النبي وك وأن ما فيها منسوب إليه). 
قلت: ويستأنس لذلك بما وقع من المناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه 
بحضرة أحمد بن حنبل فى جلود الميتة إذا دبغت» فقال الشافعى: دباغها 
طهورهاء: قال مساق كنا الذلئل 6 قال + حديك 16/53 ارب ] ابن عباس عن 
ميمونة : «هلا انتفعتم بجلدها» يعني a‏ إسحاق : حديث ابن 
كم كتب إلينا الي لك قبل موته بشهر: الا تنتفعوا من الميته بإهاب ولا 
1# يد أن يكوت ناضحا اله ٠‏ لاه قبل ينونه بسر ,قان 
الشافعي: هذا كتاب وذلك سماع. 
فقال إسحاق: إن النبي ية كتب إلى كسرى» وقيصر» وكان حجة عليهم» 
سد كد كما قاله ابن المفضل المالكي» فإن كلامه في 
ا ا في إبطال الاستدلال بالكتاب» وكأن إسحاق لم [ينتصب للرد 
Ey Sey‏ أن المناولة أنقص من السماع . 


(/08019) آخرجه : البخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳). 

(008) إسناده صحیح : أبوداود (۱۲۸٤)ء‏ التر مذي (۱۷۲۹)ء النسائي (19؟47)» ابن ماجه (۳۹۱۳). 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. . . وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . 
وقال آبو عبد الرحمن النسائي : أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة» والله تعالى أعلم. 

0 من (ع). 

(00)في (ع): «يقصد الرد؛ لأنه ممن». 


= لعاني تنقيح الأنظار کے 


ss 


ف 


كيف يقول من روى بالناولة والإجازة 


الذي عليه الجمهور واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق حدثنا 
وأخبرنا ونحوهما فی ]۲١[‏ المناولة والإجازة» وتقييد ذلك بعبارة يتبين 
معها الواقع في كيفية التحمل وتشعر به» فيقول أخبرنا أو حدثنا إجازة أو 
مناولة أو إجازة ومتاولة أو إذنا أو نحو ذلك . 

ومنهم من أجاز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة وهو يليق 
بمذهب من قال : المناولة المقرونة بالاجازة متنزلة منزلة السماع . 


ومنهم من أجاز حدثنا وأخبرنا في الإجازة مطلمًا ويحكى عن ابن جريح 


(كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة) كان الأولى تقديم الإجازة ليوافق ما 
سلف من تقديم الإجازة» لكنها وقعت في عبارة الزين مؤخرة فتبع المصنف 
طريقه . 

(الذي عليه الجمهور واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق حدثنا 
وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة) مطلقا من غير تقييد (و) يجوز مع (تقييد 
ذلك بعبارة يتبين معها الواقع بكيفية التحمل وتشعر به» فنقول: أخبرنا أو حدثنا 
إجازة أو مناولة أو إذنا أو نحو ذلك ومنهم) وهم غير الجمهور (من أجاز إطلاق 
حدثنا وأخبرنا) من غير تقييد بما ذكر (في الرواية بالمناولة) قال زين الدين: إنه 
أجاذه اين شهات الزرهري. ومالك بن أا" زه آي الأطلاق (يليق 
بمذهب من قال : المناولة المقرونة بالإجازة متنزلة منزلة السماع» ونقدم من قال 
ذلك» ومنهم من أجاز حدثنا وأخبرنا في الاجازة مطلقاء ويكى عن ابن جريح 


(011) في (ج): «أنس بن مالك» وهو سبق قلم. 


ا س س 1 ا 5 
4 توضيح الأفكار 


ومالك وأهل المدينة والجويني وجماعة من المتقدمين . 

واستعمل بعض أهل العلم ألفاظا غير مشعرة بالإجازة» منها: شافهنى 
فلان أو أخبرني مشافهة إذا كان قد أجازه مشافهة واستعمل بعضهم في 
الإجازة بالكتابه كتب لي» أو إليّ وأخبرنا كتابة. 

ونيا لفظ أن فهو لك E‏ 


ومنها: أنبأنا وهى عند المتقدمين بمنزلة أخبرنا. 


ومالك وأهل المدينة والجوينى وجماعة من المتقدمين) قال الزين : قال القاضى 
اض إنه حكن ذلك آي جران الزوابة دتا مطلقا في الاجازة اين ريح 
وجماعة من المتقدمين» وحكى الوليد ]/٠١١/۲[‏ بن بكر أنه مذهب مالك 
وأهل المدينة» وذهب إلى جوازه إمام الحرمين وخالفه غيره من أهل الأصول. 

(واستعمل بعض أهل العلم) هم جماعة أهل الأصول في الروايه في الإجازة 
(ألفاظا غير مشعرة بالاجازة» منها: شافهني فلان» أو أخبرني مشافهة) قال زين 
الدين: (إذا كان قد أجازه مشافهة) بالإجازة 1لفظا] » وما كان يحسن أن 
يحذفه المصنف (واستعمل بعضهم في الاجازة بالكتابه: كتب لي أو إلىّ وأخبرنا 
كتابة) قال الزين: وهذه الألفاظ وإن استعملها طائفة من المتأخرين فلا يسلم من ' 
استعملها من الإبهام وطرف من التدليس» أما المشافهة فتوهم مشافهته 
بالتحديث» وأما المكاتبة فتوهم أنه كتب إليه ذلك الحديث بعينه كما يفعله 
المتقدمون (ومنها لفظ أنَّ فيقول: أخبرنا) فلان (أن فلانا حدثه) أو أخبره (ومنها: 
أنبأناء وهى عند المتقدمين بمنزلة أخبرنا) . ش 

واعلم أنه استدل من أجاز إطلاق التحديث بالإجازة بأن مدلول التحديث لغة 
إلقاء المعاني إليك سواء ألقاها لفظا أو كتابة أو إجازة» وقد سمى الله تعالى 
القرآن حديثا حدث به عباده وخاطبهم به» فكل محدث أحدث إليك شفاها أو 


(07¥( من (ع). 


= لمعاني تنقيح الأنظار ٍ جيك 


قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن 
يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته مشافهة أنبأنى فلان وكان 
البيهفي يقول: أنبأنا فلان إجازة. ش ۰ 

ومنها: لفظ عن» وكثيرًا ما يأتي بها المتأخرون في موضع الإجازة. 


ومنها: خبرنا بتشديد الباء وروى عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة 
بذلك. 


بكتابة أو بإجازة فقد حدثك به» وأنت صادق فى قولك حدثنى. 

(قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول 
فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته مشافهة : أنبأني فلان» وكان البيهقي 
يقول: أنبآنا فلان إجازة» ومنها : لفظ عن » وكثيرا ما يأتي بها المتأخرون في موضع 
الإجازة) قال ابن الصلاح: وذلك قريب إذا [كان)" قد سمع منه بإجازة من 
نسخة إن لم يكن سماعا (ومنهاً: خبّرنا بتشديد [5/5١٠/ب]‏ الباءء وروى عن 
الأوزاعي أنه خصص الاجازة بذلك) زاد زين الدين: ومنها قال لي فلان؛ وكثيرا 
ما يعبر بها البخاري. 

قال أبو عمر محمد ابن أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيرى: كلما قال 
البخاري «قال ي فلان) فهو عرض ومناولة› وقد تدم أنها محمولة على 
السماعء وأنها كأخبرناء وأنهم كثيرا ما يستعملوئها في المذاكرة. 

4 خبرنا» وام شي 


جاع 
As‏ 
عاد 
ا 
e‏ 


(o7)‏ من (ع). 


آذ 
اميه 


الخامس: المكاتية: 


توضيح الآفكار = 


والرواية بها صحيحة م متصلة عند كثير من المحققين من المتقدمين 
والمتأخرين وهي أرفع من الإجازة ومنع الرواية بها قوم» وقال بعضهم: لا 
يجوز أن يروى عن الكاتب إلا أن ايك ا كه يوام بد ور ل وسوس باو A‏ 


2011 

(الخامس) من طرق الرواية (المكاتبة) وهي : : أن يكتب الشيخ شيئًا من حديثه 
بخطه أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه. سواء كان غائبا عنه أو حاضر في بلده 
(والرواية بها صحيحة متصلة عند كثير من المحققين من المتقدمين والمتأخرين) 
وتقدم في مناظرة ة الشافعي وإسحاق دليلها. 

(وهي) أي : المكاتبة (أرفع) رتبة (من الاجازة) المجردة» وإلى هذا ذهب قوم 
من الأصوليين منهم إمام الحر مين» وكأنه لما فيها من التشخيص والمشاهدة 
للمروي من أول الأمر. 

(ومنع الرواية بها قوم) منهم الإمام أبو الحسن الماوردي» ولكن قال القاضي 
عياض : إنه غلط بل العمدة صحة الرواية بهاء واستدل له البخاري في «صحيحه» 
بسخ عثمان المصاحف » والاستدلال بذلك واخ ضح لأصل المكاتبة لا خصوص 
المجردة عن الإجازة» فإن عثمان أمرهم ا ما في تلك المصاحف» 
ومخالفة ما عداهاء والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناده صورة 
المكتوب [فه) “٦٤‏ إلى عثمان لا ثبوت أصل القرآن فإنه متواتر» كذا قيل» 
وفيه تأمل . 

(وقال بعضهم) هو سيف الدين الآمدي (لا يجوز أن يروى عن الكاتب إلا أن 


(054) من (ع). 


= لعاني تنقيح الأنظار 


يسلطه على ذلك فيقول: ارو عنى ما كتبت إليك أو يكتب ذلك إليه» وحجة 
من أجازها أنها من أقسام الإعلام الحاصل بالأخبار فهي مثله في الفائدة 
المعقولة وهي حصول الظن بخبر الواحد ولهذا استعمل العقلاء الكتاب إلى 
الغائب ونزلوه منزلة المشافهة في جميع ما يقصدون فيه طلب المنافع ودفع 
المضار وكان رسول الله ي على ذلك» وكذلك الخلفاء من بعده ويكفي 
في ذلك معرفة خط الكتاب على الأصح» وفيه خلاف 


يسلطه على ذلك» فيقول: ارو عني ما كتبت إليك» أو يكتب ذلك إليه» وحجة من 
أجازها أنها من أقسام الإعلام الحاصل بالأخبارء فهي مثله في الفائدة [۲/ /٠١۷‏ أ] 
المعقولة» وهى حنصول الظن بخبر الواحدء ولهذا استعمل العقلاء الكتاب إلى 
الغائب» ونزلوه منزلة المشافهة في جميع ما يقصدون فيه طلب المنافع ودفع 
المضارء وكان رسول الله ي على ذلك) فقد بعث بكتبه إلى الملوك كسرى 
وقيصر وغيرهماء وكتابه المعروف بكتاب عمرو بن حزم فيه عدة من الأحكام» 
وعليه اعتمد علماء الإسلام وخلفاء الأنام (وكذلك الخلفاء من بعده) فإنه كتب أبو 
بكر وعمر وغيرهما في أمور عظائم مهمة» وبها كانت تقوم الحجة» وفي 
الصحيحين عدة أحاديث [بذلك5*1*' بعضها اتفقا عليه وبعضها انفرد به أحدهما 
وهي معروفة» فلا نطول بها. ۰ 

(و يكفي في ذلك معرفة خط الكاتب على الأصح) وإن لم تقم بينة على الكتاب 
برؤيته وهو يكتب ذلك» أو بالشهادة عليه أو أنه خطه. 

(وفيه خلاف) فقال قوم: لا يعتمد على الخطوط» واشترطوا البينة بالرؤية أو 
الإقرار» قالوا: للاشتباه فى الخطوط بحيث لا يتميز أحد الكتابين عن الآخرء 
ورده ابن الصلاح» وقال: إنه غير مرضى لندرة ذلك اللبس» فإن الظاهر أن خط 
الانسان لا يشتبه بغيره» ولا يقع فيه التباس» والحكم للأغلب» وحاصله أنه إن 


(015) ليست في (ع). 


A ح‎ 


و ا ی گس توضيح الأفكار = 


والحجة على ذلك من النظر أنه يحصل به الظن ومن الأثر الحديث الصحيح 
عن ابن عمر عن النبي ي أنه قال: «ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين 
13 ]إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه». أو كما قال» وأجاز بعضهم أنبأ ونب 
في الكتابة. 


0 
أن 
إل 


قال الزين: والمختار الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة 


حصل الظن بأنه خط فلان جاز العمل» وإن شك قلا يعمل مع الشك. 

(والحجة على ذلك من النظر أنه يحصل به الظن) والظن يجب العمل به (و) 
الحجة عليه(من الأثر الحديث الصحيح عن ابن عمر عن النبي وَل أنه قال : «ما 
حق امرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه) أو كما قال)57 
وهو حديث متفق عليه» وله ألفاظ هذا أحدهاء ففيه دليل على العمل بالخط› 
وإلا فأي فائدة في كتابته» والقول بأنه أراد بمكتوبة عنده /٠١1/7[‏ ب] بالشهادة 
عليها خلاف اة وتقييدٌ للحديث بالمذهب» ثم عمل الناس شرقا وغرباء 
وشاما وعدناء على الاعتماد على الكتب في كل أمر من الأمور. 

(وأجاز بعضهم) هو الليث بن سعد» ومنصور بن المعتمر(آنباً ونباً في) الرواية 
ر (الكتابةء قال الزين) تبعا لابن الصلاح» وقاله ابن الصلاح تبعا للخطيب 
(والمختار الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة أن يقيد) عند الرواية 
(ذلك فيقول: أخبرنا كتابةء أو كتب إلىء أو نحو ذلك) تحرزا عن اللبس 
والايهام. 


a 
N 
ا‎ 
As 
a 
8 


(077) أخرجه: البخاري (۲۷۳۸)ء مسلم .)1١7719(‏ 


لعاني تنقيح الأنظار 


السادس: إعلام الشيخ: 

وذلك أن يقول الشيخ هذا الكتاب سماعي على فلان ولا يأمره بروايته عنه 
ولا بالنقل منه لا يناوله ولا يخبره إلا بمجرد الاعلام وفيه خلاف بين طائفتين 
عظيمتين من أهل العلم» ومبناه على أن السماع قد يكون فيه خلل يمتنع 
السامع من أجله من الاعتماد على ذلك السماع فمن نظر إلى هذا التجويز 
منع ذلك ومن نظر إلى أن الأصل السلامة منه حتى يظهر أجاز الرواية عنه 


لسرن ورم وام كل الشيخ هذا الكتاب 
سماعي على فلان ولا يأمره بروايته عنه. ولا بالنقل منهء لا يناوله ولا سيره إلا 
ع ا بين طائفتين عظيمتين من أهل العلم) فمنعه أبو حامد 
الطوسي و[ ” ا الصلاح وغيرةء وأجازه أبن جريج وطوائف من 
المحدثين وصاحب «الشامل»»› وهو أن نصر بن الصباغ ) والحجة للجواز 
القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر يقر بشيء» وإن لم يأذن له كما تقدم في 
اا ا 

وقال القاضى عیاض : إن اعترافه له به وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له 
بلفظه وقراءته عليه وإن لم يجز له. 

(ومبناه) أي : الخلاف (على أن السماع قد يكون فيه خلل ي يمتنع السامع من أجله 
من الاعتماد على ذلك السماع » فمن نظر إلى هذا التجويز منع ذلك) لزه يكون 
عملا مع الشك (ومن نظر إلى أن الأصل السلامة منه حتى يظهر أجاز الرواية عنه 


(۷) في (ع): «واختاره). 


حو 0000 
حر .)8+ د توضيح الأفكار = 


بمجرد الإعلام » والأظهر أن الأصل عدم الخلل في السماع فإن ظهرت قرينة 
تدل على وجود الخلل فيه أو على عدمه قوي العمل بها وإن لم تظهر عمل 
به» وفيه نوع ضعف لأجل الاحتمال فيجب أن يبين الراوي كيفية التحمل 
بهذا النوع. وحكى القاضي عياض عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا 
يختلفون في وجوب العمل بهذا النوع وإنما يختلفون في الرواية بإعلام 
الشيخ» والله أعلم . 


السابع: الوجادة: 


بكسر الواو وهى مصدر مولد ل: «وَجََدَ) «يجد» قال المعافى بن زكريا 
النهرواني: إن المولدين فرّعوا قولهم وجادة فيما أخد من العلم من صحيفة 


بمجرد الإعلام) ولا يخفى أن هذا التجويز يجري في الإجازة والمناولة» بل 
والسماع» ولكن البناء على أن المخبر ثقة عدل. 

ولذا قال المصنف [8/7١١/أ]‏ (والأظهر أن الأصل عدم الخلل في السماع»› 
فإن ظهرت قرينة تدل على وجود الخلل فيه أو على عدمه قوي العمل بهاء وإن لم 
تظهر عمل به) أي : بالإعلام (وفيه نوع ضعف لأجل الاحتمال) وقد عرفت ما في 
الاحتمال (فيجب أن يبين الراوي كيفية التحمل بهذا النوع) وأنه أخذه بالإعلام 
(وحكى القاضي عن محققي أصحاب الأصول : أنهم لا يختلفون في وجوب 
العمل بهذا النوع» وإنما يختلفون في الرواية بإعلام الشيخ, والله أعلم). 

مسألة 


(السابع) من طرق أخذ الحديث وتحمله (الوجادة بكسر الواو» وهي مصدر 
مولد) محدث (ل«رَجَد» «يحد»» قال المعافى بن زكريا النهراونى : إن المولدين) 
في القاموس : المولدة المحدثه من كل شی › ومن الشعراء لحدرثهم» انتهى . 
فعلى هذا مولدين بفتح اللام (فرَّعوا قولهم وجادة فيما أخد من العلم من 


تت لمعاني تنقيح الأنظار 


من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد 
للتمييز بين المعاني المختلفة بمعنى أنهم يقولون ود اله وجدانا 
وأجدانًا ومطلوبه وجودا ووجدانًا وفي الغضب موجدة وجدة» ووَجَدَانًاء 
بالفتح» ووَجَدَانَاء وفي الغناء وجدا مثلث الواو وجدة»حكاها الجوهري 


وغيره. 


وقرئ بالثلاثة في قوله تعالى : لكي ين حن مگ ين جر دناد ١‏ 


صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة) ا ولا كتابة ولا إعلام (من تفريق 
العرب) متعلق ب: «فرّعوا» (بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة) 
للفظ وجد» وبيان المعاني المختلفة [لتلك]1*"*) الألفاظ أفاده قوله (بمعنى نهم 
يقولون: وجد ضالته وجدانا وأجدانا) الول بكسر الواوء والثاني بضم الهمزة 
(و) يقولون: وجد (مطلوبه وجودا) بضم الواو (ووجدانا) بضمها أيضًا (و) 
يقولون (في الغضب) وجد (موجدة) بفتح 15 وسكون الواو (وجدة) بكسر الجيم 
(ووجدا بالفتح) بالفتح للواو (ووجدانا و) يقولون (في الغناء) وجد (وجدا مثلث 
الواوء وجدة) بكسر الجيم (حكاها الجوهري ۱۰۸/۲1/ب] وغيره) هو ابن e‏ 

وهذا الكلام أخذه المصنف مما ذكره ابن الصلاح» وزاد فيه زين ين الدين وزاد 
المصنف في «العواصم 0 ا ل ال 
(وقرئ بالثلاثة في 0 تعالى : أَسْكنوشَ مِنْ حت سکتر د یک رالطلاق: الآية 5ع ) 
فتجرى الحركات الثلاث في الواو» وكلها من ا بمعنى الغنى» [وقال 
البقاعي : ادم قراءة بالفتح» وإنما قرأ نوح عن يعقوب بالكسر وقرأ الباقون 
بالضم]"”* وكأن المصنف واكتفى عن بيان حقيقتها بما ذكره عن المعافي بن 
زكريا. 


(274) من (ع). 
(059) من (ع). 


ججج>7 كك -_-_-_-__ 7٠١7ب‏ < اط توت صن الأفكار = 
کہ کا 


وقد تكون الوجادة بخط نفسه وخط شيخه وخط من أدركه من الثقات فيأخذ 
حظا من الاتصال وإن كانت منقطعة في الحقيقة وقد يتساهل فيها بعض الناس 
فيروى د: «(عن» في موضع الوجادة وهو تدليس قبيح لإيهامه السماع» وإنما 
يقال فيها وجدت بخط فلان» أو بخط ظننته خط فلان» أو قال ]۱١١[‏ لى الثقة 
لق EE‏ لله a REESE‏ 
وقال زين الدين: الوجادة: أن تجد بخط من عاصرتهء لقيته أو لم تلقة» أو لم 
تعاصره» بل كان عندك أحاديث ترويهاء أو غير ذلك مما لم تسمعه منه ولم يجزه . 
لك. 


2 i د‎ 57 5 5 TET 
اوقد رن الوجادة خط نفسه وخط شيخه وخط من اذز كه من الثقات فيأخل‎ 


5 5 ب ٤‏ 
حا شو اھ تھا ا ل ا كانت متقطعة heda,‏ 
ne n7‏ 7 . 


قال الزين: وكله أي : المروي بالوجادة المجرد سو اء وقعت بخطه أو لا 
منقطع » إلا أن الأول وهو أنه إذا وثق أنه خطهء قد أخذ شوبا من الاتصال [قال 
ابن كر فما نقل عب الوجاذة ليست من بات الرواية وإنما هي حكاية عما 

3 (av7) 

وجده] 

(وقد يتساهل فيها بعض الا فيروي + ”عن“ [أو نحوها مثل «قال فلان» 

a‏ ””' (في موضع الوجادة) وذلك مثل رواية بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده» فإنها صحيفة على ما قيل» وكذا قال صالح جزرة في 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال مثله ابن المديني في رواية وائل 
عن ولده بكر (وهو تدئيس, قبيح » لايهامه السماعء وإثما يقال فيها: «(وجدت بيخط 
فلان», أو (وجدت بخط ظننته خط فلان». أو «قال لى الثقة: إنه خط فلان). ونحو 
ذللك) مثل الم م ع ده وروم 


چ ی 
يم 
(ove)‏ 


(0¥) 


من (ع). 
من (ع). 


ح المعاني تنقيح الأنظار 


وقد جازف بعضهم فأطلق في الوجادة حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فاعله. 

قال القاضي عياض: لا أعلم من يقتدى به أجاز ذلك» ولا من يعذه مَعَدَ 
المستل: 

قال الزين: هذا الحكم في الرواية بالوجادة» وأما ا بها فقال 
القاضئن غياضن: اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول فيه فمعظم 
المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل بها. 

قال ابن الصلاح: لو عرض على جملة المحدثين لأبوه؛ ا 


(وقد جازف بعضهم نأطلق في الوجادة حدثنا وأخبرناء وانتقد ذلك على فاعله) 
قال ابن المديني : حدقا أب و دارة الطتالبي فا صتاحب ناهن آهل [الرق 771 
يقال له: أشرس قال: قدم علينا محمد بن إسحاق» فكان يحدثنا عن إسحاق بن 
راشد» فقدم علينا إسحاق فجعل يقول: ]]/١/9[‏ حدثنا الزهرى» قال: فقلت 
له: أين لقيته؟ قال: لم ألقه» مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له» وحكاه 
القاضى عياض أيضًا(قال القاضي عياض : لا أعلم من يقتدى به أنه أجاز ذلك 
NS‏ عع المسقد) عبارة الزين: «قال القاضي عياض: لا أعلم من يقتدى 
به أجاز النقل عنهء ب: حدثنا وأخبرنا ولا من يعده معد المسندا. 

(قال الزين: هذا الحكم في الرواية بالوجادة» وأما العمل بها فقال القاضى 
عياض : اختلفت أئمة الحديث والفقه والأصول فيه فمعظم المحدثين والفقهاء 
من المالكية وغيرهم لا يرون العمل بهاء قال ابن الصلاح: لو عرض جملة 
المصدثين لأبوه) [من الاإباءء وهو الامتناع» وذلك لما تقدم من أن معظمهم 
لايرون العمل به» قيل: ويحتمل أنه بالمثناة الفوقية» من الإتيان يعني يعملون به 
لوضوح دليله» وهو أن مدار وجواب العمل بالحديث المسوق بنسبته إلى الشارع 
يي لاتصاله بالرواية» بأي طرقها1”””) 


(eV)‏ في (ع) : «الرأي». 
(/ا/اهة) من ل). 


4r 


س کے توضيح الأفكار = 
وحكى عن الشافعي جواز العمل به» وقالت به طائفة من نظار أصحابه» 
وهو الذي نصره الجويني» واختاره غيره من أرباب التحقيق . 

قال ابن الصلاح: قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه 
بوجوب العمل به عند حصول الثقة به قال: وهو الذي لا يتجه غيره في 
الأعصار المتأخرة. 


وقال النووي: هذا هو الصحيح . 


(وحكى عن الشافعى جوإز العمل به وقالت به طائفة من نظار أصحابه وهو 
الذي نصره الجويني» واختاره غيره من أرباب التحقيق» قال ابن الصلاح: قطع 
بعض المحققين من أصحابه) أي : الشافعى (فى أصول الفقه بوجوب العمل به 
عند حصول الثقة) والمراد به: الجويني» فإنه نصره واختاره غيره من أرباب 
التحقيق (قال: وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة) وذلك أنها قصرت 
الهمم فيها جداء وحصل التوسع فيهاء فلو توقف العمل فيها على الرواية لانسد 
باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان؛ يعني: فلم يبق إلا 
جرد اوداك 

(قال النووي: هذأ هو الصحيح) وقد استدل العماد بن كثير للعمل بها بقوله 
ية في الحديث الصحيح: «أى الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة 
قال : «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» وذكروا الأنبياء فقال : «كيف لا يؤمنون 
والوحى ينزل عليهم؟» قالوا: فنحن» قال: «وكيف يؤمنون وأنا بين أظهركم» 
قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: «قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون 
بها" [۲/ ۱۰۹/ ب] قال : فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد 


0:/اوم) في (ع): «وجدان؟. 
(0175) إسئاده ضعيف: البزار (745/) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس . . . الحديث . 
وسعيد بن بشير اضعيف؟؛ وقال الساجى: حدث عن قتادة بمناكير . 


عت لمعاني تنقيح الأنظار 


FF 
ا ت‎ 


قلت : وهو الذي اختاره أئمة أهل البيت 43# منهم الإمام المنصور باللهء 
وادعى إجماع الصحابة على ذلك ذكره في صفوة الاختيار في أصول الفقه؛ 
ومنهم الإمام يحيى بن حمزة ذكره في كتابه «المعيار» ولكنه اختار جواز 
العمل دون الرواية» ومنهم الإمام أحمد بن سليمان حكاه عنه الامام محمد 
بن المطهر في اعقود العقيان» واختاره الإمام محمد بن المطهر لنفسه. 
وحكاه عن أبيه المطهر بن يحيى» ذكر ذلك كله في «عقود العقيان» في شرح 


الوجادة» قال البلقيني: وهو استنباط حسن» قال السخاوي: قلت وفي الإطلاق 
نظر» فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل» نقلت: [يقيد الوجود علم من" 
يوثق به كما دلت له قواعد العلم. 

(قلت: وهو الذي اختاره أئمة أهل البيت لإ منهم الامام) عبد الله بن حمزة 
(المنصور بالله؛ وادعى إحماع الصحابة على ذلك» ذكره في صفوة الاختيار في 
أصول الفقه» ومنهم الامام) المؤيد بالله (يحيى بن حمزة. ذكره في كتابه المعبار) 
فى أصول الفقه (ولكنه اختار جواز العمل دون الرواية) فإنه قال: والمختار عندنا 
را العمل على ذلك دون الرواية» لأن العمل إنما مستنده غلبة الظن» وهو 
حاصل هاهناء فأما الرواية فلا بد فيها من أمر وراء ذلك» وهو القطع بمستند تجوز 
معه الرواية» قال [المصنف]'”"” وإجماع الصحابة وكتاب عمرو بن حزم لا 
ينهضان [على]*”* ما ذهب إليه الإمام يحيى» ذكره [أيضًا]""" في العواصم؛ 
(ومنهم الامام) المتوكل على الله (أحمد بن سليمان؛ حكاه عنه الإمام) المهدي 
(محمد بن المطهر في «عقود العقيان» واختاره الإمام محمد بن المطهر لنفسه. 
وحكاه عن أبيه المطهر بن يحيى» ذكر ذلك كله في «عقود العقيان» في شرح قوله : 


)0¥( في (ع): «مقيد بما علم من وجودا. 
(۷۷) في (ع): «المنصور بالله؟. 

(o¥A)‏ في (ع): «إلا إلى». 

)0۷4( في (ع): «المصنف]. 


دلق دع ا 5 44 
کا ٠‏ ص توضيح الأفكار = 


قوله: زوينا سماعًا عن عليم محقق أبي القاسم الحبر المفسر بالفضل . 
وذكر الخلاف في ذلك الحاكم أبو سعيد في شرح العيون واحتج له بما 
يقتضي أنه إجماع الصحابة والتابعين» وكذلك الشيخ أبو الحسين البصري 
ذكر مثل ذلك في «المعتمد» واختاره الفقيه عبد الله بن زيد في كتابه «الدرر 
المنظو مة واحتج له بمثل ذلك» وقال: وهو قول طائفة من العلماء. 


si SOF 


وقد احتجوا على ذلك بحجج ثلاث : 
منها: أن ذلك يفيد الظن» وهو العلة الموجبة لقبول أخبار الآحاد. 
ومنها: إجماع الصحابة» رواه المنصورء والإمام المهدي محمد بن 
المطهرء وعبد الله بن زيد» والحاكم» وأبو الحسين» والرازي» والحافظان 
يعقوب. بن سفيان وإسماعيل ][۱١۳[‏ بن كثير الشافعي . 


ومنها: حديث كتاب عمرو بن حزم الذي أمر النبي #5 أن يكتب له فيه 


روينا سماعا عن عليم محقق أبي القاسم الحبر المفسر بالفضل» وذكر الخلاف في 
ذلك الحاكم أبو سعيد في «شرح العيون» واحتج له بما يقتضي أنه إجماع 
الصحابة والتابعين؛ وكذلك الشيخ أبو الحسين البصري ذكر مثل ذلك في 
«المعتمد) واختاره الفقيه عبد الله بن زيد) العنسي (فى كتابه «الدرر المنظومة» 
واحتج له بمثل ذلك» وقال: وهو قول طائفة من العلماء؛ [؟/ ١١١/أ].‏ : 

قلت: وقد احتجوا على ذلك بحجج ثلاث) : 

الأولى: (منها أن ذلك يفيد الظن» وهو العلة الموجبة لقبول أخيار الآحاد) 

(و) الثانية : (منها) الإجماع وهر (إجماع ر الامام المنصور بالله. 
والإمام المهدي محمد وعبدالله بن زيد» والحاكم» وأبو الحسين» والرازي» 
والحافظان يعقوب بن سفيان» وإسماعيل بن كثير الشافعي) 

(و) الثالثة: (منها: حديث كتاب عمرو بن حزم الذي أمر النبي وك أن يكتب 


لمعاني تنقيح الأنظار 


وقد صح عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رجع إليه في دية الأصابع 
سكاف ان ا ال ف فد راا السديقه مقا ومر س اعا ال 
فرواه جماعة من الحفاظ وأئمة الأثر النسائى في «سننه» والإمام أحمد في 
مسنكده) وأبو داود فك كتاب «المراسيل» وأبو محمد عد الله سس عبد 
الرحمن الدارمي وأبو يعلى الموصلى ويعقوب بن سفيان في مسانيدهم› 
ورواه الحسن بن سفيان النسوى وعثمان بن سعيد الدرامى وعبد الله بن عبد 
العريز البغرى وأبو زرعة الدمشقى وأحمد بن الحسر". بن عبد الجبار 


سا الى 


له أنصبة الزكوات ومقادير الديات» ورجع إليه الصحابه وتركوا له آراء هم» وقد 
صح عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب زت رب إليه في دية الأصابع » حكاه 
إ. عي في الإرشاد ونقلنا لفظه في شرح بلوغ | ام المسمق سبل المتلام. 

(وقال) ابن كثير (وقد روى هذا الحديئ) يعنى حديث عمرو بن حزم (مسندًا 
ومرسلاء أما المسند فرواه جماعة من الحفاظ وأئمة الأثرء النسائى في سئنه» 
والامام أحمد في مسنده» وأبو داود في كتاب «المراسيل» وأبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمى) بمهملة مفتوحه وكسر الراء نسبة إلى دارم» حى من تميم 
(وأبو يعلى الموصلى» ويعقوب بن سفيان في مسانيدهم» ورواه الحسن بن سفيان 
الشوىه ومان بن سنميك الذرامى+وعيد اللددين عبد العزير الغو بالموخدة 
وغين معجمة نسبة إلى بغشور بلدة بين هراة وسرخس» والنسبة بغوى على غير 
القياس» قاله في القاموس» وقد تقدم (وأبو زرعة الدمشقى» وأحمد بن الحسن 
ابن عبد الجبار الصوفى الكبير» وحامد بن محمد بن شعيب البلخى» والحافظ 
الطبرانى) نسبة إلى طبران بلدة بتخوم قومس» كما في القاموس» سقنا ترجمته 
في التنوير [؟/ ١١١/ب]‏ شرح الجامع الصغير» كما سقنا ترجمة غيره ممن ذكر 


وأبو حاتم بن حبان الس فى (!صححيحها. 

وقال البيهقي: هو حديث موصول الإسناد حسن . 

وأما المرسل: فقد روى من وجوه ذكرها ابن كثير وذكر اختلاقًا في صحة 
إسناده وطول الكلام فيه ثم قال: وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين 
أئمة الإسلام قديمًا وحديئًا يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب 
إليه» كما قال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب رسول الله ج والتابعون يرجعون إليه 
ويدعون آراءهم. 


(وأبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه) وظاهر طريق سليمان بن داود 
الخولاني» من أهل دمشق» وقال ثقة مأمون. وقال الحافظ ابن أبو بكر 
البيهقي: أثني عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» وعثمان بن سعيد الدارمي 
(وقال البيهقي : هو حديث موصول الاسناد حسن) فهذه الطرق المسندة. 

(وأما المرسل فقد روى من وجوه ذكرها ابن كثيرء وذكر اختلانًا فى صحة 
إسناده» وطول الكلام فيه ثم قال: وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة 
الإسلام قديما وحديثا يعتمدون عليه ويفرعون في مهمات هذا الباب إليه؛ كما قال 
يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم» 
كان أصحاب رسول الله وه والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم) وتقدم من 
الأدلة حديث ابن عمر مرفوعا في الوصية» وهو متفق عليه» وقد سرده المصنف 
في «العواصم» من أدلة الجا 

قلت : ولا نّا عن القول بها كما قاله النووي وغيره» ولما ألقى الله وله الحمد 
الولوع بهذا الشأنن وكان علماء الحديث لا وجود لهم في هذه الأوطان» وكان 
مشايخنا رحمهم الله وأنزلهم غرف الجنان» الذين عنهم أخذنا علوم الآلات من 
نحو وتصريف وميزان» وأصول فقه ومعان وبيان؛ ليس لهم إلى هذا الشأن نزوع 


SRR‏ فاو هاه اه DRG‏ واف هاف قفاوا و واف .مدأ فد قاد واو و ود و و ف ف ماه 


وإنما يدرسون فيما تجرد عن الأدلة من الفروع» ووقفت على قول بعض أئمة 
الحديث شعرا: 
إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع 
فإذا جن ليلهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع 
قلت: مجيزا لها: 
قد أردنا السماع لكن فقدنا ‏ من يفيد الأسماع بالإسماع 
فرجعنا إلى الوجادة لما ل نجد عارفا به في البقاع 
فلسان الأسفار تملي ومنها ‏ نتلقى سرا سماع اليراع 
73 ,]ثم من الله وله الحمد بالبقاء في مكة و[الاجتماع]”'**2 بأئمة من 
ع ال > مضيو وما كنيز مع "الصيحححية ١‏ [واطيقد ادا 
وغيرهما وأخذ الإجازة من عدة علماء» والحمد لله. 


ah 
3 
اد‎ 
کت‎ 
اد‎ 
73 


(08) في (ج): «الاتفاق). 
() ليست في (ع). 


ت 
ےج بوي 
چ 


ا 1 
و وم اطغ حت توضيح الأفكار 


اختلف الصحابة والتابعون في كتابة الحديث» فكرهه ابن عمر وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسی وأبو سعيد الخدري» وآخرون فق 
الصحابة والتابعين لقوله بق : «لا تكتبوا عني شيئًا غير القرآن» ومن كتب 
عني شيئًا غير القرآن فليمحه» أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد. 
وجوزه وفعله جماعة من الصحابة منهم: علي وابنه 


مسالة 
سبي - 
(كتابة الحديث وضبطه اختلف الصحابة والتأبعون في كتابة الحدد 


يث) أي 
اختلف في ذلك كل فريق في عصره. 


9 


(فكرهه) كراهة تحريم كما صرح به جماعة (ابن عمر» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» وأبو موسى» وأبو سعيد الخدري» وآخرون من الصحابة) بل قالوا: 
[يحفظ ](2087) 0 حفظ قلب كما أخذوه هم حفظا (والتابعين) منهم الشعبي 
والنخعي (لقوله 0 يه : «لا تكتبو! عني شيئًا غير القرآن» ومن كتب عني شين غير 
القرآن ای20 أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد) وفي رواية أنه استأذن 
ا yT‏ 

(وجوزء) أي كتب الحديث (وفعله جماعة من الصحابة» منهم علي“ وا 


(0مه) في (ع): «نحفظا . 


.)۳۰۰٤( مسلم‎ )۳( 


(548) إسناده صحيح: أخرجه أبو خيئمة في «العلم» »)۱١١(‏ ومن = 


= لعاني تنقيح الأنظار 


الحسن» وعمر وعد الله بن عمرو بن العا ص » وأنس» وابن عباس : 


(eA) ع‎ (oAY) (eA) (oAo) 
وعمر “ وعبد الله بن عمرو بن العاص اتسن وابن‎ A الى‎ 
(0۸4) عا‎ 
4 Sars 


= طريقه الخطيب في «تقييد العلم» (ص )4١‏ من طريق : و كيع عن المنذر بن ثعلبة عن علباء عن 
علي قال: «من يشتري مني علما بدرهم؟". 
yS‏ 


قلت (بدر): ومما يؤيد ذلك أنه ولي كان عنده صحيفة مكتوب فيها: «آشياء من الجراحات 


وأسنان الإبل. . ٠٠.‏ والحديث في البخاري (۲۷٠۳)ء‏ ومسلم (۱۳۷۰). 

(086) إسناده ضعيف : أخرجه الدارمي »)6١١(‏ البخاري في «التاريخ الكبير» »)٠١١(‏ 
والخطيب في «تقييد العلم» (ص )4١‏ من طريق : شرحبيل بن سعد قال دعا الحسن بن علي بنيه 
وبني آخيه فقال: «يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين نتعلموا العلم 
فمن لم يستطع متكم أن يرويه فليكتبه وليضعه في بيته؛. 
وشرحبيل بن سعد هو: أبو سعد الخطمى المدنى فيه لين. 

(087) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة ( /571571)» الدارمي (/5917)» الحاكم (369)» ابن 
عبد البر فياجامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۲۷۷) من طريق: اوجرخ عن عه المللتدين 
عبد الله بن أبي سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : «قيدُوا الْعلْمَ بالجتاب». 
وفيه ابن جريج لم يصرح بالسماعء وعبد الملك بن عبد الله ب بن أبي سفيان لم أقف على من 
وثقه سوى قول ابن إسحاق: وكان واعية جالس العلماء؛ كما في «التاريخ الكبير؛ للبخاري 
»)571١/5(‏ وهذا ليس بتر 1 

(/541) إسئاده ضعيف o‏ : عبد الله بن المؤمل حدثنا ابن جريج عن عطاء 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عله «قبدوا العلم» قلت: وما تقييده : 
قال : «کتابته) . 
وفيه عبد الله بن المؤمل «ضعيف الحديث» . 

(08) إسناده حسن :أخرجه ابن سعد (۷/ 77)» الطبراني في (الكبير! »)۲٤١ /١(‏ الحاكم )۳١١(‏ 
والخطيب في «تقييد العلم؛ (ص 47) من طريق : ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أنه قال 
لبنيه : «يا بني قيدوا العلم بالكتاب» . 

(084) إسناده ضعيف : أخرجه أبو خيثمة في «العلم» »)١54(‏ ابن عبد البر في اجامع بيان = 


وابن عمر في رواية» والحسن» وعطاء» وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز» 


وابن عمر في رواية0” بد 0 والح *) [وقال البلقيني في محاسن 


الاصطلاح» : أعلى من روى عنه ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب» ثم عثمان 
بن عفان» روى عن عمر أنه قال : قيدوا العلم بالكتابة» ونحوه عن عثمان]"" . 


)444( وعمر بن عبد العزيز المحم 


(وعطاء 01559 وسعيد بن جر 


= العلع ويميله 01101710 و N‏ لس 117 تن طريق #كريه بو عدار عن 
يحيى ابن أبي كثير قال: قال ابن عباس : «قيدُوا الِْلْمَ بالكتاب» . 
قلت (بدر): يحيى بن أبي كثير لم يسمع من ابن عباس» قال أبو حاتم : «و لم يدرك أحدا من 
الصحابة إلا أنسّاء رآه رؤية؟. 
وأيضا رواية عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير فيها اضطراب. 

)٥۹١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي )٤۹۸(‏ من طريق: ابن جريح قال أخبرني عبد الملك بن 
عبد الله بن أبي سفيان الثقفي عن ابن عمر أنه قال: «قيدوا هذا العلم بالكتاب». 
وعبد الملك يونس بن عبد الله ابن أبي فروة عن بن أبي ي سفيان تقدم الكلام عليه 

(01) لم أقف عليه . 

(555) من (ع). 

(09) صحيح: أخرجه الدارمي (207) من طريق : هشام بن الغاز قال : «كان يسأل عطاء بن أبي 
رياح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه؛. 

(044) صحيح: أخرجه الدارمي (544) من طريق: عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن جبير 
يقول: «كنت أسير مع بن عباس في طريق مكة ليلا وكان يحدثني بالحديث فاكتبه في واسطة 
الرحل حتى أصبح فاكتبه» . وروي عنه بأسانيد آخر فيها ضعف. 

(045) صحيح : أخرجه الدارمي (05054)» والخطيب في «تقييد العلم (ص )٠٠١‏ من طريق : عبد 
الله بن دينار قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أن انظرو! حديث رسول الله ملل 
. فاكتبوه» فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله». 
وأخرج الدارمي أيضا )21١(‏ بسند صحيح من طريق: أبي قلابة قال: «خرج علينا عمر بن عبد 
العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه فقلت له يا أمير المؤمنين 
ما هذا الكتاب ؟ قال: حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته» فإذا فيه هذا 
الحديث» . 


---> E 
لعاني تنقيح الأنظار سے و‎ = 


وحكاه القاضي عياض عن أكثر الصحابة والتابعين» قال: ثم أجمع المسلمون 
على جوازها [5؟١١]:‏ وزال ذلك الخلاف» ومما يدل على الجواز قوله ي في 
الحديث الصحيح «اكتبوا لأبي شاه؟. 


وحكاه القاضي عياض عن أكثر الصحابة والتابعين» قال) القاضي (ثم أجمع 
المسلمون على جوازهاء وزال ذلك الخلاف) بناء على وقوع الإجماع بعد 
الخلاف والاعتداد به» وهى مسألة خلاف في الأصول (ومما يدل على الجواز) 
أي في عصره وَل فضلا عما بعده ما ذكره زين الدين من (قوله ل في الحديث 
الصحيح «اكتبوا لأبي شاه)”7*”' بالشين المعجمة وهاء منونة في الوقف والدرج 
على ا حر من كتقو كت کے ی سمه 1111171 ]براه 
يوم الفتح من رسول الله وَل فطلب أن تكتب له» فأمر وَل بكتابتها له» قال 
ابن عبد البر فى «الاستيعاب»: إن أبا شاه رجل من أهل اليمن حضر خطبة النبي 
ا فقال أبو شاه: أكتب لي يا رسول الله الخطبة» فقال: 


رسول الله ا أكتبوا لاق شأة» قال اين عيبل البر: وهو من [ثار ]۹ 
الحديث. 


وأما قول البلقينى: يجوز [أن i‏ أنها واقعة عين»)» فقد نظره 


ومن E mS E‏ ر۹7 «إيتونى 


= وأخرج أبو نعيم في الحلية» (0/ )٤٠١‏ من طريق : عبد الله بن خراش عن مرئد أبي يزيد قال 
سمعت عمر يقول: «آيها الناس فيدوا النعم بالشكر وقيدوا العلم بالكتاب». 
ولكن عبد الله بن خراش قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: ليس 
بشيء » ضعيف الحديث . 

(597) أخرجه: البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم .)۱۳۳١(‏ 

(090) في (ج) اباب». 

(۹۸) من (ع). 

(044) من (ع). 


الو ا 5-5 
کو اد سجس توضيح الأفكار ‏ حت 
وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: اكنت اکھت كل شی 


سمعته عن رسول الله ي فذكر الحديث» وفيه أنه ذكر ذلك للنبي سيل 
فقال له اكتب». 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو كان 


في يع البخاري و كع" أل ”ورين ين جك ان CSN SI ALE ANAK ENE SS E‏ 


بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا...» الحديث ' . 


(و) من الأدلة على جوازها (ما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو) ابن 
العاص (قال: كنت أكتب كل شىء سمعته من رسول الله وك وذكر الحديث» 
وفيه: أنه ذكر ذلك للنبي يكل فقال له: اكتب) وفي لفظ: قلت: يا رسول الله 
أكتب ما أسمعه منلك. في الغضب والرضى؟ قال: «نعمء فإني لا أقول إلا 
حقا!'''2 وكانت تسمى صحيفته تلك الصادقة» رواه ابن سعد وغيره. 


(وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو كان يكتب) 
فإنه قال أبو هريرة : «ما [ ٦°‏ من أصحاب رسول الله ميا أكثر حديثا منى 
إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب»"" . 

(قلت: وقد كتب رسول الله َب كتاب الصدقات لأبى بكر الصديق » وهو فى 
صحيح البخاري)”* ''' قلت : وكتب يِل إلى كسرى وقيصر وملك مصر وعمان 
(1e)‏ البخاري »)١١5(‏ مسلم (۱۹۳۷). 

(101) حسن: أبو داود (/7715), أحمد 2)5901١(‏ الدارمي (584)» الحاكم .)١۹(‏ 
(10) من (ع). 

.)١17( البخاري‎ )50( 

.)۱٤٤۸( البخاري‎ )504( 


لمعاشي تنقيح الأنظار 


وكتب لعمرو بن حزم الديات» والزكوات. كما قدّمنا في الوجادة» وكتب 
علي ل صحيفة كانت معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل» ومقادير الديات» 
وهو صحيح » أظنه في البخاري. وبالجملة فلو تركت الكتابة في الأعصار 
الأخيرة لكان ذلك سبيلا إلى الجهل بالشريعة» وموت كثير من السئن» وقد 
اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد والجمع بينه وبين أحاديث الإذن. 


وغيرهم (وكتب لعمرو بن حزم الديات؛ والزكوات. كما قذمنا في الوجادة» [؟/ 
۲١‏ أا وكتب على 4 صحيفة كانت معلقة فى سيفه فيها أسئان الابل : ومقادير 
الديات» وهو صحيح» أظنه في صحيح البخاري) هو كما ظنه ك وأوله فيه: 
«ما كتبنا عن رسول ية إلا القرآن وما في هذه الصحيفة'. 

(وبالجملة فلو تركت الكتابة في الأعصار الأخيرة لكان ذلك سبيلا إلى الجهل 
بالشريعة» وموت كثير من السئن) بل قد كتب عمر بن عبد العزيز في عصره إلى 
آل ا 3 اروا ا كان لو حدر مرل الله ولوق ا کو ا کک 
دروس العلم وذهاب العلماء) 27 وعن الشافعي : «إن هذا العلم کا ل 
الإبل» ولكن الكتب [عصمة]”"*'' له حماة والأعلام عليه رعاة»» وبالجملة فقد 
استقر الأمر والإجماع علي جواز الكتابة. 

قال الحافظ ابن حجر: لا يبعد وجوبها على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ 
العلم» ونحوه قول الذهبي: إنه يتعين من الماثة الثالثة» وهلم جراء وأول من دون 
الحديث الزهرى بأمر عمر بن عبد العزيز» وبعث به إلى كل أرض له عيله سلطان. 

(وقد اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد) الدال على النهي عن الكتابة (والجمع, 
بينه وبين أحاديث الاذن) في الكتابة كحديث أبي شاه فأجيب بجوابات ثلاثة: 1 


(100) أخرجه البخاري (۷۳۰۰)» مسلم (۱۳۷۹). 
(15) تقدم, 
)ليست في (ع). 


#8 ص تست تضيع لافار = 

فقيل .إن النهى منسوخ بهاء وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه 
بالقرآن فلما أمن ذلك أذن فيه. 

وقيل: إن النهي في حى من وثق بحفظه؛ والإذن لمن لم يثق 

وقيل: النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لأنهم 
كانوا يسمعرن تأويل الآيه فربما. كتيوه معه SOLAS‏ 


الأول :. (فقيل إن النهى منسوخ بهاء وكان النهي ني أول الأمر لخوف اختلاطه) 
أى الحديث (بالقرآن) [أي بسبب أنه لم يكن قد اشتد إلف الناس بالقرآن» ولم 
يكثر حفاظه والمتقنون لهء فلما ألفه الناس وعرفوا أساليبه وكمال بلاغته وحسن 
تناسب فواصله وغايته» صارت لهم ملكة يميزونه بها من غيره» فلم يخش 
اختلاطه بعد ذلك فلذا قال]7*"'' (فلما أمن ذلك أذن فيه) وهذا الجواب جنح إليه 
ابن شاهين » فإن الإذن اس شاه كان فى فتح مكة» قال الحافظ : وهو أي هذا 
الجمع أقربها 

(و) الثاني : (قيل: | 0 
أردت أن تكون عالما [فاكسر القلم]”'' (والإذن لمن لم يثق 

(و) الثالث [۲/ /١١١‏ ب] (قيل: النهي عن كتابه الحديث مع القرآن في 
صحيفة واحدة» لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآيه فربما كتبوه معه). 

قال الحافظ ابن حجر: ولعل مما قرئ في الشاذ في قوله: «ما لبثوا حولا في 
العذاب المهين». 

E الو “7و‎ o a am 


(10) من (ع). 
0 في (ج): «فاكتب العلم». 
(1۰)هو محمد بن أحمد بن أيوب البغدادي شيخ القراء بالعراق» كان يرى جواز القراءة بالشاذء 
2 وهو ما خالف رسم المصحف» توفي في صفر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . 
0 في (ع) : «في» . 


س العائى تتقبح الأنظا ل ل 
بي نیج ل ڪڪ 0ل 


فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه» والله أعلم. 

وينبغي لطالب الحديث العناية في تجويد كتابه بإعجام ما يلتبس منه 
لاسيما أسماء الرواة» ويعرف ما اصطلح عليه أهل الحديث فلهم في كتابة 
الحديث اصطلاحات في تخريج الساقطء ea‏ 
شواذه وذكر لها قصة. فلا يصح التمثيل به إذ الكلام فيما كان يكتبه الصحابة (فنهوا 
عن ذلك) عن خلط كتابة القرآن بتأويله في صحيفة (لخوف الاشتباه» والله أعلم). 

مسألة 
ا 

(وينبغي) استحبابا مؤكداء بل عبارة ابن خلاد وعياض تقتضى الوجوب. 
[وعبارة ابن الصلاح: «ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى 
ضبطه . . . إلى آخره» فأفادت عبارته الوجوب]2"'"7(لطالب الحديث العناية في 
تجويد كتابه بإعجام) أى بالنقط (ما يلتبس منه) لو ترك إعجامه» والإعجام: إزالة 
العجمة وذلك بالنقط ونحوه» فيميز الخاء المعجمة من الحاء المهملة› والذال 
المعجمة من الدال المهملةء كما في مثل «عليكم بحصى الخذف»” ''' فيعجم 
كلا من الخاء والذال بالنقط» وروى عن الثوري أنه قال: الخطوط المعجمة 
كالبرود المعلمةع [قال: وإعجام المكتوب يملع من استعجامه. وشكله يمنع 
إشكاله]7؟'" (لاسيما إعجام أسماء الرواة) كخباب بالمعجمةء وأبي الجوزاء 
بالجيم والزاى» وأبي الحوراء بالحاء المهملة والراء. 

(ويعرف) عطف على العناية : أي وينبغي له أن يعرف (ما اصطلح عليه أهل 
الحديث فلهم في كتابة الحديث اصطلاحات في تخريج الساقط) قال زين الدين: 


فك من (ع). 
)1( مسلم (۱۲۸۲). 
)114( من (ع). 


إنهم يسمون ما سقط من أصل الكتاب فألحق في الحاشية» أو بين السطور اللحق 
بفتح اللام والحاء معاء قال: وأما كيفية ما يسقط من الكتاب فلا ينبغي أن يكتب 
بين السطور لأنه يضيقها ويعكس ما يقرأء» خصوصا إن كانت السطور مضيقة 
متلاصقة» والأولى أن يكتب في الحاشية» فإن كان السقط 51/١١/أ]‏ من 
وسط السطر فينبغي أن يخرج له إلى جهلة اليمين» لاحتمال أن يبقى في بقية 
السطر سقط فبخرج له إلى جهلة الشمالء ثم أطال في هذا البحث بآداب قد 
أعرض عنها الكتّاب في هذه الأزمنة. 

(والتصحيح) أي صفة التخريج» قال الزين: أما صفة التخريج للساقط فقال 
القاضي عياض: أحسن وجوهها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط 
بموضع النقص صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه» ثم ينعطف إلى جهة 
التخريج في الحاشية انعطافا يشير إليه. 

(والتمريض والتضبيب) قال الزين: التمريض هو كتابة صورة «صا هكذا في 
الات ای شاو إلى مرها را ای ادي ا ا ودا من 
أهل المغرب يتعاملون أن الحرف إذا كتب عليه «صح» أن ذلك علامة لصحة 
الحرف» [موضع]"“ حرف كامل على حرف صحیح» وإذا كان عليه صاد 
مممدودة دون حاء كان علامة أن الحرف [غير 2١7]‏ مستقيم» وأما التضبيب فهو 
بمثناة فوقية مفترحة فضاد معجمة فموحدة بعدها مثناة تحتية فموحدة» وهو 
عطف تفسيري للتمريض » فإنه عبارة عن الصورة التي قالها القاضي عياض» فإنه 
قال: إن ذلك علامة على أن الحرف [لا1"''' يستقيم» [قال/21 إذا وضع عليه 


(516) في (ع): «فوضع)». 
(15) من (ع). 

(۱۷) من المطبوع . 
(514) ليست في (ع). 


ح لعاني تنقيح الأنظار 


والكشط» والمحو» والضرب» والعمل في اختلاف الروايات» والإشارة بالر مز 


حرف غير تام ليدل نقص الحرف على اختلال الحرف قال: ويسمى أيضًا ذلك 
الحرف ضبة» أي أن الحرف مقفل بها لا يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل بها. 

(والكشط » والمحوء والضرب» قال الزين: لما تقدم إلحاق الساقط ناسب 
تعقيبه بإبطال الزائد» فإذا وقع في الكتاب شيء زائد ليس منه فإنه ينبه عليه إما 
بالكشط » وهو الحك وإما بالمحو» بأن يكون الكتاب في لوح أورق أو زق صقيل 
جدا في حال طراوة المكتوب [7/ /١١54‏ ب] وقد أطال زين الدين في هذه الثلاثة 

(والعمل في اختلاف الروايات» والإشارة بالرمز) أي إذا كان الكتاب مرويا 
بروایۃ يتين فأكثر في نسخة واحدة» فالعمل أن يبني الكتاب أولا على رواية واحدة 
ثم ما كان من رواية أخرى ألحقها في الحاشية أو غيرهاء مع كتابة اسم راويها 
معها أو الإشارة إليه بالرمز إن كان زيادة» وإن كان الاختلاف بالنقص أعلم على 
الزائد أنه ليس في رواية فلان باسمهء أو الرمز إليه وأما الرمز في الإسناد فهو ما 


جرت ا ٠‏ عاؤة آهل 'الحديف اهار عضن الغا الاداء فى الط درن 


النطق. فإنهم يقتصرون في E‏ ا وريما اقتصروا على الضمير م 


فقالوا: «نا» وربما [اختصروا] الحاء فقط فكتبوا «دثنا . 


قال ابن الصلاح: إنه رآه في خط الحاكمء وأبي عبد الرحمن السلمي» 
والبيهقي» ومن ذلك «أخبرنا» اقتصروا فيها على الألف» والضمير أعنى: «أنا» 
وربما لم يحذف بعضهم الراء فيكتب «أرنا» وبعضهم يحذف الخاء والراء وتكتب 
«أبنا»» وقد فعله البيهقي وطائفة من المحدثين. 


قال ابن الصلاح : وليس بجيد» ومما جرت عادة أهل الحديث حذف «قال» 
0 ليست في (ع). 


0 في (ع) : «اقتصروا على حذف). 


للا 


سے 


.م س توضيح الأفكار = 


وكتابة التسميع» وقد ذكروا في هذا النوع آدايًا كثيرة» وفوائد حسنة» 
أودعوها هذا النوع من كتب علم الحديث» وإنما اختصرتها لطول الكلام 


فى أثناء الإسناد فى الخط والإشارة إليه بالرمزء فرأيت فى بعض الكتب المعتمدة 
الإشارة إليها 6 فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث 55-6 «قثنا» يريد: «قال 
حدثنا» وبعضهم يفردها فيكتب ١ق‏ ثنا» وهذا اصطلاح متروك» قال ابن الصلاح : 
- جرت العادة بحذفها خطاء قال: ولابد من ذكرها حال القراءة لفظاء ومما جرت به 
عادتهم عند الانتقال.من سند إلى سندء وذلك أنه إذا كان للحديث إسنادان فأكثر 
وجمعوا بين الأسانيد في متن واحدء أنهم إذا انتقلوا من إسناد إلى إسناد آخر كتبوا 
بينهما [5/1١١/أ]‏ حاء مفردة مهملة صورة «ح» والذي عليه عمل أهل الحديث أن 
ينطق القارئ بها كذلك مفردة» واختاره ابن الصلاح» ونقل كلاما كثيرا في ذلك . 

(وكتابة التسميع) قال الخطيب في كتاب «الجامع»: يكتب الطالب بعد 
البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه» قال: وصورة ما ينبغي 
أن يكتب حدثنا أبو فلان فلان بن فلان بن فلان الفلاني قال: حدثنا فلان» 
ويسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه. 

قال: وإذا كتب الطالب الكتاب المسموع فإنه ينبغي أن يكتب فوق صدر 
التسمية أسماء من سمع معه» وتاريخ وقت السماع» قال: وإن أحب كتب ذلك 
فى حاشية أول ورقة من الكتاب» فكلاهما قد فعله شيوخناء قال: وإن كان 
سماعه للكتاب في مجالس عديدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة 
البلاغ» ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ والتقطيع كما يكتب في أول 
الكتاب» فعلى هذا شاهدت أصول جماعة من شيوخنا مرسومة. 

(وقد ذكروا في هذا النوع آدابًا كثيرة» وفوائد حسنة, أو دعوها هذا النوع من 
كتب علم الحديث. وإنما اختصرتها لطول الكلام فيهاء واعتمادي على ما يتعلق به 
التحليل والتحريم غالبًا) وقد ذكرنا مما ذكروه محل الحاجة. 


رح 
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صفة رواية الحديث وآدابه 


اختلفوا في الاحتجاج بمن لا يحفظ حديثه» وإنما يحدث من كتابه معتمدا 
عليه » فذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ إذا كان ]١76[‏ قد ضبط سماعهء أو 
قابل كتابه» هو أو ثقة على نسخة شيخه أو نسخة مقابلة بنسخة شيخه على 
الوجه الصحيح» فإن غاب عنه كتابه يضياع أو عارة» أو نحو ذلك فاختلفوا 
أيضًاء والأصح جواز الرواية إذا كان الغالب عليه السلامة من التبديل. 


مسألة 
مسي نيه 

(صفة رواية الحديث. وآدابه) قال زين الدين (اختلفوا في الاحتجاج بمن لا 
بحفظ حدیثه» وإنما يحدث من كتابه معتمدا عليه) على أقوال: 

الأول: قوله : (فذهب الجمهور إلى جواز ذلك إذا كان قد ضبط سماعه؛ أو 
قابل كتابه » هو أو ثقة على نسخة شيخه» أو نسخة مقابلة بنسخة شيخه على الوجه 
الصحيح) وإلى هذا ذهب الشافعى وأكثر أصحابه [7/ 6١١/ب]‏ أذا كان كتابه 
محفوظا مصونا لدیه» وروی عن أبي حنيفة ومالك أنه لا حجة إلا فيما رواه 
الراوي من حفظه . 

(فإن غاب عنه كتابه بضياع أو عارة» أو نحو ذلك) بأن سرق عليه (فاختلفوا 
أيضًا) فذهب أهل التشديد إلى أنها لا تجوز الرواية منه لغيبته عنه» وجواز التغيير 
فيه (والأصح) عند الجمهور (جواز الرواية إذا كان الغالب عليه السلامة من 
التبديل) لاسيما إذا كان مما لا يخفى عليه فى الغالب» إذا غير ذلك أو شىء منه» 
لأن باب الرواية مبني على غلبة الظن. ٠‏ ۰ 


م سم 38 1 
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قال الخطيب: والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا لكن 
كتب لها ما سمعا قد منع منه غير واحد» ورخص فيه بعضهم. 

قال ابن الصلاح في «الضرير»: إذا استعان بالمأمونين في ضبط سماعه 
رط كتايد ابو خا :في :ذلك فال انمه القن الد هن التختيز 
صحت روايته» وهذا كله في رواية الراوي من أصله الذي سمع فيه أو مما 
قوبل على أصله» فأما أصل شيخه وما قوبل عليه فالأكثر والأصح المنع منه. 
قلت: إلا أن يفهم أن قراءته في أصله كان بمنزلة المقابلة على أصل 
شيخه» وهذا كثيرء خاصة إذا كان شيخه معتمدا في التسميع على الكتاب 
دون الحفظ» والله أعلم. 


(قال الخطيب : والسماع من) كتاب (البصير الأمي والضرير) الأعمي (اللذين 
لم يحفظاء لكن كتب لها ما سمعا) أي كتبه لهما ثقة (قد منع منه غير واحد) من 
العلماء وهي عبارة الخطيب. 

(ورخص فيه بعضهم » قال ابن الصلاح: في الضرير) الذي لا يحفظ حديثه من 
فم من حدثه (إذا استعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه» واحتاط في 
ذلك بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته) قال ابن ٠‏ 
الصلاح: غير أنه أولى بالخلاف من البصير. 

(وهذا) أي ما ذكر من [أدلة]""“ المسألة (كله في رواية الراوي من أصله 
الذي سمع فيه أو مما قوبل على أصله فأما) روايته عن (أصل شيخه وما قوبل عليه 
فالأكثر والأصح المنع منه» قلت: إلا أن يفهم أن قراءته في أصله كان بمنزلة 
المقابلة على أصل شيخه) آي جاز (وهذا كثيرء خاصة إذا كان شيخه معتمدا في 
التسميع على الكتاب دون الحفظ) فإنه يوثق بكتابه (والله أعلم) وهذا إذا لم 
يختلف حفظه وكتابه. 


(471 في (ع): «أول». 


# المعائي تنقيح الأنظار 


شيخه قدم الحفظء والأحسن أن يقول: حفظي كذاء وفي كتابي كذا. والرواية 

واختلفوا فيمن يعلم ذلك هل تجوز له الرواية بالمعنى؟ والأكثر على 
الجواز» لجواز رواية الحديث بالعجمية» للعجم ولأن الصحابة رووا 
أحاديث بألفاظ مختلفة في وقائع متحدة. 


(وإذا اختلف حفظه وكتابه) بأن وجد الحافظ للحديث فى كتابه خلاف ما 
يحفظه (فإن كان حفظه) مأخوذا (من كتابه رجع إليهء وإن كان من شيخه قدم 
الحفظ)[؟/7١١/أ]‏ قال زين الدين (والأحسن) أي يجمع بينهما أي (أن يقول: 
حفظي كذاء وفي كتابي كذا) فهكذا فعل شعبة وغير واحد من الحفاظ» ومثله ما 
إذا حفظ شيئًا وخالفه فيه بعض الحفاظ المتقنين» فإنه يحسن فيه أيضًا بيان 
الأمرين فيقول: حفظي كذا وكذاء وقال فيه فلان كذا وكذاء ونحو ذلك وقد 
فعله سفيان الثوري. 

مسالة 
ا 

(والرواية) للحديث (بالمعنى) أي روايته بمعناه ادل من عند الراوي 
(محرمة على من لا يعلم مدلول الألفاظ ومقاصدهاء ولما يحيل معانيها) فإن هذا 
لا يمكنه أن يروى بالمعنى؛ لأنه لا يعرفه فتحرم عليه الرواية بلا خلاف . 

(واختلفوا فيمن يعلم ذلك) مدلول الألفاظ وما ذكر معها (هل تجوز له الرواية 
بالمعنى؟ والأكثر على الجواز» لجواز رواية الحديث بالعجمية للعجم) فإنه جائز 
بالاتفاق» وهو رواية بالمعنى (ولأن الصحابة رووا أحاديث بألفاظ مختلفة في 
وقائع متحدة) . 


(؟51) في (ج): «برواية». 


قال زين الدين: وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في «معرفة 
الصحابة» من حديث عبد الله بن [سليمان]”"'"' بن أكيمة الليثي قال: «قلت: يا 
رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك »يزيد حرفا 
أو ينقص حرفاء قال: إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم بالمعنى فلا 
بأس»"". فذكر ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثناء هكذا نقله زين الدين. 

وقال السخاوي بعد ذكره: وهو حديث مضطرب لا يصح › 
الجوزجاني [وابن الجوزي]2'"*0 في الموضوعات. . 

واعلم أنه أسقط المصنف يب مسألة الاقتصار على بعض الحديث» وذكرها 
زين الدين بعد مسألة الرواية بالمعنى» فقال: اختلف العلماء في جواز الاقتصار 
على بعض الحديث وحذف [5/1١١/ب]‏ بعضه على أقوال: 

أحدها: المنع مطلقًا . 


بل رواه 


ثانيها: الجواز مطلقًاء قال: وينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف 
متعلقًا بالمأتي به تعليقًا يخل بالمعنى حذفه» كالاستثناء والحال» ونحو ذلك. 

الثالث: إن لم يكن رواه على التمام مرة أخرى هو أو غيره لم يجزء وإن كان 
رواه على التمام هو أو غيره جاز. 


الرابع: وهو الصحيح» كما قال ابن الصلاح: أنه يجوز ذلك من العالم 
العارف إذا كان ما تر که متميزا عما تر که» غير متعلق به» بحيث لا يخل البيان ولا 


(171) كذا في (ج) و(ع) والصواب: «سليم». 

(514) إسناده ضعيف : أخرجه : أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (71454) من طريق: عبد الله بن 
سليم بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده. 
وسليم بن أكيمة الليثي قال فيه أبو نعيم: «مجهول». 

(116) ليست في (ع). 


رت 


جر کے ی 
وه BE‏ 
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س 
التسميع بقراءة اللحان والصحف 


وليحذر الشيخ أن يروى حديثه بقراءة اللحان أو مصحف»ء فقد روينا عن 
الأصمعى قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن 
يدخل فى جملة قول النبى و#وُةِ: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؛ . 
وروينا لبحو هذا عن حماد بن سلمة E Raa‏ از 
تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركهء قال: فهذا ينبغى أن يجوز؛ لأن ذلك 


0 


مسالة 


(التسميع بقراءة اللحان) صيغة مبالغة؛ ولعله يغتفر إذا كان لحنه قليلًا كما يدل له 
مفهوم المبالغة (والمصحف) اسم فاعل (وليحذر الشيخ أن يروى حديثه بقراءة 
اللحان أو مصحف. فقد روينا عن الأصمعى قال: إن أخوف ما أخاف على طالب 
العلم) أي علم الحديث» أو ما مزج به من كتب الأدلة (إذا لم يعرف النحو أن يدخل 
في جملة قول النبي #َليّكُ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»)"" . 

[قال الزين]"": لأنه لم يكن يلحن» فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت 
عليه ا 


قال زين الدين : (وروينا نحو هذا عن حماد بن سلمة) فإنه قال لانسان: إن 
لحنت فى حديثى فقد كذبت على فإنى لا ألحن» وكان حماد إماما فى ذلك» 


.)۳( ومسلم في المقدمة‎ »)١١١( أخرجه: البخاري‎ ) ١ 
في (ع): «زاد زين الدين».‎ )5110( 


= 


توضيح الأفكار 
وروى الخطيب عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر» - أي تعلم - 
العربية» كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس» وروى أيضًا عن حماد بن سلمة 
قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل حمار عليه مخلاة ولا شعير 
فيها . 

فسبب السلامة من اللحن يكون بتعلم النحو ]١11[‏ وأما السلامة من 
التصحيف فسببها الأخذ من أفواه أهل العلم لا من الكتب. فقلما سلم 


وروى أنه شكاه بعضهم إلى الخليل بن أحمد فقال: : سألته عن حديث هشام بن 


عروة عن أبيه في رجل رَعْف فانتهرني» وقال: أخطأت إنما هو [رَعئَ]!2”4 2 
بفتح العين» فقال الخليل: صدق أتلقي بهذا الكلام أبا أسامة» وهو فيما ذكر أنه 
سبب تعلم سيبويه العربية. 

قلت : وإنما قال الأصمعي : «أخاف» ولم يجزم لأن من لم يعلم [17/5١١/أ]‏ 
بالعربية إن لحن لم يكن متعمدًا الكذب. 

(وروى الخطيب عن شعبه قال: من طلب الحديث ولم يبصرء أي يعلم 
العربية» كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس) في القاموس: البرنس بالضم 
قلنسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منه» دراعة كان أوجبة أو قمطرا. 

(وروى) الخطيب(أيضًا عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا 
بعرف النحو مثل حمار عليه مخلاة ولا شعير فيها) . 

نظمه من قال: ش 

مثلوا طالب الحديث ولا يح سن نحوًا ولا له آلاته 

كحمار قد علقت ليس فيها ‏ من شعير برأسه لمحلاته 

(فسبب السلامة من اللحن يكون بتعلم النحو) أي بعلم قدر يعرف به الإعراب 
(وأما السلامة من التصحيف فسببها الأخذ من أفواه أهل العلم لا من الكتب, فقلما 


(؟5) في (ع): (مرعف)». 


ح لعاني تنقيح الأنظار 


من التصحيف من أخذ العلم من الصحف» من غير تدريب المشايخ . 


سلم من التصحيف من أخذ العلم من الصحف. من غير تدريب المشايخ) كأنه 
1o fo 5 5‏ له أن . ٠.‏ )14( 
ويقال: لا تأخذ القران من مصحف ولا العلم من مصحفي» وإلى [ من] ١‏ 
روايته من الكتب أشار من قال: 
ومن بطون كراريس روايتهم 2 لو ناظروا ناقلا يوما لما غلبوا 
والعلم إن فاته إسناد مسنده كالبيت ليس له سقف ولا طنب 
واعلم أنه ذكر الزين هاهنا نوعا أهمله المصنف وهو إصلاح اللحن والخطأء 
قال الزين: وإن أتى فى الأصل لحن أو خطأ فقيل يرويه كما جاء غلطاء فإن كان 
فى الأصل رواه كما تلقاه من غير إصلاح»› وهذا قول جماعة» وذهب جماعة من 
المحدثين أنه يصلح ذلك اللفظء وهو قول الأكثر فإن [كان]” "2 اللحن يختلف 
به المعنى فاتفقوا على أنه يعربه» وإن كان لا يختلف فالأرجح أنه [۲/ /١١١‏ ب] 
يعربه» واختار ابن عبد السلام أنه لا يروى اللفظ الملحون والمصحف إذا كان 
سماعه په» لأنه إن أعربه فالذي سمعه غير معرب» وإن لحن فالنبي ل لم يقله 
إلا معرباء فإن کان فى كتاب شيخه أو سماعه ملحونًا قالوا: فالصواب بقاؤه 
كذلك وكتب في الحاشية كذاء والصواب كذاء انتهى. وقد أطال هنا زين 


الدين. 
د 3 24 
كوم حرم N‏ 
(1۲۹) من (ع). 


)۳۰( من (ع). 


حجن اي دتعي 
سکس دی 79د فى 


moswaratcom 
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إذا سمع من الشيخ من حفظه في حالة المذاكرة فعليه بيان ذلك بقوله: 
حدثنا مذاكرة» ونحو ذلك؛ لأنهم يتساهلون في المذاكرة» والحفظ 
خوان» ولهذا كان أحمد يمنع من رواية ما يحفظه إلا من كتابه» وقد منع 
عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وأبو زرعة الرازي أن يحمل عنهم في 
المذاكرة شىء . 


مسألة 

(السماع على نوع من الدهش) بمهملة مفتوحة وهاء مفتوحة وشين معجمة» 
في القاموس: دَمِسْشنَ كفرح فهو دَمِشْنٌ: تحير أو ذَمَبّ عَقْلَهُ من ذَهَل أو وَلَهِ (إذا 
سمع) الراوي الحديث (من الشيخ من حفظه في حال المذاكرة فعليه) أي الراوي 
(بيان ذلك بقوله: «حدثنا مذاكرة» ونحو ذلك» لأنهم يتساهلون في المذاكرة 
والحفظ خوان› ولهذا كان أحمد) بن حنبل (يمنع من رواية ما يحفظه إلا من كتابهء 
وقد منع عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وأبو زرعة الرازي أن يحمل عنهم في 
المذاكزة ی 


xi 
E“ 
عاد‎ 
73 
د‎ 
3 


جى اشيري 3عی 
کے «مين < ارو ’یی 
ح لعاني تنقيح الأنظار سل کر 
1 ۱ العالي والنازل ْ 5 
مسألة 
سوس چ ا 


(العالي) أي الإسناد العالي : وهو الذي قلت الوسائط في سندهء أو قدم سماع 
0 وزهانه اال را 


واعلم أ نه طوى المصنف من کلام الزين آداب المحدث» وآداب طالب 
الحديث» وهي نحور من كراس في القطع الكامل متنا وشرحًا. 
ثم اعلم أن أصل الإسناد من حيث هو خصيصة [حاصلة]”" "2 من خصائص 
هذه 0 وسنة بالغة من السنن المؤكدة» وروى السخاوي عن محمد بن حاتم 
بن المظفر أنه يقول: إن الله أكرم هذه الأمة وفضلها وشرفها بالإسنادء وليس 
لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسنادء وإنما هو صحف في أيديهمء 
وخلطوا بكتبهم أخبارهم» فليس عندهم تمییز بين ما نزل من التوراة والإنجيل 
وبين ما ألحقوه ه بكتبهم من الأخبار عن غير الثقات› رهذه الأمة إنما 1؟/8١١/1]‏ 
00 الحديث 3 الثقة النعروف في قله ا بالصدق ولأنا 
الأحفظ 55 ا فالأطول مجالة RE]‏ ب عن 


آراويه] 


(11) في (ع): #روایته» . 
(ITY)‏ في (ع): #خاصة». 
7 في (ع): (ينص». 
(554) ليست في (ع). 
(1o)‏ من (ع). 


توضبح الأفكار اج 


استحب أكثر أهل الحديث الإسناد العالي» ولم يحك الحاكم اختلافا في 
تفضيل العلو» وحكى الخطيب فى ذلك اختلافا مبناه على أن الإسناد النازل 
أكثر مشقة؛ لكثرة رجاله والعناية بمعرفة عدالتهم. 
(1T7)‏ : 

حتى یهد بوه 

من الخلل والغلط. ويحفظون حروفه ویعدونها عداء فهذا من أعظم نعم الله 
على هذه الأمةء فنستوزع الله شكر هذه النعمةء [انتهى]!"" . 

قال المصنف : (استحب أكثر أهل الحديث الإسناد العالي) . 

قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالى سنة ممن سلف. 

وقال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب» أو قربة إلى الله تعالى. 

وقال الحاكم: طلب الإسناد العالي سنة صحيحة» وحكى حديث أنس في 


مجيء الأعرابي إلى النبي و وقال: (يا محمد أتانا رسولك فزعم كذا... 
الخد [ 


أقل مجالسة» [ثم يكتبون الحديث من أكثر من عشرين وجها] 


فال :فلو كان طلت العلر فى الاستاد غير مستحب لأنكر عليه سو اله 
مما الخو رو له عند :و اذو مايا ERI ERE EE‏ 
احتمالات أخر لا يتم معها به الاستدلال لما ذكر. 

(ولم يحك الحاكم اختلافا في تفضيل العلو) لما ذكر (و) لكنه (حكى الخطيب 
في ذلك اختلافا) وحكاه قبله ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال: الإسناد 
النازل أفضل (مبناه على أن الإسناد أكثر مشقة لكثرة رجاله» والعناية بمعرفة 
عدالتهم) لأنه يجب على الراوي معرفة عدالة من يروي عنه وتعديله» والاجتهاد 


(IT)‏ من لع). 
(90) ليست في (ع). 


(17) مسلم (۱۲) . 


(۳۹) في (ع) : «قالوا». 


= لعاني تنقيح الأنظار یک را ۷ ا سے 
قال ابن دقيق العيد: لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة 
المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. ١‏ 
وهذا كله مع الثقات أما إذا كان العالي ضعيفا فالنازل خير منه بغير شك . 


في أحوال رواة النازل أكثر قطعا. 

(قال ابن الصلاح : وهو مذهب ضعيف الحجة. قال ابن دقيق [8/51١١/ب]‏ 
العيد لأن كثرة المشقة) التي عللوا بها أفضلية النازل (ليست مطلوبة لنفسهاء 
ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى» انتهى) . 

قال ابن دقيق العيد: ولا أعلم وجها جيدا لترجيح العلوء إلا أنه أقرب إلى 
الصحة وقلة الخطأء فإن الطالبين يتفاوتون في الإتقان» والغالب عدم الإتقان» 
فإذا كثرت الوسائط ووقع من كل واسطة تساهل كثر الخطأ والزلل» وإذا قلّت: 
الوسائط قلّ» انتهى. 

(وهذا) أي تفضيل العالي (كله مع الثقات» أما إذا كان العالي ضعيمًا فالنازل 
خير منه بغير شك) قال ابن دقيق العيد: : وحينئذ فمحل الخلاف عند [عدم]! 0 
التساوي في جميع الأوصاف ما عدا العلر. 

واعلم أنهم قسموا العلو إلى خمسة أقسام ذكرها الزين في نظمه وشرحه. 


(540) ليست في (ع). 


ت aC‏ توضيح الأفكار ‏ س 


الغريب والعزيز والشهور 


قال ابن الصلاح : الغريب هو الذي ينفرد به بعض الرواة» وسواء اثفرد 
بالحديث کله أو بشیء منه »> أو فى سنده. 


وقال ابن منده ما معناه: الغريب من الحديث انفراد الراوي بالحديث عن 
إمام ة قد جمع حديثه وحفظ› دل اماو الزمري وإذا العرة الراري عن اددهم 


مسالة 
حت مي مس و 

(الغريب والعزيز والمشهور) قسم الحافظ ابن حجر في «النخبة» الحديث 
أربعة أقسام : 

الأول : المتواتر» فقال: الأول : أن يكون للخبر طرق بلا عدد معين » أو مع 
حصر بما فوق الاثنين» أو بهماء أو واحد» فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني 
بشروطه» وهو المستفيض على رأي» والثاني: المشهورء والثالث: العزيزء 
والرابع: الغريب» وكلها آحاد ما عدا الأول. 

(قال ابن الصلاح : الغريب هو الذي ينفرد به بعض الرواة» وسواء انفرد 
بالحديث كله أو بشىع منه أو في سنده » وقال ابن منده ما معناه: الغريب من 
الحديث انفراد الراري بالحديث عن إمام قد جمع حديثه وحنفظ) وذلك الإمام 
(مثل قتادة) ابن دعامة (و) محمد بن شهاب (الزهري) ممن [خرجت““ 
أحاديثهم وجمعت (فإذا انفرد الراوي عن أحدهم) من بين من أخذ عنهم . 


41 في (ع): «حنفظت»؟ . 


بحديث سمي غريبًا» فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا سمي عزيرًا 
قال الزين: وهكذا قال محمد بن طاهر المقدسي» وكأنه أخذه من كلام ابن 
مله + قال زين الدين : ولیس الغرابة والعزة والشهرة تنافى صحة الحديث ولا 


(بحديث سمي غريباء فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا سمي عزيزا). 

واعلم أن العزيز [۲/ ۱۱۹/] على تفسير ابن منده يكون بينه وبين 0 
عموم وخصوص من وجه» وخص بعضهم المشهور بالثلاثة » والعزيز بالاثنين 
واختاره الحافظ ابن حجر كما عرفت من كلامه السابق» ا 
وجوده من قولهم: اعَر الشيء يعز عِرَّا وعزازةٌ» إذا قل بحيث لا يكاد يوجد» وإما 
من قولهم: عر يعر ر بفتح المهملة فيه «عزا وعزازة» إذا اشتد وقوى ومنه قوله 
تعالى : SEs‏ آخر» كما أفاده فى النخبة 
م ٠.‏ م 0 ( 
وشرحها [وشرح شرحها"*''. 

(فإذا روى الجماعة) ثلاثة أو أكثر (عنهم سمي مشهورا) عند المحدثين» 
احترازا عن المشهور على ألسنة العامة» سمي بذلك لوضوحه: أي شهرتهء 
لكون رواته أكثر من اثنين. 

قال الحافظ ابن حجر : وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي 
بذلك لانتشاره» من «فاض الماء يفيض» فيضًا: أي زاد حتى خرج من جوانب 
الإناء؛ كما في «شمس العلوم»» وقد ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها 
الخلاف فى هذاء وبيان إطلاقه على غيره. 

(قال الزين : وهكذا قال محمد بن طاهر المقدسي» وكأنه أخذه من كلام ابن 
منده» قال زين الدين : وليست الغرابة والعزة والشهرة تنافى صحة الحديثء ولا 


(EY)‏ ليست في (ع). 


تنافي ضعفهء» قال: ومثل ابن الصلاح المشهور الذي لسن بصحيح 
بحديث : اطلب العلم فريضة على كل مسلم». وتبع الحاكم في ذلك وقد صحح 
بعض الأئمة طرق الحديث كما بينته في تخريج أحاديث الاحياء. 


تنافي ضعفه) إذ قد علم من رسمها أنه لا منافاة بينها وبينهما. 

(قال) زين الدين (ومقل ابن الصلاح المشهور الذي لیس بصحيح بيحديث : 
«طلب العلم فريضة على كل مس100 وتبع) ابن الصلاح (الحاكم في ذلك) 
فإنه مثل به له. | 

قال زين الدين (وقد صحح بعض الأئمة طرق الحديث هذا كما بينه في كتاب 
تخريج أحاديث /١١9/5[‏ ب] الإحياء) يعني فلم يتم التمثيل به لما ذكر . 

قلت: بحثت في تخريج أحاديث الإحياء للحافظ الزين -حمه الله- من نسخة 
فيها بخطه الكثير» وقد ذكر الحديث الغزالي في الجزء الأول في باب العلم» فلم 
أجد فيه له كلامًا أصالاء فراجعت الجامع الكبير للحافظ السيوطي فرأيته نسب 
تخريجه إلى ابن عدي والحاكم في «الكني» وابن عبد البر في «العلم» والطبراني 


(54) أسائيده ضعيفه : أخرجه : ابن ماجه (575)» الطبرانى فى «الأوسط» /١(‏ ۷)ء البيهقي في 
«الشعب» (1557)ء أبو يعلى (۲۸۳۷ )2 البزار (597/45) القضاعي في #مسند الشهاب» 
(11/5): ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٠)ء‏ لافيت من اش وغيره. 
قلت (بدر): قد ذهب إلى تضعيفه كثير من الحفاظ» منهم: الامام أحمدء وابن راهويهء 
والبزار» والبيهقي» والنووي. 
قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .:)۳١(‏ . . عن اسحق بن منصور الكوسج قال: 
سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «طلب العلم واجب» ولم يصح فيه الخبر». 
وقال البيهقي في «الشعب» (۲/ :)۲٠١‏ هذا الحديث شبه مشهورء وإسناده ضعيف» وقد روي 
من أوجه كلها ضعيفة . 
وانظر طرقه فى «العلل المتناهية» لابن الجوزي .)۷١-٦٤/١(‏ 

RT EB E 
. بعض المعاصرين‎ 


ع 


= لمعاني تنقيح الأنظار ا 


قال: وذكر ابن الصلاح في أمثلته ما بلغه [۱۲۷] عن أحمد بن حنبل 
اه اه را ل 
بشر ني بخروج آدار بشرته بالحنة) . ولامن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة) 


فى «الكبير» الخطيب وابن عساكر وابن النجار من طرق متعددة عن أنس» 
ل ار 0 والطبراني في #الأوسط 0 عام 
جدا» والخطب وابن ا ا فى «الأوسط واليهقي في 
ااشعب الإيمان» وتمام والخطيب وابن ۾ عساکر عن ا ET‏ 
السمان عن [الحسين]“ بن على» انتهى كلامه. 

(قال : وذكر ابن الصلاح في أمثلته ما بلغه عن أحمد بن حنبل) ما أخرجه عنه 
ارق ن ااب الان ر د و و 
عن رسول الله غ في الأسواق لا أصل لها الأول: «من بشرني بخروج آذار 
بشرته بالحة»“"“) وآذار 2 بفتح الهمزة فذال معيجمة فألف فراع قال في 
القاموس: هو السادس من 0 الرومية» (و) الثانى: («من آذى ذميا فأنا 
خصمه يوم القيامة»)(45" 


(545) في (ع): «الحسن». 

/١( لاأصل له: وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۳۷٤)ء «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ (fo) 
.)۲٤۲۱( «كشف الخفاء» للعجلوني‎ )۸ 

)١47(‏ منكر : أخرجه الخطيب (۸/ )۳۷١‏ من طريق : العباس بن أحمد المذكر حدثنا داود بن علي 
ابن خلف حدثنا إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن 

عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله : امن آذى ذميًّا قأنا خصمه ومن كنت خصمه 

کیو اا ا الاساه ا :معلل ندع تله ر 
ابن الجوزي فى الموضوعات (؟4757/5). 
وقال ابن القيم في «المثار المنيف؟ ( ص : :)1١154‏ ومن الأحاديث الباطلة حديث «من آذى فيا 
فقد آذانى). 


وانحركم يوم صومكم». واللسائل حق وإن جاء على فرس». 


. (و) الثالث: («نحركم يوم صومكم»)"“ .(و) الرابع : (للسائل حق وإن جاء 
0 0002 
(على فرس)* . 


(TEV)‏ موضوع: قال السيوطي في «الدرر المنتئرة في الأحاديث المشتهرة» :)٤۸۳(‏ «كذب لا 
أصل له». 
وقال شيخ الاسلام في مجموع الفتارى :)١74/15(‏ «لا يعرف في شيء من كتب الإسلام» 
ولا رواه عالم قط١‏ . 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كما في التقييد والإيضاح :)٠٠١ /١(‏ «هذا من حديث 
الكذابين». 

(548) ضعيف جدا: أخرجه أبو داود »)١131(‏ أحمد »)١770(‏ ابن خزيمة (7434): ابن أبى 
شيبة (4۸۲۳)ء أبو يعلى (11/84)» البزار (۳٤۱۳)ء‏ الطبرانی فى «الکییر» (۲۸۹۳)ء الشهاب 
القضاعي .)۲٥۸۹(‏ أبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۷۹)ء الييهقي 8 «الكبرى؟ (2)176817 وفي 
(الشعبة (۹۸۲۳)ء» التاريخ الكبير للبخاري (70414)» تاريخ ابن أبي خيثمة (۲۰۹۵) . 
من طريق: يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها مرفوعا. 
ويعلى بن أبي يحيى ١مجهول».‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۳۸۷) من طريق: عثمان بن فائد عن عكرمة بن عمار عن 
الهرماس بن زياد مرفوعا. 
وعثمان بن فائد هو أبو لبابة البصرى» قال فيه دحيم : ليس بشىء؟» وقال البخارى : «فى حديثه 
نظر“ء وقال أبو أحمد بن عدى: «قليل الحديث» وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ»» وقال ابن 
حبان: «يأتى بالمعضلات. لا يجوز الاحتجاج به»» وقال الحاكم: #روى عن جماعة من 
الثقات المعضلات) . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )۲١۹/١(‏ من طريق: إبراهيم بن عبد السلام المكي عن 
إبراهيم ابن يزيد عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس يرفعه إلى النبي عي قال : «للسائل حق 
وان أتى على فرس أبلق». 
وقال: وهذا الحديث ايضًا معروف بغير إبراهيم هذا عن إبراهيم بن يزيد سرقه ممن هو معروف 
به» وسليمان المذكور في هذا الإسناد هو سليمان بن أبي سليمان الأحول المكي وإبراهيم بن 
عبد السلام هذا هو في جملة الضعفاء من الرواة. 


حك 5 ا 20 
ني تنقيح الأنظار ا 


قال زين الدين: ولا يصح هذا عن أحمد بن حنبل» فقد أخرج هذا 
الحديث الرابع في مسنده بإسناد جيد من حديث الحسين بن علي» وأخرجه 
أبو داود وسكت عنه» وأخرجه أبو داود أيضًا من حديث علي » وفي إسناده 
من لم يسمء ورويناه من حديث ابن عباس والهرماس بن زياد. 

وآما حديف: امن آذى .دا ققد رواه رة أبق داود وسكت غه 
وإسناده جيد وإن كان فيه من لم يسمء فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون 
حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة» فقد روينا عن البيهقي وفيه عن 
ثلاثين من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله مله . ۰ 

وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما كما ذكر. 


(قال زين الدين في شرح الألفية: ولا يصح هذا عن أحمد بن حنبل» فقد أخرج 
هذا الحديث الرابع في مسنده بإسناد [۲/ ١١١/أ]جيد‏ من حديث الحسين بن 
علي . وأخرجه أبو داود) أي من حديث الحسين بن علي ا (وسكت عنهف 
وأخرجه أبو داود أيضًا من حديث علي وفي إسناده من لم يسم ورويناه من حديث 

(وأما حديث من آذى ذميا) وهو الثاني (فقد رواه بنحوه أبو داود وسكت عنه. 
وإسناده جيد) ولفظه: «إلا من ظلم معاهدا أو انتقصه » أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ 
منه شيئًا بغير طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامةا . 

(وإن كان فيه من لم يسمء فإنهم عنده من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر 
الذي لا يشترط فيه العدالة. فقد روينا عن البيهقى) لفظ الزين: فقد رويناه في 
سنن البيهقي (وفيه عن ثلاثين من أبناء الصحابة» أصحاب رسول الله وي2) . 

(وأما الحديثان الآخران) وهما الثالث والرابع(فلا أصل لهما كما ذكر) أي عن 
أحمد فالمراد من قوله: «ولا يصح هذا عن أحمد» أي لا يصح كله لا بعضه» 
ويحتمل أن يقرأ كما ذكر مغير الصيغة أي ذكره من نقله عن أحمد» وأما مثال 


كأ ري توضيح الأفكار ‏ - 


وأما مثال الغريب الصحيح فأفراد الصحيح كثيرة» منها: حديث مالك 
عن [سهيل] بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: «السفر 
قطعة من العذاب». 

وأما الغريب الذي ليس بصحيح فهو الغالب على الغرائب. 

قال أحمد: لا تكتبوا هذه الغرائب» فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. 

وقال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. 

وروينا عن عبد الرزاق أنه قال: كنا نرى غريب الحديث خيرا فإذا هو 
دك 


المشهور الصحيح فلم يذكره لكثرته. 

(وأما أمثال الغريب الصحيح) وهو التنب:الأرل (فأقرادالصجيع كثارة ع منها 
حديث مالك عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: «السفر قطعة من 
العذاب» تمامه: «يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من 
وجه فليعجل الرجوع إلى أهله»“ أخر جه مالك وأحمد والبخاري وابن ماجه 
عن أبي هريرة عن عائشة 

(وأما) مثال (الغريب الذي ليس بصحيح) وهو القسم الثاني (فهو الغالب على 
الغرائب» قال أحمد: لا تكتبوا هذه الغرائبء فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء» 
قال مالك: [۲/ ۱۲۰/ ب] 0 العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه 
الناس» وروينا عن عبد الرزاق أنه قال : كنا نرى غريب الحديث خير فإذا هو شر) 

قال زين الدين: وقسم الحاكم الغريب إلى ثلاثة أنواع: غرائب الصحيح»› 
- وغرائب الشيوخ» وغرائب المتون. 

وقسمه ابن طاهر إلى خمسة أنواع» ونقل عن ابن الصلاح تقسيمًا للغريب 


7( أخرجه البخاري »)۱۸٠٤(‏ مسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة كاله مرفوتًا . 


= لعاني تتقيح الأنظار سسس 


قلت : روى الذهبي في «النبلاء» في ترجمة الزهري عن الزهري أنه قال: 
حدثت على بن الحسين حديئًا فلما فرغت قال: أحسنت بارك الله فيك هكذا 
حدثناه» نال الزهري: أراني حدثتك بحديث أنت أعلم به مني. قال: لا 
تقل ذلك فليس من العلم ما لا يعرف إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه 
لسن 

فهذا في الغريب» والمشهور يقابله» وهو ينقسم إلى متواتر وغير متواتر» 
فالمتواتر ما تعلم صحته بالضرورة لكثرة رواته في الطرفين والوسط ذكره 
الأصوليون ومن المحدثين جماعة» منهم الحاكم ]۱١۸[‏ وابن حزم وابن 


عبد البر. 


باعتبار سنده و متته وأطال فى ذلك. 


(قلت: روى الذهبي في «النبلاء» في ترجمة الزهري عن الزهري أنه قال: 
حدثت علي بن الحسين) أي ابن علي (حديثا فلما فرغت قال: أحسنت بارك الله 
فيك هكذا حدثناه) [بالبناء للمجهول ويصح للمعلوم) '”" (قال الزهري: أراني 
حدثتك بحديث أنت أعلم به مني » قال: لا تقل ذلك فليس من العلم مالا يعرف» 
وإنما العلم ما عرفت وتواطأت عليه الألسن) فأفاد ما أفاده كلام من تقدم قبله. 
. (فهذا) التقسيم (في الغريب والمشهور يقابله» وهو) أي المشهور (ينقسم) أيضًا 
كما انقسم إلى صحيح وضعيف»[فهو]!'*'2 ينقسم (إلى) مشهور (متواتر» و) 
مشهور (غير متواتر» فالمتواتر : ما تعلم صحته بالضرورة. لكثرة رواته في الطرفين 
والوسطء ذكره الأصوليون) ولهم فيما يفيده خلاف: هل هو ضروري أم لا؟ (و) 
ذكره (من المحدثين جماعة» منهم الحاكم وأبن حزم وابن عبد البر). 


(5160) من (ع). 
لكك من (ع). 


.م . توضيح الأفكار سے 
توضيع اا 

ومن أمثلته حديث: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من الثار». رواه 
بعض المحدثين عن نيف وأربعين من الصحابة فيهم العشرة ا وبعضهم 
عن نيف وستين» وصنف المزي في طرقه جزءين فرواه عن مائة صحابي 
واثنين» وروى عن بعض الحفاظ le ees‏ 


(ومن أمثلته) ما يأتي» قال ابن الصلاح: ومن سثل عن إبراز مثال لذلك أعياه 
تطلبه» ثم قال: نعم (حديث: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار»””*'2 فإنه (رواه بعض المحدثين) وهو أبو بكر البزار في مسندهء كما قاله 
زين الدين (عن نيف) فى القاموس : النيف الفضل والاحسان» ومن واحد[؟/ 
1/1 إلى ثلاثة (وأربعين من الصحابة. فيهم العشرة وَيّن) المبشرة بالجنة 
الذين يجمعهم قول المصنف نه : 

للمصطفى خير صحب نص أنهم 2 في جنة الخلد نصا زادهم شرفا 

هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفا 

[(و) رواه (بعضهم عن نيف وستين) المراد به ابن الجوزي» فإنه أخرجه 
كذلك» ثم قال: لا يعرف حديث في الدنيا عن ستين من الصحابة غير هذا 
الحديث الواحد»ء ذكره زين الدين. 

ثم قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غير هذاء ذكره زين 
الدين. 

قلت بحاي ار ارين دكين لجرا الزواء مويو مكايا زيمم 
العشرة كما يأتي] 1 

(وصنف) الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل (المزي) تقدم ضبطه (في طرقه 
جزءين فرواه عن مائة صحابي واثنين وروى عن بعض الحفاظ) هو كما قال 


(195) تقدم. 
(9) وفع هنا في (ع) تقديم وتأخير لبعض الفقرات. 


ح لعاني تتقيح الأئظار سسا 


مائتان من الصحابة» واستبعده زين الدين. 

ومن أمثلة ذلك «رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بالصلاة». فإنه روي من 
طرق كثيرة. 

قال ابن عبد البر: رواه ثلاثة عشر من الصحابة. 

وقال السلفي: أربعة عشر. 

وقال ابن كثير: عشرون أو نيف وعشرون. 

وجمع زين الدين رواته فبلغوا خمسين»› فيهم العشرة وء 5 


الزين: ابن الجوزي (أنه رواه مائتان من الصحابة» واستبعده زين الدين) هكذا 
ذكره في شرح ألفيته» وذكر هذه الرواية الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. 

واعلم أن النزاع في عزة المتواتر كما قاله ابن الصلاح» والمراد المتواتر لفظًا 
«الأبحاث المسددة» للعلامة المقبلى شيء من ذلك كثير» وقد تعقب الحافظ ابن 
حجر في شرح النخبة كلام ابن الصلاح في العزة وأتى في تعقبه بغير المراد لابن 
الصلاح فراجعه. 

(ومن أمثلة ذلك حديث: «رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بالصلاة»“"" فإنه 
روي من طرق كثيرة. قال ابن عبد البر: رواه ثلاثة عشر من الصحابة. وقال 
السلفي : أربعة عشرء وقال ابن كثير: عشرون› أو نيف وعشرون» وجمع زين 
الدين رواته فبلغوا خمسين) عيارة زين الدين «قلت : وقد جمعت رواته /١[‏ 
0١‏ س] فبلغوا نحو الخمسين ولله الحمد» انتهى كلامه. 

وأما قوله (فيهم العشرة) المبشرة (وي) فليس من كلام الزين بل [نقله]”**") 


(501) أخرجه مسلم (۳۹۰) من حديث ابن عمر. 
(554) في (ع) : «قاله» . 


توضيح الأفكار س 


وكذلك قال الحاكم ابن البيع : إن العشرة اجتمعوا على روايته : وجعل ذلك 
من خصائص هذه السنة الشريفة. 

ومن أمثلة ذلك حديث«المسح على الخفين». قال صاحب الإمام عن ابن 
SS‏ 
َيِه أنه مسح على الخفين» وذكر ابن عبد البر أنها من السنن المتواترة. 
قال زين الدين: رواه أكثر من ستين من الصحابة منهم العشرة وان ذكر 


عن ابن منده وغيره (وكذلك قال الحاكم ابن البيع أن العشرة) المبشرة (اجتمعوا 
على روايته » وجعل ذلك من خصائص هذه السنة الشريفة) قال البيهقى : سمعته 
أي شيخه الحاكم يقول : لا نعلم سن اتفق على روايتها عن رسول الله إا الخلفاء 
الأربعة» ثم العشرة الذي شهد لهم رسول الله يلو بالجنة» فمن بعدهم من 
أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنّة . 

قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله كز فقد رويت هذه السنة عن 
العشرة وغيرهم. انتهى 

واعلم أنه لا تكفي كثرة رواية أول رتبة في التواتر حتى يستمر ذلك في الطرق 
كلهاء فكان يحسن أن يزيد المصنف في هذه الأمثلة» ولم تزل طرقها متكائرة 
تكائرًا تواتريًا إلى الآن» وكأنه تركه للعلم به. 

(ومن أمثلة ذلك حديث المسح على الخفين "° » قال صاحب الامام عن ابن 
المنذر: روينا عن الحسن البصري أنه قال : حدثنا سبعون من أصحاب محمد ل 
أنه مسح على الخفين» وذكر ابن عبد البر أنها من السنن المتواترة» قال زين 
الدين: رواه أكثر من ستين من الصحابة منهم العشرة ور ذكر ذلك أبو القاسم 


اليه : البخاري 181 E‏ من حديث المغيرة ة بن شعبة› 0 


کے معان Re‏ 1 نظا س ب > ا اه 
ني تنقيح الأنظار 7 


عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده في كتاب له سماه «المستخرج من 
كتب الناس». 


ومنها حديث : «تقتلك يا عمار الفئة الباغية» . 


قال الذهبى فى التبلاء : إنه متواتر» وغير ذلك مما يكثر تعداده» ويعرف 
صحته من بحث عن طرق هذه الأحاديث» والله سبحانه أعلم. 


عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده في كتاب له سماه المستخرج من كتب 
الناس» ومنها) أي ومن أمثلة المتواتر لفظا: (حديث: «تقتلك يا عمار الفئة 
الباغية6 ”5 . قال الذهبى فى النبلاء : إنه متواترء وغير ذلك مما يكثر تعداده) هذا 
لا يتم إلا في المتواتر المعنوي كما عرفت [؟/؟7١١/‏ أ] (ويعرف صحته) صحة 
دعوى التواتر فيما ذكر (من بحث عن طرق هذه الأحاديث» والله سبحانه أعلم) 
وقد يحصل التواتر لباحث دون باحث» لأن المدار على كثرة الإطلاع» وليس 
الفاش كه اغا سرا 


اد 

23 
E 
0 

اد 
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(100) أحرجه: البخاري )٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس» ومسلم (1117) من حديث أم سلمة. 
(oA)‏ ليست في (ع). 


رفح 
حى 9ے Dجںی‏ 
a #‏ 
ولي سس س توضيح الأفكار ‏ = 


yo e 


«النهاية» لأبى السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري . 


الأرموي ذيل ذيلا لم أرهء وبلغنى أنه كتبه حواشى على أصل النهاية فقط» 


: مسألة 
ل د 

(غريب ألفاظ الحديث) هذا خلاف الغريب الماضي ذكره قريباء فذاك يرجع 
إلى الإنفراد من جهة الرواية » وأما هنا فهو ما يخفى من ألفاظ المتون ولو كانت 
متواترة» ولذا أضافه المصنف إلى الألفاظ. ووجه غرابته قلة استعماله» بحيث 
يبعد فهمه ويحتاج إلى التفتيش عنه من كتب اللغة» ولعله في عصره ولو حين 
تكلم به لم يكن غريبا» إنما لما تطاولت الأزمنة واختلطت الألسنة صار غريبًا . 
(ومن علوم الحديث معرفة غريب ألفاظه) إذ لا يتم فهم معناه حتى يعرف ويبحث 
عنه» وقد صنف فيه جماعة من الأئمة ذكرهم ابن الأثير في خطبة النهاية. 

(وأحسن ما صنف فيه كتاب «النهاية» لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري) واختلفوا في أول من صنف فيه» فقال الحاكم في علوم 
الحديث: أول من صنف الغريب في الاسلام النضر بن شميل» ثم صنف فيه أبو 
عبيد القاسم بن سلام كتابه الكبير» وقيل غير ذلك . 

وعد زين الدين أئمة ألفوا في ذلك ثم (قال زين الدين: وبلغني أن الامام 
صفي الدين محمود بن محمد الأرموي ذيل ذيلا لم أره» وبلغني أنه كتبه حو اشي 
على [۲/ /٠۲١‏ ب] أصل النهاية فقط. وأن الناس أفردوه. 


= لعاني تثقيح الأنظار e‏ 


دكا 


ك4 


۵ 


وأن الناس أفردوه. 
قال زين الدين: وقد كنت كتبت على نسخة كانت عندي من النهاية 
حواشي كثيرة وأرجو أن أجمعها وأذيل عليه بذيل كبير إن شاء الله تعالى. 


قال زين الدين : وکنت كتبت على نسخة كانت عندي من «النهاية» حواشي 
كثيرة ؛ وأرجو أن أجمعها وأذيل عليه بذيل كبير إن شاء الله تعالى). 

قلت: وقد اختصر السيوطي «النهاية» في كتاب سماه «الدر النثير [مختصر 
نهاية ابن الأثير ]2*0 وقال: إنه زاد على ما فيها زيادات كثيرة» وقد وصى زي 


كا ەل 
الدين في العناية بالغريب ومعر فته» وذكر ما وقع من التصحيف بسبب عدم 
العناية [به]260 أو 7 تقليد من لا يقلد فيه. 
جو 0 
(169) من (ع). 


(1) من (ع). 


د كه 
ل تت وت > 


چ ل gp‏ 


]١14[‏ الإسناد المسلسل الذي توارد رجاله على صفة واحدة» أو حال 
واحد» سواء كان ذلك يرجع إلى صفة الإسناد» مثل أن تكون صفة أدائه 
ممناسلة يحدكنا أو أخير نا أى سمغت :وعد الحاكم ما يدل على اتصأل 
السماع» وإن اختلفت الصيغ› مثل : سمعت وحدثنا ونحو ذلك» وكذا 


مسألة 
ببعيييه ج 

(المسلسل) هو لغة اتصال الشىء بالشىء» ومنه سلسلة الحديد» وهو من 
صفات(الاسناد المسلسل الذي توارد رجاله) أي الإسناد(على صفة واحدة) سواء 
كانت الصفة للرواة أو للاسناد(أو حال واحد» سواء كان ذلك يرجع إلى صفة 
الاسناد. مثل أن تكون صفة أدائه) ومتعلقاته من الرواية أو من المكان» وسواء 
كانت أحوال الرواة أو صفاتهم أقوالا أو أفعالا (متسلسلة بحدثنا أو أخبرنا أو . 
سمعت) . ش 

وقد كثرت الأمثال في ذلك» وعد زين الدين أمثلة كثيرة للأنواع المذكورة» 
وقد ألفت فيها كتب» وهى شىء ليس له دخل فى صحة الحديث ولا ضعفه ولا 
حكم من أحکامه» ئو ۰ 

(وعند الحاكم) [أن]1''' المسلسل إنما هو(ما يدل على اتصال السماع؛ وإن 
اختلفت الصيخ ؛ > مثل سمعت» وحدثناء ونحو ذلك) يكوه فائدته معرقة 3 
الحديث متصلا. 


)11( من (ع). 


= معاني تنقيع الأنظار ا 
إذا تسلسل بصفة تعلق بالرواة» مثل أن يكونوا مدنيين كلهمء أو فقهاء 
كلهم أو نحو ذلك . 


(وكذا إذا تسلسل بصفة تعلق بالرواة [۲/ ؟١١/أ]‏ مثل أن يكونوا مدنيين) أي 
من المدينة النبوية (كلهم أو فقهاء كلهم أو نحو ذلك) وأمثلته كثيرة. 


4 
2 


a 

3 
ع 

x 

a 
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عرق 
عى لیے (چی 
هھ وین ارو یې 


1 1 
سے کے الأفکار س 
TAA‏ توضيح الأفكار 


يد لس ge‏ 
الناسخ والمنسوخ 5 


واحد من 0 ومن ا كتيه كتاب «الاعتبار) للحازمي 


چ ی چ چ س 

(الناسخ والمنسوخ) النسخ عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكامه سابق 
بحكم من أحكامه لاحتى (ومن أجل علوم الحديث معرفة الناسخ والمنسوخ. وقد 
صنف فيه غير واحد من الحفاظ »من أحسن كتبه كتاب «الإعتبار» للحازمی) بالحاء 
المهملة فزاي بعد الألف نسبة إلى جده حازم الهمذاني» فإنه محمد بن موسى بن 
عثمان بن حازم» ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» وسمع من الأئمة الكبارء 
و کان حجة E‏ لازم الخاوة والتقيايت بوك١‏ العتمه وله 
كتاب «الناسخ والمنسوخ؟ و[كتاب]””'''' «عجالة المبتدي» [في الأنساب]9"") 
و«المؤتلف والمختلف فى أسماء البلدان»» ذكره الذهبى وأثنى عليه. 


واعلم أنه يعرف النسخ بأمور: 
000 الشارع عليه » كقوله . «(كنثت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها» 


(0) في (ع) : «له). 

۳ ) ليست في (ج)ء وفي (ع) : «الأسباب» وهو خطأء والصواب المثيت. 

(118) أخرجه مسلم (4۷۷) من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله علله: 
«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم 
ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربو! في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا». 


وقوله #: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا 
لكم”*'" . 5 

والثاني: أن ينص عليه صحابي» كقول جابر: كان آخر الأمرين من 
زو لال كلقا لله ارو نما معت ال 1 

وكذا قول الصحابي: «هذا متأخر؛؛ لا إذا قال: «هذا ناسخ»» قالوا: لجواز 
أنه قاله اجتهادّاء وقال أهل الحديث: يثبت به النسخ . 

قال زين الدين: والذي قالوه أوضح وأشهرء والنسخ لا يصار [1/ /١77‏ ب] إليه 
بالاجتهاد والرأي» وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ» والصحابة أورع من أن يحكم 
أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير معرفة تاريخ تأخر الناسخ عنه. 

الثالث: معرفة التاريخ للواقعتين كحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» 

له في بعض طرقه أنه قال ذلك زمن الفتح» وذلك سنة ثمان. 

والرابع: أن يجمع على العمل به» كحديث : «من شرب خمرًا فاجلدوه) 


CY) 


(1۸) 


(150) أخرجه: مسلم (4۷۷) وهو جزء من الحديث السابق. 

(0) صحيح: أخرجه: أبو داود (۱۹۲)ء النسائي (١۱۸)ء‏ ابن خزيمة (2»)57 ابن حبان 
.)١۳١(‏ الطحاري في «معاني الاثار» .)۳۸١(‏ 

(۷) صحيح: أخرجه: أبو داود (۲۳۹۹)ء ابن ماجه (۰۱1۸۰۹ أحمد (۲۲۳۸۲)» الدارمي 
.)۱۷۸٥(‏ البزار )5١655(‏ من حديث ثوبان. 
والترمذي »)۷۷٤(‏ أحمد )۱٥۸۲۸(‏ من حديث رافع بن خديج. 
وروي عن غيرهم من الصحابة كعائشة وأبي هريرة وبلال وشداد بن أوس ومعقل بن سنان 
الأشجعى . 

(178) صحيح : أخرجه : الترمذي (٤٤٤۱)ء‏ أحمد :)17/1١(‏ أبو يعلى (8/) من حديث معاوية. 
والنسائى (0771)» أحمد (1۱۹۷) من حديث أبن عمر. 
واوتعان(140امر صييوف أن سين 


وأبو داود )٤٤۸۷(‏ بسند مرسل» من حديث قبيصة بن ذؤيب. = 


ع 


یں يري ««ج يج 
RAR?‏ 
أذ 8 2 
جور وم ات ختصق ةصح حت رتوضيج الآفکار ‏ سک 
التصحيف 


ثم قال في الرابعة : «فاقتلوه» » قال النووي : إنه حديث منسوخ دل الاجماع على 
وتعقب بأنه لا إجماع» إذ قال ابن عمر بالعمل به» وقال به ابن حزم . 


(التصحيف) هو: تحويل الكلمة من [الحقيقة]*''' المتعارف بها إلى غيرها 


(معرفة التصحيف فن مهم» وقد صنف فيه غير واحد من الحفاظ» منهم أبو 


وروي من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث الشريد ومن حديث عبد الله بن 
عمرو ومن حديث جرير ومن حديث أبن مسعود ومن حديث شرحبيل بن أوس ومن حديث 
وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي ككل في هذا 
أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي سل . لالتحا تان لامر م 
بعد هكذا روى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي له قال 
إن من شرب الخمر فاجلده فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتى النبي عه بعد ذلك برجل قد 
شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبي 
. عه نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة؛ والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا 
نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث» ومما يقوي هذا ما روي عن النبي ع من 
أوجه كثيرة أنه قال : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه». 
(159) في (ع): «الهيئة». ١‏ 


ا 2 اه ۾ 
= لمعاني تنقيح الأنظار يك 


أبو الحسن الدارقطني» وصنف فيه أبو أحمد العسكري كتابه المشهور فى 
ذلك وهو ينقسم إلى: 
تصحيف اليبصر» وهو الأكثر» وإلى تصحيف السمع» وإلى تصحف 


الحسن الدارقطني وصنف فيه أبو أحمد العسكري) [بفتح العين والسين الساكنة 
المهملتين› وفتح الكاف وبعدها راع هذه النسبة إلى عدة مواضع » وأشهرها 
عسكر مکرم» وشي مدينة من كور الأهواز, وأبو أحمد المذكور من هذه 
المدينة» واسمه الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» أحد الأئمة فى الأدب 
والحفظ» وهو صاحب أخبار ونوادر ورواية متسعةء وله التصانيف المفيدة منها 
كتاب «التصحيف» الذي جمع فيه فأوعى» وغير ذلك» وكانت ولادته يوم 
الخميس لست عشرة خلت من شوال سنة ثلاث وتسعين ومائتين» وتوفي يوم 
ل ل ل ل 0 
المشهور في ذلك وهو) أي التصحيف (ينقسم إلى تصحيف 0 ا 
وإلى تصحيف السمعء وإلى تصحيف المتن) . 

مثاله: ما ذكره الدارقطني أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي 
أيوب مرفوعا: «من صام رمضان وأتبعه شيئًا من شوال'"'' بالشين المعجمة 
والياء المثناة من تحت. 

وكقول وكبع في حديث معاوية: العن رسول الله ي الذين يشققون 
الحطب»"" بالحاء المهملةء وإنما هو بضم المعجمة وروی أن ابن [۲/ ]//٠١١‏ 


0 
رسول الله سل قال: ااام دادم 
(517) إسناده ضعيف: أخرجه: أحمد (205400. الطبراني في الكبير )١19١14(‏ من = 


7 لصحت 2 حت د 
> ا ٠‏ حص توضيح الأفكار 


وفى الإسناد» وإلى تصحيف اللفظ »› وهو الأكثر» وإلى تصحيف المعنى» 


رار ار فقال بعض الفلاحين: كيف نعمل 
والحاجة ماسة؟ يشير إلى أن ذلك من حرفته. 

وصحف بعضهم حديث : «يا أبا عمير .ما فعل النغير» 9" إلى اما فعل البعير“ 
فرؤى عمير بفتح المهملة وهو بضمها مصغر وبموحدة فمهملة» وإنما هو بالنون 
فمعجمة وهذا النوع واسع جدا. 

(و) يقع التصحيف أيضًا (فى الاسناد) مثاله : ماروى عن محمد بن جرير أنه 
روى عن النبي عي من بني سليم وفيه «عتبة بن البذر» بالموحدة والذال 
المعجمة» وإنما هو بالنون مضمومة والدال المهملة (وإلى تصحيف اللفظ) كما 
مثلناه (وهو الأكثرء وإلى تصحيف المعنى) كما رواه الدارقطني أن أبا موسى 
العنزرئ قال يوما: انحن قوم لنا شرف» نحن من عنزة» قد صلى النبى َيه إلينا» 
يريد أن النبي ية وآله «صلى إلى عَنَرَة) ٠“‏ فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم» وإنما 
الْعَتَرّةَ هنا الحربة تنصب بين يديه . 

وأعجب ما رواه الخطابى عن بعض شيوخه فى الحديث أنه لما روى حديث 
النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة"" قال: «ما حلقت رأسي قبل 
- طريق: كيان عن حابر عن عو بن ی عن ا «لَعَنَ رَسُولُ الله عله الّذِينَ 

يُشَقَُونَ الْكَلَامَ تَشْقِيقَ الشّعْر». 

وجابر هو ابن يزيد الجعفي «ضعيف). وعمرو بن يحيى هو القرشي كما جاء مصرحًا به عند 

الطبراني» فإن كان عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشى» فهو من 

السابعة» ا کا 

ب ا شی تافل اف" 

)۷٤(‏ البخاري e )٩۷۳(‏ انين جديث اين ا : کان الي يعدو إلى الْمُصَلَى 

وَالْعَكَرَةٌ تنه كمال نض E N‏ 

ورويا نحوه من حديث أبي جحيفة زفت 


رمع عن ' 


= (۷/1( النسائي‎ «(TYY) الترمذي‎ »)۱٩۷۹( إستاده حسن : أخرجه : أبو داود‎ (1Yo) 
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توضيح الأفكار = 


ساس ا 


لقارا كاد سا لجا وكر و حي اده اتيك رار افد مارو 
في أصول الفقه» ومن أبوابه في أصول الفقه: باب الترجيح» وكثير منه 
ر مثل قوله عله : «فيما سقت السماء 
العشر». مع قوله: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» ونحو ذلك وأمثلته 


مسألة 
اسم مي 1 

(مختلف الحديث) أي اختلاف مدلوله ظاهراء وهو من أهم الأنواع» يضطر 
إليه جميع الطوائف من العلماءء قال السخاوي (هذا فن تكلم فيه الأئمة 
الجامعون بين الفقه والحديث, وقواعده مقرره في أصول الفقه) وأول من تكلم فيه 
[14/1١/ب]‏ الشافعي» وكان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس 
كلاما فيه. 

(ومن أبوابه في أصول الفقه باب ا ا 
والخصوص. مثل قوله وَل في العموم: «فيما سقت السماء العشر))""2 أخرج 
أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه» وفيه زيادة» ذاعم 
لكل كثير وقليل سقى بماء السماء (مع قوله إل : «ليس فيما دون خمسة أو سق 
صدقة)”"' أخرجه أحمد والشيخان وأهل السئن؛ فالحديئان ظاهران فى 
الاختلاف» والجمع بينهما تقديم الخاص في العمل على العام (ونحو ذلك». 


7 البخاري .)۱٤۸۳(‏ 
(۷ البخاري »)٠٤٠٥(‏ مسلم (919) من حديث أبي سعيد کل . 


ح لعاني تنقيح الأنظار a0‏ 


مذكورة في شروح الحديث. 


وأمثاته مذكورة في شروح الحديث) وفي غيرهاء وقد ألف فيه أبو جعفر الطحاوى 
«مشكل الآثار» وهو من أنفس كتبه» قلت: وألف «معاني الآثار» وفيها من هذا 


م8 a‏ 
سي يمز :+ 


اد 
23 
ع 
73 
ع 
3 


جى اي ١اجَريَ‏ 


کے دج رو سے 
E 0‏ + 
چ ۹ تو ضيح الأفكار پک 


حا معرفة الصحابة فن 


ومن أنواع علوم الحديث معرفة الصحابة وطبقاتهم» 


2 0 


ومن علوم الحديث معرفة الصحابة (ومن أنواع علوم الحديث معرفة 
الصحابة) بأسمائهم وأحوالهم» قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»: ولا 
خلاف علمته بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب النبي بيه من أوكد علم 
الخاصة [وأرفع علم الخيرء وبه ساد أهل السير]”*""" وما أظن أهل دين من 
الأديان إلا وعلماؤهم يعتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم» لأنهم الواسطة بينهم 
وبين نبيهم» انتهى . 

ومعرفة الصحابة فن جليل» وفائدته التميبز [للمرسل]“"» والحكم لهم 
بالعدالة ونحو ذلك (و) معرفة (طبقاتهم) وهي اثنتا عشرة طبقة: 

الأولى: من تقدم إسلامه بمكة. 

الثانية: أصحاب دار الندوة. 

الثالغة : المهاجرة إلى الحبشة. 

الرابعة: بيعة العقبة الأولى [؟/ 5؟١/أ].‏ 

الخامسة : بيعة العقبة الثانية. 


(۷۸) من (ع). 
(1۷۹) في (ع): «للرسل؟. 


= لعاني تنقيح الأنظار 


وقد صنف في ذلك غير واحد من الحفاظ كابن حبان» وابن منده» وابن عبد البر» 


السادسة: المهاجرون الذين وصلوا إليه ي بقباء قبل دخوله المديئة. 

السابعة: أهل بدر. 

الثامنة: المهاجرون بين البدر والحديبية. 

التاسعة: أهل بيعة الرضوان. 

العاشرة: المهاجرون بين الحديبية وفتح مكة. 

الحادية عشرة: مسلمة الفتح. ا 

الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله هك يوم الفتح» وفي حجة 
الوداع» وغيرهما. 

ا (وقد صنف في ذلك) أي معرفة الصحابة (غير واحد من الحفاظ). 

قال الحافظ ابن حجر : إن البخاري أول من صنف في ذلك فيما علم» وصنف 
شيخه علي بن المديني في ذلك. 

(كابن حبان» وابن منده» وابن عبد البر) ألف «الاستعاب» قال النووي: إنه من 
أحسنها وأكثرها فوائده لولا مشاه بما شر بين الصحابة» وحكايته عن 
الإخباريين . 

قال السخاوي: واختصر محمد بن يعقوب الخليلي «الاستيعاب» وسماه 
«إعلام الإصابة بأعلام الصحابة» وألف أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن 
الأثير أخو أبي السعادات صاحب «النهاية» فى الغريب كتابًا حافلًا سماه «أسد 
الغابة؛ جمع فيه عدة من الكتب السابقة في هذا الفن وعليه ا 
بعده» حتی اختصره كل من النووي والكاشغري" ا 


(180)هو: محمد بن محمد بن علي الكاشغري» فقيهء أصله من كاشغرء جاور بمكة» وتصوف » 
ودخل اليمن» فأقام بتعزء ومات في ساحل موزعء ت (ه (AV:‏ . رانظر : «الأعلام للزركلي» 
0١‏ ا 


A‏ توضيح الأفكار حدم 


والذهبي؛ وغيرهم . 
ومن مهمات هذا الباب القول بعدالة الصحابة كلهم في الظاهر 


(و) جاء الحافظ (الذهبي) فاقتصر على تجريده» وزاد زين الدين عليه عدة 
أسماء (وغيرهم) وقد عد السخاوي [أئمة)'“ ممن ألف في الصحابة» [ثم 
قال: إنه يعسر حصرهو]”*' ثم قال: وقد انتدب شيخنا - يريد الحافظ ابن 
حجر- لجمع ما تفرق من ذلك وانتصب لفتح المغلق منه على السالك» مع 
تحقيق ۲1/ ۲۲۵/ ب] لغوامض» وتوفيق بين ما هر بحسب الظاهر كالمتناقض» 
وزيادات جمة» وفوائد مهمة. في كتاب سماه «الإصابة» جعل كل حرف منه 
0 00 أقسام» ثم سرد بقية 0 وقال أنه مات ولم يأت 

(ومن مهمات هذا الباب) أي باب معرفة الصحابة (القول بعدالة الصحابة 
كلهم في الظاهر) . 

واعلم أنه استدل الحافظ ابن حجر في أول كتابه «الإصابة» على عدالة جملة 
الصحابة» فقال: الفصل الثالث في بيان معرفة حال الصحابة من العدالة» اتفق 
أهل السنة على أن الجميع عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. 

وقد ذكر الخطيب في «الكفاية» فصلا نفيسا في ذلك فقال: عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة ديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم فمن ذلك قوله: 
وتم حر أُمَةِ أُحْرِجَتَ للا زآل عمراد: الآيا 011٠١‏ وقوله : و متك أ 
وسطاي [البقرة: الآية ]٠١١‏ » وقوله: َد روس لَه عن ارت إذ إذ اموک ب 


ع ص ص 


الشجرو فعلم ما فى قو #اللقم: : الآية ۸[ » وقوله :لفون آلا ر الآية ٠‏ . 


)۸1( في (ع) : «أنه» وهو خطأ. 
(AY)‏ من (ع) . 


(AT)‏ في (ع): «بالمهمات!. 


® واه SQ SQ‏ هد ود هد و هه قاقد وه و أقامد .د ٠‏ هاه مام .امد واس واو مما مام مهام ما هم 


إلى آخر الآية» وقوله: ييا ألنَىُ حبك آله وسن عك من لزت © 4 
دارع رور را مم رم #4 0 
[الأنقال: : الآية “٠4‏ وقوله: هو للققراء 00 الذين جوأ من من ديلرهم # 7الحشر: الآية ۸] 


#2 


إلى قوله: م إِنّكَ وف حم اشر ية “1١‏ إلى آیات كثيرة وأحاديث شهيرة 
يكثر تعدادها. 

وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له 
إلى تعديل , أحد من الخلق» > على أنه ا مء الله 


لو لم يرد من الله ورسوله شيء مما ذكرناه 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام» وبذل 
المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة [7/7١١/أ]‏ في الدين وقوة 
الإيمان واليقين» القطع بتعديلهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أعدل من جميع 
[الخالفين]”*2 بعدهم الذين يجيئون من بعدهم» هذا مذهب كافة العلماءء 
ومن يعتمد قوله. 

والأحاديث الوارده في تفضيل الصحابة كثيرة» فمن ذلك ما رواه الترمذي 
دابن ¿ حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن المفضل قال: قال رسول الله 
: «الله الله نوا افيكابى لالسد ومع فركننا توق عه يقي أحرك اود 
أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذاي الله» ومن 
آذى الله نيوشك أن يأخذه“'. 

وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاء قال الله 


(185) في (ع): «المخالقين!. : 
(585) إسناده ضعيف : الترمذي (2)9585 أحمد (59 5٠‏ ابن حبان (9/565), الروياني 
(885)ء البيهقى فى «الشعب» .)١21١١(‏ 
من طريق : عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل مرفوعا. 
وعبد الرحمن بن زياد اختلف في اسمه» ولم أقف على من وثقه» وقال ابن معين : ١لا‏ أعرفه». 
قلت (بدر): ولم يرو عنه غيرعبيدة بن أبى رائطة» فالظاهر أنه مجهرل. والله أعلم. 


GCG GaGa a Sm &‏ قاف .د و وام واف ه د وا وا وا ف nG‏ واوا فا فد وه 6 ون 


ي لا يسوی 06 مَنْ افق ين قَبَلٍ لفن َل رنشيد: الآية 6٠١‏ إلى قوله: 
و وعد اه الس رلحديد: الآبة ٠۲ء‏ وقال : لن الي سَبَقَتْ لهم ينا افق 
ویک عن معدو ١‏ (7) که ا حديد: الآية ٠١١‏ » فقن ت أن الجميع اا الجنة وأنه لا 
يدخل أحد منهم النار لأنهم المخاطبون بالآية السابقةء انتهى . 

قال المازري متعقبا: فإن قيل التقبيد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف 
بذلك» وكذلك التقييد بالاحسان في الآية السابقة يخرج من لم يتصف بذلك» 
وهي أصرح آية في المقصود. 

ولهذا قال المازري: لسنا نعنى بقولنا الصحابة عدول كل من رآه يك يوما ماء 
أو رآه لأمر ماء أو اجتمع به لغرض وانصرفء وإنما نعني بهم الذين لا زموه 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه» أولئك هم المفلحونء انتهى. 

والجواب عن ذلك: أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب» وإلا 
فالمراد من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوةء انتهى كلام الحافظ في 
أوائل كتابه الإصابة . 

قلت: ولا يخفى ضعف [57/1١/ب]‏ الجواب على كلام المازري وأن 
كلامه هو الأوضح الجاري على الحقيقة» وابن حجر حمل الآية على المجازء 
وهو [إخراج]””*"' لها عما سيقت له من بيان التفرقة بين من أنفق وقاتل بالفعل» 
وبين من لم ينفق ولم يقاتل؛ وابن حجر جعل الأمرين على سواءء» ثم حديث: 
اخلوا لي أصحابي»””*'': ونحوه يرد هذا التأويل ردا صريحاء ويأتي للمصنف 


0 في (ع): «زحلقة» . 

م ا ووردت هذه الجمله في أكثر من حديث: 
منها عند النسائی فى الكبرى )۱۰۹٤۳(‏ بسند حسن من طريق: : عبيد بن آدم بن أبي إياس قال 
حدثنا أبي قال حدثنا شيبان عن ققادة عن أنس قال: ذكر أصحاب الك لدجم 
عند رسول الله عل َه فوقعوا فيه وشتموه فقال رسول الله عيتة َيه «دعوا لي أصحابي... 


= لعاني تنقيح الأنظار 


ا 
اق .ذا 


إلا من قام الدليل على أنه فاسق تصريحًاء ولابد من هذا الاستثناء على 
جميع المذاهب» وأهل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم 
فإنهم يستثنون من هذه صفته» وإنما لم يذكروه لندوره» ولأنهم قد بينوا 
ذلك في كتب معرفة الصحابة [١١۱]ء‏ وقد فعلوا مثل هذا 


الاستدلال على عدالة مجهول الصحابة. 

(إلا من قام الدلبل على أنه فاسق تصريحًا) ولما كان هذا الاستثناء 
[مستنكر ا“ لأن-أهل الحديث يطلقون القول بعدالتهم من غير استثناء» قال 
المصنف (ولابد من هذا الاستثناء على جميع المذاهب» وأهل الحديث وإن 
أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلهم) عند الإجمال (فإنهم يستثنون من هذه صفته) 
عند تفاصيلهم لأفراد الصحابة (وإنما لم يذكروه) 28 مقام الإجمال (لندوره) 
فنزلوا النادر منزلة العدم (ولأنهم قد بينوا ذلك) الاستشناء (في كتب معرفة 
الصحابة) ولما كان قد يستبعد أنهم فعلوا ذلك قال (وقد فعلوا في مثل هذا) أي 
الإطلاق مع إرادة خلافة. 


= الحديث. 
والبزار )۷۲۲١(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة» عن أنس إلا شيبان» ولا نعلم 
رواه عن شيبان إلا آدم. 
ومنها عند أحمد (۱۳۸۳۹)؛ ومن طريقه الضياء في المختارة )1١47(‏ من طريق : زهير عن 
حميد الطويل عن أنس قال: : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام : : فقال 
خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي َه فقال: : «دعوا 
لي أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحدء أو مثل الجبال ذهبًا ما بلغتم أعمالهم». 
قلت ( بدر): وقد صوب أبو حاتم الرازي فيه الإرسال؛ نال عاشي الملل ا 
۷): هذا خطأء إنما هو حميد» عن الحسن» عن النبي عه مرسلاء أه. 
وأصل الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
. 

() في (ع): مستنکرا). 


حا ؟, 4 اسح حت توضيح الأفكار د 


في قولهم: إن المراسيل لا تقبل على الإطلاق من غير استشناءء مع أنهم 
يقبلون مراسيل الصحابة» وبعضهم يقبل ما علقه البخاري بصيغة الجزم» 
وما حكم بعض الحفاظ بصحة إسناده؛ وإن لم يبين إسناده. ونحو ذلك من 
التسائل.. 


وأنا أنقل نصوصهم على ذلك ليعرف صحة ما ذكرته من الإجماع على 
صحة هذا الاستثناء» فممن ذكروه بالفسق الصريح: الوليد بن عقبة» فإنه 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه شرب الخمرء وقامت عليه البينة وأمر 
عثمان وة بحده» وحد على شربها. 


(في قولهم إن المراسيل لا تقبل على الاطلاق من غير استثناء» مع أنهم يقبلون 
مراسيل الصحابة؛ وبعضهم يقبل ما علقه البخاري بصيغة الجزم) وهو مرسل (و) 
يقبل البعض منهم (ما حكم بعض الحفاظ بصحة إسناده» وإن لم يبين إسناده. 
ونحو ذلك من المسائل) وقد زاد المصنف هذه الدعوى بيانا بقوله (وأنا أنقل) أي 
من كتبهم (نصوصهم على ذلك» لتعرف صحة ما ذكرته من الإجماع على صحة 
هذا الاستثناء» فممن ذكروه بالفسق الصريح الوليد بن عقبة) ابن أبي معيط من 
بنی عبد شمس بن عبد مناف» كان الوليد 117/171١/أ]‏ أخا لعثمان بن عفان من 
قبل أمه» أسلم عام 0 

قال ابن عبد البر: وأذ ظنه يومئذ قد ناهز الاحتلام» قال ابن عبد البر: وولاه 
عثمان بن عفان الكوفة» وعزل عنها سعد بن أبي وقاص» فلما قدم الوليد على 
سعد» قال سعد: والله ما أدري أَكِسْتَ بعدنا أم حمقنا بعدك؟ قال: لا تجزعن أبا 
إسحاق إنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون؛ قال سعد: أراكم والله 
ستجعلونها ملكاء انتهى. 

(فإنه ثبت في صحيح مسلم وغيره» أنه شرب الخمرء وقامت عليه البينة» وأمر 
[عفمان ]23457 ورف كانت بحده» وحده على شربها). 


(185) فى (ط): «عمر» وهو خطأ. 


= لعاني تتقيج الأنظار سس اقم ب 


وذكره بشرب الخمر الذهبى . وابن عبد البر» وغيرها. 
قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: له أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على 
سوء حاله وقبح فعاله› وحكى عن اټ عبيدة والأصمعي وابن الكلبى 


قال أبن عبد البر فى «الاستيعاب»: أخباره فى شربه الخمر كثيرة مشهورة 
وَنذكن متها طرفاء 'ذكر عمر بن شية دتا مارؤن بن[ معروف) ٠"‏ حدقا ضمرة 
بن ربيعة عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع 
رکعات» ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود: مازلنا معك في 
زيادة منذ اليوم . 

ثم ساق بسئده أنه قال الحطيئة في القصة: 

شهد الحطيئة يوم يلقي ربه أن الوليد أحق بالعذر 

نادي وقد تمت صلاتهم أأزيدكم سكرا ول يسدر 

فأيوا أبا وهب ولو أذنوا لجمعت بين الشفع والوتر 

كفوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 

وذكروا له شعرًا غير هذا في ذلك. 

قال ابن عبد البر: وقوله «أزيد كم» بعد أن صلى الصبح أربعا مشهور من رواية 
الثقات[۲/ /١١17‏ ب] من نقله الحديث والأخبارء قال: وقدم على عثمان رجلان 
فشهدا عليه أنه شرب الخمرء وأنه صلى بهم الفجر أربعاء فقال عثمان لعلي 
نك : أقم عليه الحدء فقال علي 4 لابن أخيه عبد الله بن جعفر: أقم عليه 
الحد فأخذ السوط فجلده» وعثمان يعد حتى بلغ أربعين. 

(وذكره بشرب الخمر الذهبي؛ وابن عبد البر وغيرهاء قال ابن عبد البر في 
الاستيعاب : له أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح فعاله» وحكى) 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» (عن أبي عبيدة الأصمعي وابن الكلبي وغيرهم أنهم 


(4) في (ج): «نصر» وهو خطأ. 


ا توضيح الأفكار = 
وغيرهم أنهم كانوا يقولون: إنه كان فاسقًا شريب خمر. 

قال أبو عمر: وأخباره في شربه الخمر ومنادمته أهلها مشهورة يسمج بنا 
ذكرها. 

وقال أحمد بن حنبل في الحديث الذي فيه أن رسول الله عه «لم يمسه 
ولم يدع له» أن الوليد منع بركة رسول الله عه لسابق علمه فيه. 

فهذا كلام إمام أهل الحديث وأهل السنةء E O O‏ 


كانوا يقولون: إنه كان فاسقا يشرب الخمرء قال أبو عمر: وأخباره في شربه 
الخمر ومنادمته أهلها مشهورة» يسمج بنا ذكرها) كأنه يريد استيعابهاء وإلا فقد 
سمعت ما ذكره فنها .(وقال أحمد ابن حنبل في الحديث الذي فيه أن رسول الله 
له لم يمسه ولم يدع لهء أن الوليد منع بركة رسول الله ي لسابق علمه فيه. 
هذا كلام إمام أهل الحديث والسنة) . 

قلت: يشير المصنف إلى ما قاله ابن عبد البر فيما رواه من طريق جعفر بن 
برقان عن ثابت عن أبي موسى الهمداني» ويقال الهمذاني كذلك» ذكره البخاري 
على الشك عن الوليد بن عقبة «أنه لما افتتح رسول الله لإي مكة جعل أهل مكة 
يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤسهم ويدعو لهم بالبركة, فأتى بي إليه وأنا متضمخ 
بالخلوق» فلم يمسح على رأسي من أجل الخلوق'*" . 

لكنه قال ابن عبد البر: قالوا وأبو مرسى هذا مجهول؛ والحديث منكر 
مضطرب [۲/ ۱۲۸/]] لا یصح» ا 
رسول الله ٤ي‏ صبيا يوم الفتح. | 


(91)) منکر: أخرجه أبو داود (۱۸۱٤)ء‏ أحمد :)١57/4(‏ الطبراني ة في «الكبير» (۱۸۲۵۷)ء 
البيهقى فى «الكبرى» 1850 ), 
من طريق: أبو موسى الهمدانى عن الوليد بن عقبة. . . الحديث . 
قلت (بدر): وأبو موسی الهمداني هذا هو: عبد الله الهمداني #مجهول'. 


= لعاني تنقيح الأنظار ڪڪ 0 


وذكر الذهبي في «النبلاء» وابن عبد البر في «الاستيعاب» وغيرهما أنه سكر 
فصلى بأصحابه الفجر أربعا ثم التفت إليهم وقال: أزيدكم. 
وذكر الذهبى أنه قال لعلى كنك : «أنا أحَدٌ منك سنانا وأذرب لسانا 
وأشجع جتاناء فقال له: اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت : #أقمن كان مُؤْيئًا 
کمن کات قاسقا لا سرن  @‏ رالعجذة الآ + » قال الذهبي : إسناده قوي . 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل 
القرآن فيما علمت أن هذه الآية نزلت في الوليد. 


قلت: يعني أنه ثبت بلا تردد أنه وك بعث الوليد لأخذ صدقات بني 
المصطلق» وق يزعم أنهم ارتدوا وأنزل الله : «وإن جاک فاس نا4 [الحجرات: الآية 
] الآية. فيكف يكون صبيا سنة ثمان وهو عام الفتح» وذكر ابن عبد البر غير هذا 
مما يدل على فساد الخبر» وما كان يحسن من [المصئف]2'*7 عدم الإشارة على 
ذلك وإيهام صحته. 

(وذكر الذهبي في «النبلاء» وابن عبد البر في «الاستيعاب»؛ وغيرهما أنه سكر 
فصلى بأضخابة الجر أربعاء ثم التفت إليهم وقال: أزيدكم) تقدمت القصة قريبًا. 

(وذكر الذهبى أنه) أي الوليد (قال لعلى كته أنا أحَدٌ منك سنانا وأذرب) 
بالذال المعجمة فراء فموحدة حدة اللسان (لسانّاء وأشجع جنانّاء فقال) علي كا 
(اسكت. فإنما أنت فاسق فنزلت: أن کان میا کن کات اقا لا سو 
@4 [السجتة: الآ ۸" قال الذهبى إسناده قوي. وقال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب»: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن هذه الآية 
نزلت في الوليد) ظاهره أن المراد بالآية: فمن کان متا کمن کات اسما 


[الشجدة: الآية 1۸] , 


(595) من (ع). 
(197) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه الطبري في التفسير (۲۰/ ۱۸۷- ۱۸۸) من طريق: ابن = 


N e os ۴ |‏ 
م حح ڪڪ توضيح الأفکار = 
قلت : ممن ذكر ذلك الواحدي فى «أسباب النزول» و«الوسيط» والقرطبي» 

وصاحب عين المعاني» وعبد الصمد الحنفي» والرازي» في تفاسيرهم» لم 


كراعة ببو E‏ نهد أرقي دليل على ظهور الأمر 


ولكن لفظ ابن عدار فيا« الاسم با 0 0 2-7 
القرآن فيما علمت أن قوله تعا كيبا الین اموا إن جاک مسق بي هَمَييَوا 
قو 
[الحجرات: الآية 1[ نزلت في ا بن عقبة» انتهى . 


ثم ذكر من حديث الحكم عن سعيد بن , جبير عن ابن عباس ں أنها نزلت في علي 
ابن أبي طالب والوليد ابن عقبة في قصة ذكرها : «أفمن کان موا كَمَن کات 
ا اتون 9 که [الشجدة : الآية 1۸]. انتهى . 
فقوله: «لا خلاف بين أهل العلم. . . إلخ»» إنما هو في الآية [۲۸/۲١/ب]‏ 
الاولی» : نعم ليس في «الدر المنثور» فى سبب نزول الآيتين رواية أنهما 
[نزلتا] ' في غير الوليدء فهما فيه اتفاقاء فإنه ولو وردت رواية أنهما أو 
إحداها نزت في ره لاه نه وسح في الل لان أحة ابل ما ينه ني 
ذلك وذكر المصنف ف في «العواصم ؟ كلا م أبن عبد البر على الصواب فأصاب. 
(قلت: ممن ذكر ذلك الواحدى ف فى «أسباب النزول»» و«الوسيط» » والقرطبى» 
وصاحب عين المعاني » وعبد الصمد العنني»والرازي:«ثي تفاسيرهم > لم يذكر 
أحد منهم سواه مع توسعهم في النقل › > فهذا ود ضح دليل على ظهور الأمر عند أهل 
= حميد عن سلمة , O‏ قال : رلت 
بالمدينة» في عليّ بن أ بي طالب» والوليد بن عقبة بن أبي معيط کان بين الوليد وبين عليّ 
كلام فال الرلد بن عقبة : «أنا أبسط منك لسائاء وأحدّ منك سنائًاء وأرد منك للكتيبة»: فقال 
علىّ: «اسکت» 1 : «أفمن کان زیا گس گات قاسقا ا سحو 
© يي [الشجذة: : الأية 1۸[ إلى قوله : بد کر لبور بوني [الشجدّة قن الأية 5ع , 


وفيه ابن حميد شيخ الطبري (ضعيف؛. وشيخ ابن إسحاق «مجهول لا يعرف؟. 
(145) لہ ت في (ع). 


ح المعاني تنقيح الأنظار ا ڪڪ يا 


عند أهل السنة في جرح ]١7١[‏ الوليد وفسقه» وقد اعترضهم بعض الشيعة 
بتعديله» وزعم أنهم رووا حديثه في الصحاح» ووهم على القوم في ذلك› 
وإنما روى له أبو داود حديئًا واحدًا في كراهية الخلوق للرجال» ولم يرو له 
إلا متابعة» بعد أن روى هذا المعنى من طرق كثيرة قدر الست» فيها طريق 
صحيحة عن أنس وبقيتها شواهد. 


وممن ذكروه بالفسق بسر بن أ أرطاة» وتحون ل SAAN eS me Sa‏ 


السنة فى جرح الوليد وفسقه؛ وقد اعترضهم بعض الشيعة) كأنه يريد شيخه السيد 
علي بن محمد ابن أبي القاسم (بتعديله) أي بتعديلهم إاء (وزعم أنهم رووا حديثه 
في الصحاح» ووهم على القوم في ذلك) أي في الأمرين» وهو تعديلهم إياه؛ فإنه 
تقدم ذكرهم له بالفسق» فأين التعديل؟ وكونهم رووا حديثه في الصحاح. فإنها 
إذا أطلقت أريد بها صحيح البخاري وصحيح مسلم» ولم يخرجا له ولا رويا عنه. 

(وإنما روى له أبو داود) وليس كتابه من الصحاح عندهم» بل من السنن 
الأربع (حديئًا واحدًا في كراهية الخلوق للرجال) تقدم الحديث» وما قيل فيه آنفا 
(ولم يرو له إ إلا متابعة) وقد عرفت أنهم يتساهلون في المتابعات (بعد أن روى هذا 
المعنى) وهو كراهية الخلوق (من طرق كثيرة) وقد استوفاها [؟/59١/]]‏ 
المصنف في العواصم وحققها (قدر الست لست) بل هي ست كما في العواصم (فيها 
طريق صحيحة عن أنس) فإنه أخرجها مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي» 
كما قاله المصنف في العواصم (وبقيتها) أي الطرق وهي خمس (شواهد) وقال 
ابن عبد البر في ترجمة الوليد في «الاستيعاب»: إنه لم يرو الوليد بن عقبة سنة 
يحتاج إليه فيها. 

(وممن ذكروه) أئمة الحديث (بالفسق بُسر) بضم الموحدة فسين مهملة فراء 
(ابن أبي أرطاة) بفتح الهمزة ة فراء» القرشي» قال ابن عبد البر: يقال أنه لم يسمع 

من النبي ي قبض وهو صغيرء هذا قول الواقدي» وأحمد وابن معين» 
وغيرهم» قال في الإصابة عن الواقدي : : إنه ولد قبل وفاة التي وإ بستين . 


لاست ج77 ب 72 اتا 227 تا ل 2 ت الأفكا = 
ا ظط : توصك ادان 


النتقافة بعل الي ا عله عر ا قل تلج ا e‏ 


(حكى ابن عبد البر عن الدارقطني أنه قال: كان له صحبة, ولم تكن له استقامة 
بعد النبي ك4 لم أجد هذا اللفظ عن الدارقطني في «الاستيعاب)ء إلا أن 
النسخة التي عندي منه لا تخلو عن الخطأ والغلطء نعم لم أجد هذا في 
«الإصابة» للحافظ أبن حجر مع توسعه في النقل» وإنما نقل عن الدارقطني أن 
لبسر صحبة فقط» ولكني أظن أنه حذف قوله «ولم تكن له استقامة» لكونه یری 
أنه لا يخاض فيما شجر بين الصحابة» فإنه قال في ترجمته: والفتن لا ينبغي 
التشاغل بهاء وله غلو في الصحبة» حتى قال في مروان [ثبتت ESE‏ 
يقال له رؤية» فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه» هذا لفظه في مقدمة فتح 
الباري» وجزم في «التقريب» بأنها لم تثبت له صحبة» وفي كلام الحافظ ما يدل 
0 
ينافي ما قاله المصنف من الاستثنا ستشنا 

(هو) دس د E E‏ 
وعبد الرحمن» وذلك أن أباهما عبيد الله كان واليا لعلي ## على صنعاء» فولى 
معاوية بسر بن أبي أرطأة اليمن» وبعثه إليهاء فهرب عبيد الله فدخل بسر صنعاء 
ووجد ابني عبيد الله فقتلهما. 

قال ابن عبد البر : فنال أمهما عائشة بنت عبد الله بن المدان من ذلك أمر 
عظيم فأنشأت تقول شعرٌ 

ها من أحس يا بني اللذين هما كالدرتين تصدي عنهما الصدف 

ها من أحس يا بني اللذين هما عقلي وسمعي فعقلي اليوم مختطف 

حدثت عشرًا وما صدقت ما زعموا من قتلهم ومن الإثم الذي اقترفوا 


(5) كز| في (ج). 


a 


= المعائي تتقيح الانظار سک و .)اس 


قال أبو عمر: كان ابن معين يقول: إنه رجل سوءء قال أبو عمر :ذلك 
لعظائم ارتكبها في الإسلام» ثم حكى أنه أول من سبى المسلمات» ذكر 
ذلك كله فى «الاستيعاب»). 


وليس لسو فى الصحيحين حدیث» وله فی السنن حديثان : أحدهما 5 
غير الأحكام» Re‏ مولب ني اا 

قال : ثم وسوستء وكانت تقف في المواسم تنشد هذا الشعر» وتهيم على 
وجههاء انتهى كلام ابن عبد البر في «الاستيعاب». 

(قال أبو عمر) ابن عبد البر (كان) يحيى (ابن معين يقول : إنه) أي بسرًا (رجل 
سوءء قال أبو عمر: ذكر ذلك لعظائم ارتكبها في الإسلام » ثم حكى أنه) أي بسرا 
(أول من سبى المسلمات) قال ابن عبد البر: وفي هذه الخرجة - يرد خرجة بسر 
إلى اليمن- أغار على همدان فقتل وسبى نساءهم» فكن أول مسلمات سبين في 
الإسلام (ذكر ذلك كله في «الاستيعاب») قال فيه: أن معاوية بعد التحكيم أرسل 
بسر بن أبي أرطاة في جيش فساروا من الشام حتى قدم المدينة» وكان عامل علي 
فيها أبو أيوب الأنصاري» ففر منه أبو أيوب ولحق بعلي تل ودخل بسر 
المدينة ثم صعد منبرها فقال: أين شيخي الذي عهدته هنا بالأمس؟ يعني عثمان» 
ثم قال: يا أهل المدينة لولا ما عهد إلى معاوية [5/ 1/۱۳۰[ ما تركت فيها 
محتلمًا إلا قتلته وهدم دورًا بالمدينة» وساق من أخباره شيكًا كرا : 

(وليس لبسر في الصحيحين حديث »› وله في السنن) أي سنن أي داود 
(حديثان: أحدهما في غير الأحكام) بل هو في الدعاء وهو «اللهم أحسن عاقبتنا 
في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة“'. 


0 إستاده ضعيف : أحمد ))١7/574(‏ ابن حبان (449)» الطبرانی في (الكبير» (1195). 
من طريق: محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس عن أبيه عن بسر بن أبي أرطاة مرفوعا. 
وأيوب بن ميسرة بن حلبس والد محمد لم أقف على من وثقة. 
وأخرجه : الحاكم (5908)»؛ الطبراني في «الكبير» (1۹۸)ء ابن عدي في «الكامل» = 


دك عا 
لق م 


توضيح الأفكار = 


والثاني في الأحكام. وله ڈ شواهد ذكرها التركماني وغيره» فاعرف ذلك ولما 


وفي الإصابة أنه أخرجه ابن حبان عن بسرء ولم ينسبه لأبي داود (والثاني في 
الأحكام) ET‏ فى الغزو *15 ]رفظ اين عيد الب 
وفي «الإصابة» ما لفظه : : وفي سنن ا أبي 
أمية قال: كنا مع بسر بن أبي أرطأة في البحر فأنى بسارق فقال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «لا تقطع الأيدي في السفر"" ‏ انتهى 


= (5/ 2 ). ابن عساكر (۲۳/۷). 
من طريق: يزيد بن بن أبي المهاجر عن يزيد مولى بسر بن أبي أرطأة عن بسر بن أبي أرطأة 
مرفوعا. 
ويزيد مولى بسر بن أبي أرطأة ترجم له ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» (۱/ ۳۷۵۷) 
والظاهر من حاله الجهالة. 
وبسر بن أبي أرطاة مختلف في صحبته؛ فأثبت صحبته ابن يونس. 
وقال الحافظ في أسد الغابة :)1١1/1(‏ وقال أهل الشام: سمع من رسول الله مله . 
وقال البيهقي في «المعرفة»: أمل الندينة يتكرو سدع بر ين أبي أرطاة من النبي عله 
وقال أبو أحمد بن عدى : مشكوك فى صحبته للنبى يل . 
وقال الذهبي في السير (”/ :)4٠١‏ ا : لم يسمع من النبي مله . 
قلت (بدر): : وقد صرح بالسماع من من النبي اه كما سيأني عند أبي داود سند صحيح . 

(۷) إسناده ضعيف: الترمذي (400١)؛‏ الدارمي (5441)» الطبراني في «الأوسط» (8901) 
من طريق : : ابن لهبعة عن عياش بن عياش البصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن 
يسر بن أرطاة قال: سمعت النبي مه يقول: : «لا تقطع الأيدي في الغزو». 
وفيه ابن لهيعة اضعيف»» وسبق الكلام في بسر بن أبي أرطأة. 

)14۸( رجاله ثقات: أبو داود )41٠١(‏ من طريق: أحمد بن صالح عن ابن وهب عن حيوة بن : 
شريح عن عياش بن عباس الفتبانى عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحى عن جنادة , بن أبى 
أمية قال: (كام و فى البحر فأتى بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال : قد 
سمعت رسول الله مله يقول: : لا تقطع الأيدي ف فى السفر» ولولا ذلك لقطعته؛ . 
والنسائي في الكبرى (74171) من طريق: بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن 
شريح عن عياش بن عباس عن جنادة بن أبي أمية قال سمعت بسر بن أبي أرطاة قال - 


= لمعاني تتقيح الأنظار ی اك 


ذكر هذا أبو عمر عرف أنه تخصيص عموم القول بعدالة الصحابة فأورد 
الحجة على جواز هذا التخصيص» وروى في هذا الموضع حديث: «فأقول 
أصحابى» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحمًا لمن بدل 
بعدي». 


(وله) آي لما روى عن بسر (شواهد ذكرها التركماني وغيره» فأعرف ذلك > 
ولما ذكر هذا أبو عمر عرف أنه تخصيص عموم القول بعدالة الصحابة) مع أنه في 
أول كتابه ذكر ما يفيد القول بعدالتهم أجمعين (فأورد الحجة على جواز هذا 
التخصيصء وروى في هذا الموضع) وهو ترجمة بسر على فرض أنه صحابي 
(حديث فأقول أصحابىء فيقال: [أنك 2*7 لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول: 
مها لين دل 000" 


لفظه فى هذا [الموضع]١'"‏ فى «الاستيعاب» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
أسد حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري 
حازم عن سهل بن سعد قال : قال النبي 226 : «إني فرطكم على الحوض »من مر 
علي شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء وليذادن عني أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم 


(Ve) 


يحال بيني وبينهم! 
قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل 


= سمعت رسول الله لل يقول: ١لا‏ تقطع الأيدي في السفر». 
وقال أبر عبد الرحمن (النسائي): ليس هذا الحديث مما يحتج به. 
قلت (بدر): قد رواه هكذا بإسقاط الواسطة بين عياش وجنادة» ويخشى أن يكون بقية قد دلسه 
فإنه مشهور بتدليس التسوية. 

(149) في (ط): «لأنك» وهو تصحيف. 

.)۲۲۹۰( البخاري (2))5084 مسلم‎ )7٠٠١( 

(0 ليست في (ع). 

(۷۰۲) البخاري (10۸۳)» مسلم (۲۲۹۰). 


سے توضيح الأفكار س 


وذكر أن فى هذا أحاديث كثيرة» وأنه تقصاها فى كتاب «التمهيد»» وقد 
ذكر شراح ا السنة في تأويل هذا ا أن جماعة ممن 
يطلق عليهم اسم الصحبة ارتدوا عن الإسلام» والردة أكبر المعاصي» ومن 
جازت عليه الردة جازت عليه سائر الكبائرء وإنما ذكرت هذا لأن بعض 
المتعصبين على أهل الحديث زعم أنهم يقولون بعصمة الصحابة كلهمء 
ويعدون كبائرهم صغائر. 


لبن سعدا ۶ قلث: العو قال: فإتي أشهد غلن. أبي :سيد الخدري أني 
سمعته وهو يزيد فيها «فأقول : هؤلاء مني» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 


فأقول : سحقا سحقا لمن غير بعدي'» انتهى . 

وذكر ابن عبد البر أن فى هذا أحاديث كثيرة» وأنه تقصاها فى كتاب «التمهيد) 
Sa e OE‏ هد فد SE‏ الحوض من 
كتاب التمهيد. ` 

(وقد ذكر شراح الحديث من أهل السنة في تأويل هذا ال 
يطلق عليهم اسم الصحبة ارتدوا عن الإسلام» والردة أكبر المعاصي» ومن جازت 
عليه الردة جازت عليه سائر الكبائر » وإنما ذكرت هذا لأن بعض المتعصبين على 
أهل الحديث زعموا أنهم يقولون بعصمة الصحابة كلهم» ويعدون كبائرهم 
صغائر) هذا إشارة إلى ما قاله شيخه السيد علي بن محمد بن أبي القاسم فإنه قال 
في رسالته ا ره غاا ال انو ا ما مط إن المحدثين يذهبون إلى 
أن الصحابة لا تجوز عليهم الكبائرء وأنهم إذا فعلوا المعصية الكبيرة عدوها 
صغيرة» وقد أطال ل م ء الأول 1/77 ١1/أ]‏ 
من «العواصم» 


00 ليست 5 (ع). 
)١4(‏ البخاري »)19۸٤(‏ مسلم (۲۲۹۱). 


= المعاني تنقيح الأنظار 


چ 
وليس كذلك» ولكن القوم لا يولعون بالسب لأحد من الصحابة وإن صح 
فسقه ولا يلهجون بذكر ذلك تعظيما لرسول الله عه رعملا بما ورد من 
النهي عن اللعن» وهم يعرفون فسق الفاسق وجرحه» والنهي عن قبوله› 
وهم يسوون في ذلك بين المنحرفين عن علي وعن أبي بكر 3 ابوس ب a‏ 


(وليس كذلك» ولكن القوم لا يولعون بالسب لأحد من الصحابة وإن صح 
فسقه» ولا يلهجون بذكر ذلك تعظيما لرسول الله) وامتثالا لقوله وك : «لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموأ)”*' '' (وعملا بما ورد من النهي عن اللعن) 
ففيه أحاديث 0 منها ما أخرجه أبو داود من حديث أي ا إن 
العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء» فتغلق أبواب السماء دونهاء ؛ ثم تهبط 
إلى الأرض فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالاء فإذا تجد مساعًا رجعت 
إلى الذي لعن» فإن كان كذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها»""' وفيه عدة 
أحاديث . 


| (وهم) أي أئمة الحديث (يعرفون فسق الفاسق وجرحه والنهي عن قبوله؛ وهم 
يسوون في ذلك) أي في الجرح (بين المنحرفين عن علي» وعن أبي بكرء 


.)۱۳۹۳( البخاري‎ )۷۰٥( 

.)0151( إسناده ضعيف : أبو داود (25105» البزار (٤۸٠٤)ء البيهقي في «الشعب»‎ )۷٠( 
من طريق: الوليد ابن رباح قال سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء‎ 
يقول. . . الحديث.‎ 
قال أبو داود: قال مروان بن محمد هو: رباح بن الوليد سمع منه» وذكر أن يحيى بن حسان‎ 
. وهم فيه‎ 
وقال: روى عنه حريز‎ »)٥٤٤ /۷( »تاقثلا١ ونمران هو : ابن عتبة الذماري» ذكره ابن حبان في‎ 

ابن عثمان. ۰ 
قلت (بدر): كأنه يشير إلى قول أبي داود: «شيوخ حريز كلهم ثقات». وليس على إطلاقه. 
وقال الذهبي في «الكاشف» (0571/7: «وثق»؛ وقال في «المغني» :)81/1١(‏ الا يعرف)» 
وقال ذ في «الميزان» (4/ ۲۷۳) : «لا يدرى من هواء وقال الحافظ في التقريب: ١مقبول».‏ 


ےا +2 E‏ 
صا إا ص توضيح الأفكار = 


وعن عمر» E E‏ 
وللشيعة مثل ذلك [TY]‏ في حق قرابة النبي ا وأولاد على ا 
فإنهم o‏ يساوي ا ديع ولا بن بد e‏ دان 


وعن عمر) وو » فليس لهم عصبية تحملهم على خلاف هذاء فإنهم كما يقدحون 
بالغلو في الرفض يقدحون بالنصب» و[غلو]"'" الرفض: محبة علي :4ل » 
وتقديمه على الصحابة» وسب الشيخين› والنصب: بغض علي ۰4# وتقديم 
غيره عليه» كما صرح بهذا الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري» فالمنحرف 
عن علي 4 هو الناصبي» والمنحرف عن الشيخين هو الغالي في الرفض» وقد 
سووا في الجرح بكل واحدة من الصفتين» وقد حققناه فى رسالتنا «ثمرات النظر 
في علم الأثر» وذلك مما يدل على إنصاف أئمة الحديث » وعدم تعصبهم . 

(ولذلك) /۱۳١/۲1‏ ب] أي لتسويتهم بين المنحرفين (لم يقدحوا في سعد بن 
عبادة) أحد النقباء من الأنصارء مع أنه تخلف عن بيعة أبي بكر» وخرج إلى الشام . 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»: تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي 
بكر» وخرج عن المدينة» ولم ينصرف إليها إلى أن مات بأرض الشام لسنتين 
ونصف من خلافة عمرء انتهى. : 

(ولا) يقدحون (فيمن حارب عثمان) وهم جماعة من الصحاية . 

(وللشيعة مثل ذلك) في اعتقادهم لمساوى جماعة (في حق قرابة النبي عي 
وأولاد علي 14 عا عار 1" اميه التحديك لمساوى .جما هن الصحانة 
(فإنهم) أي الشيعة (لا يولعون بذكر مساوئ أحد منهم) من القرابة (ولا) يولعون 
(بسب مبتدع منهم» ولا فاسق تصريحا) كل ذلك تعظيما لرسول الله َل . 


(V۷)‏ ليست في (ع). 
(۷۰۸) في (ج): «اعتقاداوهر خطأ. 


نت نے تنقس الأنث س ۱ ٤‏ 
= لعاني تنقيح الأنظار ج ڪڪ 


مثل تركهم ما روى عن الجاحظ. وابن الزيات» وصاحب الكافي» وفي 
المبتدعة كبعض أقوال واصل» وعمرو بن عبيد» ولهم في ذلك أشياء ليس 
هذا موضع شرحها. 

والقصد بذكر هذا بيان أن قصد الجميع في ترك المبالغة في ذكرالمساوئ 
والسب راجع إلى احترام رسول الله يلم لا 000 


(مثل تركهم) أي الشيعة (ماروى عن الجاحظ) عمرو بن بحرء فإنها رويت عنه 
قوادح» لكنه لما كان معتزليا لم يولع الشيعة بذكر مساويه» لأنه يجمع بينهم 
وبينه الاعتزال (وابن الزيات) بفتح الزاي وتشديد المثناة التحتية فمثناة بعد 
الألف نسبة إلى الزيت» وهو أبو جعفر محمد بن عبد الملك وزير المعتصمء له 
ما للوزراء من الظلم والإعانة عليه» وهو صاحب تنور الحديد الذي صنه لتعذيب 
العمال وغيرهم» (وصاحب الكافي) وهو إسماعيل بن أبي الحسن عباد» وزير 
مؤيد الدولة ابن بويه» وله قوادح لا تخلو عنها الوزراء وأتباع الملوك» وتراجم 
هؤلاء الثلاثة مبسوطة في كتب التاريخ» والمعروف من هؤلاء الثلاثة [۲/ ١١٠/أ]‏ 
بشدة التشيع [الصاحب]" ‏ وقد جعلهم مثالا لفساق التصريح. 

(و) للشيعة مثل ذلك (في المبتدعة) أيضًا (لبعض أقوال واصل بن عطاء) وهو 
أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي» وهو: أول من أثبت المنزلة بين المنزلتين 
(وعمرو بن عبيد) وهو أبو عثمان» مشهور بالزهد من أثمة المعتزلة» وله في 
١ OA‏ 

(ولهم) أي للخمسة المذكورين (في ذلك أشياء) من البدع والأمور المستنكرة 
(ليس هذا موضع شرحهاء والقصد بذكر هذا بيان أن قصد الجميع) من أهل السنة 
. والشيعة (في ترك المبالغة) الأولى حذفها (في ذكر المساوي» والسب راجع إلى 
احترام رسول الله وي بالتغاضي عن مساوي من يتصل به بصحبة أو قرابة (لا) 


. كتب مقابله عليها: «كذا في الأم فينظر»‎ )7١9( 


سا ا سنت توضيح الأقكار = 
إلى محبة أحد من أولئك العصاةء أو المبتدعة لخصلة خير فيه» من صحة 
عقيدة» أو جهاد» أو غير ذلك» فمحبة العاصي لخصلة خير فيه جائزة عند 
الزيدية» والإسلام أعظم خصال الخيرء وعند أهل السنة تجب كراهة 
معصية المسلم» ولا تجب كراهته. 

قال الذهبى في الميزان»: في ترجمة عباد بن يعقوب : أحد غلاة الشيعة» 
وروی الخطيب عن ابن المظفر الحافظ 


أنه راجع (إلى محبة أحد من أولئك العصاة» أو المبتدعة) لمعصيتهم؛ فمحبة العاصي 
(لخصلة خير فيه» من صحة عقيدة» أو جهاد» أو غير ذلك) من خصال الخير. 

قلت: ولا يخفي أنه يتم هذا العذر فيمن عدا الخمسة المذكورين آنفا (فمحبة 
العاص لخصلة خير فيه جائزة عند الزيدية» والاسلام أعظم خصال الخير) فلا 
يقال إنهم أحبوا أولئك الخمسة مثلا لخصلة خير فيهم» لأنه يلزم أن يحب كل 
مسلم لإسلامه» وتخصيص خصلة الخير لا دليل عليه» فما ذاك إلا أنهم أحبوهم 
احتراما لرسول الله يي وتعظيما لهء ولا يعزب عنك أن الكلام في [عده] 1١7‏ 
ذكر مساوي من له مساوي و[سبه]”''"' لا إلى محبته» فهو غير محل النزاع . 

(وعند أهل السنة TEIN]‏ تجب كراهة معصية المسلم» ولا تجب 
كر اهيته) واستدل لكون ذلك كلامهم بقوله (وقال الذهبى في «الميزان» في ترجمة 
عباد بن يعقوب: أحد غلاة الشيعة) قال في صدر ترجمته: عباد بن يعقوب 
الأسدى الرواجنى» من غلاة الشيعة» ورؤوس البدع» ثم قال: وكان يشتم 
عثمان» ويقول الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة» قاتلا عليا بعد أن 
بايعاه» وساق في ذلك عجائب. 


ثم قال: (روى الخطيب عن أبي المظفر الحافظ) في الميزان: الخطيب عن 


٠ ليست في (ع).‎ 07١ 
في (ع): «سنة).‎ )۷١١( 


آي î 00 men‏ 0 1 
س المعائي تنقيح الأنظار ص و40 


عن محمد بن جرير سمعت عبادًا يقول: من لم يبرأ في صلاته كل يوم من 
أعداء آل محمد حشر معهمء قال الذهبي: فقد عادى آل على آل العباس 
والطائفتان آل محمد قطعا فممن نبرأ؟! بل نستعفر للطائفتين ونبرأ من 
عدوان المعتدين» كما تبرأ النبي ميه مما صنع خالد لما أسرع في قتل بنى 
جذيمة ومع ذلك فقال فيه: «خالد سيف سله الله على المشركين». 


فالتبري من ذنب سيغفر لا يلزم منه البراءة من أله لشخص 3 انتهى كلام 
الذهبى . وإنما أوردته ليعرف مذهبهم ومرادهم فيه » والله أعلم . 


ی 


أبي نعيم عن أبي المظفر(عن محمد بن جرير » سمعت عبادا يقول: من لم يبرأ في 
صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم. قال الذهبي) بعد نقله لها (فقد 
عادى آل على آل العياس » والطائفتان آل محمد قطعاء فممن نيرأ؟ !) هذا على ما 
يراه أهل السنة (بل نستعفر للطائفتين» ونبرأ من عدوان المعتدين» كما تبرأ النبي 
َي مما صنع خالد لما أسرع في قتل بنى جذيمة) كما هو معروف في السيرة 
النبوية؛ فإنه قال يي لما بلخه فعل خالد: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد»”''"ولم يتبرأ من خالد (ومع ذلك فقال فيه: خالد سيف سله الله على 
المشركين)'"' فالتبرؤ من ذنب سيغفر) بمشيئة الله (لا يلزم منه البراءة من 
الشخص.ء انتهى كلام الذهبي» وإنما أوردته ليعرف مذهبهم ومرادهم فيه والله 
أعلم . وقال الامام أحمد بن عيسى #) [أي]!؟ "١‏ في «العواصم» وقال محمد بن 
منصور [77/5١/1أ]‏ الكوفي في كتابه المعروف بكتاب أحمد بن عيسى 


.)٤۳۳۹( البخاري‎ )/۲( 

(۷۱۳) صحيح بشواهده: أحمد (۳٤)ء‏ ابن أبي شيبة (۳۲۲۹۲)ء أبو يعلى (۷۱۸۸)ء الشاشي 
(؟/ 5 ,.)١5‏ ابن سعد (/7/10 20795 الضياء في المختارة 4/0“(. 

(715) ليست في (ع). ش 


توضيح الأفكار ‏ سح 
ما لفظه: فإن جهل الولاية رجل فلم يتوله لم ينقطع بذلك عصمته» وإن تبرأ 
وقد علم انقطعت مناء وكان منا في حد براءة نقول براءة مما دان به وأنكر 
من فرض الولاية لا أنه يخرج بها من حد المناكحة والموارثة» وغير ذلك 
باتو بتكام المبااي ينيم بووصف ار ويعض كاي وال او رافق 

في الولاية وإيجابها في المناكحة والموارثة» غير أن هذا الموافق معتصم 
عسي ودين ار رد ف هن من | هر يولي لقتو اللا وله ان 
كل E YOR‏ مان البرك #امنامن OAR‏ وهذا وجه 
البراءة عندنا ممن خالفناء وفيه شبيه من كلام الذهبى؛ والله سبحا سبحانه أعلم . 
ذكره صاحب الجامع الكافي في مذهب الزيدية آخر المجلد السادس» 


(ما لفظه: فإن جهل الولاية رجل فلم يتوله) أى أمير المؤمنين (لم نقطع بذلك 
عصمته وإن تبرأ) من أمير المؤمنين 22 (وقد علم) أى علم أحوال أمير المؤمنين 
وفضائله ومزاياه (انقطعت منا) ولايته أى موالاته منا (وكان منا في حد براءة 
نقول: براءة مما دان به وأنكر من فرض الولاية) الواجبة لعلى 4 . 

وبين البراءة بأنها براءة (لا أن يخرج بها من حد المناكحة والموارثة وغير 
ذلك مما تجرى به أحكام المسلمين بينهم بعضهم في بعض) على مثل من وافقنا 
فى الولاية (وإيجابها في المناكحة والموارثة غير أن هذا الموافق) لنا فى الولاية 
(معتصم بما اعتصمنا به من الولاية» ونحن من الآخر في حدو براءة من فعله وقوله 
على مثل هذه الجهةء لا على مثل البراءة منا من أهل الشرك) زاد في العواصم 
واليهود والنصارى والمجوس (هذا وجه البراءة عندنا فيمن خالفناه» وفيه) أى 
كلام أحمد بن عيسى (شبيه من كلام الذهبى) حيث تبرأ من فعله وقوله لا منه 
(والله أعلمء ذكره صاحب «الجامع الكافي» في مذهب الزيدية آخر المجلد 
السادس) منه. 

قال المصنف بعد نقله في العواصم وبمعناه لا نزيد على ما علم بالتواتر عن 
على 4# أنه لم يسر في أهل صفين والجمل سيرة رسول الله ب في المشركين» 


د شعاني تنقيح الأنظار 


م--2 
رده 
ونحوه ما رواه القاضي حسن بن محمد في تذكرته عن زيد بن على من جواز 
الصلاة على الفاسق» وأما المحاربون لأمير المؤمنين كث فإنهم لا 
يخالفون في قبح فعلهم ولا في أنهم بغاة؛ و لكنهم يخالفون الشيعة في ثلاثة 
أصول: 


أحدها: في أنهم متأولون غير مصرحين. 


والثانى: فى أن مسألة الإمامة ظنية. 


الدين ضرورة كان الواجب تكفيرهم عند جميع المسلمين» فدل على أن فعلهم 
مما يدخله التأويل (ونحوه) أي نحو كلام أحمد بن عيسى (ما ذكره القاضي حسن 
ابن محمد) النحوى (في تذكرته) رواية (عن زيد بن على 44 في جواز الصلاة) 
للجنازة (على الفاسق) هذا فيمن لم يحارب عليا ## من الصحابة (وأما 
المحاربون لأمير المؤمنين) 24 (من أهل الجمل وصفين) فإنهم أى أهل 
السئة”*" (لا يخالفون في قبح فعلهم» ولا في أنهم بغاة) فإنه نقل العامرى 
الإجماع من أهل السنة على بغي من حارب عليا 4#. 
فأشار إلى الفرق بقوله (ولكنهم) أي أهل السنة (يخالفون الشيعة) بعد الإتفاق في 
الحكم بالبغي (في ثلاثة أصول: أحدها: في أنهم) أي محاربي علي 4 
(متأولون) في حربه (غير مصرحين) بالبغي . 

(والثاني أن مسألة الامامة) أي إمامة على 4# (ظنية) والشيعة يقولون إنها 


(715) قال مقابله : «كون أهل السنة لا يخالفون في أن من حارب علي 44 من أهل الجمل وصفين 
باغيًًا وفعلهم قبيح». 


2 


توضيح الأفكار = 

والثالث: في أن المخالف في القطعيات غير آثم» إذا هو تأول» ولم تكن 
القطعيات معلومة بالضرورة من الدين» فهذه أصول الخلاف بينهم وبين 
الشيعة» وأضعف أصولهم الثلاثة هذه الأصل الأول لاغيرء لاعترافهم 
بتواتر حديث عمار وأمثال ذلك» .. 


(والثالث) على تقدير أن إمامته ## فإنهم يقولون في ذلك (إن المخالف فى 
القطعيات غير آثم» ولم تكن القطعيات) التي حكموا بأن مخالفها غير آثم 
. (معلومة بالضرورة من الدين) كوجوب الصلوات ونحوهاء فإن مخالفها ألم 

(فهذه) الثلاثة (أصول الخلاف بينهم وبين الشيعة) لكنه قدم المصنف الاجماع 
على قبول المتأولين من عشر طرق (وأضعف أصولهم الثلاثة هذه الأصل الأول) 
وهو: أن البغاة عليه» كلا متأولون [؟/5١/‏ أ] (لاعترافهم) أي أهل السنة 
(بتواتر حديث عمار» وأمثال ذلك) وهو قوله و : «إنها تقتله الفئة الباغية»“'“ 
[قال «المصنف» في العواصم: وثبت بالتواتر عن رسول الله 2# أن أصحاب 
معاوية بغاة» كما فى حديث: «تقتلك با عمار الفئة الباغية)](١/)‏ خرجه أهل 
الصحاح والسنن والمسائيد» والتواريخ» وجميع أهل البيت» وأهل الحديث 
والشيعة» وحكم علماء الحديث بتوائره» منهم الذهبي» ذكره فی «النيلاء») فی 
ترجمة عمارء وهو مذهب أئمة الفقهاء» ومذهب أهل الحديث» كما نقله عنهم 
. العلامة القرطبي» في آخر كتاب «التذكرة فى التعريف بأحوال الآخرة»» انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: في تخريج أحاديث الرافعي: إنه قد أخرج حديث 
عمار» .مسلم من حديث أبي قتادة وأم سلمة وأبي سعيد الخدري› وأصل حديث 
أبي سعيد عند البخاري» إلا أنه لم يذكر مقصود الترجمة» كما نبه على ذلك 
الحميدي» ووهم من زعم أنه ذکره» انتهى . 


(715) البخاري (441): مسلم (5915). ولفظ البخاري: (وَيْحَ عَمَّارٍ ْلَه لِه الْبَاغِيَةًا. 
(۷۱۷) ليست في (ع). 


aa‏ وهاه هاه فاه عاو وأل ها واه هاو هد هاوه قاع هاف واه هاه قاع رد وه قدو واو و و و و هم 


قلت : أي حديث: «تقتلك الفئة الباغية» وإنما أخرج البخاري حديث: «ويح 
عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»“"'“ ثم قال: وقد أخرجه 
الإسماعيلي والبرقاني من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فذكرها. 

قلت: أي ذكر كل واحد من الإسماعيلي والبرقاني رواية «تقتلك يا عمار» 
وهما مستخرجان على البخاري؛ ثم قال: وأخرجه الترمذي من حديث خزيمة 
ابن ثابت» وهو عند أحمد الطبراني من حديث عمرء وعثمان» وعمارة» 
وحذيفة» وأبي أيوب» وزياد ر 50 وعمرو بن حزم» ومعاوية » وعبد الله بن 
عمروء وأبي رافع» ومولاة لعمار بن ياسرء وغيرهم. 

وقال ابن عبد البر /١75/5[‏ ب]: تواترت الأخبار بذلك» وهو من أصح 
الحديث» وقال ابن دحية: لا مطعن في صحته» ولو كان ومع لرده 
معاوية» ونقل ابن الجوزي عن [خلاد]١"‏ في العلل أنه حكى عن أحمد [أنه 
روى هذا الحديث من ثمانية وعشرون لقا دس E‏ صحيح» قال في 
البدر: وجماعة من الحفاظ طعنوا في الحديث» وحكي أيضًا عن أحمد وابن 
معين» وابن أبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح.ء انتهى من التلخيص 
وحواشرة]('"". 


قلت: وفي تخريج الزركشي على أحاديث الرافعي ذكر ألفاظ هؤلاء 


(۷۱۸) أخرجه البخاري بلفظ القتل (مقصود الترجمة) في موضعين من حديث أبي سعيد 
الأول : 17 4) بلفظ : «وَبْح عار له اله اْبَاغِيَة يَدُْوهُمْ إِلَى ل رة إلى الثّار». 
والثاني: (۲۸۱۲) بلفظ : (وَبْحَ عَمَارٍ نَل اة الْبَافيَُ عَمَارٌ يَدهُوهُمْ إِلَى الله وَيَدْهُوئَهُ إلى 
النّارِه. 
وقد أشار المصنف إلى أنها مدرجة كما سيأتي. 

(19) هكذا في (ج) و(ع)» ولعله: «الخلال». 

(۷۲۰) ليست في (ع). 


# عات فاه وف امود ود ارق لعف كه افد فوح فد" NATE‏ رابسم لحف E E De‏ ورف ةرهاز مو جه الا لو" لعا ذو E‏ لوب 


المكرعين ١‏ لديف رونمل عق اي 77 هن لقنت" كر نيا 
اختلاف» وقد رأينا معاوية نفسه. حين لم يقدر على إنكاره قال :. إنما قتله. من 
أخرجه؟ ولو كان حديئًا فيه شك لرده وأنكره» وقد أجاب کر سيه عن قول 
ا و کی نين ار !برها ن ررد 
لا جواب عنه» انتهى بلفظه . 

قال الزركشي : وقد صنف الحافظط بن عبد البر جزءا تشهناة «الاستظهار في 
طرق بحديت عار وال ها "الد مخ أخياد التبي ¥ بالغيب وأعلام 
ليوثه » وهو من أصح الأحاديث» ثم قال الزر كشي : وهذا الحديث احتج به 
الرافعي لإطلاق العلماء بأن معاوية ومن معه كانوا باغين» ولا خلاف أن عمارًا 
كان مع علي غه کو شوه وقتله أصحاب معاوية . 

قال إمام الحرمين في «الإرشاد»: وعلي ته كان إماما حقا في ولايتف 
ومقاتلوه كانوا بغاة» ومقتضي حسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير 
وإن أخطووا. 

وقال الأستاذ عبد القاهر البغدادي : : أجمع فقهاء الحجاز والعراق [۲/ /٠١١‏ أً] 
ممن تكلم في الحديث والرأيء منهم مالك والشافعي وأبوحنيفة والأوزاعي 
والجمهور الأعظم من المتكلمين› أن علا 2 مصيب فى قتاله لأهل صفين› 
كما أصاب في قتاله أهل الجمل» وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمين له» لحديث عمار 

ونقل العبادي في طبقاته قال محمد ابن إسحاق» كل من نازع على بن طالب 
نهو باغ » على هذا عهدت مشايخناء وهو قول ابن إدريس» يعني الشافعي» انتهى 
بلفظه من تخريج الزركشي . 


(VY)‏ في (ع) : «أبي» وهو خطأ. 


= المعاني تنقيح الأنظار 


e‏ ها قو بها ا ا "ير اله يه تفن ليو جوز وها ی و ع و کک کک ا ا 


[قلت]""““: أما ما نقله ابن حجر في تخريج الرافعى «تلخيص الحبير» من 
قوله : ونقل ابن الجوزى عن خلاد في العلل أنه حكى عن أحمد أنه قال : قد روى 
هذا الحديث - يريد حديث عمار- من ثمانية وعشرين طريقاء ليس فيها طريق 
صحيح › وقال في «البدر»: وجماعة من الحفاظ طعنوا في الحديث. انتهى. 

فقد قال المصنف يليه تعقبا لما في التلخيص ما لفظه: والاسترواح إلى ذكر 
هذا الخلاف الساقط من غير بيان N e‏ 
فأما ابن الجوزى فلم يعرف هذا الشأنء وقد ذكر الذهبي في «التذكرة» في 
ترجمته كثرة خطئه في مصنفاته» وهو أجهل وأحقر(؛"0 ابم 
أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد البرء والبخاري» ومسلمء والحميدي» 
ثم ذكر المصنف ما ذكرناه ممن أخرجه وما ذكرناه من اتفاقهم على تواتره. 

قلت : ولا يخفي أن كلام المصنف في غير محله» لأن ابن الجوزي ناقل عن 
غيره عن حكاية عن أحمدء رواها بصيغة التمريض» فالجواب على نقل ابن 
الجوزى أن يقال: هذه الحكاية التي نقلها الخلادء وأظنه الخلال باللام» مروية 
بصيغة /١70/7[‏ ب] التمريض فكيف يقدح بها في شيء [قال أئمة بتواتره](55) 
ونقلت: نصوصهم وألفاظهم ثم نعارضه بما ذكره الزركشي في تخريج أحاديث 
الرافعي» فإنه قال: قال الإمام أحمد: جاء هذا - يعني حديث عمار- في غير 
حديث صحیح › ورواه خلق [كثير]""" من الصحابةء وكأنه يريد عمارا أحد 


(۷۲۲) في (ع): «نعم 

. في (ع) : اسلية)‎ (VY) 

٤(‏ ۷۲) هذا الكلام فيه تحامل شديد فابن الجوزي ي عالم فاضل » وإن لم يكن من علماء العلل 
المتبحرين» وانظر ترجمتي له في مقدمة تفسيره «زاد المسيرا. 

)۷۲٠١(‏ في (ع): «فالراوية متواترة». 

(5؟/) من (ع). 


Sa ea GG nm ®‏ هد وه anan‏ ع هم قاقاءع فاه واه قاع قافا واه د ود هد مه د فا هي 


أمراء علي في صفين» وقوله «في غير حديث صحيح) أى بل في عدة كثيرة من 
الأحاديث الصحيحة» وقال: قال يعقوب بن أبي شيبة : سمعت أحمد يقول: : في 
هذا غير حديث صحيح عن النبي بي وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. 

فهذا نقل صحيح عن أحمدء بكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا 
المعنى » وقد أخرج أحمد نفسه في مسنده حديث خزيمة بن ثابت. 

وهذه الحكاية التي نقلها ابن حجر عن ابن الجوزي لم ينقلها الزركشي مع 
ترمعةافن الل أكثر ا 

ثم قال المصنف: وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه أي لتواتره» بما أورد من 
TT E‏ ا الذي في 52 خصوم علي وعمار في أمر 

ee e GS 
لأن الأصل عدم الصحة؛ فمنعها طلب للتصحيح» وجوابه أنه قد صححه من ذكر‎ 
إلى آخره» وفي قوله : «كتب خصوم علي وعمار» لا يخلو عن تأمل» فإنه إن أراد‎ 
في تقديم الشيخين أو المشايخ على علي 44 كما رأى من سماهم خصومًاء‎ 
فهذا لا يعرف فيه رأي علي ولا وعمار» وإن أراد في تقديم معاوية وتفضيله فهذا‎ 
لا يقوله أحدء وكأنه بني ذلك [7/5١/أ] على رأي الشيعة فيما يعتقدونه‎ 
[في]”*"" أن عليًا ت وعمارًا يعتقدان تقدم علي وفضله عليهما أو عليهم.‎ 

ء ع(ؤالا) ya‏ ° 3 ا : 0 انا ىك 

[ثم]”"'" قال أي - المصنف -: وأما ترك البخاري لأوله فغير قادح لأن 
(7) في (ع): امع1 


(0 ليست في (ع). 
0 ليست 2 


= لمعاني تنقبح الأنظار س 
آخره أشد وعيدًا من أوله» ولعله إنما ترك أوله تقية من بعض المتعصبين» فقد 


بت في ترج أل اشحن» وكر ابن حجر أن مات و مودة لم »ف 
قال: : ويدل على تقية البخاري في شأن عمار أ نه لم يذكر حديثه هذا في مناقبه في 
صحيحه» وإنما احتال لذكره في مواضع لا ينتبه الطلبة فيهاء مثل باب مسح 
الغبار في كتاب الجهادء والتعاون في بناء المساجد في كتاب الصلاة» موهما أنه 
ما أورده إلا للتعريف بهذه الأحكام المعلومة التي لا يهتم محصل بإيثارها على 
معرفة الحق من الباطل في فتنة أهل الإسلام؛ انتهى كلام المصنف على هوامش 
التلخيص» ثم ذكر ما ذكرناه عن يعقوب بن أبي شيبة. 

قلت: البخاري أخرج في باب بناء المساجد بسنده إلى عكرمة قال: قال لي 
ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه» فانطلقناء فإذا هو 
في حائط يصلحه» فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتي على بناء 
المستجد فال كنا تل ل ارعان يحطل فقن لي درا الى 221 
فجعل ينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
الثار» قال: فقال عمار: «أعوذ بالله من الفتن»ء انتهى لفظ الاي 00 
واعلم أن المصنف اعتذر للبخاري بما ذكره في عدم إخراجه أول الحديث» 
وأما الحافظ ابن حجر في فتح الباري فإنه قال: في الاعتذار للبخاري عن عدم 
خا اها المت رالالم اوارطاء 1 11ر7 اموا اي وا ريل قد 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية. . . إلخ- لم يذكرها الحميدي في الجمع» وقال: 
إن البخاري لم يذكرها أصلاء وكذا قال أبو مسعودء قال الحميدي: ولعلها لم 
تقع للبخاري أو وقعت له فحذفها. 

قال ابن حجرء قلت : يظهر لى أن البخاري حذفها عمذدّاء وذلك لنكتة خفية» 
اا دغل انها ني 


. تقدم‎ (YT) 


enan فاه ها ودود فاه قاع واو قاف وهاه هده هاف و واف هد هاه فاه فا عد وا هم هد هف‎ RQ R& 


هذه الرواية مدرجة» والرواية التى ثبتت فيها ليست على شرط البخاري› وقد 
۰ 5 غ3 (Y1)‏ ء 1 9 0 
أخرجها البزار من طريق هند بن أبي داود عن أبي بصرة عن أبي سعيد فذ كر 
الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه: فقال أبو سعيد فحدثني أصحابي» 
رلم أسمعه من النبى ل أنه قال: فيا ابن سمية تقتلك الفقة الباقيةة انه . 

وان سو عازه زمه الكت كال تومه ا اوا عدت 
بذلك» ففي مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي بصرة عن أبي سعيد 
قال : حدثنى من هو خير منى أبو قتادة فذكره» فاقتصر البخاري على القدر الذي 
سمعه أبو سعيد من النبي يد دون غيره وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في 
الإطلاع على علل الأحاديث. انتهى من فتح الباري . 

0 ( 01 / 3 م 1 
[لعدم] ين سماع ابي سعيد لها من النبي يذ مع قوله: «حدثني أصحابي) 
وقوله : «حدثني من هو خير مني أبو قتادة» ولا يعلم أنهم يعلون حديثا بكونه لم 
يشافه النبى ية به الصحابي الذي رواه /١17//171‏ أ] أو بكون راويه سمعه من 
صحابي آخر يزكيه ويفضله على نفسه» فقوله: (إن حذفها دال على تبحر 
البخاري في الإطلاع على علل الأحاديث» أعجب» فأي علة أبداهاء ويلزم على 
جعل هذه علة أن جميع رواية ابن عباس كلها معلولة» لتصريحهم بأنه لا يبلغ ما 
سمعه عن النبى يد مشافهة عشرين حديثاء وكذلك غيره من صغار الصحابة» 
إذا عرفت هذا فعذر المصنف للبخاري أرفع من عذر ابن حجرء ولابن حجر في 
شرح الحديث من فتح البارى كلام تمجه الأسماع» عند مرم له تحقيق وإ 
س 3 0 وت 5 ۰ 5 36 3 كل 03 ا e‏ 
وقد بينا ما فيه في حواشيه [ثم ذكر ما ذكرناه عن يعقوب بن أبي شيبة] 
() لعله داود بن أبي هند. 

٧‏ في (ع): «ٻين؟. 


. في (ع): البعد)‎ (vT) 
ليس في (ع).‎ 0( 


ا 


= لعاني تنقيح الأنظار کک را = 
وليس هذا موضع بسط حجج الفريقين» ولكل حال فليس لأولئك المختلف 
فيهم بين الشيعة وأهل الحديث سنة انفردوا بها مما فيه تحليل وتحريم» وقد 
استقصيت أحاديثهم وشواهدها في كتاب «الروض الباسم» وفي كتاب 
«العواصم والقواصم» في نصرة سنة أبي القاسم عَله. 


الفريقين » وبالجملة ليس لأولئك المختلف فيهم) من بغاة الصحابة (بين الشيعة 
وأهل الحديث سنة انفردوا بها) رواية (مما فيه تحليل وتحريم) يريد أنه ليس 
لمعاوية وعمرو بن العاص» و[نحوهما]!* ”© حديث فيه حكم شرعي انفردوا 
بروايته (وقد استقصيت أحاديثهم وشواهدها في كتاب «الروض الباسم»؛ وفي 
كتاب «العواصم والقواصم في نصرة سنة أبي القاسم») عد في الكتابين الأحاديث 
التي في الأمهات الست من رواية معاوية» وهي ثلاثون حديثاء وعد ما لعمرو بن 
العاص فيها من الأحاديث فبلغت عشرة أحاديث» ثم ما للمغيرة بن شعبة فعدها 
ثلاثة وعشرين حديثاء وقد رأيت تمام الإفادة بنقل ۳۷/۲1٠/ب]‏ كلامه من 
«الروض الباسم» باختصار غير مخل» قال: فهؤلاء الثلاثة أذكر هنا ما يدل على 
صحة حديثهم » وأقتصر على ما يتعلق بالأحكام من ذلك اختصارًاء وذلك يتم 
بذكر ما لهم من الأحاديث المتعلقة بالأحكامء وما لأحاديثهم من الأحاديث 
المروية عنه عليه الصلاة والسلام» ونشير إلى ذلك على أقل ما يكون من 
الاختصار المفيد إن شاء الله فتقول: 

المروي في الكتب الستة من طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديئًا. 

قلت: إنما قال في الأحكام لأله ذكر النووي في «تهذيب الأسماء») أنه روى له 
مائة حديث وستة وثلاثين حديئًا. انتهى. 


(75/) في (ع): اغيرهما». 


ars‏ شعي قد O‏ وك ير ROE E‏ إل E TED EE‏ عد E‏ بود هد عاد ود ها لوط عق E‏ ارم انه جف عون اود “ني لوذه لوز أ “و و 


قال المصنف : الأول: حديث: «تحريم الوصل في شعور النساء»” "» رواه 
عنه الشيخان وغيرهما ويشهد لصحة ذلك رواية أسماء وعائشة وجابر» أما حديث 
أسماء فأخرجه الشيخان والنسائي» وكذلك حديث عائشة خرجه من ذكر. 
وحديث جابر خرجه مسلم. 
الفلا زلا تزال طائنة من أمنى ظاهرين على 0 
أخرجة الشيخاة» ووواء مل من ديت سعد بن آي وقاض > وأخرجه [مسلم» 
كما في تخريج ابن بهران]*" وأبو داود والترمذي عن ثوبان» ورواه الترمذي 
عن معاوية بن قرة» وأبو داود عن عمران بن حصين. 

الثالث: حديث «النهى عن الركعتين بعد العصر)”” *"' رواه عنه البخاري» وقد 
رواه الشيخان وأبو داود والنسائي من حديث أم سلمة. 


الثاني : [حديث 


1 50 اه E 2 5 (VD arf‏ 
الرابع: حديث : ا رواه عنه مسلم» ورواه الشيخان 
والنسائي عن عبد الله بن عمرء وأبو داود والترمذي والنسائي عن سمرة بن 
جندب» والنسائي [178/5/أ] عن عائذ بن عمرو» والشيخان ومالك فى 
الموطأء والترمذي والنسائي عن أبي هريرة» وروی عن غيرهم. 
الخامس: «إن هذا الأمر لا يزال في قريش»"“" رواه عنه البخاري» ورواه 


۲ أخرجه البخاري .)۳٤٩۸(‏ مسلم (۲۱۲۷). 

(۷) من (ع). 

) أخرجه البخاري )۷۳١١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان. 

۹ ليس في (ع). و 

(71) أخرجه البخاري (287) ولفظه: اعَنْ مُعَاوِيَةَ قال: إِلْكم لَتُصَلُونَ صَلَاةٌ لَقَدْ صَحبًا 
رَسُولَ الله عه فما رياه يُصَلْيهَا وَلقَد نهَى عَنْهُمَا يعني الرَكعميْن بَعْدَ الْعَضْره. 

57 أخرجه مسلم )٠١7(‏ بلفظ : «لا تلحفوا في المسألة فو الله لايسألني أحد منكم شيئا فتخرج 
له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته». 

(15) أخرجه البخاري .)۳٠٠١۰(‏ 


= المعائي تنقيح الأنظار 


الشيخان عن عبد الله بن عمرء والشيخان عن أبي هريرة 

السادس : حديث «جلد شارب الخمر وقتله فى الرابعة»””* '"' رواه عنه أبو داود 
والترمذي فأما جلده فمعلوم من الدين ضرورة: والأحاديث فيه كثيرة» وأما قتله 
في الرابعة فرواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة» ورواه أبو داود عن قبيصة بن 
ذؤيب وعن نفر من الصحابة. 

السابع : حديث «النهي عن لباس الحرير وجلود السباع»”*'"' رواه عنه أبو 
داود والترمذي والنسائي» فأما شواهد تحريم لباس الذهب والحرير فأشهر من 
أن تذكر» وأما جلود السباع فله شاهد عن أبي ي المليح أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي. ` 


الثامن : «حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة»“ رواه عنه أبو داودء 
وروى الترمذي مثله عن ابن عمروء ورويا مثله أيضًا عن أبي هريرة. 


التاسع : «النهي عن سبق الامام بالركوع والسجود»”'*" رواه عنه أبو داودء 


(4) تقدم. 

ء)۱٦1۸۳۳( أحمد‎ »)٤۲٥١( الترمذي ()› النسائي‎ »)٤۱۳۳( صحيح : أخرجه : أبر داود‎ )۷٤٤( 
.)419( الطبراني في الكبير (۱۷۳۹۲)ء عبد بن حميد‎ 

(445) حسن : أخرجه : أبو داود (/1091) من حديث معاوية طزلته. 
وأبو داود (54545)» الترمذي »)551٠0(‏ ابن ماجه (7491): أحمد (845): ابن حبان 

(۷٤1۲)ء‏ أبو يعلى )091١(‏ من حديث أبي هريرة كزالقة. 
والترمذي (5141) بسند ضعيف من حديث عبد الله بن عمرو كالقة. 

(47) صحيح لغيره: أبو داود (1۱۹)ء ابن ماجه (971)): أحمد 2)١1818(‏ ابن خزيمة 
(545١)ء‏ ابن حبان (۲۲۲۹)ء الطبراني في «الكبير» (؟5867١).‏ ابن الجارود »)۳٤۲(‏ 
الحميدي »235١7(‏ ابن أبي شيبة »)۷٠١١(‏ أبو نعيم في الحلية» )١517//0(‏ من حديث معاوية 
كفت ولفظه كما عند أبي داود: عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله لله دلا 


موقم 


اوونى پرگوع ولا جو فة مهما سكم پو ذا ركعت ترون , به إِذَا رَنْغْتُ إِنى َر - 


»® هيه ه هاه مدو و قد ها فاه هاه وا هد ع قاف ود وا هد عه هاه واو قاو عه قاقد و قاف واع د قا ند هه 


وقد رواه الشيخان وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة» ومالك فى الموطأ عنه 
أيضاء ومسل والسائى عن أنس + 1 ۰ ١‏ 

العاشر: «ألنهى عن الشغار»“"“" رواه عنه أبو داودء وقد رواه الشيخان عن 
ابن عمر» وهو مشهور عن غير واحد من الصحابة . 

الحادي عشر : «أنه توضأ كوضوء /١8/1[‏ ب] رسول الله ا رواه 


2 


= پلدنت». 


وروي نحوه من حديث أنس بن مالك ص يي كما عند مسلم (417)؛ النسائي (۱۳۹۳)ء أبو 

يعلى (' ۰).ولفظه كما عند مسلم: عن أنس قال : صلی پا رَسُولُ الله له ذَاتَ بوم فلم 
قَضَى الصّلاً ٤‏ بل عَلَيَْابوَجهِهِ فَقَالَ : یا الاس إِنَى | مام ونی بالركُوع وَلاً ِالسّجُودٍ 

الوذ لاف ذل ار قاس وز م ال: : وَالَذِى تفس محمد بدو لو 

ثم م مَارَأَيْتُ لَصَحِكْتُمْ ليلا وَلَكَيتُمْ كَثِيرًا» قَانُوا: وَمَارَأَيْتَ يَارَسُولَ الله قال : «رَأَيْتُ الْجَنَةَ 

0 

وله شاهد عند البخاري (2)591 ومسلم )٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة كية . 

0 سين أخرجه: أبو داود (۲۰۷۷)» أحمد (158825١)؛‏ أبن حبان (4107)» أبو يعلى 
.)۷۷٠(‏ البيهقي في الكبرى (7/ 01٠١‏ . 
ولفظ أبي داود : «أنَّ اعباس بْنَ عَبدٍ الله ن الْعَبّاسِ كح عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَ الْحَكم ابه وَأنْكَحَهُ 
َد الرَّحْمَنِ ن اه ونا جَمَلا ََاقَاء فكت معاي إلى موان مُه لين يما وال فى 
کتابه : هذا السار اذى نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله له . 

ا البخاري »)٥٩۱۱۲(‏ مسلم )۱٤۱١(‏ من حديث ابن عمر وا . 
ولفظه: «أَنَّ رَسُول الله عله نََى عَنْ الشَعّار» . 

)۷٤۸(‏ إسناده ضعيف : أخرجه : أبو داود(14؟١)؛‏ ومن طريقه الييهقي في «الكبرى» :)٥۹/۱(‏ من 
ريق ريديو يدا عاد للدي العلا عد ١‏ الأراكر لكين ة بن فروة ويزيد ب 
مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله مله يتوضاً. . . الحديث. 
قلت (بدر): والمغيرة بن فروة لم أجد من وثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال فيه 
الحافظ : «مقبول). 


بن أبى 


المعائي تنقيح الأنظار 


أبو داود» وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة «صب الماء على الناصية 
والوجه» وقد رواه أبو داود عن على 2 . 


الثاني عشر: «النهي النوح) رواه عنه ابن ماجه “۰ وهو أشهر من أن يحتاج 
إلى شاهد. 

الثالث عشر: التق عن الرضنا العا 7 و الترمذي وأبو داود» وله 
+ 2 5 )¥01۱( 
شواهد في الترمذي عن أ اس٠‏ وفي سنن ابي داود عن أبي أمامة و[عن] 
غيرها. 


الرابع عشر: «النهى عن التمادح)”'* "'رواه عله ابن ماجه» وقد رواه الشيخان 


= انقو بون ASAE‏ ساعن ار لقا ري ول 
سنة 9ه وهى نفس سنة وفاة معاوية كيف . 

)۷٤۹(‏ إسناده ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجه )٠٥۸۰(‏ من طريق: إسماعيل بن عياش قال حدثنا 
عبد الله بن دينار قال حدثنا حريز مولى معاوية قال: «خطب معاوية بحمص فذكر في خطبته أن 
رسول الله ع نهى عن النوح». ١‏ 
قلت (بدر): عبد الله بن ديئار هو: البهرانى الأسدى «ضعيف»» وشيخه حريز» ويقال 
أبو حريزء مولى معاوية. «مجهول». 

(76) صحيح : أخرجه : أبو داود »)٥۲۳١(‏ الترمذي (71700). من طريق: حبيب بن الشهيد عن 
أبى مجلز قال : خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر؛ فقام أبن عامر وجلس ابن الزبير» فقال 
معاوية لابن عامر: اجلس فإنى سمعت رسول الله عة لله فول فمن حت أن يمل له الجا 
قِيَاما َرأ مَفْعَدَهُ ِن النَّارِه. لفظ أبي داود. 

(761) ليست في (ع). 

(؟76) إسناده حسن : ألخرجه: ابن ماجه (۳٤۳۷)ء‏ ابن أبي شيبة »)۲٦۲۹۱(‏ أحمد (۱۹۸۸۳)ء 
الطيالسي (۷٤١١)ء‏ الطبراني في «الكبير» (1148): الطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 
۰ ) من طريق : سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن معبد الجهني عن معاوية قال : 
سمعت رسول الله له يقول: «إياكم والتمادح فإنه الذبيح»» هذا لفظ ابن ماجه» وابن أبي 
شيبة» وعند غيرهما بلفظ مطول. 3 


هلقاع فد فاه فا GOES‏ قا فاه هاو وا را ود و قافد ده وأوف ا واه هاو .ا قا مدا مف اه 6ه 


وأبو داود عن أبي هريرة» وعن أبي بكرة» ر موسى ۰ ومسلم 
وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن [سخبر E‏ *". والترمذى عن أبي هريرة. 


الخامس عشر: «تحريم كل مسکرا " رواه عنه ابن ماجه» ورواه الجما 
إلا ابن ماجه عن ابن عمرء ومسلم والنسائي عن جابرء وأبو داود عن ابن 
عباس» والنسائي عنه أيضًا. 

السادس عشر: «حكم من سها في الصلاة» روا ا 
نطق و ا 


السابع عشر: «النهي عن القران بين الحج والعمرة»" ٠‏ رواه عنه أبو داودء 


= قلت (بدر): ومعبد الجهني : وإن كان رأس القدرية» إلا أنه كان لا يتهم بالكذب» ولذا قال فيه 
الحافظ : «صدوق مبتدع2 . 

(۳) في (ع): اسحرة» وهو تصحيف. 

)۷١ ٤(‏ إسناده ضعيف: أخرجه: ابن ماجه (۳۳۸۹)ء وابن حبان (081/4) من طريق : ليان بن 
عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أومن سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله عر 
يقول: «كل مسكر حرام على كل مؤمن». 
قلت (بدر): وسليمان بن عبد الله بن الزيرقان» لم يوثقه معتبر. 

(7/55) فى سنده مقال: أخرجه: النسائى »)١550(‏ وأحمد )١5911(‏ والبييقى (۲/ ۳۳٣‏ )» 
والطحاري: فى عا الآثار» (۱/ ٤۳۹‏ ) والدارقطني (۱/ 00/4 . 1 
من طريق: محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف : «أن معاوية صلى إمامهم فقام في 
EG‏ ا 
الصلاة ثم قعد على المتبر فقال أني سمعت رسول الله عه يقول من نسي شيئا من صلاته 
فليسجد مثل هاتين السجدتين». 
قلت (بدر) : وفيه يوسف الفرشي الأموي المدني مجهول» وانظر تخريج الحديث في رسالتي 
«الرهر في أحكام سجود السهو» ط/ دار المودة. 

(757) إسناده صحيح: أخرجه: أبو داود (17457)» الطيالسي (١١٠٠)ء‏ البيهقي في «الكبرى» 
)١194/0(‏ من طريق: قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب = 


وله شاهد عن ابن عمرء ورواه مالك في الموطأ مرفوعا عن عمر وعثمان» ورواه 
٠‏ مسلم موقوفا عليهما. 

الثامن عشر : «أنه قصر للنبي بيا بمشقص بعد عمرته وبعد حجه)””*", رواه 
عنه الشيخان» وأبو داودء والنسائي» وله شواهد عن على 42 أخرجه مسلم» 
وعن عثمان أخرجه مسلم أيضاء وعن سعد بن وقاص رواه مالك في الموطأ 
والترمذى والنسائي وصححه» ورواه النسائى [74/7١/أ]‏ عن ابن عباس عن 
عمرء والترمذى عن ابن عمرء والشيخان عن عمران بن حصين» ورواه الترمذي 
والنسائي عن ابن عباس أن معاوية لما روى هذا الحديث» قال ابن عباس: «هذه 
على معاوية لأنه ينهى عن المتعة؛. 

التاسع عشر: «ما روى عن أخته أم حبيبة أن رسول الله ي كان يصلي في 
الثوب الذي يجامعها فيه» ما لم ير فيه أذى!*”" » رواه أبو داود والنسائي» 
ويشهد لمعناه أحاديث كثيرة منها «أنه إو كان يصلى في نعليه ما لم ير فيهما 


= رسول الله مله : «أتعلمون أن رسول الله تكله نهى عن صفف النمور ؟» فقالوا: اللهم نعم» 
قال: وأنا أشهد» قال : «أتعلمون أن النبي عه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ؟» قالوا: اللهم 
نعم قال : «أتعلمون أن النبي يله نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟» قالوا: اللهم لاء قال: 
«والله» إنها لمعهن». 

(0701) أخرجه: البخاري »)١0/75(‏ مسلم .)١115(‏ 

00 في إسناده مقال : أخرجه : أبو داود (7٣۳)ء‏ النسائي »)۲٤۹(‏ ابن ماجه (010) من طريق : 

يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل 

أخته أم حبيبة زوج النبي مه » هل كان رسول الله يله يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ 

فقالت: نعم إذا لم ير فيه أذى . 

وسويد بن قيس لا أعلم أحدًا روى عنه سوى يزيد بن أبي حبيب» وقد وثقه النسائي» ويعقوب 

ابن سفيان. 


اج لطر روا ار جور ف “ما عوجرل E‏ او حبق لد إن > A‏ اوناع ار جف ES DK‏ انف زج ا ل 


فی أخرجه الشيخان عن سعيد بن ور ورواه أبو داود عن أ 
سعيد الخدري. ويشهد له «فلا ينصرفن حتى يجد ریحا أو يسمع صوتا»"""» 
وهو. متفق علي صحته» إلى أشباه لذلك كثيرة تدل على جواز الاستصحاب 
الموفى عشرين: «نهى من أكل الثوم أ ا الله 
r:‏ وهو من روايته عن أبيه» وله شواهد كثيرة» فروى الشيخان ومالك 
عن جابر بن عبد الله والشيخان عن أنس» و ا 0 
والشيخان عن أنس» ومسلم ومالك عن أبي هريرةء وأبو داود عن حذيفة والمغيرة» 
والشيخان وأبو داود عن ابن عمر» والنسائي عن عمرء وأبو داود عن أبي سعيد. 
ادي والعشرون: حديث اهذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم 


و 1 م الشيخان ومالك والنسائي» وقد روى الشيخان عن ابن 


0 آخرجه: : البخاري (۳۸۳)ء ومسلم (005) من طريق : سعيد بن يزيد الأزدي» بلفظ : قال : 
«سَأَلْتُ ټس بن مالك أكَانَ الي له يُصَلّي في تَعْليِد؟ قال : 0 

هكذا بدون قوله: : ما لم ير فيهما أذى». 

(V1)‏ كذاني ول والصواب: «يزيدا. 

(0 أخ رجه : البخاري طلم 00110 

0 قلت (بدر): : لم أقف عليه من رواية معاوية بن أبي سفيان عن أبيه وا a‏ 
ابن قرة عن أبيه اء فلعله وهم من المصنف 5ل تعالى . 
والحديث حسن: وأخرجه: ابو داود (۳۸۲۹)ء أحمد (2)15999 النسائي في «الکبری» 
(1 © الطبراني في «الکبیر» »)٠٥۷۳١(‏ البزار (١١۳۳)ء‏ الروياني (۲٥4)ء‏ > البيهقي في 
N‏ : خالد بن ميسرة - يعنى العطار - عن معاوية بن قرة عن أبيه أن 
النبي ع نهى عن هاتين الشجرتين» وقال : «من أكلهما فلا يقربن مسجدنا» وقال: : إن كنتم 
لا بد آكليهما فأمبتوهما طبخًا . 

217 أخرجه: البخاري (۲۰۰۳)» ومسلم (1178). 


هاه ها فاه ود هد هد هاف هد قاو هاه واه هاف فاع هقفار فاه هف هاو هاف هاه قاف هد قافا هد ند و اه 


عباس ما يشهد لصحة معناه» وهو قوله يي في الحديث المشار إليه بعد سؤاله 
عن سبب صوم اليهود [۱۳۹/۲/ ب] «فأنا أحق بموسى» وقوله 5 : «[فتحن 
تصومه ٩۷"!‏ 5 ظيمًا لها 


الثانى والعشرون: حديث: «لا تنقطع الهحرة)”* ""رواه عنه أبو داود» ولم 
كر قال الخطابى : فى إسناده مقال. وله شاهد رواه النسائى عن عبد الله 


نن 1 لسعدي . 


الثالث والعشرون: حديث: «النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا»" "" رواه عنه 
أبو داود» وله شاهد عن جمع من أصحاب رسول الله رواه النساتي . 
الرابع والعشرون: «النهى عن الأغلوطات" "أ أخرجه عنه أبو داردء قال 


(74) في (ع): «فيمن يصومها وهو تصحيف . 

(776) إسناده ضعيف : أخرجه : أبو داود (١۸٤۲)ء‏ أحمد ,.)١1997(‏ الدارمي (5517)» النسائي 
في «الكبرى41/11(4): الطحاوي في «مشکل الآثار) (5/ .)٤٥‏ أبو يعلى (۷۳۷۱) من طريق : 
عبد الرحمن بن أبى عوف عن أبى هند عن معاوية قال: سمعت رسول الله عه يقول : «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها». 
الذهبى فى (الميزان»: /٤(‏ 087): لا يعرف . 

(VID‏ إسناده مجح : وتقدم في الحديث السابع عشر. 

(۷۷) ضعیف : أخرجه: أبو داود .)۳٣۵۸(‏ أحمد (۲۳۹۸۸)ء الطبراني في «الكبير؛ (4۱1/۹۹)ء 
وفي #الأوسط؛» )۸۲١٤(‏ من طريق: الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن انبحي عن معاوية تالقة 
مرفوعا. 
وأخرجه المزي في تهذيب الكمال» 7٠١ /٠١(‏ ) من طريق: الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد 
الله بن سعد عن عبادة بن نسي عن معاوية كوك ۾ مرفوعا. 
قلت (بدر): وفيه عبد الله بن سعد» وهو ابن فروة البجلي » قال فيه دحيم: ١لا‏ أعرفها» وقال أبو 
حاتم: «مجهول»» وقال الساجي: «ضعفه أهل الشام» وذكره ابن حبان في = 


« هله هده قدو هأواه د هد ف ده عا واه قاع هاه واه هف ف هف فاه هده وا قاو فاو هايح عفاود و واي وا .يد نام 


الخطابي: لم يصح» عنه في إسناده مجهول» وقد روى في جامع الأصول له شاهد 
عن أبي هريرة» وفي البخاري عن أنس افا رحو كيد امنا 

الخامس والعشرون: حديث: «الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام أو 
الخروج)”'' ". رواه عنه مسلم» وله شاهد عند الشيخين عن ابن عمر من فعل 
رسول الله ل4 . 


(vv۰) 6‏ 7 
السادس والعشرون: «فضل حب الأنصار» > رواه عله النسائي» وفضلهم 


= «الثقات». وقال: «يخطئ»» وتال الحافظ ابن حجر : «مقبول». 
ورواه الطبراني في مسند الشاميين» )۲۱٠۸(‏ من طريق : سليمان بن داود الشاذكرني عن عبد 
الملك بن عبد الله الكفاني عن إبراهيم بنأبي عبلة عن رجاء بن حيوة عن معاوية لقة مرفوعا 
أيضا. 
قلت (بدر): وفيه: سليمان بن داود الشاذكرني متهم بالكذب. 
وأخرجه سعيد بن منصور (۱۱۷۹) من طريق: عبد الله بن سعد عن الصّتَايحي عن رجل من 
أصحاب النبى ل . 

(۷) أخرجه : البخاري (۷۲۹۳) ولفظه : عن أنس قال كنا عند عمر فقال: «تُهيتا عَنْ الكُلّفِه . 

(0779) أخرجه: مسلم ( 8417 ) ولفظه: عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار» أن نافع بن جبير أرسله 
إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة» فقال: نعم صليت معه 
الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت» فلما دخل أرسل إلي فقال : 
مَرَنَا بلک أن لُوصَلَ صَلاةٌ حٌى تكلم أو نَخْرُجَ». 

)۷۷١(‏ صحبح لغيره: أخرجه: النسائي في «الكبرى» (۸۳۳۲)ء أحمد (114117).» الطيالسي 
»)٠٤۹(‏ ابن أبي شيبة .)۳۲۳١١(‏ الطبراني في «الكبير» )١17784(‏ من طريق: الحكم بن 
ميناء أن يزيد بن جارية أخبره أن معاوية قال : سمعت رسول الله عه يقول: ١مَنْ‏ أَحَبّ الأَنْصَّارٌ 
اح الله كك وَمَنْ أَئِمَمْنَ الأَنْصَارَ أَبْمَضَهُ الله كذ . 
قلت (بدر): وفيه يزيد بن جارية الأنصارى› اختلف في اسمهء ووثقه النسائي» وقال 
الدارقطني بأن له صحبة . فإذا ثبت هذا فالحديث صحيح استقلالاء وإلا فقد صح المتن = 


السابع والعشرون: حديث : «كل ذنب عسى الله يغفره. إلا الشرك بالله وقتل 
ألمۇمن»" ر عله النسائي» وله شاهد عن أي الدرداءء رواه أبو داود وله 
شاهد في كتاب ال 


الثامن والعشرون: «اشفعوا روا خر جه أبو داود» وهو حديث 
معروف أخرجه الشيخان من حديث أني موسىء وفي القرآن ما يشهد لمعناف 
وهو مجمع على مقتضاه. 

التاسع والعشرون: «(كراهية تتبع عورات الناس) 47" "خرن أبو داودء وله 


= من حديث البراء بن عازب كما عند: ابن ماجه 2)١77(‏ وابن حبان (۷۲۷۲)» وغيرهما. 
ومن حديث أبي هريرة كما عند: أحمد »)1١4737(‏ وأبي يعلى (2)7751 والبزار (۷۹۲۳) 
وغيرهم . 

(77/1) صحيح : أخرجه : النسائي )۳۹۸٤(‏ وفي «الكبرى» (724147): الحاكم (١١٠۸)ء‏ الطبراني 

في «الكبير» (1197) وفي #الأوسط» (١١٠۵)ء‏ وأبي نعيم في «الحلية (44/5) من طريق : 
ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي افون الخولاتي فال بعك مغاويه ب وكان فلل 
الحديث - عن رسول الله مو قال : سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله لله يترل : حل 
َنْب عَسَى الله أنْ يَْفِرَهُ إلا الرَجْلُ يفل الْمُؤْمِنَ مُتَعَمّدَا أو الوَجُلُ يَمُوتُ كَافِرا». 
قلت ( بدر): وفيه أبو عون الأعور الأنصارى› وثقه العجلي» والذهبي. 
وله شاهد صحيح عند أبي داود »)٤۲۷۲(‏ وابن حبان (0940)» والبيهقي في «الکبری» (۸/ 
١‏ من حديث أبي الدرداء كزلتة. 

(۷۷۲) قال مقابله: «لعله يريد: لن أله لا يَمْفْرٌ أن يسرد بوي [النّساء: الآية 144 وقوله 
تعالى : ومن يمل موم ا معدا [النّساء: الآية 147 . . . الآية) . 

(۷۷۳) صحيح : ای أبو داود »)٥۱۳۲(‏ والنسائي «(Yo0¥)‏ وفي (الكبرى) (۲۳۳۸)ء ابن 
عساكر (07/04) من طريق: عمرو بن ديئار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية» به. 
وأخرجه: البخاري »)١4777(‏ ومسلم (7717؟) من حديث أبي موسي كو 

(:/ال) صحيح: أخرجه: أبو داود (:184)». ابن حبان (2)01770 الطبراني في = 


oo aan‏ فاو قاف o ao‏ قاف هادع Sa‏ افاي قاع هاعد Qe Sona GG‏ ود قاع را هام 


شاهد في الترمذي عن ابن عمر [؟/ /١5١‏ أ] وحسنه» وفي سنن أبي داود عن بريدة 
الأسلمي» وعقبة بن عامر» وزيد بن وهب» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة. 

الموفي الثلاثين حديئًا: حديث «من يُرد الله به خيرًا يفقه في الدين «qe‏ 
الاح اه وله شاهدان عن ابن ن عباس وأبي هريرة ذكرهما الترمذي» 

فهذه عامة أحاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يؤخذ منها حكم» 
العلماة: إلا قتل شارب الخمر ذ فى الرابعة لأجل السخ» و اا إلى 
الحق يحيى بن الحسين هل فأعجب لمن شتع على أهل الصحاح برواية هذه 
الأحاديث وإدخالها ذ في الصحيح. 

قال المصنف: وله أحاديث غير هذه نشير إليها [إشارة]""“» تركناها 
وشواهدها اختصارا وذلك حديثه في «فضل Og E‏ و(فضل إجابة 
الأذان20, 


= «الكبير) 2)١56510(‏ أبي يعلى (۷۳۸۹ )» وأبي نعيم في «الحلية» 50 © البيهقي في 
«الكبرى)» ۹۹۲/۸ ين طريق : ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال : سمعت رسول الله ملل 
يقول: (إِنَّكَ إِنِ انبعت عَوْرَاتِ الاس أَنْسدْتَهُمْء أو كدت أن سدم .فَقَالَ أب الدَرْدَاءِ : كَلِمَةٌ 
شيعا ماري ل ستول اللو لله هة الله الى زا 

.)۱٠۳۷( ومسلم‎ 2)1/1١( أخرجه : البخاري‎ )۷۷٥( 

(5لا/ا) من (ع). 

(۷۷) أخرجه : مسلم (۳۸۷) ولفظه : عن طلحة بن يحيى عن عمه قال : ا 
سفيان» فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية: سمعت رسول الله 2 
«الْمُوَْبون أَطْوَلُ الاس أَعَْانًا ب يوم م القِيَامَا. 

(۷۷۸) أخرجه: البخاري )4۱٤(‏ ولفظه: . ٠‏ عن أبي مام ِن سَهْلٍ بن حتف قال : «سَيِعْتٌ 
مُعَاوِيَةَ بْنّ 9 سُفْيَانَ وَهْوَ جَالِسنٌ عل امبر دن الْمُوَذْنُء تال : الله أَكْبَرُ الله كبر - 


ع يقرل: 


و ا عا م ألو a‏ ني تي أدبو" ê‏ بجي كي لور أ هن ROTORS MRD a‏ يمال ل ا 


و«فضل حلق الذكر»'*" ش '. وافضل ليلة القدرء ليلة سابع ر وعشرين' ان 
وافضل حب قلت : : تقدمء و«فضل وا 3 و«تاريخ وفاة 
النبي ِلك وهو ابن ثلاث وستين) ا وحديث: «اللهم لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت ی وقد رواه مسلم عن علي 4ء وحديث: «الخير 
عادة والشر لجاجة»"ء ولم يبق في الدنيا إلا بلاء وفتنة» وإنما الأعمال 


= قال مُعَاوِيَة؛ ؛ الله كبر الله كبر قال : : شد أن کا إل رلا الل تقال معاي وأا ققال: أَشهد أن 
مُحَمَدَا رَسُولُ الل قَقَالَ مُعَاويَةُ : : وأناء ّا آَنْ قَضَّى الاين تال : يا يها الاس إِنّي سَمِعْتُ 
رول الله لله عَلَى هذا الْمَجْلِسٍ حِينَ أذ امون يَقُولُ مَا سَوِعْكُمْ مني مِنْ مَقَالَتي). 

(۷۹) لم أقف عليه. 

(780) إسناده صحيح : أخرجه: أبو داود »)١88(‏ ابن حبان 3580 )ء الطحاوي في «معاني 
ا معاذ بن معاذ عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية بن أبى 
سفيان عن النبي به فى ليلة القدر قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين؟. 
قلت (بدر): وقد خالف معاذ بن معاذ» أبو داود الطيالسي فرواه عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن 
معاوية موقوفا عليه» كما فى مسنده ٠)٠٠١٤(‏ ومن طريقه البيهقي في في «الكبرى» (5/ 2717 ولعل 
كلا الرجهين محفوظ» والله أعلم. 

(۷۸۱) صحيح لغيره: وتقدم قريبًا (ص: 4714). 

(787) إسناده ضعيف: أخرجه: الترمذي ۳۲٠۲(‏ )ء ابن ماجه (17١)؛‏ الطبراني في «الكبير؟ 
(1144۹(› وفي «الأوسط» (0000) من طريق: إسحاق بن يحبى بن طلحة عن موسى ين 
طلحة قال : دخلت على معاوية فقال : ألا نبشرك ؟ قلت: بلى» قال: سمعت رسول الله مه 
يقول: «طلحة ممن قضى نحبه'. 
قلت (بدر) : وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة «ضعيف». 

(VAT)‏ أخرجه : ل ولفظه:... عن جرير ا ي فقال: «مَاتٌ 
رَسُولُ الله يله وهو ابْنُ َلآثِ اتاد كر ور وراد اَن نَلاثِ وَسِنَينَ 

5 50 البخاري في «الأدب المفرد)‎ 2)١1599:5( صحيح: أخرجه: أحمد‎ )۷۸٤( 
عبد بن حميد (517)» السراج في مسنده (؟80)» الطحاوي في مشكل‎ 2)١55 «الكبير) (لا0‎ 
. )۳۸۹-۳۸۸ /٤( الآثار»‎ 


= الطبراني في‎ »)۳٠١( إسناده حسن: أخرجه: ابن ماجة (١۲۲)ء ابن حبان‎ )۷۸٥( 


o و و يي او‎ E ديه هه هر هك مف ا اجر‎ RES Ra يوار عون ور هدايع« لطا يع جم ع‎ EE BE E E ES 


كالوعاء» إذا طاب أسفله طاب أعلاه”'*" , وفيمن نزلت : رای بک 
لذب َة (اتررة: لآية :7" وأثران موقوفان عليه فى ذكر كعب 
(YAN)‏ 1 


الأحبار 


3 «الكبير؛ (211915؛ وفي «مسند الشاميين» (١٠١٠١)ء‏ أبو نعيم في الحلية (0/ »)۲٠۲‏ ابن أبي 
عاصم في «الصمت» »)٠٠١(‏ القضاعي في«مسنده الشهاب» (۲۲)ء أبو الشيخ في «الأمثال» 
(5)» البيهقي ي في الشعب الإيمان» (8771 ). من طريق: الوليد بن مسلم» حدثنا مروان بن 
جناح » حدثنا يوئس بن ميسرة» قال: سمعت معاوية بن اا 8 الحديث . 
قلت (بدر): وهذا إسناد الطبراني» حيث صرح الوليد بن مسلم بالتحديث إلى آخر السند. 

7 إسناده ضعیش: أخرجه: ابن ماجه (1070) بشطره الأول» و(44١4)‏ بالشطر الثاني ابن 
حبان (545)» ابن المبارك في «الزهد» (047) ومن طريقه أحمد (4)15844 والطبرانى 
في «الكبير» »)١50755(‏ والقضاعي في مسنئد الشهاب» »)١115(‏ وأخرجه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (0/ )٠١١‏ من طريق: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو عبد ربه قال 
سمعت معاوية يفول على هذا المثبر : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عه يفول : (إنَّمَابَقَي مِنْ ادنيا بلاغ 
وة وما مكل عَمَلٍ أحَدِكُمْ مكل الوعَاء دا طَاب أَعْلَاهُ طا اسه وَِذَا حبك أمْلَاه َي 
أَسْفَلَهُ. لفظ أحمد. 
قلت (بدر): وفيه أبو عبد ربه» الدمشقى الزاهد» لم أجد من وثقه من المتقدمين: وانفرد 
بتوثيقه الذهبي» وقال فيه الحافظ : «مقبول» . والظاهر من حاله أنه مستور» والله أعلم . 

E‏ ل ۰ بلفظ : . ٠‏ ع ريا بن وهب قال م مَرَرْتُ بِالرّبَدَةٍ ذا أنا بي ذَرٌ 
فة فَقُلْتُ لَهُ : تارك مثزلك هَذّاء ال : : ت بالشأم لفت أن ارتا في رات 
تكرت أدهت رالو ويا ييِفُونمَا في سيل آل [التربَة: الآية 4*] ا يَهُ: نَرْلْتْ في 
أل الْكتَاب. ٠‏ كلْت: رلت فيئا وَفِهمْ» کان بيني وَبَيَْهُ في دا وب كب إلى عُْمَانَ مك 
وني TT N‏ رذني 
امِل رل أ مروا علي حبئِئًا لسعِمْتُ رَأَطَقَتْ 

: الأثر الأول‎ (YAA) 


صحبح: أخرجه: أبو زرعة الدمشقي في تاريخه .)۱٤٤۷(‏ وابن عساكر )١59/0٠0(‏ = 


GGG E‏ مادم يج هدم هد مهاه هدعا فاع عدا ماع رمام ماو اوداع اه هاه 


وفي تقبيل الأركان YA,‏ 

فهذه جملة ما له في جميع دواوين الإسلام» /١15١/7[‏ ب] لا يشذ عن ذلك 
شيء إلا ما لا يعصم عنه البشر من السهو» وليس في حديثه ما ينكر قطء وفيها ما 
ا ل خلاف» وجملة ما اتفق على صحته عنه في 
اام ثلاثة عشر حديثاء اتفق الشيخان فيها على أربعة» وانفرد البخاري 


ا بعة؛ 4 فا2 ETE‏ 
ماه و ors‏ . 


ثم قال المصنف: وأما حديث عمرو بن العاص فله في الأحكام عشرة أحاديث: 
الأول: (فی النهى عن صيام أيام الشريىا را عله أبو داود» وله 


= من طريق: الحكم بن نافع قال : أخبر نا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال : أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يحدث رهطا من قريش» وهو بالمدينة» 
فذكر كعب الأحبار فقال : «إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين» الذين يحدثون عن الكتاب» 
وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب». 
والأثر الثانى : 
ااذ شت أخرجه: ابن عساكر :)١159-1١58/0٠0(‏ من طريق: محمد بن سعد قال 
أخبرت عن معاوية بن صالح الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: قال معاوية : 
«ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماءء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماء» ألا إن كعب الأحبار 
أحد العلماءء إن كان عنده لعلم كالثمار وإن كنا فيه لمفرطين». 
قلت (بدر): وشيخ محمد بن سعد الذي أخبره غير معروف. 

0 أخرجه : الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (1/ 4 من طريق : عتاب بن 

بشير الجزري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ها : «أن معاوية بن أبي سفيان طاف 

باليت الحرام» فجمل يستلم الأركان كلهاء فقال: : ابن عباس وْها: لم تستلم هذين الركنين» 
ولم يكن رسول الله مه يستلمهما ؟ فقال معاوية: : ليس من البيت شيء مهجورء فقال ابن 
عباس وها : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةء قال: صدقت». 
قلت (بدر): وعتاب بن بشير الجزري أحاديثه عن خصيف منكرة. 

(740) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود »)۲٤٠۱۸(‏ ومالك )777/١(‏ وغيرهما من طريق أبي = 


8 م عو ب a o‏ لاك تقل NRE RF EG‏ للها VOT‏ حرق الم انها هل قو مه ASE‏ عه مأ وا a‏ 


شواهد» فرواه أبو 1 والترمذي والنسائي من حديث عقبة بن عامر الك 
a,‏ عن ل م نبيشة الهذلى» > ومسلم ومالك عن عيك الله بن E‏ 

١ : ا ا‎ (VAD. 
والبخاري“"" عن ابن عمر وعائشة بلفظ : الم يرخص في صومها إلا لمن لم‎ 
يحد الهدى».‎ 

الثاني : «التكبير في صلاة الفطرء سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية)*' "“رواه 
عنه أبو داود» وقد رواه أبو داود وا بن ماجه عن عائشة ئشة والترمذي عن عمر وابن 
عوف عن أبيه عن جده. 

وقال ابن النحوي : في الباب أحاديث كثيرة . 

الثالث: حديث: «أن النبي بيا أقرأه خمس عشرة سجدة ذ في القرآن » ثلا 


- مرة مولى عقيل عن عبد الله بن عمرو عن عمرو به. 

(741) إسناده حسن : أخرجه الترمذي (۷۷۳) وابن حبان (707) وغيرهما من طريق موسى بن 
علي عن أبيه عن عقبة بن عامر به. وقال الترمذي : حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. 

.)١1١١212( (؟2/45)‎ 

(741) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (۲/ 17 0) والنسائي في «الكبرى» (1/5 ؟) من طريق صالح 
ابن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله بعث عبد الله 
ابن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله كك . 
وصالح ضعيف» وخالفه شعيب عن الزهري حدّثت عن مسعود بن الحكم عن بعض أصحاب 
النبي مزه به . وصوبه أبو حاتم «العلل» (747) وأرسله مالك في «المرطأ» (۸۳۸) عن الزهرى 
مرسلا. 

.(144۸144۷( (۷46) 

(40) إسناده ضعيف: سبق تخريجه. قال ابن الملقن في «البدر المنير» /٥(‏ ؟5): لقال لام 

أحْمد: يس زی في التُكبير في الْعِيدَيْنِ عن النِّي له حَدِيث صَحِيح؟. وَثَالَ الْحَاكِمْ في 


«المستدرك) (۱/ ۲۹۷) :ارق إلى عَائِسَة َة وان عُمَرَ وَعَبْدِ ال ن مْرِو واي هُرَيْرَة ابيد . 


الل ىم لل لح ل ي للم ىم الم ل و مي و ي ا و ا و وي و وي يو و و اا ا ا ا ا اا ا و ا ا و د د 


المفصل » وفى صورة الحج دنا را ن داود وابن ماجه. وهذا 
الحديث لم يصح عن عمروء قاله ابن النحوى» وعزاه إلى اتن القطان وابن 
الجوري) تم ساق المع ل واه لا جاجة هنا إلى ذكرها بعلاقوله ل يضح عنه, 


الرابع حديث: اللقريره :72 العترو على اليم حا ا 
الموت من شدة الو و تعالى : لإولا قتلوا اکم ِنَّ آله کان 
يکم يا 010 الآية 4 5]) وله على ذلك وهو الإجماع أولا» وما أخرجه أبو 
داود عن ابن عباس تان 1/141/115[ 


الخامس: حديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» الحديث أخرجه 
(YAM,‏ „ )¥44( 
الشيخان وغيرهما. وقد رواه الترمذى عن أبي هريرة 


(745) إسناده ضعيف : أخرجه أبودارد )۱٤١۳(‏ وار ا رام و 
ابن سعيد العتيقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص سوك وه به . والحارث مجهول الحال. 

0)) معل : أخرجه أبوداود (۳۳۶)؛ وأحمد (5 2211/84 والحاكم /١(‏ 2586» والدارقطني /١(‏ 
28 والبيهقي في «الكبرى؟ )۲١ /١(‏ من طريق : عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو 
ابن العاص ولم يسمع منه» قاله البيهقي» وأورده البخاري /١(‏ 45) معلقًا في اصحيحه) . 
وأخرجه ابن حبان ,)١715(‏ والحاكم /١(‏ 1585)» والدارقطني (1/ 429754 والبيهقي في 
«الكبرى» (۱/ )۲۲٢‏ من طريق : عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن 
عمرو بن العاص . . . الحديث. وصورته مرسل» وانظر «تغليق التعليق» (۲/ .)١184‏ 

(79) أخرجه البخاري (1/7”517) و مسلم )۷۳١۲(‏ . 

(79) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في «العلل الكبيرا )۴١۲(‏ رابن حبان (0070) عن عبد 
الرزاق عن معمر عن الثوري عن يحي بن سعيد. 
وأخرجه البزار (8017) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن يحي بن سعيد. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۳۱۲) عن هشام بن عمار عن الدر اوردي عن يزيد ب بن الهاد كلاهما عن أبي 
a‏ عن قرو 
و سَأَلتُ مُحَمِّدَا عَنْ هذا الْحَدِيثِ َثَالَ : : لآ أعرِف أَحَدَا وَوَى هَذَا الْحَدِيتٌ عَنْ 

معمر غير َير عد الرراتي٬‏ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ يهم في عض ما يُحَدَّتْ په . وقال ابن حبان: ماروى معمر 

عن الثوري مسندا إلا هذا الحديث . وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم له إسنادا عن أبي هريرة 
أحسن من هذا الإسناد» ولا نعلم شارك عبد الرزاق في هذه الرواية بهذا الإسناد أحداً. 


هاه هاه فاه ويه عد واو ها ود enna manasa‏ 


السادس: «حديثه في الحث على السحورء لكونه فصلا بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب» رواه عنه مسلم” '*" وأهل السئن إلا ابن ماجهء وقد وردت في الحث 
على ذلك أحاديث» فروى الشيخان وغيرهما عن أنس"''“. وأبو داود عن أبي 
هريرة» وفيه عن جماعة من الصحابة عند أهل السئن. 

السابع : حديث: (أن النبي 2 نهى أن ندخل على النساء بغير إذن 
أزواجهن"”” '" رواه عنه الترمذي وحسنه» وله شاهد عن عمرو بن الأحوص "^ 
رواه عنه الترمذی» وصححه» وله شواهد أخر. 


الثامن : «حديثه في تكفير الإاسلام والحج والهجرة لما قبلها» رواه عنه ‏ 
مسلم“ ٠"‏ فأما تكفير الإسلام لما قبله فإجماع» والشواهد عليه كثيرة» وأما 
تكفير الحج لما قبله فله شاهد في الترمذى والنسائى عن ابن مسعودء ورواه 
النسائي عن ابن عباس» والشيخان وغيرهما عن أبي هريرة» وأما تكفير الهجرة 
لما قبلها ففى النسائي عن فضالة بن عبيد ما يشهد لذلك» لكن بزيادة الإسلام 
والإيمان» وهذه الزيادة في حكم المذكورة في حديث عمروء إذ لا عبرة بهجرة 


.)۱۰47( (۸4۰۰۹ ( 

(۸۰۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم .)٠٠۲۵(‏ 

)۸٠۲(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (۲۷۷۹) وأحمد )۲٠۳ /٤(‏ من طريق أبي صالح ذكوان 
السمان عن مولى لعمرو بن العاص عن عمرو بن العاص زغ به . ولعمرو بن العاص أكثر من 
ثلاثة عشر مولىء ما بين ثقة ومجهول» ولم يبين أبو صالح هذا المولى . 

(۸۰۳) إسناده ضعيف : أخرجه التر مذي )۳٠۸۷(‏ والنسائي في «الکبری» /٥(‏ ۳۷۲) من طريق عن 
شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثنى أبى أنه شهد حجة الوداع . . . 
'وفيه «نأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم من 
تكرهون...). قال ابن القطان: سليمان بن عمرو مجهول. وأخرجه أحمد (5/ ۷۲) من طريق 
أبي حرة الرقاشي عن عمه وفي سنده علي بن زيد ضعيف . 

.)١5١( أخرجه مسلم‎ )۸۰٤( 


= لاني تنقيح الأنظار 


الكافر إجماعاء بل صحتها غير متصورة كصلاته وسائر قرباته الشرعية»ء مع ماله 
من الشواهد العامة من القرآن والسنةء كقوله تعالى: لى لسكب يدهن 
السات که (ځود: الآية 4 )١١‏ وقوله 2 : «اتبع السيئة الحسنة کا و النووي 
في مباني الإسلام. 

التاسع: حديث: «قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة 
قلت : فمن الرجال؟ قال: ا 95 والترمذي والنسائي» وله شاهد 
وأما فى حب عائشة فعن أبى موسى [7/١5١/ب]‏ بلفظ حديث عمرو رواه 
الترمذي» وأما فى أبيها فله شاهد بمعناه في أحاديث كثيرة «لو كنت متخذا خليلا 
لخدت أ كر حو ووو تار “دمن ج ا عياف و 
والترمذي من حديث ابن مسعور*“'“ . 
العاشر: «قوله في عدة المتوفي عنها إنها أربعة أشهر وعشرء يعني وإن كانت أم 
ولد" رواه أبو داود وابن ماجه» وهو موقوف عليه» وعموم القرآن حجة 


)6١5(‏ إسناده منقطع : أخرجه التر مذي (۱۹۸۷) من طريق ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ 
يها ولم يسمع منهما. قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» الحديث رقم (۱۸): ميمون 
ابن آبي شبيب لم يصح شماعه .من حا من الصحابة؛ قال الفلاس* ليس في شيء من رواياته 
عن الصحاية : «سمعتٌا» ولم أخبر أن أحداً ار ان اا تله د لفاك أب 
. حاتم الرازي : روايته عن أبي ذرٌ وعائشة غير متصلة . وقال أبو داود: لم يدرك عائشة» ولم ير 
عليّاه وحيئثلٍ فلم يدرك معاذاً بطريق الأولى . وانظر: «علل» الدارقطني (5/ )۷١‏ (4۸۷) . 

۸۰ أخرجه البخاري (7575) مسلم )٩۳۲۸(‏ . 

.)۲۳۸۲( أخرجه البخاري (555) ومسلم‎ )۸٠۷( 

(804) أخرجه مسلم (۲۳۸۳). 

(۸۰۹) إسناده منقطع : أخرجه أبوداود (۳۲۱۰) وابن ماجه )۲٠۸۳(‏ من طريقي قتادة ومطر عن رجاء 
ابن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو به مرفوعًا. وخالفهما ثور بن يزيد عن رجاء سثل عمرو 
ابن العاص عن عدة أم الولد فقال لا تلبسوا علينا ديننا إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة. = 


فهذه جملة ما لعمرو بن العاص في الأمهات الست» مما فيه حكم ظاهر أو 
يمكن استخراج حكم منه» وبقي له حديثان: 


[أحدهما]!''": حديث: ١كنا‏ مع عمر في حج أو عمرة» فلما كان بمر 
الظهران إذا نحن بامرأة فى هودجها»"'“ . 
وثانيهما: حديث: فزع الناس بالمدينة فرأيت سالمًا احتبى بسيفه وجلس في 


المسجدة'''* لم أعرف تمامهما فيبحث هل فيهما حكم شرعي» وهل له شاهدء 
ويلحق بذلك. 


قال الدارقطني : ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن 

العاص موقونًا أيضًا ورفعه قتادة ومطر الوراق والموقوف أصح وقبيصة لم يسمع من عمرو. 

قال ابن قدامة في «المغني» (184/9): أما حديث عمر فضعيف قال ابن المنذر: ضعف احمد 

وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو 
ابن العاص فقال: لا يصح» وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن 

العاص هذاء ثم قال أين سنة النبى عله فى هذا؟ 

, ١ لهست قرا‎ MS 

)01١(‏ ليست في ع6. 

)4٠0 /0( والنسائي في «الكبرى»‎ )١١5/5( إسناده حسن وفي متنه غرابة: أخرجه أحمد‎ )8١( 
وعبد بن حميد في «المنتخب» (114) من طريق أبي جعفر- عمير بن يزيد - الخطمي عن عمارة‎ 
ابن خزيمة عن عمرو بن العاص به.‎ 

7 إسناده حسن: أخرجه النسائي في «الكبرى» )8١/50(‏ وابن حبان (۷۰۹۲) من طريق ابن 

المبارك عن عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص يقول: 

فزع الناس بالمدينة مع النبي عله فتفرقوا فرأيت سالمًا احتبى سيفه فجلس في المسجد فلما 

رأيت ذلك فعلت مثل الذي فعل فخرج رسول الله مله فرآني وسالما وأتى الناس فقال: «أيها 

الناس ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان». 


AEE 


وأما [حديث 
وعشرون حديثا أو أقل: 

الأول: حديث «المسح على الخفين)!*07 وو عفرت مق ان تسد 
ولكن ادعى بعض الشيعة أنه منسوخ» وهذا الحكم مع صحته مروي من طرق 
كثيرة رواه الشيخان عن جرير» ورواه البخاري ومالك عن سعد بن أبي وقاص» 
ورواه الحسن البصري عن سيعير: ن صحابياء وأما المسح على الجوربين فلم يصح 

عن المغيرة ة كما قاله الحافظ عبد الرحمن بن مهدي» ومع ذلك فله شاهد عن أبي 
موسى وكذلك مسح أسفل الخف لم يصح عن المغيرة"'“ , 

الثاني : «حديثه في الصلاة على الطفل ۷*^ وله شاهد رواه أبو داود عن عبد 
الله التميمي مولى مصعب بن الزبير» ورواه الترمذي عن جابر بشرط 
الاتكيلال )وله مو ايند موسلة ومورقة. 

الثالث: حديث: «بعث عمر في أمناء الأمصار» ]//٠١١/۲1‏ أخرجه 
ا «أن المغيرة قال لكسرى : إن نبينا يَكِةٍ أمرنا أن نقاتلكم حتى 


۸ ليست فى « 

(۸۱۵) انظر: الخاري ا فما بعد) ومسلم (۲۷۲ فما بعد). و رسالة «المسح على الجوربين» 
للعلامة القاسمي» وأيضا: لأبي عمر الشيخ . 

7 وكذا قال البخاري وأبوزرعة كما في «علل الترمذي» (ص/05). 

(۷ معل بالوقف: وول راك ب سير يوا EE‏ فرواه المبارك بن فضالة وسعيد بن عبيد 
والمغيرة عنه على الرفع» وفي المبارك ضعف. وسعيد يحدث بأحاديث لا يسندها غيره» 
والمغيرة مقبول؛ ورواه يونس واختلف عليه في الرفع والوقف ورجح ابن حجر الوقف ونقله : 
عن الدارقطني» وقال الزيلعي: في سنده اضطراب وفي متنه أيضّاء وروي من حديث جابر» 
وأعل بالوقف أيضًا. 
وانظر : «التلخيص الحبير» (۲/ )١١4‏ و«علل الدارقطني» (۷/ 175). 


.(۳ 10۹) (A1۸) 


٠ اوداع عفا واه قاقد ود ع قأقادع عفاود ف راو .ا ودع فاق .و .ا نقد‎ RR RS 


تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الحزية»» وهذا يشهد له حديث عبد الرحمن بن عورف 
كه اع يد لولس د 


الخا حديث: (| العمامة)”* ' وقد رواه أبو داود بان 
مس : ر بو عن ثور 

ا ورواه أحمد وأبو داود وسعيد بن منصور عن بلال . 

السادس: حديث: «تحريم ب بيع الخمر)"' "و له شواهد أكثر من أن تذكر. 

السابع : «كسفت الشمس يوم مات إبراهيم»""“ فأما تأريخ الكسوف بيرم 
مات إبراهيم فرواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر» وأما بقية الحديث الذي 
يتعلق به الحكم فأشهر من أن تذكر شواهده. 

الثامن : حديث : «ترك التشهد الأوسط. وسجو د السهو لنسيا AT‏ وله 


(815) أخرجه البخاري (7550) ومسلم (۲۰۸۵) . 

(۸۲۰) أخرجه مسلم )۲۷١(‏ وائظر : «العلل» للدارقطني .)٠١۳/۷(‏ 

(۸۲۱) إسناده ضعيف: أخرجه أبوداود )۳١۹۱(‏ وغيره وفي إسناده عمر بن بيان مجهول الحال. 
د يِه وفيه : إن الله ورسوله حرم 
بيع الخمر. . ٠.‏ 

(۸۲۲) أخرجه البخاري )١١41(‏ ومسلم (415). 

(87) حسن بمجموع طرقه: أخرجه الطيالسي (1770) والترمذي (755) من طريق يزيد بن 
هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة عن المغيرة به. والطيالسي ويزيد ممن رويا عنه بعد 
الاختلاط . وأخرجه الترمذي )٠١(‏ وغيره من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف . وأخرجه أبو داود )١٠١5(‏ وابن ماجه )١11١4(‏ 
من طريق جابر الجعفي والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )44٠/1(‏ من طريق قيس بن الربيع 
كلاهما عن المغيرة عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة به وقيس بن الربيع وجابر ضعيفان. 
وروي أيضا من طريق ثابت بن عبيد عن المغيرة. 


ههه وله واه فد وا و هد هد ها م واه واه aoe NDGA‏ 


شاهد من حديث عبد الله بن بحينة أخرجه الشيخان» وهو أيضًا شاهد لما فى 
حديث المغيرة من أنه يسجد للسهو فيه قبل السلام» وأخرجه الترمذي عن 
عمران بن حصين وأبو داود عن ابن مسعود . 


(AY) (AYE 


التاسع : خديك: الا سيو الأمراتا ٠‏ وقد وواه البغاري " وأبو ذاوة 
والنسائي عن عائشة وأبو داود عن ابن عمر. 


ِل 0 كتلاه که 


5 ام ال 

العاشر : حديث : «(أئه يك أتى سباطة قوم فبال قائما»” وقد رواه الشيخان 
A‏ 

وغيرهما من حديث حذيفة 


الحادي عشر: حديث: «دية الجنين غرة»“ ”وقد رواه [47/5١/ب]‏ 
الشتخان_من حديث أبي هريرة 7 


الثاني عشر: حديث: «لا يصلى الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى 


(814) إسناده صحيح : أخرجه التر مذي (۱۹۸۲) من طريق أبي داود الحفري» وابن حبان )7١17(‏ 
من طريق الحفري والملاثي والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (41) من وجه عن أبي نعيم عن 
سفيان عن زياد بن علاقة سمعت المغيرة به. وأخرجه أحمد (4/؟107) عن ابن مهدي وأبي 
نعيم عن سفيان عن زياد سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة قال: قال: رسول الله مه فذكره. 
وئم وجه ثالث عن زياد عن عمه. وانظر : «العلل» للدارقطني 2177/19 . 

. (ITT) (A10) 

(877) معل من حديث المغيرة : أخرجه أحمدٍ )۲٤۹/٤(‏ وابن ماجه )۳١١(‏ وغيرهما من طريق 
عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة به. قال البيهقي : كذا رواه 
عاصم بن بهدلة وحماد بن أبى سليمان عن أبى وائل عن المغيرة والصحيح ما روى, منصور 
ع ا ا ل ل a‏ 

(۸۲۷) أخرجه البخاري )١115(‏ ومسلم (۲۷۳) عن حذيفة موه 

(878) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (1578) وغيره عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد 

1 ابن نضلة عن المغيرة به. 

(۸۲۹) أخرجه البخاري )۵٥۷۵۸(‏ ومسلم (1581). 


هله هع قاع ولس هاو ده قاقد هد قاقد ف nemana‏ هاود اود فاه ها قا هاعد هم مالي 


يتحول" وقد رواه أبو داود عن أبي هريره" . 


الثالث عشر: حديث: «من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل1”” وقد 
رواه بمعناه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعبد الله 
5 [عكيم "0 > ورواه الشيخان عن ابن كس 1 

الرابع عشر: حدیث: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار]* '*) رو 
عنه الشيخان وغيرهماء وهو حديث متواتر مستغن عن ذكر الشواهد. 

الخامس عشر: حديث : «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه» وهو طرف من 
الحديث قبله» وله شواهد كثيرة رواه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث 


)۸۳١(‏ إسناده منقطع : أخرجه أبو داود )1١17(‏ وغيره من طريق عطاء الخراساني عن المغيرة ولم 
يح ود 
وله شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان أخرجه مسلم (۸۸۳). 

(۸۳۱) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود )٠١١(‏ وابن ماجه )١571(‏ وغيرهم من طرق عن الليث 
ابن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة به. والليث ضعيف 
والحجاج وشيخه مجهولان قاله ابن القطان. 

(۸۳۲) إسناده صحیح : أخرجه أحمد (14/4؟) وابن ماجه )۳٤۸٩(‏ من طريق ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد والترمذي )5١55(‏ وأحمد /٤(‏ 9؟) وابن حبان )1١817(‏ وغيرهم من طريقي 
إسرائيل والثوري عن منصور عن مجاهد عن عقار عن المغيرة به. ورواه زائدة وعبيدة بن 
حميدة عن منصور عن مجاهد عن حسان بن أبي وجزة عن عقار بن المغيرة به. قال الدارقطني 

فى «العلل) (۷/ )١١5‏ : وَرَواهُ شعبَةٌ فُحَفِظَ إسنادة؛ رَواهُ عن مَنصُورِ» قال: شيعت محَاهِدا 
حت پو آله سيخ من العا ديا شك فيو فاستنيُ من حََان بن بي جر ls‏ 
قَصَّحّ القَولآنُ جَمِيعًا. 
سي مقبول وعقار ثقة. 

(487) في (ع): الحكيما وهو خطأ. 

(84) أخرجه البخاري )٥۷٥۲(‏ ومسلم .)٥٤۹(‏ 

(854) أخرجه البخاري )١191(‏ ومسلم (5). 


= أداءي تنقيح الأنظار 


»4 وا ىه Soo‏ فقاو و وهاه قافقاه هدو فاه قافا فاه قاقد هد .ا HSS‏ هد اه ماقام 


عمر بن الخطاب» والنسائي عن عمران بن الحصين» والترمذي عن أبي مؤسئى؟ 
وله شواهد غير هذه. 


5 (ATT) 


السادس عشر: «فرض الجدة السدس» ٠‏ “وقد رواه البخاري عن محمد بن 
مسلمة» وأبو داود ورواه الترمذي عن أبن مسعود عن بريدة وهو إجماع. 

السابع عشر: حديث «ما سأل رسول الله ية أحد عن الدجال أكثر ما سألته» 
قلت : ويقولون معه جنة ونار قال: هو-أهون على الله من ذلك» 7 . وله شواهد 
وجميع ما ورد في الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة أنه قال 42(6: 
«ناره جنة وماؤه نار» “") وهو يعضد حديث المغيرة» فإنها مبنية نفي أن يكون 
لح لدعا ةر نمت 1 


الثامن عشر: حديث: «لا يزال أناس من أمتى على الحق ظاهرين حتى [۲/ 
۳ /|] يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» 757 

التاسع عشر : «إن المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها»”'**» وله شواهد 
اغد اللجماعة إلا اتن ماخه هن أي هرب :3 ٠‏ مغل عدي المغيرة وفي سنن 
أبي داود عن ايبن عباس . ٠‏ 


(87) إسناده منقطع : سبق تخريجه . 

(70م) أخرجه البخاري (۷۱۲۲) . 

(878)أخرجه مسلم (19175). 

(89) أخرجه البخاري (7755) ومسلم .)١911(‏ 

)۸٤١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في «المراسيل؟ )۲١١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(517918؟) وعبد الرزاق في «المصنف» (۳۹۸/۹) من طريق الزهري قال المغيرة وفي رواية 
أبي داود أن المغيرة مرسلًا. قال الدارقطني في «العلل» (۷/ :)١5٠‏ يرويه الزهري عن المغيرة 
مرسلا. وروي عن الزهري عن عروة عن المغيرة موصيو لا وبخطأه أب داد 

(۸1)أخرجه البخاري )1۷٤١(‏ ومسلم .)١181(‏ 


توت صبيح الأفكار ند 


sena EGG a aS وهاه ها واف‎ 


الموفي عشرين : حديث : «ترك الوضوء مما مست النار»"“*» وله شواهد 
فرواه الشيخان وغيرهما عن ار بن عباس وعمرو بن أمية وميمونة» ومسلم عن أبي 
رافعء ومالك وأبو داود عن جابر. 

الحادي والعشرون: حديث سعد بن عبادة وفيه: «أتعجبون من غيرة سعد إنه 
لغيور؟ وفيه: ما أحد أغير من الله" ولهذا المعنى المتعلق بحديث الصفات 
شاهد في الصحيحين عن عائشة . 

الثاني والعشرون: «نهى آكل الثوم عن دخول المسجد““ وقد مرت 
شواهده في أحاديث معاوية. 

الثالث والعشرون: حديث: «مشى الراكب خلف الجنازة والماشى حيث 
ا را دلي دين ا سملل ال ر د 


)۸٤۲(‏ إسناده ضعيف : أخرجه : أحمد (18519 )2 ابن أبي شيبة (011)؛ الطبراني في «الكبير» 
(10954)؛ أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ »)515-541١/5(‏ الحازمي في «الاعتبار» -۲٤۷ /١(‏ 
) من طريق الا ادر ام لطاع الماع N‏ ة بن شعبة : 
«أنّ وَسُولَ اللّو 2 علد آل طَعَامًا د م يقث الصَلاءٌ مام وََد گان رصا قبل درک ٠‏ أت ماع 
e‏ : وراک َساءني وَاللَِ لِك تم صلی ؛ فَشَكَوْتٌ ذلك إلى عْمَرَ 


َال : يا نبي الله إن الْمغِيرَةٌ ا ع E‏ 
i‏ الْمْسَ عليه في تفي د شي لا حَيْر»وَلَكِنْ اني اء َا وَِنَّمَا أكَلْتُ طَعَامًا 


و ر 


وَلَوْ مَعَلْتهُ مَل ذلك الاس بَعْدِي». 
قلت (بدر) e E‏ يوه 

.)١5919( ومسلم‎ »)1۸٤7( أخرجه : البخاري‎ )۸٤۳( 

)۸٤٤(‏ إسناده حسن : أخرجه: الطبراني في «الكبير» (171709) من طريق: حميد بن هلال» عن 
أبي بردة» عن المغيرة بن شعبة » قال : أكلت يوما ثم أتيت المسجد والنبي عله يصلي ٠‏ فلما 
قضى رسول الله م صلاته » قال : «من أكل من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربن مسجدنا» قلت : يا 
رسول الله ناولنى يدك» فأدخلتها صدري فرآه معصوبًاء فقال: إلا من عذر». 

= »)۱۹٤۲( الترمذي (١١۳١٠)ء النسائي‎ »)۳٣۸۲( ا حي : أخرجه: أبر داود‎ (A0) 


وأما القول بعدالة المجهول منهم: فهو إجماع أهل السنة والمعتزلة 


والزيدية. 


وقال ابن عبد البر فى «التمهيد): أنه مما لا خلاف فيه» أما أهل السنة 


يقل بصحته عن المغيرة إلا الحاكم وابن ¿ السكن» وضعفه غيرهما ولم يصححوا 

عه الي 

الرابع والعشرون: حديث: كان إذا ذهب المذهب أبعد»"“" رواه عنه أهل 
السئن الأربعة إلا ابن ماجه» وقد رواه النسائي عن [عبد الرحمن بن أبي 
ر اده]"“» ومن العجب أن هذا الحديث وحديثا نحوه من حديث المغيرة هما 
أول ما في كتاب «شفاء الأوام» من كتب الزيدية» أو ردهما مصنفة بإرسالهما إلى 
المغيرة» واحتج بهما من غير ذكر غيرهماء وهم ينكرون على المحدثين مثل 
ذلك» انتهى كلام المصنف من الروض الباسم ببعض اختصار . 

(وأما القول بعدالة المجهول منهم) أي من الصحابة (فهو إجماع أهل السنة 
0 ابن عبد البر في «التمهيد) : أنه مما لا 
خلاف فيه) وقال أيضًا في خطبة «الاستيعاب»: ونحن وإن كان الصحابة قد كفينا 
التعنع عن ارال لاجماء اقل ابض من المسلفين وهم أجل ات والجداعة 
على أنهم كلهم عدول» انتهى. 


ثم أبان [أيضًا]“““ صحة دعواه لإجماع من ذكر فقال (أما أهل السنة 


= ابن ماجه )۱٤۸١(‏ أحمد (۱۸۱۸۷)ء الحاكم (١۳١٤١۱)ء‏ الطيالسي 7١١(‏ )» الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ )٤۸۲ /١(‏ . 

(۸47) حسن : أخرجه : أبو داود (١)ء‏ الترمذي .)۲١(‏ النسائي (۷١)ء‏ ابن ماجه (۳۳۱)» أحمد 
(14197)» الدارمى (570)» ابن خزيمة (00)» الحاكم (6۸۸)ء الطبراني في «الكبير» 
(۱۷۸۵) ابن الجارود (۲۷)ء البيهقي في «الكبرى» .)947/١1(‏ 

)۸٤۷(‏ في (ج) : «عبد الله . . ٠.‏ وفي (ع): «. . .أبي بردةا» والمثبت هو الصواب. 

)۸٤۸(‏ في (ع): «المصنف». 


فظاهر؛ وأما المعتزلة فذكره أبو الحسين في كتابه «المعتمد» في أصول الفقه 
إل ان ان و إلى ذال اهل ذلك ار وأ لغ يردا ,لني 
نه وذكر الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي مثل مذهب المحدثين في 
كتابه «شرح العيون» وروى ذلك ابن الحاجب في «مختصر المنتهى») عن 
المعتزلة» وأما الز يدية فإنهم يقبلون المجهول سواء عندهم في ذلك 
الصحابي وغيره» ذكر ذلك الفقيه عبد الله بن زيد في «الدرر المنظومة» وهو 


أحد قولي المنصور بالله ذكره في «هداية ال دو وهو أرجح 


احتمالى أ طالب في > جوامع 9 لأدلة» وأحد احتماليه في «لمجزئا وهذا 


المذهب مشهور عن الحنيفة والزيدية» مطبقون على قبول مراسيل الحنفية 
فقد دخل عليهم حديث المجهول على كل حال وإن كان المختار عند 
متأخريهم رده» فذلك لا يغني مع قبولهم ا 


فظاهر» وأما المعتزلة فذكره أبو الحسين فى كتابه المعتمد فى أصول الفقه» بل زاد 
عن المحدثين) فإنهم قائلون بعدالة الصحابة لا غير وأبو الحسين (ذهب إلى 
عدالة أهل ذلك العصر) فقال: هم عدول» وليس كلهم صحابة (وإن لم يروا النبي 
بيا هذا زيادة تأكيد» وإلا فهو معلوم أنه لم يرى كل أهل ذلك العصر النبي كله 

(وذكر الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي مثل مذهب المحدثين في كتابه 
«شرح العيون»» وروى ذلك ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» عن المعتزلة» وأما 
الزيدية» فإن رأيهم أوسع دائرة من المعتزلة في هذا (فإنهم يقبلون المجهول) 
مطلقا (سواء عندهم في ذلك الصحابي وغيره» ذكر ذلك الفقيه عبد الله بن زيد في 
«الدرر المنظومة» »وهو أحد تولى المنصور باللهء ذكره فى «هداية المسترشدين»ء 
وهو أرجح احتمالي أبي طالب في «جوامع الأدلة» وأحدا احتماليه في 
المجزيء». وهذا المذهب مشهورا عن الحنيفة» والزيدية مطبقون على قبول 
مراسيل الحنفية. فقد دخل عليهم حديث المجهول على كل حالء. وإن كان 
المختار عند متأخريهم)أي الزيدية (رده) أي المجهول (فذلك لا يغني مع قبولهم 


= بمعائي تتقيح الانظار سک رہ ا = 


لمراسيل من يقبله» والقصد بذ كرهم هذه الأقوال أن لا يتوهم أن المحدثين 
وذكر المنصور بالله في مجموعه أن الثلاثة القرون الأول مقبولون» وإن 
ذلك معروف عند أهل العلم» وهذا أوسع من قول المحدثين كما ترى . 


مراسيل من يقبله» والقصد بذكرهم هذه الأقوال أن لا يتوهم أن المحدثين شذوا 
بهذا المذهب) وهو القول بعدالة مجهول الصحابة» بل هو رأي غيرهم» بل 
غير هم أوسع دائرة منهم. 
2 دائرة ما أفاده قوله [۲/ 1/٠٤٤‏ (وذكر المنصور بالله في مجموعه أن 
ثة القرون الأول مقبولون)"““ لقوله بإ : «خير القرون قرني ثم الذين 
او ثم الذين يلونهم؛ أخرجه بلفظ: «خير الناس قرني...» إلى آخره 
وروا الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين وأخرجه مسلم بلفظ : 
«خير الناس قرني» ثم الثاني يي ثم الثالث» الحديث وأخرجه البخاري عن عمران 
بلفظ : (إن خير كم دن (و) قال المنصور بالله (إن ذلك معروف عند 
أهل العلم وهذا أوسع من قول المحدثين كما ترى) وهو ظاهر . 
وقد عارض دليله حديث : : «أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره) أخرجه 
الترمذي فد حويك أ وخ اجان :من جد عار ٠‏ .وله 


(859) قال مقابله: «قول المنصور بالله تكإ» أن أهل القرون الثلاثة مقبولون». 

)۸٥١(‏ في (ج): «وزيادة1. 

(۸۵۱) أخرجه البخاري )۲٠۵۱(‏ ومسلم (5318). 

(۸۵۲) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي )۲۸٦۹(‏ وأحمد (75١؟)‏ والطيالسي (5١؟)‏ من طرق عن 
ای ی اا ع اکن انی "قال ان رمك ی ر ا تابو يي اع 
له أوهام عن ثابت منها حديثه عن أنس مرفوعا مثل أمتي مثل المطر والصواب عن ثابت عن الحسن 
مرسلا. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في «علل الخلال» (ص/ .)٠١‏ وتابع حمادًا عبيد بن مسلم 
صاحب السابري ولم أقف له على موثق وتابعهما أيضًا: يوسف بن عطية وهومتروك. 

(80) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حبان (7577) والبزار )١517(‏ من طريق الفضل بن = 


هو هاه وټ oon‏ هاو ه و فاع قفد فاو nane nna‏ و واو اه قداو ود وداه هادان 


شواهد» وابن عساكر عن عمرو بن عثمان مرسلا بلفظ : «أمتى مباركة لا تدري 
أولها خير أو آخرها». 

وقد جمع .بينهما سعد الدين التفتازاني بأن الخيرية تختلف بالاعتبارات» 
فالقرون السابقة بنيل شرف قرب العهدء a,‏ الاو و 
المعاصي» ونحو ذلك» وأما باعتبار كثرة الثواب فلا يدري أن الأول خير بكثرة 
' طاعته ؤقلة معصيته أم الآخر لايمانه بالغيب طوعا ورغبة» مع انقضاء مشاهدة 
زمن آثار الوحي وظهور المعجزات» وبالتزامه طريقة السنة مع فساد الزمان» 


ولقك ‏ ماس هليه ف ومالة TEU‏ كرما 


ثم اعلم أن هذا الاستدلال من المنصور بالله وذكر المعارضة بين الحديثين 
TT‏ اقروت باط إلى كل 
فرد فرد وإلى ]144/۲/ ب[ هذا ذهب الجمهورء وذهب ابن عبد البر بأن 
التفضيل إنما هو بالنسبة إلى مجموع الصحابة» فإنهم أفضل ممن بعدهمء لاكل 
فرد» واحتج بحديث «أمتي كالمطر. . إلى آخره» تقدم قريباء ؤلما أخرجه أبو . 
داود والترمذي من حديث ثعلبة يرفعه «تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين» قيل : 
5 سليمان حدئنا موسى بن عقبة عن عبيد بن سلمان الأعر عن أبيه عن عمار بن اسر به مرفوعا. 
قال البزار : هذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخر التي تروى عن عمار . نعم فإني وقفت له على 
ثلاثة طرق أخرى أحدها: رواه قتادة عن صاحب له» وشيخ قتادة مجهول والثانية: فيها موسى 
بن عبيدة ضعيف والثالثة رجعت إلى الحسن البصري. والفضل بن سليمان يخطئ كثيرا وفي 
روايته عن موسى ضعف . فإنه رواه أيضا عن موسى بن عقبة عن عبيد بن سليمان عن أبيه عن 
عثمان کو . وورد عن عمران بن حصين وفي إسناده الإفريقي ضعيف» وطريق أخرى رجعت 
إلى الحسن البصري وفي إسنادها عباد بن راشد. وورد عن عبد الله بن عمرو وإسناده ضعيف . 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ :)٦‏ حَډيث حَسَن لَهُ طُرْق فُذ يَْتَقِي بها إِلَى الصّحّة . 


هه هاه ها هاه QAS‏ م فاو فاه وا ما ها واف هاف ع قار قا فداه قاقد .دافام 


منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: «بل منكم! !151 سد يك عي رتغ «أفضل 
الخلق إيمانًا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني»: أخرجه 
الطيالسي**2: وهو وإن كان ضعيفا فإنه يشهد له ما أخرجه أحمد والدرامي 
والطبراني من حديث أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله» أحد خير منا 
أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: «قوم يكوئون من بعدي يؤمنون بي ولم 
يروني» وإسناده حسن» وقد صححه الحاكم» واستثنى ابن عبد البر أهل ' 


۸۵) إسناده ضعيف: أخرجه: أبو داود (١٤۳٤)ء‏ الترمذي »)۳۰٥۸(‏ ابن ماجه »)٤۰٩۱6(‏ 
الحاكم (۷۹۱۳)ء ابن حبان (86")أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ ١۳)ء‏ البيهقي في 
«الکبری» /٠١(‏ 4۲)» وفي (شعب الایمان» (9971) . من طريق : عتبة بن أبى حكيم عن عمرر 
ابن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة. . . الحديث وفيه عمرو بن جارية 
اللخمى الشامى» لم يوثقه معتبر» وقال فيه الحافظ : «مقبول»؛ ولم يتابع. 
وأيضا شيخه أبو أمية الشعباني» لم يوثقه سوى الذهبي في «الكاشف» (۲/ 007 5)» وقال فيه 
'الحافظ : «مقبول». 

٥(‏ ۸۵) إسناده ضعيف : أخرجه: الحاكم (5991)) البزار(7/1١5)»‏ أبو يعلى )١15١(‏ من طريق: 
محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر فة . ومحمد بن أبي حميد اضعيف». 
وأخرجه البزار (417/1) من طريق: المنهال بن بحر عن هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعا. ْ 
وقال البزار: إنما يرويه الحفاظ الثقات عن هشام عن يحيى عن زيد بن أسلم عن عمر مرسلاء وإنما 
يعرف هذا الحديث من حديث محمد بن أبي حميد» ومحمد رجل من أهل المدينة ليس بقوي. 

(457) إسناده صحيح: أخرجه: أحمد (1791/5 )ء الدارمي (27745): الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (7/ )٠٠ ٤‏ من طريق: أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني أسيد بن عبد 
الرحمن» عن خالد بن دريك» عن ابن محيريز قال: قلت لأبي جمعة -رجل من الصحابة- 
حدثنا حديئًا سمعته من رسول الله س , قال: نعم أحدثكم حديئا جيداء تغدينا مع رسول الله 
َيه ومعنا أبوعبيدة بن الجراح فقال: يا رسول الله أحد خير مناء أسلمنا معك وجاهدنا معك» 
قال : «نعم قوم يكونون من يعدكم يؤمئون بي ولم يروني". 
وأخرجه: أبو يعلى )١10055(‏ والحاكم (144۲). والطبراني في «الکبیر (/7017)؛ من = 


2 ۾‎ 
toA 


توضيح الاقكار = 


وأما الحجج على عدالة مجاهيل الصحابة فكثيرة جداء وقد ذكرت منها 
جملة شافية في «العواصم والقواصم»» وفي المختصر منه «الروض الباسم» 
وأنا أشير إلى شيء من ذلك فمن ذلك ما روى ابن عمر عن عمر أن 
رسول الله #6 قام فيهم فقال: «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم 
الذي يلونهم ثم يفشو الكذب. . . الحديث» EI‏ ال 


بدر والحديبية . 


أسلفناه إلا أنهم زادوا بأن ذلك يكون في حق بعض الصحابة» وأما مشاهير 
الصحابة فإنهم جازوا مراتب السبق في كل نوع من أنواع الخيرء قالوا: وأيضًا 
فالمفاضلة بين الأعمال بالنظر إلى الأعمال المتساوية في النوع» وفضيلة الصحبة 
مختصة بالصحابة لم يكن لمن عداهم شيء من ذلك النوع, إذا عرفت هذا 
عرفت أن استدلال المنصور بالله مبني على ما ذهب إليه الجمهور. 

(وأما الحجج على عدالة مجاهيل الصحابة) هم الذي لم يعرف لهم شيء 
سوى الصحبة (فكثيرة جداء وقد ذكرت منها جملة شافية في العواصم 
والقواصم)) ذكر فيها اثنين وثلاثين دليلا [؟/ 45١/أ]‏ على قبول فساق التأويل» 
وهي أدلة شاملة للمجاهيل من أهل ذلك العصر؛ لأنه إذا لم يعرف للصحابي إلا 
الإسلام والصحبة فقبوله أولى من قبول من كان مسلما فاسق تأويل» وقد أجمع 
على قبوله» فبالأولى قبول مجهول الصحابة. 

(و في المختصر منه «الروض الباسم»» وأنا أشير إلى شيء من ذلك : فمن ذلك 
ماروى ابن عمر عن عمر أن رسول الله قام فيهم فقال : «أوصيكم بأصحابي 
ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم ثم فشو الكذب: الخدت اللوي 


وأجاب الجمهور بالجمع بين الأحاديث بما يلاقي كلام سعد الدين الذي 


- طريق: صالح بن جبير عن أبي جمعة به. 
وصالح بن جبير وثقه ابن معين. 


0 ) سبق تحخريجه . 


ح لعاني تنقيح الأنظار شڪ 


رواه أحمد والترمذي» ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الملك بن 
عمير عن جابر بن سمرة عن عمر» وله طرق آخر» وهو حديث مشهور جيد» 
قال ذلك العا فك ابن EES‏ 


قلت: وفيه دليل على أنه أراد بأصحابه أهل زمانه من المسلمين» لقوله 
فيه: «ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فتأمله. 


تمامه: «يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد» (رواه أحمد 
والترمذي» ورواه أبو داود الطيالسي) من طريق أخرى (عن شعبة عن عبد الملك 
بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر» وله طريق أخرى) ثالثة (وهو حديث مشهور 
جيد قال ذلك الحافظ ابن كثير في إرشاده) وفي العواصم أنه ذكر أبو عمر بن عبد 
البر في أول كتاب الاستيعاب له شواهد كثيرة عن عمران بن حصين والنعمان بن 
بشير» وبريدة الأسلمي» وجعدة بن هبيرة. 

(قلت: وفيه دليل على أنه أراد بأصحابه أهل زمانه من المسلمين» لقوله فيه : 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فتأمله) وذلك لأن قوله: «ثم الذين 
[يلونهم]1 00 عام لكل فرد من الأزمنة التي بعد القرن الأول» فيكون كذلك في 
القرن الأول وأنه يسمى كل من في عصره ي صحابيا إن كان مسلماء إلا أنه 
يرد سؤال» وهو أن الموصي بهم هم الأصحاب» وهم أهل العصر جميعاء فمن 
المراد بالوصية» فإن أريد أوصي بعضكم في بعض [۲/ /١15‏ ب] فهي من لازم 
أخوة الإيمان» فكل أهل الإيمان في أي عصر كان [كذلك]*** » ولعل الأظهر 
أنه يراد أوصيكم أيها الأمة ويراد إبلاغ الأمة من بعد القرون الثلاثة أن يرعوا أهل 
عصره وتابعيهم» وتابعي تابعيهم» وأن يعرفوا لهم حق الصحبة والعلم والإبلاغ» 
أو يراد الوصية في شيء خاص» وهو تصديقهم فيما يبلغونه عنه ويه من الكتاب 


(۸۸) من (ع). 
(A0۹)‏ من 2 


سے توضيح الأفكار س 

ومن ذلك ما روى عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي ولك فقال 
إني رأيت الهلال - يعني رمضان - فقال: م وا مسا 
رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال آذّن في. الناس أن يصوموا غدا» . رواه 
أهل السنن الأربع وابن حبان صاحب الصحيح › والحاكم أبو عبد الله 
وقال: هو حديث صحيح» واحتج به أبو الحسين المعتزلي في «المتعمدا» 
وذكره الحاكم أبو سعيد في «شرح العيون» واحتج به الفقيه عبد الله بن زيد 
العنسي الزيدي 5 كتاب «الدرراء a‏ اا واو السو د a‏ 


والسنةء كما يرشد إليه قوله: ثم يفشوا الكذب» والمعنى أن الصدق فيهم هو 
الأصل» وإن وقع الكذب فهو نادر» وفي لفظ : «يفشو» دلالة عليه» فيكون على 
تقدير هذه المعاني غير دال على أن المدعى من عدالة كل صحابي على رسم 
الجماهير لهاء وإنما يكون دليلا على أن الأضل فيما يروونه الصدق خصيصة لهم 
اا ليحملوا [إلى الأمة]"* اله وكلام رسوله وو وإلا فلا 
شك أنه وقع في آخر القرن الأول وما بعد من القرون أمراء جورة» وفقهاء خونة» 
وسفكت الدماء بغير حقهاء ونشأ من الإبداع ما يصك الأسماع» وهل بدعة 
الخوارج ونحوها إلا في أثناء القرن الأول؛ فتأمل. 

(و من ذلك) أي من الأدلة على عدالة مجهول الصحابة (ما روى عن ابن 
عباس قال جاء أعرابي إلى النبي ًإ فقال: إني ريت الهلال - يعني رمضان - 
فقال: تشهد أن لا إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن في 
الناس أن يصوموا غد “^ رواه أهل السنن الأربع ابن حبان صاحب الصحيح 
والحاكم أبو عبد الله) ]1/١57/7[‏ في المستدرك (وقال: هو حديث صحيح› 
واحتج به أبو الحسين المعتزلي في المتعمد)» وذكره الحاكم أبو سعيد في اشرح 
العيون». واحتج به الفقيه عبد الله بن زيد العنسي الزيدي في كتاب «الدرر») 


(A1۰)‏ ليست في (ع). 


(851) ضعيف: أخرجه: أبو داود .)۲۳٤۲(‏ الترمذي (14۱)ء النسائی (١١؟)2‏ = 


س لعاني تنقيح الأنظار 


ويشهد له ما روآه ابن كثير أيضًا في إرشاده عن أبي عمير [115] عن أنس 
عن عمومته من الأنصار «أن الناس اختلفوا في آخر يوم من رمضان فقدم 
أعرابيان فشهدا عند النبي 6ك لأهلا الهلال ا ار الى ا 
ان روا وأ يو ا إلى م .رواه بنحوه أحمد وابن ماجة» ورواه 
أحمد أيضًا وأبو داود 


aaa anan ¢‏ قاع فاو وه واف فاع ودود واه ود .ان .دقاف مام 


ووه واف اله وخر مور ارسول الله كلك وا او 
الشهادتين › ولم يسأله عن غيرهماء. فدل على أن مجاهيل ذلك العصر من 
المسلمين ا وإقراره بكلمة الشهادة لم يخرجه عن الجهالة . 
(ويشهد له ما رواه ابن كثير أيضًا في إرشاده عن أبي عمير عن أنس عن عمومته | 
من الأنصار «أن الناس اختلفوا في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند 
النبي ي لأهلا الهلال أمس عشية فأمر النبي بإ أن الناس يفطروا وأن يغدوا 
إلى مصلا ٣۳۲‏ ورواه» بنحوه أحمد واين ماجهء ورواه أحمد أيضًا وأبو داود 
= ابن ماجه (۲٥٥۱)ء‏ الدارمي »)١147(‏ ابن خزيمة (۱۹۲۳)» ابن حبان ٤‏ الحاكم 
)۱٥٤۳(‏ وصححهء وأبو يعلى (5079)» ابن أبي شيبة (45517)» ابن الجارود (۳۷۹)» : 
البيهقي في الكبرى (511/4). ش 
من طريق : سماك عن عكرمة عن ابن عباسن مرفوعاء ورواية سماك عن عكرمة مضطربة . 
وأخرجه : أبو داود (47 7؟) من طريق سماك عن عكر مة مرسلاء وقال اأررا جا قو E‏ 
عن عكرمة مرسلا ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. 
وقال الترمذي: وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي عله مرسلا. 
والذي يبدو أن رواية الإرسال أظهرء وعلى كل حال فرواية سماك عن عكرمة مضطربة كما 
تقدم . 1 ْ 
(875) إسناده حسن : أخرجه : أبو داود »)١1819(‏ النسائي »)18٠7(‏ ابن ماجه :)١56017(‏ أحمد 
(7019)» ابن المجارود ( »)١74‏ الطحاوي ( ١‏ / 775 )» الدارقطني (۲/ )1١‏ وقال: هذا 
إسناد حسن ثابت» البيهقي (۳/ ١ .) ۳۱١‏ 
من رواية أبي عمير بن ا ق 5 


سے توضيح الأفكار حت 


بهذا اللفظ المتقدم» وهو لفظ أبي داود من طرق أخرى» وهي عن ربعي بن 
حراش عن رجل عن أصحاب النبي 876 . 

ومن ذلك حديث عقبة بن الحارث المتفق على صحته» وفيه: (أنه تزوج 
آم يحبى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكماء فذكرت 
ذلك لني مه فأعرض عنی» قال: فتنحيت. فذكرت ذلك له فقال: وكيف 
وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟» هذا لفظ البخاري ومسلم. 


چک م٤‏ وهو 16 © 
بهذا اللفظ المتقدم هو لفظ أبي داود من طرق أخرى وهي عن ر ربعي [بكسر 


الرا ٠‏ فمولهدة ساكةة فين مهيل [ابن تخراش) يكير الحا المهملة فرك 
آخره شين معجمة (عن رجل عن أصحاب النبي وَليّكُ) ووجه الدلالة ظاهر في 
قبوله 4 شهادة الأعر ابيين» إلا أنه قد يقال: إنه د كان يعرف عدالتهما 
وكأنه لهذا جعله شاهدا ولم يجعله دليلا مستقلا. 


(ومن ذلك) أي [من1*'" أدلة قبول مجهول الصحابة (حديث عقبة بن 
الحارث [1؟477/1١/‏ ب] المتفق على صحته) بين الشيخين (وفيه أنه تزوج أم يحيى 
بنت أبى إهاب» فجاءت أمه سودا فقالت قد أرضعتكما) قال (فذكرت ذلك للنبى 
يك فأعرض عنى قال : فتنحيت؛ فذكرت ذلك له فقال: كيف وقد زعمت أن قد 
أرضعتكما؟ هذا لفظ البخاري ومسل“ , 
= وفيه أبو عمير بن أنس بن مالك. 

قال فيه ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث»› وذكره ابن حبان في«الثقات»› وقال ابن 

عبد البر : امجهول لا يحتج به»» ووثقة الحافظ ابن حجر. 

ولم يرو عنه سوى أبو بشر جعفر بن أبى وحشية. 

وقال البيهقي : (إسناده صحيح1 . 


وصححه كل من: الخطابي وابن المنذر وابن حزم وابن السكن» كما في التلخيص الحبير» )۲٠۸/۲(‏ . 
(85) ليست في (ع). 


(854) من (ع). 
(A10)‏ أخرجه : البخاري )104۹( ولم أجده في مسلم . 


ح لعاني تنقيح الأنظار 


وفله أعشار “تين هله الأمة السوداء: والتفريق. ين روخن سلمين 
بكلامهاء ولم يأمره بطلاق» ولا أخبره أن الطلاق يستحب مع جواز تركه. 

وفي رواية الترمذي أنه زعم أنها كاذبة وأن النبي عه نهاه عنها وهو 
حديث حسن صحيح . 

وقال ابن عباس : تقبل المرأة الواحدة في مثل ذلك مع يمينهاء وبه قال 
أحمد وإسحاق. 

قلت: وإنما اعتبروا اليمين من أجل حق المخلوقين» وكذا من خالف من 
العلماء في هذه المسألةء إنما خالف من أجل تعلقها بحقوق المخلوقين» 
وكون عموم وجوب الإشهاد على كل دعوى» واليمين على كل منكرء 
كالمعارضين لهذه الواقعة. 


وفيه اعتبار خبر هذه الأمة السوداء والتفريق بين زوجين مسلمين بكلامهاء ولم 
يأمره بطلاق » ولا أخبره أن الطلاق يستحب مع جواز تركه) بل ظاهره أنه أمر بفسخ 
النكاح بخبر المرأة (وفي رواية الترمذي) لحديث عقبة بن الحارث (أنه زعم أنها 
كاذبة» وأن النبي كلل نهاه عنها) أي عن المرأة التي تزوجها (وهو حديث حسن 
صحيح › وقال ابن عباس : تقبل المرأة الواحدة في مثل ذلك) أي في إخبارها 
بإرضاعهما (مع يمينهاء وبه قال أحمد وإسحاق) ولما كانت اليمين لا دليل عليها 
فى الحديث قال المصنف (قلت: وإنما اعتبروا اليمين من أجل حق المخلوقين) 
ويأتي على هذا. 

(وكذا من خالف من العلماء فى هذه المسألة) وقال: لا تقبل المرضعة (إنما 
خالف من أجل تعلقها بحقوق المخلوقين) فإن القواعد الشرعية قاضية بأنها لا 
تقبل دعوى على أحد إلا بما أشار إليه قوله (وكون عموم وجوب الإشهاد على كل 
دعوى» واليمين على كل منكرء كالمعارضين لهذه الواقعة) فألحقوا بهذا الفرد 
العام وقد حقق البحث في كتب الأحكام [141/1/أ]. 


توضيح الافكار ‏ حت 

وأما حقوق الله تعالى ف: فخبر الواحد مقبول» فيه ذكرا كان أو أنثى وفاقاء 
والله سبحانه أعلم . 

فهذا من الأثر» ومن النظر ما ذكره الخ أبن اللسبين الق 
قال ما لفظه: واعلم أنه إذا-ثبت اعتبار العدالة وجب إن كان لها ظاهر أن 
تعتمد عليه» وإلا لزم اختبارهاء ولا شبهة في أن بعض الأزمان كزمن لفق 
مه قد كانت العدالة منوطة بالإسلام؛ وكان: الظاهر من المسلم كه 
عدلاء ولهذا اقنصر عه على قبول خبر الأعرابي عن رؤية الهلال على ظاهر 
إسلامه» واقتصرت لا كان يروي الأخبار من الأعراب 


(وأما حقوق الله فخبر الوااحد مقبول فيه؛ ذكرا كان الواحد أو أنثى» وفاقا والله 
سبحانه أعلم» فهذا). في الأدلة (من الأثر) زاد المصنف في العواصم ما لفظه: 
الرابع وهو أثر صحيح ثابت في جميع دواوين الإسلام» بل متواتر النقل معلوم 
بالضرورة» وهو عندي حجة قوية صالحة للاعتماد عليهاء وذلك أن رسول الله 
َب أرسل عليا ومعاذا وا إلى اليمن قاضيين ومفتيين ومعلمين» ولا شك أن 
القضاء مركب على الشهادة والشهادة مبنية على العدالة» وهما لا يعرفان أهل 
اليمن ولا يخبران عدالتهما وهم بغير شك لا يجدون شهودا على ما يجري بينهم ٠‏ 
من الخصومات إلا منهم» فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الإسلام في ذلك 
الزمان لما كان إلى حكمهما بين أهل اليمن سبيل» انتهى 

(ومن النظر) عطف على قوله: «من الأثز» أي والأدلة على ما ذكر من النظر 
(ما ذكره الشيخ أبو الحسين في «المعتمدةء فإئه قال ما لفظه : واعلم أنه إذا ثبت 
اعتبار العدالة وجب إن كان لها ظاهر أن تعتمد عليه» وإلا لزم اختبارهاء وإلا فلا 
شبهة في أن بعض الأزمان كزمن النبي بي قد كانت العدالة منوطة بالإسلام؛ 
وكان الظاهر من المسلم كونه عدلاء ولهذا اقتصر وَل على قبول خبر الأعرابي عن 
رؤية الهلال على ظاهر إسلامهء واتتصرت الصحابة على إسلام من كان يروي 
الأخبار من الأعراب) قلت: لا يخفى أن هذا الدليل من باب الأثر لا من باب 


53 فأما الأزمان التي كثرت فيها الخيانات ممن يعتقد الإسلام فليس 
الظاهر من إسلام الإنسان كونه عدلاء فلابد من اختباره» وقد ذكر الفقهاء 
هذا التفصيل» انتهى كلام الشيخ أبي الحسين. 

وقد استوفيت الكلام في هذه المسالة في غير هذا الموضع› es:‏ 


النظرء /١57/71[‏ ب] وكأن المصنف يريد أن التفصيل الآتى من باب النظرء 
وهو الذي أفاده قوله (فأما الأزمان التي كثرت فيها الخيانات ممن يعتقد الإسلام 
فليس الظاهر من إسلام الانسان كونه عدلاء فلا بد من اختباره» وقد ذكر الفقهاء 
هذا التفصيل» انتهى كلام الشيخ أبي الحسين» وقد استوفيت الكلام في هذه 
المسالة في غير هذا الموضع) . 

قد قدمنا [قرياا""““ أن المصنف ساق في العواصم زيادة على ثلاثين حجة 
في ذلك ثم قال : ومنها إن من النظر أن صدقهم مظنون» وفي مخالفته مضرة 
مظنونة» والعمل بالظن من غير خوف مضرة حسن عقلا» ومع خوف المضرة 
المظنونة واجب عقلاء وإنما خصصناهم بذلك لما علمنا من صدقهم وأمانتهم 
في غالب الأحوال» والنادر غير معتبر» إذ قد يجوز أن يكذب الثقة» ولكن ذلك 
تجويز مرجوح نادر الوقوع» فلم يعتبروا الذي يدل على صدق ما ذكرناء أن 
أخس طبقات أهل الإسلام من يتجاسر على الاقدام على الفواحش من الزنا وغيره 
من الكبائر » لا سيما فاحشة الزناء وقد علمنا أن جماعة من أهل الإسلام في زمن 
رسول الله يك وقعوا في ذلك من رجال ونساء» فهم فيما ظهر لنا أقل الصحابة 
ديانة وأقلهم أمانة» ولكنهم مع ذلك فعلوا ما لا يكاد يفعله أورع المتأخرين» 
ومن يحق له منصب الأمانة من زمرة الأولياء والمتقين» من بذلهم الروح في 
مرضاة الله» والمسارعة بغير إكراه إلى حكم الله» [أو إلى حكم الشرع ]007 
كمثل المرأة [1/ 48١/أ]‏ التي زنت فجاءت إلى الرسول الله 6إ تقر بذنبهاء 


7 من (ع). 
(۸7۷) من (ع). 


وإلى ها هنا انتهى ما أردت جمعه من علوم الحديث» مما يتعلق بأصول 
| الفقه» أو بتفسير اصطلاحهم في وصف الحديث ببعض الأوصاف» من 
الصحة والحسن والغرابة والشهرة وأمثال ذلك . 


وتسأله أن يقيم عليها الحدء فجعل 4# يتثبت في ذلك فقالت: يا رسول الله 
إني حبلى» فأمرها أن تمهل حتى تضع» فلما وضعت جاءت بالولد فقالت: يا 
رسول الله هذا قد ولدته» فقال لها: أرضعيه حتى يتم رضاعته» فأرضعته حتى 
الع بي خبز فقالت: يا رسول الله هذا هو 
يأكل الخبز فرجمت»”” فانظر إلى عزمها المدة الطويلة على الموت في 
مرضاة الله تعالى. 

و اللا سوق ا ا يطليه أن يقي ا اليد قمر ي 
كك بقطع يده فلما قطعوها قال السارق : الحمد لله الذي أبعدك عني! أردت أن 
تدخليني النار“"“» ومثل ما روى عن الذي وقع 2 في اقل 
وحديث الذي أتى النبي وله فقال : يا وول الله إئي أت إمرأة فلم اترك شا 


مما يفعله الرجال بالنساء إلا فعلته إلا أني لم ااا قوف كلك ا 


(و إلى هنا انتهى ما أردت جمعه من علوم الحديث مما يتعلق بأصول الفقه 
أو)يتعلق ( بتفسير اصطلاحهم في وصف الحديث ببعض الأوصاف من) [بيانية 
الأوينات]' "© (الضحة والحسن والغزابة و لهرت وراماك ذلك من بيات 


(۸) أخرجه: مسلم (1796). 

0 لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(61) أخرجه: البخاري (1975): ومسلم .)١١١١(‏ 

(۸۷۱) أخرجه: البخاري (017): ومسلم (7177) من حديث ابن مسعود مرفوعا: «أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي مله فأخبره ...2 الحديث. 
وباللفظ المذكور ونحوهء أخرجه: أحمد (8654")» وابن خزيمة »)۳١۳(‏ وعبد الرزاق 
».)١1859(‏ وأبو يعلى (۳۸۹٥)ء‏ والشاشى (572). بإسناد حسن . 

۲ من (ع). ا 


ا ا و2 
المعا الأ م ام و ل ا يي 
ني تنقيح الأنظار ا کک 


وفي علوم الحديث فوائد عزيرة وعلوم عزيزة» أو دعوها تضاعيف كلامهم 
في هذا الفن فيما تقدم من أنواعه مما اختصرت منه وفيما بقي مما لم 
أختصر منه» فقد بقي من أنواعه كثير مثل الكلام على معرفة التابعين 
وطبقاتهم» ومعرفة رواية الأكابر عن الأصاغرء E OE‏ 
المرسل والعلة والشذوذ وما تقدم وهو كثير. 

(وفي علوم الحديث فوائد غزيرة) [من الغزارة بالمعجمة» وهي الكثرة]!”” 
(وعلوم عزيزة) [بالمهملة وتكرير الزاي من العزةء وهي القلة هنا: أي يقل 
وجودها في غير علوم الحديث41”” (أو دعوها تضاعيف كلامهم في ۲/ /۱٤۸‏ ب] 
هلا اتن ينا تلام نآو انه ا اتش رك را بغر مما لم ار أي 
لم يتعرض لذكره (فقد بقي من أنواعه كثير) [بينهما بقوله)"“(مثل الكلام على 
معرفة التابعين) . 

جمع تابعي» واختلفوا في رسمه فقال الحاكم وغيره: التابعي من لقي واحدا 
من الصحابة فأكثر (وطبقاتهم) قال الحاكم في علوم الحديث: هم خمس عشرة 
طبقة آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة» ومن لقي عبد الله بن أبي 
أو في من أهل الكوفة؛ ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة» وقيل في عد 
طبقاتهم غير هذاء مما هو مبسوط في مظتته. 

(ومعرفة رواية الأكابر عن الأصاغر) : 


فالأصل فيه رواية الني ل عن تميم الداري بخبر الجساسة؛ وهو في صحيح 
| لديم و ها إلى ثلاثة أقسام : 


(AYY)‏ من (ع). 
(AY)‏ من (ع). 
(۸۷) من (ع). 
(8105) أخرجه: مسلم .)۲۹٤۲(‏ 


والأقران بعضهم عن بعض» والإخوة والأخوات بعضهم عن بعض› 


الأول: أن يكون الراوى أكبر قدرا من المروى عنه لعلمه وحفظه. 

والثاني: أن يكون أكبر سنًا. 

والثالث: أن يجتمعا معاء وذكروا أمثلة ذلك. 

(و) رواية (الأقران بعضهم عن بعض). 

والقرينان عندهم: من استويا في الإسناد والسن غالبّاء والمراد به 
[المقارب»]""“ قال الحاكم: إنما القرينان إذا تقاربت سنهما وإسنادهماء وقد 
يكتفون بالإسناد دون السن وقسموه إلى قسمين: 

أحدهما : ما يسمونه المدبج - بضم الميم وفتح الدال المهمله وتشديد 
الموحدة آخره جيم- وذلك أن يروى كل من [القرينين]!*" عن الآخرء وألف 
فيه الدارقطنى كتايًا حافلاء ومثاله رواية عائشة عن أبى هريرة [۲/ 59١/أ]‏ 
وروايته عنها. ٠‏ 

.و الثاني : ما ليس بمدبج» وهو أن يروى أحد القرينين عن الآخر» ولايروى 
الآخر عنه فيما يعلم. 

(و) رواية (الأخوة والأخوات بعضهم عن بعض 

قال زين الدين: قد أفرد أهل الحديث هذا النوع 


(AY 


بالتصنيف» وهو معرفة الاخوة من العلماء والرواة» وصنف فيه على بن 
المدينى وغيره» وعددهم ثلائة فأربعة فخمسة فستة و ٍِ فسبعة [قال ابن 
الصلاح]””**2: ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في 


(AVY)‏ في (ع): «المقارنة». 

0 في (ع): «الفريقين؟. 

۸0 ) قال مقابله : «الإخوة والأخوات؟. 
0) ليست في (ج). 


المعاني تنقيح الأنظار : 1 


ا ی ص 


وروآية الآباء عن الأباء وغكسة». ورواية: السابق. واللاحق عن الأئمة 


والحفاظ› ومن لم يرو عنه إلا راو واحد» ومن عرف بنعووت متعددة 


غرضنا هاهناء ومثال الأخوين كثير في الصحابة وغيرهم» كعبد الله بن مسعود 
وعتبه بن مسعود كلاهما صحابيان ومما يستغرب من الأخوين أن موسى بن عبيدة 
الزيدى بينه وبين أخيه عبد الله بن عبيدة ثمانون سنة في العمر. 

(ورواية الآباء عن الأبناء وعكسه)('*"' صنف فيه الخطيب كتابا حافلا» وذكر 
فيه رؤاية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل» وفيه أمثله كثيرة» وصنف 
الوائلي كتابًا في رواية الآباء عن الأبناء وذكر فيه نفائس» ورواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وما يشابهه. 

(ورواية السابق واللاحق عن الأئمة والحفاظ)"“' , 

قال زين الدين: ألف الخطيب كتابا سماه «السابق واللاحق»» وموضوعه أن 
يشترك راويان في الرواية عن شخص واحدء وأحد الراويين [متقدم]”*” والآخر 
متأخر» بحيث يكون بين روايتهما أمد بعيد» قال ابن الصلاح: ومن فوائد ذلك 
تقرير حلاوة علو الإسناد [5/ /١49‏ ب] في القلوب» ثم ذكر أمثلة لذلك. 

(و) رواية (من لم يرو عنه إلا راو واحد). 


قال زین الو من أنواع علوم الحديث معرفة من لم يرو عنه إلا راو 
(AA‏ 

وإحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وصنف فيه مسلم كتابه المسمى 

بكتاب (المنفردات والوحدان»» وذكر أمثلة لذلك كثيرة. 


(و) رواية (من عرف بنعوت متعددة)** , 


. قال مقابله: «رواية الأباء عن الأبثاء وعكسه»‎ (AAI) 
قال مقابله : «رواية السابق عن اللاحق».‎ ۳ 
من (ع).‎ (AAT) 

حتف قال مقابله: «من لم يرو عنه إلا واحد 
(685) قال مقابله : من ذكر بنعوت متعددة». 


ا SS‏ 
کو سد توضيح الأفكار ‏ = , 
ومعرفة أفراد الأسماء؛ ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب» eens‏ 


أى من ذكر من الرواة بأنواع من التعريفات» من الأسماء أو الكنى أو الألقاب 
أو الأنساب» إما من جماعة الرواة عنه» فعرّفه كل واحد بغير ما عدّفه الآخرء أو 
من راو واحد عنه يعرفه مرة بهذا ومرة بذاك فيلتبس ذلك على من لا معرفة 
عنده» بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ › وإنما يفعل ذلك كثيرا المدلسون» 
وقد نقدم عند ذكر التدليس أن هذا أحد أنواعه ويسمى تدليس الشيوخ . 

وقد صنف فى ذلك الحافظ عبد الغنى بن سعيد الأزدى كتابا نافعا سماه 
«أيضّاح الإشكال» وصنف فيه الخطيب البغدادي كتابا كبيرا سماه «الموضح 
لأوهام الجمع والتفريق» وسرد زين الدين من ذلك أمثلة كثيرة. 

(ومعرفه أفراد الأسماءء ومعرفه الأسماء والكنى)"“ جمع كنية (والألقاب) 
جمع لقب فالأسماء الأعلام» والكنى ماضدر بأب أو أمء واللقب ما دل على 

قال ٠‏ الزين: و ا نوع من 8 علوم الحديث صنف فيه 
43 ,ا انرا الأسطاه اين لام خا کی اند Na‏ 
الموحدة وهو وأبوه فردان» فالأول مصغر على وزن أبي بن كعب» والثاني مكبر 
على وزن فتى» ومثال أفراد الألقاب: مندل بن علي ا 
عمرو» ومندل لقب له وهو بكسر الميم وفتحها كما أفاده كلام الزين» ومثال 
الأفراد في الكنى : أبو مُعَيّد» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة 
من تحتها وآخره دال مهملة» واسمه حفص بن غيلان. 


تنبيه: من علوم الحديث معرفة أسماء ذوي الكنى» ومعرفة كنى ذوي 


(885) قال مقابله : «معرفة أفراد الأسماء والأسماء والكنى والألقاب». 
(81) في (ع): «العبري» وهوخطأ. 


هه عرص ع ريع عو ارهد حو ها اهاي لاشو اليه لبور يها ١‏ لراك 


الأسماء» وينبغى العناية بذلك» فربما ورد ذكر الراوي مرة بكنيته ومرة باسمه 
فیظن من لا غر فة اله بذلك انيما رجلان» ورين د كر الزاوق اسه وك فعا 
فتوهمه بعضهم رجلين» كالحديث الذي رواه و يوس قن 
أى عقن e‏ يدو ان عام عن عبد E‏ عن أبي الوليد 
عر عاب ا لبو ا ا 0 0 

قال الحاكم عبد الله بن شداد هو بنفسه أبو الوليد» بينه علي بن المديني» قال 
الحاكم : ومن تهاون بمعرفة الأسماء أورثه مثل هذا الوهم» ولهم في الألقاب تقاسيم 
وأمثلة ذكرها ابن الصلاح والزين. (ومعرفة المؤتلف خطا والمختلف لفظا). 

قال الزين: من فنون الحديث المهمة معرفة المؤتلف خطا المختلف لفظا من 
الأسماء والألقاب والأنساب[؟/ ١6١/ب]‏ ونحوهاء وينبغي لطالب الحديث أن 
يعن بذلك وإلا كثر [كباؤه]””*” وافتضح العلكم و 


(88) في (ع): (سداداوهو تصحيف . 

(۸۸4) مرسل: أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (178/1)؛ الطحاوي في «معاني 
الآثار» (۱/ )۲٠۷‏ > الدارقطني (1/ ٠)۲١‏ البيهقي في «الكبرى» ١١(‏ )وذ في القراءة خلف 
الإمام )۳۳١(‏ . 
قال الدارقطني في سننه (۱/ )۳۲١‏ : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسين 
ابن عمارة» وهما ضعيفان. 
قلت (بدر): وقد رواه مرسلا عن أبي حنيفةء وسفيان» وشعبة» ابن المبارك كما عند البيهقي 
۲(7( 
ورواه أيضا على الإرسال كل من : إسرائيل بن يونس» وشريك» وأبو خالد الدالاني» وأبر 
الأحوصء وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم» قاله الدار قطني . 
ورجح رواية الارسال أبو حاتم (العلل: »٠ 4 /١‏ والدارقطني (السئن: 42١56 /١‏ والبيهقي 
فى (الكبرى) (؟/ .)١59‏ 

(460) في (ع): العناؤه» . 


ا ا 4 

ج ص و 
ومعرفة المتفق خطا ولفظا المفترق معنى › ومعرفة تلخيص المتشابه› وهو 
نوع يتركب من النوعين اللذين قبله» وهو أن يتفق الاسمان في الخط واللفظ 
ويفترق اسما أبويهما في بعض ذلك» SER AA‏ وسقي موس دع ب 3 4 


الحفاظ كتبا مفيدة» وعد الزين من صنف فيهء ثم قال: والمؤتلف والمختلف 

أحدهما: ما ليس له ضابط يرجع إليه» وإنما يعرف بالنقل والحفظء وهو الأكثر. 

والثاني: E‏ ايع الي ثم عد أمثلة كثيرة تبعا.لابن الصلاح» مثل : 
سلام بتشديد اللام» وسلام بالتخفيف فحصروا المخفف. وقد أطال زين الدين 
في منظومته وشرحها في هذه المادة بما يزيد على كراس من القطع الكامل. 

(ومعرفة المتفق خطا ولفظا المفترق معنى) 97" ٠.‏ 

قال الزين: ومن أنواع علوم الحديث ما اتفق لفظه وخطه واختلف مسماهء 
وللخطيب فيه كتاب نفيس» ثم قال: وإنما يحسن إيراد ذلك إذا اشتبه الراويان 
المتفقان في الاسم لكونهما متعاصرين» واشتركا في بعض شيوخهما أو في 
الرواية عنهماء وذلك ينقسم إلى ثمانية أقسام : 

الأول: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم» مثاله: الخليل بن أحمد ستة 
رجال» ثم أطال في التقاسيم نظما ونثرا (ومعرفة تلخيص المتشابه» وهو نوع 
يتركب من النوعين اللذين قبله. وهو أن يتفق الاسمان في الخط واللفظ, ويفترق 
اسما أبويهما في بعض ذلك) وقد طول الزين في هذاء مكل الأول بموسى بن 
علي» وموسى بن علي الأول مكبر والثاني مصغرء وعد جماعة من ذلك . ومثل 
0١17‏ الثاني وهو عكس الأول» بسريج ابن نعمان» وشيرح بن النعمان» 
وكلاهما مصغر فالأول بالسين المهملة والجيم وهو سريج بن النعمان بن مروان 
اللؤلؤي البغدادي» روى عنه البخاري وأصحاب السنن» والثاني بالشين 


(891) قال مقابله : «المتفق خطًا ولفظًا . 


لمعائي تنقيح الأنظار تحن د سبح !| سه 


أو يكون الاتفاق في حت الأبوين والاختلاف في حق الابنين» ومعرفة 
المشتبه المقلوب» ومن نسب إلى غير أبيه» والمنسوب إلى خلاف الظاهرء 


المعجمة والحاء المهملة شريح النعمان الصائدي الكوفي» له في السئن الأربعة 
حديث واحد عن علي بن أبي طالب موه ثم عد من ذلك أسماء كثيرة. 

(أو يكون الاتفاق) في الأسماء (في حق الأبوين» والاختلاف في حق الابنين) 
قد مثلهما الزين» وتقريب ابن حجر كافل فيما يحتاج إليه من أمثلة ذلك. 

(ومعرفة المشتبه المقلوب) قال الزين: هذا النوع مما يقع فيه الاشتباه في 
الذهن لا في الخطء وذلك بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب الآخر خطا 
ولفظاء أو اسم الآخر كاسم أب الأول» فينقلب على بعض أهل الحديث» كما 
انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدني» فجعله أبو الوليد بن مسلم 
كالوليد الدمشقي المشهورء وخطأه في ذلك أبو حاتم . 

(و) س فة فن تست [بالناة المشيول] “الى غير أبيه) قال الرين: 
المنسوبون إلى غير آبائهم على أقسام : 

الأول : من نسب إلى أمهء كبني عفراء» وهي أمهم واسم أبيهم الحارث بن 
رفاعة بن الحارث من بني النجار» شهد بنو عفراء بدرا وقتل منهم اثنان_فيها. 

والثاني : من نين إل جدم غلبا كان اوتا كتعلى بن [ 1 الصحابي 
المشهور› اسم أبيه أمية بن عبيد» می اسم آم آبيه کنا قاله الزييرين بكار وابن 
ماكولاء وقال الطبري: إنها أم يعلى [۲/ ١١٠/ب]‏ نفسه» ورجحه المزي» ثم 
عد أمثلة لبقية الأقسام. 

(و) معرفة (المنسوب على خلاف الظاهر) قال الزين: قد ينسب الراوي إلى 
نسبة من مكان أو قبيلة أو [صنعة]4*7*» وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم من 


(895) من (ع). 
(841) في (ع): امنبه) وهو تصحيف . 
(89) في (ع) : ااضيعة) . 


FF‏ ل د 
عدا ن؛ س ص توضيح الأفكار ‏ = 


ومعرفة المبهمات› ومعرفه تواريخ. الرواة والوفيات» ومعرفة الثقات 
والضعفاءء ومعرفة من اختلط من الثقات» 8 ارقن ل Te‏ و ل ا وقد ا Ra‏ 
تلك النسبة بمراد» بل لعارض عرض» من نزوله ذلك المكان أو تلك القبيله 
أونحو ذلك. 

ومثاله: أبو مسعود البدرى» واسمه ]0001 بن عمرو الأنصارى 
الخزرجى» صاحب رسول الله يه فإنه لم يشهد بدرًا في قول أكثر أهل العلمء 
ثم ذكر الخلاف في هذاء وبقيه أقسام ما ذكره إجمالا. 

(ومعرفة المبهمات) وهو معرفه من أبهم ذكره في الحديث أو في الاسناد» من 
الرجال والنساءء وقد صنف فى ذلك جماعه من الحفاظ » وذكر من صنف وذكر 
أمثلة من ذلك . 

(ومعرفه تواريخ الرواة والوفيات) قال الزين: الحكمه في وضع أهل الحديث 
التاريخ لوفاة الرواة ومواليدهم وتواريخ السماع» وتاريخ قدوم فلان مثلا اليلد 
الفلاني ليختبروا بذلك من لم يعلموا صحة دعواه» كما رویناه عن سفيان الثورى 
قال: لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ» أو كما قال. 

ثم أطال الزين هنا بذكر وفاة رسول الله يإ والخلفاء الأربعة» ثم بقية 
العشرة» وجماعة من أعيان الصحابة والتابعين» والأئمه الستة أصحاب 
الأمهات» وجماعة من المشاهير من أئمة الحديث. 

(ومعرفة الثقات والضعفاء) فإنه من أجل أنواع علوم الحديث [؟/ ١١٠/أ]‏ 
فإنه المرقاه إلى التفرقة بين صحيح الحديث وسقيمه» وفيه للأئمة تصانيف» منها 
ما أفرد في الضعفاء» وصنف فيه البخاري وغيره» ومنها ما أفرد للثقات» وصنف 
فيه ابن حيان وابن شاهين وغيرهما. 

(ومعرفة من اختلط من الثقات) قال اين الصلاح : هذا فن عزيز مهم لم نعلم 


(A40)‏ في (ع) : «اعبيد»وهو خطأ. 


ح لعانی تنقيح الأنظا ان 226 
ي سنيج ر سک وي ۷ ا 
ومعرفة طبقات الرواةء ومعرفة الموالى من العلماء والرواةء ومعرفة أوطان 


الرواة وبلدانهم» E ARR SSS es‏ لل لود حم لقم E‏ د 


أحد أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا. 

قال زين الدين: قلت: وبسب كلام ابن الصلاح أفرده شيخنا الحافظ صلاح 
الدين العلائي بالتصنيف [في جزء]”””* حدثنا به» ولكنه اختصره ولم يبسط 
الكلام.فيه» ثم عد زين الدين جماعة كثيرة من اختلط من الرواة الثقات. 

(ومعرفة طبقات الرواة) قال الزين: من المهمات معرفة طبقات الرواة» فإنه 
قد يتفق اسمان فى اللفظ فيظن أحدهما الآخرء فيتميز ذلك بمعرفة طبقتهما إن 
Ek E‏ من طيقة دو اعد SEES NIN‏ 
بمن فوقه أو دونه من الرواة» ثم ذكر ما يحصل به التمييز» وذكر طبقات 
الصحابة وطبقات التابعين جملة. 
(ومعرفة الموالي من العلماء والرواة) من المهمات كما قاله الزين: معرفة 
الموالي من العلماء والرواة» وأهم ذلك أن ينسب على القبيلة مولى لهم مع 
إطلاق النسب» فربما ظن أنه منهم صليبة بحكم الظاهر من الإطلاق» وربما وقع 
خلل في الأحكام الشرعية في المشروط منها النسب» كالامامة العظمي والنكاح 
ونحو ذلك. 

(ومعرفة أو طان الرواة وبلدانهم) قال الزين: [؟/ ؟١١/‏ ب] مما يحتاج إليه 
معرفة أوطان الرواة وبلدانهم» فإنهم ربما ميز بين الاسمين المتفقين في اللفظء 
قال: وريما حدث للعرب الإنتساب إلى البلاد والأوطان لما غلب عليها سكني 
القرى والمدائن» وضاع كثير من أنسابها فلم يبق لها غير الإنتساب إلى البلدان» 
وقد كانت العرب تنتسب قبل ذلك إلى القبائل» فمن سكن في بلدين وأراد أن 
يتسب إليها فليبدأ بالبلدة التي سكنها أولاء ثم بالثائية التي انتقل إليهاء وبحسن 


)۸۹7^( من 2 


سا سد فوضي الأفكار = 

فعليك أيها الطالب للحديث بالنظر في علوم الحديث» والتأمل لما في 

تضاعيفها من الفوائد» والبحث عما ذكروه فيها من المصنفات الحوافل» فإنهم 

إنما وضعوه ليبصروك في علومه ويدلوك على ما صنفوا [1717] فى ذلك لطالبهء 

والحمد لله الذي حفظ بهم الشريعة» وكفانا بهم المؤنةء ونسأل الله أن 

يجزيهم عنا أفضل ما جزى أمثالهم من أئمة الإسلام والعلماء الأعلام . 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدثا محمد وآله وسلم. 


أن يأتي بثم في النسبة للبلدة الثانية» فيقول: المصري ثم الدمشقي» ومن كان 
من أهل قرية من قري بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضاء وإلى 
الناحية الى متها تلك البلدة» قهن هو من أهل [دازى ]150 من قله أن يقول: 
الداريوالدشقي ااي ف6 ارا الح يمتها فا با “فقول : 
الشامي الدمشقي الداري. 

(فعليك أيها الطالب للحديث بالنظر في علوم الحديث» والتأمل لما في 
تضاعيفها من الفوائد. والبحث عما ذكروه فيها) في علوم الحديث (من المصنفات 
الحوافل) بالحاء المهملة والفاء يقال: حَفّل الوادي» إذا جاء بملء جانبيه» 
والمراد هنا التي جاءت بملئها علوما استعارة (فإنهم إنما وضعوه ليبصروك في 
علومه. ويدلوك على ما صنفوا في ذلك لطالبه. والحمد لله الذي حفظ بهم 
الشريعةء وكفانا بهم المؤنة» نسأل الله أن يجزيهم عن أفضل ما جزى أمثالهم من 
أئمة الإسلام والعلماء الأعلام .) بيان لأمثالهم ومنهم المصنف ب تعالى» 
وجزاه خيرا فلقد أفاد وأجاد وأتى فيما جمعه بما هو غاية المرادء اللهم وألحقنا 
بهم تفضلا [07/7١/أ]‏ واشملنا في جوارهم تطولاء وارزقنا خدمة سنة نبيك 
أبدا ما أحييتناء و[وفقنا]!*"" على العمل بها وتعظيمها إذا توفيتناء والحمد لله 
أولا وآخراء حمدا يدوم بدوام الله على جميع نعم الله. 


(890) في (ع): «دار). 
(64) في (ج): «توفنا» . 


= لمعاني تنقيح الأنظار 


فرغ من رقمة صحوة الأريعاء رابع وعشرين من ذي القعدة الحرام 
سنة8١١٠‏ ه بهجرة الروس من جبل الأهنوم حرسها الله بالقرآن» ولا حول 
رلا قو ة إلا بالله«العلى العظيم: 
الجمعة المباركة المسفر عنها رابع شهر الحجة الحرام سنة )1١١4(‏ بعموم 
الهجر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم[۱۳۸]. 


[قال المصنف ل]""“ انتهى تبييض هذا الشرح من المسودة عقيب صلاة 
وستين ومائة وألف› وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسل '“. 


(449) من (ع). 

)4٠٠(‏ قال مقابله : «هذا تمام كلام الشارح وحمد الله في شرحه الذي بخطه المعروف تغشاه الله 
بواسع الرحمة والغفران وأسبل عليه سابيب الضياء والرضوان في أعلى غرف الجنان. وهو 
السيد العلامة الشهير بحر العلوم النمير محمد بن إسماعيل الأمير» عفا الله عنه وعنا كل ذنب 
صغير وكبير بحق القرآن العظيم والنبي الكريم وآله عليهم أفضل الصلاة والتسليم» أمين 
أمين . 
وفي هامش الشرح المرقوم ببخط الشارح كذ تعالى ما لفظه: بلغ عرضا على المسودة في ٠٠١‏ 
شهر ربيع (سنة: .)١١55‏ 
بلغ قصاصة هذه النسخة من أولها إلى هنا على الأم التى أكثرها بخط الشارح رحمة الله على 
المصنف والشارح وأسكنهم جنات النعيم وألحقنا بهم صالحين بحرمة القرآن العظيم والنبي 
الكريم وآله أولي التكريم عليهم أفضل الصلاة والتسليم على مر الأزمان وأحسن الختا 
وعلمنا القرآن العظيم والعلم الشريف والعمل بهماء أمين. .. وفرغ شهر جمادى (سنة: 
4۹ ختمها الله وما بعدها بخير» أمين والحمد لله رب العالمين» فلقد والله وقع السرور 
بوجود الأم فلله الحمد والشكر. . . كتبه الحقير الفقير إلى الله تعالى قاسم بن محمد بن 
اسماعيل المتوكل على الله عفا وغفر له آمين. 
الحمد لله بلغ قصاصة آخره لهذا الجزء في شهر شعبان (سنة: )١1515‏ فأرجو أن قد صح هذا 
الجزء ولله الحمد.٠‏ 


9 
1 


3 توضيح الأفكار = 


[انتهى تحريره صبح يوم الجمعة لعله عشرين شهر جمادى الآخر (سنة: 
۹Q‏ بعناية سيدي العلم العلامة القاسم بن محمد بن إسماعيل المتوكل» 
وفقنا الله جمعيا إلى صالح العمل» وعصمنا من الزيغ والزلل» وأخذ بنواصينا 
إليه» وأحسن دلائلنا عليه» وختم لنا جميعا بالحسنى. أمين» والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 

وكتبه الحقير أسير الخطأ والتقصيرء الراجي عفو ربه الملك القدير» صالح بن 
عبد الله بن علي الحيي السيّاغي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات» 
سه 


x 
XK 
a 
A 
a 
Ex 


اس 
س 


)٠١‏ في (ع): «قال في الأم المنقول منها إنه فرغ من تحصيلها تاسع شهر جماد أول من شهور 
(سنة: .)١1٠‏ وصلى الله وسلم على النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله الطاهرين في كل 
وقت وأوان وحين؛ آمين.». 

قال المحققان: وقد فرغنا من ضبطه وتحقيقه عشية ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من محرم 
عام ألف وأربعمائة وواحد وثلاثين. 


ق 


جى يري ھی 
کے 25 لازو یآ 


ww.Moswarat. co 


الموضوع الصفحة 
الاعتبار والمتابعات والشواهد 00 
زيادة الثقات RENGEN Eee Raa‏ مايا 
المعل reeled aR RRA‏ را 
المضطرب Se A SALSA‏ 
المدرج NSS aa aa‏ واه نتسوا مخ E RSE E‏ 
المقلوب GE Û SERRAN EMO AIS ESR VSS TRIBANE SEES‏ 
تنبيهات 0 E SARS SS eA ASAD‏ 
معرفة من تقبل روايته ومن ترد انار مان IV DETERS SA‏ 
الكلام في المجهول Se‏ وس م ا ووو AAP a SE‏ 
الكلام في قبول أهل التأويل وردهم بطب او AV CaS‏ 
مراتب التعديل Soa‏ قراو لعفو لابج و رو تله تمد YON EADS‏ 
مراتب التجريح امحل زاك جا TUE xever ns Sea‏ 
متى يصح تحمل الحديث مك وشسادة وام As esse TESS‏ 
أقسام التحمل A SA SAN‏ 
الأرل: سماع لفظ الشيخ عند الجمهور: ل ب سوق اما افر و و ف AV‏ 
الثاني : القراءة على الشيخ: a e E‏ 2 
الثالث: الإجازة: EA SE N SSSA SSR RENE‏ 
الرابع : المناولة : VEO, ae AAA E aA ASAE‏ 
كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة e i E E‏ 
الخامس : المكاتبة : ااا 0100 ا ا 


السادس: إعلام الشيخ: A‏ ا ال ماي لا اران 
السابع : الوجادة : 


ES Raa ا‎ E ea 
REA © بده‎ wS a RE LES ترد امشو‎ RRR EAS كتابة الحديث وضبطه‎ 
PFOA nua AR Î صفة رواية الحديث وآدابه‎ 
IT التسميع بقراءة اللحان والمصحف م مس و او ل ات اتن ف‎ 


السماع على نوع من الوهن OS‏ ل حي 


a _ 
md 


الجالون والق ادك بج وج ووس سوه ماو وت ما ا 110000 


الغريب والعزيز والمشهور 
غريب ألفاظ الحديث 


3 سے 
5 دی د 


أجزتكمو يا أهل ودى روايتي 0 1 1 1 1 1 1 1 N ARA‏ 


الاعتبار سبرك الحديث 


إن الذين لجهلهم لم يقتدوا SM Ss‏ م ةالوو NN OES SECS‏ 


إن علم الحديث علم رجال ا E‏ 
إني أجزت لكم عني روايتكم اردانو امي ل با E‏ 
شهد الحطيئة يوم يلقي ربه EON a COROLLA REA as‏ 
عذيري من معشر هجروا العقل VV ESSE NSE LOSS ARTES‏ 
الفقه فقه أبى حنيفة وحده AV: NESTS‏ 
قد أردنا السماع لكن ققدنا E SRST‏ اسم E‏ 
كتابي إليكم فافهموه فإنه TI Secs SEDs‏ 
للمصطفى خير صحب نص أنهم كرو عا ا ار خلا اط سو الل AE RR‏ 
مثلوا طالب الحديث الحا دا اا م ملك وو الجا وس لو ا كم 
مضطرب الحديث ما قد وردا aE SS‏ ار ا او ER‏ م م Tee‏ 
ها من أحس يا بني اللذين هما CNS‏ 
وأكره فيما قد سألتم غروركم TES‏ 
والكل إخوان ودين واحد ES‏ ااا عا SAD SO‏ 
والنسخ سمى الترمذي علة 000003137328 A. DUA‏ 
وسم ما بعلة مشمول ااا 0 
وقسموا المقلوب قسمين ! AA Be E See‏ 
وكثر التعليل بالإرسال RSS‏ اس ا A‏ 
ومن بطون كراريس روايتهم و اا 
2 2 26 


2 
و 


و 


جر ایی «اجرَيَ 


هات بباككاوى ]) . برايياييا 


توضيح الأفكار 


5 ا‎ x 


فهرس الأحاديث وال 


ائذنوا للطيب المطيب ملىء إيمانا 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 


أتعجبون من غيرة سعد إنه لغيور؟ ع a‏ 
أتى رسول الله َي وهو بخيبر بقلادة کا 


إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
إا اتنس الْصَّلاةٌ رَفْعَّ يَدَيْهِ 


إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني 5 


فاأظاواةا هه .واوا وا فاقهة ايم ما ماما مام 


فأقاقةاق عه م ووه ود قد .انهاه نه هد يوه 


واأقاوفاوا acc‏ عم م م مامد م م ما مم 


قاأفا فاه فادها ور ود قم فام هد نه مد عه م يه 


إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده eee‏ 


إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا .. 
إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه as‏ 
إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها م N‏ 
اذْمَبْ فيدر كل تَمْر عَلّى تاجيته RY‏ 
أسبغوا الوضوء زنل للاعقات س الثاز e‏ 


اسكتء» فإنما أنت فاسق 


a E E SEATE RSS اشفعوا تؤجروا‎ 
O OE أفضل الخلق إيمانا‎ 
ESR SEAS أفطر الحاجم والمحجوم‎ 


ألا إن أيا الدرداء أحد الحكماء 


إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء 


إن المرأة تعقل عنها عصبتها ا ا 
أن الناس يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم a‏ 


أن النبى كيد أقرأه خمس عشرة سجدة فی القرآن 


وأعافا ةوفه نمام دافام فق مم 


ولعا ةد هارا هاي ناهد ق.د قه 


أمتي كالمطر لا يدرى أوله 12*57 
إن أحدكم يكون ألحن بحجته E E‏ 
أن الذين أرسلوا حضرتهم الصلاة فصلوا ae‏ 


وقوه .و واوا ةقافه ود يفامو ف واه ثم 


هاأهاها هد مواق واة اه هام وااو مهاه م ها فم 


فاقوا هد زا فده واوا فاه فم ع 6 واوا مم نمو 


seuss nines 


قفاوا قا هد هماه فد ته يعافا هد امه م مم 


قاواة و وفقاف و ف ةده هم فا عفاد م واعا .ا رمام 


cso soron‏ هدقف وهامو ف ماه رمه 


oun‏ لققاة و يدف وها مما ققد ةما دقام 


هاأعاو قاقد هد و و و هق هد فده يفاده ها يه امم 


هاقاوا واه قانيهة ا هده عاقراردة مد عام قل مم 


ح المعائي تنقيح الأنظار 


5 دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفر anes eens‏ 


0 


أن النبي ي صلى العصر فسلم على ثلاث 11 1[ Sa‏ 
أن النبي حي قضى باليمين مع الشاهد ss RASS ES E‏ 
أ الئبئ َه نَهَى عَن الْعَلُوطَاتِ SA Ce Sa ES‏ 
أن النبي بُ نهى عن هاتين ن الشجرتين PD O DE‏ 
أن رشو الله ف أكل طاق 3: نيك الصَّاةٌ e‏ 
أن رسول الله كل ية فرض زكاة ا الوا و نه ارو مولت و 
أازشرة دكين عن الشفان 4 AY‏ 
أن رسول الله كَلْةّ نهى عن المزابنة والمحاقلة مت بدي ادس اس 
أن رسول الله يه نهى عن التوح الع ا اك لاطا ا ل 
أنْ رَيْدٍ بن وَمْبٍ تال مَرَرْتٌ بِالرْبدَةٍ إا أا بأبي در کو اح عاو افج عا 
إن علم الحديث غلم رجال 0 
أن عمر نذر باعتكاف ليله فى الجاهلية 1-5[ 1711010101[ 
إن في المال لحقًا سوى الزكاة ا ل ا 
إن قدرت أن لا تحدث عن رجل حي فافعل Rea‏ 
إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين» الذين يحدثون عن الكتاب ST‏ 
إل ما بَقِيَ مِنْ الدُنيَا بلاغ فة IS‏ 


أن معاوية بن أبي سفيان طاف بالبيت الحرام» فجعل يستلم الأركان كلها . 

أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله يد يتوضأ امس ا اوأرو عفد موي 
أن معاوية صلى إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس aR RAS‏ 
إن نبينا ية أمرنا أن نقاتلكم حتى ا E O ES‏ 
إن هذا الأمر لا يزال فى قريش جك الح لزن اح مياد سمو الاك عم و نز 
ك إن اتبَعْتَ عَوْرَاتِ الاس أَفْسَدْئَهُمْ 


naar‏ ما مام ماه مما ما م 


إننى أومر أن أفتش أ SS SS e es‏ 
أنه کا اتی سباطة ا ا 00 


أنه کی سَلّم من ركعتين فاعاه م قافا مام عا هاه مد عاثاما. ديه مامد عام معان واو فار ناما عه ماعل ناما من 


وأقاقاء ووه قاقام و واوا و و هو اق 6 قفاما ع هد مهد ا ررام. واو فاه ماه ف مامه مده 


اسي ۳ 8 
کس 4۸ 
ف an‏ 


إلى لَفَاعِدٌ مَمَ النبي كل إِذْ جاء رَجل يَقُودُ آخَرَ بنسْعَةٍ Sa‏ 


إياك والرواية عن الأحياء 


بعث عمر في أمناء الأمصار 


ترك الوضوء مما مست النار 


تنزل الملائكة فى العنان 


حديث : الإلحاف في المسألة 


حديث: النهي عن الركعتين بعد العصر 


فافا واو وقافه و فدواواهة و فاه وهو فعاع قفة فاء قافا ءاقن وار ناير ما امن 


إياكم والتمادح فإنه الذبح SERASTÎ‏ 
والظن فإن الظطن أكذب الحديث لمم عمق د ادو حاط شولم ال واد ارم كوت لعا at‏ 
إيتوني بدواة وقرطاس SSCS‏ اه و حا او ل as‏ 


هاهافا واه ها واو ة مقع رففاي و يهاهو و واهايه وافار اواو ناه راو هن 


بلغوا عنى ولو آية فاقامة و ني ماه قني وام ة هاو م م وافاية يرجه عفارو م مفو فاه م واه نه مه 


تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين EEE E‏ و اك ل ا E‏ 
ترك التشهد الأوسط وه سبع وا ST‏ مق ناجم لكوم SS‏ وات لا 


تسمعون ويسمع منكم دع امه ل كا ل صم مده أ واي عاتم مسا واوا رديوق بو ماهم اهدق 


enn‏ فاه ققوم م ووه ع ممم وه فاواي ده ها nene‏ واية فر اه وار مان 


ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم وق O‏ ا ا روا 
جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم SE‏ ا 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وا ناطرس امي ال وم و ا 
حدثني من هو خير مني أبو قتادة SS‏ ا eas ESAS‏ 
حدثوا الناس بما تسعه عقولهم ZERE‏ 
حديث المسح على العمامة E ETE‏ 
حديث النهي عن إسبال الإزار Ses‏ اا جل ا د او 
حديث تحريم بيع الخمر Saa a‏ 
حديث : افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة ES‏ 
لا اوررنی بِرْكُوع وَلاً يسْجُودٍ SS en‏ 
حديث: التكبير فى صلاة الفطر ماني دلاوو مو نم لع د و ا 
د ا ا 
حديث: النهي عن الأغلوطات ASAS‏ 


واوا قفاوا ةدافا وفع ودع ف مهافو مر واو معام مها لان 


= المعاني تنقيح الأنظار 


حديث: النهي عن صيام أيام التشريق 20111110 
حديث: النهي عن لباس الحرير وجلود السباع اعوكو ةا ب eS‏ 
حديث : النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا ERS‏ 
حديث: أنه قصر للنبي بيه بمشقص N OS‏ 


حديث : تقريره يد لعمرو على التيمم ar a ea EES Rp‏ 
حديث: تكفير الإسلام والحج والهجرة لما قبلها ا م 


حديث: جلد شارب الخمر وقتله في الرابعة e‏ 


#الدنيت ف کک e‏ 
خلوا لي أصحابي ASS‏ ب ااا E‏ 
خين القرون قرائ قم الذيق بر O‏ 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم EE‏ لوا ل ا 
0 عادة ا 010 


ELSA SASS . أصحابي‎ ۳ 


دية الجنين غرة تلاح اف وب بص لاو لاا وح وم SRS‏ 
دم الله فلانا لقد ذكرني البارحة آية كنت أنسيتها oon‏ 


سَأَلْتُ اس بْنَ مَالِكِ أَكَانَ الى يله يُصَلَي في تَعلَيْهِ؟ 0 


ها فا.ا وه مد قفواوة و و وهاه ده وهاي م راو هاوه مام هد فار واه هن 


:هد وه عع رع قا ب كه جيه ره يلسع لد الدع SE‏ قر طعي ود ا خف ركه عو بلا EE‏ هل حي ايكيا 


واأعاماماءعا م مام مه 


قاعاماةا .ام م هم واو 


فاإقافاة اه مامه 


مافاوه مارو م ثم 


noone 


بعاقام م هامثد م م وان 


فافاقا ةد ماله وو و 


و.ام م ثارام و مهم 


قفاوا قد وق .د مث ءا مه 


فاأقاواة وايم عونو 


قاواماة ها وما نيه 


aeons 


فاعام وها يه وعم 


5 7 5 5 naen 


.اماقه .در وعا ثم 


.اما ماه م 6م و مو 


= توضيح الأفكار - 
الطَيرَةُ شِرْكُء وَمَا ا إلا Soka‏ 0 
عقلت من النبى ية مجه مَجَهَا FA EERE‏ 
فم بحي العف ماس نوجي سارك مشا اا امسوم و 
عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي ئي aE‏ سم 
فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك راو و ل ا EV‏ 
فأما حقكم على نساتکم فلا يوطئن فرشكم EE CASS‏ 
فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين ين عامط تسوه لخم اجا TESS‏ ا 
فإن لم يجد عصا فليخط خطا طوس لجا طاو امال ترفو اط كوا E DERS‏ 
فرض الجدة السدس CON SESE VERSA AAAS‏ 
فزع الناس بالمدينة فرأيت سالما احتبى بسيفة 5ب 0 110000000 
فقد زوجتكها امن افع اق اقلخ اح Re Se‏ اأقام ماو و واه ع لاوخ N‏ 
فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا سال ا E‏ 
فيما سقت السماء العشر 11000 111001 1 1 1[ E‏ 
قام وسلم من ركعتين HE e Tass‏ 
قد أردنا السماع لكن فقدنا a‏ اماد مع عق لاوم معاد ا لاو ال تو E‏ 
قدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله ا Eel‏ اا ا Es‏ 
قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا EE O‏ 
قوم يكونون من بعدي GOV SE ORS‏ 
يدوا العم بالكتاب ااا 
كان إذا ذهب المذهب أبعد EOE ARTS AD E TERE‏ 
کان ال 4 يَعْدُو إِلَى الْمْصَلَى OT ea O oe‏ 
كانوا يفتتحون بِطالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ» Re SA‏ 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة 0 0 O fs‏ 
كسفت الشمس يوم مات إبراهيم داع سج القن CEN fates ssa‏ 
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين ا جد مساح او وال طم كا و ار لف TA‏ 
كل ذنب عسى الله أن يغفره OE CEOS‏ 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج شوو رق هه رطف ور سرس و CS‏ 
كل مسكر حرام على كل مؤمن aS‏ و ا RE‏ 
كل مولود يولد على الفطرة احلد الصب د a‏ جا RE‏ 


ح لعائی تثتقيم الأنظا 22 
د في فنقيح طسصسصعللللللعسسسسسسس اا ۷‘ اد 

59 اق ذا 
كلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين 1 TAS SO‏ 
كنا مع عمر في حج أو عمرة SS EER‏ ااا EE‏ 
کت اس عع بن کاس فی ری 9 E, SO EE‏ 


كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي ea‏ ا الس ا TA‏ 


كيف بك إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة E A ASS‏ 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ا E‏ 
لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن اا ا امك ل ا ا N‏ 
لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب NS EARAN‏ 
لا تحدث عن الحى» فإن الحى لا يؤمن عليه النسيان E RS SRS‏ 
لا تدش عن الأحياء ET i RESEN ASÎ e‏ 
21 الاطاللة. عن ا E SR‏ 
لا تسبوا الأموات قلطنن الس نا لماخ تش EAS aE‏ 
لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا تا وم لتلا N e‏ 
لا تَعْد لِمَا فَعَلْتَء إِذَا صَليْتَ الْجْمُعَةَ فلآ تَصِلْهًا بصَلاةٍ Naess as‏ 
لا رامع تلع کان كذا وكذا E ET E‏ ا بر 


لا تقطع الأيدي في السفر es‏ ا و و ا AN ale‏ 
لا تقطع الأيدي في الغزو ا[ 1[ 1[ Ne ES‏ 
لا تكتبوا عني شيئا O ° A ES AOA EAR‏ 


لا حتى يميز بينه وبینها SAR ASR‏ ا e.‏ 
لا سبق إلا فى نصل RA‏ ا VE OSS SSAA a‏ 
لا يمن عبد قومًا فيخص نفسه بدعوة و ا ال ا 


لا يحل دم امرئ DELS sa‏ ا DAA CSN Dea‏ 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 00101 


لا يزال أناس من أمتن LEU‏ ا ل 1 
لا يصلى الإمام في الموضع o‏ ا ال ل لي ES‏ 
لْعَنَ رَسُول الله 4 الَذِينَ يُسَمَمُونَ الكلام NTRS‏ م ON‏ 


لك ذلك وعشرة أمثاله معه 


5 


5 
و 


لك ذلك ومثله معه E SSDS‏ 


للسائل حق وإن أتى على فرس اي م جد e RS Ra‏ 
للمملوك أجران» والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج ET‏ 
الله الله في أصحابي امناو اوج eR RSS‏ 
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها 000 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ES ASS‏ 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي ا ا لجا و د ESSER A‏ 
اللهم لا مانع لما أعطيت قا SESE AES‏ لم i‏ 
لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبرالها NR RS SE‏ 
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا e EEE Res‏ 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 101 0 
ليبلغ الشاهد الغائب مت لمن و اد واي ود قرو بو دتما او ند و مرو انلمك لاما 
ليس ذلك أعنيكم إنما أعنى الذي حامج باط خط امي فوا اك 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة كد ناتوب سفت شاف ما 
ليس في المال حق سوى الزكاة ERG EES‏ 
ليشن ا دوق ی 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ..-......: مس تلد a ES‏ 
الْمُوَدْنُونَ أَطْوّلُ الئاس أغْتائًا يَوْمّ الْقِيَامَة 
المؤمن واه راقع 0 SS‏ بوتس اسه د asas‏ 
ما أحد من أصحاب رسول الله بء أكثر حديثا مني 
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء امبو ا ا A‏ 
ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلة a EASE ESS‏ 
ما سأل رسول الله ية أحد EEA SESE Ea‏ 
ما كتبنا عن رسول بء إلا القرآن 
ما من نبي إلا عصى es Aa Ea SARE‏ 


واه قاقهة قماهماه عه نواه معاهدقاوام . م هايه ماه ف اماما وه عدوا واه مه م م 
هماقا ماها يه وفقاو فا يه مقا مامه وهف وا ره قفا هم .ام 


المسح على الخفين واأوافا و ف وا مارا هياو ماهو م فا من ود فاه امو و نافيا رو واوا واناه قافا مد مما مما مه 
مشي الراكب خلف الجنازة ليف اج امد سواسو ما ل 


مَنُ أَحَبٌ الأَنْصَار أَحَّهُ اللّهُ َب 


ح لعاني تنقيج الأنظار 


من اذى ذميًا فأنا خصمه 


واأعافقاقاها انه وو ده وا ف وود م فاه تعقيءر انافاه معاي ةد مه 


وأعاه واما هاه ها ماهد م فود وا هم فار ها فاه عاوا و فد قم هاه م ما قث onca‏ 


من اكتوى واسترقى ا ACR Ss‏ 
من أكل من هذه الشجرة شيئا المي امسا لالت امسو سا مه 
من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة ل او دوم بق ARSE‏ 
من جعل لله ندا دخل النار حي با نانف ابن لاس مظني ال Ae‏ 
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين sea‏ 
من شرب خمرا فاجلدوه E‏ اق ولخو سح اوه SR‏ وو ا 
من صام رمضان وأتبعه RS oes‏ سدع مسن ل لولمه وتو ع اه 
من صلى خلف الإمام فإن O I ET‏ 2111 
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت لاط توفع ا ةق قن ARS RS‏ ام اماع ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل Es‏ 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار الس اما ول الحو وق ااا اماو ادها 


من كذب على متعمدا فليتبوأ Ra EE Ss‏ جب وي يم e‏ 


من كذب علي متعمدًا ليضل به الناس يف اماه ا واي ل اج لد ا 


من مس ذكره أو أنثييه لمحي جا ملتسا موتك ا سو اسك سم 
من نيح عليه فإنه يعذب OLS SSSA A RAE RD‏ 
من يرد الله به خيرا يفقه في الدين لحن رقا اج اماع ود م ا اف لك لز 
من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين Ee‏ 
من يشتري مني علما بدرهم EN‏ لسريو اما الحا ومع حي السو اسه 
ناره جنة وماؤه نار 


senin 


وها قاع فاو هد واو اه وفع وا مو و a‏ 


۳1o 
fo: 


لدف 
EA‏ 
كا 
۳0۱ 
f١‏ 
۳Y٦‏ 
۳4 
fo‏ 

5١ 

۳۸ 


وو 


ويح عمار يدعوهم إلى الجنة 
ويلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك 
یا أبَا عْمَيْر ما فَعَلَّ التُغَيْرُ 
يا أبن سمية تلك المنة الباضية 


يا بلال أَذّن فى الناس أن يصوموا غدا 


يا بني وبني أخي إنكم صغار enone‏ 
يا رسول الله إني حبلى ONE‏ 


يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
يقرأ في المغرب بالطور 


واأقاقاعء امام عدا قن 


واأقافا اوداق ف فقا ع قافاق ويه وفامه فعاف ا فا ناه تمان 


قاع واو فا ها هاو و واراه فافاف وه فق فا هاياه واوا فاع ويه هاي ها ران قاف ون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 50000 


هاأقاقاود فوا ردقه و و قفو و naan senna‏ 


enan م ها ها فاه هافو نواه ةا هاه‎ onca 


وأقاواة واه دقاف م قاهاء م قاقء زر وا ماع ماقاما عد فاه مام 


اماع قافا فا ند فقاوم ف ماعو مق ها senena‏ 


قافا هه وعاقة ووو و ها ماما فعا .ا ماقم ف .د ف ها مما مم 


ولقاع ود فا ف و هاي وا ود فداه قاماة ود قفا هافن فاه ماه قن 


فاواواقاه 6 فميةا ايها هاو . واه واه واه وا .ارام فاه ارام مم 


ار اج اح 
FT FT j‏ 


OLD 
م ا 9ون‎ 


www.moswarat. com 
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